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١‏ - نطاق الجزء الرابع 


يغطى هذا الجزء تاريخ العمل التحليلى من عام ١8٠١‏ إلى عام .١5١4‏ 
ولتبرير التاريخ الأول» أشير إلى واقعة سينكرها بعض الاقتصاديين» أى أن عام 
تقريبًا شهد اهتماما تجديدًا بالإصلاح الاجتماعى» شهد '“روحًا جديدة” 
من“*النزعة التاريخية” ونشاطيفلةا فى حقل “النظرية” الاقتصادية بدأت كلها 
بفرض نفسها؛ أو أن هذه الفترة شهدت تغيرات فى التقليد «متاتلدة طاتد علوءءط 
كانت واضحة بالمقارنة مع ما يمكننا أن نتوإقققه دائمًا من عملية يُفترض أنها عملية 
متواصلة من حيث الجوهر. وتبرر اختيار التاريخالثانى فكرة أن الحرب العالمية 
الأولى كانت “عاملاً خارجيًا” قويًا إلى حد أن ااندلاغهاويكفى لوضع نقطة نهاية 
معينة» رغم أن المؤثرات التى من شأنها أن تضع نهاية لتلك الحقبة من التحليل 
الاقتصادى وتبشر بحقبة أخرى كانت واضحة جدا من قبل ومع أنها لم تتتصر إلا 
بعد مضى عقد من الزمن أو نحو ذلك. 

وينبغى أن يؤخذ كل هذا سوية مع نفس التحفظات التى تسرى على أى 
محاولة تقسيم أى شىء إلى فترات زمنية 100126:هم» وبخاصة التحفظات المشابهة 
لتلك التى وجدناها ضرورية للدفاع عن مفهومنا للفترة السابقة. ثمة عدد من الكتاب 
والأعمال يطل على كلتا الفترتين ولا يمكن وضعه فى أى منهما دون قدر كبير من 
الاعتباطية؛ وكان هناك الكثير من التداخلات فى الآراء والمواقف والمناهج. ولهذا 


السبب إلى حد ماء أدخلنا فى هذا الجزء بعض الكتاب والأعمال التى تعود زمنيًا 
أما إلى الفترة السابقة أو إلى الفترة التالية. ومع ذلك» ثمة سبب آخر للإشارةةء 
وعلى نحو كامل نوعًا ما أحياناء إلى تطورات حدثت فى فترتنا الحالية نفسها 
ولحمل تاريخنا فى بعض القضايا إلى وقتنا الحاضر نفسه .)١1544(‏ إن التطورات 
لحديثة لن تُعالج فى الجزء الرابع إلا كشىء دخيل عليه؛ ويبدو أن من المرغوب 
الاستفادة مما يسنح من فرص للإشارة إلى مدى ارتباط العمل الحديث» أو عدد من 
نقاطه المهمة على الأقل»: بعمل الفترة ١٠407١-1514ء‏ أى إلى أى مدى نبنى عملنا 
نحن أنفسنا عملنا فى الوقت الحاضر على الأساس الذى تم وضعه فى الفترة 
الأخيرة. 


ولكن كل التحفظات الضرورية لمنع تقسيم الفترات 0ه0غه2نله3:ءعم من أن 
يضبحمضللاً- أو حتى. هراء مطيقا- لا ينبغى أن لا تحجب عنا حقيقة أن الفقتقرة 
التى نباشر بدرسها تشكل وحدة حقيقية بالفعل وكان يتعين ملاحظتها بمعزل تام عن 
كل متطلبات الملائمة فى العرض. وقد قصدنا بالتغيرات فى التقليد التنى حدثت 
قريبًا من عام التغيرات التى أحدثها كتاب ترتبط أسماؤهم بها: ربما بدت 
هذه التغيرات لأولئك الكتاب حادة ومهمة أكثر مما بدت للمؤرخ ولكن هذا لا يعنى 
أنها كانت متصورة كليًا. فقد تبع هذه “الثورات” عقدان من الصراع والمناقفات 
الساخنة إلى هذا الحد أو ذاك. وقد نجمَ مرة أخرى عن هذه الثورات» فى 
التسعينيات» وضع كلاسيكى نمطى وفق مفهومنا أظهرت أعماله الكبرى مدى 
واسعًا من الأرضية المشتركة توحي بمشاعر الراحة والاستقرار مما خلق كلاهما 
لدى المراقب السطحى إحساسا بالكمال - مثل كمال كنيسة إغريقية تنشر ألوانها 
الزاهية على سماء صافية. ولكن حتى المراقب السطحى لابد من أن أدرك: فى 
العقد الأخير السابق لاندلاع الحرب العالمية الأولى أو نحو ذلك؛ علامات التحلل؛ 
علامات على تغيرات جديدة توشك أن تحدث؛ على ثورات لم تتحول بعد إلى 
وضع كلاسيكى آخر. 
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١‏ - لوازم لابد منها 


شهدت هذه الفترة تقدمًا كبيرًا عبر “الثورة” والنضج. ويحتمل أن نقلل» كما 
فترض أناء من شأن إنجازات 3 قله تند ينا لست لجار اك الفذر 4 المسقة و7 
سمث إلى ج. س. ميل. وهذا يعود جزئيًا إلى حقيقة تش كل الس بب الرئيسى 
للصعوبات التى سيواجهها بعض القرّاء عند قراءة 7 الجزء: إذ بدأ الاقتصاد 
بتطوير مناهج أكثر تعقيدًا أخذت تحتل بشكل متزايد مكان المناهج القديمة البسيطة 
الى كان بوسع أ قد ممتغلم إتقانها دون إعداد. خاص: وكنتيجة طريغية يتحذز 
تجنبهاء أصبح علم الاقتصاد أكثر تخصصنا وفى متناول الجمهور العام بدرجة أقل 
على حد سواء مما عرض الاقتصاديين لكثير من اللوم- غير المبرر تمامًا- ليس 
فط من جانت معن ذلك الجمهون بل أيضنا من جاتب وملقينم التننيق يملكسون 
توجهًا أقل تقنية 100 عنوتصطاءء) 1655. ومع ذلكء؛ فهذه العملية كانت بطيئة-وإن 
الاقتصاديين الكبار» مثل مارشال ممن كانوا يتطلعون إلى “أن تكون أعمالهم 
مقروءة من قبل رجال الأعمال- وبالتالى كانوا يكتبون على هذا الأساسء ما زالوا 
يحققون انتشارًا واسعًا فى الصحافة اليومية. وليس هناك داع لأن نوضح أن مثل 
هذا لد تم إحرازه بدفع ثمن معينء وإن الفائدة التى كسبها العلم والجمهور التى 
يمكننا رؤيتها فى هذا النجاح تقابلها خسارة فى مجال الكفاءة التحليلية لابد من 

تبصرها. 

كان العلم قد نما من حيث الكم أكثر مما فى خبرته وتجربته. وهذه هى 
جزئيًا نتاج “تقدمه” السريع على صعيد اكتساب الطابع المهنى 06655150211220105:م 
واكتساب طابعه الأكاديمى 111120 سبق أن رأينا أن الاقتصاديين» 
حتى فى الفترات السابقة» كانوا قد ا عسي م از اا من 2 
خاصة وأنه جرى تطوير ما يشبه معايير الأداء المهنية. وقد أصبحت هذه المعايير 
أكثر تحديدًا فى الفترة محل الدرس التى تطور خلالها علم الاقتصاد - أو حتى كل 
فرع من الفروع المعترف بها ضمن الكيان الاقتصادى- إلى شغل كامل عصم-1انة 
0ز. وقد شجع هذا الأمر على مزيد من ال 01 مثلما شجعت هذه 
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الأخيرة عليه بدورها. لم يكن معظم الاقتصاديين الكبار مدرسين أكاديميين فى 
الفترة السابقة. بينما أصبح كلهم عمليًا كذلك فى الفترة محل الدرس. ويتجلى هذا 
التغيير بشكل مذهل فى إنجلتزا أكشن مما فئ أي مكان آحن وذلك: لأن أسعاتذة 
اقتصاد هناك (أو المذر سوك الككاسنيون بالقاريم: الختلفة)»الذين كان عددهم مياد 
جدا فى السابق؛ لم يزدد عددهم إلا قليلاً خلال الفترة ولكنهم سيطروا فى حقلهم 
رغم ذلك('). وفى الولايات المتحدة؛ كانت زيادة عدد المدرسين الأكاديميين تثير 
الدهشة بعد أن كسبت هارفارد كرسى الأستاذية المنتظمة الأونى فى الاقتصاد 
السياسى عام ١67١‏ (يعود تاريخ كرسى الأستاذية الأقدم فى كولومبيا فى الفلسفة 
الأخلاقية والاقتصاد السياسى إلى عام )١8١4‏ وكسبته يال عام ”1807. وقد 
طورت ألمانياء وإيطالياء وأسبانيا وبلدان الشمال مهنهم الاقتصادية وفق الخطوط 
القديمة» ولكن فرنسا خطت خطوة واسعة بإنشاء كراسى فى علم الاقتصاد فى 
جميع كليات القانون فى البلاد عام 2١18177‏ بينما لم يكن هناك حتى ذلك العام أى 
تدريس منتظم ومعترف به فى الاقتصاد قط إلآ فى باريس. 

وعند تقييم التسهيلات المتعلقة بالبحث بحسب المعايير الحديثة» فأنها تبقى ما 
عدا تلك التى تقدمها المكتبة التى توسعت كثيرًا وبخاصة فى الولايات المتحدة 
متواضعة جدا ولم يكن لها وجود قط فى كثير من الأقطار7). وقد تطورت مناهج 
التدريس بأشكال مختلفة فى كل البلدان. ينبغى علينا أن نتذكر إن الدراسة المهنية 
فى علم الاقتصادء فى إنجلترا والولايات المتحدة» كانت ما تزال شيئًا جديا وكان 
عليها أن تكافح لشق طريقها ووضع طرقها من خلال عملية التجربة والخطأ!"؛ 
وأن علم الاقتصاد فى بعض البلدان الأخرى ظل مادة ثانوية ملحقة بدراسة القانون. 


)١(‏ حول الشروط فى قسم النقود والصيرفة؛ انظر الفصل الثامنء أدناه. 

)١(‏ ومع ذلكء فقد يعطى هذا انطباعًا غير ملائم إلى حد بعيد» ففى ألمانيا مثلا كانت تتوفر دخول (حقيقية) 
كافية جدا وعطلات طويلة للأساتذة وبخاصة فى الجامعات الكبيرة مع تسهيلات كبيرة لأغراض 
البحث. 

(؟) من المهم حذاء من هذه الناحية» أن نلاحظ أنه لم يتم تنظيم امتحان درجة الشرف 751005 فى الاقتصاد 
والفروع المرتبطة من العلم السياسى فى كمبريدج (إنجلترا) حتى عام .١107‏ وقبل ذلك؛: كان يتم 
تدريس الاقتصاد بالفعل ولكن إعادة تنظيمه كدراسة مهنية كاملة لم تتحقق. وقد توسع التدريس بعد ذلك 
بيد أن الفترة كلها لم تشهد؛كلية اقتصادية: كما فى وقتنا الحاضر. 
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وحتى فى روسيا وبعض الدول الألمانية الأخرى» حيث احتل علم الاقتصاد وضعًا 
مستقلا أكثر فى كليات الفنون والعلوم (الكليات“ الفلسفية”) التى وضعت برنامج 
للدراسة ومنحت درجة الدكتوراه فى علم الاقتصادء كان يوجد أستاذان كاملان فسى 
الاقتصاد عادة(؟) وربما واحد أو اثنان من المحاضرين (17200265]60:م). ومن 
شأن الطلبة الأمريكان أن يرتعبوا حينما يعلموا أن مدرسَا واحذا كان يدرس 
الاقتصاد العام» والمالية العامة»؛ والعملء والنقود والمصارفء و“السياسة 
الزراعية”: والتجارة الدولية» والتنظيم والسيطرة الصناعية (!اناهماعةادبكم1)- 
وكل هذا فى ثلاثة مقررات دراسية. ولكن الحلقة الدراسية (حيث يعطى كل أستاذ 
حلقة دراسية عامة تغطى كل تلك الموضوعات دون تمييز حينما ينتهى الطلبة من 
وضع تقاريرهم)؛ ومن ثم الحلقة المتخصصة: كانت قد تطورت لاستكمال 
انمقررات (التى لم يكن كلها معتبرًا مع الأسف) ولضمان الاهتمام الفردى على 
الأقل بالباحثين المنكبين على أطروحاتهم للدكتوراه. وقد أخذ التقدم خطوطا مختلفة 
فى بلدان أخرىء مع أن طريقة الحلقة الدراسية انتشرت على نطاق واسع. ومع 
ذنك: فقد قيل الكثير للتعبير عن فكرة تتعلق بحالة للأشياء تفسر الكثير من 
الصعوبات التى عرقلت تقدم التحليل الاقتصادى وخفضت مستوى كفاءة الاقتصادى 
العادى إلى اقل مما كان يمكن أن يكون عليه - ويفسر هذا المستوى بدوره تكرار 
المحاولات غير الهادفة التى لم تنبع من شىء غير عدم المقدرة على الفهم» ويفسر 
حقيقة من شأنها أن تعقد أكثر من مهمة المؤرخ. من العسير تقديم صورة واقعية 
ويصعب أن نصف العمل الاعتيادى 20,26 حينما تكون هناك فجوة واسعة بين 

عمل عدد صغير من كبار الاقتصاديين وعمل بقية أعضاء المهنة. 


نظمت المهن المتنامية نفسها وهيأت منافذ لنشر إنتاجها الجارى. وليس من 
الضرورى أو الممكن هنا مرة أخرى أن نذهب أبعد من بضع وقائع مهمة ومألوفة. 
ثمة ثلاثة محطات مهمة: فقد تم تأسيس طناذاهم50212[1 عدم 76:15 (جمعية السياسة 
الاجتماعية) عام »١18177‏ وتأسيس الجمعية الاقتصادية الأمريكية عام ١886‏ 


(؟) كان يوجد فى عدد من الجامعات الإنجليزية والاسكتلندية مدرس اقتصاد واحد فحسب. 
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(والجمعية التاريخية عام 884١).؛‏ والجمعية الاقتصادية الملكية- وهو الاسم الذى 
تبنته فى آخر الأمر- عام .١184٠0‏ أخذت الجمعية الاقتصادية الملكية على عاتقها 
تزويد المهنة الاقتصادية بكيان مركزى ومجلة؛ وزودت الجمعية الاقتصادية 
الأمريكية الاجتماعات السنوية التى نعرفها ببرامج واسعة من المقالات والمناقشات 
أيضًا. أخذت جمعية السياسة الاجتماعية اسمها من غرض خاص لم يكن '“علميًا" 
بذاته (انظر الفصل الرابع أدناه)7”) وهو يتضمن تعهدا محددًا قرّرٌ موضوعات 
المناقشات السنوية وروحها معًا فى السنوات الأولى من تقدمها. ولكن الجمعية 
مالت أخير! إلى أن تصبحء كما كانت عليه الجمعيتان الأخرييان منذ البداية» جمعية 
ذات طابع علمى أساسًا تغطى كل نطاق علم الاقتصاد. وكان للجمعية جانب آخر 
أكثر أهمية غاب عن برنامج وممارسة الجمعيتين الأمريكية والإنجليزية: وهو 
تنظيم البحث الجماعى من البداية طع:ةءعوء: 1:ها-ددة. فقد كان من حق كل 
عضو فى لجنتها المركزية اقتراح مشروعات. وتُقدّم المشروعات التى تقبلها اللجنة 
التنفيذية إلى لجان فرعية تشكل بدورها مجموعات من الأعضاء المهتمين وتقدم 
نتائج تحقيقاتها لمناقشتها فى الاجتماعات السنوية. وقد جرى نشر المقالات الأصلية 
ميؤاية مع مناقشاتها فى المجلدات الثمانية والثمانين من مجلة الجمعية م16 نعطء9(". 
ثمة حجة لصالح» وأخرى ضدء مثل هذا الحجم من العمل الجماعى. ولكن من 
المهم أن يُبقى القارئ فى ذهنه هذا الشكل الأقدم من العمل. 

تم توفير منافذ جديدة لنشر العمل العلمى على شكل مجلات جديدة. وفيما 
يلى بضع منها فقط مما صدر ضمن الفترة المدروسة: عتمدهدمءه”0 02 عناعظ عط 


عل بأقصسسه1 عتستمدمع عط باكتسمممءع8 ذاععل عأقمهة© عط ,عناون6نامم 


(5) لقد سارت اللوائح الأصلية للجمعية الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما وفقًا للبند الثالث الذى بفيد 'نعتبر 
الدولة كجهاز يشكل دوره الإيجابى أحد الشروط الضرورية للتقدم البشرى”- وهى غبار مد نينا 
الإشارة إلى أساس معين للسياسة.ولكن أصبح من الواضح حالا أن هذا الطرح لا يلائم الطابع الحقيقى 
للجمعية مما أدى إلى إسقاط البند فى وقت مبكر يعود إلى عام 1884. 

(1) فى عمه: عط 02 عصناآه؟ )125 : 1939) 1872-1932 عكلتكتاهم 502121 كلظ وسملعىء/ا دعل عغاء تاعوع0) 
اأتطء5)؛ يصف فرانس بويس 80656 8:202- الذى عمل كسكرتير لعدة سنوات- الطريقة التى عمل 
بها ذلك النظام والنتائج التى قاد إليها. إن بساطة هذا التقرير الشديدة ليس من شأنها إلا أن تجعله أكثر 
إثارة. 
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عط الإلتمموعظ لدع ز[0 01 ل[قمسسيهل عطا ,دعتصسمممعط 01 لأممتن0ل نزأترع 0 
5 8ع![مصطءك ‏ ,1له1[ك1105 علكطاممما8 عط ,اعالاعخ1 عاتاامممع 8‏ 2ع عملم 
الأتطعءدااع2 عط 1 1آأ0م502101 نا الأقطعكمع5021215155 تنظ /الطعتث عط ,تاعبط عط ل 
أأقطء 5 نوكلاه ا تنا و 28لال/تارء1 10 ,116 1اه0م 502121 (التى كانت أصل 
121021010011 تن التعاء كزع 2) . ولم تكن قواميس الاقتصاد الشاملة جديدة 
طبعًا أكثر من جدة المجلات المهنية. ومع ذلك» فإن مشروعات تعاونية مثشل 
01102112 علط عطا ,لإاصتمضمعظط 1هع0ز[0ظ 01 لإ1همم010آ[ 5أعنلوولوط 
ع1 كصة 5122515155 عمل طعداطائعغه ل صدك] علا ,عناو011م عتسمدمء»ه ”0 تعكس 
كلها الظهور القوى- آنذاك- لعهد جديد و“إنجازاته» وخلافاته التى لا تنتهى: 
ولد كد قفري تظاط نه د اوالمعرايلة ركوااة ع شرزوييي ]الف بين اف لينل 
انسابق بالغ فيها كثير!!"). كما تم أخيرًا تأسيس بعض المؤسسات التى احتل فيها 
علم الاقتصاد مكان الشرف بصورة أو بأخرى. دعونا نحيى المؤسسة الأكثر أهمية 
إنى حد بعيد: مدرسة لندن للاقتصاد (856 )00 


ثمة نقطة أخرى: إن مَنْ يريدون التشديد على أهمية العمل العلمى لأصحاب 
اندرجات العلمية» ومراكز البحث؛ والجمعيات؛ وما شابه» من شأنهم أن يستنتجوا 
إن العمل الإنجليزى كان فى أسفل السلم العالمى أو قريبًا منه. أما فى الواقع» فققد 
كان فى القمة. صحيح أن تفوق إنجلترا فى البحث الاقتصادى خلال الفترة السابقة 
لم يبق بعيدًا عمن يتحداه. فالعديد من المساهمات الحاسمة» وبخاصة الأصيلة منهاء 
لم تكن إنجليزية إلى حد أكبر مما كان عليه الحال سابقا. وأن إنجلترا لم تحتفظ 
بتفوقها إلا بنفس المعنى الذى حافظت فيه على تفوقها فى الصناعة والمالية. ولكنها 
حافظت عليه بالفعل» وبخاصة من ناحية الهيبة. بيد أن هذاء مرة أخرىء؛ تحقق 
بفضل قادتها؛ كما أنه يعود أيضاء وربما أساستاء إلى نوعية “الخط الشانى: فهو 


() هكذا عبر اللورد كينز عن نفسه بمناسبة يوبيل جمعية: لإأعاء50 عتسمومع8 لدلرهم1 عام 1١95٠١‏ 
(409 .م ,1940 #عطديءءء ,10521 عنرودمء8). وينبغى علينا طبعا أن نأخذ المناسبة بعين 
الاعتبار. 

(8) انظر خلاصة البروفيسور فون هايك 112261 707 الأكثر فائدة حول سيرة تلك المدرسة خلال سنواتها 
الخمسين الأولى:1946 لإتقتصطع بنع تطامهمع8 . 
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يعود ليس فقط إلى الكفاءة المتميزة (وربما أكثر) لمارشال واديجورث بل أيضا إلى 
التوافر الكامل تقريبًا للكفاءة الحقيقية لدى الآخرين. ومن هنا يأتى الدرس: إن 
الدرجات العلمية ومراكز البحث ليست هى كل شىء؛ وأن هناك أشياء يتعذر 
استئجارها أو شراؤها؛ وما لم تتطور هذه الأشياء سوية مع المراكز والدرجات» 
فإن الأخيرة قد يكون وجودها من قبيل العبث. 


“”- خطة الجزء الرابع 


تشبه خطة هذا الجزء خطة الجزء الثالث بصورة عامة. ومع ذلك؛ فلم تتم 
التضحية بأى شىء مهم من أجل هذا التشابه. فثمة أشياء بدت جديرة بالتشديد رغم 
أن أفريتها 'هيابنا كانت معدوقة أذ ده وار 0 
إعادة الترتيب ضروريًا لأسباب أخرى. 
وكما فعلنا من قبل» سوف نهيئ أنفسنا للمهمة الرئيسية وذلك بإلقاء نظفرة 
على الخلفيات الاجتماعية- السياسة الاجتماعية (261:86150)-(الفصل الثانى) وعلى 
التطورات فى الحقول المجاورة لأنها أثرّت أو كان يمكن أن تؤثر على علم 
الاقتصاد (الفصل الثالث). ومن يجد من القراء إن هذه المواد زائدة» فإننا نذكره 
مرة أخرى بأن الوقائع التى ستذكر لا تورد لأجلها هى ذاتها. فعملنا هو تاريخ 
للتحليل الاقتصادى, تاريخ المحاولات التى بذلها البشر لاستعمال العقل لفهم الأشياء 
وليس تاريما لمحاولات الناس لاستخدام العقل- والإرادة- لمهمة تغيير هذه 
الأشياء. ثم ترد ملاحظتان حول مجموعتين من الناس والأفكار يسمحان بمعالجة 
منفصلة: المجموعة التى تركز اهتمامها آنذاك على الإصلاح الاجتماعى والتى 
اختار قادتها أنفسهم تسمية غير موفقة: “الاشتراكيون الأكاديميون” 05 5اؤزلة00؟ 
تتقطء عط (هصعاكتلوتدهكعلع1>21) ؟ والمجموعة التى سميت ليتف هى نفسها 
بالمدرسة التاريخية (الفصل الرابع)17). يجرى تناول الموضوع المثير للخلاف بين 
011 ج. نينت دلا معالجة هذه الموضوعات فى فصلين منفصلين ولكنه ضمهما إلى بعض فيما 


بعد. ولم يتسن له إكمال الفصل الذى جرى دمجه؛ ولكن هذا الفصل يُقدّم أدناه (الفصل الرابع) بالحالة 
نفسها التى وُجد فيها.] 
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الاقتصاديين: الأحكام القيمية سوية مع الفصل الثالثء بينما يجرى تقديم الموضوع 
الشهير: معركة المناهج (ونظيره الأمريكى: السجال المؤسسى) ضمن الفصل 
الرابع. إن من شأن هذا الترتيب أن يشوه لوحتنا نوعًا ما لأننا حينما نمضى فى 
ديم كرض هويدن: للكناب: والمجموعات؛ والتطورات فى “الاقتصاد العاء: 
(الفصلان الخامس والسادس)» نكون قد استبعدنا بالفعل اثنين من المؤثرات الأكشر 
أهمية على هذا “الاقتصاد العام'.ولذلك, دعونى أناشد القارئ قراءة هذين الفصلين 
وفق ترتيبهما هذا. يدرس الفصلان الأخيران مسن هذا الجزء مجموعة من 
ا او أن. تغالح بتكن متاطتل: إن الفصل السابع (تحليل 
التوازن) يناظر(١٠‏ ) الفصل السادس من الجزء الثالث وهو يمنح فالرأس نفس دور 
الدليل الذى منحه الجزء الثالث لسنيور. ويهدف هذا الفصل إلى تقديم ظهور 
عناصر النظرية البحتة المعاصرة بطريقة معينة أخشى أن لا ترضى المنظار 
الحديث مثلما تبدو مرهقة بالنسب لغير المنظر. وقد يكون الأخير على حق 
بالاكتفاء ينا يعون عليه فرزاءنه حول هذه الم شوعات هبج اللسعتن لكان 
والسادس. أما ملحق الفصل السابع» الذى يدور حول مصائر نظرية المنفعة ومن 
تابعها من الكتاب حتى الوقت ل ا ا 
قراءته إل من قبل من لديهم اهتمام خاص بالموضوع.7! إن تعائجة موشو هاف : 
النقود» والائتمان» والادخار والاستثمارء والدورات التجارية» بصورة منفصلة فى 
الفصل الأخير (الثامن) لا تتطلب إلا الملاحظة التالية: فقد فرضت هذه المعالجة 
المنفصلة نفسها لأسباب تتعلق بالعرض كما حدث هذا الأمرافى الجزء الثالث 
أيضًا؛ ولكننى إذ اسلم بهذه الضرورة. فلا أريد تكوين الانطباع بأننى أقبل وجهات 
النظر المتداولة حول النظرية النقدية فى تلك الفترة. وسوف يتضح هذا الأمر أكثر 
كلما مضينا فى عملنا. 


)٠١(‏ [من المؤكد أن شومبيتر كانت لديه بعض الشكوك حول ذلك. إذ ترك ملاحظة بالقلم الرصاص:*همل 
يمكن أن يبقى الأمر كذلك".] ' 

)١١(‏ [عند كتابة: 'لا]أاثانا هه 016ل '» قصد ج. شومبيتر أن يجعل منها فصلا مستقلاً و لكنه حولها فيما بعد 
إلى ملحق للفصل السابع. وكانت الخطة الأصلية تتطلب عشرة فصول ولكنها تفلصت إلى ثمانية 
كنتيجة لذلك.] 
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الفصل الثانى 


المخلفية والأفاط 


.١‏ التنمية الاقتصادية 
". السياسات 


أ) مذهب حرية التجارة والسياسة الخارجية 


) 
(ب) السياسة المحلية و السياسة الاجتماعية علتاناهمم502121 
كا" التنوليتة الغالية 

) 


ما 


) النقود 

؟. الفن والفكر 

(أ) الحضارة البرجوازية ونتاجها المتمرد 
(ب) الحضارة البرجوازية وفلسفتها 


يتضاءل فهمنا لحقبة معينة كلما كانت هذه الحقبة أقرب ألينا: وإن أقل فهم 
هو فهمنا للحقبة التى نعيش فيها. ولهذا السبب وحده؛ فإن خلاصة النمط الحضارى 
60 131 آناء طئاعكاة للفترة قيد الدرس ينبغى أن نرسمها بعناية ودقة أكثر مما 
كان ضروريًا بالنسبة للفترة السابقة. وعلاوة على ذلكء فإن النمط الحضارى قد 
تطور بالفعل على نحو أكثر تعقيدًا فى كل مكان كلما تقدم العمر بالحقبة 
البرجوازية. ومن الملائم أن يتذكر القارئ ما سبق قوله فى الجزء الثالث (الفصل 
الثالث) عن موضوع افتقاد النمط الحضارى أو السياسة الاجتماعية 6ؤ5اعع)ا2 فى 
أى حقبة للتجانس: فالحديث عن هيمنة سياسة اجتماعية إوأءعع261 واحدة معناه 
تشويه الوقائع- تشويهًا أيديولوجيًا فى معظم الحالات. بيد أن هذه الحقيقة الجوهرية 
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للسوسيولوجيا الحضارية تسرى على الفترة محل الدرس بصورة قوية. ومن شأن 
الملاحظات التالية أن تجعل هذا الأمر غاية فى الوضوح وذلك مهما تعين علينا 
متحيكل الاشجاء سيط شيا 


١-التنمية‏ الاقتصادية 


شهدت الفترة التى نزمع درسها تنمية اقتصادية سريعة هى الأخرى. فقد 
أصبحت ألمانيا والولايات المتحدة حينذاك قوى صناعية من الدرجة الأولى. ولكن 
التصنيع فى البلدان الأخرى كالنمسا وإيطاليا واليابان وروسيا مثلاً مضى بمعدل لم 
يكن أقل بروزا (ولو ليس بالقيم المطلقة» طبعًا). وبعد عام .١11٠٠١‏ فشلت إنجلترا 
فى أن تتابع هذا المعدل» ولكنها حتى تلك السنة تقريبًا حققت زيادة فى الثروة يمكن 
أن تصفها واقعة أن الأجور الحقيقية الإنجليزية للفرد الواحد زادت بحوالى ٠٠‏ م9 
من عام ١88٠١‏ إلى عام .)(١71٠١‏ وقد أتاح هذا الأمر للجماهير مستوى معيشيًا 
جديدا كلية. ش 


ولكن حتى نهاية القرن تقريبّاء كان التوسع فى المنتوج المادى يصحبه هبوط 
فى الأسعار وانتشار البطالة بين العمال وخسائر فى الأعمال. وكانت مراحل 
“الازدهار” أقصر وأضعف مما كانت عليه مراحل “الكساد'”. وفى الواقع» جرت 
تسمية الفترة المحصورة بين عامى اام ١‏ و ١8‏ بل الكساد العظيه”") 01 
2:03 وليس من الصعب تفسير هذه النسخة الخاصة من ؛لغز الفقر وسط 
الغنى. فمن الممكن تفسير كل الظواهر المشاهدة بواسطة تأثير المنتجات التى 
تدفقت بفضل الجهاز الإنتاجى الذى توسعٌ فى العقدين الأخيرين كثيرًا. وفى مجتمع 
)1( 4 .م بمتدعد عاطه1 ,1860 ععمكد .كا .نا عطا صز عسمعم] لصه دععة/1ا ,لإء1«ه80 .ا .ى.. وبطبيعة 
الحال» فهذا لم يعنى سوى أن قائمة الأجور الكلية حافظت على مكانتها النسبية فى الدخل القومى 
الكلى. 
)١(‏ للوقوف على احتجاج أحد المؤرخين على هذه العبارة: انظر: 07626 عط ',وعلهء8 .1 .1]آ 
4 عوطاماء0 ,امعااع ا 1م1150[ عتسمممعظ ',علة؟1” 00د لإاتأكنلص] 11 لاأووعرمء1. فهذا 


المؤرخ يجعلها تستمر حتى عام ١8485‏ فقط. ولكن كل الأعراض التى تبينها تلك العبارة تواصلت 
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اشتراكى» كان يمكن الترحيب بفترات كهذه كفترات حصاد. أما فى المجتمع 
الرأسمالى» فأنها لا تكف عن أن تكون كذلك. ولكن هذا الجانب يضيع كليّا فى 
خضم المخاوف والمعاناة والسخط الناجم عن اضطراب مم80ع01510 البنى 
الصناعية القائمة الذى هو أول نتيجة للتقدم التكنولوجى أو التجارى. ويوضح 
المثال التالى هذا الأمر. لقد جلبت التحسينات فى الأرض والنقل البحصرى فى 
السبعينيات والثمانينيات كميات كبيرة من القمح الأمريكى الرخيص إلى أوروباء 
الأمر الذى كان يعنى كسادًا حادا بالنسبة للزراعة الأوروبية. وكان هذا الأمرء 
طبعاء عنصرا جوهريًا فى زيادة الأجور الحقيقية للعمل الإنجليزى بمقدار ال 65٠‏ 
6 التى أشرنا إليها قبل قليل. ولكن المزارعين الأوروبيين وممثليهم لم ينظروا إلى 
الأمر فى هذا الضوء. ولو أنهم فعلوا ذلك» لاستخلصوا القليل جدا من العزاء منه. 
فالقطاعات الزراعية كانت مهمة فى كل مكان إلى حد يكفى لأن يعم كسادها على 
القطاعات الأخرى. ولكن القطاعات الصناعية كانت تمتلك اضطرابات مماتلة 
خاصة بهاء مع أن توضيح هذا الأمر يتطلب مجالاً أكبر. وبمعنى ماء فإن هذه هى 
شمن انك على «المخلع تداك قله حرلقة اللخريع ين قدو رن بز 1ك 
طويلة-الأمد إلى مرحلة أخرى. ولكن الإفلاس كان يمثل الطريقة الوحيدة المتاحة 
للتكيف بالنسبة لأفراد ومجموعات كثيرة. أما بالنسبة للعمل» فتلك الطريقة كانت 
تعنى البطالة أو التهديد الدائم بها. 

سيجد القارئ أن من السهل تصور المشاكل العملية التى تنتج عن ذلك 
وردود الأفعال غليها من جانب المجموعاتء والطبقات» والأحزاب والحكومات. 
وعلى أساس هذه الخلفية بالضبطء يتعين علينا أن نرسم بقية هذا الفصل. والأمر 
واضح جدا إلى حد أن نسيانه يمثل خطورة أقل من المبالغة فى المدى الذى قررت 
فيه الو قائع المذكورة- أى “التقدم' وتقلباته معًا- التاريخ السياسى والحضارى. 
فنكاة تسن تلك الوقائع حقا الكثير مما نلاحظله من راديكالية الجماهير 
0 افنمو مستوى المعيشة وظهور إحساس جديد بالقوة قد ساهم فى تلك 
النتيجة ليس أقل مما ساهم به التهديد بالبطالة. كما أنها تفسر الكثير من الحماس 
العام للإصلاح الاجتماعى» وظهور الميول للتنظيم الصناعى (وبخاصة من نوع 
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الكارتل)؛ وللأنشطة الحكومية المتزايدة» ولعدم الرضا عن النتائج المترتبة على 
حرية التجارة» بل وحتى لانبعاث الميل مجددًا للروح العسكرية. ولكن الحقيقة 
الأخرى وهى أن أيّا من هذه الميول لم يبد أى علامة على الضعف خلال السنوات 
الخمسين التى سبقت الحربء» وهى سنوات ذات طبيعة اقتصادية مختلفة تمامًا- بل 
إن معظمها استجمع قوة دفع إضافية حقا- ينبغى أن تحذرنا من الاعتماد كثيرا 
على مثل هذه التفسيرات. فثمة أشياء أعمق... [كان ج. شومبيتر يريد توسيع هذا 


القسم]. 


- اندحار المذهب الليبرالى 


على العموم» كانت طبقة رجال الأعمال ما تزال تمتك طريقها طوال 
الفترة» على الأقل حتى بداية هذا القرن» مع أن هذا الأمر كان كذلك فى الولايات 
المتحدة أكثر مما فى أوروبا. ولكن الثقة الوادعة لهذه الطبقة فى مزايا سياسة عدم 
التدخل كانت قد انتهت وإن شعورها السليم كان فى سبيله نحو الانتهاء. فالقوى 
المعادية كانت تتجمع ببطء وكان يتعين على طبقة رجال الأعمال أن تصل إلى 
تسوية ما معها. ل ا 0 
واحنيات: كز أعدانيا!'؟ وههذ | حتئ شوريه اللبينالية الإاقتصافية!؟ يتحفطات كانت 
كنت التدان عق أسديها أحياناذ كما فقوف اللضر الية المماسية نهو اهن الكنا نات 
سيطرتها على الناخبين على نحو أسرع مما كان يبدو على السطح: ففى بعض 


2( تميز هذه العبارة بين الانسحاب الإجبارى والانسحاب الاختيارى الذى ترفضص التسليم به نظرية 
متداولة حول السلوك السياسى. فوفقا لهذه النظرية؛ ليست ثمة طبقة تنسحب طوعًا. وكل الوقائع التنى 
يمكننى تقديمها لدعم تمييزى سيفسرها أنصار هذه النظرية كانسحاب 'إستر اتيجى” . ولكن إذا جرى 
الاعتراف بتكرار حدوث هكذا انسحابات إستراتيجية» فإن النظرية المعنية تكف عن أن تكون ذات 
معنى - إذ إن أى “تسوية ' لا يجرى فرضها بالإكراه بصورة مباشرة هى تسوية إستراتيجية 
بالتعريف- ما لم يتم إثبات الهدف الإستراتيجى من كل تسوية '. وأؤكدء مع أننى لا أستطيع أن أثبت 
هذا التأكيد هناء إن هذا أمر ممكن فى بعض الحالات ولكن ليس فى كلها- فمثلاء ليس فى حالة 
أصحاب الأعمال “الأبوبين” أو حالات المجموعات التى تندرج تحت عنوان: الراديكالية البرجوازية. 

(4) حول معنى هذا المصطلح ومصطاح: الليبرالية السياسية» المستخدميّن فى هذا الكتاب» انظر الجزء 
الثالث؛ الفصل الثانى أعلاه. 


البلدان فقط كألمانيا والنمسا لحقت الهزيمة الصريحة فى جميع الانتخابات 
بالأحزاب الليبرالية حقا- بالمعنى الذى يحمله هذا المصطلح فى هذا الكتاب- بينما 
كانت قوة المنظمات السياسية القائمة وقيادتها فى البلدان الأخرىء» وبخاصة إنجلترا 
من القوة بحيث كان بوسعها تحقيق انتصارات على البرامج الثورية”). ونأمل ألا 
يحتاج إلى تفسير لماذا إن هذا الأمر ومداه كانا مختلفين فى الولايات المتحدة. فما 
كان يمكن أن يكون تحليلاً مطولاً يمكن تلخيصه- إذا استثنينا عددًا من المجموعات 
والحركات التى لم يكن أى منها قويًا إلى حد التأثير على السياسات الوطنية بصورة 
محسوسة- بالقول إن كل التطرف الذى آل إليه الفرد الأمريكى العادى- وهذا 
يسرى على الاقتصاديين أيضًا- هو العداء للمنشآات الكبيرة 55عمزوا8 عز8 
(الاحتكار القابض (01م2000 عمتطمده). 

وقبل أن نحاول رؤية كيف انعكس هذا ا فى تلك الأقسام من السياسة 
العامة التى نهتم بها أساسا (القسم الثالث)» ينبغى أن نلقى نظرة سريعة على من 
أسميناها القوى السياسية المعادية لمذهب عدم د البرجصواى التي كائسث 
تستجمع قوة الزخم أثناء الفترة. الاشتراكية الأصولية هى القوة الأكثر وضصوحا. 
ولكنها لم تكن القوة الأكثر أهمية فى تلك الفترة. ومع ذلك» يمكن الافتراض أن 
سعى هذه القوة معروف لدى القارئ إلى حد أنه تكفينا بضع ملاحظات للوصول 
اد مووي ةا أأزاك تنييت القئرة كرون اكزان سار قمية فى قن ليلذ ان كز وفنا 
ولكن حتى أكثر هذه الأحزاب نجاحًا: الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى» 
الذى كان عاملاً مهما ة فى الشئون السياسية بحكم نوعية وعدد أعطاتة قت بل 


(5) وهذا يحل لغز! ظاهريًا يمكن أن يحير القارئ. فمن المحيّر حقا أن نتحدث عن سقوط: الليبرالية 
الإنجليزية فى فترة كانت قد شهدت انتصارات غلادستون الكاسحة عام ١8/8٠‏ وانتصارات السير 
كاميل-بانرمان 611-822670727م321© عام .١1١5‏ ومع ذلك» فإن الحيرة تزول حينما نتذكر أننا 
لا نهتم باليافطات الحزبية حتى حينما يتعزز استمرار منظمة سياسية معينة بالاستمرار (القوى) للقيادة 
الشخصية كما كان الحال بالنسبة لحزب غلادستون. وفى الحالة الأخيرة» فإن انشقاق الحرب الليبرالى 
فى الثمانينيات يوضح النقطة التى أود طرحها. فعند النظر إلى الانشقاق بصورة سطحية:؛ فأنه يكون 
قد حدث بسبب قضية: الحكم الوطنى الايرلندى؛ ولكن معظم من تخلو عن الإخلاص لهذه القضية 
كانت لديهم أسباب أخرى لاتخاذ هذا الموقف: إذ لم يحيوا متابعة السير وراء الجناح الراديكالى. 

(5) القراء الذين يجدون هذا الافتراض فى غير محله يمكنهم مقارنة الأجزاء ذات الصلة من العمل: 
(1944 تاأتعداعء 71101 ع نزم ممعظ -12[1ع50 ,ؤزعل نهآ ./3ا 8). 
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نشكا عن الموثو ليه الحياسية مزع بحيت: النيد ا وقلل يهذة"الضدورة إلن جد ديد مك 
تأثيره العملى عما كان قادرًا عليه حتى فى مسائل التشريع الاجتماعى. ولم تكن 
الأحزاب الماركسية الأخرى مهمة عدديًا فيما عدا الحزب النمساوى. إن الأحزاب 
الاشتراكية غير الماركسية التى تحولت ببطء إلى مجموعات عمل غير اشتراكية 
ومنا0ئع غناوطة1 )115[وزء202-50 و التى لم تشعر بالريبة من التعاون السياسى مع 
الأحزاب البرجوازية اقتربت من العمل 1 أو انخرطت فيه هنا وهناك. ولهذه 
الأحداث - التى أثارت قضية 1205 المثيرة للخلاف- وظهور حزب 
عمالى فى البرلمان الإنجليزى عام ١505‏ أهمية فائقة طبعًا. ولكن أهميتها حينذاك 
كانت كعلامة فقط. وبالنسبة لأولتك الذين يقفون على حقائق الأمور.ء ثنمة علامة 
أخرى أكثر أهمية- وأكثر أهمية من الخطب الثورية الأكثر توهجًا. من المؤكد أن 
هناك برجوازيين كثيرين ممن يثيرهم عادة مجرد سماع كلمة: اشستراكية. ولكن 
هناك آخرين ممن يتعاطفون مع الأفكار الاشتراكية ويمنحونها دعمًا خاصا- بأكثر 
من المدى المتصور بشكل عام- بصورة أو بأخرى ولو ليس بصورة صريحة 
دائمًا. ولم يكن تصويت غير الاشتراكيين للأحزاب الاشتراكية فى حالات عدة 
سوى تعبير عن عواطف مؤقتة طبعًا. ولكن ثمة تزايد فى عدد من يستحسنون 
الغايات النهائية للاشتراكية أو يستحسنون الأغراض الآنية للأحزاب الاشتراكية أو 


يفعلون الأمرين مع إعلانهم بأنهم غير اشتراكيين. 


0 ليس بوسعنا تناول أسباب هذا الموقف. ولكن المسألة لم تكن مسألة عناد بصورة تامة 01 5124165 8 
65 1لا50. 

0( أصبح الكسندر ميليراند م11 «علصة16ى»: رئيس الجمهورية الفرنسية فيما بعدء محاميا 
مشهورا:فئ قضايا العمل ودخل البرلمان 720121-501211500 (كراديكالى اشتراكي). لم يكن ال 
1201611-01 اشتر اكيين بالمعنى الحزبى بل إنهم شكلوا الجناح اليسارى من الراديكالية 
البرجوازية:حيث يغبر اسم الحزب على نحو جيد عن الوضع الاجتماعى للرأسمالية العصرية التى 
أحاول وصفها. ومع ذلكء فقد جعل ميليراند موقفه اشتراكيًا بشكل محدد أكثر لاحقا؛ وأصبح قائذا 
لمجموعة من ٠0‏ نائب يحملون قناعات اشتراكية إلى هذا الحد أو ذاك حيئها قبل عام ١849‏ العمل 
فى إدارة والدك حروسو 1لوء155ا1-150ع11/2106. وهكذا أصبح هو أول اشتراكىء والوحيد لفترة من 
الزمن» يعمل ضمن وزارة برجوازية فى أحد البلدان الكبيرة. وهكذا صار اسمه يشير إلى هذه 
الممارسة التى لم تتسبب فى أى صعوبات فى بلدان الشمال» رغم ذلك. 
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اكتسب نمو المجموعات والأحزاب الراديكالية البرجوازية أهمية عملية أكبر 
حالاً. ثمة اختلاف كبير بين هذه المجموعات والأحزاب من حيث النوع والبرنامج 
- وهى تتراوح من المجموعات الليبرالية من النوع القديم التى تنادى بفقرات مهمة 
من الإصلاح الاجتماعى إلى هذا الحد أو ذاك إلى مجموعات من المثقفين انحدرت 
من قدامى الراديكاليين الفلسفيين والذين لم يختلفوا إلا قليلاء إن اختلفوا أصلاًء عن 
الاشتراكيين *الإصلاحيين” 5 مثل ادوارد بيرنشتاين (انظر الفصل الرابع» 
القسم الثامن» أدناه). أما لماذا كان للراديكاليين من النوع الأكثر تقدمًا وزن سياسى 
لا ينسجم مع مقدرتهم الانتخابية - أو دون أن يكون لهم أى مقدرة قط كما هو شأن 
الفابيين الإنجليز!) - فهذا الأمر يعود إلى أن مساعدتهم كانت ضرورية فى الغالب 
ننحكومات فى الأوضاع غير المستقرة حينما كان الراديكاليون يش كلون أحزابًا 
خاصة بهم وحينما كانوا يشكلون الجناح اليسارى من حزب أكبر له طبيعة مختلفة. 
فتلك الحقبة كانت تتميز بهذا الوضع بالذات. 


من الممكن اعتبار الراديكالية البرجوازية كمجرد نتاج ثانوى لتنامى فكرة 
الاشتراكية. وأن الأخيرة كانت دون شك نتاجًا لمجتمع يعتنق سياسة عدم التدخل 
“«اعزه50 عكله]-2ه12155: فلا يحتاج المرء أن يكون ماركسيًا لكى يدرك إن نظام 
المشروع الخاص يتطور باتجاه شكل اشتراكى من التنظيم. والوقائع التى ما نزال 
نناقشها لحد الآن» مهما كانت تنذر بالشؤم بالنسبة للترتيب البرجوازى للأشياءء 
فهى جزء من هذا الترتيب نفسه وهى “طبيعية” تمامًا بهذا المعنى. ولكن ثمة وقائع 
أخرى لا تتماشى مع مخطط أو منطق التطور الرأسمالى. إن قسمًا من هذه الوقائع 
لا يثير أى صعوبات بالنسبة للتحليل» ولكن قسمًا آخر منها يفعل ذلك. 


بالنسبة للفئة الأولى» لن تواجهنا صعوبة فى فهم إن التطور الرأسمالى 
لوعن قانه استثارة مقاومة الفئات التى يهددها هذا التطور ولا تستطيع تكييف 
نفسها لشكل آخر من الوجود. وكان هذا هو حال المزارعين الأوروبيين- وكذلك 


3( حول الفابيين 5ن12طه1: انظر أدثاة [أراد ج. شومبيتر منافشة موضوع الفابيين فى الفصل الرابعء 
القسم الأول» ولكن لم يتم إكمال هذا الفصل وهذا القسم]. 


قم 
١م‏ 


المزارعين الإنجليزء وبخاصة الايرلنديين- واتحسرفيين المسقلين فى القتازة 
والمُلاك كانوا على نفس المركبء طبعًا. ومن الطبيعى جدا أن يثير هؤلاء الصخب 
عند صدور تشريع يهدف إلى تقديم الحماية- مما قد يخرق عقيدة الليبرالية 
الاقتصادية- وأن يدعموا مجموعات وأحزاب كانت معادية للرأسمالية» مع أنها 
غير اشتراكية(''). ومع ذلك: ليس بوسعنا التأكد من أن هذا هو كل شىء حتى فى 
حدود ل ون ل لكي ع د لس اماه 
وضع اقتصادى صعب بشكل خاص: فهم» بخلاف الراديكاليين البرجوازيين» كانوا 
يشعرون بأن المخطط الليبرالى ككلء؛ بما فيه جوانبه القانونية والأخلاقية. كان 
خاظتا اساسا 
أما الفئة الثانية فتتألف من حالات يبرز فيها نفس الموقف بصورة أفضل 
وهى تطرح الكثير من مشكلة معينة لأنها لا ترتبط بالتزام اقتصادى محدد بمثل 
هذا الوضوح. فقد حدث تغير مهم فى الأقطار التى تشكل البيروقراطية فيها عاملاً 
قويًا وفى بلدان» كألمانياء رعت فيها هذه البيروقراطية الليبرالية الاقتصادية فى 
الفترة السابقة: فدون أن تصبح معادية بعد بشكل واضحء» بدأت البيروقراطية تنظر 
إلى طبقة رجال الأعمال بطريقة مختلفة- كشىء يمكن السيطرة علتة وقهوية بدلا 
من تركه وحيذاء على غرار ما تفعل البيروقراطية الأمريكية فى الوقت الحاضر. 
أظهرت طبقة أصحاب الياخات البيضاء التى ازداد عددها كثيراء والمجموعات 
الأخرى التى أخذت تحمل اسم “الطبقة الوسطى الجديدة”- حيث كانت الطبقة 
'القديمة” تتألف من المزارعين والحرفيين والتجار الصغار- مقاومة قوية وواضحة 
للدعاية الاشتراكية. و لكن الأقلية التى باشرت الليبرالية الاقتصادية أو السياسية 
يتقهومنا لم تكن أكين: بكثين: إن كانت أصلاًء من الأقلية التى أصبحت اشتراكية. 
أما الباقون فقد طوّروا مواقف وبرامج اخبلاهية خاصة بهم : حيرا ثبة افسزاد 
ومجموعات فرعية من كل الطبقات أفلحوا فى عدم جعل الليبرالية الاقتصادية 
والسياسية تعمل بصورة مشابهة- رغم احتفاظها بالاسم فى الغالب. فرغم كل 


)٠ .)‏ فى إنجلتراء لم تتطور الأشياء بهذه الصورة أو أنها تطورت هكذا على نحو أقل وضوحا على الأفل. 
ولكن لا ينبغى أن تؤخرنا أسباب ذلكء مع أنها أسباب مهمة إلى أقصى حد. 


26 


الاختلافات فى المصالح والاهتمامات الثقافية التى كانت موجودة فيما بينهم بالتأكيد» 
ولكن ثمة شىء مشترك: وهو الوضع المركزى أو المسيطر الذى أعطوه للدولة 
53 أو البلد ه220 - الدولة الوطنية )568 2/2022[1. ومن هنا يُشار عادة إلى 
هذه الميول بأنها “وطنية” 2260221156 أو “ميركنتيلية جديدة” )15[ناصدعءم-مهم أو 
'إمبراطورية” (''' 1156ةة,عممرةء ولكن رغم أن هذه العبارات وغيرها تعّبر بالفغمل 
عن جوانب فردية من موقف يصعب تعريفه مثلما يصعب تفسيره. بيد إنها لا تعبر 
عن الموقف كله. ويوجد لدى الماركسيين صيغة بسيطة من شسأنها موائمة هذه 
الظواهر مع مخططهم- وقد تكون هذه الصيغة هى الصيغة الأبسط ومفادها أن 
الإمبريالية هى المرحلة الأخيرة (أو الورقة الأخيرة) من الرأسمالية. كما يطرح 
علم النفس الاجتماعى المألوف صيغ بسيطة أخرى. وليست لدى أى صيغة وينبغى 
على الاقتصار على توضيح أننا ما نزال ننظر فى جذور المذهب الشمولى الحديث 


1100611 


ثمة حركة أخرى تختلف تمامًا عن هذه الحركة من حيث طبيعتها ولكنها 
تشبهها تمامًا فى عدائها لليبرالية الاقتصادية والسياسية بمفهومنا وهى حركة يسهل 
أكثر تعريفها ذلك لأنها كانت قد عرفت نفسها. ولغرض الاختصارء نقوم» للتعبيير 
عنهاء تبتك الاسى الع ةواقن 'المصعلال: الأاقتة»اكرة المتيطية وزو ا 
157 ولغرض الاختصار أيضاء نقتصر على الفرع الكاثوليكى الرومانى 
منها وهو الوحيد الذى شكل أحزابًا كبيرة مستقلة (مثل حزب المركز الألمانى) 
تحمل صفة فريدة: إذ يجمعها حصر! الولاء الدينى لأعضائها الذين كانواء فيما عدا 
ذلك» يختلفون فى المصالح الاقتصادية والمواقف السياسية إلى أقصى حد ممكن- 
من التطرف فى النزوع المحافظ إلى الراديكالية المتطرفة- ولكنهم كانوا يتعاونون 
بشكل فعال» رغم ذلك. 

بقت الكنيسة الكاثوليكية فى قارة أوروبا طوال الفترة هدفا للتهجيمات 
التشريعية والإدارية من قبل الحكومات والبرلمانات المعادية - علمًا بأن العداء فى 


)١١(‏ أو إمبريالية. 
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إنجلترا لم يتجاوز الحديث العنيف عن “الفاتيكانية” مرواصةء7720 - وهو ما كان 
متوقعًا فى عالم “ليبرالى” طاغ. والأمر الذى لم يكن متوقعًا هو أن هذه التهجبمات 
تراجعت وأنها تركت الكنيسة الكاثوليكية وهى أقوى مما كانت عليه لقرون. لقد 
انحدر المذهب الكاثوليكى السياسى <م2]00115ه 1]121اهم من اتبعاث المذهب 
الكاثوليكى الدينى. وإذا نظرنا إلى الخلفء فلا نجد مجرد التشديد على وجهة النظر 
الكاثوليكية من جانب أفراد لم يهجروها قط بل نجد أيضًا ثمة تغيرًا فى مواقفف 
أفراد كانوا قد هجروها: فحوالى عام ٠‏ كانت ثمة ملاحظة عامة مؤداها أن 
الأفراد الأكبر سنًا والشيوخ فى كل عائلة كاثوليكية كانوا علمانيين وليبراليين وأن 
الأفراد الأكثر شبابًا مؤمنون و“متدينون” 1هج11ء1ء. وهذه هى واحدة من أهم الرقع 
الملونة فى لوحتنا. ولكن ثمة واقعة أهم من زاوية أغراض هذا الكتاب. فالمذهب 
الكاثوليكى السياسى كان قد دعم الإصلاح من البداية ولا أستطيع أن أفعصل سوى 
الإشارة إلى أسماء: دى مون 300 ء6ل» وفون كيتلثر #عام6اء1 دماء وفون 
فوغلسانك عهوواءون177 دمه("'). لم يكن اهتمام الكنيسة الكاثوليكية هذا بظفروف 
العمل جديدًا وأن كل ما جرى هو تكييف تقليد قديم لمشاكل تلك الحقبة""!. ولكن 
الشىء الجديد تطور عند نهاية القرن» أى ثمة مخطط محدد للتنظيم الاجتماعى قام؛ 
بالاستفادة من العناصر القائمة من التعاون بين المجموعاتء. بتصور مجتمع- 
ودولة- يعمل وفقًا لتعاونيات مهنية تدار ذاتيًا وفقا لإطار من التعاليم الأخلاقية. 
وهذه هى الدولة “التعاونية” 5186 02076م007 التى ألمح إليها المنشور البابوى 
1]) مصنتسصث مسنتدعع ه120 0). ولكننا لن نشير لهذه الدولة أكثر فى هذا الكتاب 
لأنها برنامج معيارى 2ع 10م 2010201176 وليست قطعة من التحليل. وأكتفى 
بالإشارة للكاتب الذى قَدمَ لهذا المفهوم عن المجتمع أكثر من أى فرد آخر: هنريك 
52 .04 


)1. 5. يجد القارئ خلاصة فى العمل: 1895 .كصهع امتاعص) مسكتلداء50 عتامطاه© ,ألا‎ )١١( 

)١5(‏ جرى توسيع الاعتراف الرسمى ليشمل الرعاة الكاثوليك لقضية العمل فى منشورات بابوية عدةء 
وبخاصة (21)1891نطة3010 لتلحاعخ]. 

(15) لم يكن ذلك الرجل العظيم .ل .5 بطعوعط طأعتيمنءك (4 151-146 )١‏ بارعًا بشكل خاص فى الاقتصاد 
التحليلى مما يفسر لماذا أننا لن نشير مرة أخرى إلى بحثته عندورمهه1ه21«متندلط عل «اعسطباع.] 
(1905-23)» رغم أن نظائر هذا البحث قليلة من ناحية علميته. كما تبرز أعماله الأخرى مذهبه على 
نحو أفضل مثل (1896-9 عمال هكاكاء5و!اءوع © عداء عمط 0ن ,لاتتاحمك له 50 ,لسناصردلهراطع .)> 


28 


أخيراء ما هو موقف الاقتصاديين؟ من العسير الإجابة على هذا السؤال لأن 
جمهرة الاقتصاديين كانت تمزقهم الخلافات التى فرقت الكيانات السياسية. فالأفراد 
المتمسكين بالمعتقد الليبرالى فى كليته ما يزالون كثيرين- وبخاصة فى الولايات 
المتحدة. كما كانت هناك مجموعات ليبرالية بالمعنى المحدد وهى تشكل المشال 
البارز- فى أوروباء كانت هناك مجموعة باريس (انظر الفصل الخامسء القسم 
الثالث» أدناه). ولكن مارشال أعلن تعاطفه مع أهداف الاشتراكية وتحدث؛ دون 
تفسير وتحفظ» عن “شرور عدم العدالة”؛ كما أنه كان أول منظر يتبت نظريًا أن 
سياسة عدم التدخل» حتى فى ظل المنافسة التامة وبغعض النظر عن شرور عدم 
العدالة هذهء لم تؤمن أقصى حد من الرفاه للمجتمع ككل؛ وأنه فضتّل فرض 
الضرائب العالية بأكثر مما يتماشى مع الليبرالية الحقيقية. وهذا الموقف يسرى 
على معظم الاقتصاديين الإنجليز. فإذا قمنا بتصنيفهم “كلبراليين”؛ فهذا لأنهم 
ساعدوا مذهب حرية التجارة على تبوء منزلته القوية» وربما أيضًا لأننا لا نعبأً 
كثيرا بتغير عقيدة الحزب الليبرالى الإنجليزى» الذى ناقشناه آنفا. وكان معظم 
الاقتصاديين الألمان بمثابة ركائز للسياسة الاجتماعية 1101هم502121 وينفرون كليّا 
من “مذهب سمث” «جروذمدنط؛ندم5 أو “مدرسة مانشستر ”020. وعلى العموم:ء كان 
علم الاقتصاد فى جميع البلدان يدعم سياسيًا الميول المضادة للمذهب الليبرالى أكثر 
ممنا يدعم الميول الليبرالية التى كانت ما تزال سائدة. وبهذا المعنى» يمكننا أن نقول 
إن الاتحاد بين علم الاقتصاد والمذهب الليبرالى- وبين علم الاقتصاد والمذهب 
النفعى» مع استثناءات- كان قد أنكسر. 


>وأدعو القارئ إلى الرجوع إلى الكاتب الذى يمكن اعتباره تلميذه فى نظرى: -1له71 2ه .0 
6 .1325 طاكتاعمظ) نإدمممعءظ لمه5 عط 01 221092 ادع 101 ع1 ,8أدناء:8). وقد جعلت 
إساءات التفسير الماركسية والليبرالية معًا فهم مذهب بيش أكثر صعوبة» كما فعل هذا أيضًا اتجاه- 
يضم الأصدقاء والخصوم على حد سواء- يربط المذهب بقوة بوجهات النظر السكولائية. وبطبيعة 
الحال» ثمة خلفية واحدة من الفلسفة الاجتماعية والأخلاقية» ولكن هناك تشابه قليل بين المشاكل التى 
تصورها موليناء مثلاء وبيش. 

(15) كان هناك دائمًا ليبراليون حقيقيون بالمعنى الغلادستونى حتى فى ألمانيا. ولكنهم كانوا قلة ولا 
يتمتعون بقبول واضح بين زملائهم. وقد أكد شمولر ذات مرة علنا أن الاقتصادى “السمثى” لا يصلح 
لنيل كرسي الأستاذية. ولم يذهب إلى هذا الحد حتى أنصار البرنامج الجديد الأمريكى 5تعلدء2 ببع]. 
وهذه النقطة يوضحها سجل اقتصادى أكثر من مقتدر من ذلك النوع مكل يوليسوس وولف ونالانال 
7,. فقد كان وولف مناصرا للرأسمالية بقوة- فحصد الجفاء كنتيجة لذلك. 
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7- السياسات 


عكست الأحداث فى جميع دوائر السياسة العامة كلا من ليبرالية تيار مذهب 
عدم التدخل الذى ما يزال سائدا والتيارات المضادة له التى كانت تدل على إعادة 
توزيع القوى السياسية والمواقف الجديدة التى جرى التلميح إليها فى القسم السابق. 

)0( مذهب حرية التجارة والسياسة الخارجية تنبأ مراقبون كثيرون- من 
بينهم م. تشيفالر- بصورة واثقة حوالى عام ©1481 بأن مذهب حرية التجارة 
الشامل والكامل سيسود قبل انقضاء القرن. كما توقعوا ضمنا وصراحة انتصار 
أسس وممارسات السياسة الخارجية التى ترتبط بمذهب حرية التجارة مثل حسم 
الخلافات على أساس التنازلات المتبادلة أو التحكيم» وخفض التسلح, والنظام 
المعدنى الأحادى العالمى (الذهب).؛ وما شابه ذلك. وهذه التوقعات لم تكن حينذاك 
غير معقولة» كما تبدو لنا حاليًا.ذلك لأن تلك الأشياء هى حقا من أساسيات 
الليبرالية الاقتصادية والسياسية بمفهومنا وأن التوقعات التى تستند على منطق نظام 
سائد لا يمكن اعتبارها غير معقولة. وعلاوة على ذلكء كان هناك أكثر من استنتاج 
منطقى يدعمها حتى نهاية القرن. فقد ساندت إنجلترا مذهب حرية التجارة:؛ وأن 
القوى الأخرى لم تبتعد عته إل ضمن حدود معينة7'). كانت هناك عدة حروب 


كبيرة. ولكن ينبغى أن نحسب حساب البقايا والأوضاع الموروثة. وعلاوة على 


(15) فقد عادت فرنسا إلى تقليدها الحمائى - ولكن بشكل معتدل - بمجرد أن أصبحت قادرة على ذلك بعد 
سقوط نابليون الثالث. وواصلت ألمانيا فى البداية سياستها القائمة على حرية التجارة تقريبًا. 
فإصلاحات بسمارك الجمركية كانت تصب فى الاتجاه الحمائى» ولكنها تفعل هذا بصورة مخففة جدا 
إذا قارناها بالمقاييس الحديثة. وسياسة المعاهدة التى سار عليها خليفته كابريفى تمتل محاولة للعودة 
إلى نظام لم يختلف جوهريًا عن مذهب حرية التجارة. . ويفسر ضغط المصالح الزراعية ومصالح 
الصناعات التقيلة السياسة الحمائية الهادفة أكثر- ولكنها ما تزال معتدلة- التى أخذ بها فيما بعد. أما 
الولايات المتحدة» فقد شددت مجدذا على التقليد الحمائى فى التسعينيات. كما واصلت روسيا وأسبانيا 
سياستها الحمائية. ولكن على الإجمال» وبالمقارنة بما حدث فى» ومنذء الحرب العالمية الأولىء من 8 
الصحيح تقرييًا القول نظريًا وعمليَا إن “حرية التجارة أسامًا' كانت تسود العالم. ولا يمكن» 207 
لأسس أنصار حرية التجارة المتطرفين» أن نسمى ذلك العالم عالمًا حمائيّاء وبخاصة إذا استتثنينا 
الؤلايات المتحدة روسيا وأسبانيا. وهذا يسرى أيضنًا على استعمال أدوات السياسة الخارجية الأخرى 
غير التعريفات. وقد جرى إلغاء الاستثناء الأكثر أهمية: المساعدات الممنوحة للسكر فى القارة ضمن 
الفترة نفسها 
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ذلك» فإن تشكيل المحكمة الدولية فى لاهاى والحالات الكثيرة من تسوية الخلافات 
بواسطة التحكيم كان يعد بالتقدم صوب حالة هادئة وإن غير سلمية. وحتى عام 
(تقريبًا)» ظل الإنفاق العسكرى ضئيلاً نسبيًا فى كل مكان7"" وأن مقاومة 
وزراء المالية له لم تكن غير موفقة*". لقد وسّعت إنجلكرا وفرنسا من 
إمبراطوريتهما كثيراء وأن ألمانيا وإيطاليا أخذتا الخطوة الأولى نحو المشروع 
الاستعمارى بواسطة الاستعمال الوقح للقوة. ولكن حتى هناء فإن 
المراقب“*الليبرالى” آنذاك يمكنه أن يستمد العزاء من وقائع معينة. إذ إن أهمية 
التجلى القوى للموقف “الإمبريالى: كما فى معاملة إنجلترا لجمهوريات البوير :806 
1نامع سكلا تقال من شأنها بضورة ملعوسة واقمة التصددى القوى ةم 
السياسة فى كل مكان من جانب قسم من الحزب الليبرالى وواقعة أن زعيم هذا 
الحزب (السير هنرى كامبل-بانئرمان 1-8 [ءطمصتدت نزرمعا2) حقق نصرًا 
باهرا فى الانتخابات بعد ذلك بقليل .)١505(‏ 

إن معرفتنا بالنتيجة هى وحدها التى تدفعنا إلى أن نضع تفسيرًا مختلفا لتك 
'الاستثناءات” و“الارتدادات” وكذلك لأشياء مثشل توسيع الأسطول الألمانى؛ 
والتحضيرات العسكرية لحكومة بلفورء وص خب ألمانياء وسياسة عامعامه 
(التحالف] الفعالة التى انتهجها إنجلترا. ومع ذلك» فمن الصحيح أن كل هذاء بما فيه 
هذه “الانتقاءات ”)ينال مؤقنا جديذا كان 35 قطحوز بوجحةه مقارمبة لبي النة 
الغلادستونية وانتزع أفضل ما فيهال ') عند نهاية الفترة» ويشهد على هذا سباق 


(1) جرت المقارنة نسبة إلى الدخول القومية وإلى مجاميع الميزانية. 

(14) وقد قدمّ معظم هؤلاء الوزراء استقالتهم حينما تبدل الجو. والاستثناء البارز هو بوهم-باورك الذى 
استقال بسبب تقديرات الجيش عام 5 14٠‏ (انظر الفصل الخامس» القسم 5أء أدناه). 

(15) دعونى أشير مرة أخرى إلى حقيقة أن هذا الموقف يسمح بتفسيرين مختلفين: التفسير الأول الذى 
يمكن تلخيصه بالفرضية القائلة إن“الإمبريالية هى المرحلة الأخيرة من تطور الرأسمالية” والذى يعنى 
الاعتقاد بأن المصالح الرأسمالية أصبجة 'إمبريالية” فى ظل الشروط الجديدة من الإنتاج كبير الحجم 

- مؤدية إلى الإغراقء زيادة التكاليف-الأجور 0515© 8/266 وهكذا؛ والتفسير الآخر الذى يمكن 

تلخيصه بالفرضية القائلة إن, البرجوازية» بعد أن فقدت السيطرة» قبلت بالسياسات'الإمبريالية' متلما 
قبلت بأشياء أخرى- منتزعة أفضل ما فيهاء طبعًا- لم تكن تتماشى مع خطها. ولكن ليس من المهم 
كثيرا بالنسبة لغرضنا أى من هاتين النظرتين تقبل نحن . فحقيقة ظهور موقف جديد يختلف عن 
العقيدة الليبرالية هى أمر مؤكد وهذا يكفينا. 
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التسلح والأعراض الواضحة الأخرى. إن هذا الموقف “الإمبراطورئ' أو 
“الميركنتيلى الجديد” كان موقفا عامًا. ولكنه يتجلى بوضوح كلاسيكى فى الحملة 
الحمائية فى إنجلترا (“إصلاح التعريفة”)» التى ارتبطت بالقيادة الباهرة لجوزيف 
تشامبرلن نهعم صقط0) طمء05[» رغم أنها انتهت إلى الفشل آنذاك. كانت الرغبة 
بالتوسع الإمبريالى معمع معط 131:ومصةء» وليس الحماية بحد ذاتهاء هو العنتصر 
الجوهرى فى البرنامج: وهكذا فإن حجج الاقتصاديين حول مزايا أو عيوب 
التعريفات الجمركية فشلت كليًا فى مواجهة القضية الحقيقية - قضية الإمبريالية. 


(ب) السياسة المحلية والسياسة الاجتماعية 11)زاهم502121 عند نهاية الفترة 
السابقة» كف توسيع حق الانتخاب وشمول فئات جديدة به عن أن يكون اختراعًا 
كانت الأحزاب الليبرالية تطرحه كواحد من ممتلكاتها. وقد جلبت الفترة المدروسة 
توسيعات جديدة بشرت بحق الاختراع العام مع أنها لم تصل إليه. وهذا يتماشئى 
طبعًا مع التيار الليبرالى؛ ولكنه كان عاملا قويّا فى خلق التيارات المضادة. 
وتتمشى بقية السياسة المحلية مع هذا الأمر بصورة عامة ومع استثناءات لا تنبغى 
أن تعطلنا. ففى حقل السياسة الصناعية» بدأت بالظهور أولى الإجراءات على 
صعيد سياسة وضع الضوابط أو السيطرة 1مناهمهء ه 105 اسيم مثل قانون 
التجارة الخارجية الذى أخضع الأسعار التى تضعها المرافق 1 اجعة القانونية» 
وقانون شيرمان المناهض للترستات- وهذه أمثلة أمريكية 77 لكين السياسة 
الحكومية لوضع الضوابط أو السيطرة تبقى “كتداخل'معمعمع/ء)مذ- وهو مصطلح 
لا يعنى عدم الاستحسان بالضرورة بل يشيرء كما يبدوء إلى رأى مفادة أن النشاط 
التشريعى أو الإدارى فى مجال الصناعة يتطلب تبريرًا خاصًا فى كل حالة منفردة 
أو مجموعة من الحالات. ومع ذلكء فالأهم كان هو الموقف الجديد من الإصلاحات 
الاجتماعية لصالح العمل: [011)1م502121 (السياسة الاجتماعية). 


)٠ )‏ ينطوى التفسير على صعوبات فى الغالب. وهكذاء فمن الممكن تفسير قانون شيرمان المناهض 
للترستات أعة أولط1-نادخ مدتدعط5 كخطوة للدفاع عن المنافسة» كواحد من العناصر الجوهرية 
للمخطط الليبرالى للأشياء. وهذه هى أيديولوجيته حقا. ولكن القانون يتحمل تفسيا آخر يضعه فى 
التيار المضاد بمعنى ماء أى كتعبير عن موقف جديد من مصالح الأعمال. 
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إن الإصلاحات التى تم تنفيذها بالفعل تتألف بشكل رئيسى من: (أ) التشريع 
الذى يمكن الخكومات من اقكاذ موقت مختلف “من العمل المتكلم والإضرابات [قنى 
إنجلتراء جرى اتخاذ الإجراءات الحاسمة فى نهاية السبعينيات فى ظل حكومة 
دزرايلى 1ا215:2)؛ (ب) التشريعات حول ساعات العمل وظروف العمل الأخرى 
(والمثال الإنجليزى هو إدخال يوم العمل من ثمانى ساعات فى المناجم عام 
إ(ج) التأمين الاجتماعى (ضد الإصابات» والمرضء والشيخوخة» والبطالة 
فى آخر الأمر). وقد أخذت ألمانيا الصدارة فى هذا المجال (قوانين 238/85 21841 
والتشريعات الصادرة فى التسعينيات التى وسعّت هذه القوانين) ولكن معاشات 
الشيخوخة الممولة من قبل صاحب العمل فقط 5ممأودءم '17مغناطلتادصمع-200 التى 
صدرت فى إنجلترا فى ظل حكومة كامبل-بانرمان 26121138مة1-15اءعطمصسة©6 
والإجراءات الأخرى التى اتخذتها حكومة آسكوذ طانداو45 أشرت باتجاه حصول 
تقدم مهم تجاوز المثال الألمانى. وفى الولايات المتحدة» لم يكن ثمة شىء من هذا 
النوع باستثناء بعض تشريعات صدرت فى ولايات منفردة. أما فى أوروباء فقد 
تقدمت كل البلدان على هذه الخطوط ولو على درجات مختلفة من السرعة. 

ومع ذلك؛ فإن الشىء المهم بالنسبة لنا ليس هو ما كان قد تحقق بالفعل. كما 
أننا لا نهتم أساسًا بالسؤالين: إلى أى حد يمكن موائمة الإجراءات المتخذة فعلاً مع 
المخطط الليبرالى؛ وإلى أى حد تعنى هذه الإجراءات مجرد استمرار السياسات 
الأقدم- السياسات الأقدم للدولة الليبرالية» أو الدولة الأبوية ع0ا5ذاهمع)م بخلاف 
ذلك. من المؤكد أنه يمكن إلى حد ما الإجابة على كلا السؤالين بالإيجاب؛ فقد 
حملت السياسة الاجتماعية 11]اهم502131 منطلقا جديدًا أقل مما أراد أنصارها 
وخصومها التسليم به. ولكن ما يهمنا هو: الروح الجديدة التنى صدرت تلك 
الإجراءات على أساسهاء الموقف الجديد منها الذى أخذ به قسم كبير من الجمهور 
الوصو ازع وكتيقة انها نيدت مو أخوافة من :قل الأسمقاء الا سات قاع 
كحلقات أولى من مخطط أوسع لإعادة البناء. إن هذا الارتباط بإعادة بناء المستقبل 
أساسًا هو الذى يضع السياسة الاجتماعية فى التيار المضاد حتى حينما تمتعت بدعم 
الأنواع الجديدة من الليبراليين الإصلاحيين تمبيزا له عن دعم الراديكاليين من 
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ناحية والمحافظين من ناحية أخرى. أخيراء من المهم أن نلاحظ العلاقة التى أيدت 
فيها السياسة الاجتماعيةٌ الإمبريالية أو النزوعً الوطنى 0300115 أو الميركنتيلية 
الجديدة. إن هذه العلاقة لم تكن شاملة» أى أنها لم تكن قائمة فى مخطط نوع واحد 
من المؤيدين: الراديكاليين البرجوازيين. فحيتما جهز هؤلاء الاحتياطى الرئيسى من 
المؤيدين» كما فعلوا فى إنجلتراء فإن العلاقة فشلت فى أن تتجلى على السطح. 
ولكن بوجود رجال من نوع جوزيف تشاامبرلين «تهاتءطتصهط0 طامءدولء فإن 
الإصلاح الاجتماعى والإمبريالية كانا يكملان أحدهما الآخر حتى فى ذلك البلد. 
ويتجلى هذا الأمر فى ألمانيا بوضوح أكثر. ولكن لم يتسن فهم ذلك العهد نظرًا إلى 
أن الذين كان تأكيد الذات الوطنية والسياسة الاجتماعية مجرد وجهين لعملة واحدة 
بالنسبة لهم لم يتم أخذهم بنظر الاعتبار. 

(ج) السياسة المالية نتوقع أن يتجلى التيار والتيار المضاد بوضوح خاص 
فى حقل السياسة المالية نظرًا لعدم قدرة أى شىء على عكس طابع مجتمع 
وََتَطنَازَ ام شكلما تحكسة السياسة العالية المتتاة فى القظاغنات الافتصنتادية فد 
المجتمع. ويتجلى هذان التياران هكذا حقا. 

فمن ناحية؛ ظلت الميزانية المتوازنة- بل الميزانية التى تظهر بعصض 
الفائض بقصد استعماله لتسديد الدين- تشكل بنذا أساسيًا من المعتقد المالى» مع أن 
الممارسة غالبًا ما أخفقت فى مراعاته؛ ثم إن فرض الضرائب كان لغرض زيادة 
الإيراد فقط ولم يكن الهدف منه إحداث أى تأثيرات أخرى باستثناء ما يتعذر تجنبه؛ 
وكان يتعين اقتصار الإنفاق على الأغراض “الضرورية” حتى تبقى الضرائب 
متدنية قدر الإمكان. لقد تمسك غلادستون عمه61205:0 (ووزير ماليته) بهذه الأسس 
بشكل ثابت. وقد فعل هذا أيضًا غوشن 6050868:وزير مالية إدارة سالزبورغ 
الثانية :»)١847-١85(‏ وكذلك كل وزراء المالية فى القارة كلما كانوا قادرين 
على فعل ذلك- وهم مَنْ يحتمل أن تضيع أسماءهم فى التاريخ مثل ريموند بوينكار 
31 10201201/ز12 ويت ع2,1811 بيرسون م5ومرء221 بوهم-باورك!(١")‏ وميكويل 


)1١(‏ بالنسبة لبيرسونء انظر الفصل الخامسء القسم السادسء أدناه. 
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اءدان31. يمكن الاستشهاد بالثلاثة الأخيرين كأمثلة على تقدم يتجاوز مالية 
غلادستون- وهو تقدم صاحبه فى إنجلترا جزئيًا إدخال الضريبة الإضافية عام 
8- ويمكن القول إنه ما يزال يتماشى مع مخطط ليبرالية مذهب عدم التدخل: 
أى فرض ضريبة دخل تصاعدية على الدخل الكلى للأفراد مما يصرحون هم به. 
وهى ضريبة كانت تختلف كليًا طبعًا عن ضريبة الدخل بالمعنى الإنجليزى لهذا 
المصطلح. لقد تعودنا على هذا الأخير إلى حد أننا فقدنا الإحساس بجرأة ذلك 
الابتكار. ولكن إذا تخيل القارئ أن أى بلد كبير آنذاك (بداية التسعينيات) لم يُدخل 
شينا شبد كلك الخدرنة وأنهزية النظام الامخليز ين التستفعة كيند اف إدما تقات] دهم 
نجاحه الاقتصادى والإدارى؛ فأنه سيدرك عظمة ذلك الإنجاز المرتبط بوزير مالية 
بروسيا يوهانس فون ميكويل أعنو38]1 2م 5ومصقطه1 )١1835-148317(‏ ووزير 
مالية النمسا بوهم-باورك("". 


ومن الناحية الأخرىء فقد أكدّ التيار المضاد نفسه بصورة ظافرة: إذ جرى 
خرق المبادئ الثلاثة التى أشير إليها. إن المبدأ الأول: الميزانية المتوازنة»؛ أو 
بالأحرى الميزانية مع فائضء لم يُخرق عن قصد قط بقدر ما أعلم إلا إذا ففمرنا 
بهذا المعنى برنامج فريسينيه 20همع0:م )ءمزعنزء:8 لإعادة البناء بعد الحرب 
الفرنسيةالألمانية وبرنامج التنمية اليابانى بعد الحرب الصينية-اليابانية57"). 
وتواصل اعتبار التمويل بالعجز مبدأ ع00مةم5 06606 كشىء تافه وغير جدير 
بالحكومات المحترمة. ولكن المبدأين الآخرين فقدا تدريجيًا تأثيرهما على المدارك 
السياسية: فمثلاء كانت ضريبة العقار التصاعدية لدى السير وليم هاركورت 
أنامع132] لسقنل17871 )١1835(‏ و“الميزانية الشعبية” لدى لويد جورج 660:8 1591آ 


)١١(‏ كان بوهم-باورك وزيرًا للمالية ثلاث مرات ولكن ليس حينما جرى تنفيذ الإصلاح الكبير للضرائب 
المباشرة فى النمسا بالفعل (عام .)١8557‏ يعود الفضل السياسى فى هذا الإصلاح إلى أفراد آخرين. 
ولكن بوهم-باورك تخلى عن العمل كأستاذ ودخل وزارة المالية كموظف متفرغ أقدم عام ١889‏ 
وهوور. أسبتز 7م 1 (انظر الفصل الخامس» القسم 01 أدناه) الذى كان يعمل فت البرلمان 
حينذاك. 

)١1(‏ للتخفيف من أثر حالات الكسادء تم اللجوء إلى سياسة الأشغال العامة بصورة متكررة كما حدث فى 
النمسا فى الثمانينيات. 
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)١10:(‏ تهدف إلى أغراض أخرى غير مجرد زيادة الإيراد؛ كما أخفق المبدأً 
الثالث من جانب الإنفاق على الأغراض الاجتماعية حيث أنهت الرغبة بهذه 
الأخيرة» عند أواخر الفترة المدروسة» شعبية سياسة فرض ضرائب قليلة على 
الدخول العالية وشعبية سياسة “تخفيض النفقات” غ7عستطعمعتاع:. 

(ج( النقود سادت عقيدة الليبرالية الاقتصادية والسياسية» من حيث الجوهرء 
فى حقل السياسة النقدية طوال الفترة. وفى الواقع» إنها سادت أطول من ذلكء» 
ويكفى لإثبات هذا الأمر تقرير 166اهد© الإنجليزى الصادر عام ١11١8‏ (صدر 
التقرير الأخير عام )١11١5‏ والقانون الإنجليزى حول قاعدة الذهب لعام :١575‏ 
فقاعدة الذهب كانت آخر من يرحل من بين كل عناصر تلك العقيدة. 


يفت القضدة تشكل المكدق النقدى الستسل: من قصل الوء الأكين مين 
البشرية» كما أنها تمتعت بهذا الشكل أو ذاك من الدعم فى كل مكان»: كما سنرى 
ذلك على نحو أكمل فى الفصل الثامن9؛ '). ولكن كل البلدان “المتقدمة” ظلت على» 
أو أسّستء قاعدة الذهب»: وعلى حساب تضحية كبيرة فى بعض الحالات. إن معظم 
الاقتصاديين سيشعرون أن حتى إنجلترا كانت ستحتاج لقليل من التحفيز النقدى 
دونه سند /مةاءدمد خلال الثمانينيات. كما أنهم قد يستغربون من شدة توق 
الإمبراطورية الألمانية للأخذ بقاعدة الذهب بعد عام .187١‏ ولكنهم لن يتمكنوا قط 
من فهم لماذا كان يتعين على بلدان مثل النمسا-هنغاريا وإيطاليا وروسياء التى 
دخلت الفترة بعملات ورقية كانت قيمتها قد تدنت عند تقييمها بالفضة؛ أن تقيد من 
نموها وتخلق لنفسها صعوبات من أجل زيادة قيمة وحداتها النقدية إلى حد التماثئل 
مع الذهب بصورة اعتباطية أساسا. فقد كان بوسع هذه البلدان أن تبقى “بعيدًا عن 
قاعدة الذهب” 14مع 06 أوء إذا كان يتعين عليها أن تمتلكه» فإنها كات تس تطيع 
إدخال قاعدة الذهب وفقًا للقيمة الذهبية (لعملاتها) التى حدث أن سادت حينما خطر 
ببالها الإقدام على هذه الخطوة. ويحيّر اللغز أكثر حينما نتصور أنه لم يكن هناك 


(14) ليس من غير أهمية أن نلاحظ أن أ. ج. بلفور 821106 .[ .4 كان يفضل نظام المعدنين» رغم أن 
زملاءه فى مجلس الوزراء ما كانوا ليوافقوا على أبسط تنازل لهذا النظام. 
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سعط مررانسن 'غرخ “تنانه نكسن تدعق كلك السنايتة تكلم النصباتم الهم اسدانا 
حقا-مزارعين؛ وملاك» وصناعيين» وعمال- كانت تعانى منهاء وحتى أن مصلحة 
المقرضين لم تكن مؤكدة قط؛ فقد كان مستخدمو الحكومة هم المستفيدون الوحيدون 
بصورة واضحة. لا نستطيع تناول السؤال: إلى أى حدء فى ظل الظروف التى 
سادت حينذاك وبخاصة من زاوية كل بلد منفرد» يمكن البرهنة على حجة اقتصادية 
لصالح تلك القاعدة رغم كل شىء. يكفى أن نشير إلى الاعتبارات فوق-الاقتصادية 
وفوق-الوطنية التى كانت حاسمة دون شك: فالتجارب السابقة فى العملات التى 
تدنت قيمتها أضفت على قاعدة الذهب هيبة لم يكن بالإمكان تحديها حينذاك؛ وأن 
العملة الذهبية الحرة أو “التلقائية”' أصبحت رمن! للسياسة السليمة وعلامة على 
الشرف والاحترام» ثم إن هناك مثال إنجلترا الملهم وما يضفيه وضعها الممتاز من 
قيمة إضافية على تلك القاعدة أيضا. إن هذا التبور ف يطيخ الفازية مرخ المشاكل 
أكثر من أنه يقدم اد بيد أن صحته مؤكدة. 

بيد أن التيارات المضادة أكدت نفسها فى السياسة النقدية أيضّا. إذ نلاحظ 
إدراكًا متناميًا لضرورة السيطرة على أسوق النقود عبر المصرف المركزى بطرق 
أخرى غير سياسة الخصم “الكلاسيكية”. كما نلاحظء؛ عند انقضاء الفقترة» وجود 
نفور متزايد فى كل البلدان من أداء لعبة قاعدة الذهب كما يتجلى هذا فى اللجوء 
إلى قاعدة الصرف بالذهب 585030 عع صهطاءءء 11معء وإلى *الإجراءات الذهبية” 
7165 ف1اوع حتى فى إنجلترا وألمانيا. ربما أن قاعدة الذهب لم تكن “تلقائية”' قط؛ 
فمن المؤكد أنها كفت عن أن تكون تلقائية عند نهاية الفترة» هذا إن كانت كذلك 
أصلا (انظر الفصل الثامن» أدناه). وهذا يعود إلى أسباب سياسية أكثر مما إلى 
أسباب اقتصادية بحتة: وهذه الأسباب ترتبط بالمواقف الميركنتيلية الجديدة والتتوتر 
المتزايد فى العلاقات الدولية الذى بدأ الشعور به حوالى عام ١٠5١»؛‏ وكذلك تزايد 
الإنفاق العام. وقد تضاعفت الحجج ضد قاعدة الذهب غير المقيدة وأخذت تفقد 
شعبيتها كالطفل المشاغب 2211849 الذى يفضح الأسرار المحرجة. 
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4- الفن والفكر 


حينما نمعن النظر فيما وراء النشاطات الروتينية التى مضت على خطوط 
برجوازية فى كل مكان تقريبّاء فقد كنا لحد الآن نكتشف أنماطا جديدة وهى فى 
طور التكوين» وتيارات مضادة تدل على أن هناك تغيرًا جوهريًا يوشك أن يحدث. 
ونحصل على الانطباع نفسه حينما نلقى نظرة على تجليات السياسة الاجتماعية 
)5زعع 1 'الخاصة بتلك الفترة فى حقلى الفنون والفلسفة. 

(أ) الحضارة البرجوازية ونتاجها المتمرد يشير مثل دارج إلى أن تلك الفترة 
لم تمتلك أى طرازء1ن)5. وثمة شىء من الحقيقة فى هذا القول: فمما لا شك فيه أن 
طبقة رجال الأعمال والطبقات المهنية عاشتء كقاعدة عامة» حياة غير موحية فى 
بيوت حقيرة تسىء إلى عناصر الطرز الماضية التى تجتمع فيها؛ وإنهم ابتاعوا 
أثاثا حقيرً! من نوع متشابه ولوحات لو كلسفدنينا وشهيوا ايزا :فى النسيو 
والموسيقى كانت أمجاده موروثة من الماضى؛ وكانوا يقرءون أدبًا عاديًا من كل 
الأنواع فيما عدا الأدب العلمى المهنى. إن هذا النمط للحياة فى كل تجلياته- الذى 
كان يُعرف بالنمط الفيكتورى فى إنجلترا- تحول الآن إلى نموذج للغلاضة أو 
الكآبة وهو يثبت حقا افتقاد البرجوازية للقدرة على القيادة الثفافية مثلما يكشف 
ضعف قدرتها على القيادة السياسية. 


ومع ذلكء فإن الباحثين الذين تركوا ذلك الطراز عند هذا التشفخيص 
مخطئون فى تشخيصهم؛ ومن السهل تعيين النقطة التى أخطئوا عندها: فقد فشلوا 
فى إتصنافةة 'الحضنازة الدرتكوازية فى ذلك العهة بكل مااكاق لهما شن "إتداغات: 
وأخفقوا فى إدراك إن ضعف مقدرة الآباء على توجيه أبنائهم يمكن أن يقلب 
الأخيرين ضدهم ولكنه لا يغير شيئًا من حقيقة كونهم أبناءهم. إذ شهدت الفترة 
ولادة موسيقى جديدة عبر مراحل متتابعة؛ ونوع جديد من الرسم؛ ورواية جديدة 
ودراما جديدة وشعر جديد؛ وكذلك هندسة معمارية جديدة فى أواسط العهد 
الفيكتورى. ومن المؤكد أن جمهور البرجوازية وقف مذهولاً من معظم هذه 
الإبداعات وفعل كل ما استطاع من أجل كبحها. ومن المؤكد بالدرجة نفسها أن 
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كثيرا من الإبداعات كانت معادية بطبيعتها للبنية الاجتماعية التى نبعت منهاء وأن 
كثيرًا من الأفراد المبدعين كانوا أعداء للعالم الاجتماعى الذى كان أمامهم وشعروا 
بأنفسهم كقوة خلاقة تعود لعالم آخر. ولكن هذا لا يغير شيئًا من حقيقة أن هذه 
الأعمال ومبدعيها جاءوا من البنية نفسهاء وإن معظم المبدعين كانوا برجوازيين 
من حيث ولادتهم وأصولهم؛ وأن أعمالهم تمثل نتاج للفكر البرجوازى تمامًا كما 
هو شأن السكك الحديدية ومنشآت الطاقة. وهكذا فإن المجتمع البرجوازى كان فى 
طريقه نحو حضارة جديدة كلها من صنعه حينما بُوغت عام ١918-1915‏ 
بالكاركة انخالية :مق" المنعنى التى وضعت عالم هذه الحضارة فى مهب الريح. 

(ب) الحضارة البرجوازية وفلسفتها كنا قد ون لمحات حول مخططات 
الفكر الدينى والسياسى فى تلك الفترة- وكذلك حول تغيرات محددة حدثت فى 
كليهما معًا- تكفى لإقناعنا بأن ع«داداهاءدمة)1ه7 (النظرة العالمية(*") لليبرالية 
العلمانية لم تهيمن دون أن تتعرض للتحدى. ولكن بالقدر الذى سادت فيه هذه 
النظرة؛ فلن تواجهنا سوى صعوبة ضئيلة فى وصف الجهاز الفكرى لجمهرة 
البرجوازية كما هو شأننا عند تصوير الجهاز المادى لبيوتها. حينما نصرف النظر 
عن الصور البراقة 5)معدرناطنة والتمويهات المختلفة 55م515ةماه» فأننا نجد علم 
الأخلاق النفعى- الذى يتركز على فكرة الملائمة الاجتماعية بالمعنى النفعى- كما 
نجدء “كفلسفة”. المادية التطورية أكثر مما نجد المادية الميكانيكية7”"). والدين» الذى 
تم الابتعاد عنه فى معظم الحالات بصورة ضمنية أكثر مما تم التنكر له بشكل 
صريح. تم استبداله “بموقف” 010106)ج- وهذه كلمة نمتلك كل الأسباب لتسجيلها 
لأن أحد أبرز الاقتصاديين قد قام باستعمالها: أ. مارشال7"') - حافظ على الإرث 


)1١5(‏ النظرة العالمية هى فلسفة فردية أو عرقية فى تفسير التاريخ أو فى تفسير الغاية من العالم ككل. 

30 ") أثق بأن هذه المصطلحات لا تحتاج إلى توضيح. ولكن ينبغى التشديد على أن المادية التطورية 
ذ 211 ع2 'نةنره اناهن تأخذ شكلين متميزين: إن الاتجاه السائد هو الشكل الداروينىء ولكن 
المذهب التطورى من النوع الذى طرحه كوندرسيه-كونت (انظر الجزء الثالث؛ الفصل الثالث؛ القسم 
م أعلاه) : قد تم تبنيه على نطاق واسع من قبل أفراد لم يسمعوا قط باسم كوندرسيه 00200108 أو 
كونت 0106 ©. 

(30) انظر ج. م. كينز: 162 .م ,لإنامة,8108 م1 5لاة855. إن الصفحات المحكمة من سيرة مارشال التى 
تتركز فى تلك الفقرة هى الصفحات الأكثر تنويرا إلى حد بعيد مما جرت كتابته منذ إيما وقفت- 


39 


الأخلاقى للدين المسيحى ولم يكن على العموم معاديًا بصورة فعالة للمعتفدات 
العتيقة والكنائس التى تعلمّهاء رغم أنه كان هناك أيضًا مذهب علمانى مثابر كما 
نعلم. 

وقد ساعد هذا على القراءة التاريخية: فقد كان هذا الموقفء بالنسبة 
للبعضء الوسيلة التى تستكمل هدم المعتقدات القديمة؛ وكانء بالنسبة للبعض الآخرء 
وسيلة لتلبية المَيول الثقافية والأخلاقية مما أدامّ الولاء الدوغمائى. وهذا ما يفسر 
كما يبدو النجاح الهاتل» وسط الجمهور العام» لأعمال مثل عمل أرنست رينان 
محصءج ؛وعصعظ: 5ناوء1 4ه 116 الذى كان علمانيًا فى محتواه» رغم أنه لم يبدأى 
دان هدري لشانة السسيحية قلط وكن. فضيل: القراءة التاروكينة ,تجاون حقتك 
اللاهوت ولسبب ممائل: إذ واجهت الليبرالية العمياء الكثير من خيبة الأمل (كما 
رأينا) مما جعلها بالتالى تفقد تفاؤلها السطحى؛ وأن الفترة» خارج معقلى الاشتراكية 
الماركسية والمذهب الكاثوليكى» كانت تتنازعها شتى المعتقدات المتذبذبة» وبخاصة 
حول الديمقراطية السياسية؛ وإن مثل هذا الإطار الفكرى يروق للتاريخ والنقد 
التاريخى. وهذا الأمر لم يكن كذلك فى أى بلد مثلما كان فى فرنسا. ولذلك؛» فإن 
يقالن التوتضيحن الوحيد ستاغذء من" النجاء الا لمشيس لشن التسيدر» عبسل 
هيبولت تاين عمنهة 1 اروم م1 : بقصقع لامتاعم8) ععصوعظ متعله81 2ه مصاع 0 
1876-4). وللسبب نفسه, فقد راق هذا الإطار إلى تاريخ الفنء تاريخ الأدب» 
تاريخ الفاسفة. وهذه العادات قد عززتها التربيةٌ الكلاسيكية التى لم تَمَس تقرييًا بعد. 


ممم ممم متت 533030555555242 


حمضى حول العملية» كما جرت ملاحظتها فى وسط كمبريدجء التى تمكنت فئة المتقفين الإنجليز 
بواسطتها من إسقاط الديانة المسيحية بصورة مهذبة ودون فظاظة. وقد صحبت هذا التطور عمليات 
مماثلة فى كل البلدان الأخرى. إن حالة مارشال وحالة كتاب كمبريدج الآخرين مثل سدفيك 
عاء بتاع 51 لا تختلفء بقدر ما أعلم» عن حالة الكتاب الذين تحكمهم ظروف مماتلة فى القارة إلا 
بحقيقة أن المجموعة الأولى» بعد أن باشرت رحلاتها الفكرية من أرضية صابة فى اللاهوت 
الإنجليكانى (ومن التزامات محددة تجاهه بفضل مساهمات الزملاء فى جامعتى كمبريدج وأكسفورد) 
توصلت إلى استنتاجاتها النهائية عن طريق التصارع الواعى وليس عبر عدم الاكتراث المعبر عن 
لاأدرية متزايدة» كما تفعل المجموعة الثانية. 
(58) بيد أن نجاح النقد الأدبى من النوع المتشائم أيضًا من شأنه أن يوضح نقطتنا بصورة أوضح: يكفى أن 
نشير إلى كاتب وكتاب كانا متداولين جدا: اميل فاكويت 6عداعه5 80116 (بروفيسور فى الشعر): عمآ 
(1911 .قصقة طكتاعم8) ععمعاءمطامء س1 ”1 06 0016- وهو عمل متميز جدا. 
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ولم يكن هذا كل شىء طبعا. فما كان يتمشى بنفس الدرجة مع روح العهد 
هو الاهتمام الواسع بالعلوم الطبيعية التى تجاوبت مع هذا الاهتمام وقدّمت أدبا 
مبسطا ضخما: لم يكن قد توافر بعد “العلم للملايين” بل كان هناك ما يمكن تسميته 
العلم لعشرات الألوف. ومع ذلك؛ فكل ما ينبغى ذكره لأغراضنا هو بروز الطلب 
على الكتب والمقالات الدورية عن التطور البايلوجى وبخاصة من النوع الداروينى» 
وذلك فى إطار الطلب العام على هذا الأدب. وبعد ما تم ذكره آنفاء فمن السهل فهم 
هذا الأمر وبالتالى النجاح الشعبى حتى للكتابات الميئية لكقنانيا مل ول 11 
وسوف نفهم هذا الأمر بصورة أفضل حينما يجمع كاتب ما بين مذهب التطور 
وتبنى مذهب ساذج لعدم التدخل. وهذا الجمع يفسر شعبية كتابات هربرت 
سبنسر7”). وكان يمكن أن نتوقف هنا لولا أن من الضرورى لفت الانتباه إلى 


[ 5 
(19؟) إرنست هيكل اع عمد امعط 2)١111-18755(‏ انظر مدخلا عمله: : 1874) عتوعع0ممتطامط 
9 .كصقعا طدذاوم8). وقد شجع هيكل على الاهتمام العلمانى عبر موقفه النضالى (اننظذر عمله: 
6 .هع امتاعص8 ,1905 ,دع امملععدع تقناءء تماصظ عل دنا أمسدك1) وعبر محاولته توسيع 
نظرية التطور وتحويلها إلى مخطط فلسفى عام (انظر عمله: :ؤضهتا لاذتاعم8 ,1899 ,اءئندنااء/11 
0 ,هء5ه:51ل] عط 06 8100165). والقارئ يدرك بأننى أشير إلى هيكل كنموذج تمثيلى فقط. فقد 

كان بوسعى أن أذكر 'دزينة: دستة" من الكتاب الآخرين الأكثر “شعبية” بصورة واضحة. 

)١(‏ كان هربرت سبنسر 7ع20ءم5 11©164 (110-1870)- الذى تلقى تعليمًا فى الفيزياء 
والرياضيات؛ مهندس سكك حديدء ومخترعاء وكاتب حول الموضوعات الاقتصادية الجارية» وأحيانا 
حول الصحف (التى تضمنت العمل كمحرر مساعد فى مجلة ال 200156مع8 اللندنية لمدة خمس 
سنوات) - فيلسوفًا حقيقيًا بالمعنى الخاص الذى يفيد أنه معد بالفطرة لحياة الفكرء التى استقر عليها 
بالفعل عام ١86٠١‏ ليقدم - من عام إلى عام ١895‏ - عمله: لإامه105ئط عتاأعطاصلز5 الذى 
تضمن؛ إضافة إلى عمله التمهيدى: وع1أمنءصةتط إورتطء العمل: ,لإعه1ه81 02 دعام اعمتمظ 
وعنطاظ ,لإاعه[م50 ,لإعه1مطعئزوط.إن عمله ذى المجلدات الثمانية: /إع50010108 عاتامتهئ10 - وهو 
تشكيلة مؤثرة من الوقائع جمعها مساعدوه الباحثين بصورة مرهقة - هو الوحيد من بين أعماله 
الأخرى الذى يلزم ذكره هنا (مع أن بعضنًا من أهم تعابيره المتميزة ة ترد فى عمل مثل: 7132 ع1 
4 ,5126 ع0 1/615105). يحتل سبنسر منزلة نموذجية حيث كان كاتبًا عميقاء وذكيّا وساذجًا فى 
وقت واحد بصورة تثير الدهشة. فالرجل الذى أعاد اكتشاف أفكار بافان 81507 حول تطور 
العضويات العليا (المعقدة) من العضويات الدنيا (الأبسط) قبل أن يهز بحث دارون العالمَ العلمسى» 
يمكن أن نسميه كاتبًا عميقا عن حق. والرجل؛ الذى اخترع ال :7100106]6 (الخاص بالقاطرات) 
ودزينة من الأدوات الأخرىء هو مَنْ تنطبق عليه عبارة: ذكى. ولكن لا تصلح إلا كلمة: ساذج 
للتعبير عن الرجل الذى عجز عن إدراك أنه بحمل ليبرالية مذهب عدم التدخل إلى حد عدم استحسان 
الضوابط الصحيةء والتعليم العام» وخدمات البريد العام» وما شابه؛ إنما عرّض مثاله للسخرية» بل إنه 
كتب ما من شأنه أن يصلح كيجاء للسراسة التي داقع هو عنهيا . ولا يهمنا علمه الاقتصادى أو 
الأخلاقى (المعيارى والتحليلى). فما يستحق اهتمامنا هو الحجة القائلة إن كل سياسة تهدف إلى>- 
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الاأنتقبال:الفمقاق المكين للاستكوزات مق عائني مكمهحون القسبراء الترمو از يه 
للمنتجات الأولى من روح تعادى حضارته بصورة ازدرائية. 


أنا لا أقصد انبعاث الفكر الأكوينى الذى لا يمكن أن يوصف كفكر معادى 

بصورة ازدرائية للحضارة البرجوازية ككل- بل لنسختها العلمانية تحديدا- والذى 
لم يعدء على أى حالء قوة حية مؤثرة فى فكر الجمهور العاهم7'"). كما لا أقصد 
الانتشار المتزايد للكتابات الماركسية وسط القراء غير الاشتراكيين ذلك لأن هذه 
الكتابات» رغم أنها تعادى إلى حد الكفاية الترتيبات الاقتصادية للعالم الرأسمالى» 
بيد أنه لا يمكن وصفها بأنها معادية للعبادة البرجوازية للعقلانية النفعية أو 
لعلمانيتهاء أو حتى لمذهبها الإنسانى الديمقراطى «موتسدتعة)تمتقصسط عندعء مومعل 
(بقدر تعلق الأمر بالأصولية الماركسية) ("). بل إن ما أقصده هو تيار من الفكر 
انقلبَ بالضبط ضد هذه العبادة الليبرالية للعقلانية و“التقدم” وهذا المذهب الليبرالى 
الإنسانى والديمقراطى. من الناحية السياسية» يمكن نعتبر هذا التيار معاديًا 
كيدفن اطية وفلسفنا ونعق افقازه افق لفك :وه | افلتقيه 
11625 من شأنه أن يطرح مثالاً سيئًا عنه لأن تعاليمه لا تمثل شكلاً نقيًا لهذا 
التبار من الفكر ولأن تأثير هذه التعاليم كان- وما يزال- أقل مما نتصور أحيانا. 
كما إن من الأفضل الاحتفاظ بيرغسون 8622508 لقائمتنا المتعلقة بالتيارات التنى 


-الإصلاح الاجتماعى هى سياسة جديرة بالإدانة على أساس إنها تتعارض مع الانتقاء الطبيعى 
وبالتالى مع تقدم البشرية. ومع ذلك؛ يتعين على القارئ أن يلاحظ أن الهراء المحزن تقريبًا كان يمكن 
تجنبه وأن العنصر السليم فى حجته كان يمكن إنقاذه جزئيًا بإضافة:“ما لم يتم إيجاد طرق أكثر إنسانية 
وأكثر علمية من الانثقاء الطبيعى لتحقيق ما يُعتقد أن بقاء الأصلح يحققه”. 

)"١(‏ إن هذه الفترة هى التى أعلنت فيها تعاليم توما الأكوينى كتعاليم رسمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
(المنشور البابوى: 1879 ,35]ة2 21ع6]عة). ولكن هذا الأمر صادق فقط على الحالة القائمة للأشياء 
ولم يمارس من التأثير ما يتجاوز رجال الدين الكاثوليك. إن رواج الفكر الأكوينى بين الأفراد العاديين 
فى كل البلدان- بمن فيهم البروتستانت واليهود- الذى جعل من توما الأكوينى أحد أكثر المؤلفين 
'المحدثين” تأثير لم يبتدأ إلا من العشرينيات فقط. بل إن انتشارها فى الولايات المتحدة جاء حتى بعد 
هذا التاريخ بقليل. 

(1) غالبًا ما يُقرأ ماركس بصورة غير مباشرة من خلال كتاب آخرين وذلك بقدر ما وردت منه أفكار 
مفكرين برجوازيين كثر. ولكنه يُقرأ بشكل مباشرء خارج معسكر الاشتراكيين الأصوليين» وبخاصة 
من قبل مثقفين ليس لديهم تعليم اقتصادى. ثمة تفسير غريب لهذا الأمر. فماركس هو أحد أصعب 
الكتاب بالنسبة للاقتصاديين. ولكن الحقيقة هى أن الفرد العادى الذى يقرأه لا يكتشف قط أنه لا يفهمه. 
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تنضوى ضمن الفلسفة المهنية فى هذه الفترة. ولكن ثمة كاتب كان يمثل بصورة 
مثالية ما نحاول تصويره الآن: إنه جورجس سوريل7”") 

حول التقلرية" القائلة ام يعمل الفاكيفة الحينيوة روط بالسافةة الامشاعيينة 

ة ما بصورة أوثق مما يفعل هذا عمل العلماء ذ ا لد 
عرضًا مختصرًا جدا لبعض التيارات: لعشرة بالضبط من التيارات الكثيرة فى 
الفكر الفلسفى فى الفترة محل الدرسء وسنعطيها الأرقام .)٠١(-)١(‏ تَعرف 0 
هنا على نحو محددء. رخ غم أن التعريف يشمل اهتمام الفلاسفة بقضايا نظرية 
المعرفة والمنطق. ولا ينبغى أن يُفِهم اختيارنا للتيارات بمعنى تقييمها: فنحن نهتم 
بالتيارات المتميزة فى الفترة بغض النظر عن رأينا بحسناتها. وهذا يفسر لماذا لا 
أتناول مذهب توما الأكوينى مرة أخرى. أما الجواتب الفلسفية البحتة من 
الماركسية- حيث يتابع انجلز اهتمامات ماركس الفلسفية وأن الحزب الألمانى كان 
لديه» إن صح التعبير» فيلسوفا حزبيًا رسميًا: ديتزن «مع2اء21- فهى تتماشى مع 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية للفترة السابقة وبالتالى فهى تُلاحَظ سوية معها بشكل 
ضمنى: وملاحظتنا الأساسية هنا هى أننا نوشك على تناول الفلسفة فى فترة غير 
فلبقية أبناطا قاد الديني كيك تحقق تحقق بالفعل المقترح الداعى إلى شطب كلمة 
أفلسفة” من فهارس الجامعة. " 


(؟) وضع جورجس سوريل آعء5017 وعع017ء6© 0 عددا كبيرًا من الأعمال يجمعها عداؤه 
للفكر البرجوازى :21155نااء12)!16 86015:ناوط: فمع أن هذه #لأعمال» منظورا إليها من أى زاوية 
أخرىء تمثل تشكيلة غريبة من موضوعات ووجهات نظر يصعب جدا تفسيرها (ويتعذر التوفيق فيما 
بينها أحيانًا)» بيد أنها كلها تشدد على المضامين السلبية والإيجابية لمبدأ معاداة-الفكر -300 
عاماعسصةم أوالهناءع 1 اعام]ز و ته كليًا نطاق المشاكل الاقتصادية والسياسية والحضارية التى يطرحها 
هذا المبدأ فى ضوء جديد. إن تعاطفه (المؤقت) مع النقابية الثورية» الفاشية الإيطالية:» والبلشفية 
اللينينية» لا تجسد سوى جانب واحد من فكره وليس لها سوى أهمية ثانوية بالنسبة لأعماله ككل. قد 
تتمثل أعماله الأكثر تمينًا فى 1889) عندن50 عل 5ءهه©) و 1908) 565و0:م نالك 05وأ5نا!!1) ولكن 
عمله: 1914 .5ضقن طكتاعصظ : 1908) ععمع امم 12 عناد كصم عر لع ]) هو المعروف بصورة أفضل 
إلى حد بعيد بين كل أعماله. لقد وجدت البرجوازية فى تلك الأعمال» بين أمور أخرىء مشاعر 
الإعجاب بالقيادة الصناعية وازدراء الديمقراطية البرلمانية. ومن زاويتناء فمن المهم أن نلاحظ القرابة 
بين بعض أفكار سوريل وبعض أفكار أحد أعظم الاقتصاديين فى تلك الفقرة داريا مأعموط.أما 
قرابته بكتاب آخرين» فلا لا تهمنا هنا. 


43 


وهكذا نتوقع من الفلاسفة المهنيين (والأكاديميين) أن يهتموا بتاريخ الفلسفة 
بشكل كثيف. وهذا يشكل التيار .)١(‏ إن التواريخ الممتازة حول الفلسفات فى جميع 
العهود والبلدان كثيرة جدا.ولن أسمى إلا واحدًا منها وهو التاريخ الذى كتبه الرجل 
الى يبدو ععمله ل نه قن © الفلباقة التازتيكية"افى«كلك: القثوة وكق قت الخو انه 
ويلهيلم فنديلبائد 4صهطاعوم11 ماعط91911 "). 

وبالمثل؛ سنفهم إن تضاؤل الحماسة للإبداع الفلسفى كان لابد من أن يسهل 
تواصل أو انبعاث الإبداعات الفلسفية التى تعود للماضى. وهذا نجده أيضًا. فإذا 
افترضنا اعتبار المذهب النفعى فلسفة أصلاء فإن هذا المذهب يقدم مثالاً معينا نظرًا 
إلى أنه جرى تدريسه طوال الفترة فى إنجلتراء وبخاصة تحت تأثير ج. س. ميل 
(1). وفى بلدان أخرىء نجد كانتيين جددء وهيغليين جدد. و'جددذا' آخرين؛ وأنه 
كان هناك دائمًا أنصار لهربرت خنهط,ع1آ1 وشوينهاور معنا طدءممطء5 (5). 

ثم نلاحظ كيانا فكريًا آخر يماشى ظهوره التوقعات ليس أقل. فمَّن يعتقد أن 
العلم التجريبى دمّرَ بشكل فعال أسس ليس فقط المعتقد الدينى بل أيضًا أسس التأمل 
الغيبى يمكنه» إن كان يشعر بأسى عميق أو إذا كان فيلسوفا يتطلع إلى استخدام؛ أن 
يدرك الفكرة - أو يأخذها من كونت - القائلة إن صورة الكون (1715114) يمكن 
تشكيلها من تجميع النتائج الأكثر عمومية التى بلغتها العلوم الفردية. إن البديل عن 
الفلسفة يمكن أن يأخذ أشكالاً عدة وهو لا يشكل بالضرورة الفلسفة بوصفها العلسم 
الشامل» تتنمةتامعككء5 62مع1ء5» رغم أنه جرى أأغوانا التعبير عن الفككرة بطرق 
شتى توحى بتشبيه الفلسفة بشركة قابضة (إمهمحدامء ع35ل501. 

وبهذا المعنى» تبدو الفلسفة مختلفة جدا وفقًا لطبيعة تعليم الفيلسوف المعنى. 
فثمة نوع منها خرج من أيدى فلاسفة تلقوا تعليمًا فى العلوم الطبيعية -كالمذهب 
الوضعى 005101071553 أو المذهب الأحدى تزوتههه وهو نوع لا يختلف جوهريًا عن 


(4") لتوفير المجال» لن تكون هناك إشارات لكتب فردية معينة فى هذا العرض فيما عدا حالات تنطوى 
على نت خامن لنت الأقاء الج حمل وده ربوشع القارئ لديف إن يحسل. على تلك لماي 
دون صعوبة. 
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النقد “التجريبى” تددكء76ع-10:مدمء لدى افيناريو س 406031105 أو ماخ طاعة11 
()0*) وثمة نوع آخر خرج من أيدى فلاسفة كانوا علماء نفس أو سوسيولوجيا 
من حيث تعليمهم وأصبح يُعرّف لاحقا بالانثربولوجيا الفلسفية (5) الذى ليس من 
السهل دائمًا تمييزه عن أقسام من الفلسفة الاجتماعية أو السوسيولوجيا المباشرة.0") 


وقد شجع كلا النوعين على إساءة فهم نظريات العالم المعوون 11و انشيكنا 
حرمة أراضيه ولم يكن من غير الطبيعى أن يثيرا الاستياء"").وقد أفسة الجو 
الناشئ نجاح مشروعات معينة مثل حركة وحدة-العلم فى العهود اللاحقة أو فسى 
جميع الأحوالء تأثير الفيلسوف على هذه المشروعات. كما أنه قلل من اعتبار نوع 
آخر من البحث سيتم ذكره هناء رغم أنه لا يعود إلى حقل الفلسفة بمعناها المحدد - 
وهو النوع الذى و أضيل جهود ويول 7176611 وميل وجهود عتاءا كال ةاءكمء155؟1 
الألمانية أو المنهجية العامة للمدخل العلمى فى الفترة السابقة. وكأمثلة؛ أختارٌ 


)50) 


أعمال جيفونس وسيغوارت 0728176ع51 وفونت 70 5. سنشيرء ضمن سياق آخر 


(5*) دعونا نشير إلى القرابة القوية بين وجهات نظر ماخ ووجهات نظر كل من دبليو. ك. كليفورد .16 ./12 
4 ك. بيرسون 26315507 14 واج .ه. بونكار ع7هع201 .21 .[. إن عمل بيرسون 01 ةلله 01 
(1892) ععمءك5 وعمل بونكار: 1904) ععدمعك؟ 18 عل تناعلة/ 13) هما ما أوصى به القراء 
الراغبين بالحصول على دليل سهل للنقد التجريبى 

)5 النقطة الأخيرة يوضحها عمل جورج سيمل ا ععدمء0: 1908) عتعمامئ2ه5) . 

(0) والمثال السار- أو المحزن؟ - لوقوع مثل تلك الإساءات حتى فى نطاق العلوم الطبيعية هو المثال 
التالى: كثيرًا ما يستعمل الفقلاسفة مصطلح: النسبية وبمعانى عدة مختلفة. وقد حدث إن إحدى 
النظريات الجديدة الأكثر أهمية فى حقل الفيزياء ة فى الفترة محل الدرس أخذت اسم: النظرية النسبية - 
وهو مصطلح لا يمت بأى صلة إلى النسبية التاريخية أو الفلسفية بأى معنى كان. ومع ذلك؛ يمكن 
تقديم أمثلة عدة على كتاب عرضتوا أنفسهم للسخرية بتفسير نظرية انشتاين كتجلى للنسبية الأخيرة. 
وأدين بهذه الواقعة (التى لم أصدقها فى البداية) إلى البروفيسور فيليب فرانك »امهم ممناناط. 

(4) وكثير! ما كان علم الاقتصاد ضحية لذلك الأمر -وهو علم يفتقد إلى الحماية التى تؤمنها! الهيية 
المكتسبة من تقادم العمر كما هو الحال مع علم الفيزياء. وكمثال» أشير إلى العمل: ,اعتصصذة .0 
00) وعلاء0 دعل عنطامهده1تطاط) الذى يعالج قضايا تعود كلها تقريبًا إلى حقل علم الاقتصاد. ولم 
يحسّن حالة الأشياء أن يعلن سيمل عدم وجود أى فرضية فى الكتاب كان قد قصد بها أن تفهم بمعناها 
لدى العالم المختص (]0ا©77ع8 طع نل كقطءكمع د داع مساء 156)- وهو أمر جرى تفسيره طبعًا بمعنى 
أنه لن يقبل النقد الصادر فقط عن الأفراد الذين يفهمون الموضوع أو ينبغى عليهم أن يفهموه. 

(4؟) تختلف أعمال هؤلاء الكتاب التلاثة أحدهما عن الآخر بصورة ةواسعة: يمثل عمل جيفونس: 
4) وععمعك5 2ه دعامتعصقط) أهمية خاصة بالنسبة لنا طبعًا بحكم أن مؤلفه كان أحد الاقتصاديين 
الأساسيين فى تلك الفترة. لم يهتم هذا الكتاب بممارسة أى من العلوم الفردية أو كلها ولكن بما يمكن 
تسميته نظرية التفكير العلمى. ثمة جانبان أصيلان بصورة مذهلة يبرزان هنا ويستبقان الاتجاهفات 
اللاحقة: )١(‏ المكانة المركزية المعطاة إلى الفكرة القائلة إن كل التحليل (سواء أكان استنتاجيًا أم- 


45 


(انظر الفصل الرابع» القسم الثانى» أدناه)» إلى منهجيات العلوم الاجتماعية» 
وبخاصة منهجية علم الاقتصاد؛. لدى كارل منجر و (ج. ن.) كينز وسيمياند 
4طونم:؟. ولكن ينبغى أن نشير هنا إلى مساهمات دلثشى 211:2 وفندلباند 
4ط وريكرت 210164 وذلك لما مارسوه من تأثير (ولو فى ألمانيا فققطء 
بقدر ما أعلم)» ولوجود نقص نموذجى فيها من شأنه توضيح ما ورد آنفال؛). بيد 
أننا نعود إلى الطريق العام. وحينما نمضى عليه» فسوف نصرف نظرنا عن كل 
شىء ما عدا الأجزاء التالية من المشهد. 


-استقرائيًا) يختّزل فى آخر الأمر إلى تعابير عن متطابقات؛ (؟) المكانة الأساسية المعطاة لفكرة 
الاحتمال 062611169:م» أى الفكرة القائلة أن الحقيقة العلمية عشوائية أساسا. أما عمل كريستوف فون 
سغوارت آنةللاع51 702 طمم)إد نط0 1873-8 ,.0» 156) عانعوم])» الذى هو أقل أصالة» وأكثر و 
من عمل جيفونس 165م5:1001» فهو تحليل للأساسيات أيضًا. ويعتبر عمل ويلهيلم فونت «ماعط1/11ا 
ادال (انظر الفصل الثالثء القسم الثالثء أدناه): (1880-83 ..60 154) ... انعم1 الوحيد بين 
الأعمال الثلاثة الذى يحلل» وينطلق منء الممارسة الفعلية للعلوم الفردية.وعليه» فإن الصعوبة التى 
برزت هنا هى أنهء فى الحالة القائمة للعلوم الفردية أو حتى فى حالتها عام ليس بوسع أحد 
أن يمتلك تلك المعرفة الخصوصية بالمنهج الفعلى التى لا تتأتى إلا من التجربة الشخصية فى إجراء 
البحوث المفصلة. وقد أدرك فونت حدوده وحاول حل المشكلة بطلب مساعدة المختصين»؛ ولكن هذا 
الحل كانت له طبعا نواقص خاصة به بصورة واضحة» وإن كانت النتائج لم تختلف كثيرًا. 

)0( ويلهيلم فندلباند لصدطاء18/100 ساعطل18 (0858-ه 51 :)١‏ المطءممعع؟ صسدل8 لصن عاعتطعوو0 
(وءنولاطط هد :111503 - التاريخ وعلم الطبيعة» وهذا عنوان كبير اجتذب اهتمامًا واسحاء 41١855‏ 
الطبعة الثالثة 5 ٠5١)؛‏ هنريخ ريكرت غ111 باعشماء1] (855 5935-1 :)١‏ الوطءدمعوو عصيةابك] 
١‏ لاء ز المطاءكدع 5س ص دغد]8 لتنا (كعععك5 لمعنندلة 200 121نآن© 1899 :؛ انظر كذلك: 
3 .لع 250 ؛ 1902 ,ؤصدط تطك قوع 8 معط ا ألمطءكمعدد يطول بعل معجمعء6)؟ ويلهيلم دلثى 
لإعطخ1لط ممسلعطلت1ا (895 1111 :)١‏ معالقطعكمعووأسوعاوزء0 علل صذ عصسننءامظ (إن أفضل 
ترجمة لهذا المصطلح هى: "علوم الفكر والمجتمع باستثناء علم النفس الفزيولوجي”؛ 1887). ولا 
أقصد إيداء عدم الاحترام لهؤلاء الرجال البارزين الذين 0 أساتذة بارعين فى حقول واسعة. ولكن 
أفكارهم تكونت وفقا لممهم وتعليم الفيلسوف والمؤرخ والفقيه اللغوى. وهكذاء فحينما تقدموا بتفة 
يُحسدون عليها لوضع القانون لناء فأنهم رسموا خطا فاصلا غيرٌ واقعى قط بين “قوانين الطبيعة” 
و“قوانين التطور الحضارى” أو “صياغة القوانين” (0072016515) و *الوصف التاريخى' (#إدامهيع1010 
إدراسة حالات معينة مثل الشخصية والوضع الاجتماعي)) ناسين أن الأقسام الكهرى من العلوم 
الاجتماعية تبتعد عن هذا الخط الفاصل- وهى حقيقة من شأنها أن تقلل من فائدته بشكل جدى (رغم 
إنه يحتفظ بصحته بالنسبة إلى العلوم اللغوية-التاريخية حقا). فقد كانوا غريبين ببساطة على المشاكل 
والطابع المعرفى لتلك الأقسام من العلوم الاجتماعية» وفشلوا أيضًا فى إضافة التحفظات السليمة إلى 
حججهم. أما أن من شأن ذلك تضليل اقتصاديين عدة ممن أصغوا إليهم - مثتل ماكس فييبر 000 
ميد الذى تأثر بريكرت بصورة قوية- فهذا كان أمرًا محتمًا بقدر ما كان مؤسفا. ولكن دعونا 

نشير إلى القول المذهل لدلثى الذى يبدو كشعار لمنهجية ماكس فيبر: “نحن نفسر ظواهر الطبيعة» نحن 
ندرك ظواهر العقل (أو الظواهر الثقافية)”. 


46 


إن المؤرخ الذى يشدد على إكراه الفكر على الارتباط الفريد بالتغيرات 
الهيكلية فى النظام الاجتماعى من شأنه أن يعتقد بشكل واثق بأن نظريته إنما تثبتها 
بصورة باهرة الفلسفة البراغماتية م:702]5ع52 (1): وهى فلسفة نشأت حينذاك 
ووجدت معيار- أو حتى تعريف- الحقيقة فى قيمة المعتقدات التى يلزم قبولها 
كمعتقدات حقيقية» وذلك بالنسبة لحياتنا الفردية والاجتماعية. ولكن عناصر هذه 
الفلسفة قديمة قدم الفلسفة نفسهاء وأن الطريقة التى صاغها بها وليم جيمس 
5 1711112 لا تتعدى الإحكام النظامى لأفكار لم تكن قط غاتبة تمامًا عن أى 
نوع من الفعل أو الفكر البشرى وهى كانت بصدد تأكيد نفسها عاجلاً أم آجلاً عبر 
آلية تقصى جذور الفكر الفلسفى وحده. 

وبينما لم تتصادم» على الأقل» الفلسفة البراغماتية مع التيارات الرئيسية فى 
السياسة الاجتماعية فى تلك الفترة» فإن عمل هنرى بيرغسون «مدعاعء8 تتررمع11: 
)١5١590(‏ عمعتنوعته دمنانا[ه80 :]1 قد فهك ذلك (72). ففلسفة بيرغعسون المعادية- 
للعقلانية والمعادية-للفكر تختلف كلية عن معاداة العقلانية فى المذهب البراغماتى» 
التى كانت تعنى مجرد إنكار وجود الحقيقة “البحتة” كنتاج لتفكير مجرد لا يرتبط 
بأغراض وقيم الحياة: أما بيرغسون, فيقصد أن الحقيقة الجديدة أو» بصورة أعمء 
الإبداع الجديد لا تصنعه العمليات المنطقية قط. وهذا يتضمن حقا- وهو مالا 
تتضمنه فلسفة جيمس- عدداداةداء777615 (رؤيا) جديدة كليًا تختلف تمامّاء بين أمور 
أخرى» عن وجهات نظر كانت متداولة حينذاك (ومنها وجهة النظر الماركسية) 
حول التطور الحضارى. أما فلسفة بينيدوتو كروس ع06© 86560600 (8): فلم 
تكن جديدة بنفس الدرجة» ولكنها كانت أكثر تأثيرًا رغم ذلك بفضل القوة الشخصية 
لمعلمها العظيم. وتمتلك هذه الفلسفة أهمية خاصة بالنسبة لنا لأن كروس نفسه 
اقتصادى إلى حد ما ولأنه مرتبط» أكثر من أى فيلسوف آخرء مع بعض جوانب 
العمل المهنى للاقتصاديين الإيطالبين. ومع أن من المستحيل؛» بجمل قليلة» تكوين 
فكرة عن عمله ككل - وعن العناصر الأكثر أصالة بالضبط فى هذا العمل» لسوء 
الحظ- بيد أنه يمكن اختزال المبدأ الفلسفى الأساسى المعنى إلى جملة واحدة: إن 
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مع ميتافيزيقيا العملية التاريخية!”'). 


ليس بوسع أى استعراض للتيارات الفلسفية فى ذلك الوقت أن يشطب أسم 
إدموند هوسيرل 155671ةة تامدك وبدايات علم الظواهر تزع010معصهمعطم )2 
مع أن ا ا أن تخلق غير الإرباك» 
كما يبدو لى. ولذلكء فأننى أفضّل اللجوء إلى مرجع”7'*). ولكن يمكبن القدون إن 
فلمفة سير لين يرق كل فلسقانت غصبو كا فتتي 'الفلمرعفة الأكقنن امكتقائلية 
15 عن الوقائع الاجتماعية أو الوقائع الاجتماعية-النفسية: وليس بوسع 
أى شىء أن يفسر هذا سوى جذور الأفكار الفلسفية وإنه» بمعزل عما تدين به 
فلسفة هوسيرل للفلسفات السابقة التى تحاول هى أن تتجاوزهاء كان يمكن كتابتها 
فى العهود السكولائية أيضًا. وهذا يسرى أيضًا على كيان من الفكر الفلسفى يبدو 
أنه يتمق فى الجوراسه الككن ويس ولو “ييذق” أككن مها أنلة “كسمن بالق ل 
مكل سفن كليًا لظاول مشاكل ابوت هن يتشاكل أى علم “آخر” . وأقصد ب ذلك 
فلسفة كمبريدج قبل أيام وتغنشتاين» التى يمكن القول إن بيرتراند رسل امدعتء8 
أن10155 وج. ى. مور ع:2600 .28 .6 سادا فيها فى السنوات الأخيرة من الفترة 
المدروسة .)3١(‏ وكما تشير الجملة ما قبل الأخيرة» فإن هذا المفهوم يجعل الفلسفة 
علمًا خاصا غير تأملى» له مهمة خاصة به شأنه فى ذلك شأن أى علم آخر: وهى» 
فى هذه الحالة» مهمة تحليل معانئ المصطلحات (كالعدد؛ مثلاً) أو الفرضنيات التى 
تستعمّل بثقة» ولكن بصورة غير انتقادية؛ فى تلك العلوم الأخرى أو فى الحياة 
اليومية. ولكن حينما تَعالّج وفقا لهذه الروح» فحتى موضوعات مثل تحليل الفكر أو 
تحليل المادة تنتقل» كما يبدو الأمر لى؛ من نطاق الفلسفة إلى نطاق نظرية المعرفة 
أو المنطق. وهذا هو السبب الأساسى الذى يفسر وجود ممر ما من الفلسفة إلى 
المنطق الجديد ©1عه.1 2168» وبشكل خاصء إلى عمل بيرتراند رسل و أ. ن. 


(41) يستاء أنصار كروس أحيانا من نسبتهم إلى مذهب هيغل ويعتبرون ذلك من قبيل سوء الفهم. ومع 
ذلك؛ فمن المتعذر إنكار الطابع الانبثاقى 2323]1501ء للمبدأ المذكور أعلاه. 

(5؛) (1943) نإع010معتطممعطط 06 مهنندلسصناوط ع1" ,عد منيحيد38. وبطبيعة الحال؛ يناقش هذا 
الكتاب بشكل رئيسى علم الظواهر المتطور الذى يخص الفترة اللاحقة. 
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وايتهايد لدعطعغنط7 .21 الى: (1911-13) هع نالقسع ط112 ومزعصترط. ولكن علينا أن 
نتوقف هنا. فلا ينبغى قط نشر تاريخ أى نوع من التحليل» سواء فى الاقتصاد أو 
فى غيره؛ دون أن تؤخذ بالاعتبار التطورات التى يشير إليها مصطلح: المنطق 
الجديد. ولكن هذا هو بالضبط ما لا يستطيع هذا التاريخ أن يفعله. 

أخيراء علينا أن نطرح السؤال التالى: ماذا كان يعنى أى من تلك الفلسفات 
بالنسبة للاقتصاديين الأساسيين فى الفترة محل الدرس؟ وأجيب بثقة تامة: القليل 
جدا حقا- وحتى أقل مما كان يعنيه فى الفترتين السابقتين» وهو معنى لم يكن 
كبيراء كما نعلم. ولكن نظرًا إلى وجود وجهة نظر مختلفة يجرى التعبير عنها فى 
أحوال كثيرة» فينبغى علينا أن ندرس الموضوع بصورة أعمق. ويتوجب عليناء 
وحن تفعل هذاء أن تجزأ ذلك السؤال إلن سؤالى: أولاً؛ ما :هو تأثير اللفقت أو 
أى فلسفة محددة- على عمل الاقتصاديين التحليلى أوء بدقة أكثرء هل أنهم توصلوا 
إلى أى نتائج يمكن إثبات إنها تعتمد على المؤثرات الفلسفية؟ ثانيا: ماذا كانت تعنى 
الفلسفة» أو فلسفة محددة. بالنسبة لهم كأفراد ومواطنين؟ إن هذا التمييزء كما 
لاحظناه فى مناسبة سابقة» هو تمييز مهم فى جميع العهود والبلدان. ولكنه يكتسب 
أهمية أكثر بالنسبة لفترة أصبح فيها علم الاقتصاد متخصصنا أكثر وتكنيكيًا أكثر. 

فيما يتعلق بالسؤال الأول؛ فقد جرت الإجابة عليه فى مكان آخر بالنسبة 
لماركس والماركسيين. ومع ذلك؛ فإن ذلك الجواب لن يختلف كثيرًا عن الجواب 
الذى أوشك على تقديمه بالنسبة لبقية الاقتصاديين: من المتعذر إثبات وجود تأثير 
للفلسفة على الاقتصاديين فى الفترة المدروسة بمعنى أنهم توصلواء أو فشلوا فى 
التوصلء إلى أى استنتاجات تحليلية لم يكن بوسعهم التوصل إليهاء أو فشلوا فى 
التوصل إليهاء دون توجيه من فيلسوف ما- وذلك فيما عدا تحقيقاتهم ومشاجراتهم 
المنهجية. ومن الطبيعى» حينما يحاول الاقتصاديون إيضاح أفكارهم بصدد طرقهم 
فى العمل أو حينما ينغمرون فى سجال يتعلق بهاء أن يلجأ هؤلاء الاقتصاديون ليس 
إلى التعاليم الفلسفية حقا بمعناها المحدد.بل إلى تعاليم عن منهجيات كتبها فلاسفة- 
حيث يقدم لنا ماكس فيبر مثالاً قويًا. ولكن كان سيكون من المضحك التشديد على 
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أن الاقتصاديين سمحوا للفلاسفة بتعليمهم كيف يعملون حينما كان يدرسون 

الظروف السائدة فى الصناعة المحلية» أو رسوم السكك الحديدية أو مشاكل 

الترستات فى وقتهم» أو طوائف التجار فى القرن الثانى عشرء أوء بالنسبة ل ذلك 
الغرضء صحة أو عدم صحة نظرية بوهم-باورك للفائدة. لقد اعترف اديجورث 
بالمذهب النفعى بمناسبة ودون مناسبة. ومع ذلك؛ فإن التحليل يوضح أن هذه 
الاعترافات يمكن استبعادها من مواقفه الاقتصادية دون التأثير على هذه 
الوا 

بيد أن الجواب يختلف بالنسبة للسؤال الثائى. فكل اقتصاديّى الفترة 
المدروسة عمليًا ينحدرون من عائلات برجوازية» وأنهم كانوا المستفيدين منء أو 
ضحاياء نظام تعليمى محكمء يدرس الفلسفة فى المرحلة الثانوية (أى فى مرحلة ما 
قبل الجامعة) فى معظم البلدان. ولم يكن بوسعهم»؛ كشباب» تجنب تلقى بعض مبادئ 
الفلسفة حتى لو أنهم كانوا يكرهونها كراهية السم. ومع ذلكء فافتراضنا هو أنهم لم 

يكرهوها. فالفلسفة التى تلقوها فى الغالب كانت من الأنواع »)١( »)١(‏ (")» (5)» 

وربما من النوع (8) فى إيطاليا حتى نهاية الفترة محل الدرس. وهذا معناه التشديد 

بقوة» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على الكلاسيك الألمان» وبخاصة على 
كانت. ومن المهم أن نلاحظ أن مارشال؛ فى مقدمة عمله 5ء1م5:001» أشار إلى 
عمل هيغل نم8535 2ه نإطمه5ه11ط5- والى كتابات سبنسر (!) - على أساس أنها 
من بين المؤثرات الرئيسية على “مادة' وجهات نظرها“؛). وكان بوسع اقتصاديين 
آخرين فى تلك الفترة أن يعبروا عن أنفسهم بصورة مماثلة؛ وأن دراسة الفلسفة 
جعلت منهم كائنات أكثر تحضرا بالتأكيد. ولن يتفق معى» دون شكء: كثير من 

ف 4) ولكن لم يكن بالإمكان طبعًا استبعاد تلك الاعترافات من تأملاته حول الأخلاق. 

(44) لو أخذنا ذلك بشكل جدىء لأصبح جوابنا على السؤال الأول المطروح أعلاه خاطنًا.ولكن لا ينبغى 
التعامل معه جديًا.إذ لا يمكن العثور على تأثير لهيغل أو سبنسر فى تحليل مارشال.فإذا تصور 
مارشال حقا أن اهتمامه ب 71/650685 035 مقابل 5615 035 (يستعمل مارشال هذه الكلمات الألمانية) 
يمت بصلة ما إلى مذهب هيغلء فإن التأثير الوحيد الممكن كان سيكون أنه لم يفهم هيغل قط! كما كان 
مارشال أكثر تحمسا إلى كانت الذى كان يعتبره مرشده والرجل الوحيد الذى كان يبجله (ج. م. كينز:” 


7 .م الإلامةع810 هذ وترهو85).ولكن الحقيقة المؤكدة هى أن مارشال درس هيغل وكانت بصورة 
جدية. 
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القراء لو إننى دأبت على القول إن هذا كان كل شىء؛ وأن الفاسفات لا تؤثر إلا 
قليلاً على المواقف الأخلاقية والحضارية؛ وأنها لا تؤثر قط على الميول 
الاجتماعية والتفضيلات السياسية للمرء. ولكن نظر! إلى أنناء فى هذا الكتابء لا 
نهتم إلا بطرق ونتائج التحليل» فإن الاختلاف بيننا لا يعنى الكثير. 
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الفصل الثالث 
بعض التطورات فى الحقول الجاورة 


ا التار بح 
*. السوسيولوجيا 


[(أ) السوسيولوجيا التاريخية] 


تحتل وقائع التطورات فى الحقول المجاورة التى تجُمع فى هذا الفصل أهمية 
جزئية 52810600217. ونكرر مرة أخرى إن هذه التطورات هى رقع متفرقة 
الألو ان يمليها انطباع الكاتب تداهامء 06 65اء]02 1655100156مدمز ويمكن لأى كاتب 
آخر أن يختارها بطريقة أخرى وفقا لأفكاره حول أى شىء كان على صلة أو كان 
يمكن أن يكون على صلة بتطور التحليل الاقتصادى. وفى الواقع» كان سيتوجب 
على الاختيار بطريقة أخرى لو أننى قمت بكتابة تواريخ هذه الحقول لأجلها هى 
ذاتها. إن خطورة هذه الاعتباطية المحتومة- التى تعززها اعتباطية محتومة أخرى 
بسبب محدودياتى الشخصية- أكبر فى هذه الفترة مما كانت عليه فى الفترات 
السابقة ذلك لأن هذه الفترة هى التى نمت فيها ثروة العمل المتخنصص إلى حد 
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يتعذر السيطرة عليها وأن أى محاولة للبناء والترتيب 20]00105: وفقا للمنطق البحت 
هى ضرب من العبث. ثمة نقطة أخرى أثرتت على الاختيار ينبغى تذكرها: وهحى 
السهولة أو الصعوبة التى يحصل بها القارئ على المعلومات الضرورية. وبالنسبة 
لعلم الاقتصادء فإن السوسيولوجيا هى الجار الأكثر أهمية. ومع ذلك» فإن عدم 
اكتمال نضوجها يجعل الإحاطة بتطورها التاريخى صعبًا إلى أقصى حد. أما علم 
النفس وعلم التاريخ الوصفىء فمهما كانت أهميتهما بالنسبة لناء فهما بحاجة 
لملاحظات أقل لأن تطوراتهما جرى وصفها بصورة مرضية أكثر. ومع إن 
الإحصاء يمثل الحقل الأقرب لنا بين كل الحقول الأخرى» فإن تطوراته خلال 
الفترة المدروسة معروفة جيدًا لدى دارس علم الاقتصاد إلى حد أننا سنتجاوزه كليًا 
فى هذا 'الفصل: على أساس إن المعلومات القليلة التى ينبغى تذكرها ستتم الإشارة 
إليها فى القسم المتعلق بالقياس الاقتصادىء أدناه('). 


-١‏ التاريخ 


بالنسبة للتاريخ الوصفى 1[ام72ع515:0610ء فإن الحدث الكبير من زاويتنا هو 
الاتحاد الوثيق بين هذا العلم وبين علم الاقتصادء الذى يمثله برنامج المدرسة 
التاريخية فى الاقتصاد 7105دهدمع25 04 501001 881501121. ولكن نظرًا إلى أننا 
نتناول هذا الحدث بالضبط مع بعض التفاصيل فى الفصل الرابعء فلا يلزم أن نقول 
إلا القليل عن التاريخ الوصفى بصورة عامة. إن الهيمنة الجزئية للمؤرخ على حقل 
الاقتصاد لا تمثل طبعًا الحقل الوحيد الذى استولى عليه هذا الأخير: فكل العلوم 
الاجتماعية بما فيها فلسفة التشريع عع0062م15:داز (وهو الحقل الذى تمت الهيمنة 
عليه فى الفترة السابقة) والسوسيولوجيا أصبحت تحت سلطانه جزثيًا. وقد أتاح هذا 
'بدوره للمؤرخ أن يدرس الأوضاع والعمليات الاجتماعية إلى درجة لم يكن عليها 


)١(‏ [الجزء الرابع» الفصل السابع» القسم الثانى. كان ج. شومبيتر ينوى أن يكتب أكثر وعلى نحو مفصل 
حول القياس الاقتصادى فى الفترة الأخيرة التى ترد فى الجزء الخامس ولكنه لم يستطع غير إكمال 
بضع صفحات تمهيدية.] 
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من قبل: فالتصوير غير الشخصى لوقائع التاريخ الاجتماعى (الممزوجة أحيانا 
بنظريات بيولوجية ونفسية لا يرقى إليها شك7")) قد أحرز تقدمًا على حساب 
رومانسية المعارك والمكائد. وحتى فى إطار التاريخ الوصفى الاجتماعىء. فإن 
العمل المصّمم لدرس مشاكل معينة - مثل نشوء الملكيات الإقطاعية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء أصل المدن ووظيفتهاء تنظيم التجارة فى القرون 
الوسطىء نشوء الرأسمالية» وما شابه- أحرز تقدمًا على حساب العمل الخاص 
ببلدان معينة وفترة معينة. وبطبيعة الحال» فإن مؤرخى المؤسسات التشريعية- 
الذين كانوا محامين فى الغالب من حيث تعليمهم- كانوا يقدمون عملاً من النوع 
الأول دائماء وأن كل ما نريد قوله- بقدر تعلق الأمر بهم- هو ملاحظة النطاق 
الواسع جدا لهذا العمل والطرق المحسنة جدا التى استعملت فيه. بيد أن الشىء 
المهم هو أن هذا الاتجاه أصبح اتجاها عامًا(). والاتجاه الثانى الواضح فى التاريخ 
الوصفى الاقتصادى الحديث- الاتجاه نحو التشديد على الجوانب الكمية- لم يكن 
طبعا غائبًا بصورة كلية (ولم يكن كذلك قط) ولكنه لما يزل لا يشكل فقرة معترف 
بها بشكل شامل فى البرنامج الاقتصادى للمؤرخ. ومع ذلك» فقد اجتذبت الاهتمام 


(١ من الممكن توضيح هذا من خلال العمل الفذ لكارل لامريخت اناءء: مهما انهكز (كدم اده 1و‎ )١( 
الذى كان فى المقام الأول باحثا أصيلا فى التاريخ الاقتصادى (انظر بشكل خاص عمله: 5عتان5انا»2‎ 
,ع لقاع ا ئص حسز صعاع | ساكقطء5ئ18/1) ولكنه تبنى مخططا تطوريًا (يقوم على المراحل على‎ 1885-6 
غرار مخطط كونتء مثلا) ادعى لامريخت أنه يمتلك صحة شاملة وقام بصياغته على أساس علم‎ 
نفس اجتماعى قام هو بوضعه (انظر نصبه التذكارى: 1891-9 يعغطعاطووع0 علاءئنبه12). وكان‎ 
علم النفس الاجتماعى هذا مزيجا غريبًا من أفكار أصلية- كانت إحداهاء مثلاء دراسة لتشكيلة واسعة‎ 
من رسوم أطفال- وشىء كالهواية غير المسئولة أحيانا. ولكنه يقف ببسالة ممتشقا سلاحه رغم النقد‎ 
الذى لم يكن غير طبيعى (انظر: ,.كصهنا طمناعه8 ,1905 بأأقطءكمعووةاطة تطعو06 عسمرعلهول3‎ 
.)5 

(؟) يمشثشل بروئر 8:00265؛ غيرك عع 1ك1» مايتلاند 342101320» مين 8042186: فين وغرادوف 
0 : الشخصيات الممثلة فى جمهرة المؤرخين القانونيين. ولتوضيح نوع العمل الذى 
قصدت حينما تحدثت عن توجه عام للكتابة عن تاريخ -مشاكل معينة 2-515601ع1طم:مء لن أذكر 
سوى كاتبين؛ الأول هو هيبولت تاين عمنه1 عالإاممم111 (1895-1474) الذى أشرنا إليه من قبل. 
وأن عمله الذى يهمنا فى سياقنا الحالى هو: -1876) 021612201212 ععصفعط 12 عل كعمعع تره وم[ 
1876-4 ,.كصقم) اناعم : 1927). والكاتب الثانى هو جورج فون بيلو بدماء8 705 عع 1م060 
(4هم »)١1710-١‏ وبخاصة عمله 1900-1902 ,.0» ]15 ,5201 20 012ا161211011. وربما لم يحدث 
قط من قبل لهذين الكاتبين أن وُضعا أحدهما جنب الآخر. 
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يعن الموضؤ غات ذات 0 ال ). ولكن الموضوع المهم- إلى أى 
حد؟- يبرز من حيث لا نتوقع7). وأخيراء فقد بات التاريخ “العام' مؤسسيًا على 
نحو متزايد وأخذ يميل بشكل متزايد للتشديد على التفسير الاقتصادى للعملية 
التاريخية. والاقتصاديون يميلون إلى إرجاع هذا الأمر إلى التأثير الماركسى. إن 
33 التأخير: قذ كن كن لقينة عند نياية القرن» ولكن الأقماء النعتى 'كاخ نشنطا جذا فى 
السابق» وأن القول أن ماركس قد أثرَ على المؤرخين من غير الاقتصاديين 
المهنيين أو الاشتراكيين المعروفين» فى السبعينيات والثمانينيات» معناه المبالغة 
كثيرًا فى سرعة تفاعل الباحث المتخصص مع عوامل خارجية بالنسبة لحقله. 
وكمثال بارزء أشيرُ إلى كارل دبليو. نتش اءك8112 .777 اندك1 (14خ لخم 00 
وهو رجل يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لنا لعلاقته الوثيقة ببعض الاقتصاديين 
التاريخيين» وبخاصة شمولر. 

ملاحظة: نرجو أن يتذكر القارئ التحذير الذى ورد فى المدخل التمهيدى 
لهذا الفصل حول الرقع ذات الألوان المتفرقة. وحتى فى هذه الحالة» ليس بوسعى 
أن أترك الموضوع دون الإشارة إلى أهمية المصادر الجديدة تمامًا للمادة بالنمسبة 
لتقدم التاريخ الوصفى خلال الفترة. والمثال الفرد الأكثر أهمية تقدمه الكتابات 
المصرية على البردى :#لإمدم: فهذه الكتابات (ع010:/زمدم قد ثورّت علم القانون 
الرومانى. ج. شومبيتر. 


(4) انظرء مثلاًء العمل الريادى؛» غير الكامل دون شكء الوارد فى تاريخ الأسعار الذى كتبه ثورولد 
روجرز 5تععوه50! 010:مط؟ ( 7 : 1259-1793 ,لسماومط مذ مععلط لصة عسبط انع ممعم 01 نرجرم ك1 
1866-2 ..015/) و غ. افينل إعمعءام 'ل .0 (-1894 .015 7 ... عترم ذع1 كناما عل ... علرماوتل] 
6ح وهما كاتبان لم ينل أى منهما فى الوقت الحاضر التقدير الذى يستحق.وعلاوة على ذلك» 
كان افيئل يرافب بعناية المضامين الواسعة التى تحملها تغيرات السعر المطولة والواضحة بالنسبة 
للتاريخ الاجتماعى والسياسى. 

(ه) أذهلتنى كثير الروح الكمية؛ إذا صح التعبير» التى تسود أعمال أحد أعظم المؤرخين الاقتصاديين فى 
تلك الفترة: الفونس دوبش 1ع5م200آ1 ا الذى لم تكن مادته ملائمة بالتأكيد. انظر عمله: 
1912-3) أأع متعمس ااممدعا عل ع قنااعاء اوعد 1 وطء1115) وكذلك عمله اللاحق: 
000 ...ع تتالعكء لالع تتطل1 معطءكوممتتظط عل رععة الصند علوتده5 لصن عتاعا ا أكقطءست 11 
1918-0) صعد5ه01) دعل مقا أناة 515 تقاكةت). 

(5) انظر بشكل خاص عمله الذى نشر بعد وفاتةه: اتنا كط 5ععلله/؟ عاطع نعل دعل عاطء انوع 
ماعلع لأكمماع نالع ]1 امع الاطذع بلك . 
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؟- السوسيولوجيا 


سعت السوسيولوجيا خلال الفترة محل الدرس لنيل الاعتراف الأكاديمى بها 
إلى هذا الحد أو ذاك» ليس كعلم شامل عن الإنسان فى المجتمع- كما فَهمّها 
كونت- بل كواحد من العلوم الاجتماعية» ولو كعلم لم يكن واثقا جدا من ماهية 
موضوعه حقا. إن كل العلوم الاجتماعية تتصادم مع بعضها حينما تتناول مشاكل 
أساسية معينة من المجتمع» ولا يستطع أى منها أن يتنازل عن ادعاءه ببعض 
الكفاءة فى قضايا محركات وآليات الحياة الاجتماعية-وتشهد على ذلك الضرورة 
التى اضطرتنا للاعتراف بالسوسيولوجيا الاقتصادية. ولكن من المؤكد أن تظهر 
الإمكانية والحاجة لدراسة المجتمع والعمليات الاجتماعية بحد ذاتها بمجرد أن 
يفرض تزايد المواد وتطور الأساليب المزيد من التخصص. شكل العلم الاجتماعى 
لدى ارسطو والعلماء السكولائيين وحدة منفردة )نملا هاع510 - بل وحدة لم تكن 
من الأهمية بحيث تستغرق يوم-عمل كامل حتى بالنسبة لهذا العلم ككقل. وكانت 
فلسفة القانون الطبيعى فى نفس الحالة. فلم يكن من العسير على هيوم أو آ. سمث 
أو تورغو أو بيكاريا تناول السوسيولوجيا والاقتصاد؛ إضافة إلى حقول أخرى 
كثيرة. ولكن هذا الأمر تغير خلال القرن التاسع عشر: فسعة الموضوع ونطاقه باتا 
يضر أن بنوعية العمل حينذاك. وإن الكتاب: الذين درسوا طبيعة المجتمع كما هو أو 
ممن طرحوا أستلة من قبيل: ماذا يحدد البنية الاجتماعية أو يخلق الثورات أو ما 
ا ل ل أو الفاقئدة أو 
الاستخدام؛ م5 مثلاً. وهذا يعطى أحد أنواع السوسيولوجيا وفقا للموضوع ولو ليس 
وفقا للمنهج. وإضافة إلى ذلكء فإن علم الأخلاق» والقانون الدينىي» وموضوعات 
كثيرة» كانت قد شكلتء كما رأيناء موضوع التحليل الوضعى- غير الغيبى- فى 
السابق» وعليه فمن الطبيعى أن تقع فيما بعد ضمن نطاق مَنْ يدرس المجتمع بحد 
ذاته. أخيراء كانت هناك مجموعات من المشاكل الاجتماعية» كالعلاقات الجنسية» 
ينقصها باحثون مؤهلون 32001601604: وهناك مجموعات أخرى من المشاكل» 
كالتعليم» قدمت جوانب لم يهتم بها الباحثون المؤهلون أساسا. 
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وهكذا ظهرت وتوسعت سوسيولوجيا مستقلة استقلالاً غير كامل» رغم أن 
امتكانها 3 ,يكن .نذا مكل ملفوين: كنك هناك تظينا: باتو حي واسيابة سيلة 
لهذا الاستقبال الفاتر. فالمسألة لم تقتصر على التنافس المهنى بين هذه 
السوسيولوجيا وبين الحقول الاجتماعية الأخرى. فقد جرى تطويق الكتاب الجادين 
ف العذل + الذق حلت أن عرف اس ١‏ الفنو شير اوحياء اق فين ا غمداة كور مدسة 
لاع (أدباء) أساء وجودهم لقضية جيدة أساسًا وهذا هو السبب الذى يفسر 
حَقيقة تزيد:كتير| من متجتعويانها'فدى القشدير: ]3 فطقل كقيير من أفعتدل 
السوسيولوجيين أن يسموا أنفسهم باسم آخر: محامينء. جغرافيين» اثنيين» 
انتروبولوجيين» مؤرخينء اقتصاديين» حينما كان وضعهم يسمح بذلك وذلك للتشديد 
على عنصر كفاءتهم المهنية بوجه اتهامهم كهواة. وكانت حالة الفئتين الأخيرتين 
قوية بشكل خاص. فالتاريخ الوصفى كان يرتقى إلى مستوى جديد من الكفاءة 
التقنية: والمؤرخون الذين كانوا يفخرون عن حق بهذا الإنجاز لم يكن بوس عهم أن 
ننظروا بازضاح إلى شاكلات كناب اغمادوا على 'امكمال تاتجهم برق كاثبت 
تخرق مستواهم العلمى الجديد. وبالمثل: كان الاقتصاد يتسلق طريقًا طويلة؛ 
ومرهقة» ومليئة بالحجر باتجاه مستوى جديد من الكفاءة التقنية: فقد كان لدى 
الاقتصاديين ما يكفى للدفاع عن علمهم ضد المتلكئين فى داخل صفوفهم وضد 
جمهور أساء فهمهم على الدوام؛ ولم يستسيغوا أن يضايقهم أشباه-الفلاسفة وأشبام- 
الأدتاءالطاركوق: :أن نايغط مولةه الكقاب الطاز تين مدق أديكوا ف رقت ينا 
526 العوقيةة نذا فى وقت آخر أنهم فى وضع سليم أساسا: فهذا ليس فيه 
تناقض ولا يشكل بذاته برهانا على عدم كفاءة من حكموا بالإدانة(". 


كما حفل السطح أيضًا بالصراع الداخلى بين المجموعات المختلفة من 
السوسيولوجيين الذين طالبوا بشكل ثابت بطرق ومواد خاصة بهم شأنهم فى ذلك 


() قد تكون عدم الكفاءة المهنية طبعًا سبب الظاهرة المشار إليها. إذ يجسد تاريخ الديناميكا الحرارية حالة 
معروفة (روبرت ماير :1426 :100061). ولكن يجب أخذ كل حالة بمعطياتها. 
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بالنسبة للمستقبل. وبوسع القارئ أن يقتنع بسهولة بما ورد فى الفقرة ما قبل 
الأخيرة: ثمة علم للمجتمع بإاأوأءه5 05 206ونه5 كان فى طور التكوين وهو يتضمن 
حقا عدة حقول شبه-مستقلة أو مستقلة كليّاء ولكنه كان» رغم ذلكء محددًا عننصةاءك 
أكثر مما كان يُتصوّر حينذاك. فقد كانت هناك مراكز قيادية من نوع ما 
15 - مراكز قيادية لا تملك سلطة إصدار أوامر بالتأكيد- فى قطاع 
تطغى عليه مشاكل المجتمع: والعلاقات الاجتماعية؛ والعمليات الاجتماعية بحصد 
ذاتهال"). كما كانت هناك الحقول “التطبيقية” أو “الخاصة' التى تتوسع على نحو 
ثابت مثل سوسيولوجيا الدين 0 سوسيولوجيا الأخلاق» سوسيولوجيا 
الفنون كلها- وحديثا أيضًا: سوسيولوجيا المعرفة غزع55021010م171556 - كالسياسة» 
المؤسسات الاقتصادية» وعدة حقول أخرى. ومعظم هذه الحقول قد خدمت نوعين 
من الرجال المهنيين 2506:5:: فالبحوث حول سوسيولوجيا القانون أو سوسيولوجيا 
القليمالن تكدم 'المكامى العملى أو 'المعلم العملى+ .مثاك إلآ يشكل ستيم وكلآههنا 
بحاجة لنوع آخر من العمل. ومع ذلكء فإن هذا التقسيم لا يعتمد بصورة تامة على 
احتياجات الحياة العملية فقط» بل إنه يمتد إلى الأغراض العلمية البحتة: 
فالاقتصادى العلمى» بمعزل تمامًا عن أى تطبيقات عملية لعمله يحتاج إلى استقلال 
كامل فى جزء من حقله- فليس من شأن أى اعتبارات سوسيولوجية أن تحسّن من 
عمل البروفيسور هكس 1481م22© 3001 2106/؟9. ولكن بين سوسيولوجيا القانون» 
والتعليم» والسلوك الاقتصادىء إضافة إلى سوسيولوجيا كل تلك الموضوعات 
الأخرى؛ وكذلك سوسيولوجيا المراكز القيادية» ثمة علاقة من الأخذ والعطاء التى 


)0( يمكن تعريف المجتمع بطريقة ما بحيث يعنى كيانا معينا . ولكن من الممكن أيضًا تعريفه كمصطلح 
يشير إلى مجموع العلاقات بين مجموعات من الأفراد أو مجموع فئة معينة من العمليات- مثلما يمكن 
بالضبط تعريف الروح “كشىء” وكذلك كمصطلح يشير إلى كل“*الظواهر النفسية”. إن مفهوم المجتمع 
كعلاقات جرى نفسيره بهمة متميزة على يد جورج سيمل [76تطذد ع17مء6 )١1148-18548(‏ فى: 
8) م 5021:01081) وقبل ذلك فى عملهة: 1892) عنطامهدهاتطامعغطءنوءوعء0 رعل عمسرعاطمرط عزط) - 
وهى أعمال تؤشر إلى مضامين مهمة بالنسبة للعنوان . وهذا يجعل من السوسيولوجيا نظرية للعلاقات 
البشرية (ع7طء51ع2ناط8621 هى الكلمة المستعملة فى وقتنا الحاضر من قبل البروفيسور ليوبولد فون 
فايس 78/1656 705 1600101]). إن وجهة النظر المعاكسة التى تفترض المجتمع بحد ذاته هى تلك التى 
تبناها “الشموليون' (اوتمار شبان 277م5 000725 ومدرسته)» رغم أنها موجودة أيضًا فى الكتابات 
غير الشمولية: المجتمع؛ وفقا للحالة الأولى» يعنى كيانا ميتافيزيقيًا بشكل صريح؛ بينما هو مفهوم 
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توحّدء بمعنى ماء كل هذه الفروع. إذ أن سوسيولوجيا المراكز القيادية لا تمستطيع 
أن تبقى تأملية بشكل بحت- فهى بحاجة للمواد اللازمة للتوضيح والتدقيق على 
الأقل- مما يجبرها على الاعتماد على تلك الحقول “التطبيقية” أو “الخاصة”؛ كما 
أن هذه الحقول بدورها تستعمل مفاهيم وتفترض فرضيات تؤخذ من المراكز 
القيادية أو تساهم فى هذه الأخيرة بصورة ما على الأقل. وقد تحقق كل هذا إلى حد 
ما ولو مع كثير من الفظاظة ووسط كثير من المشاجرات غير الضرورية. ومع 
ذلك: فلا يخبرنا هذا سوى بالقليل عن الطرق والمداخل التى تقررها المواد 
المستعملة إلى حد بعيد(). ونتحول لتقديم اختبار مو موجز وانتقائى جدا لهذا الجانب. 


[(أ) السوسيولوجيا التاريخية] إذا تذكرنا كلا من التقدم الهائل للتاريخ 
ميقن ويل تون البارزة أيضنا فارع يكيو :اننكناينا إن" الكثير من افسبلل' العيل 
المتحق شاكع الفترة فى الموسبيو اوها 14 نات كار كرا عن حيفة ظومة 1 
إن كثيرًا من العمل الذى قدمه المؤرخون كان سوسيولوجيًا: فالمؤرخ الذى يكتب 
عما أسميناه» لعدم وجود مصطلح أفضل» “تاريخ مشاكل معينة” برمائتط دمعاطم:م 
يصعب تمييزه عن أى سوسيولوجى. ثانيّاء إن كثيرًا من أفضل السوسيولوجيين 
كانوا يستفيدون من المادة التاريخية أساسا وفهموا هذه المادة على نحو أفضل من 
غيرهم. ثالثاء إذ ذهب بعض السوسيولوجين بعيدا فى هذا الأمرء فأنهم عرفوا 
السوسيولوجيا كتحليل للعملية التاريخية('). وآمل أننى أوضحت بصورة كافية 


(4) أما أن طبيعة المادة التى يستعملها كاتب معين تمثل العنصر الرئيسى فى تحديد المدخل 5ع203ممة» 
و المنهج 6 والعقيدة المنهجية 0660 لهءزع00010اعم بما فى ذلك المواقف النضالية التسى 
يمكن أن تفترضها هذه العقيدة» فهى حقيقة ذات أهمية كبيرة لفهم تاريخ خ العلوم الاجتماعية» رغم أنها 
أصبحت أقل أهمية فى الربع الأخير من القرن أو حوالى ذلك. وسوف تبرز هذه الحقيقة بكل أهميتها 
حينما نتأمل الحقيقة الأخرى القائلة إن اختيار المادة لم يكن حرا فى كل الحالات - وربما ليس حتى 
فى معظم الحالات. فخلال تلك الفترة» كان الكاتب فى الغالب-وربما كقاعدة عامة- فيلسوفاء مؤرخاء 
اثنولوجيّاء محاميّاء فى البداية ثم يحول جهازه لأغراض السوسيولوجيا بعدئذ. ولكن فى الحالات التى 
كان فيها الأمر كذلك؛ كان الكاتب أسير مادته ومنهجه ولم بكن بوسعه التحول لغيرهما فى اللحظة 
التى يضع فيها ملاحظته: فالمواد التى تعلمَ إجادتها فى سنوات تكوينه هى المواد والطرق التى فهمها 
بالفعل. ولا ينبغى أن ننسى قط هذه الحقائق إذا أردنا أن نشخص بصورة ص حيحة التنافرات بين 
المجموعات فى السوسيولوجيا (والحقول الأخرى) وتأثيرها على تاريخها. 

)٠١(‏ حدث ذلك مع ماركس وكروس 06056 مثلاء إلا أن الأخير استعمل كلمة:*فلسفة” إبدلآامن 
كامنة: “موسو لوجي . والعمل الذى يمثل التاريخ المكتوب وفقا لوجهة النظر هذه هو 0 باول بارث 
طاعدظ ابنهط: 1897) عأع5021010 كله عغطء تطعوعء0 تعل عتامهدوماتطم)- وهو كتاب ناجح جداء- 
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مسألة أن الشىء المهم ليس هو ؛نظريات التاريخ” العامة» أى الفرضيات الشاملة 
حول الدوافع الأولى للعملية التاريخية؛ إن وجدت هكذا دوافع أصلاء حيث يشكل ما 
يسمى بالتفسير المادى للتاريخ» الذى درسناه فيما سبقء» أكثر هذه الفرضيات نجاحًا 
إلى حد بعيد. فالأهم فى المدى الطويل كانت هى المساهمات الهادفة إلى حل 
مشكلات أكثر تحديدا كنا قد قدمّنا أمثلة عنها فى القسم السابق7') إن محاولات 
صياغة مخطط للتاريخ الاقتصادى عن طريق تحديد مراحل متعاقبة (كاقتصاد 
القرية» اقتصاد المدينة» الاقتصاد الإقليمى» الاقتصاد الوطنى والاقتصاد الدولى- 
مخطط شمولر) لم تثر غير اهتمام قليل ولا ينبغى أن تعطلنا. 

[(ب) السوسيولوجيا ما قبل التاريخية-الاثنية] ولكن مصطلح المنهج 
التاريخى فى السوسيولوجيا /اعه151ع50 12 246700 111501021 ينبغى توسيعه 
ليغطى استعمال مادة مرتبطة منطقيًّا كعلم الآثار قبل التاريخى ع 1ره)كتطعدم 
لإعه1مءتطاءءة- الذى لم تتوافر عنه سوى بدايات قبل الفقرة المدروسة- وعلم 
الاثنيات نرع10ههطاك الذى شهد حينذاك تطوره الحاسم. ذلك لأنه مهما اختلفت طرق 

تجميع الوقائع فى البحوث التاريخية» وما قبل التاريخية»ء والاثنية» فإن الطريقة التى 
ين الكاتب السوسيولوجى فى استخلاص استنتاجاته من تلك الوقائع هى نفسها 
من حيث الجوهر. وهكذا نستطيع أن نتحدث عن سوسيولوجيا تاريخغية ما قبل 
التاريخية-الاثنية كانت قد أثبتت نفسها ذ فى الفترة المدروسة بصورة واضحة. 

وبقدر ما تسمح به معرفتى المحدودة» فإن المثال الأكشر إلهامًا عن 
السوسيولوجيا ما قبل التاريخية هو عمل أوس والد مينغهن «نطعمء31 210:نو0: 
1) اأعمملعا5 ععل عاطعتطعءدععناء/171). و ناكسل مصططلح: علم الاثنيات 
/إ0108مطاء بمعنى قد يعبّر عنه فى الغالب مصطلح: الانثروبولوجية الحضارية 


-صدرت طبعته الرابعة عام .١177‏ ورغم عنوانه الخداع» فإن هذا العمل هو تاريخ للسوسيولوجيا 
(ما يزال مفيدا) جرت كتابته من الزاوية الموضحة آنفا باستثناء أنه يبالغ فى دور النظريات العامة فى 
التعليل التاريخى. لنلاحظ ما قاله فون فيزر ,18/1656 05: إن “السوسيولوجيا هى تاريخ من دون 
أسماء'”. وهذا القول هو أحد تلك المبالغات التى من شأنها أن تغرمن الحقائق المهمة فى الذهن. 

اللدلة سوف أذكر العمل الأساسى لتوضيح نوع العمل الذى أقصده: ع1 أء عساع ناآ ,تعتمسهكة ممعم 
0) وع!1/ دعل عا 0151ممع» و1اءم0]) - وهو عمل ينبغى أن يُفهم كممثل لأدب واسع. 
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/إع10أهوممعطاصة 1هعننانه. بيد أن مصطلح: الانثروبولوجيا لإعه1اهممعطاصة حتفل به 
للانثروبولوجيا المادية. وآمل ألا تؤثر على عاطفتى تجاه أستاذى حينما اعتبر 
عملى السوسيولوجى الفنلندى إدوارد وسترمارك عاءتمصمعئدع/18 اموعلظ (1857ك- 
84ا) الذى درس فى مدرسة لندن للاقتصاد خلال الفترة 19.05-.2,198 
كذروة الإنجازات فى السوسيولوجيا الإثنية خلال الفترة ( مقصبآ] ه نره)115] 
06 ,10635 710121 01 اتاعمممه[عع10 200 كماع 021 تتح 1889 ,21351128) مع أن 
يا منهما لم يصمد أمام اختبار الزمن من حيث التفاصيل. ولكن تكوين' المدرسة” 
الأكثر أهمية خلال الفترة المدروسة (التى يعود إليها وسترمارك» بمعنى ما) ترتبط 
ببحوث وتدريس السير ادوارد ب. تايلور 12102 .8 لننهعل5 (18557-لا 11 ١)؛‏ 
انظر بشكل خاص العمل 1626© 2110006 (الطبعة الأولى١/1/1١»‏ ثمة طبعات 
عه امتدرك هنا يعد )وسم أذ هذه المدرينة لم هس من اللتسين الخر كي (فساران 
تفده مكل ناضيل "الفكن + القائلة إن" المكفقة ات الزاو حيس اه زعا اك دوه و كاتف 
تشكل الحالة الجنينية للدين)» بيد أنها احتفظت دائمًا بأساس قوى فى العمل الاثنى- 
الوصفى الفعلى: إن احتفاظ المدرسة بهذا الأساس قد يميزها عن الفرع الإثتنى من 
علم النفس الاجتماعى (انظر القسم "ه, أدناه) الذى كانت المدرسة ستذوب فيه لولا 
هذا الأساس. منهجيّاء تطرح المدرسة عدة نقاط مهمة مشل استعمال المنهج 
الإحصائى (انظر تايلر: 06 امعمومماءاة2 عط عسندع ندع نمآ 2ه لمطاء3 ن م0" 
1588-9 ,ع لاوط 1مء1ع010ممغعطامة عط 1ه لممتنامل ",هه ]نغ ناكص1) . كماتمئل 
جوانب متميزة فيها الأفضلية المنهجية والبحث الاثنى الوصفى الموسع بالمقارنة 
مع الكيان الأوروبى من العمل الذى ربما مثل فيه ج. ج. باكوفن 120هط820 .1.1 
(ه ١خ‏ ١حلاحطم‏ ١؛‏ 1861 ,[عتقطءممتطقصح عع معنن 3) الشخصية الأكثر شهرة. 
ولا نستطيع أن نذهب أبعد من هذا - ولو أن من غير الملائم كمايبدو عدم 
الإشارة إلى عمل فرازر معجهء: 1890) طوده8 معلاه0) والأعمال الأخرى 
المشهورة بنفس الدرجة مثل عمل ل. ه. مورغان مدعءه21 .11 سآ: امعاعصة 
77) لاع اء50) - ولكننا نمتلك دافعًا خاصا للتشديد بشكل خاص على مدرسة 
ا وتتبع تعاليم فريتز غراينير #عمطعهم6 عاط ) باع 10مصطاط نعل علمطغع ك8 
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1) ومن بين أمور أخرىء فإن عضوًا بارزا فيها: م. غ. شميدت .0 .11 
1 > كتب البحث الوحيد الذى نمتلك حول الاقتصاد الإثنى ( عل 70155ن:© 
1920-21 ,عتطعائ أقطءئ نري [[ه170 معطاعد عه امصط)ء) ؛ انظر كذلك ويلهيلم كويرز 
5 تطاعط171: ,05ممتطاصث *,ع تنتتحاء15ه1ساكقطء 11/15 عطعواعه [مططاء عادل 
1915-6. ولكسن الأهم بالنسبة لنا هو نظرية المناطق الحضارية 
(1م5)06ا 1ن 1:؟1) التى تميز هذه المدرسة. يمكن عرض النقطة الأساسية فى 
هذه النظرية كما يلى. تصطدم أى دراسة للأش كال البدائية للحضارة بمشكلة 
'الأصول” ومنع1:ه - مثل أصل الأنواع الملحوظة من الأدوات أو مواد الزخرفة 
وما شابه؛ أو الأنواع المشاهدة من السلوك مثل تربية الحيوانات الأليفة- وكذلك 
أيضًا بمشكلة العوامل المسئولة عن التغيرات المشاهدّة عبر الزمن ('التقدم”). ققدم 
علماء الاثنيات أو علماء الانثروبولوجيا الحضارية تفسيرات مختلفة على نطاق 
واسع بشأن حالات فرديةا"'). ولكن غالبيتهم العظمى اتفقوا على- أو اعتبروا أن 
من الطبيعى- أن السلوك الملحوظ أو الأنواع المشاهدة من الأشياء المادية التى 
تعكس السلوك ينبغى؛ من حيث المبدأ على الأقل» تفسيرها من خلال ظروف 
الجماعة أو القبيلة التى يتوجب إرجاع كل ما نعثر عليه إليها: أى أن معظم علماء 
الاثنيات اعتنقوا ما يمكن تسميتها: نظرية “الأصول المستقلة” و“التطور التلقائى”. 
وقد تحدى غريبنور وأتباعه هذه النظرية. فعلى أساس حقيقة أن الأنماط الحضارية 
تبقى مستقرة خلال فترات طويلة» فأنهم أنكروا الأصول المستقلة والتطور التلقائى 
لأشياء معينة كالأدوات المتشابهة ولكنهم اعتبروا حدوث التشابه كمؤشر على 


0 حول “نظريات” أصول الاختراع 1021700102 01 0118155: انظر» ل أوتس ت. ماسون .1 015 
ا ورا جاا (866 0 الذى يحمل هذا العنوان»: الذى من المهم مقارنته بالعمل الحديث حول هذا 
الموضوع كعمل يوشر 6©ولا أو عمل غلفيلان 611511208. ولكن العمل الأكثر إثارة خلال الفترة فى 
حقل الأصول 0518175 يمكن العثور عليه فى كتب ومقالات إدوارد هان #طه11 120310.انظر بشكل 
خاص عمله انعطتنىخ دعك الألقطء كما ععل علمساءأمامظ علط همه (1896) .عع نادند8 عأ[ 
838) وأنا لست فى وضع يمكننى من تقييم الانتقادات الموجهة إلى عمل هان. ولكن مما شك فيه 
هو أن قراءة هذا العمل ينبغى أن تحول الافتصادى فى ذلك الوقت إلى كاتب مؤسسى 
]1102115 مهما كانت وجهات نطره فى نطاق وطريقة علم الاقتصاد فى الأوقات الأخرى. 
فمن المؤكد أن هذه الأشياء مهمة ومنورة جدا أكثر من أى شىء آخر يمكن أن يقوله الاقتصادى فقط 
من حيث تكوينه ]600101215 ©1061 2. 
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وجود مصدر عام يُسِتَمَّد منه استعمال نوع معين من الأزرار مثلاً ويتعمم عن 
طريق الانتشار بدلاً من أن يكون قد اخترع بصورة تلقائية. ومن هنا يأتى وجود 
المناطق الحضارية- ه5زع1:0:1نا>1.وسواء قبلنا أم لا هذه النظرية بمداها الكامل- 
علمًا بأن منطقها ذاته لا يسمح بهذا الأمر- فإن أهميتها الأساسية واضحة بالنمسبة 
للسوسيولوجيا ككل. وحتى القبول المحدود بها من شأنه أن يهز جديًا وجهات النظر 
التطورية فى تلك الفترة وينطوى على اختلاف تام عما أسميناه سوسيولوجيا 
المراكز القيادية بوع001010؟ 56200101221615. 


ونختم هذا الجزء من العرض بالإشارة إلى كتاب فردريك راتزل طعاعملعمط 
أععنه2: (1921-21 ,.له طنك : 1882-91) عتطامفعع مععمممعطادممة - وهو كتاب 
يمارس تأثيره على تكوين المرءء وهو يشكل» بصورة خاصة:؛ باكورة:» إن لم يكن 
أساسء, العمل الموسع حول الجغرافية البشرية. وقد نبالغ إذا وضعنا هذا النوع من 
العمل ضمن أسس السوسيولوجيا التاريخية(""). فهو يرتبط بالتأكيد بذلك التخصص 
الذى أخذ يُعرف بمصطلح: علم البيئة /إهه1مع58 الذى يمثل دراسة حول العلاقات 
بين الأفراد والمؤسسات التى تقع ضمن حيز معين وهو تخصص يتمتع باهتمام 
كبير فى الولايات المتحدة حاليًا. ولكن الجغرافية البشرية» كإمكانية على الأقل؛ 
تكمل السوسيولوجيا المادية والتاريخية- مثلما أدرك ابن خلدون- وكان يتعين لذلك 
السبب الإشارة إلى المساهمة البارزة لتلك الفترة. 

[(ج) المدارس البيولوجية] دأب الفكر فى تلك الفترة على تطبيق البحوث 
البيولوجية على الظواهر الاجتماعية على نطاق واسع جدا بحيث يتعذر علينا إغفاله 
كليًا. قد نحب أن نفعل ذلك لأن هذا الحقل يحفل بالتحيز الأيديولوجى وبروح 
الهواية إلى حد يبز أى شىء اعتدنا عليه حتى نحن الاقتصاديين أنفسنا. ولكننا لا 
نستطيع أن نفعل ذلك؛ من بين أسباب أخرىء لأن الأفكار البيولوجية تحوم دائمًا 
حول العمل الذى أتجز» الاقتصافيون بالفعل» رعم أنها لم شسمسه الأ من بعيه: ون 


)١(‏ ومع ذلكء فإن القراء المعتادين على تعاليم البروفيسور أ. ب. يوشر 1:06] .7 .4 لن يسلموا بذلك. 


64 


نقم بأى محاولة لوصف العمل البايلوجى المهنى7؛ '): يكفى أن نشير إلى أنه لم 
يمارس أى تأثير على الفكر السوسيولوجى والاقتصادى ما عدا العمل المنجز على 
خطوط المذهب الداروينى وانتقاد هذا المذهب من قبل أنصار مندل والنقاد 
الآخرون. إن أوغسطت وايزمان مصقصوةء؟171 إوبوسث )١51١5-1855(‏ هو الأهم 
بالنسبة لنا بين هؤلاء النقاد(”') والنقاط المعنية الأكثر أهمية بالنسبة لنا هى أهمية 
الجوانب الفطرية والموروثة من الخصائص المكتسبة. 

وبطبيعة الحال» لا يوجد شىء من قبيل سوسيولوجيا بيولوجية بالمعنى الذى 
توجد فيه سوسيولوجيا تاريخية. إن الاعتبارات البيولوجية يمكن أن تهيئ فرضيات 
تفسيرية مهمة إلى هذا الحد أو ذاك- كما هو شأن الاعتبارات الاقتصادية أو أى 
اعتبارات أخرى- ولكن السوسيولوجيا التى تلجها هذه الاعتبارات تبقى كما هى 
بفضل طرقها وموادها الخاصة. ولذلك؛ فإن التشديد على العوامل أو الجوانب 
البيولوجية هو كل ما يمكن أن يراد بالعبارة الرخوة: المدارس البيولوجية. وسنعالج 
هذه المدارس تحت أربعة عناوين. ا 


أولاًء نظرًا إلى أن المجتمع هو جهاز “عضوى” وليس جهاز! “ميكانيكيًا". 
فأننا نلاحظ الفكرة القائلة إن المجتمع يمكن تحليله بصورة مثمرة من خلال تشبيهه 
بالأجهزة العضوية مثل الجسم البشرى. وأشير إلى عمل شافل7') كمثال يعود لأحد 
الاقتصاديين. ولكن الصبيانية الواضحة فى هذه الفكرة لا ينبغى أن تمنعنا من رؤية 
حقيقة أن التشديد على “الطبيعة العضوية” للعملية الاقتصادية قد لا يُراد بها سوى 
الفمئور تون داجيا اتنايم فصوؤة حلية هذى العا لد مار قحال سك 
فالمنظرون- وبخاصة من النوع “*المؤمن بالتخطيط” 6عملا) 28نهمهام- ينغمسون فى 
عادة بائسة فى استخلالاص نتائج' عملية” من بضع علاقات وظيفية بين بضصع 
)١5(‏ ثمة مصادر عدة يمكن سد هذه الفجوة بها مثل: لإط (1928 ,.قصهتا امناعص) /إع81010 01 :1م1115 

ع0 علتظ. 
(15) تتوافر ترجمات إنجليزية لكل أعماله المهمة بالنسبة لنا. 
(١ 51‏ +15) ذاعم101 مع502121 دعل معطعآ 280 تلق8 ,(3 بعع5 رذ بطآء ,لتلماعط ععذ) عاللقطءد .1 .8 أتعطام 


8+ ..0»). ولحسن الحظء فإن العمل لا تشوهه كليًا محاولة مؤلفه اكتشاف الجهاز العصبى 
والجهاز الهضمى فى الجسم الاجتماعى. 
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مجاميع اقتصادية؛ مع إهمال كامل لحقيقة أن مثل هذه البنى التحليلية عاجزة بحكم 
تكوينها عن أخذ أشياء أعمق بعين الاعتبار: العلاقات الأكثر دقة التى يتعذر وزنها 
وقياسهاء مع أنها يمكن أن تكون بالنسبة لحياة البلد الثقافية أهم من الأشياء التى 
يمكن قياسها""). قد تكون الاعتبارات “العضوية' الترياق الأكثر وضوحا- مع أنها 
نلاحظء ثانيّاء ثمة محاولات لتطبيق المفاهيم الداروينية: الصراع من أجل 
الوجود ععمع28:<15)6 +10 عاعع نم5 وبقاء الأصلح +1165 عط 01 511101921 على وقائع 
الحياة الصناعية والمهنية فى المجتمع الرأسمالى. وهنا ينبغى التمبييز بين شيئين 
بشكل دقيق. فمن ناحية- وليس بوسعنا الدفاج هنا عن هذه الفكرة- هناك جوانب 
معينة من نظام المشروع الفردى يمكن أن تفهم كصراع من أجل الوجودء وأن 
حشو(" ولكن إذا كان الأمر كذلك» فكان ينبغى أن تُعالج هذه الجوانب وفقًا للوقائع 
الاقتصادية فحسب ولن يعون هناك ثمة لمك سيلب للجوء الوح علم الأحياء؛ على العكسء» 
فكل الآراء التى قد تكون لدى علماء الأحياء حول الموضوع يمكن استبعادها كآراء 
أفراد عاديين لا يعون الموضوع. ومن ناحية أخرىء من الممكن أن يُستعان بالوقائع 
والنظريات البيولوجية بصورة حقيقية. وهذا يحدث حينما يُثار موضوع الموروث 
من الخصائص المادية أو الفكرية للمادة البشرية. إن صلة هذا الموضوع بتقييم 
تأثيرات مؤسسات وسياسات معينة هى صلة واضحة أو أنها ينبغى أن تكون كذلك. 
(1) يوضح ذلك المثال التالى. سبق أن أشرنا إلى واقعة أن روسياء فى العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر» باشرت سياسة تكدية الكماشية كان يمكن أن تكبع طررها الاقتصادى. وقد ألمحت فى الوقت 
نفسه إلى إمكانية تطوير حجة اقتصادية لصالح هذه السياسة. وليس فى هذا أى تناقض. فالرأى القاثئل 
إن تلك السياسة كانت مجرد سياسة حمقاء لا يستند على شىء غير آلية النظام النتقدى والائتمانى 
الواضحة نوعًا ما ويفشل كليًا فى الأخذ بالاعتبار حقيقة أن سياسة نقدية معينة هى النتاج لكل العوامل 
التى تشكل النمط الاقتصادى والسياسى والأخلاقى لبلد ما وتؤثر عليها كلها بطرق واضحة وبطرق 
أخرى غير واضحة أيضنًا. أن التقييم لاآثار سياسة ما الذى يهمل هذا الأمر هو تقييم عديم القيمة 
ببساطة من زاوية عملية. وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يكون قد قصده من يدافع 8 عن “الأقكار 
العضوية”. 
(1) إن تعريف مَنْ يبقون باعتبارهم 'الأصلح” 456 ع0؛ أى تعريف الصلاحية 1100655 على أساس البقاء 
1ن من شأنه طبعًا أن يكون مجرد حشو له1ع0010ة) (أى خال من المعنى). 
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ولم يجر بصورة تامة التمييز بين هذين الشيئين حينذاك وفيما بعدلا'). وما 
يهمنا هنا هو الموضوع الأول فقط وبخاصة من ناحية صلته بالمناقشة التى دارت 
فى تلك الفترة حول الإصلاح الاجتماعى. إن الحجة القائلة أن الإجراءات المتخذة 
فى صالح الفئات الأدنى من السكان يمكن أن تؤدى إلى تدهور النوعية المألوفة من 
رأس المال البشرى هى طبعًا فكرة أقدم من المذهب الداروينى7'') وقد وجدت هذه 
الحجة أنصارًا كثيرين فى الفترة محل الدرس كان أكثرهم أهمية: هربرت سبدئسر 
الذى لم يضف مع ذلك أى شىء سوى إحكام الفكرة عبر بحثه حول الانتقاء 
البيولوجى. ولم يعترض النقاد على علم الأحياء المعنى- فهم لم يكونوا فى وضع 
يسمح لهم بذلك فى معظم الحالات- بقدر اعتراضهم على تطبيق مفهوم الانتقاء 
الطبيعى على وقائع الانتقاء الاجتماعى» على عادة مطابقة' الصلاحية' ووعم:5» التى 
تساعد على البقاء» بالخصائص “المرغوبة اجتماعيًا'» وغير ذلك مما أصبح الآن 
أمزًا باليًا ومألوفا. تلزم الإشارة إلى نقظتين تبعذان على الأسف حول هذه المناقشة: 
فقد أخفق الاقتصاديون كليًا فى منح هذه المشاكل المقدار الذى تستحق من الاهتمام: 
فمعظم مساهماتهم هى عبارات حادة؛ مؤيدة أو معارضة؛ وأن الاقتصادى الوحيد 
بين الكبار ممن أبدى اهتمامًا أكثر هو بيجو داهع:0؛ وإليه أحيل القارئ الراغب 
بمعلومات أكثر7'') والأسوأ من ذلك هو أن الاقتصاديين» عند إعرابهم عن التأييدء 
كشفوا عن درجة هائلة من تأثير التحيز الأيديولوجى7”'). ويصح هذا الأمره إن لم 
نقل أكثرء على مَّنْ سخروا من فكرة وجود خطر محتمل على نوعية رأس المال 


)١5(‏ يمثل الرأى السليم فى هذا الخصوص إحدى حسنات كاتب لم تعترف به المهنة الاقتصادية قط ويبدو 
منسيًا الآن بشكل كلىء ربما لأنه امتلك الشجاعة ليقول حقيقة لم يعتد عليها أحد: وليم ه. مالوك 
كلء2412110 .11 دصةن!/1! .)١9175-1845(‏ انظر عمليه: (إعموماوتعة لمة (1882 لرإاتتدموظ لدءه5 
8) تمتانا[ه80 لسة) . 

)٠١(‏ للحصول على مثال؛ انظر الجزء الثانى» الفصل الخامسء القسم ١ج,‏ أعلاه. 

)١1١(‏ حدث ذلك عام .١1١7‏ ومع ذلكء فأنا أشير إلى عملة: ,للع .بعد 320 ,ععهكاء/7 4ه دعتسمهمعء8 
0 .ان ,1 روم ,1929. وترد فى صفحة ١٠١١‏ عبارته المفرحة والشهيرة:“البيئات والناس لها أطفال”. 

(19) من المهم أن نلاحظ إن الأيديولوجيا المعنية ليست طبقية بالضرورة. إنها كذلك فى الغالب طبعّا. 
ولكن قد لا يكون المرء قادرا أبدا على رؤية عنصر الحقيقة فى حجة الانتقاء لأنها ببساطة لا تتمشضى 
مع بعض مخططاته أو مُثله العزيزة عليه. ولا ترتبط هذه المخططات أو المثل بالموقع فى البنية 
الطبقية حصرًا. 
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البشرى مثلما يصح على مَنْ أكدوها بصورة عمياء. وهكذا ظلت مسألة: الطبيعة 
مقابل التنشئة والتربية 1165 765505 3016لا فى حالة غير مرضية إلى حد بعيد 
ومن 8 

ناطحق "كالثا4 العمل" الذى يعود اللتوات التانى" و لكننا نفضلة عكا لعسرسن 
التأكيد» أى العمل فى حقل البيولوجيا الإحصائية والقياس البيولوجى الذى ندين له 
بمساعدته المنهجية المهمة. يكفينا اسمان كبيران: كارل بيرسون والسير فرانسس 
غالتون. 

من المؤكد أن كارل بيرسون «هكه:دء2 1مه1 )١975-14851/(‏ لا يحتاج إلى 
أى تقديم أكثر مما يحتاج إلى نصب تذكارى غير ذلك الذى يمثله عمله 
315388115 ولذلك هما هيد فق نكيم المتعديو وزيز تافل بالأسيسة: 
“الجذور أساس المقدرة” و“الفشل يجدد البلاد”. أما السير فرانسس غالتون 5أعمه:1 
وي 1401859 فيو يكن أن اخدازا كال ترضيهى :إلى طلب عدي 
تحديد النوع الإنجليزى على وجه التحديد لرجل العلم العظيم والنوع الإنجليزى 
تحديدا للإبداع العلمى.كان غالتون طبيبًا من حيث تعليمه» ولكنه رغم ذلك طاف 
بحرئية وحيوية كاملة على كل أجزاء عالم الفكر التى أثارت اهتمامه. ودون أن 
يرتبط بالجامعة والتدريس» فقد طرح غالتون مشاكله وشرع بمعالجتها بأصالة 
فطرية تبعث على الإلهام التام: إذ كان أكثر العلماء صدقا مع أنه كان أكثرهم بعدا 
عن الطابع الأكاديمى: شأنه شأن نظيره دارون إلى حد بعيد. ويهمنا ما يلى من بين 
مآثره الكثيرة: من الممكن أن يقال إنه الرجل الذى اكتشف بصورة مستقلة فكرة 
الارتباط كأداة تحليلية مهمة؛ والرجل الذى رستخ علم تحسين النسل 5عمعوناء 
(و أُسَسَ مختبر تحسين النسل نإده260:8.آ1 5أءمءوا8 عام 5١1١)؛‏ والرجل الذى 
أدرك أهمية» ومهّد لنوع جديد من علم النفس وهو علم النفس الذى يُعنى 
بالاختلافات بين الأفرادوعءمعء 16ل 01710021مز 2ه نزع10مطعنزوم؛ والرجل الذى 
عالجج» ولو وفقًا لمنهج غير واف قطهء مشاكل مسألة الطبيعة مقابل التنشئة والتربية 
) 15 لقة لالناعوط 0000 1010 1201111165 ج1869 ,كلللطع) 11160113117 


9 ,عع مه أتعطص] ندل :1883 اع تاجزهاء 10 - وكل هذه الأعمال تجعل منه. 
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بحسب وجهة نظرى المتواضعة» واحدًا من ثلاثة كأعظم سوسيولوجيين: والاثقان 
الآخران هما فيكو ٠7100‏ وماركس. 

ونلاحظء رابعاء النظريات العرقية 601165 20121:. تشكل هذه النظريات 
مجدوحة قود من التطارياك” الور بودي كنا قيمي ينا" "احمن السفدن شاف 
طبعاء أن نعتقد بأن مدى الاختلاف بين الأفراد كبير جدا- تصور'. مثلاء الاختلافات 
الهائلة التى نشاهدها فى المواهب الرياضية أو الموسيقية- وحتى بأن وضع فرد ما 
فى التوزيع الإحصائى هو مسألة وراثية أساسًا وذلك دون الاعتقاد بأن الصفات 
المهمة سوسيولوجيًا تختلف اختلافا عرقيًا. وعليه» فالإيمان بهذه الأخيرة يشكل 
المظهر الخاص للنظريات العرقية. وبعيدًا عن العلم» فإن هذا المعتقد “العنصرى” 
قديم قدم الإنسانية وأن نصبه التذكارى الشاهق هو العهد القديم ؛معسهنوء7 0104. 
ومع ذلكء فإن المحاولات الهادفة إلى إثباته وفق المناهج العلمية لم تحدث قبل وقت 
ويل يق :لفق كل" الاوب مقس لهاذا السعف هن نكن مله لقوق فحن 
هذا الحقل (عمل غوبينو) فى الجزء الثالث» مع أنه يعود إلى هذا الأخير زمنيًا. 
والكاتب الآخر الوحيد الذى ستتم الإشارة إليه هو آمون. أما الرأى الآخرء فى أعلى 
صوره. فيمثله بواس7؛ '). وما يبرر الإيجاز الشديد هو حقيقة أن الاقتصاديين» الذين 


(؟؟) إن التكافل فى إقليم معين» وبخاصة حينما تعزّز الوحدة السياسية من تأثيراته» يكفى عمومًا لخلق عدد 
معين من المصالح والعادات المشتركة؛ء ووعى هذه المصالح والعادات أيضنًا. إن هذه الوقائع لم توضع 
محل شك قط. كما لم توضع موضع الشك أهمية» بالنسبة للسوسيولوجياء الواقعة الأخرى القائلة إن 
هذه الوقائع تميل لأن تخلق أنواعًا ثابتة نسبيًا ©201داك /إ[12]076: من السلوك-“وطنية”*؛, مثلا. 
ونقصد بالنظريات العرقية فقط تلك النظريات التى تربط هذه الأنواع من السلوك بالخصائص الطبيعية 
التى هى مشتركة بين المجموعات. تنبغى ملاحظة أنه ما دامت تلك الأنواع “النفسية” أو “الحضارية” 
تمتلك درجة ما من الثبات. ولما كانت الأنواع الطبيعية غير مستقرة بصورة مطلقة:ء فإن هذين 
النوعين من التمايز يميلان إلى الذوبان أحدهما فى الآخر. ومع ذلك؛ فمن المهم الآن بالذات التشديد 
على تمايز هما النظرى. 

)1١84435-1415( اكتسب جوزيف أرثر كونت دى غوبينو بلهعمةط00 ع0 عنتصه© #عطتنث طامعومل‎ )١14( 
الخلود بفضل القوة المتميزة لرواياته وخلاصاته التاريخية (مثل 1877 ,26221553706) التى ينبغسى‎ 
تقييمها عاليًا كأعمال سوسيولوجية. ويهمنا هنا عمله 5ع«تةمتناط د5عع22 دعل عاللدعءه11 عاد نهدو‎ 
وهو عمل يتمتع» كما هو شأن رواياته» بقوة شخصية مؤثرة مما يفسر لماذا يشدد نصنا‎ - )1853-5( 
فى المتن على عنصر “القوة” 5660816 حيث يجرى استعمال الكلمة بمعنى يختلف عن المعنى الذى‎ 
نتحدث فيه مثلا عن قطعة قوية من النقد ع5]02: أى مقنعة. ولكن الرؤية العظيمة تشوهها تقرييا‎ 
المناهج المعيبة- بل مناهج الهواة فى الواقع- والسخافات الواضحة؛ رغم أن مَنْ يدين غوبينو وفقا‎ 
لهذه الأسس لن يستطع قط أن يعجب بماركس إن شئنا أن نكون منصفين ومنطقيين. وبالنسبة للمادة-‎ 
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يهتمون أو ينبغى أن يهتموا كثيرًا بمدى اختلاف “قدرات: الأفراد وبمسألة 
موروثهمء لا يهتمون إلا قليلا بالجانب العرقى على وجه التحديد من هذا الأخير. 
وفى الواقع؛ فإن فينر سومبارت خنه0دمه5 :7/6 هو الاقتصادى البارز الوحيد 
الذى استفاد ذات يوم من عنصر العرقء بقدر ما أعلم7”'. والملاحظة الوحيدة التى 
أشعر هنا بضرورة طرحها هى أننا هنا أمام حالة كان فيها من المستحيل تقريبًا أن 
يثم اول مشكلة حقيقية بسيب أشياء لا يمكن أن توضيف إلا كافعال:صببيائية 
متصارعة- صبيانية كلا طرفي السجال. ذلك لأن المشكلة هى مش كلة حقيقية 
وليست مجرد إفراط فى أوهام ساخنة. وهى ضرورية للسوسيولوجيا من نواح عدة؛ 
لذ كشك منها فطرية الظيقات الاجماعية سوق خالة والهذظة "ا 


[(د) السوسيولوجيا التلقائية ئية] حينما يتأمل القارئ كم تومئعنا فى تعريف 
السوسيولوجيا التاريخية» فإنه قد يتعجب عما إذا كان يمكن أن تكون هناك أى 


حوالطرقء فإن الفرد أ. آمون 305نداث .ى 1560ى )١1115-14847(‏ أفضل كثيراء مع أنه يبقى 
معرضنًا لعدد من الاعتراضات (انظر عمله 1895 ..065611565314]50101108). كان السوعى العلمى 
والكفاءة العالية تدفعان البروفيسور فرانس بواس 8025 75232 (انظر بشكل خاص عمله 381104 7116 
1 ,7132 علانانسلءط عط 04- علمًا بأن الأصل الألمانى يستعمل الكلمة 202ئد10ناء! بدلا من الكلمة 
16م لوضع تسويات تؤثر- وبخاصة ما بين السطور- بصورة أعمق مما يدرك هو نفسه على 
ما يبدو: فليست كل استنتاجاته- السلبية بصورة قاطعة - تترتب على الوقائع المقدمّة. وأتخوف من 
ختام هذا الهامش بتقديم قطعة من النصح تفرض نفسها مع الأسف فى المسائل السوسيولوجية 
والاقتصادية فى الغالب: اقرأ خصوم النظرية العرقية لمعرفة جوانبها القوية» واقرأ أنصار النظرية 
العرقية لرؤية جوانبها الضعيفة. 

(5") وورد ذلك فى كتابه 1951 .كمه داكتاعم : 1911) دمعطء[ئققطءئضة1؟ كدل لمن معلس[ عزط) الذى 
يصحعحب أن يوصف كنموذج للتحليل. ولكن الإشارات العرضية إلى العرق هى الغالبة فسى الكتابات 
الاقتصادية. وقد سبق لنا أن لاحظنا إحدى هذه الإشارات فى عمل ج.س. ميل: دعء1ماعصةط. 

(16) تمثل تعاليم عالم الاثنيات من جامعة كمبريدج أ. س. هادون 78120002 .© .4 مثالا ساطعًا حول 
موقف علمى من المشكلة وحول الاستعمال الفعال للمادة الاثنية عند التعامل معها. ولكن هذا كان فى 
محاضراته؛ ولا أستطيع العثور عليه فى عمله المنشور. ويلزم أن نشير إلى كاتب آخر (كان مشهورًا 
ذات يوم ولكنه منسى تقريبًا اليوم) تد تتميز معالجته للموضوع بتحررها من العنصر الخاص الذى يولد 
الآن كل الاضطراب عنام وتوضح كيف يمكن استغلال القدرة التفسيرية للاختلافات العرقية دون 
افتراض وجود علاقة فريدة بين الخصائص العرقية والثقافية» وقبل كل شىء»؛ دون افتراض أى شىء 
حول “الأفضلية” أو *الدونية” الشاملة لعرق معين بالمقارنة مع الأعراق الأخرى. وهذا هو عمل 
لودفيك غومبلوفيج 01120010112 011نئاء ١103-1878‏ (يروفيسور القانون العام فيجامعة 
غراس): 1885) عنع5021010 تعل 5دتلطنص0 لقة (1883) #متصةءامعوكة8) - رغم أن علم 
الانثروبولجيا (المادية) لديه يفتقد شيئا ماء 
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سوسيولوجيا غير- تاريخية. فكل سوسيولوجى أو تاريخى»؛ مهما كان ميله إلى 
التأمل الفكرىء لابد من أن يستعمل بعض الوقائع التى يحمل معظمها طابعًا 
خاريقيا وفها لفهمنا لهذا التصطلت: ولكنى كم أقضة هذا الأمن: فنص :لا تدرافت كانتا 
ما كسوسيولوجى تاريخى إلا حينما ينجز بنفسه بحنًا تاريخيًا أو اثنيا جديّاء أو 
يتوصلء على الأقل» إلى نتائجه بواسطة تحليل يستند على عمل كهذا ينجزه كتاب 
آخرون. فالاستعمال العابر للوقائع التاريخية لأغراض التوضيح أو حتى لتدقيق 
نظرية معينة لا يجعل من الكاتب المعنى سوسيولوجيًا تاريخيًا. وبالمثل» فإن النقطة 
الجوهرية تفوت على القارئ الذى يتعجب عما إذا كان يمكن أن تكون هناك أى 
سوسيولوجيا غير- نفسية لأنه من العسير حقا تصور أى قطعة من التحليل 
السوسيولوجى لا تستخدم وقائع “نفسية” عنطعنروم من هذا النوع أو ذاك. إذ إن 
استعمال طرق ونتائج علم النفس المهنى هى التىء؛ فى كتابنا هذاء تقرف 
السوسيولوجيا النفسية أو علم النفس الاجتماعى (انظر القسم "ه» أدناه) وليس 
استعمال وقائع تستمد من التجربة العامة» ويقوم السوسيولوجى نفسه بملاحظتها 
ومقهمتهاء مهما كان الطابع النفسى لهذه الوقائع. فى الفصل السابع أدناهء سندرس 
بت فتن المتفنيق نكال اقتكد راطق هذا السيو "من كانه أن يكلمنا إن هذا فون 
مسألة كلمات بل نقطة ذات أهمية منهجية كبيرة ومصدر لإساءات فهم كثيرة. وقد 
عززت هذه الأخيرة حقيقة أن السوسيولوجيين والاقتصاديين الذين لم يستعملوا علم 
النفس المهنى بصورة جدية قط ولم ينجزوا أبدَا أى عمل يتطلب أى من طرقه؛ 
ولكنهم مع ذلك» وصفوا منهجهم كمنهج نفسى وعرضنوا بذلك بُناهم النفسية الزائفة 
إلى النقد المهنى دون ضرورة لذلك. 

ولذلك» سنسلم بأن الفترة شهدت نمو سوس يولوجيا تلقائية (أو مستقلة) 
/ا50010108 21020210115 كانت لها مشاكلها وطرقهاء حتى ولو إن منتجات هذه 
السوسيولوجيا كانت تزخر بمفاهيم وفرضيات نفسية مزعومة وتاريخية مزعومة. 
إن المجتمع» والطبقة» والفئة» البنية» الهيمنة والخضوء والقيادة» والهضمء 
والتكيف» هى أمثلة على البنود على دخلت ذلك الجزء من هذه السوسيولوجيا 
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التلقائية الذى وصفناه أعلاه بسيوسيولوجيا المراكز القيادية دتعامهتولدعط أو 
*السوسيولوجيا البحتة' لإعه500010 عتنام 6ه 2)655ةناولدعط. كو لى(""), غيدنغس 
15 هوبهاوس وونامطط110» روزء سيمل» شبان» مقو واد قصسوتيس 
615 هم الكتاب الذين يمثلون مناهج مختلفة كثيرًا منها مع أننا- لو تيسر لنا 
المجال- كنا سنرد الكثير من هذه الاختلافات إلى أقل كثيرًا مما كان سيتصور 
هؤلاء الكتاب أنفسهم - ممن تنبغى قراءة أعمالهم كلهم رغم ذلك- إنها اختلافات 
ممكنة أو مرغوب فيهال"'). ولم تخلق جهود هؤلاء الكتاب والكتاب الآخرين حقا 
أى “سوسيولوجيا عامة” مقبولة على نطاق واسعء كما هو شأن “الاقتصاد العام” 
فى الفترة السابقة. فمثل هذه السوسيولوجيا العامة قد جرى التلميح إليها أكثر مما 
أنه قد تم خلقها. وربما لم يكن ذلك طبيعيًا إل بالنسبة لعلم كان يصارع من أجل 
الوجود. ولكن لابد من تفسير حقيقة أن الفترة التالية لم تكمل هذه المهمة. من 
الواضح إن سبب هذا كان يعودء أو يعودء إلى أن السوسيولوجيين المهمين لم 
ينكبوا عليه بدرجة كافية. وهذا يرجع بدوره ليس فقط إلى حقيقة أن المشاكل 


0 جارلس ه. كولى 0019© .11 وع لتقت | 159-1١85‏ ؛ دعونا نذكر عملا متميزا لهذا 
الكاتب:(1900 2005 أصدع02 121ء50) وكذلك عمل جون ديوى بإعبوع10 قط0ل: عتنامةل! 11011211 


2) نعل مم2 لصة) . 
(14) لا ينبغى ألا نذكر: غ. ف. ستيفن ]516 .8 .0 (171-1875١)؛‏ القائد الاشتراكى السويدى 
)0 000000 


(15) لقد قمت بتدوين الأسماء المذكورة- المنتقاة على نحو غير عادل بالنسبة للآخرين- لتوضيح أنواع 
الأدب السوسيولوجى التى قصدت الإشارة إليها وكذلك لتزويد القارئ بإيحاءات من شأنها أن تقوده 
أبعد تلقائيًا. ومن المؤسف أن أهمل الملاحظات التى كان يمكننى استعمالها لتوصيف عمل كل واحد 
منهم. . ومع ذلك» ثمة ملاحظة يتعذر استبعادها. لو جمعنا كاتينن متناقضين مثل سيمل وشبان» فمن 
شأن هذا أن يبدو للناقد كشىء لا يفسره إلا جهلى الكامل أو محدودية فهمى على الأقل. وأنهيجد 
تفسير! آخر لكون قائمتى للسوسيولوجيين غير- النفسيين تضم الكاتب (إى. أ. روز 8055 4 0 
الذى كتبّ العمل 1908) نزع10واعنز25 500121) وكاتبًا آخر (غابريل تارد 15206 [16:طة0) كتب 
العمل 1901) عناونتهمهمعة فنع هأمطعلزة2 هآ). ولذلك» سوف أشير إلى خطين يمكن أن تمضى 
عليهما محاولة تقليل الاختلافات: فمن ناحية» بوسعى أن أوضح إن هذه الاختلافات تعود؛ إلى حد 
يثير الدهشة؛ إلى فلسفات وعقائد منهجية أثرّت على اللغة أكثر مما أثرت على المحتوى؛ ومن ناحية 
أخرىء يمكننى أن أبين أن الاختلافات من النوع الأخير خلقت فرضيات مكمّلة أكثر مما هى متنافرة. 
إن الكاتب الذى يُرجِع أكل لحوم البشر إلى طموحات روحية معينة من شأنه عمومًا أن يتصور أنه 
قال شيًا لا يتمشى قط مع النظرية التى تضع أساس تفسير أكل لحوم البشر فى حقيقة أن طعم اللحم 
البشرى يشبه طعم لحم الخنزيرء وأنه» فى الظروف التى يجرى فيها أكل لحم البشرء طعسام شهى 
عطءع]عععع1 (نادر). ولكن الأمر ليس كذلك. 


72 


الخاصة أو “الوقائعية” جدا كانت تستغرق بصورة متزايدة جهود السوسيولوجيين 
كن كيزد ما بس الحوامة: لكن ةعاب لخن ايصتاعزسن أن النطوية البفكة لا 
تزدهر حقا إلا فى الحقول الكمية؛ وحيثما تكون المشاكل غير رياضية بالضرورة: 
فإن نطاقها يكون مهدوذا إلى حذا كرون كذ ونفشل .حال فى يجني الانتياء: نمض 
الآن لتقديم بعض الأمثلة من الأعمال المقدمّة خلال الفترة فى حقول خاصة» تعود: 
رغم اذلف إلى الستوسيؤ لؤنهيا اللقائية '(آن المستفلة) < المويش لوهيا الث لم متهن 
طرق ونتائج من الخارج. ونختار دوركهايم لتمثيل سوسيولوجيا “رعه1ه:ه1ط» وأرلخ 
لتمثيل سوسيولوجيا القانون» ولى بون لتمثيل سوسيولوجيا السياسة 0011005. 


لا ينبغى استبعاد اسم دوركهايم من هذه الصفحات لأسباب أخرى غير كونه 
أحد سوسيولوجيى الدين الكبار. فإضافة إلى مساهمته فى عدة حقول خاصة أخرى؛: 
فقد شكل دوركهايم مدرسة فى السوسيولوجيا كانت تأخذ بطريقة تقوم على مبدأ لم 
يكن جديدًا ولكنه أخذ شكلا خاصا على يديه. إذ إنه أدرك أن السلوك الفردى لا 
يمكن تفسيره قط وفقا لوقائع تتعلق بالفرد نفسه فقط وأن من الضرورى مراجعة 
العوامل المؤثرة فى بيئته الاجتماعية. وهذا يمكن أن يتحقق بطرق عدة. وطريقة 
دوركهايم هى بناء فكر جماعة 0منمة مناممع د-أو فكر قبيلة لمندم 1وطننء لأن 
طريقته كانت معنية بتفسير الأشياء وفقا لمادة تخص الحضارات البدائية- يشعرٌْ 
كيفك" ووتعتين ف "قن بهد ذأكديرو امنا :كافنة ذه الفكدزة شحمها حوره لأصبيدك 
رومانتيكى» فبوسعنا وصف موقف دوركهايم كنوع من الرومانتيكية الوضعية. إن 
التفسير الأساسى لظاهرة الدين» مثلاء والذى يُشتق من ذلك المبدأ يمكن التعبير عنه 
بواسظلة العنارة : الحرى حدق كازنك الجتناعة لها اول تل أي معاولة لوعي نيذه 
النظرية بأى شىء يشبه علم النفس المهنىء» الاجتماعى أو غيره. وهذا يفسر لماذا 
لا ينبغى خلط طرق دوركهايم” ) بطرق ليفى-برول. 


)٠0(‏ انظر بشكل خاص: 12716 عل د5عدنة)معتاعاء وعصروط 5عا ,(1858-1917) مستعطكاتنطط عانسظط 
عل 5عاعع1 5ع[ لمه ,(1893) [هأعه50 111015105 12 12 : (1915 ,.كصهتنا طادتاعمط : 1912) عدناعاع ناء1 
5) علنالأع501010 726006 13). ثمة أدب واسع حول دوركهايم. ويهتم به البروفيسور بيتيريم 
سوروكن 11215010[1158)أط فى عمله: (1928) 5ع 171معط1' لوعأع 5001210 [0121م001612- وهو 
عمل انتهز هذه الفرصة للتوصية به. 
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تضمنت “فلسفة” القانون التى قدستها تقادم الزمن عناصر سوسيولوجية 
أصيلة دائمّاء طبعًا. وقد تواصلت هذه الفلسفة خلال الفترة- وذلك» جزئيّاء بفضل 
الحاجة إلى مقررات عن “تاريخ فلسفة القانون”- ولكن بمعزل عن هذاء فقد تطور 
حك علق اكدديذا'فى الظؤاهر القاتونية.. وق تمثل أحد الخطسوط الأكظر أهمية 
للتقدم فى دراسة الأفكار والعادات القانونية الفعلية للناس (“القانون الدارج”.: 
أداء 1.6060065) وفى وضع تعميمات من هذه الأفكار والعادات وليس تجريدات 
فلسفة التشريع منمه4نممونجداز التى هى أساس نظرية الممارسة القانونية. وهذه 
كانت فكرة أرلخ 511108 التى أثمرت تكوين جامعة نمساوية صغيرة فى ظل أقل 
الظروف ملائمة واجتذبت الاهتمام العالمى» ولو المتقطع؛ بجهدها البحت(١".‏ 

ولم يبق قسم من الحياة الاجتماعية فى حاجة ماسة إلى البحث الذى يوجّهه 
الاهتمام العلمى مثلما بقى علم السياسة» حيث تمخضت أحلام الفلاسفة عن أعمال 
إيديولوجية تهمل كليًا أكثر الوقائع وضوحا. فقد دأب علماء السياسة والاقتصاديون 
نتكاء كن الحديحةاعن السحاية" العامة على يناه سيور : ملؤافة كانق امسيلمة عامنة 
ما تشكل المثل الأعلى الذى يطمح “رجال السياسة” إلى متابعته» وحول دولة كانت 
تطوف فى السماوات كأنها إله الخيرا"”). أما وقائع الصراع بين الجماعات؛: 
والأجهزة السياسية المصغرة فى داخل الحكومات والأحزاب نفسها 5عمتاء2مء 
الزعماء» الضغط الذى تمارسه دعايات جماعات الضغطء الاضطراب النفسى العام 
515 2103550 والفساد» فقد 2 إليها كانحرافات- وتم اعتبار 'السياسة 
الحزبية” كشىء كان ينبغى أن لا يوجد حقا- بدلاً من النظر إليها كأشياء أساسية. 
لكن تلك الفترة شهدت بداية شىء ما من قبيل صحوة الوعى العلمى وكذلك ظهور 
السوسيولوجيا السياسية- أى دراسة المؤسسات السياسية كما تعمل بالفعل. كعلامة: 


(١؟)‏ عمءومه ععد زر (1913) كأطععظه دعل عنعه502121 مغل عتناعء01 نم0 ,(1862-1922) اعتاتطظ مععس8 
-1911) باعتلع]1 اه] لعه ندل 'رعع مع ل تتم كتاناط لدعاع 01501010 عدومعتاط 220 عمم56 ' بلمتمط 
2. 

(7) سيق أن لاحظنا أن سمث كان متحررا من ذلك الشىءء بينما لم يكن جيمس ميل كذلك. سمث لم يكن 
“نصير! لتدخل الدولة' 563156 طبعاء ولكن المبادئ الأساسية لمثاله عن الديمقراطية كانت تخلو كثيرً! 
من الاهتمام بالتحليل. 
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كان بوسعنا أن نختار العمل الممتاز لكاتب ممتاز من شأن كل فرد أن يقرأه وهو 
يشعر بالمتعة والفائدة معَا("). وبدلاً من ذلك, فأننى اختار كتب كاتب-كانت موفقة 
حينذاك بينما خنقها النقد العدائى فى الوقت الحاضر- تكمن ميزتها فى أنها توضح 
بقوة لآ تطتاهى تقطة لها أفيقة أساسة لتسليل لين فقط الحرؤكة التياسية بل حرركية 
أى مجموعة أيضنا. فعمل لى بون هو عمل ينتمى إلى فئة واسعة: فئة الأعمال التى 
تجيد أن تبرز أمام أعيننا وبالتالى “تكتشف” لأغراض التحليل» ما كان يعرف كل 
فرد أنه صحيح فى الحياة اليومية. فكل واحد يعرف من تجربته؛ أنه حينما يتجبمع 
الأفراد» ولا يهم إن كان هذا تجمع غوغاء مهتاجون فى شارع فى مدينة غير- 
إنجليزية (ذلك لأن الرعاع الإنجليز لا “يهيجون”) أو تجمع لجنة جامعية من قدامى 
الأساتذة» فأننا نهبط إلى مستوى من الذكاء والأخلاق والمسئولية يقل عن المستوى 
الذى اعتدنا عليه حينما نفكر ونتصرف من تلقاء أنفسنا. إن ميزة تقديم هذه الظاهرة 
بكل مضامينها كبيرة حقاء رغم كل شىء يمكن طرحه ضد مادة وطرق لسى 


ان 
0 


أخيراء ينبغى علينا أن نذكر ثلاثة أعمال أخرى لها أهمية كبيرة كتبها 
مؤلفون اقتصاديون: فيبلن» فيزر وباريتو. ومع ذلك» ؛ فإن المجال المتاح لا يمسمح 
لنا بتقييمها أو حتى مجرد وصفها. ال ل اه 
إليه فى الفصل الرابع» أدناه("). 


(؟؟) كقللة/الا سقطةم0 نزط (1914 ,له 30 : 1908) معغتاه مذ متمد ممصسكر. 

)55 عط :.كصقنا اكتاودظ : 1895) 165نم دعل عنعه1مطءلزوم هآ ,(1841-1931) دو8 ع[ منواكن© 
6 15001655101 غ16 ,1896 110 128نام20 عط 06 5001 ى : 0700:0). وقد قاد هذا الكتاب 
إلى أدب واسع نجح إلى حد بعيد فى إزالة الاعتراضات التكنيكية. ولكن الدفاع الذى تقوم يه 
المحاججة الرشيدة لن ينقذ أبدا فكرة أو حقيقة ما غير مستحبة. 

)6 يرد عمل ثورشتاين فيبلن «1ا376 2أع:7605 كله فى حقل السوسيولوجيا الاقتصادية ولكننى أشير 
تحديدًا إلى عمله 1899) 1255© عتتاواعآ 04 لإنمع1). أما عمل فردريك فون فيزر 725 طعمله121 
تع7165: أاعدك8! رعل جاءعدء0 (الذى يمكن أن يُترجم إلى: 7/1 041 '[50010108- سوسيولوجيا 
القوةء كأفضل ترجمة له) فقد ظهر فى 6250]اه عام 577١ء‏ ولكن الفكرة الأساسية كانت قد ق دمت 

فى العمل (1910) 802614 20نا :ا86. وقد حقق عمل فيلفريدو باريتو ما)عنوم 0لع11]86/: 
(1916 علهةتعمعع عاع50010 1ل ماع12)3) الذى ظهر ت ترجمته الإنجليزية تحت عنو ان 11110 
5) لإاءنه50 00) نجاحا كبينًا فى الولايات المتحدة خلال الثلاثينيات. ولم استطع قط التأكد من 
أن ذلك يعود إلى المخطط التحليلى المهم لذلك العمل أم إلى غزارة الوقائع المحلية التى قدمها باريتو 
حول إمكانية فناء الليبرالية المتنفسخة. 
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-٠*‏ علم النفس 


من العسير وصف ثروة الفترة المدروسة من التطورات فى حقل علم النفس 
المهنى- بالمقارنة مع العمل ذى الطبيعة النفسية إلى هذا الحد أو ذاك المتحقق فى 
حقول أخرى-رغم إن معظم هذه الثروة يعود إلى جذور قديمة وأن قسمًا منها فقط 
يحمل منطلقات جديدة. ومع ذلك؛ يمكننا لأغراضنا أن نرد هذه التطورات إلى 
خمسة بنود: (أ) علم النفس التجريبى» (ب) المذهب السلوكىء (ج) سايكولوجية 
الجموعء (د) علم النفس الفرويدى: (ه) علم النفس الاجتماعى. ولم يممارس أى 
من هذه البنود أى تأثير حقيقى:- بالمقارنة مع التأثير اللفنفى- على البحث 
الاقتصادى. ولكن من الضرورى الإشارة إليها لأن تطورها يلقى ضوءا على 
السياسة الاجتماعية 56زهع)261 فى الفترة المدروسة وكذلك لما لها من تأثير محتمل 
سيتم التعرض إليه فى كل حالة خاصة. 

(أ) علم النفس التجريبى إن البحث عن وقائع قابلة للقياس أو على الأقل 
وقائع يمكن ملاحظتها بطرق أخرى غير المعاينة الداخلية 10058060008 لم يكن 
جديدًا طبعًا. فعلم النفس كان دائمًا وقائعيًا بهذا المعنى هوم وأن الكثير 
من أنصاره أعلنوا على الدوام التزامهم بطريقة علم الطبيعة. ولكن 'التجريبية” 
دوزم لدى هوبزء ولوكء وهيومء وميل» بقدر تعلق الأمر بعلم النفس» كانت 
نظرية فحسب ع12020120ة:108م ولم تشجع على الاختبار ا«معصرةرومعء والقياس 
الفعلى. لقد تطور هؤلاء فى الفترة السابقة واستجمعوا الزخم فى الفترة قيد الدرس. 
ويشكل إنشاء المختبر النفسى العلامة الأكثر وضوحًا على ذلك. ويمكن أن يخدم 
كمعلم مختبر لايبيزك الذى وضعه ونت7). فقد مارست طرق وروح هذا المختبر 


(5") يمثل ويلهيلم ونت امد ماعط اتلالا ما ٠))أحد‏ أبرز رجال العلم وأكثرهم تأثيرًا فى ذلك 
العهد. لم يكن أصيلاً من الدرجة الأولى؛ بيد أنه كان عاملاً وكاتبّاء وقائداء ومدرساء على نحو لا 
يصدق من الهمة والفعالية» وقد ترك بصماته على خطوط التقدم الأخرى (انظر الفصل الثانى؛ القسم 
كبء أعلاه). يمتلك مختبر لايبزك تاريخا طويلا وهو ثمرة ناضجة لخط طويل من الجهود السابقة. 
تلقى ونت تعليمًا طبيًا ومضى لدرس علم النفس من ناحية علم الفسلجة بطريقة تجعله وريثا مباشرا ل 
ر. ه. لوتز ععامآ.1] .2 (1852 بعأوهامطعئزوط عطعئتم كك تلع/9). وما يلى يمثل الكتاب الذين يمكن 
أن يصاحوا كمعالم بالنسبة للقراء الراغنين بمتابعة جذون ما كان فى. الماضى أحيانا وما يمكسن أن- 
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تأثيرا أسناننا بحق. على كتاب نمثل و انم ينين وخ مكانلى هال "اللدين. جايتحالا 
كلا من النطاق الضيق لعلم النفس التجرييبى بهذا المعنى 210606481ءمرء 
لاع 906010 والرسالة الشخصية لونت. كما تطور كثيرًا المتمم الإحصائى لهذا 
النوع من العمل فى الولايات المتحدة فيما بعد (ادوارد ل. ثورندك...آ لعةعل8 
0011 . وثمة إشارة فى الهامش أدناه إلى أحد الفروع الكثيرة لهذا العمل الذى 
كان يجب أن يثير اهتمام الاقتصاديين كثيرا ولكنهم لم يفعلوا هذا("). 

وق وجة. هنل ولرها المتضلق بالمتكتين اتكملة مثيرة الدافن ,غمله ؤق المخلدات 
العشرة: 1900-1920) عتعهامطء تزوممع ع1 أه170). وهذا العمل هو دراسة حول اللغة 
والأسطورة والعرف يبدو أنه على علاقة بأفكار هوبز وفيكو أكثر مما بمختبر 
الاترواك وأنة تكن ا السدونيز اهنا لقية الك يموده (انئتا 
حقا لأن هذا النوخ من البحث!*)» وفقًا لوجهة نظر ونت وضمن إطار مخططه 
الفقرىء يكمل بالفعل. المادة التى قدمها المفتين» رعم أنه يحقق .هذا عدر :فحوة 
واسعة ومع أن الأمر ليس كذلك من أى زاوية أخرى. ولم يبد علم القياس النفسى 
الحقيقى 15عصرمطاءء/زوم أى ميل لولوج حقل الظواهر الاجتماعية إلا فيما بعد. 


حيلوح فى نقطة ما من المستقبل كحليف مهم للنظرية الاقتصادية: يوهانس بيتر ععاء2 5ع 2سمقطمل» 
مولر ع !آداللاء إى. ه. ويبرئء7/65 .11 .8, غ.ات. فيجنر 1عماءء .1 .0 ايوالد هيرنغ 10/214 
8 ه. فون هيلمهوتز 11611020102 700 .181- وكلهم علماء نفس فسلجيون تركزت أعمالهم 
على قياس الحس 560752005 01 76عماء1ن5وء21 (علم الفيزياء النفسى 5عؤ5لإاطام-0لءلإوم). ومن المهم 
ملاحظة أنه لم يحدث أن قام الاقتصاديون إلى الآن باستشراف الإمكانات التى يمكن أن يتيحها هذا 
اللون من البحث (حول هذا الأمرء انظر الفصل السابع أدناه). 

(0") تلك هى دراسة الاختلافات بين الأفراد من حيث صفاتهم وبخاصة قابلياتهم. ومن الضرورى التمييز 
بين جذور وألوان كثيرة؛ لن أذكر سوى واحد منها يرتبط بتعاليم ونت 1204ا/لا ويمثلاه عمل وليم 
ستيرن 2مع]5 02 2خ!1/11ا: 1911) عنعه1مباءنزوط مااع تاصعع1(1) وعمل آخر ينحدر إلى حد ما- وذلك 
بقدر ما يحقق فكرة معينة خاصة به- من غالتون 023105 وتمثله نظرية جارلس سبيرمان و6 1تهط© 
حول العامل المركزى (انظر عمل الأخير: 1927 ,5ع81 04 1]165[أطى»؛ الذى يتضمن 
مسحًا عامًا حول الحقل). وتنبغى على الاقتصاديين قراءة كلا العملين. وبطبيعة الحال؛ فإن هذا 
الجانب الخاص من علم نفس الطفل وعلم أصول تدريس الطفل يمتلك أيضنًا أهمية واضحة بالنسبة لنا 
(انظر مثلا: 221 .701 ,1913-14 ,لزعه[مطاعلزوط لقمم ندع سا5 ,ع1 لل ممط1 مآ .8). 

(") وهذا يفسر أيضنا لماذا أورد هنا الكاتبيّن لازاروس 5دنانة2هآ وشتاينثثال [02)ماء:5 (الذين تلائمهما 
عبارة أأع10هءنزوم,ء !701 التى تترجم عادة إلى /إع5010علوم اإ0!- علم النفس الشعبىء» مع أن 
عبارة نإع010علاوم 1021- علم النفس القبائلى من شأنها أن تعبر عن المعنى على نحو أفضل) 
اللذين يمكن اعتبارهما الكاتبين اللذين جاء! مباشرة قبل ونت فى هذا الحقل. 
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(ب) المذهب السلوكى يمكن القول بمعنى ما إن علم النفس المقارن (علم 
النفس الحيوانى بشكل رئيسى) 5 والمذهب السلوكى مك ناه قا 78" ؟) من خلال 
علم النفس المقارن؛ نبعا من علم النفس التجريبى لدى ونت» رغم أنهما يمثلان 
منطلقين جديدين. ونظرا لاهتمام بعض الاقتصاديين الأمريكان بالأحكام النظرية 
للسلوكيين أكثر من اهتمامهم بأى من التطورات الأخرى فى علم النفس7'؟)» فمن 
المهم بالنسبة للقارئ أن يدرك القيود الشديدة التى يخضع لها تطبيق الأسس 
الماوكية عل العلود الاجتسائفرة .رمن التانحية الجوهربية رعق اتيج الساوقي 
إرجاع السلوك إلى ردود أفعال يمكن ملاحظتها بصورة موض وعية- أى ردود 
أفعال يمكننا ملاحظتها دون اللجوء إلى المعاينة الداخلية (مهناءءمدم)امة أو أى ٠‏ 
تفسير نفسى 2 “للمقاصد” دوع منصوعم- أى إلى دافع يمكن السيطرة عليه بصورة 
موضوعية: إذ ينظر هذا المنهج إلى جهاز التفاعل 0:ؤ1مدع:ه ع5ننءدء: كفراغ كامل 
لا يملك أى ميول خاصة به (كما هو اشام “الذهن” لدى لوك) ويتجنب (متجاودًا 
لوك) النسيج الكامل من المفاهيم والتفسيرات التى تشير إليها كلمات كالوعى؛ 
والسرن» والفيم والإزاذة و الدافم» أو العريوة: 09 بجر تاذ كان سعلدة 
الحيوانات الأقل تطورا! وأيسط ردود أفعال 'الإنسان فى مرحلة الطفؤلة المبكرة 
تمثل معقل المنهج السلوكى. إن أى خروج من حدود هذا المعقل هو إنجاز يساعدنا 
على العمل دون أدوات معينة يمكن تحدى صحتها. ولكن خارج النطاق الذى 
يسرى فيه هذا المنهج» أى خارج النطاق الذى يمكن فيه بالفعل توليد ردود أفعال 
يقررها حصرا الأداء الخاضع للسيطرة ع011261:)ادمء عمنده01لهمه» فإن المنهج لا 
يعود صحيحا. إن التعميم القائل إن بيئة الإنسان فقط تفرر سلوكه الأمر الذى يتعذر 
إثباته تجريبيًا “1له)مء3,ءمه هو استنتاج غير خاطئ بقدر ما هو خالى من 
المعنى. ولكن هذا التعميم بالضبط هو هدف حجة بعض السلوكيين: أنه يؤشر الحد 


(5؟) (1894) برع هامطءنووط علانختدم ه00 10 مامتا 00ت[ ,سدع ه81 هل .0 ععد. 

(40) تعود تلك الكلمة والصياغة الأكثر راديكالية للبرنامج إلى جون بروداس واتسون 5دل2ه:8 صطمل 
750 انظر عمله : (1914) لزع ه[مطءلزوط ع اندعوم ج00 0غ 120000011 مث عنام أتقطء8 
5) الاكتكناه اتقطع8 وولة). 

)4١(‏ وقد يفسر ذلك الأمر الاستعمال الواسع لكلمة 1ا8612710- سلوك فى الأدب الاقتصادى الحديث. 
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الذدى يفصل منهجًا فى البحث سليم أساسًا عن أيديولوجيا ليس من الصعب فهم 
شعبيتها. ويبرز بوضوح الدعم الذى يقدمه هذا التعميم إلى المذهب البيئى 
المتطرف. 


(ج) سيكولوجية الجموع تتطور سيكولوجية الجموع (زعم1مطعبزروط الهاو 
(ايرنفيلز 5اء1معمطء كولر معانامكاء كافكا 10168 ويرثايمر معستعطاك777. 
ريزلر 216ه81) عن حقيقة أساسية فريدة: إن أى عنصر من العناصر المكوآنة 
لمجموعة معينة يتعذر فهمه أو تقييمه أو تفسيره فرديًا: فصوت ما فى أغنية: أو 
لون فى سجادة: أو حتى قدح النبيذ الذى يقدم مع العشاء؛ء لا يمكن قط أن يتم 
الشعور بها” 064مع1,عمءه على انفراد وإنهاء إذا صح التعبير» كانت ستعنى شيئًا 
آخر له معنى مختلف تمامًا عما تعنيه بالفعل أى حينما تؤخذ كجزء من المجموعة 
المحددة التى تحدث فى إطارها. إن كل ما يلزمنا قوله حول هذا الاكتشاف المهم. 
جداء كما هو واضح- فهو كان كذلك بالضبط» رغم أن صياغاتى تبدو مبتذلة- هو 
ما يلى. أولاً: إن تطوره يعود إلى الفترة اللاحقة بشكل رئيسى وأن الفقترة محل 
الدراسة لم تشهد سوى بداياته؛ ثانيًا: إن من بين التطبيقات الكثيرة الممكنة 
لسيكولوجية الجموع., ثمة تطبيق واحد على الأقل له أهمية كبيرة. إذ يمكن استعمال 
سيكولوجية الجموع للتوصل إلى مفهوم معقول وغير-غيبى للجماعات النفسية- 
السوسيولوجية وع«“اناءع11هء [3ءأع650-50©1010لا5م كالمجتمع افيف فا : 


(د) علم النفس الفرويدى قبل نهاية القرن؛ كان التحليل النفسى عبارة عن 
طريقة للعلاج- تعود لتعاليم ج. م. شاركو 0831006 .1.74 فى باريس- حققت 
نجاحات كبيرة» وبخاصة فى حالات الكبح “'الهستيرىئى” للحركة لهعترعاولزط 
لط طون على يد جوزيف بروير #عناء+:8 امع105 و سيغموند فرويد لامع 1ك 
لعدم. ولكن عند حوالى العام »١3٠١‏ بدأ هذا التحليل بالتحول إلى نظرية عامة 
حول أداء العقل البشرى- رغم أنه بقى كطريقة علاجية 16)504 عناناءمةمعطا. إن 


الفكرة القديمة حول وجود شخصية خفية وصراعها مع الذات الواعية قد جرى 
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إحكامها وتفعيلها بصورة لا مثيل لها على يد فرويدا”*). ولا يسعنى مرة أخرى- 
وقد لا يلزمنى- سوى الإشارة إلى الإمكانات الضخمة التى تلوح فى المستقبل 
لتطبيق مذهب فرويد على السوسيولوجيا- وبخاصة السوسيولوجيا السياسية- وعلم 
الافتضاد: إن سوسيولوجيا فرويدية للم السياسة (وبضمنها السياسات الاقتصادية) 
يمكنها ذات يوم ما أن تبز فى أهميتها أى تطبيق آخر لمذهب فرويدء رغم أن ما 
تحقق لحد الآن هو بداية صغيرة ليس إلا (دبليو. ه. ر. ريفرر 21775 .2 .8 .17). 
كما لا يسعنى تناول تيارات الفكر الأخرى التى تظهر ندية مع تيار فرويد مهما 
اختلفت فى المنهج والهدف من النواحى الأخرى. ومع ذلكء فأننى أذكر ت. 


وت 


(ه) علم النفس الاجتماعى يُعرّف هذا الفرع عادة بصورة موسعة لكى 
يشمل كل أنواع البحث التى لها صلة مهما كانت بالوقائع النفسية المتعلقة بالظواهر 
الاجتماعية» وبخاصة كل البحوث القائمة على مفهوم فكر مجموعة ما أو فكر 
وطنى أو كل الجماعات 2011601065 من هذا النوع. قد يفيد هذا التقليد لغرض 
تنسيق كل المصادر المتصورة للوقائع أو المقترحات التى يُتصور إنها ذات صلة. 
ولكننا لا نستطيع أن نتبناه لأنه يجعل علم النفس الاجتماعى غير ذات فائدة كاداة 
للتصنيف ع2501مع18م (وهذا هو الاستعمال الوحيد لهذا المصطلح هنا): فمن زاوية 
أغراضناء ليس ثمة معنى قط لأن نضم ممًا كتابًا ومناهج تختلف عن بعضها 
بدرجة واسعة مثل: هيردر 7816506 والفلسفة الرومانتيكية والتاريخ» سترمارك 


(؟4) بوسع القارئ الرجوع إلى كتابات فرويد التى تتوافر عنها الآن نسخة أمريكية رخيصة. ويراودنى 
شعور أن جملى القليلة حول فرويد كان يمكن تفسيرها بمعنى يحمل الازدراء. ولكن لا شىء أبعد من 
ذلك عما قصدته. فكل الأعمال العظيمة لا تمثل سوى أفعال من الإبداع كانت قد سبقتها تواريخ طويلة 
كانت موجودة قبل صدورها. كان لدى فرويد عدد كبير من التلاميذ ممن انشطرواء مع ذلكء إلى 
مجموعات مختلفة يتعذر قط تسمية بعضها كمجموعات فرويدية. ولكن كان يتوقع منهم كلهم (أى الكل 
منهم الذى أعرفه) أن يخدموا العلوم الاجتماعية. 

(55) انظر بشكل خاص: : 1885) 6غ]282[1ه250عم 12 عل 512120165 ,(1839-1916) أمطنظ عأنالمعط1” 
5 .وهنا تاوذاعه5) - وهذا كتاب آخر أرى ضرورة قراءته من قبل الاقتصاديين. والندية المشار 
إليها فى المتن تبرز بصورة واضحة ليس بالمقارنة مع كتابات فرويد نفسه بقدر ما هى مع كتابات 
بعض الكتاب ممن شرعوا كأتباع لفرويدء وبخاصة الفرد أدلر:»401. 415:0. كما تنبغى الإشارة إلى 
كتاب آخر من كتب ريبوت: 1926 .قصة؟1 طامتاعص8) كدعل1 لمتعرمء0 01 ممنان801) . 
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م65 أو تايلر 790106 والانثربولوجيا الحضسارية» روز 55و80 
والسوسيولوجيا “التلقائية”» وهكذا... وعليه؛ يتبقى لدينا حقل ضيق جدا كان ماك 
دوغال أكثر شخصياته أهمية خلال الفترة المدروسة”' *). كان ماك دوغال عالما 
نفسيًا مهنيًا وحاول تطوير علم نفس خاص من شأنه تفسير ظواهر التفاعل بين 
الأفراد أو المجموعات وتفسير التأثير الأساسى الذى يمارسه فكر مجموعة ماء ما 
أن يتشكل, على الأفراد الذين يدخلون فى المجموعة المعنية. إن حقيقة أن ماك 
دوغال شدّد على العنصر الخلاق وحاجج من خلال الغريزة والإحساس يفسر لماذا 
فقدت تعاليمه» بعد نجاح أولى قوى؛ طعمها فى وقت كان يشهد انتشار المذهب 
السلوكى والبيئى.أما ليفى برول”**), فكان أقل من عالم نفسى مهنىء ولكنه كان ما 
نال يهم بالفكن: كانتا وبالمجقع باريهة كانونة قط .رالا يطلب الأمنان إشياقة 
أسماء كثيرة لكى نضع قائمة شاملة بصورة عادلة. فقد كان يجرى إنجاز بحوث 
نفسية (ذات طابع إحصائى أساسا) لخدمة تخصصات عملية عدة يتععذر تناولها 
هنا- يعتبر علم نفس الطفل أقربها صلة بالسوسيولوجيا العامة» فى نظرى. 


(؛) (1908) برومامطئزوط لم50 م صمناعنلمناص1 ,الدعدهط1ء81 مصدن!1/11ا ,/زالهاععموع رعع5. 

(45) من بين الأعمال الكثيرة ل لوسن ليفى برول طن -لزناعا صعنءنرآ :)١95-14861/(‏ يكفى أن 
نذكر: .تضقنا تاكتاعمظ : 1910) دعتناعتعلها دعلاع0ة وع1 كصدل- 5ء[18مع72 كممنتاعمم2 وعآ 
6)). 
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الفصل الرابع 


السياسة الاجتماعية 
والمنهج التارخنى١(")‏ 


.١[‏ السياسة الاجتماعية [1)1امم502121] 

[(أ) تأثيرها على العمل التحليلى] 

[(ب) جمعية السياسة الاجتماعية علناناهم502121 على منعءع/1] 
[(ج) مشكلة ''الاحكام القيمية” ]| 


(0) 


[ملاحظة للناشر: كان هذا الفصل فى حالة غير نهائية وغير مرضية. فلم تكن هناك عناوين أو 
عناوين فرعية؛ حيث عمد الناشر إلى وضع هذه العناوين. تأتى معرفتى بهذا الفمصل مما أشار 
شومبيتر إليه فى مقدمة الجزء الرابع ومن ملف عترت عليه وهو يتضمن قسمين مطبوعين ومرفقين 
بنسختيهما المكتوبتين باليد. ويتضمن هذا الملف أيضتا عدا كبيرً! من الملاحظبات والكراسات 
والمطبوعات التى من الواضح إن شومبيتر كان ينوى استعمالها فى التنقيح. وقد كُتب على غلاف 
الملف: “الجزء الرابع / 5 '.وفى الأصلء كان المكتوب هو: “الجزء الرابع / 5» 5'» ولكن المؤلف 
شطب الرقم 5 حينما قرر دمج المادة فى فصل واحد بدلا صدورها فى فصلين مستقلين. 
له تحير كتو رج . شومبيتر أن يقول ما يلى فى الجزء الرابع» الفصل الأولء القسم الثالث: خطة 
الجزء: “ثم تأتى ملاحظات حول مجموعتين من الكتاب والأفكار يتم تناولهما بصورة مستقلة: 
المجموعة التى تركز عملها فى الاهتمام القائم حينذاك بالإصلاح الاجتماعى والتى جرت تسمية 
قادتها على نحو غير موفق بتاتا: “الاشتراكيون الأكاديميون” (معاذألهذ2هكرعلءطاة>1)؛ والمجموعة 
التى سميت وتسمى نفسها: المدرسة التاريخية (الفصلان الرابع والخامس) .إن موضصوع الأحكام 
القيمية» الذى تجادل الاقتصاديون بشأنه طويلاء يجرى تناوله سويًا مع الفصل الرابعء بينمايتم 
تناول “معركة المناهج' الشهيرة (ومقابلها الأمريكى:السجال المؤنه ,0 بالارتباط مع الفصل 
الخامين: 
إن معالجة موضوع اشتراكيى الكراسى غير مكتملة. وفى الواقع؛ تبدو المعالجة كما لو,إن قسمًا 
كاملا حول هؤلاء الكتاب فى ألمانيا جرى شطبه. ومن الواضح أنه جرى شطب معالجة كتاب من 
هذا النوع فى فرنسا. وتعود النسخة الكاربونية من هذا القسم الخاص إلى تاريخ ١7‏ كانون أول 
54 .. ومن المؤكد أن هذه المعالجات تشكل دراسات تمهيدية وكان منُيعاد كتابتها على نحو كامل. 
إن القسم المتعلق باشتراكيى الكراسى والأحكام القيمية غير مرضى بصورة خاصة؛ ومع ذلك» فقد 


نش هنا لأن شومبيتر كان بشعر بشكل قاطع أن الأحكام اليمية كانت وما زال تقو ه عمل 
اقتصاديين كثيرين وأن تحليلهم لا يتأثر بالضرورة بهذه الأحكام. وتبرز قناعة شومبيتر هذه فى كل 
كتاباته بشكل واضح 


إن معالجة المدرسة التاريخية غير مكتملة أيضًا. وبعد بعض المناقشة للمدرستين التاريخيتين القديمة 
والحديثة و 720150060505616 (معركة المناهج)» ترد مناقشة لعلم الاقتصاد التاريخى خارج ألمانياء 
وبخاصة فى فرنسا وإنجلتراء ولكن ليس ثمة تحليل للولايات المتحدة أو المذهب المؤسسى الأمريكى 
)ان نات 2د410611 الذى وعد به فى القسم: خطة الجزء.] 
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؟. [المذهب التاريخى] 

[() المدرسة التاريخية *القديمة”] 
[(ك) المخوسة الفازيخية “الخديقة] 
[(ج) معركة المناهج غنعدمء00ائء/3] 
[(د) 

(1 


المدرسة التاريخية “الأحدث”: شبيتوف» سومبارت وم. فيبر] 
التاريخ خ الاقتصادى وعلم الاقتصاد التاريخى ذ فى إنجلترا] 


.١[‏ السياسة الاجتماعية انانامم[21ه5] 


جرب الاقتصاديون تأثير الجو الجديد مثلما كانوا قد جربوا تأثير الليبرالية 
المبكرة وكما قد يتعين عليهم أن يجربوا تأثير الاشتراكية فى وقتنا الحاضر. وفى 
كل هذه الحالات» كان هذا يعنى بروز ليس فقط أو حتى أساسًّا وقائع ومشاكل 
جديدة بل أيضًا مواقف جديدة وعقائد (فوق علمية)!') وبالتالى» على الأقل لوقت 
ماء الثورة على القيود التى يجد الرجال الذين ينغمرون فى التحليل من الضرورى 
فرضها على أنفسهم» وذلك عند انقضاء كل حقبة وحينما تبرد الحماسات الأولى. 
فالكُتاب “الميركنتيلون” لم يكتشفوا أن على الاقتصاديين أن يفعلوا شيئا غير اقتراح 
الإجراءات والسعى وراء تطبيقها؛ بينما لم يكن اقتصاديو العهد “الليبرالى” فى 
وضع أفضل فى البداية» رغم أنهم اكتشفوا أخيرًا الاختلاف بين موضوعة معينة 
وتوصية معينة؛ أما اقتصاديو الفترة محل الدرسء» فإذ استسلموا لما بوسع القارئ 
أن يسميه الإغراء أو نداء الواجبء فأنهم انحرفوا بالمثل عن الطريق الوعرة التى 
تقود إلى الفتح العلمى. 

[(أ) تأثيرها على العمل التحليلى] إن الطريقة والدرجة التى سمح بها 
الاقتصاديون لعملهم التحليلى أن يتأثر بالروح الجديدة للسياسة الاقتصادية اختلفت 
كثيرًا من بلد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى. ففى إنجلتراء لم تتعسرض 


ف [فى أعلى هذه الصفحة: ثمة ملاحظات موجزة كثيرة والعبارة التالية بخط ج. شومبيتر:*لا أرى أنه 
كان بوسعى أن أفعل أكثر لحماية القطعة الجميلة التالية من إساءة الفهم”.] 


54 


الاستمرارية فى البحث والتعليم لخطر حقيقى قط. لقد سايرت تطور الأزمنة» 
طبعاء المجموعة الصغيرة من الاقتصاديين الإنجليز- وهذا ليس صعبًا على تلاميذ 
ج.س. ميل- ولكنها لم تهجر قطع الجهاز العلمى سوية مع الأحكام القيمية القديمة. 
وهذا يعودء جزئيّاء إلى حقيقة أن العضو الاعتيادى فى تلك المجموعة كان يفهم 
النظرية الاقتصادية بصورة أفضل كثيرًا من الاقتصادى الاعتيادى فى أى بلد آخر 
وبالتالى فأنه كان فى وضع يمكنه من إدراك المدى الكامل لحرية الاختيار الذى 
تتركه تلك النظرية لأى عقيدة اجتماعية قد يفكر باعتناقها. وتكمن الأسباب الأخرى 
فى أن تلك الحالة السعيدة من الأشياء على نحو فريد تمتل ببساطة حالة من الحرية 
الحقيقية تضمنها البيئة الإنجليزية التى أزالت مصادر كثيرة للاهتياج. إن معارضة 
ما يمكن أن يتصور الناس أنه تحالف بين علم الاقتصاد وسياسة عدم التدخل كانت 
توجد فى إطار وخارج إطار المجموعة الصغيرة من الاشتراكيين الأصوليين. 
ولكن هذه المعارضة لم تكن تعنى الكثير. وبشكل خاصء فأنها لم تعن “مدرسة 
فكرية” جديدة. [حول هذه النقطة؛ ثمة ملاحظة تشير إلى أن شومبيتر كان ينوى 
كتابة فقرة حول الفابيين.] 

فى الولايات المتحدة» لم يكن التقليد العلمى قويًا كما يبدو. ولكن “راديكالية” 
العدد النمطى من الاقتصاديين لم تتجاوز النقاط التى يغطيها المذهب القديم: العداء 
للتعماية ومؤييساة الأعنال الكزير ©“ الاحتكازية" الذي تر اذهف انحن كر اهيحة 
محببة لدى الاقتصادى الأمريكى الاعتيادى. كما تعرضت للانتقاد عمليات 
الرأسمالية التنافسية أيضا: فقد تعاطف بعض الاقتصاديين مع الحركة“المؤيدة للنمو 
السكانى”: بينما قَدَمَ البعض الآخر دعمًا متحفظًا لأفكار هنرى جورج اصمعاة 
هع:ه 326 وأن الآراء التى تدل على عداء للنظام الرأسمالى بحد ذاته لم تكن 
غائبة» مع أن مَنْ ناصروها بإخلاص مثل فيبلن عاط كانوا قليلين. ولكن الانتقاد 
كان ضعيفا: إذ تكيفت الغالبية الكبيرة من الاقتصاديين مع القناعات الخداعة لرجال 
الأعمال الذين لم يشاركوا بعد فى هواجس وظنون نظائرهم الأوروبيين. ولم يعلن 


(9) [لم تجر كتابة الهامش المتعلق بهنرى جورج الذى كان متوقعًا حول هذه النقطة. حول المناقشة 
الخاصة بهذا الكاتب» انظر الفصل الخامسء القسم السابعء أدناه.] 
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أى اقتصادىء ممن يمكن أن يعتبره المرء اقتصاديًا 'قياديًا'» تأبييده لأى مخطط 
جذرى حول الإصلاح الاجتماعى. 


[القسم غير مكتمل: من الواضح أن ج. شومبيتر كان ينوى وضع خلاصة 
حول تطور الإصلاح الاجتماعى فى فرنسا وألمانيا قبل الانتقال إلى الفقرة التالية.] 

ولا أتردد فى القول إن هذا الإنجاز هو أحد أهم الإنجازات فى سجل المهنة 
الاقتصادية. وآمل ألا يتعرض ما يلى إلى سوء فهم بعد أن أوضحت هذا الأمر 
بصورة تامة. لم يتحقق ذلك الإنجازء الذى كان كبيراء فى حقل التحليل العلمى كما 
هو واضح. ولما كان هذا الكتاب يُعنى بتاريخ التحليل العلمى» فإن ذلك الإنجاز لا 
يهمنا. فما يهمنا هو جانب آخر منه - الذى اسلم حالاً أنه أقل أهمية -أى تأثيره 
على التعليم والبحث. إن تقييم هذا التأثير من شأنه إذن أن يقدم فرصة لتناول 
مشكلة الأحكام القيمية لدى الاقتصاديين» بقدر ضرورة هذا الأمر. 

لقد تأئرت كفاءة التعليم اذو شك: لق شددت أنفا علج الدون اللنذى أدفسة 
المحاضرات الأكاديمية فى انتشار روح الإأصلاح الاجتماعى. فمن المؤكد أن 
“الاشتراكيين الأكاذيميين” الألمان قد حققوا المثال بالنسية للسياسييق والأفران. العادنين 
التقدميين- مثال البروفيسور الذى يبشر بالإصلاح ويشجب المصالح التى تعوقه. كان 
لوجو برنتانو 0مهامء:8 وزباءآ يخاطب طلابه كما لو أنه كان فى اجتماعات سياسية» 
وقد ردوا هم بسرور قابله برنتانو بسرور مضاعف. وكان أدولف فاغنر 0016م 
مع يصرخ ويشجب ويهز يديه أمام خصوم متخيلين» على الأقل قبل أن 
تخرسه الشيخوخة. وكان الآخرون أقل حيوية وفعالية ولكن ليس أقل وعظية فى 
نواياهم0). ولا يُفترّض بهذه المحاضرات أن تكون ضعيفة بالضرورة من حيث 
التعليم التقنى الذى تقدمه» ولكنها كانت كذلك كقاعدة عامة. ومَّنْ يرى أن هذا سعر 
(4) حول فاغنرء انظر الفصل الخامسء القسم الرابع؛ الفصل الثامن؛ القسم الثانى؛ أدناه. 
(5) الا أهدف إلى التشديد على أن المحاضرات أو السينمارات الألمانية كانت مثيرة تمامًا. فالمثالان 

المشار إليهما هما مثالان استثنائيان. وكقاعدة» فإن البروفيسور كان يحاضر وفقا لمخطوطة قديمة 

فى الغالب أو يترأس سينمارات فاترة يلقى فيها المرشحون للدكتوراه خلاصات من أطروحاتهم. 


وهذا هو المشهد الذى شاهده الزائرون الأمريكان وقد تكون تجربتهم هذه هى أحد أسباب العداء 
الشديد لطريقة المحاضرة فى التعليم الذى نلاحظ فى جامعات أمريكية كثيرة. 
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زهيد نظير الأخلاق والغيرة» فمن الملائم أن يتأمل للحظة ما كان يمكن أن يكون 
عليه الطب الباطنى لو أن معلميه انغمسوا فى الخطابة حول مفاخر المعالجة بدلا من 
تطوير القدرات التحليلية لدى تلاميذهم. وقد ترك الجامعات عددُ كبير من الباحثين 
واشتغلوا بالمهن العملية المتاحة للاقتصاديين وهم يتمتعون بمستوى يبععث على 
الأسى وأن البعض من أفضلهم تركها وهم فى غاية الاشمئزاز!). 

[(ب) جمعية السياسة الاجتماعية 1ؤه010م502121 +دة «نعءء؟] أما بالنسبة 
النسةه نكن اول قندرن الكانى اتسين من ,قف اكوا اهنا اتح أن حميان 
الاقتصاديين الألمان للإصلاح تركز على مشاكل أو إجراءات فردية على غرار 
حماس الفابيين فى إنجلترا: أما إعادة البناء الأساسى للمجتمع» فهذا أمر يتحقق فى 
أوانه وكأثر جانبى 06:ا0ه:م-(زط أكثر مما كنتاج للجهود الهادفة إلى تحقيقه بشكل 
مباشر. إن هذا المدخل ينطوى على تراكم وقائع كثيرة» وتشهد السلسلات المثيرة 
من علنو1وم1ةزده5 على ماع7؟ دعل مع نط5 (مجلة جمعية السياسة الاجتماعية)- 
وهى 188 “مجلد” تتألف معظمها من مجلدات عدة بالفعل- على التصميم القاطع 
على البحث وبذل الجهدء وهو أمر ندين له بالتوسع الهائل فى معرفتنا الوقائعية. 
وقد تحقق عمل إضافى كثير من نفس النوع» من 0 أفراد ومجموعاتء سواء 
بالارتباط مع ذلك الجهد المشترك أو بمعزل عنه7". ولو قررناء لضيق المجال 


3( ثمة حالات توضح فيها المزحة والنكات وضعًا ما بصورة أفضل من أى شىء آخر وذلك مهما 
كانت المزحة والنكات مكروهة من زاوية التقاليد العلمية. وهكذا أجازف بتقديم مثالين توضيحين من 
هذا النوع. يتمتل أولهما فى تعريف لعلم الاقتصاد كان قد كسب بعض الانتشار حينذاك: *علم 
الاقتصاد؛ ماذا يعنى . أوهء نعم» أنا أعلم بأنك تكون اقتصاديًا حينما تقيس مساكن العمال وتقول 
إنها ضيقة جذا” . والمثال الثانى هو قول مأثور س معته ذات يوم من امرأة ألمانية مثتقفة 
ومهذبة: “تلقيت مقررات وامتحانات فى علم الاقتصاد ولكنى لا أعرف شيا ولست مهتمة بذلك. 
وكما ترى» كنت أشعر بأنه كان على أن أتقيد بطريقة “الدراسة” ع5)0018 فى جامعة ماء ولكننى لم 
أنو العمل الجدى. ولذلك» اخترت علم الاقتصاد لأن كل المطلوب فيه لنيل رضا الممتحنسين هو 
القدرة على المحادثة اللبقة حول علم الأخلاق والإصلاح والسيطرة؛ وشىء من هذا القبيل”. ولا 
أقصد طبعًا أن أقول إن هؤلاء الممتحنين هم النماذج لمعظم أو حتى كثير من المعلمين. إذ ينبغى 
عدم المبالغة فى مغزى النكتة. ولكن لا ينبغى التقليل منه أيضًا إلى حد إنكاره التام؛ على الأقل 
بالنسبة إلى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

(9) إن أهمية ذلك الجهدء كجهد ليس له نظير قامت به مجموعة وطنية من الاقتصاديين المهنيين» تجعل 
من المستحسن أن نقول بضع كلمات حول كيفية تنظيمه. لقد أخذ ذلك الجهد شكلا جماعيًا أساسًا 
6310-011]. وكان بوسع كل عضوء وبخاصة عضو المجلس الكبيرء أن يقتترح مشروعًا مسا- 
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المتاح لناء إن مجلة الجمعية 5011165 تقف باعتبارها المثال الوحيد على هذا 
النوع من التحليل» فمن الضرورى أن نفهم أن هذا المثال يوضح ما شكل الجزء 
الأكبر من العمل الذى قدمه الاقتصاديون فى كل البلدان- فى إنجلتراء كان هذا 
العمل يتحدق كمنافن التنائق مق قبل اللحان الملكية إلى نحدما(3ا: 

قَدّم كثير من تلك المجلدات عملا رفيع المستوى كان نمونجيًا يس فقط فى 
اهتمامه الدقيق بالتفاصيل ولكنه مهم تحليليًا أيضًا ويس تلهم الاعتبارات العلمية 
والعملية معًا. إن الدراسات الشاملة للجمعية حول الأسعار (بدءًا من عام ) 
تصلح كمثال على ذلك. ومع ذلك؛ فإن معظم تلك الدراسات لم يكن أفضل أو أسوأ 
من التحقيقات الثى كانث وما تزال تنجن فى كل العهود وفى كل البلدان. ولكن 
البحث حول تأثير إنتاج الذهب الذى أشر ف عليه أرثر شبيثوف 4مطاء1م5 “#عطاتكث 
) 9 .701 ,1890-1913 ,28نال5011اع1ط 1 آنا ع لناع1ا0010-6126 :061 110111155 1061[ 
معكتطء5 عل 06) والذى هو جزء من تلك الدراساتء كان يتجاوز المستوى العام. 
ورغم ذلك؛ وعلى الإجمال» فإن الاقتصاديين الذين أنجزوا التفارير التى تملا 
مجلدات الجمعية لم يهتموا بالتنقية التحليلية إلا قليلاً. ولم يبغوا إزعاج أنفسهم 
بتحليل ما جمعوا من وقائع بل مضى معظمهم مباشرة من انطباعاتهم الأولى التى 
تتيحها الوقائع إلى تقديم التوصيات وذلك بالضبط كما يمكن أن يفعل أى باحث غير 
متخصص. كما أنهم لم يستعملواء ولم يساهموا فى» التكنيك النظرى أو الإحصائى 
رغم توافر فرص واضحة لهم لأن يفعلوا ذلك. وأن الجهاز التحليلى لعلم الاقتصاد 
لم يتطور على أيديهم؛ بل إنه تعرض إلى التدهور. 


>للبحث . ثم تختار الجمعية مشروعات معينة من بين ما يقترّح وتخول أفرادًا أو لجاننا طحكيرة 
بالإشراف على البحث المعنى. ثم تقسّم هذه اللجان بدورها البحث بين عدد من المشاركين وتتولى 
تنسيق النتائج التى تنشر فى المجلة بعدئذ. وعلاوة على ذلك» تنظم هذه اللجان مناقشة تلك النتائج 
فيح اجتماعات الجمعية» ولدى مقررى الجمعية (وهما اثنان عادة) وبقية المساهمين . وكان للنجاح فى 
تلك الاجتماعات بعض الأهمية بالنسبة لسيرة الباحث المعنى الأكاديمية [لقد جرى تقديم بعض هذه 
المعلومات فى الفصل الأول من هذا الجزء.] 

)0( نشير فيما يلى إلى قسم من تلك اللجان ل رد 
الاقتصادى: 11015128 : (1881) كآنه نعم :(1866) /زأممدد لده©) : (1853) دعلاما عمامملطك 
,511 لمعه 6010 : (كزممع: 30 عط نزاعة أنعتكتهم ,1886) غ120 02 زماووع1مع12 : (1885) 
: (1887) وكذلك 25«ه.آ 001 (91 ؛ وبخاصة التقرير الشهير حول الأقلية). 
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وعلاوة على ذلكء فحينما تمثل المهارات المميّزة لموزعى الحليب زائذدا 
الولاء المتوهج لمُثل الجمعية- مع قليل من الفلسفة والعناصر الأخرى من 
الحضارة الألمانية-كل ما كان مطلوبًا من المرء لكى لإثبات نفسه كاقتصادى ونيل 
الترقية الأكاديمية بالشكل المناسبء فمن العسير أن نستغرب كيف أن العرض قد 
تكيّف مع نوعية الطلب. ولولا ذلك لما كف الكتاب الممتازون عن الاهتمام بالحقول 
الأرفع من الابتكار والصرامة العلمية. والكتاب الذين يتعذر وصفهم ككتاب 
ممتازين لولا الاهتمام بهذه الحقول كانوا قد رفضوها فرحين ومتباهين بفعلتهم هذه. 
ومع أنه كان هناك دائمًا بضعة كتاب حاولوا إبقاء الراية خفاقة دائمًال)؛. فإن 
النظرية الاقتصادية بالصورة التى جرى فهمها فى إنجلتراء كانت فى بلدان عدة 
معطلة لعدة عقود بشكل كامل تقريبًا ليس فقط كحقل بحث ولكن أيضًا كوسيلة 
لتدريب الباحثين على عادات التفكير العلمية. وحينما انطلق فى العقد الأول من هذا 
القرن» وتحت التأثير النمساوى والأجنبى» رد الفعل ضد “علم اقتصادى دون 
تفكير”؛ فقد تجلى المدى الكامل للدمار فى حقيقة أن الناس نادرًا ما كانوا يعرفون 
ما تعنيه النظرية الاقتصادية: إذ تصور كثيرون أنها نوع من فلسفة الحياة 
الاقتصادية أو مجرد منهجية» بخلاف ذلك. وقد ألقى مراقبون أجانب كثيرون كل 
اللوم على المدرسة التاريخية فى وجود هذه الحالة من الأشياء. ولكن المدرسة 
التاريخية» رغم أنها كانت تشجع اهتمامًا علميًا بحتا آخرء بيد أنها كانت ما تزال 
تشجع اهتمامًا علميًا مغيناء وينبغى عدم تحميلها مسئولية إحلال العقائد 5ه00510030© 
مكل البحة. 

[(ج) مشكلة “الأحكام القيمية”] قد يمثل القلق على مصير علم الاقتصاد أحد 
الأسباب التى تفسر لماذا شعر عدد متزايد من الكتاب بأن من المستحسن تحويل 
الجمعية <زه:ه7 إلى شىء ما أكثر شبهًا بجمعية علمية؛ وطرح السؤال» بعد تحقق 
هذا الأمر إلى حد ماء عما إذا كان من حق الاقتصاديين أن يمرروا الحكم- 
الأخلاقى أو غيره- على الظواهر التى كان يحللونها. وفى العفد الأول من هذا 


3( [كان جَ. شومبيتر ينوى كتابة هامش هنا حول ديل اطعزملء» ديتز ل اع1016]2» أوبنهايمر 
21 أعطموعءمم0)» و ليكسس 5ل«م].] 
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القرن» كانت مشكلة 7600:1611 [الحكم القيمي1) وراء المناقشات الساخنة التى بلغت 
ذروتها فيما حدث من شجار تقريبًا فى مؤتمر فينا عام .١1١5‏ وبالنسبة لكثيرين» 
فمن الواضح بصورة مسبقة أن الهجوم على مبدأ الممارسة التاريخية للجمعية كان 
لابد من أن يأتى من اقتصاديين لا يتعاطفون مع السياسات التى تبنتها الجمعية. بيد 
أن الأمر لم يكن كذلك. فأعداء الجمعية كانوا طبعًا يحتجون بشكل ثابت على افتقاد 
الجمعية “للموضوعية' العلمية. ولكن فى إطار الجمعية» كان م. فيبر :ه77 .11 و 
سمبارت ::2طمن5 أبرز قائدين لتلك الحملة الهادفة إلى التحرر من التقييم 
(لتعطئع ا 2177 وهما من الجناح الراديكالى من الجمعية ولم يكونا نصيرين 
للمصالح الرأسمالية قط('"). 

ومع ذلك فمن الواضح جدا مما قيل لحد الآن» إن المشكلة المعرفية المعنية 
ليست هى الكى تفسر حدة المناقشة بل اعتبارات ذات طابع آخر. فقد لا يشعر 
المرء قط بأى ارتياب فى المكانة المنطقية للأحكام القيمية فى إطار علم ماء ومع 
ذلك فأنه يعتقد (أ) بأن إحلال عقيدة معينة محل المقدرة التحليلية عند اختيار ملاك 
علم ما هو أمر يعوق التقدم؛ و (ب) إن مَنْ يعلنون انصرافهم لمهمة توسيع وتعميق 
و“تكنكة” عمذامده؛ رصيد الإنسانية من المعرفة ويتباهون بالأفضليات التى تمنحها 
المجتمعات المتحضرة لأنصار هذا النشاط الخاصء إنما يعجزون عن الوفاء 
بتعهدهم حينما يكرسون أنفسهم» وهم يرتدون الرداء الواقى لرجل العلم» لما هو 
حقا نوع خاص من الدعاية السياسية. ومن السهل أن نرى أن مَنْ كانوا يفككرون 
بطريقة مختلفة» يدركون على الأرجح إن ما كان فى خطر لم يكن هو نقطة من 
المنطق العلمى بل مكانتهم المهنية وكل ما كان عزيز! عليهم فى نشاطهم المهنى. 


إن المشكلة المعرفية بذاتها لم تكن صعبة جدا أو مهمة جدا ومن الممكن 
تناولها وحسمها بكلمات قليلة. ومن الملائم أن نفعل هذا من خلال البيئة الإنجليزية 
حيث برزت المشكلة ضمن السياق الطبيعى للأشياء - إذ إن الأضواء الكاشفة 
تتسلط على المواقف والممارسات المعتادة لعلم ما كلما تقدم هذا العلم بالعمر - 


)٠١(‏ أكتب ج. شومبيتر: أتركى صفحة هنا لوضع هامش حول سومبارت.] 
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مقت مغو اق اقرف سياف اللو كت صلن نغالعة المفكلة فد لدان 
الأخرى» أقل أهمية. سبق لنا أن رأينا كيف جرى إدراك المشكلة وكيف تمت 
معالجتها من قبل الاقتصاديين المتعقابين بين سنيور وكيرنس. إن التمييز بين 
المحاججة حول “ما هو كائن” وحول؛ما يجب أن يكون الك توا ون سل 
حينما صاغ سيدفك ك عاءتبوع ١191‏ ') التفسير الصحيح لهذا التمييز بطريقة لم تترك إلا 
شيئًا قليلاً دون إنجاز» هذا إن تركت شيئًا ما أصلآء والتى يبدو أن مارشال وأتباعه 
المباشرين سلموا بها- من حيث المبدأ على الأقل. 


إن “ما ينبغى أن يكون”: أى الوصفة أو النصيحةً المطلوبة» يمكن لأغراضنا 
أن نردها إلى تعبير ما ؛موصء5]2 عن تفضيل أو “رغبة ما" بزنازطهرزوعل. إن 
الاختلاف المهم بين تعبير من هذا النوع- كالقولء مثلاء “إن م ا عقر 
غذالة #تملناقية اكير + وين تكبير :يشمن علاقة باك كالقول» كات “إن المبلدة 
الذى يحاول الأفراد أن يدخروه من دخل قومى معين يعتمد على طريقة توزيع 
الدخل» بين أمور أخرى”- يتجلى فى حقيقة أن قبول التعبير الثانى يعتمد حصرًا 
على القواعد المنطقية للمشاهدة والاستنتاج» بينما أن قبول التعبير الأول ('الأحكام 
القيمية”) يتطلب دائمّاء إضافة إلى ذلكء القبول بأحكام قيمية أخرى. ليس لهذا 
الاختلاف سوى أهمية ضئيلة حينما تكون الأحكام القيمية “النهائية”, التى ننقاد إليها 
كلما دأبنا على السؤال لماذا يقيّم فردذ معين بصورة معينة بالضبط» مشتركة لكل 
الأفراد الاعتياديين فى بيئة حضارية معينة. وهكذاء ليس ثمة ضرر فى موقفف 


وص 


)١١(‏ إذ نجد ما يلى في مقدمة كتابه -7 .مم ,1901 ,.60 360) ,1883 ,لإمتمممعظ لد0111م 02 دعام أعسلمط 
8):'د حرصت بصورة عامة على تجنب العبارات الدوغمائية حول النقاط العملية. فمن النادر 
جذاء إن كان هناك أصلاء أن يمكن تقرير المسائل الاقتصادية العملية» التى تقدم إلى رجال الحكم؛ 
بصورة حاسمة وفقا لمحاججة مجردة تستند على أسس أولية معينة. فالحل الصحيح يتطلب عمومًا 
معرفة كاملة ودقيقة بوقائع الحالة المحددة المعنية؛ وأن صعوبة التأكد من هذه الوقائع تحول فى 
الغالب دون الحمصول على استنتاجات وضعية 651117 من جانب أى منهج علمسى على وجية 
التحديد. _ 
وفى الوقت نفسه» ورغم ذلك» فإن وظيفة النظرية الاقتصادية بالنسبة لمتل هذه المشاكل ليست أقل 
أهمية أو ضرورة قط: ما دامت الاستنتاجات العملية للخبير الأكثر بعدًا عن النظرية يتم التوأصل 
إليها ضمنا أو صراحة بواسطة محاججة ما وفقًا لبعض الأسس الاقتصادية؛ فلا يمكن للاس تنتاجات 
أن تكون صحيحة إلا بالمصادفة حينما تكون الأسس أو المحاججة غير سليمة”. 
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الطبيب أن تكون النصيحة التى يقدمها تنبع من مقدمات علمية ذلك لأن الأحكام 
القيمية المعنية- فوق العلمية» إن تحدثنا بصورة صارمة- هى عامة بالنسبة لكلل 
الأفراد الاعتياديين ضمن بيئتنا الحضارية: فكلنا نقصد الشىء نفسه تقريًا حينما 
نتحدث عن الصحة ونجد إن من المرغوب التمتع بالصحة. ولكننا لا نقصد الشىء 
نفسه حينما نتحدث عن المصلحة العامة لأننا ببساطة نمتلك روى حضارية مختلفة 
جداء نقوم على أساسها بتعريف المصلحة العامة فى كل حالة منفردة. 

كان لسيدفك عاء1«مع510 حصته الكاملة من الثقة الإنجليزية التقليدية “بالقيم 
النهائية” التى حك أن باك يه العزء فى وقت معين. ولذلك» وبعيدًا عن 
حدود “علم” الاقتصادء سلْمَّ سيدفك بوجود'“فن "مناظن تشتكل 'فرضبياتة تعاليم ولكنها 
تعاليم لا تقل إلزامًا من الفرضيات من النوع المنطقى-الوقائعى. ومع ذلكء. فقد 
أبصر المشكلة الحقيقية حينما أوضحها بمثال ممتاز من شأنه» بعد توسيعه قليلاء أن 
لصن النقطة التركزية فى كلك الشهال: ْ 


ثمة عدد غير محدود من الدوافع والاعتبارات تشارك فى جعل فردما 
كافج اللحدانة أر' لحري "دارو ريمن ديدها اليا ءار تيكل كتوق لمر لياط أو 
مُثل وطنية معينة. وعليه» ليس بوسع أى حجة علمية أن تكرهه على اعتناق أو نبذ 
(""). ولكن دوافعه يمكن أيضًا أن تتضمنء وهى تتضمن عادة 
فرضيات عن أسباب ونتائج قد يقع بعضها أو كلها ضمن نطاق المحلل الاقتصادى. 
فإذا حدث إن صاحبنا كان حمائيًا لإيمانه بأن الحماية تصلح كحل لمعالجة البطالة؛ 
فإن الاقتصادى يكون على حق حينما يشير إلى أن الأمر هو كذلك فى حالات معينة 
وليس كذلك فى غيرهاء وأن صاحبناء بهذا المعنى» “ينبغى” أن لا يكون حمائيًا 


مذهب الحماية! 


)١1(‏ تبتغى ملاحظة أن ذلك لا يعنى أن قناعات الاقتصادى حول الموضوع لا يمكن أن تكون موضوعًا 
للتحليل العلمى أو أنها لا تثير الاهتمام. فبالنسبة للنقطة الأولى» فقد نحب أن نفسر لماذا يضمر فرد 
أو مجموعة معينة قناعة معينة حول سياسات اقتصادية معينة. إن مثل هذا التحليل هو تحليل علمسى 
بصورة تامة. أما بالنسبة للنقطة الثانية» فقد تعكس وجهات نظر اقتصادى.ما مواقف الفئة 
الاجتماعية التى ينحدر هو منها مما يساعد على تشخيص نمط سياسى معين؛ وعلاوة على ذلك» فإن 
الاقتصادى المعنى» كفرد» قد يكون مهما إلى حد يبرر ملاحظة وتسجيل تفضيلاته السياسية. ولكن 
يا من هذه الأشياء لا يمت إلى الموضوع قيد الدرس بأى صلة. 
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بشكل غير مطلق. لابد من أن القارئ يدرك أن الاعتبارات من هذا النوع تخفض 
كثيرًا من الأهمية العملية للموضوع بقدر تعلق الأمر بجانبه المعرفى البحت. وبشكل 
خاضن» |3] كان" الاقتممادى :فكو نا اتسين القار كك المنوو للنيففة نفو يبكضة أن 
يقدم- انطلاقا من معرفة أن الأحكام القيمية ترتبط ببيئة معينة- نصيحة نسبية 
تاريخيًا دون أن يتجاوز حدود كفاءته المهنية. إن من شأن هذا أن يمضى بنا إلى حد 
ماء ولو ليس إلى الحد الكاملء باتجاه تبرير الأحكام القيمية للاقتصاديين. كما إنه 
يفسرء جزئيًا على الأقل» لماذا أن السجال بشأن الأحكام القيمية لم يؤد إلى أى نتائج 
مهمة. ولكن هذا ال وقد قينا عكر حقيفة أن التمسوافي سئي لمت انين 
عرقلت تقدم علم الاقتصاد بشكل حاد- بما فيه تقدم فائدته العملية. 


['. المذهب التاريخى] 


يتمثل أحد أهداف كتابنا هذا فى دحض الخرافة القائلة بأنه كان هناك وقفت 
أحتقر فيه الاقتصاديون» كمجموعة» درس الواقع التاريخى أو الواقع القائم حينذاك 
أمامهم. أى وقت ما كان فيه الاقتصاد ككل علمًا تأمليًا بحتا أو يفتقد إلى ملحقه 
الوقائعى. إذن» ما هى الصفة المميّزة للمجموعة التى أسمت نفسها: المدرسة 
التاريخية 561001 111501681 وكيف كان بوسع أعضائها أن ينظروا لبرنامجهم 
كمنطلق جديد؟ من الواضح إن هذه الصفة لا تكمن فى إدخال كل من اعترفوا 
بالتاريخ الاقتصادى كمصدر مهم للحقيقة الاقتصادية. كما إننا لا نستطيع أن نرسم 
دائرة نضع فيها كل مَنْ أظهروا تمكنا كبيرا من الوقائع التاريخية أو امتلكوا فهمًَا 
للتدفق التاريخى من السياسات وللنسبية التاريخية للفرضيات: فهذا كان سيعنى 
إدخال ليست وماركس ومارشال. ولا يكفى حتى القيام بالفعل بعمل تاريخى: فلا 
معنى لتعريف من شأنه أن يشمل جيمس ميل. 

ومع ذلكء فإن هذه الأفكار تشير بشكل مباشر إلى ما نبحث عنه. فالنقطة 
الأساسية والمميّزة للعقيدة المنهجية للمدرسة التاريخية هى إن جهاز الاقتصاد 
العلمى ينبغى بشكل رئيسى أن يتكون من نتائج الكتابات التاريخية ومن التعميمات 
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القائمة عليها- وفى البداية» كان يُعتقد بأن ذلك الجهاز ينبغى أن يتألف من هذه 
النتائج والتعميمات حصرا. كان على الاقتصادى أن يتقن التكنيك التاريخى قبل أى 
شىء آخرء وذلك بقدر تعلق الأمر بالجزء العلمى من عمله. ويتعين عليه؛ بمساعدة 
هذا التكنيك الذى يمثل كل ما يحتاج إليه من جهاز علمى» أن ينغفوص فى بحر 
التاريخ الاقتصادى لدرس الأنماط والعمليات الخاصة بكل تفاصيلها الحية» المكانية 
والزمنية» التى يجب أن يستطيب طعمها. وعندئذ» فالنوع الوحيد من المعرفة 
العامة الذى يمكن الحصول عليه فى العلوم الاجتماعية؛» من شأنه أن ينمو من بين 
هذا العمل بصورة تدريجية. وكان هذا هو أصل ما أصبح يُعرف بالمنهج التاريخى 
4 150111 فى علم الاقتصاد(”'). ويمثل الموقف والبرنامج الناشئان ما 
كان يقصده الاقتصاديونء الذين لديهم مذاهب أخرى. بالمذهب التاريخى 


. 11011510 


وبطبيعة الحال» ينبغى تفسير مصطلح “تاريخ” 81501 بصورة واسعة 
بحيث يشمل الواقع ما قبل التاريخى والواقع القائم ومساهمات علم الاثنيات.ومن 
المؤكد أن طريقتنا فى تعريف المدرسة التاريخية تميل إلى طمس الحد الفاصل بين 
الاقتصادى التاريخى 620205156 1081:ه15ط والمؤرخ الاقتصادى عتتامهمءء 

8 ولكن ليس فى هذا أى ضرر. ذلك لأن العقيدة المنهجية للمدرسة 

التاريخية يمكن أن تلخصها بالضبط الفرضية القائلة إن الاقتصادىء كباحث» يجب 

أن مكوق هؤرحا اقتضناديا فى 'الأسناين, مل 'اقتصبادي 'المدونة التاريكينة كينا 
كدل حقاء ؤقداكة استكنالة © مل المؤرخين. الاقتصاديين البحهاء وزهو عمل ذو 
طابع تاريخى ترسخ قبل ذلك الحين ولم يرحب دائمًا بما بدا أحيانا كمناشفسة غير 

عادلة9؟ ),. 

)١(‏ سيتضح أن هذا المعنى للمنهج التاريخى المبين أعلاه لا يمت بأية صلة إلى معانى أخرى يحملها 
نفس المصطلح مثل: المجموع الكلى من الأساليب التى يستعملها المؤرخ أو طريقة تطورية 7©]500 
6 للعرض. 

)١45(‏ لن يعجز أحد عن ملاحظة جانب التنافس المهنى فى ذلك العداء. ولكن كان هناك سبب آخر أكشر 
وجاهة لهذا العداء من جانئب مؤرخى الاقتصادء وكذلك المؤرخين الآخرين نظرا إلى أن 


الاقتصاديين التاريخيين ذهبوا أحيانا أبعد من أى شىء يمكن أن يسمى كتاريخ اقتصادى. 
فالاقتصاديون» وبخاصة تلاميذ شمولرء لم يهتموا كثيرا بإتقان جهاز المؤرخ» وإن عملهم فشل فى- 
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وعند تعريف المدرسة التاريخية بهذا المعنى» فمن المتعذر القول أنها سادت 
ذات يوم فى أى بلد. ولكن هذه المدرسة شكلتء خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء العامل الأكثر أهمية ذى الطابع العلمى البحت بالنسبة 
للاقتصاد الألمانى. وهذا ما يفسر توجهنا الآن نحو التعرف بصورة أكمل نوعًا ما 
على عمل المدرسة التاريخية الألمانية قبل أن نتناول بإيجاز الحركات المناظرة فى 
البلدان الأخرى. 
[(ا):المخركة"التاز يكية * القديطة ] ستعيد زلا إلى الإشالاة زان اعمدل ختجة 
تاب تمشيًا مع التقليد دار : برونو هلدبراند لصةءطء111:01 ممناوقلء وويلهيلم 
روشر #عطاء2505 «مطاعط31؟: وكارل نيس 10165 1211: الذين يُذكرون سوية دان 
تحت عنوان: المدرسة التاريخية الأقدم[ومجاء5 5221ه1115 :0106. وفى الواقع» مع 
ذلك فاق مؤالاع الكذات ل يشكلون مذرية كد بحيب مقيويا ك طن لمارف أن 
يتذكر أن مصطلح مدرسة 500001» فى هذا الكتاب» يعنى ظاهرة سوسيولوجية 
مكدذة و لقان لا. مدو انكس ال عند نام لحار الي "الى جوع من الكقيات 
نحب اختيارها- وأن علاقتهم بالنظرية الاقتصادية لم تكن موحدة» ولا أن تختلدف 
كثيرًا عن علاقة جمهرة الاقتصاديين الآخرين فى كل العهود الأخرى.كان هلدبراند 
كاتبًا نشطا يتمتع بمزايا عدة ويشدد» فى برنامجه وعمله» على الطابع التطورى 
للحضارة الاقتصادية- دون أن يتخلى عن إيمانه“بالقوانين الطبيعية'» رغم ذلك- 
وعلى الأهمية الأساسية للمادة التاريخية أكثر مما فعل معظم معاصريه. أما روشرء 
فهو التجسيد لتعاليم الأكاديميين ذات الطبيعة الفلسفية-التاريخية أساساء وهو جدير 
حقا بالذكر هنا وذلك لأعماله فى حقل تاريخ الفكر الاقتصادى؛ إلى جانب كونه 


حتلبية مقاييس مهنة المؤرخ أحيانا. وقد أثيرت اتهامات من هذا النوع ضد شمولر نفسه. 

مهما كانت الحقيقة» بالنسبة لناء التى يأخذها تعريفنا بنظر الاعتبار» أى حقيقة عدم وجود حد فاصل 
حقاء بيد أنها تثير صعوبة كبيرة. فليس بوسعنا شمول الأدب التاريخى المتعلق بالفترة؛ ومع ذلك» 
يجب ينأ أن نقعل ذلك حقا. فكل تاريخ لعلم الاقتصاد بالمعنى الواسع الذى تتبناه المدرسة 
التاريخية سيكون ناقصًا بشكل بائس ما لم يذكر رجالا مثل جورج فون بيلو م81 707 عع1مء6)»: 
ألفونس دوبش ا50م20 9055م81» السير هنرى ماين 3802156 113297 وكتيرين غيرهم ممن أضافوا 
إلى معرفتنا بالمؤسسات والعمليات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعصور الوسطى أكشر مما 
فعل الاقتصاديون يوما ماء ولكن ينبغى على أن أبين الحد الفاصل فى بعض المواضع. 
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شخصية قيادية فى الاقتصاد الأكاديمى. ومن موقعه هذاء فى مجلداته الثقيلة 
ومحاضراته غير الحيوية» كان روشر يطرح بوعى المذهب الأصولى- الإنجليزى 
بشكل رئيسى- السائد فى زمنه» مستعينا بالمادة التاريخية لتوضيحه وتبسيطه. ومع 
ذلك فهذا الأمر لا يخلق اقتصاديًا تاريخيًا )5ند:ه7معء 81502121 2 بالمعنى المتميز 
لهذا المصطلح. كما لا يخلقه الحديث عن “قوانين تاريخية” أو استحسان حكمة 
مانغولد :21308010 القائلة إن علم الاقتصاد هوعفلس فة التاريخ الاقتصادى”- 
وبخاصة حينما نتذكر أن هذا الكاتب ينظر بطريقة تشبه بالضبط الطريقة التى 
ينظّر بها الآخرون. أما نيس» فكان الأبرز بين الثلاثة. ولكن عمله الرئيسى يقع فى 
حقل النقود والائتمان حيث صنع شهرته كمنظر. وتتجسد صلته الوحيدة بالمدرسة 
التاريخية فى كتاب برنامجى شدّدَ فيه على النسبية التاريخية ليس فقط للسياسات بل 
الام 6 وقد أشاد بكتابه اقتصاديون تاريخيون حقا-وهى شهرة لا يستحقها 


[(ب ب) المدرسة التاريخية “الحديثة :]من العدل أن يرتبط المنطلق الجديدء 
برنامج البحث المتميزء وظهور مدرسة حقيقية باسم غوستاف فون شمولر 1586© 
+ 1[مصتطء5 هوب (133717-18) .)١(‏ وفى خلاصة كهذهء ينبغى علينا أن نركز 
على عمله وقيادته. أما رجال خط القيادة الثانى: برنتانوء وبوخرء» وهيل» ونابي- 


)0) [ : 1853) علمئع81 صعط 1 لغطء تاءوعع عل عاللسناملمة)5 حده7 عتسمدماه عطناسناتاهط عتما 
3 6131860 . ثمة مناقشة لنيس فى الفصلين الخامس والثامنء أدناه.] 

(15) من كتاباته حول الموضوع؛ يكفى أن نذكر المختارات: -كلقة)5 تعل عاطء نطاء5ع2401-8]ع1نآ آنانك 
38) «طعلمطعكصة55زاتلة 5021 صلم و 4صنا عالغتامملة5021 ععل 0 
عغطء اكالقطء ىلا70 (/151؛ حيث يرد فى هذا العمل الخطاب المهم حول: * عمأعممك 
وعع مع 5 لم50 عط 02 للع1 عطا مز مطاص] لعطكتاطهاك8 ممه معتمعط]” *)؛ ؛ والطبعة الأخيرة 
من مقالتهة:' 'ععطء اك كقاء :ىلا70 لمة اكقطءك ةدو !701 فى الموسوعة الألمانية 
(2ع 2 طءكمء55 5128511 عد طعباطءعاره:لمدل]) التى تعكس أكثر فكره نضجًا حول الموضوع. 
وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى أن شمولر كرس لمهمة القيادة ليس فقط كل طاقته وروحه. الكفاحية 
وإمكاناته الهائلة فى العمل ولكن أيضنًا مقدرة إستراتيجية وتنظيمية كبيرة. فمنابيق أتتباء ارئ: 
أصدر مجلة دورية - كانت تعرف ب إاءباطئطهل 5 - ونشر عددًا من الدراسات - 
عق تناك 1015 و - خدمت القضية وقدمت تسهيلات لنشر عمل المدرسة. وكان شمولر 
طعمدامطء5 1“ أكاديميًا”) نمطيًا. 
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من دواعى العدل ذاته أن نسّمى هؤلاء بهذا الاسم- فنكتفى بالإشارة إليهم أدناء("١‏ 
ويتعين علينا أن نغفل كليًا عمل الكتاب الأقل بروزا. 

قال كسواز يذه المدونيةت الذوننة التاريكية لاجد كما أمرست مف 
بالمثال كما قادها بالكلمة. وفى أيامه الأولىء قدمّ شمولر دراسة حول براعة 
البزازين والحائكين فى ستراسبورغ تكمن أهميتها فى إطارها البرنامجى (الذى 
لولاه لما كان فيها ما يميزها بشكل خاص) وغدت نموذجًا لعمل جمهرة من تلاميذه 
وأتباعه من غير تلاميذه. ومع ذلك» فقد ذهب اهتمامه بالتاريخ أبعد بكثير مما كان 
يوحى به هذا المثال. إذ أنتج أيضنا عملا لا يُقتمه عادة إلا مَنْ هو مؤرخ محترف؛ 
فقد قام بدور أساسى مثلا فى العمل الكبير حول وثائق تاريخ الإدارة العامة فى 
بروسيا الذى كان يتباهى به بصورة محببة. وهكذاء فمع أن تقديم العمل التاريخى 
من قبل الاقتصاديين لم يكن جديذا بذاته» بيد أنه كان يقدّم حينذاك بحجم لا سابق له 
وبروح جديدة. وبالنسبة للنقاد الذين يعتقدون إن هذا العمل ذهب أبعد كثيرًا مما 
ينبغى - وممن يتحدثون عن المذهب التاريخى بنبرة من الازدراء- فمن العدل أن 
نجيبهم» أوالا بأن العمل البشرى كله هو عمل أحادى-الجانب بالضرورة؛ وثاننَاء 
أنه بالرغم مما تم إنجازه كله فإن من المستحيل أن نعثر على حقل واحد فقط- أو 
من المستحيل على أناء على الأقل» أن أفعل ذلك- ذهب فيه العمل المنجز خلال 
الفترة المدروسة إلى الحد الذى سيتمناه المرء. 

سق للمواكذ أن بالكثر افق" هذ العمل كات رميتةلا قوها ال 'ا.ولكن حصمياته 
الكلية 'كانت تعتئ تقدمّا هائلاً فى دقة المعرفة حول العملية الاجتماعية؛ يكفى أن 
نذكر قائمة العناوين الرئيسية- السياسة الاقتصادية (وبخاصة المالية) والإدارة؛ بنية 
المجتمع الطبقية؛ أشكال الصناعة فى القرون الوسطى وما بعدهاء وبخاصة 
(1) إلم يُكتب الهامش الذى خطط له هناء ولكن ثمة مناقشة حول برنتانو» هيل؛ وناب فى مكان آخر.] 
(1) الواقعة التالية سيقدرها المعجبون بمقدرة هنريك إبسن 15565 1165111 الهائلة على وصف شخصياته 

من خلال بضع جوانب مهمة. ففى عمله: 286167 116003: يحب إيسن أن يخلق» بأسرع مايمكنء 

الانطباع بأن إحدى الشخصيتين الذكوريتين: زوج هيداء هو باحث أكاديمى ذو كفاءة متوسطة بكل 

معنى الكلمة» إن لم نقل غبيًا. فما هو الشىء الأول الذى يقوله إبسن إلى قرّاءه ومستمعيه حوله؟ إنه 


يتمتل فى إن الدكتور تيسمان أكمل توا عملا حول صناعة الكتان فى برابانت فى القرن السادس 
عشر ! لقد أنجز ذلك بالتأكيد من قبل فرد عادى لصالح فرد عادى.ولكن مع ذلك... 
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الفردية؛ تطور مصرف الائتمان؛ وتطور المشروع الحكومى والمشروع الخاص 


اهتموا بهذا الأخير بصورة مثابرة وكتبوا بعضًا من أفضل الاقتصاد التاريخى حيث 


يمثل هانسنء وميتزن» وناب البارزين منهمأ؟'). 


وقبل أن نلقى نظرة على بعض محاولات التأليف 5زو06)منزة» من الضرورى 
التشديد على جوانب معينة من هذا العمل لم تتل دائمًا ما قستحقه من أهتمام. 


(194) كان عمل جورج هانسن 112056 عع0606 -)١1845-١804(‏ يكفى أن نشير من هذا العمل إلى 
كتابه 1880-1884) مع1078لصقطاطف عداءعك لماك تطتهريم) - وتدريسه (فسى غوتنبورغ) أصيلين 
منهجيًا من ناحيتيين. أولا؛ أنه علمَ تلاميذه الكثيرين أن يشرعواء عند إعادة كتابة التاريخ خ الزراعى» 
من الأوضاحع التى تقع عليها أيصار هم الأمر الذى يبرز القيمة التحليلية أو التفسيرية ا 
القائمة فى الماضى بقوة وحيوية تعودان إليه؟ ثانيّاء أنه استحدث مصدرًا جديذا الحصول 0 
المادة: الخرائط والوثائق الطوبوغرافية الأخرى: عاكسًا بذلك الأشكال الأقدم لملكيات الفلاحين 
وملقيًا ضوءا جديدًا على بنية اقتصاد مالكى العزبات 'إج201مع»6 1021201121 
وقد استفاد أوغسطت ميتزن 0ع2ااء14 إوداوناخ )١11١-18717(‏ من هذه المادة كليًا حيث كرس 
خبرته الإحصائية لهذه المهمة. ويشكل عمله: ع ممصمععادء/18 ععل معوع موث امنا عمساعلء 1د 
5) 513063 00لا ,تاعقصل ,رعسم ,معناعكا مغل ,تع تتصسعع:05 10ن)ء فى المقام الأول» 
محاولة لوصف ومقارنة الطرق التى استخدمها الناس فى استيطان أرضهم» وبناء قراهم, وتخطيط 
اقتصادهم. ولكن الأهمية أكثر بالنسبة لأغراضنا هو الاستعمالات التحليلية لنتائج هذا النصب 
التذكارى من البحث. إذ حاول ميتزن أن يستنتج منها التوزيعات الجغرافية المبكرة لأولتك الأقراد؛ 

تقنيتهم الزراعية» وعاداتهم» وأصولهم العرقية؛ كما جازف بوضع نظريات جريئة حول العوامل 
التي شكلت تنظيمهم الاجتماعى - وهى نظريات لم تبق بعيدة عمن يتحداها. 
ظل جورج فريدريك ناب ممهص1 83600 عرمء0 )١1575-1847(‏ فى هذا الحقل- الذى لا 
يمت بأية صلة إلى الحقلين الآخرين اللذين ترك آثاره فيهما أيضًا - لمدة ٠١‏ سنة تقريبًا كتب 
خلالها عمليه البارزين - *الكلاسيكيين' بمعنى الثناء من هذه الكلمة > 1270 ع دااع ط7اعناة8 عزط 
7) اناطع 1 0ن القطءة تع طلصنحة لصة (1887) ععائءط ندلممآ تعل عدصححم1:5] عل) حيسث 
يصف تحول العالم الزراعى الألمانى الذى حدث عند عتبة الحقبة الرأسمالية وكان فى وقت واحد 
نتيجة فى وقت واحد ل؛ وعاملا قويًا فى تشكيل» التطور الاجتماعى لألمانيا. إن تحليل ناب لم يخلق 
نمطا نموذجيًا للأدب حقا فقط ولكن نتائجه الرئيسية صبت فى المجرى العام للتعاليم الاقتصادية 
ومن المؤسف أن يتعذرء فى خلاصة كهذه؛ إيصال ما يمكن تسميتها الرسالة العامة لعمل من 2 
-النوع. إن التوازن المذهل الذى يحققه ناب بين الرؤية الشاملة والبحث المفصل مثلاً هو شىء 
يمكن أن يحس به المرء وأن يتعلمه من خلال هذا الإحساس» ولكن يتعذر وصفه فى بضع جمل. 
ومن المعقول أن المرء يندر أن يشعرء طوال اهتمامه بعمل من هذا النوع؛ بالحاجة للتعليم النفرى 
الذى يشكل النقص فيه عقبة جدية فى حقل النقود. 
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أولا: رأينا أن شمولر نفسه ومعظم تلاميذه كرسوا أنفسهم للنضال من أجل 
الإصلاح الاجتماعى» مؤكدين أحكامهم القيمية الشخصية بقوة شديدة!' '). وقد طمسَ 
هذا الأمر حقيقة أن 0ع ع56)معنه؟ (عقيدتهم العلمية) تنتقد بشدة الأحكام القيمية 
واعتياد الاقتصاديين على مطابقة أنفسهم بالأحزاب السياسية والتوصسية بوضع 
إجراءات معينة. ويكمن أحد اعتراضات شمولر على ما أسماه “مذهب سمث” 
510 نمه بالضبط فى أن أنصار سمث كانوا يميلون لإعطاء “الوصفات” 
السياسية. ومن المؤكد أن هذا الموقف يعود جزئيًا إلى أن شمولر لم يحب 
الوصفات الخاصة التى ترد من مذهب الليبرالية الاقتصادية. ولكن هذه الوصفات 
لم تكن كل شىء فى هذا الموقف. فرغم التزام شمولر بالأسس المختلفة للسياسة 
الاقتصادية» بيد أنه كان يحترم الحقيقة الاقتصادية ولديه التصميم على ترك 
الأخيرة تتحدث هى عن نفسها. 


ثانيًا: إن نفس روح النقد العلمية هذه حقا جعلت المدرسة تنظر شزرًا إلى 
التعميمات الواسعة التى تحمل طابع فلسفات التاريخ. كان شمولر يدرك طبعًا 
ضرورة النظريات كفرضيات تفسيرية وإنه كان أقل تحفظاء عند وضع هذه 
الفرضياتء مما اعتاد المؤرخون المهنيون أن يكونوا عليه. ولكنه توقف بعيدًا عن 
أى محاولة لإرجاع كل العملية التاريخية إلى تأثير عامل واحد أو عاملين. 
فالفرضية الوحيدة من النوع الذى طرحه كونت-بوكل-ماركس لم يتصورها 
شمولر كهدف نهائى له. فحتى مجرد الفكرة القائلة إن هناك نظرية بسيطة حول 
التطون: التاريقى بدك له كنكرة خاطئة: وغين علمية حقاء 

وهذه النقطة جوهرية لفهم مخططه الفكرى وبخاصة لتمييز هذا المخطط عن 
كل المخططات الأخرى التى لا يجمعها به أى جامع سوى الإشارة إلى التاريخ التى 
كانه كما زآينا أغلاة إشازة عامة هذا إلى كد رفعدن الارنتفادة متها اذ يكن محفلا 
رد الفكرة القائلة إن التاريخ هو مصدر حقائقنا إلى كونت. ولكن كونت اهتم بهذا 


)٠١(‏ إمن الواضح إن ج. شومبيتر كان ينوى تناول هذا الموضوع بصورة أعمق فى الصفحات الأولى 
من القسم الأول من هذا الفصلء ولكنه لم يفعل ذلك.] 
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المصدر (أو أنه طلب منا أن نفعل هذا) لاكتشاف “قوانين تاريخية'. باس تخدام 
طريقة تصور كونت إنها هى نفسها الطريقة المستخدمة فى العلوم الطبيعية. أما 
شمولرء فكانت لديه نية علمية مختلفة بشكل كامل. إذ إنه نظر إلى فكرة كونت 
بوصفها التجسيد ذاته ل “خطأ محاكاة العلوم الطبيعية” رهن 21156ن26م واعتبر 
قوانين كونت التاريخية أشياء زائفة. وفى الواقع» لبس ثمة أى أثر لوج ود تأثير 
لكونت على عمله. ويُفترّض أن هذا الأمر أصبح واضحا من خلاصتنا لهذا العمل 
والبرنامج الكامن فيه. كما يُفترض أنه أصبح من الواضح أن جذور كل من العمل 
المنجّز والبرنامج يمكن العثور عليها فى الماضى الألمانى تحديدًا: المستوى الرفيع 
من التاريخ الوصفى؛ الاحترام الكبير للحقيقة التاريخية؛ المستوى المتواضع 
للاقتصاد النظرى؛ ضآلة احترام قيم هذا الأخير؛ الأهمية الكبيرة المعطاة للدولة؛ 
ضآلة الاهتمام بأى شىء آخر- وهذه نقاط تميّز 1201142126 مدرسة شمولرء 
وهى كلها نقاط ألمانية بصورة نمطية فى جوانبها القوية والضعيفة. 

ثالنًا: احتج شمولر على الدوام ضد التحليل الذى يقوم “بتجريد” الظواهر 
الاقتصادية - وقد تحدث هو وأتباعه عن “طريقة معينة فى التجريد”- وذهب إلى 
إصرار شمولر على تغذية علم الاقتصاد بالدراسات التاريخية فقط. ذلك أن مواد 
هذه الدراسات ونتائجها عصية بشكل واضح على أى محاولة تجريد- وهى تفقد 
معناها حقا فى معظم الحالات حينما تجرد. ومع إن هذه النتيجة مفهومة تمامًا- 
ومقبولة تمامًا لدى الاقتصاديين الذين ليس لديهم ميل لأى “نظرية”- بيد أنها تعكس 
محدودية نطاق التحليل الاقتصادى لدى المحللين من نوع شمولرء وهى محدودية 
يناظرها توسع ليس له حدود واضحة تقريبًا فى موضوع هذا التحليل. فلا شىء 
مما يوجد فى العالم أو الفوضى الاجتماعية يقع خارج نطاق اقتصاد شمولر حقا. 
ومن الناحية النظرية»؛ والعملية تقريبّاء فإن الاقتصادى من نمط شمولر هو بمثابة 
سوسيولوجى يحمل توجهًا تاريخيًا بالمعنى الأوسع لكلمة “سوسيولوجى”. وعلى 
هذا المستوىء؛ فإن التخصص كان يمكن أن يفرض نفسه مرة أخرى لو أريد تقديم 
عمل مقبول. ولكن التخصصات يمكن أن تفرضها المادة ويمكن أن تكون من نوع 
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تلك التخصصات نفسها التى ينبغى أن توجد بين العلماء المتخصصين فى تاريخ 
وقافة القرون الوسطى كن و6 ةلفط وبي الردوماسييق مثل. 

وهذا هو المعنى العلمى للتسمية التى لصقها شمولر بمدرسته. فهو لم يسمها 
اوس كادوقية فقول ذل كان سراق كنا :تمل الشيية مسف الخو إذ قصبة ها 
التعبير عن الاحتجاج ضد التأييد المتخيّل كليًا للركض وراء الربح الخاصء الذى 
وج إن “الكلاسيك” الإنجليز مسئولون عنه. ولكن خلف هذا المعنى الظاهرى؛ الذى 
كان له أثره وسط الجمهور دون شك؛ ثمة معنى آخر أقل إيحاء بالبراعة 
منط5:ة521650: فقد أعلنت المدرسة أنها تدرس كل جوانب ظاهرة اقتصادية ماء؛ 
ومن نهنا كل جورانت السلواة؟ الاقتقدادى ولسن كقظ يتفي لاتصما رفن تلن تن 
الدوافع الإنسانية كما تجلت تاريخيًا بحيث إن الدوافع الاقتصادية تحديدًا لا تنل عناية 
أكثر من بقية الدوافع- وهو الأمر الذى قصد بمصطلح “أخلاقى' أن يعبر عنههء 
ربما لأنه يشدد على المكونات فوق -الفردية كما يبدو. 

رابعاء إن من الوهم طبعًا أن نأمل إن تلتحم نتائج البحث التاريخى المحدد 
طععووءدة لدعرماكتط عتطمهئعمدمم “بعلم الاقتصاد العام” بمجرد أن يجرى التنسيق 
بينَهُما ودون مساعدة عمليات فكروية غير تلك النى دمت الدراسات المحسددة 
535 ولكن مع أن مثل هذا البحث زائدًا الدراسة التى تتولى تنسيق نتائجه 
ليس من شأنهما قط أن يخلقا موضوعات متماسكة؛ ولكن لا ينبغى أن نتجاهل أن 
بوسعهماء لدى مفكر يعمل ذهنه بصورة ملائمة» تقديم شىء ما أكثر أهمية. فقد 
يفرزان رسالة ذات مغزىء إيصال فهم عميق لعمليات اجتماعية أو اقتصادية 
تحديداء الإحساس بالأفق التاريخى أو» إِنْ شئت» بالتماسك العضوى للأشياء وهو 
أمر يصعبء أو حتى يتعذر» التعبير عنه. وقد يكون من المفيد أكثر مما هو ضار 
تشبيهه بالعلاج السريرى الذى يجريه الطبيب- أو بجزء منه. 


إن من شأن هذه الاعتبارات أن تمضى بنا بعيدًا نعو توضيح إمكانات 
التأليف 5/006515 التى كانت فى متناول مدرسة شمولر. وتمثل كتابة تاريخ 


101 


اقتصادى شاملء طبعاء الإمكانية الأكثر وضوحنًا؛ والمثال البارزء بالنسبة لألمانيا 
فى القرون الوسطىء؛ هو 0 ( عطعقاناء1 ,وععصمء)ك- فصقم[ 
1873-1) عادء تطعدمعع كاده 1719/16" . ولكن شمولر نفسه تصور إمكانية 
أخرى. فحينما كثرت الصور الباهتة» حاول شمولر أن يقيّم ما حاول هو وأتباعه 
تحقيقه أو أرادوا تحقيقه وأن يبين كيف يمكن أن تبدو للعالم دراسة نظامية معينة 
من المدرسة 0 وتمثلت نتيجة ذلك فى عمله: (ووتلصدمة) 'عمنائب0“ الذى 
يقع فى مجلدين!''). ولكن شمولر أغفل حينذاك عن عمد دروس “المذهب 
التاريخى” المتطرف. فقد لاثم» وفق إطار لم ينحرف أساسا عن التقليد الأقدم. 
اكول اللعنية مق التأويت الكستماعى» وليه كاين لل رمخلاصة وارقية فب 
بعض الحالات) للتطور التاريخى لكل نوع أو مؤسسة وذلك وفقًا لخطوط نظريته 
الشخصية حولها: ففى الفصل المتعلق بالطبقات الاجتماعية» مثلآء يرتب شمولر 
المادة التاريخية والاثنية وفق نظرية لهذه الظاهرة تقوم على تقسيم-العمل. وبطبيعة 
الحال؛ كان يتعين عليه أن يستخدم جهاز! معينا من المفاهيم وأن يحاجج أحيانا 
بالطريقة نفسها التى يستعملها المنظرون الاقتصاديون؛ كما تجرى تسميتهم تقليدد 
وقد نظرَ بصورة ضعيفة- ضعيفة حقا إلى حد أن نظريته (بهذا المعنى) ليست 
حتى سيئة بتانًا- بيد أنه لم ينفر من التنظير. وفى قضايا القيمة والسعرء تبنى 
شمولر بالفعل أو أراد تبنى» تعاليم كارل منجر. ويغرينى أن أعمد للتلخيص 
بالقول: تأمل دراسة ج. س. ميل» وتخيل دراسة أخرى تمنح الجوانب المؤسسية 


(١؟)‏ كان كارل ثيودور فون إنامه-ستيرنيغ 23-515688اسهمآ 02م +ملمع؟ [ندك] (184 )١4.4-‏ 
اقتصاديًا وإحصائيًا اكتسب فى الجزء التالى من سيرته شهرة عالمية بفضل عمله على رأس الإدارة 
الإحصائية النمساوية (المجلس الإحصائىء كما ينبغى أن نقول) ونشاطه فى نفس الوقت كمعلم أَقَرَ 
بقوة على جيل من الإحصائيين والاقتصاديين. إن القيمة التوضيحية للسيرة العلمية لهذا الرجل 
البارز تتمثل فى حقيقة أن بحثه الشخصى كان بحنًا تاريخيًا بحتا. إذ نشر وثائق تاريخية. كما أصدر 
دراستين تاريخيتين بصورة بحتة عرض فيهما ما يسمى بنظرية اقتصاد العزبة معط" 200121 
أى النظرية القائلة إن تنظيم العزبة كان يمثل العامل الأساسى فى تشكيل الأسواق» والمدن والحياة 
الصناعية فى فجر الرأسمالية. إن التاريخ المذكور فى المثئن كان ثمرة لطريقته فى التأليف؛ وأن هذا 
التأليف الذى يقوم به اقتصادى ما هو المهم هنا: فهو لم يختلف من حيث المبدأ عن فكرة المؤرخ 
المحترف. عن التأليف: 

)3 (1900-1904) عتطع اك اكقاء 5ت نري اه /ا «عستعمرعع اله معل دكصلصتصة) . 
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من التشديد والكفاية.ما منحه ميل منها إلى النظرية بالمعنى التقليدى: وقلل بالمقابل 
المجال والفكر الممنوحين إلى الأخيرة؛ فتحصل عندئذ على عمل شمولر: 
5م فيما عدا طبعًا الخلفيات السياسية- الفلسفية التى لا تهمنا هنا. 


[(ج) معركة المناهج 6©ناوم216:0006] وهكذا أغمد القائد سيفه. والأكثشر 
أهمية» رغم ذلك؛ هو أن طوفان “المذهب التاريخى” بدأ بالانحسار وأن شعور! من 
التسامح الودى بدأ يسود فى كل مكان. ونظرًا لتأكدنا على نحو مريح من استمرار 
كلا الطرفين؛ فإن بوسعنا أن نعود للحظة لتأمل الصدام الشهير بين الاقتصاديين 
النظريين والتاريخيين الذى غرف بمعركة المناهج (01600605]1:©16). وتتمثشل 
الوقائع الرئيسية لهذه المعركة بما يلى. حينما بلغ مد “المذهب التاريخى” ذروته: 
نشر كارل منجرء عام 1887» كتابًا حول المنهجية('') تناول جبهة واسعة من 
المشاكل الأساسية حول المنهج فى العلوم الاجتماعية ولكنه كان يهدف بشكل 
واضح إلى إثبات أفضلية التحليل النظرى وإلى وضع مدرسة شمولر فى مكانها- 
الذى كان ثانويًا”'. قام شمولر بعرض الكتاب بصورة سلبية فى مجلته باءنطمطو[ 
ورد عليه كارل منجر فى كراس عنوانه(*") 0 ]01 251015 كان يزخر عن 
حق بالغضب الشديد مما استثار الرد طبعًا. ولم يثر هذا كثيرًا من المشاعر السيئة 
فقط بل أطلق أيضنًا دفقًا من الأدب أخذا كلاهما عقودًا من الزمن لكى يخمد. ورغم 
وجود بعض المساهمات الرامية إلى استيضاح الخلفيات المنطقية» بيد أن تاريخ هذا 


(59) عتسرمدم 01 سعطء 5 امس ععل لمن معطقاءممع دك 50211 علمطاعجم عثل عتعطن ممع منطء نكمع مل 
16 ونظرًا لمحدودية اهتمامنا بالمنهجية بجد ذاتهاء فليس بوسعنا هنا أن ننصف هذا 
الكتاب الذى هو دون شك أحد الأعمال المهمة فى مجاله؛ مع أنه لا يتجاوز عمل ميل ©1عم1 بقدر 
تعلق الأمر بالأصول المنطقية. وانتهز الفرصة لإحالة القراء المهتمين إلى العمل الممتاز 
للبروفيسور فيلكس كاوفمان :تمشت كبة؟! عرناءط: معاتقطءكمع دوت تعمد ععل ععطء أمع ماع31 
4 ,كععمعء5 لد50 01 نزع10ملمطاع]8! ,.قصهن طمتاعمظ] : (1936)] 

(4؟) وبعد ذلك بقليل» اتخذ الموقف نفسه أساسا أتباع منجر بقيادة بوهم-باورك ( .7 لهعنءهغ)1115 ع0 " 
أ0 لإتتعلوعة ممعتعصسة عط 01 كلقمسمة ," لإسمدمع5 لمعتتامط رز لمطاءكل8 علعنلمم 
0 ,عددعك5 506121 هه لدهء]ناهم)) ومنظرون ألمان لم يكونوا أتباعًا لمنجر بل خصومه 
وبخاصة ه. ديتزل ( #عطءباطقطة ل ," سعلقطء كمعدد ناكأ تهطء 11/15 ععل علتعمطاعل8 عدج ععدناعم8 " 
5 |[أطنام تعطاه لصة ,1884 ,عتسمصمعاه لهمه ندل عرة). 

)6( (1884) عامتمص ماه ل2مم غدل معطءئ بعل رعل مذ وسحوصكمهؤ115] دعل عطاس[ عجر 
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الأدب هو أساسًا تاريخ للطاقات المهدرة التى كان يمكن استعمالها بصورة أفضل. 

ولما كان من المتعذر أن يثور شك جدى حول الأهمية الأساسية للبحصث 
التاريخى فى علم يهتم بعملية تاريخية معينة أو حول ضرورة تطوير مجموعة من 
الأدوات التحليلية لمعالجة المادة» فمن الممكن أن يبدو ذلك السجال خاليًا من المعنى 
تمامًا مثل كل السجالات المشابهة. وتعزز' هذا الانطباع الواقعة المثيرة للاستغراب: 
واقعة أن أيّا من الطرفين لم يشكك حقا بموقف خصمه بصورة صريحة- وهى 
واقعة تبرز بوضوح عند تدقيق ما يقبع خلف السطح الحافل بالحجج والشعارات 
الخلافية. فالخلاف كان حول الأسبقية والأهمية النسبية وكان يمكن حسمه بأن يأخذ 
كل نوع من العمل المكان الذى تؤهله له أهميته. ومن المهم؛ بالنسبة للسوسيولوجيا 
وتاريخ العلم- تاريخ أى علم-المطالبة بتفسير صريح للأسباب التى لم تجعل كلا 
الطرفين» لوقت ماء قادرئين على تبنى وجهة النظر هذه. ١‏ 

إن أول ما تنبغى ملاحظته حول السجالات بين الأطراف العلمية هو أنها 
تنطوى على مقدار كبير من سوء الفهم المتبادل. ولا يغيب هذا العنصر حتى عن 
العلوم الأكثر تطور! التى كان يُتوقع أن تكون بمنأى عنه بفضل تعليمها المتجانس 
وتقاليدها فى الصياغة الدقيقة ومستواها العالى من الكفاءة العامة. ولكن حينما تكون 
هذه الاعتبارات؛ كما هو شأنها فى علم الاقتصادء أقل ملائمة بصورة هائلة مما 
هى فى الرياضيات والفيزياء» فلا يكون لدى العلماء فى الغالب سوى فكرة غير 
كافة يعن قلق الطرافبالككن تحقان ويهكذا يعضت كزع كنير مكن انتراح اعلجعى 
مواقف تمثل حصونا معادية بالفعل فى خيال المتحاربين بينما هى» عند التدقيق» 
مجرد طاحونات هواء غير ضارة. 

ثانيّاء ومما فاقمَ هذا الوضع هو حقيقة أن الصدامات المنهجية تقع بين 
أمزجة وبين ميول فكرية. وكان الأمر كذلك فى حالتنا. فثمة أشياء هى من قبيل 
الأمزجة التاريخية والنظرية. أى أن هناك أنواع من الفكر تستطيب كل ألوان 
العمليات التاريخية وكل الأنماط الحضارية الفردية. بينما هناك أنواع أخرى تفضل 
موضوعة دقيقة معينة على أى شىء آخر. ونحن بحاجة للاثنين. ولكنهما لم يتم 
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تصميمهما بحيث تتقبل إحداها الأخرى. ونجد ما يناظر هذا الأمر فى العلوم 
الطبيعية: فالعاملون فى المختبرات والمنظرون ليسوا دائمًا على ود. ولكن مرة 
أخرىء فإن الأمور تصبح أكثر صعوبة حينما لا يكون بوسع كل طرف أن يتباهى 
بنجاحاته المذهلة التى تبعث على التراضى والإعجاب. وعلاوة على ذلك» فإن كل 
باحث محترم يحب عمله. وهذا وحده يعنىء بالنسبة للبعض مناء كراهية “الطرق” 
الأخرى بصورة غير معقولة ومتهورة تمامًا. 

ثالثاء لا ينبغى أن ننسى قط إن المدارس الحقيقية هى حقائق سوسيولوجية- 
كائنات حية. فهى تمتلك بُناها- العلاقات بين القادة والأتباع- أعلامهاء شعاراتها 
التعبوية» أمزجتهاء وكل مصالحها الإنسانية العادية. وإن التنافر بين المدارس يدخل 
ضمن السوسيولوجيا العامة للتنافر بين الجماعات والصراع الحزبيى. فالانتصار 
والفتح» الهزيمة وخسارة الأرضء هى بحد ذاتها قيم بالنسبة لمثل هذه المدارس 
وجزء من وجودها نفسه. وهى تحاول أن تكتسب تسميات مشرافة- وفى حالتناء 
حاول كلا الطرفين أن يدعى أنه “تجريبى'» “وواقعى”؛ “وحديث”, “ودقيق”- وأن 
تلصق تسميات معيبة بعمل خصمها كالقول إنه “تكهنى”؛ “وعقيم”, “وثانوى”. أن 
هذه التسميات قد لا تعنى غير القليل أو لا شىء بحد ذاتهاء ولكنها تكتسب حياة 
خاصة بها وتبقى السجالات حية. وكل هذا يفسح المجال لتضارب الأشياء التافهة 
والمصالح والميول الشخصية- كما هو الحال فى الشئون السياسية التى تحدث 
داخل البلد وفيما بين الدول- بحيث تؤثر هذه الأشياء أكثر مما تؤثر أى قضية 
حقيقية أخرى- بل إن تأثيرها قد يصل إلى حد طمس القضايا الحقيقية بالفعل. 

[(د) المدرسة التاريخية “الأحدث””: شبيتوف» سومبارت و م. فيبر] لقد 
تلاشى هذا السجال كما تتلاشى كل السجالات من هذا النوع وأخذت الحماسة 
الكقائالت التاريفية التحتذة شممها الظيع .ولكق هيل تحوئلة وان 'قاشحل 
تحت قيادة رجال انحدروا من شمولر؛ إذ جربوا تأثير رسالته فى سنواتهم 
التكوينية؛ وظلوا مخلصين للمبادئ الأساسية التى شددّ عليها شمولر قبل أى شىء 
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آخرء رغم أنهم كانوا يختلفون عنه وعن بعضهم بعضنًا فى الأهداف وطرق البحث 
والأداء. وهكذا بوسعنا أن نتحدث عن مدرسة تاريخية “أكثر حداثة”. إن شبيتوف» 
وسومبارت و م. فيبر هم أعضائها الأكثر بروز! إلى حد بعيدل"). 


(15) سوف أذكرهم هنا على سبيل الملائمة» مع أن عملهم» وبخاصة تأثيرهم» يعود إلى الفترة التالية. 
تقوم شهرة آرثر شبيتوف 017طاء1م5 4167- الذى عمل مساعذا لشمولر لفقترة طويلة (ولفترة 
طويلة أيضًا كمدير تحرير 62010 06 (فعلي) لمجلة شمولر الفصلية: «اعداط:105 قبل أن يبدأ بنشرها 
باسمه الخاص) ثم بروفيسور! فى بون - على عمله البارز فى حقل بحوث الدورة التجارية. وإذ 
نهمل مقالاته الأبكر ذات الطابع النظرى البحت حول هذا الموضوع وموضوعات أخرى مهمة 
وبخاصة نظرية رأس المال؛ فأننا نكتفى بالإشارة إلى المقالة: 62و5جك*' الواردة فى الطبعة الرابعة 
من: 1925 ,721 .0001 مع اقطاءكمع 55 لاكلهة)5 برعل جاع طرع ط ره تل صه1]) التى تقدمء فسى شكل 
مضغوطء عملا يرقى إلى بحث حقا. وترد عقيدته 600 العلمية المهممة جدا - التقى تتضمن 
الاعتراف بعدد كبير جدا من “الأشكال” 5090165 التاريخية للحياة الاقتصادية» التى يتطلب كل واحد 
منها نظرية خاصة به إضافة إلى رصيد مشترك من المفاهيم والفرضياتء تشكل “نظرية لا ترتبط 
بزمن معين' (601) 152261655 - فى المقالة: * كله عتاع |25 داء581115ع! ١/0‏ عماعجمعع 1اخ عزدز * 
2 لطاع ناطتطةل ذععالمصسصطعة ص * ”عدو ققطءئ1/1ا عتل :عترمعط]' عطء زاك 1راءوعع. ور غم ابتعاد 
موقف شبيتوف عن موقف شمولرء بيد أنه يمكن أن يُفسّر كتطوير لهذا الأخير باتجاه معين. أما 
منهجه الموصوف فى المتن فيجرى توضيحه فى كتابه: 1934) ... عتتنسطه/11 0هنا معله8) - 
وهو بحث فى تسعير غرفة سكنية وريع أرض حضرية - وفى سلسلتين من المنشورات تعود 
لتلاميذه قام هو بنشرها وأشرف على إعدادها بعناية قصوى: -2165ناء)5120 اعتصوظ عط 
قلعم إعخطءء/1/ا تعطاء 1[ القطء15از ععل عصبطء821015 عناج ععدمااء8 عط 220 معع م بطعتاد 
(مساهمات فى دراسة الدورات التجارية). 
[حينما كان ج. شومبيتر يدرس فى بون (191165 ,)١51595-‏ وجد تسيتوفف ومحيلا مش تو بالنفعنين 
وصديقا مخلصا. وبعد وفاة ج. . شومبيترء أعد شبيتوف؛ سوية مع ايرك شنايدرء مختارات من 
المقالات والبحوث الأبكر لشومبيتر لكى ينشرها بالألمانية (وقد نشرت بالفعل). وسوف يظهر المجلد 
الأول من المجلدات الثلاثة عام 1555.] 
كرجل وعالم؛ يمثل ويرنر سومبارت 200256نا5ة 7عممع7 )١1157-1877(‏ النقيض لشبيتوف مسن 
جميع النواحى. ويهيئ الاختلاف بين شهرة الاثنين- ليس فقط بالنسبة للجمهور - مادة للفكر حول 
سوسيولوجيا العلم. وعمله الوحيد الذى يلزم ذكره هنا: مجمعل8]0 ءء] بسكتلةغتمة© دمعلم34 
1916-7 بملععقةادء لطاعتاهم ,.لع 250 ,1902 ,وتاسستكلة) تممك1] كان قد صدم المؤرخين المهنيين 
ببريقه غير القوى فى الغالب. إذ فشلوا أن يجدوا فيه أى شىء يمكن تسميته بحثا حقيقيًا -وفى 
الواقع» فإن مادة الكتاب ثانوية كليًا حقا- واحتجوا بد كثرة ما فيه من اللامبالاة:ٍ ومع ذلك» فإن 
العمل؛ بمعنى ماء كان من الإنجازات القصوى للمدرسة التاريخية» وكان مثلاً مشجعًا إلى حد كبير 
حتى فى أخطاءه. 
يشكل ماكس فيبر :ء11/65 :3242 (11720-18754) إحدى الشخصيات الأكثر قوة فى مشهد العلم 
الأكاديمى فى كل العهود. إن التأثير العميق لقيادته على زملائه والباحثين- الذى يعود بشكل رئيسى 
إل غيرته الشديدة على فعل الشىء الصحيح التى تصل حد الخيال أحيانا - ينبع تمامًا من خارج 
عمله كأكاديمى. . ومع ذلكء فقد كان فيبر قوة حيوية يتعذر إغفالها (فهو خالق-أجواء أكثر مما هو 
خالق-أعمال علمية). من الممكن إهمال بعض الأعمال الأبكر لفيبر مقل: عطءوتصمجم 
1) عانلاهناءدءع :ع 8 ).» مكتفين بملاحظة إنه» بخلاف سومبارتء قد قدمّ بعض البحث التاريخى 
بمعناه لدى المحترفين. إن الجمل القليلة الواردة ة فى المتن» التى يتعين على لسوء الحظ الاكتفاء يهاع 
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لم يكن شبيتوف مؤرخا قطء بقدر تعلق الأمر بتعليمه التقنى. ولكنه أضاف 
كليم موك إلى طريفته اق تتاول مششكلة معينة /بالصورة الكالية: فى يدايسة كل 
واحد من مشروعات بحثه الكبيرة التى ذكرت آنقاء كان يبرز جهاز بسيط من 
المفاهيم تم وضعه بعناية ولكن بقصد تسهيل البحث الخاص أكثر مما بقصد التنقية 
بحد ذاتها؛ وبمساعدة هذا الجهاز زائدا فكرة أو فرضية تحليلية مؤقتةء كان 
شبيتؤف يهاجم بالتفصيل مجموعة منتقاة من “الوقائم» الى املك متهم بمقتطتضى 
ذلك الجهاز والفكرة:؛ ذاهبًا أحيانا إلى حد تحليل اقتصاد شقة سكنية فردية أو منشأة 
خاصة؛ وأخيراء يقوم شبيتوف بوصف السمات العامة للنمط الناشئّ دون مساعدة 
أى هتهج منحكم .وأن هذه السمات العامة المكيفة يتصوزة صبعيكة للشبنكلة الت وراد 
الإجابة عليهاء تمثل نتائجه “النظرية”. وأجرؤ على القول إن القارئ لم يتأثر كثيرًا 
بجدة هذه الطريقة التى قد لا تبدو له سوى كمعرفة فطرية واضحة. ولكنها جديدة 
فى إحكامهاء وفى تمييزها الواضح جدا بين خطاهاء والعناية الملائمة الممنوحة لكل 


“عند معالجة الجوانب التحليلية البحتة من عمل فذء يمكن إثباتها إلى حد كاف من خلال الإشارة إلى 
الأعمال التالية. )١(‏ هذ لعتدعممة) ممسكتلة تمد 2ه غقام5 عط لصة عتطاظ أصماوعامءط عط 
كن لالطعمة مصأ 'كناصذ 1 له مدا دعل ' 'أواع 0" وعل لصن علتطاظ عطءعكصةأوعامهم عت»ا' كه متقصصء 0 
كنات 152]26نالت عالعصتصدد5ء0 :15 .اطنامعءم ر 1904-5 11 آهم 502121 لصن المطعكمءدة 1ل 50521 
0 ,25025ة .1 لإ .1325] لاوتاقدظ : عاع855021010مز1ع1اع2. وهذا هو العمل الذى طرح 
النظرية الشهيرة» ذات المضامين العميقة, القائلة إ* إن الثورة الدينية؛ التتشئ انبنق منهاالمذهب 
البروتستانتى» تشكل العامل الطاغى فى قولبة الفكر الرأسمالى وبالتالى الرأسمالية نفسها. وقد 
اجتذب هذا العمل من الاهتمام أكثر مما اجتذبته الدراسات فى سوسيولوجيا الأديان الكبرى التى تلت 
(فى المجلدات التالية من ال “نع:) وقاد إلى سجال ساهم فيه سوسيولوجيون من كل البلدان. (؟) 
' عتطمدم أله لمم مدلا معطعدوتمماكتط عل عمعاطممم* معطع5اعه1 عتل لسصة دعتمك1 لمن معطعوه1 
1903-5 بلاعتاطتطول 25ع1[مسطء5 - وهو العمل الأهم فى دراساته “المنهجية الكثيرة. (”) 
1115601 علهتمع8 ل2رعمء0 - وهو تقرير حول مقرر دراسى ألقاه فيبر فى جامعة ميونيخ قبل 
سنة من وفاته وقد تم وضعه وفقا لمذكرات الطلبة؛ وترجمه إلى الإنجليزية المرجع الكبير فرانك ه. 
نايت غطعني! .21 علصدظط. (4) القاء5اءوء0) لصن أكقطء18/1:5) بإاعزه50 مه لإسمصمء8) - وهو 
جزء من العمل: 502121010201 067 00801155 (الذى يتكون من مجلدات عدة وكتبه مؤلفون 
كثيرون بدأ بالظهور عام 4 الذى بادر فيه ونشره فيبر ويشكل معلمًا مهما على طريق علم 
الاقتصاد الألمانى» رغم أننا لا نستطيع أن نشير إليه إلا بصورة عابرة فقط. (5) 0مة همناهامدل4 
عع101 الامطها عطا صز ورمناعع1ء5 (و: هو بحث يعود إلى جمعية السياسة الاجتماعية عنة منعععء/ا 
11)16هم502121 كان فيبر قد اقترحه وأشرف عليه؛ ولم تظهر إلا مقاطع منه فى مجلة الجمعية: 
معالتطء5: والذى أشير” إليه لمجرد إعطاء مثال على طزاجة وأصالة أفكاره وكتوضيح لنوع 
المشكلة التى تخطر بباله بشكل جاهز. وستكون لهذا المثال فائدته أيضما حينما نناقش المذهب 
المؤسسى الأمريكى. 
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واحدة منها- حيث يحقق شبيتوف نجاحا قاده إلى تطوير “نظريات واقعية”. من 
نوع معين» رغم عدم مطالبته بذلك. تنبغى ملاحظة إن شبيتوف بقى يعمل كباحث 
ضمن الحدود التقليدية لعلم الاقتصاد بصورة صارمة:؛ مع أنه كان يتمتع باهتمامات 
ثقافية واسعة. إذ لم يهتم شبيتوف بدمج علم الاقتصاد بعلم شامل للسوسيولوجيا 
'إع501010 عدتعدءطدمم-211. ومن هذه الناحية» فهو لم يتبع مثال شمولر. 

ولكن سومبارت قد فعل هذا؛ وإذ يرمى سومبارت جانبًا كل المشاجرات 
حول حدود التخصص المهنىء فأنه قد تجاوز حتى شمولر فى هذا الشأن. ويمثل 
فجلة هنزوو :نة الت الذى بعط عدواذ» مستاحة أؤسغ بالففل- نويع تاليا 
من التأليف الذى قامت به المدرسة التاريخية يحسن تمييزه عن النوع المتمثشل 
بالتاريخ الاقتصادى العام وعن النوع الذى يمثله عمل شمولر 017155هن:© على حد 
سواء. فهو عبارة عن رؤية للعملية التاريخية تمتلك نوعية فنية والتى تدفع إلى 
حقل العلم عن طريق تغذيتها بالمادة التاريخية والتعبير عنها من خلال مخطط 
تحليلى بدائى. إنه 2155266 16:ه1560ط (علة التاريخ) مع التشديد على التعليل 
ع«تههقةء6» وإنه التاريخ المَقْظم موقط 1260)قصعئونزة مع التشديد على النظام 
5612 بمعنى تتابع صور الأوضاع الاجتماعية. إن النوع الناشئئن من النظرية 
التاريخية توضحه بأحسن شكل نظرية سومبارت- رغم إمكانية إرجاع هذه 
النظرية إلى ماركسء ومع أن سومبارت تراجع عنها فى الطبعة الثانية - عن 
التراكم المبكر لرأس المال الصناعى من ريع الأرض: فهذه النظريات هى 
فرضيات تفسيرية أوحت بها الوقائع. مع ذلك؛ فإن نظرياته ليست اقتصادية حصرًا 
أو حتى أساسًا. ومن العسير تجزئة محاولة كمحاولته. فكل العوامل الفاعلة ضمن 
إطار العملية التاريخية ككل هى عوامل ذات صلة ويجب أن تكون كذلك: 
فالحروب واليهود يدخلون داهو5هم 31م (بخطى متساوية) مع الادخار أو المكتشفات 
من الذهب. وكل هذا أمر حسن تمامًا ما دمنا نتذكر: (أ) إن هذه الشمولية هى ميزة 
ذلك النوع الفريد تمامًا من المحاول العلمية؛ (ب) وأن هذا النوع لا يمكن أن يحيا 
إلا على الغذاء الذى تزودها به الأنواع الأخرى من العمل إذا أريد له ألا يتحلل إلى 
هواية لا تقوى على تفسير شىء ما؛ (ج) إن نجاح سومبارت يعتمد على تشكيلة 
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من خواص شخصية لا تتوافر سوية عادة بالكثافة اللأازمة ويتعذر امتلاكها بمجرد 
الرغبة فى ذلك - وهذا ما يحسن التشديد عليه بالنظر إلى الإعجاب العالمى الواسع 
بعمل سومبارت. 


إن الإعلانات “المنهجية” لسومبارت قد تابعت الموضات بصورة وثيقة 
تستحق الانتباه. ففى البداية» كان سومبارت يزدرى كثيرًا من كانوا 'يهجون 
روبنسون كروزو*' (انظر الفصل السادسء القسم الأولء الهامش رقم (5)» أدنام)» 
ولكن حينما مالت الريح» أصبح تواقا لأن يُميّز كمنظر ونال الاستحسان لاستعماله 
“الطريقة الاستنتاجية” فى المآزق. ومن المهم أن نتذكر هذا التبدل فى المواقفف 
حينما نأخذ بالاعتبار علاقة عمله بالمذهب المؤسسى الأمريكى. ومن المهم أكثرء 
مع ذلكء أن نلاحظ نفس هذا الغياب لمعاداة النظرية الاقتصادية (بمعناها الضيق) 
لدى ماكس فيبر الذى كانت وجهات نظره حول طبيعة العمليات المنطقية فى العلوم 
الاجتماعية أكثن' أحمية بكثير 1" 


ولم يقتصر م. فيبر على التصريحات المنهجية المصاغة فى عبارات عامة. 
فقد درس المسألة حقا وحلل أشكال الفكر المستعملة بالفعل فى حدود فهمه؛ أى ما 
يُستعمّل منها من قبل الاقتصاديين التاريخيين والسوسيولوجيين بشكل رئيسى. وقد 
ظفر من أعماله الهائلة بمذهب محدد ووضعى 051706م. ينطوى هذا المذهب على 
مور مين: النموذج المثالى عم15 14621 والمعنى المقصود ع7آصدء71 )21622. وذهب 

فيبر إلى أنناء فى العلوم الاجتماعية» نقوم بعمليات من نوع غريب كليّا على العلوم 
الطبيسة: #الفسين فى هذة الأكيقة تجار الإضتف: نينا اكه شمن فسن 
العلوم الاجتماعية» فهم “المضامين الحضارية"., تفسير المعانى 21085ةء34: ومن 
هناياأتى مصطلح السوسيولوجيا التفسيرية: بإعه1ماء50 علالغماعرممعامآ 
(عنع5021210 ع لمعطعكء 17 . فليس ثمة معنى من السؤال عما يعنيه سقوط الحجر 


[فقة حينما صاغ طريقة بشأن منهجيته» حاول م. فيير أن يستفيد من المساعدة التى تصورٌ أن بوسعه 
استخلاصها من العمل الفلسفى القائم حينذاك (دون أن ينجح فى ذلك دائمًا). وبشكل خاصء كان 
تأثير تعاليم ريكرت :,عاه1+1ء وكذلك تأثير تعاليم ويندلبائد 4صهط1ءله:ةالاء ملحوظين جدا أحيانا. 
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أكثر من شرح قانون سقوطه. ولكن ثمة معنى من السؤال عما تعنيه أسرة 
استهلاكية معينة. ولتحقيق تقدم فى تحليل هذه الأخيرة -وكل الظواهر الاجتماعية- 
ينبغى على المراقب أن يفهم موضوع بحثه بمعنى لا يستطيع أو يحتاج فيه إلى فهم 
سقوط الحجر. ولهذا الغرضء يتوجب عليه أن يخلق أنواعًا وم تشكل تجريدات 
بمعنى أنها لا تمتلك غير الجوهر وتنقصها الصفات غير-الجوهرية؛ رغم أنها 
ليست بالضرورة أنواعًا بحتة كالإنسان الاقتصادى: فهى نماذج منطقية. وبالنسبة 
لمثل هذا النوع» نحاول نحن أن نفهم ما يفعله ويشعر به» يقوله» من خلال السؤال 
ليس عما تعنيه أفعاله ومشاعره وأقواله بالنسبة لنا نحن المراقبين بل عما تعنيه 
بالنسبة للنوع قيد الدرس أوء بعبارة أخرى؛ نحن نحاول اكتشاف المعانى التى 
تحاول الأنواع أن تذ تسيا إلى نكسنا وسو كها :و اذا كان هذا القول يوضاة ماتيا 
إلى القارئ» فمن شأنه 3 يدرك أن هذه النظرية حول المنطق فى العلوم 
الاجتماعية - مهما كانت حسناتها أو محدودياتها ومصادرها فى الفلسفة المهنية - 
هى نظرية محايدة تمامًا بين الأنواع المختلفة من النشاط التحليلى. وبشكل خاصء» 
فإن النظرية الاقتصادية بالمعنى التقليدى غير مستبعدة. وليس هناك غير فارق 
ضئيل جدا بالنسبة للبحث العملى الذى يقوم به منظر ماء سواء حينما يخبره السيد 
العالم المنهجى 156ع6]500010 بأنه حينما يدرس شروط تعظيم الربح إنما يدرس 
'المعانى المقصودة” “لنوع مثالى” أو أنه يسعى وراء “قوانين” أو “موضوعات”. 
وفى الواقع؛ فإن م. فيبرء حينما كان فكره أشد نضجاء لم تنقصه الرغبة لأن يعلن- 
بقدر ما سمح له به جهله المطبق تقريبًا بالأمر- بأنة لم ير أى اعتراض أساسى 
على نا يفكله المظر ون الاقتصاديون فعلاء مع أنه اختلف معهم حول ما تصوروا 
أنهم كانوا يفعلون» أى حول التفسير المعرفى لمنهجهه!*). 


(14) إن هذا الدافع هو الذى كان وراء دعوته لاثنين من الأنصار الأقوياء للنظرية الاقتصادية» بالمعنى 
المارشالىء لكتابة '“النظرية' والخلاصة لتاريخ المذاهب والطرق لعمله: 55 قلصنة© 
عأند1ه0650212101020. ومرة أخرىء إن صلة هذا الأمر تأتى من حقيقة أن اللجوء إلى م. فيبر يتم 
على أساس إن فيبرء أحياناء يؤخذ كمدافع عن علم الاقتصاد المؤسسى. [النصيران القويان“للنظرية” 
هما جوزيف أ. شومبيتر وفردريك فون فيزر. وخلاصة تاريخ المذاهب كان هو #عل «معتداءهم8 
عاعنطءوعع مع500]ء84 2ن «عدمع ه12 الذى يعتبر هذا الكتاب: تاريخ الفكر الاقتصادى بمثابة نتاج 
له بمعنى ما.] 
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وفى الواقع» إن م. فيبر لم يكن قط اقتصاديًا حقا. ولو تهيئ جو لا تعكره 
التيارات المهنية المتعارضة» فإن الشىء الواضح هو أن يُسمى ككاتب سوسيولوجى 
8 6ؤ5أع5001010. فعمله وتدريسه يرتبطان كثيرًا بنشوء السوسيولوجيا الاقتصادية 
501015 عندهدوء8 بمعنى تحليل المؤسسات الاقتصادية الذى يتيح الأعتر افق به 
كحلل نزول كر ضيح وصور عاك ا مخيئورة ع 


لقد كناء لحد الآن» ندرس ظواهر ألمانية على وجه التحديد» كانت قد انبثقت 
عن جذور ألمانية على وجه التحديد» وأظهرت جوانب ألمانية على وجه التحديد فى 
قوتها وضعفها. وبطبيعة الحال» فإن بعض العوامل التى تفسر نشوء المدرسة 
التاريخية الألمانية كانت عوامل كلية الوجود 5دف]1ناوفطنا. وعلاوة على ذلك» ففى 
كليلد كان هناك عوامل: أحودى استحبنت حر كات متاطر 25 حيرت يكل تدحت 
كونت واحدًا من هذه الحركات الأكثر أهمية. وأخيراء فإن عمل المدرسة الألمانية 
كان من الأهمية بحيث يمتد تأثيره إلى مسار الأشياء فى البلدان الأخرى. ومع 
ذلك؛ فمن المهم إدراك أن هذه الحركات المناظرة رغم تشابههاء بيد أنها مختلفة 
جوهريًا؛ فهى تدين إلى المثال الألمانى بأقل مما يتصوره المرء؛ وإن أيَا منهاء 
ربما باستثناء المذهب المؤسسى الأمريكىء لم يكن قويًا بما يكفى لإحداث تغيير 
علهعءط فى التقاليد وإعادة توجيه البحث وذلكء. جزئيّاء لأن هذه التقاليد كانت أقوى 
وجرى الدفاع عنها باقتدار. 

ففى إيطالياء قوبل هذا التطور الألمانى بالتعاطف من قبل البعضء على 
غرار ما حدث مع السياسة الاجتماعية الألمانية »انانادم502121. ولكن أيَا منهما لم 
يؤثر بحيث يقلب الأنماط القائمة. فعلم الاقتصاد الإيطالى كان قويا فى الجانب 
“الوقائعى” دائمًا وظل كذلك. ولم يفكر أحد بمحاربته كما يبدو. ومع إن بعصض 
القادة- مثل إناودى 8108041 - كتبوا بعض أو معظم عملهم فى حقل التاريخ 
الاقتصادىء بيد أنه يندر أن خطر ببال أحد التحدث عن مدرسة تاريخية إيطالية 
ككيان علمى متميز. 

ويصح الأمر نفسه على فرنسا. إذ استمر طبعًا التقليد القوى للتاريخ 
الوصفى الفرنسى؛ وأجتذب اهتمامًا إضافيًا تمشيًا مع تطور العهود. لقد قدمّ بعسض 
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الاقتصاديين عملا تاريخيًا. ومنهم أذكر ليفسور فقط/' '). وفيما بعد تم تقديم بعصسض 
الأعمال وفقا لخطوط كانت تستوحى عمل سومبارت كما هو شأن عمل هنرى سى 
66 معآة مثلاً. وقد قام المؤرخون أو السوسيولوجيون التاريخيون اللامعون مثل 
هيبو لت تاين عمنه7 عالإادمم:21ء أو الكسس دى توسكوفل ع1[ اباعناوء170 عل وتكرهاى 
من قبله» ممن أصبحت أعمالهما “قراءات ضرورية” لكل فرد مثقف» برسم مساحة 
كبيرة بألوان اقتصادية. بيد أن هذا لم يعن أى منطلق جديد لعلم الاقتصاد 
المهنى!'' ولكن عمل سيمياند وعقيدته المنهجية كانا يعنيان هذا. ومع أن سيمياند 
لا يدين بشىء إلى التأثير الألمانى- فلو كان عمله يدين بشىء إلى مصدر من 
الماضى» فالمصدر هو كونت- بيد أن وجهات نظره حول النظرية التقليدية» التنى 
أر اد استبدالها بعمله 6216معمنةرعماةء ع1رمعط)» وحججه ضدها (و هى عبارة عن 
حصون وهمية معلقة فى الهواء» وما شابه) هى وجهات نظر وحجج شمولر 
تقريبًا. إلا أن أى مجموعة لم تنضوى بعد تحت لوائه!"). 


(9؟) يتمثل العمل الأكثر أهمية ل بيير إميل ليفسور ,ناءدكه/ع.1 علنصظ علط )١15111-18748(‏ فى 
12 2 تاوكداز تدوعء© دعلنال عل عاعبوممء 12 كتتامعل ممصم رع كعرعلرياه كعل عترماوال 
9) ممتاس امع 8) و 2205 لاوكناز 1789 كتتامعل ععصهع مع دعمع اناه دعدكق1ء كعل عتره]ذ111 
0 (لتمار وقد أضافت الطبعة الثانية من العملين الأخيرين كلمات: 516غ005ه1'1 06 )©). ولكن 
لم يخطر بباله أن ينسحب- لسبب منهجى أو لأى أسباب أخرى- من المجموعة المذكورة فسى 
الفصل الخامسء أدناه» كما هو واضح جدا من مرجعه المدرسى. 

-1١85757( قد يفوت على بعض القراء اسم الاقتصادى البلجيكى إميل دى ليفلى علاءاء0مآ عل عانس8‎ )٠٠١( 
ا الذى كانت له مزايا عدة وتمتع فى وقته بسمعة عالمية عن جدارة أبقت اسمه حيًا. ولكن‎ 
السبب الوحيد الذى يجعله عضوا أما فى المدرسة التاريخية الألمانية أو فى مدرسة تاريخية فرئسية‎ 
لا وجود لها هو أنه ألف الكتاب:1873) 5ع نانتصتام 5عصم] 5ع5 عل اء 6أ116م20ط 12 ©(1) وهو‎ 
تحليل تاريخى-اثنى للملكية الخاصة. أما كتابه المدرسى حول الأسس: عتتهدمهمءة '0 5امعصرءاظ‎ 
,عنان 0111م فهو عمل غير متميز أو بارز ويبين أنه لم يذهب بعيدًا عن الجادة المألوفة (وقد‎ 2 
.)١1885 ترجمه إلى الإنجليزية مع كتابة 0000 ف. دبليو. تاوسك عاووننة5 ./17ا الل‎ 

(0*) صاغ فرانسيس سيميائد 70نم51 وزمءهةظ )١915-14817(‏ عقيدته المنهجية فى عمله ه[ 
(1912 عناوتصامهمءة عممعءد رع عاتأأومم علمطاء384) الذى يبدو لى أقرب» مما كتب فى أوروبا 
حول قضية المنهج» » من تمثيل وجهة النظر المؤسسية. كما أن الانتقاد» الذى يقلل من فعاليته سوء 
الفهم الواسع الذى يتضمنه» والاعتبارات المنهجية الثمينة جدا فى الغالب فى مقترحاتها الوضعية» 
تشغل أيضًا مكانا واسعًا فى عمله الآخر الذى أنا بصدد ذكره )ء 5001216 08نان[ه0/اء'1 ,ع5313(1 عآ 
2 .7015 3) 7202336 13). يبين هذا العمل مناهج سيمياند العملية 26000 15 وهو فريد فيما 
يبديه من عناية فائقة بتطوير كل خطوة من تحليله أمام أعين القارئ. ومع أن النتائج قد لا تكون 
مشجعة كليّاء وكان يمكن التوصل إليهاء بالصورة التى هى عليهاء بجهد أقل؛ بيد أن العمل يدين 
بأهميته الفائقة جدا إلى هذه العناية بالضبط- وهو عمل كان ينبغى حقا أن يكون معروفا أكثر. أليس 

من الظلم أن نضيف»ء فى خلاصة كهذه؛ نقطة من شأن خلاصتنا ذاتها أن تجعل لها أهمية غير 
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[(ه) التاريخ الاقتصادى وعلم الاقتصاد التاريخى فى إنجلترا] حينما نتتحول 
إلى إنجلتراء نلاحظ أولاً نوعية وكمية العمل المنجز من قبل المؤرخين 
الاقتصاديين والذى أرتفع إلى مستويات جديدة خلال الفترة وأرسى الأسس 
للإنجازات التى تحققت فى وقتنا الحاضر. ويصلح عمل كوتنغهام كمثال37""): فقد 
قدَمّ كوتنغهام» وكان يشعر هو نفسه بأنه كان يقدم» عملا كان حينذاك وعلى الدوام 
عملا جوهريًا “للعلم الاقتصادى” الذى هو “تحليلى أساسًا': كما صاغها بنفسه 
(18 ,2 .701 ,/:150115)1 علمتامممعظ طامتاعمظ 1ه 1/١‏ ) . وكان يحب أن يرى 
الاقتصاديين وهم يستعملون ذلك العمل وشدد على حق هذا الأخير بمكانة ما ضمن 
البرامج المدرسية للاقتصاديين. ولكن باستثناء التعبير عن اعتقاده بأن جهاز 
المفاهيم فى الاقتصاد التحليلى لا يمكر#طبيقه بشكل جاهز على الظروف السابقة 
على الحقبة الرأسمالية» فإنه لم يُشر فى أى مكان إلى رغبته فى حلول التعميمات 
الفابعة مرغ البحك التازيخى مكل ذلك الجهان: 


ملائمة؟ يدعم البروفيسور سيمياند (.5©0 4]© 544 .0م .21 .701 .011 .08) بصورة موفقة ذم نظرية 
الأجور القائمة على حد الكفاف؛ مما يشكل حقا مثالا ممتاز! على براعة سيئة (مع أنه ينبغى حقا 
عدم اللجوعء إليه فى نقد النظرية الحديثة) . ولكنه يهمل حقيقة أن عيب هذه النظرية لا يثبت شيئًا ضد 
أى نوع من المنهج باستثناء أنه غير مضمون. . كما يهمل أيضمًا أن هذا الإخفاق القاضن يحدت 
بالضبط لأن الاقتصاديين فى القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أخذوا بالمنهج الذى يدافع 
عنه البروفيسور سيمياند: فقد تأكدوا مما كان واقعًا قائمًا على نطاق واسع حينذاك- أى أن العمال لا 
يحصلون؛ كقاعدة» على أكثر من مجرد الكفاف- 'ولائموا فرضية معينة وفقا لهذا الواقع وجدوها 
مؤكدة”» وظلوا على ذلك الحال. ولو كانت لديهم مقدرة أفضل على التنظيرء لما كان بوسعهمء 
ربماء أن يثقوا بذلك الواقع بهذا الشكل الصريح. 

(؟") كان وليم كوتنغهام 001017011812111 70/111131 )١1919-1١48553[(‏ كاتبًا غزير الإنتاج. ولأغراضناء 
يكفى أن نذكر عمله: عش 011128[ ععطع 007 لطة /1أ5 0ض اكتاعصط عط 1ه طغلجام2 0 عط1" 
85533 لث ,(1810-12 .لع 5 70170مططا لإانهعيع ,1882 .لء )15) دعو 5410016 امه لإاتدط 
05 ؤووعمع270 5لط ته (1898-1900) كاأععمكث عتطتمصمع 15 مز 010111221 مرعاوع/لآ 
6) لتنشاعمظ ص سكتلم أمدن) . 
ويبدو من غير المبرر إهمال عمل مميز كعمل ليون ليفى لاع[ عومعآ: طائتامرظ 01 /رهؤ115] 
0 .0 200 ,1872) ..عتأستدرو2).: أو العمل المشهور ل أرنولد تويبى ءءطلانإه10 2010نى 
(كمطلحكهما): لاأكنامت ناطاو0م) لمماعص8 دذا ومتانامبع8. لمتادب4ودآ عط" ده دعتتاعع] 
4 1 0عطوذاطتام) الذى ظل العمل القياسى حول الموضوع إلى أن حل محله كتساب مانتكس 
نا0)مة1: 1905 ,عاعز5 111 لا ناج 110105112116 1670110101 12آ. ولكن من المستحيل» ضمن 
المجال المتاح فى هذا الكتاب» إنصاف العمل التاريخى فى حد ذاته» وإدراج أسماء وعناوين ليس 
من شأنها أن تخدم غرضنا نافعًا. وهذا هو نفس السبب الذى يفسر لماذا لن يجد القارئ أى إشارة 
إلى المؤرخين الاقتصاديين الأساسيين خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. 
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ولم يلق هذا الادعاء لصالخ التاريخ الاقتصادئ معارضة تذكن, فهتساك 
اقتصاديون عدة» مثل روجرزا"". كانوا مؤرخين اقتصاديين أساسًا بقدر تعلق 
الأمر ببحوثهم. وكان الفرد مارشال مؤرخا أفضل من معظم من هاجموا علمه 
الاقتصادى على أساس أنه غير تاريخىء وتأملى» وما شابه. ويكفى عمله /غ5ب4مآ 
6 3201 وحده لإثبات هذاء رغم أن المدى الكامل لبراعاته التاريخية لم يكن 
معروفا خارج حلقته إلى حين نشر عمل كينز عن سيرته. 


وفى ظل هذه الظروفء. وكما هو واضح., لم يكن ثمة مجال لمدرسة 
تاريخية ككيان علمى يلتزم بالنضال من أجل برنامج واضح. وفى الواقع» لم يكن 
هناك سوى الأجزاء الأوهى من مدرسة ما. وكان ثمة “رائد” لهذه المدرسة: 


جونس؟' '). وفيما بعدء حينما هيمنت مدرسة شمولر فى ألمانياء أظهر بعض 


(59) مُنح ج.ى. روجرز 25عع20 2010مط7 .5 .ل (18557-:145) درجة الأستاذية مرتين فى جامعة 
اكسفورد. عمله الرئيسى هو: 1259-1793 ,825281220 تا 5ع11 لت عن اناك لمعة3 01 15101 
وهو بسيع مجلدات ظهر الأول منها عام 184815. بيد أن عمله الأكثر شعبية: ]0 وعاتناامع© زد 
4) و5عع1713 له 11ه/11) معروف أكثر رغم ذلك. كما أنه أعدّ طبعة جديدة للعممل 2ه طغلدء/11 
5 وكتب مقالة لا تتميز باللمعان الشديد: 520015 1017 (2021مع5 0111621 01 لقناضة 81 
8) وأشياء أخرى. وقد بذل جهذا كبيرا للدعاية لأفكار كوبدن وبرايت. ومع ذلك؛ فإن شهرته 
كعالم أكاديمى تقوم على عمله: '115)029]. 

(4؟) يمثل ريجارد جونس 10265 0نهطء1ه (1855-1175-0) الذى كان» بين أمور أخرىء خليفة مالثوس 
فى جامعة هاليبورغ؛ شخصية حيوية ويتمتع بقناعات قوية. وقد أخذت كراهيته للاقتصاد الريكاردى 
شكل احتجاجات شديدة ضد التعميم المتعجل وشكل دفاع عن البحث الوقائعى الصبور :اأناوء عط 
'كلاعأولا5' 118تأكلناء 01 11565اأ5]101 1011510121م عطلا) ععمامعء ما لإال رمعت عمعلا باعتطاه 6ه 
(الذي كان ينبغى أن تحل نتائجه أخيرًا محل البنى المؤقتة “للأنظمة' القائمة). وقد أعطى جسونس 
مثالا عما كان يجول فى ذهنه فى البداية وأكمل جزءا فقط - المتعلق بالريع - من عمله:- 2و5و5 
1) 12220108 01 5ععتناووع1 عط مه طالدعء11 01 «مناناط 115 عط ده). وهكذا فإن جونس لم 
يبتعد كثيرًا عن الدور الذى خصنه به مؤرخو علم الاقتصادء رغم أنه ليس من السهل التأكد عما كان 
يعنيه بإعلانه البرنامجى أو مثاله. إن بعض اعتراضاته ضد ريكاردو لم تكن ناضجة بصورة كافية؛ 
ولكن الأكثر أهمية هو أن الكثير منها كان من النوع الذى يمكن أن يثيره أى منظر ضد أى منظضر 
آخر كالاعتراضء الذى تنبأ به ريكاردو سلفا ودحضهه. القائل إن قانون الأخير حول تناقص الغلة 
فى الزراعة تبطله حقيقة التقدم التكنولوجى. وعلاوة على ذلك؛ فإن جونس يحاجج» عند مناقشته 
“للاقتصاد السياسى البدائى* (المذكور فى الجزء الثانى» الفصل السابع» القسم الثالث» أعلام)ء من 
زاوية المذاهب السائدة فى عصره دون إظهار أى إدراك للنسبية التاريخية للمذاهب. بل إن 
الإعلانات والبرنامج معًا توحى بأفكار المدرسة التاريخية. هذا وقد تم نشر محاضراته ومقالاته: 
الجديرة بالقراءة» من قبل و. ويول تحت عنوان: 1859) 05تهمجع! لمهمعانآ). 
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الاقتصاديين الإنجليز ولائهم لمبادئ مماثلة تقريبًا. والاقتصاديون الأجدر بأن 
نتذكر هم هم: أشلى» وانغرام» وكليف 3 

ومعأن هؤلاء الاقتصاديين الثلاثة اجتذبوا الاهتمام وتركوا 
بصماتهم» بيد أن أيَا منهم لم يشكل مجموعة:؛ دغ عنك مجموعة مكافحة. 


(5"؟) وليم جيمس أشلى لإعلاكة 065[ 17/111300 )١15707-14870(‏ هو الشخصية الأقوى بين الثلاشة 
دون شك؛ وكان بروفيسورا فى جامعة برمنغهام, القائد الأكاديمى فى مجموعة تشامبرلن الحمائية؛ 
والذى توافق» أكثر من أئ اقتصادى إنجليزى آخرء مع النوع المهنى الألمانى فى ذلك الوقت. وإذ 
جرب تأثير المؤرخين الاقتصاديين والقانونيين (تونبى ؟ وماين بشكل خاصء وتأتير الألمان فيما بعد)» 
فقد تقدم بصدق نحو ذلك النوع فى أعماله - مثل دراساته الصناعية المحددة الممتازة وعمله الناجح 
جدا: 1893 0ه 1888 .7015 2 ... ندمعطا1 همه نترما5 11[ عتممهمع8 لاكتاعدظ م1 ممناءعس لمم 1) 
- وفى إعلاناته البرنامجية أيضًا وفى ميوله المتعاطفة مع السياسة الاجتماعية 11)ذاهم502101 
ونزوعه الوطنى الافتصادى 00 600110111. ولكنه تشرّب من بيئته الإنجليزية إلى حد 
يكفى لأن يثبت بساطة نموذجه: فلا يمكن لمن عاش فى إنجلترا أن يسىء فهم النظرية الاقتصادية 
بصورة كاملة كما فعل شمولر فى الجزء ا 
يمثل جون كيلز انغرام صممعم] كااعكا سام )١110177- ١8517(‏ كاتيًا من نوع مختلف تماما. إذ كان 
يمتلك خلفية ثقافية أوسع بكثير (حيث كان فيلسوقاء وشاعراء وشغل منصب البروفيمسسور الملكقى 
للأدب الأغريقى فى دبلن عام 2.١887‏ كما كتب حول شكسبير وتينيسون) ولكن سس العسير القول 
إنه كتب بحثا اقتصاديًا قط. يشكل عمله: (0دهموع8 0111م 04 11150197 (الذى نشر أولا عام 
١65‏ فى 81112112102 12لعدم010:ز800؛ ثم نشر بصورة مستقلة عام الطبعة الأخيرة عام 
5 »؛ مع فصل إضافى كتبه دبليو. | . سكوت 50006 .ل ./18ا) برهانا قاطعًا على كل من معرفتة 
الواسعة الفلسفية (وبخاصة فلسفة كونت) والتاريخية وبراعته غير الكافية بالاقتصاد التقنى. والنقطة 
الثانية جعلت من الأسهلء بالنسبة له طبعًاء مما كان سيكون عليه الأمر لولاهاء أن يتحدث بلسان 
زلق عن: علم الاقتصاد الجديد الذى يعود إليه المستقبل (قارن مثلا خطابه فى اجتماع الجمعية 
البريطانية لتقدم العلم فى دبلن عام :١418‏ 20116621 04 كاءءموم82 200 متالووط امعوعورط عل“ 
'017ترمع5 والذى ارتبط اسمه به حول قوة الإعلانات البرنامجية. إن العواطف السامية والنبرة 
الأخلاقية- التى نافسه فيها مارشال فيما بعد حالاً- الاحتجاج ضد عزل الاقتصاد عن عمل العلوم 
الاجتماعية الأخرى» التشديد على التطور (بمفهوم كونت) والنسبية التاريخية:؛ الاستقراء مقابل 
الاستنتاج: هى النقاط الرئيسية التى خاطب الجمهور بها. 
لا يعود خلود اسم توماس ى. كليف ليسلى عتلاكقعا نان .8 كدبورمط؟] (18485-1875) إلى عمله 
العلمى من النوع “الوصفى'- مع أن بعضًا منه كان على مستوى رفيع متل عمله حول أنظمة 
الأرض الايرلندية والإنجليزية والأوروبية - أو مقالاته حول القضايا الجارية للسياسة نإء11وم؛ 
والتى يتمتع بعضها بالقوة والألمعية» ولكن إلى دفاعه عن المنهج التاريخى» الذى كان حكيمًا وفعالا 

معًا ولم يكف عن التأثير. تبدو مقالتاه اللتان تطرحان منهجيته أوء كما يحب هو أن يسميهاء فلسفة 

العلوم الاجتماعية (واللتان أعيد نشرهما فى العمل ,لإدام1050نطاط 110121 220 أهء نزاو مه 1552805 
9 ؛؛ كما ظهرت طبعة ثانية بعد وفاة المؤلف» وهى تهمل بعض النقاط وتضيف نقاط أخرى) 
كإعادة صياغة لبرنامج شمولر؛ ولكن بالنظر إلى تاريخ نشر المقالتين للمرة الأولى (عامى 1١8105‏ 
و 174)) فهذا الأمر ينبغى أن لا يدفعنا إلى إنكار الأصالة عليهما. وإذا تأملانا وجود عبارات 
معينة غير دقيقة لدى ب بعض المنظرين كسنيور فيمكن أن نكتشف حتى بعض الميزة فى العبارة 
البديهية القائلة بأن الاقتصاديين يجب أن ينطلقوا دائمًا من الوقائع ويتحققوا من استنتاجاتهم وفقًا لها. 
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وقد حدث ذلك حتى فى السبعينيات. وفيما بعدء حينما فرضت قيادة 
مارشال نفسهاء فإن غالبية الاقتصاديين (وعمليًا كل الموهوبين منهم) كانت 
تندفع أفواجًا تحت لوائه. كانت هناك بعض المعارضة؛ ولكن جزءا منها 
قط كان دول نظا امكوك قدا بزويككا أ مناةن ستويون وال وين درولا 
ينبغى أن يعطلنا السيل الهزيل من الأدب السجالى. ولكن يجب أن نسجل 
عمل ج. ن. كينز الممتاز الذى حسم معظم هذه القضايا المنهجية بروح من 
الفكر الحصيف وبما يرضى المهنة. فقد ظّل هذا العمل يتمتع بمنزلة رفيعة 
لعقدين من الزمن عن جدارة. ومن الممكن التوصية بقراءته؛ رغم تقادم 
الزمن» وذلك لمزاياه إضافة إلى نجاحها"). [مخطوطة هذا الفصل تتوقف 


(5) لم يكن عداء جون أ. هوبزن 1100500 .ىم طول )١5150-1854(‏ للاقتصاد المارشالى منهجيًا 
أساسًا. ومهما عارض هوبزن نظريات معاصريه؛ فأنه قد حاربها دائمًا بنظريات دون تحدى 
قناعاتها المنهجية. ومع ذلك؛ فثمة جانب منهجى لذلك العداء. فمثلاً: إن تشديد هوبزن على ما كان 
يعتبره هو سلوكًا غير رشيد من جانب المستهلكين وعلى العوامل المؤسسية التى تحدد هذا السلوك؛ 
أكثر مما يحدده “الاختيار الرشيد'”» يفترض بالفعل برنامج بحعث من النوع التاريخى- 
السوسيولوجى. ومن المهم إدراك هذا الأمر لأنه يُظهر إحدى الصلات بين هوبزن والمذهب 
الموسنى :الأمريكن: 
كان يتعين الإشارة إلى بترك عءتئزوء8 (85/8١5-1؟‏ 4) و سدنى ويب ططءلالا بإعصلا5 (18655- 
) فى هذا السياق نظراء أولأء إلى طبيعة عملهما الذى ساهم بشكل جوهرى فى إنجازات 
المؤرخين الاقتصاديين الإنجليز (انظر بشكل خاص: عط 200 ,1849 .دمنهنا 120 01 نهدل 
8 ,بطعنه:ه8 عط لضة :26300)؛ وثائياء بسبب حقيقة أنهما أرجعا قوة تأثيرهما الواسع على 
قطاع كبير من المذهب إلى وجهات نظر منهجية تشبه تلك التى تعود إلى المدرسة التاريخية 
الألمانية. وهذا هو الانطباع الذى خرجت به أنا على الأقل من قراءة محاضرات حول المنهج ألقيت 
من قبل س. ويب فى مدرسة لندن للاقتصاد. 

ةا جون نيفل كينز وعمبرع؟! ء1اتباءلة مطه1 (855 ١--559١؛‏ والد اللورد كينز): 500اء84 320 م560 
1 ,له )15) /إمرمدمء8 لمعتاتاهط2 01). ومن المساهمات الثانوية» ولكن الملحوظة» التى كانت 
تنذر بنجاحهء يمكننا أن نشير إلى مساهمات باغيهوت وكيرنس. تناولت ريشة باغيهوت 016طاء1808 
القوية الموضوعات المنهجية غير مرة. ودون التشكيك بصحة المنهج الريكاردى» كان باغيهوت 
يميل إلى حصر تطبيق هذا المنهج بالنمط الحضارى للنشاط الرأسمالى 2655أ5ناط 1121156م02 ويميل 
إلى النظر إلى البحث التاريخى كتكملة طبيعية له. انظر بشكل خاص مقالته: 06 65غ2050012 "126 
0) 0 عتطمدمء8 صذ لعطاو تلطنامع؟ , 'لإمدمء8 لمعناناه2 امتاعوم8) ” . 
لم يُقدّر عمل جون إى. كيرنس وعتتنة© .8 صطول: 6ه لمطاعاظ لدعزهوما لصه معاعممقطكت 
ووم58 لوه]ناه2 (محاضرات ملقاة عام ١855‏ ونشرت عام )١1851‏ وفقا لمزاياه سواء فى 
وقته أو فيما بعد لأنه» كما هو حال سنيور من قبله» استعمل مصطلح “الاقتصاد السياسى”' للإشارة 
إلى ما يعتبره معظم الناس على الدوام كجزء صغير أما من الاقتصادد السياسى 1121م 
ممع أو من الاقتصاد وع1دمهومع5: أى المخطط المنطقى للعقلانية الاقتصادية المعروف- 


116 


هنا وريذو :أن القشم المكنائ «العم اكت الم تيوق الأتز وك تدم مك كارف 


قط 


على نطاق واسع باسم 'النظرية البحتة”. تبين أعمال كيرنس الخاصة ببساطة إنه كان بعيدًا عن 
الاعتقاد بأن هذا المخطط العقلانى (الذى؛ كما نتذكرء لا يشكل حتى كل النظرية الاقتصادية» وفق 
مفهومنا) يمثل كل معرفتنا حول الشئون الاقتصادية. ولكن نتيجة لسوء الفهم؛ الذى يلام هو عليه 
جزئياء فقد جرى تقديمه فيما بعد» من قبل انغرام وشمولرء كمدافع مثابر عن ' المنهج الاستنتاجى” لا 
يجد أى جدوى فى أى بحث وقائعى. ومع ذلك يشكل تحليليه لطبيعة ذلك المخطط مساهمة حقيقية. 
إذ إن الطابع الافتراضى البحت لذلك المخططء فرضياته غير الواقعية» عمق الفجوة التى تفصله عن 
الظواهر الاقتصادية القابلة للمشاهدة» وصعوبة التحقق من فرضياته المكونة من خلال الأدلة 
الإحصائية أو الأدلة الوقائعية الأخرى (بل إن كيرنس تحدث حتى عن اس تحالة إتبات أو إنكار 
“القوانين الاقتصادية” من خلال هذه الأدلة): جرى عرضها كلها على نحو أوضح من أى وقت 
مضىء» رغم أنه توقف بعيذا عن الاستنتاج الواضح القائل إن هذا المخطط لا يمكن قط أن يخلق أى 
“قوانين” ولكنه مجرد أداة مساعدة. 
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الفصل الخامس 


الاقتصاد العام فى الفترة: 
الكتاب والمجموعات 


.١‏ جيفونسء منجرء فالراس 

؟. إنجلترا [عهد مارشال] 

[(أ) إيجورثء فكستدء بولى» كانان» هوبزن] 
[(ب) مارشال ومدرسته] 

". فرنسا 

5. ألمانيا والنمسا 

(أ) المدرسة النمساوية أو مدرسة فينا 
(ب) الزعماء القدامى 

(ج) الممثلون 

5. إيطاليا 

(أ) الزعماء القدامى 

(ب) بانتانيولى 

(ج) باريتو 

". هولندا والبلدان الاسكندينافية 

”. الولايات المتحدة 

[(أ) الكتاب الذى هيتوا الأرضية] 
[(ب) كلارك؛ فيشرء وتاوسك] 

[(ج) بضع شخصيات قيادية أخرى] 
. الماركسيون 

[(أ) الماركسية فى ألمانيا] 

[(ب) الحركة التنقيحية وانبعاث الماركسية] 
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-١‏ جيفونس. منجر. فالراس 


خلقت الدعوة للإصلاح الاجتماعى بؤرة جديدة للاهتمامات العملية لدى 
الاقتصاديين؛ ولكن رغم تأثيرها على نبرة واتجاه العمل التحليلى» بيد أنها لم تؤثر 
على تقنينه. وذ قصدات المدرسة التاريخية أن تثوّر طرق الغلم حقا؛ ولكن هذه 
الثورة انتهت إلى تسوية حتى فى ألمانيا. وإلى المدى الذى بلغته هذه التأثيرات؛ 
فإن علم الاقتصاد العام» من حيث نطاقه ومنهجه؛ ظّل على ما كان عليه أساسّا. 
ولكن جوهره التحليلىئ» الذى أصبح مصطلح القيمة والتوزيع 0ه عساة1 
ده)ناط1ؤوزط يعبّر عنه بصورة مألوفة» تغعرض إلى ثورة خاصة به استقرت عند 
وضع كلاسيكى نمطى حوالى العام ١٠١‏ وشكلت الحدث الكبير الثالث فى حقلنا 
فى تلك الفترة. ووفقًا لتقليد مألوف يستحسن الانطلاق منه» فقد تركزت الثورة فى 
ظهور نظرية القيمة القائمة على المنفعة الحدية عنطة؟ 2ه معطا بإ1آنان امتهم 
التى ترتبط بأسماء ثلاثة قادة: جيفونسء منجر وفالراس. ونتوقف هنا لنحييهم!". 


فى سيرته المتواضعة كموظف مدنى ومعلم؛ لم يترك وليم ستانلى جيفونس 
و18 لإعأصماك مسدتلاة79 (15م )1887--١‏ أى علامة قط تتناسب مع أهمية 
إنجازه. فقد كان معروفا أثناء حياته بكتاباته عن النقود والمالية والقضايا العملية 
الأخرى ذات الأهمية العامة- وحتى بكتابات حول نظريات الدورة الاقتصادية 
القائمة على البقع الشمسية أو الحصاد (انظر الفصل الثامن؛ أدناه) - أكثر مما كان 
معروفا بالعمل الذى خلده. وعلاوة على ذلك؛ فإن ذكراه فى إنجلترا حجبتها القيادة 
القوية لمارشال الذى قنّمَ “الثورة الجيفونسية” بصورة مطردة. وثمة أسباب كثر 
لهذا الأمر. إذ يندر أن كان لجيفونس تلاميذ شخصيين- وهى حقيقة تعود بدورها 
ليس فقط إلى ضآلة الفرصة التى أتيحت له للتدريس (حيث لم يدرس فى أى مكان 
ستراتيجى البتة) بل أيضًا إلى بساطته الوديعة أو عدم ميله إلى التشديد والحزم 
55 م(مما كان يتوافق تمامًا مع كثرة الادعاء بالجدة الثورية لأفكاره. 


)١(‏ سيتم ذكر الرواد فى الفصل السادسء القسم الثالث؛ أدناه. 


0م] 


وهى عادة من شأنها أن“تعوض” عن ذلك النقص). ولكن من الصحيح أيضًا إن 
عمله فى النظرية الاقتصادية يفتقر إلى اللمسات الأخيرة. إذ إن عمله لم يكن 
بمستوى رؤيته. فمفاهيمه اللامعة وبصائره العميقة (وبخاصة دفاعه عن الأشكال 
الزياضية 'للفكرية نطويته للقيمة«نظطزيقه لرأين لقتال والقائةة) الم يجن التبير عفه:ا 
رسكل كقرق قطادزل تمك النواعتيا: مرمر نه (كلمهاك كاطنة وموخز 6) رجز 
مزجها كثيرا بالمادة القديمة بحيث بدت كأشياء سطحية تقريبًا. ومن المؤكد أن 
موقف مارشال غير الكريم منه قد تكفل بالباقى من أسباب عدم بروزه. وهكذا فإن 
جيفونس لم ينل قط فى إنجلترا ما يستحقه. وبشكل خاصء لم يتم الاعتراف قط 
بأصالته كما ينبغى. فمن المؤكد أنه كان أحد أكثر الاقتصاديين أصالة بشكل حقيقى 
منذ إيما وقت مضى. وضمن حالات أخرى قليلة جداء لا يصعب الحديث عن 
“الجذور” مثلما يصعب هذا فى حالته (حيث يشكل جون راى 886 قطه1 حالة 
أخرى منها). فجيفونس لم يسمع بسابقيه 5مءمصنمع:م/ إلا فيما بعدء الأمر الذى كان 
مبررا تمامًا فى حالته» وبخاصة بعد أن سجّل بصورة كريمة فضل من اكتشفهم 
فيما بعد. ربما يدين جيفونس إلى ميل بأكثر مما يتصور هو نفسه: فأنه كان يضمر 
نفورً! كبيرًا من عمل ميل وع1منءم:2 الذى كان يتعين عليه استعماله فى التدريس؛ 
ولكن أقوال ميل الرخوة 05 وهى أهداف مثلى للانتقاد» ربما علمئت 
أشياء جوضن كقر برهم خلك: وباستقاء .هذاء فينو أنه وضع أتامنيات: اليس 
من أحجار كانت قد صنعها بنفسه. يرد الجزء الأكبر من عمله فى حقل النظرية 
البحتة فى كتابه 'إسمدمء8 201121 6ه معط (الطبعة الأو لىء ١ا48١؛+‏ ومع 
فلكم فإن الكازايك الذى يكبت أسقنة جقرمن بالسية لتكيوع""' الترجة الأخيرة مين 
المنفعة” نإ110])نا 4ه ععمعء0 5021 هو عام ١857‏ حينما طرح المقالة 2 4ه عع)ه5“' 
'إسمدوعظ لوعناناهط غه نتتمعط1 21ءةتمعطة28 21رعمعء0 فى اجتماع الجمعية 
البريطانية لتقدم العلم فى كمبريدج [القسم 5]؛ كما تم تجميع معظم عمله فى حقول 
النقود والدورات من قبل البروفيسور فوكسويل 70260611 فى مجلد تحت عنوان 
4) أ عمقصطط لله لإعمعسبت مذ كممنادع ناوه107)- وهو عمل لا ينبغى أن يهمل 
درسه أى اقتصادى. وعلاوة على ذلك؛ فقد كان جيفونس عالم منطق بقدر ما كان 
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اقتصاديًا. كما أذكر عمله 1874) ععمعاء5 06 وعامأعملءط)- وهو عمل يحمل قوة 
وأصتالة جفوسيية جذا ؤلم يدل الاعترافه الذى يستكتت: كما يبدو الأمو: ل وافضنة 
فهرست ملحق بعمله 1001021 3520 5رع]]ء.1 نشرته السيدة دبليو. س. جيفونس .177.5 
15 عام 1885. وقد ساهم البروفيسور ه. س. جيفونس 5.767005 .11 وزوجته 
بمقالة مختصرة حول حياته وعمله: 1934 1989نال بقعا تسم صوء 18" . 


بعد عمل وظيفى قصيرء تم تعيين كارل منجر 6ععمء31 [نبده -١850(‏ 

٠:١‏ فى أحد كرسيى الاقتصاد السياسى فى كلية القانون فى جامعة فينا وظل 
فى ذلك العمل حتى نهاية مسيرته الرسمية .)١1107-1/8175(‏ لم يكن هذا الموقع 
مثاليًا بأية حال لأنه لم يكن ثمة تقليد محلى حول الموضوع.ء ناهيك عن أن يجتذب 
هذا الموقع الاهتمامَ العالمى؛ ولأن تلاميذ منجرء من المحامين والموظفين المدنيين 
المنتظرين فى المستقبل؛ لم يهتموا إلا قليلاً بما كان يتعين عليه قوله- فإذا كنت فى 
وضع جيد فى مادتى القانون المدنى والعام» فبوسعك إسقاط الامتحان فى مادة 
الاقتصاد. ولكنه لم يرهب ذلك. فقد أكد هذا الرجل الصلب نفسه أخيراء ووجد 
تلاميذ شخصيين له على مقياسه من الذكاء- كما أنه وجدء ولو ليس دون معاناة 
افر ةمق الامو رينة أظيريت الحيوية والتناسك ومانفنت لتاقن العالسن لني 
أن تلاشت (مؤقنًا؟) فى الثلاثينيات» رغم افتقارها إلى الوسائل والإمكانات التى 
تحدد مثل هذا الإنجاز عادة. يعود مبدأه الأساسى عن المنفعة الحدية إليه شخصيّاء 
مع أن جيفونس يحتفظ طبعا بأفضلية إعادة اكتشافه. وتعود إليه أيضّاء شخصيا 
وموضوعيّاء موضوعات كثيرة أخرى اكتشفها فى مجرى إحكامها. كان منجر 
مفكرا دقيقًا يندر أن يزل» هذا إن زل قطء وأن عبقريته لا تبرز على نحو مؤثر إلآّ 
لأنه كان يفتقد إلى الأدوات الرياضية الملائمة. تكمن الجذور النهائية لتعاليمه فى 
التقليد النظرى الألمانى الذى بلغ ذروته لدى هيرمان وتونن؛ بيد أن تأثير سمث 
)١(‏ قد تكون هذه أفضص فرصة لى للإشارة إلى عمل كاتب منسى الآن ولكنه انتزع الثناء من جيفونس 
ومارشال معًا: تروهامان!ط (1864 ,2ه0هما : 1863 .ءعناهطاء8) الذى كتبه دبلير. ى. هيرن ١1.‏ 
«مةه1] .2 الذى كان يدرس فى جامعة ميلبورن. لم يؤثر الكتاب فى بقوة. ولكنه؛ فى أجزاء منهء يبدو 


شبيهًا بكتاب جيفونس بصورة تلفت النظر. ومع ذلكء فإن تاريخ الكتاب يثت اس تقلال جيفونس 
بالنسية لموضنوح المشفعة. 
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وريكاردو؛ وبخاصة ج. س. ميل» واضح أيضنا. فما أراد منجر تثويره هى تعاليم 
هؤلاء الكتاب» شأنه فى ذلك شأن جيفونس. ولهذا السبب بالضبطء فهؤلاء هم 
معلموه بمعنى ما. لقد أعيد نشر عمله عتطع او تقطء 5م7011 نعل 10205226 
(الطبعة الأولى 817١‏ ١؛‏ الطبعة الثانية -١37‏ وتمثل هذه الطبعة العمل الذى قدمه 
فى شيخوخته ولم يضف شيئًا جوهريًا) إضافة إلى كتاباته الأخرى؛ التى سنذكر 
قسمًا منها فيما بعد» فى أربعة مجلدات من قبل مدرسة لندن للاقتصاد خلال الفقترة 
.١3735-17‏ وتمثل المقدمة التى كتبها ف. أ. فون هايك عاننره11 م7 .١ن‏ .1 
لهذه المجلدات (1 .0001 77/0215 4 أفضل مصدر للمعلومات عن هذا الرجل 
والمفكر. انضفر أيضَا: 201111 01 1021نا0ل , أتععمعكل8ة اند بطعه81 .1-5 
0 ©تتنال ,لإتتمدوء8. [فى عام 21956٠‏ نك ترجمة إنجليزية للعمل 
ع2 تحت عنوان 5 ]05 165م21201 مع مقدمة كتبها نايت .8 .1 
خطعنمكا]. 

وكما ذكرنا من قبلء» فإن علم الاقتصاد هو بمثابة حافلة كبيرة تحمل ركايًا 
كثيرين لهم اهتمامات وقدرات متفاوتة. ومع ذلكء. فإن فالراس هو أعظم 
الاقتصاديين فى نظرىء بقدر تعلق الأمر بالنظرية البحتة. إذ إن نظامه للتوازن 
الاقتصادىء بتوحيده نوعية الإبداع “الثورى” مع نوعية التأليف الكلاسيكى» يشكل 
النظام الوحيد الذى قدمه اقتصادى ما بما من شأنه أن يضاهى إنجازات الفيزياء 
النظرية. إن معظم الكتابات الأخرى فى الفترة المدروسة- وما بعدها- مهما كانت 
ثمينة فى حد ذاتهاء ومهما كانت أصيلة ذاتيّاء بيد أنهاء بالمقارنة مع عمل فالراس» 
تبدو كمراكب صغيرة بجانب باخرة؛ تبدو كمحاولات غير كافية لفهم جانب محدد 
من الحقيقة التى عبّر عنها فالراس. إذ يشكل ذلك العمل العلامة البارزة على 
الطريق التى تقود علم الاقتصاد نحو احتلال منزلة علم محدد دومع أو دقيق 
]6ه وأنه ما يزال» رغم قدمه الآن» فى صلب الكثير من أفضل العمل النتفرى 
فى وقتنا الحاضر. ولسوء الحظء فإن فالراس نفسه أعارَ أهمية كبيرة لفلسفاته 
المثيرة للشك حول العدل الاجتماعى؛» مخططه لتأميم الأرضء مخططاته لاإدارة 
النقدية» وأشياء أخرى لا شأن لها بعمله الفذ فى النظرية البحتة. وقد كلفه هذا 
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خسارة ود الكثير من النقاد المقتدرين ويتوجبء كما أتصورء أن يممتحن صبر 
الكثير من قراءه. على أى حالء ينبغى فهم التقدير المذكور أعلاه على أنه يشير 
إلى عمله النظرى فحسب. 

كان مارى اسبرت فالراس 1821285 اتتمو عمندك3 (5 )١951١-185‏ علا 
فرنسيًا وذلك ليس فقط بحسب مسقط رأسه. إن نمط تفكيره وطبيعة عمله تحمل 
طابعًا فرنسيًا متمينًا بنفس المعنى الذى تكون فيه مسرحيات راسين عماء13 
ورياضيات بوينكار 6:هءهنه2 فرنسية بصورة متميزة. وكذلك هو شأن كل جذور 
عمله.وقد أكد فالراس بنفسه تأثير والده أوغسطت فالراس وكذلك كورنو )مياه 
عليه. ولكن ينبغى أن نضيف اسم ساى كسابق حقيقى له. وخلف شخصية ساى» 
يلوح كل التقليد الفرنسى- كانتيلون» وتورغوء وكينيهءوبواغيلبر- مهما كثرَ أو قل 
ما يُستخلص منه بصورة واعية. كما عبر فالراس عن تقدير تقليدى لسمث. بينما لم 
يمثل بقية كبار الكتاب الإنجليز سوى القليل بالنسبة له. 

تعكس سيرة فالراس العجز المألوف للمفكر الأصيل عن السيطرة على 
المشاكل' الحئلية تاقد الشبقصدية: كان الرانن أصديلة. الى هذ أغافه عين ك3 
النجاح فى مدارسه. وقد فشل تعليمه كمهندس معادنء الذى يدين له بتمكلنه من 
الرياضيات؛ فى أن يؤمن له مصدر رزق. فتحول إلى الصحافة الحرة؛ مطورًا 
أفكاره المختلفة حول الإصلاح الاجتماعى- وهى أفكار نمطية بالنسبة لراديكالى 
فرنسى من الطبقة الوسطى فى عصره- ولكنه لم يترك أثرًا متميزا(). ومع ذلكء 
أنقذت الصدفة السعيدة عبقريته من أن تضيع هباء. فقد حضر عام ١87٠‏ مؤتمرا 
عالميًا عن فرض الضرائب فى لوزان حيث قم مقالة نالت الاستحسان. وكان بين 
مستمعيه م. لويس روكونينت 1200686 5ذنام.آ .34 الذى أصبح فيما بعد رئيس 
قسم التربية فى 7/200 06 030:00 وأُسّس عام ١7١‏ كرسى الاقتصاد السياسى فى 
كلية القانون وعرضه على فالراس. وبعد أن عثر على مرساهء شرع فالراس 


() على أى حالء فقد عمل فالراس )١1858-١857(‏ كمحرر لمجلة 7520231 1.6 وهى مجلة تنطق بلسان 
الحركة التعاونية التى كان يكتب فيها بصورة عامة. 
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بالعمل: الذئ كلل متكذا سكليه حت الديانة::ولكن :الكو الخادفة مق حاكن وو قفني 
تقريبًا مع توليه العمل الأكاديمى خلال الفترة .1837-١71١‏ تم أخيرًا تضمين كل 
عمله المهم (وبعض المواد غير الفبيمة) ومعطويا شهن مناننا صن متكت 
ومقالات (بدءا من عام )١4177‏ فى ثلاثة مجلدات: عتصمدمءه*0 نامعصرواع 
كعك : (1926 .لع ع0نالمقعل طاذ5 : 1874-7 .0ه ,.156) عتنام عدوغتامم 
1 لاإ لعاتله .لع 200 : 18598 .لع 15]6) عنوتاممة عباو تامهم عتستمدمعع :0 
لاط لعاتلع .لع 200 ر 0.1896ع 156) علهاعه5 عتسامدمعة ”0 دعلناظ : (1936 ,عنلع.آ 
6 ,1.6006). يتضمن المجلد الأول (5-34 3195) عمل فالراس العظيم. 
ويتضمن المجلد الثانى بعض الملاحق التى يتمتع بعضها بأهمية من الدرجة 
الأولى» وبخاصة تلك التى تتعلق بالنقود والائتمان. أما المجلد الثالث» فيمثل أهمية 
ضئيلة من زاويتنا. انظر: ,ناكتطمهمء8 ناععل عاهمده © نمز *إطممععهتطمنم ' 
2 ع0 غء عتاطنام لهل نل عبعع18 نمز الإطامدععه:1[طلظ' حلط : 1908 نزم طدوعععج[1 
167035 طأا/ا ععمع000مدعمهمء قلط ر 1897 عصدال 0ه /(د/8 ,عناو تامهم ععمعدو 
3200 كاعمة2 لعطذ1[طناصصنا' ,]121[ 1711112 :1874 عمصالروع)كتصمممء»ه دعل 8[1تناول 
1 .لآ ممه :1935 اتتمهة ,لإلطمممعظ لدع ناه 1ه.1قصتياه1 *رمقعلة/1] امعنآ 01 5زم ااعي1 


4 ناعطمغ00 ,220101265162 ,731125 وموعرآ' ,روا 11[ 


وفى وقتنا الحاضر حيث يندر أن نجد منظرًا لا يعترف بتأثير فالراس؛ فمن 
الغريب أن نقول إن الأخير لم يشكل أى مدرسة شخصية. ولكن لم يكن بوسع طلبة 
القانون» الذين استمعوا إليه» تلقى رسالته العلمية: فعمله الأكاديمى جلب له الأمان 
والضمان ولكن القليل من التأثير. كما كان معاصروه من زملاء المهنة غير 
مكترثين أو معاديين فى الغالب. ففى فرنساء لم يتم تمييزه من الناحية العملية أثناء 
حياته» رغم أنه وجد بعض الأتباع مثل أوبتت. وفى إيطالياء كان بارون أول 
نصير له. وكان بانتاليونى بين أول من فهموا أهمية عمله. وأتصور أنه تم 
لفالراس» عبر بانتاليونى» العثور على تلميذه وخليفته اللامع: باريتو) الذى يمثل 


(١‏ حول تأثير فالراس على اوبتت 16اءمبدهء وبارون 2834026 وبانتاليونى 52131»021: وباريتو»؛ انتظار 
القسمين الثالث والخامسء أدناه. 
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الرجل الذى تعَينَ عليه» والحال هذه؛ تشكيل ما أصبح يعرف بمدرسة باريتو أكثذر 
مما “بمدرسة فالراس فى لوزان”. ومع ذلك» فهذه المدرسة» كمدرسة متماسكة» 
كانت مقتصرة على إيطاليا أو تقريبًا كذلك. أما فى إنجلتراء فقد استبعدت التعاليم 
المناظرة والأقوى لمارشال أى تأثير مباشر لفالراس إلى أن قدَمَ البروفيسور بولى 
/ا801 زبدة نظام فالراس-باريتو فى صورة مرجع مدرسى ( 1ه7260عط)248 
4 010:14هناه:6). ولم يجد الألمان (بمن فيهم النمساويون) أى شىء فى عمل 
فالراس سوى أن المذاهب النمساوية ظهرت بالرداء الرياضى الباعث على النفور 
بشكل خاص. وكسب فالراس نصيرين من الدرجة الأولى فى الولايات المتحدة 
وهما فيشر ومورء ولكنه تعرض عمليًا للإهمال من قبل بقية رجال المهنة. وكان 
لديه معجبون متفرقون فى كل مكان» طبعًا. ولكنه لم ينل استحقاقه إلا فى 
العشرينيات» أى بعد فترة طويلة من انتصار أفكاره وبعد عقد أو نمو ذلك من 
وفاته. “إذا أراد المرء أن يحصد بسرعة:؛ فعليه بزراعة الجزر والخضر؛ وحينما 
يطمح المرء بزراعة البلوط»؛ فعليه أن يمتلك الحس ليقول لنفسه: سيدين أحفادى لى 
بهذا الظل”7)-- هكذا كتبّ فالراس ذات يوم لصديق له(). 


وقبل أن نتناول» فى هذه اللحظة» ماذا كانت تعنيه “ثورة” جيفونس-منجر- 
فالراس وفيما إذا نجحت أم لا فى خلق محرك جديد للتحليل» فأننا نمضى بعرض 
الكتاب والمجموعات بقصد تكوين فكرة مؤقتة عن طبقة الأرض التى كان عليها 
علم الاقتصاد العام فى تلك الفترة. وكما فعلنا فى الفصل الرابع من الجزء الثالث» 
فإن هذا عرض المادة سيتم بحسب البلدان. 


(©) مقتطف من مقدمة عمل البر وفيسور ايتن انتوئل (اأعدماضة عممعتاظ: يل عنام عتستمومعة”آ] 
9 ,206ؤ1لة)زم03 [ترجمة المقتطف: ج. شومبيتر] 

3( [إنذكر القارئ بان ج. شومبيتر كان ينوي كتابة كل الخلاصات المتعلقة بالسيرة (ومعها مراجعها 
الكثيرة) بالحرف الطباعى الصغير لكى تعامل كهوامش عمليًا.] 
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'- إخلترا [عهد مارشال] 


يمكنناء كما يلى» أن نصف الوضع الإنجليزى عام ١885‏ وهو العام 
المبارك الذى ألقى فيه أ. مارشال أول محاضرة فى جامعة كمبريدج. كان هناك 
الكثير من العمل الجيد والعام؛ وبخاصة العمل الوقائعى كعمل نيومارش 
:31 لم يكن ثمة نقص فى الشرارات التى تحدث من حين إلى لخو متنك 
التى يمكن العثور عليها فى كتابات باغيهوت 6مطاعع7220 اذ كدف ينمل زه 
عذا5ع.]؛ وكانت هناك تعاليم مقتدرة مستمدة من ج. س. ميل» وكيرنس» وفاوسدت 
01 رفعت الراية بجدارة. ولكن هذه الأشياء العامة لم تكن تنطوى على شىء 
ما باستثناء رسالة جيفونس» وحتى هذه لم تكن بعد سوى صرخة فى غابة مقفرق. 
بقدر تعلق الأمر بالنظرية. فقد عبّر أحد المتحدثين عام ١4175‏ عن شعور عام 
جا(" حينما أشار بتباه إلى أن العمل الأعظم قد تم تحقيقه. رغم أن هناك الكثير 
أمام الاقتصاديين لعا حل ا وتطبيق المذهب القائم. وكان مارشال 
هو الذى غيّر كل هذا وأخرجه من الوادى إلى مرتفع شاهق. ففى إنجلتراء كانت 
الفترة فترة مارشالية بصورة حاسمة. وكان نجاحه عظيمًا يضاهى نجاح سمث إذا 
أخذنا بالاعتبار حقيقة أن العلم يصبح بالضرورة أبعد عن متناول الجمهور العام 
كلما تطورت تقنياته وحقيقة أن مارشال لم يتمتع بدعم الفرس السياسى الرابح كما 
هو شأن مذهب حرية التجارة عند ظهوره. 

[() إديجورث » فكستدء بولى؛ كانان وهوبزن] إن شخصية مارشال لم 
تحجب فقظ أولك الكناب الإتجليذ الذين تابعوا خطاما يعدحميل من التخلسل مكلق 
سيدفك ونيكولسونء. رغم أن أيَا منهما لم يخلو الحسنات7)؛ بل إنها حجبت أيضا 


(0) انظر : عع ناهل8 ,سعاوع8] لاع تمارهط امومع لمعغناو أو عتوانظ عط ,وموبول .و ال 
6. 

(4) العمل الوحيد لهنرى سيدفك عء1«ع510 ممع ,)١160-18748(‏ الذى يتعين ذكره هناهو 
1901 ,لع 3:0 ,1883) 'زتمصوءظ اوعناز[هط 1ه دءامزءه1ط). وإذ يماشى الكتاب تقليد ميل أساسّاء 
فأنه يحسّن من هذا الأخير عبر إضفاء المزيد من الدقة على مفهمته ويقدم عدة مقترحات ثمينة حتسى 
فى مجالاتء. مثل نظرية القيم الدولية» يفشل فيها فى متابعة ذلك التقليد 3 متابعته بصورة صحيحة. 
وتستحق معالجته للنقود والفائدة اهتمامًا خاصا. وقد أشرنا من قبل إلى طريقته فى تعقب معانى- 
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إديجورث وفكستد اللذين كانا بنفس منزلته الفكرية فى حدود قدراتهم كمنظرين» مع 
إنه كان ينقصهما حقا ما كان لدى مارشال من سعة نظر بالنسبة للواقع التاريخي 
والواقع القائم حينذاك ويفتقدان أيضًا ما كان له من قوة شخصية. 


فرانسس اسدروا إديجورث مه ع5 مملنكلا وأعصدعط )١3175-1855(‏ 
هو أحد خلفاء سنيور فى كرسى الاقتصاد السياسى فى جامعة أكسفورد -١851(‏ 
5 ومحرر أو محرر مشارك لمجلة 281تناه1 عنددهدهمء8 خلال الفقرة 
(1575-1841)» وهو ينحدر من عائلة إنجليزية-ايرلندية من النبلاء» وكان» فى 
كل شىء باستثناء الرياضة» نتاج نمطى للتعليم الكلاسيكى فى أكسفورد. ثمة كاتبان 
بارعان رسما شخصية هذا الرجل والمفكر: كينزء فى مجلة 81متناه10 عتمتمصمء8 
(آذار 375١؛‏ وهذه المقالة أعيد نشرها فى عمله 267 .مم ,“زامهع810 هذ 5ترهدد8 
و5 أه)؟ وبولىء فى مجلة: 1934 [أتروك) تعتتاعممدهمء8)- ويكفينى أن أحيل 
القراء إلى هذين العملين. ولكن ثمة بضع نقاط لابد من ذكرها لاستحضار الرجل 
أمام أعيننا. أولاً: أشير' إلى مذهبه النفعى الذى فرض نفسه منذ البداية ( 4مة 68لا 
7 و,وءنط]5 ته 246005 010) وبدا غريبًا بالنسبة لإنسان كان ذهنه “مهذبًا؛ حيث 
فعل هذا المذهب الكثير للإبقاء- دون ضرورة قط- طن روك الحلف غير 
المقدس بين علم الاقتصاد وفلسفة بنثام» وهو أمر أشرت إليه غير مرة. ولكن 
دعونى أكرر بأننا فى حالته» كما فى حالة سنيورء نستطيع التخلى عن المذهب 
النفعى فى أى من كتاباته الاقتصادية دون أن تتأثر هذه الكتابات علميًا بذلك. ثانيًا: 
سيبقى اسم إديجورث فى علم الإحصاء خالدا إلى الأبد: وأنا لا أقصد عمله حول 
الأرقام القياسية أساسًا (انظر الفصل الثامنء القسم الرابع» أدناه)» بل عمله حول 
طرق الإحصاء وأسسها التى تركزت على قانونه المعمّم عن الخطأ ‏ 11260م:ءمء© 
رومع 4ه بوو]. ثالثًا: هناك السلسلة الطويلة من مقالاته حول القضايا الاقتصادية 


-الكلمات. قدمّ جوزيف شيلد نيكولسون مهدامطءذلا 1إعنط5 طمعوه1 »)١1717-1١46:(‏ الذى احتل 
كرسى الاقتصاد السياسى فى ادنبورغ من عام 188٠0‏ إلى عام 1575ء عملا جيدًا عن النقودء ولكنناء 
فى هذه اللحظة؛ نهتم فقط بعمله (1901 ,1897 ,1893) لإدتمصمع8 لدعناناو 01 دءاماعم1ر. ورغم 
أن العمل غير أصيل البتة وقزمّه عمل مارشالء بيد أنه يبقى عملا قيمًا. 
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التى لم يرحب قطء سوى بضع كتابء بالأصالة القوية لقسم منها التى تخفيها حا 
خصوصيات عرضه الغريبة (وهى أشياء لا يجدها كل فرد طريفة كما أفعل أنا). 
وفيما يتعلق بمساهماته الجديدة بالفعل (منحنيات السواء. منحنى التعاقد 6ع0:3مء 
عزناءء تناقص الغلةء التوازن العام» وما شابه) فإن هذه المساهمات تعنى نفس ما 
يعنيه» أو أكثر مما يعنيه» عمل مارشال: 5ه1مءمم2 بالنسبة للجهاز التحليلى لعلم 
الافتسداك فلما فا دون راكفا حهن ا شال كذ اللخسنة لقيو وو ا 
ا 0 
ينجح وكيف ولماذا؟- يبدو كما يلى: يفتقد إديجورث إلى القوة التى تخلق البحوث 
الموارة نو وضع الألهدان روه كان رودرةا وكريما!' الاوك رك تق فطاوع 
أى ادعاءات خاصة به؛ كما أنه كان حساسًا جدا من ناحية» ومزاجيًا جدا من ناحية 
أخرى؛ ويرضى بمقعد خلف مارشال الذى قام إديجورث بتمجيده وتحويله إلى 
65 ة؛ وكان إديجورث مترددا عند المناقشة» شارد الذهن إلى درجة مَرضية؛» 
وأسوأ متحدث ومحاضر يمكن تصوره. وكان غير فعال من الناحية الشخصية- إنه 
غير أهل للقيادة» وهذه أصلح كلمة يمكن أن تعبر عنه. يتضمن كتابه ومعموط 
5 .7015 3) لإطتمدمع8 0116621 مغ عمعداءع2) سوية مع كتابه [1ه2ء0هصسعط)ة32/1 
2 1601111 [أومطء5 0ه00دم.آ ,1881) وعتطء:زو2 كل عمله فى حقل النظرية 
الاقتصادية. وقد 0 البروفيسور بولى 800169 عمل إديجورث 5* غنم وعع250 
15 أ1ثع02)1اعط)12 مغ 05ه15)ناط1نم00) فى كراس صدر تحت رعاية الجمعية 
الإحصائية الملكية عام 748؟5١.‏ 

أتمنى أن يسمح لى المجال بإنصاف شخصية فيليب هنرى فكستد «ذائناة 
6 /زممعة8 »)١1717-1844(‏ كما تتراءى أمامى عام ١105‏ خلال محادثة 
استمرت لمدة ساعة» كنا جالسئين فيها على العشب أمام منزله فى وانتج ءع2امة:18. 


(9) أتصور أن كل من كان يعرف إديجورث من شأنه أن يستحسن وصفه بأنه “كريم' 5باممعع. بيد أن 
كرمه كان من نوع خاص. إذ انصب كله لصالح مارشال وميراث ريكاردو-ميل. واحسرتاه على 
الطبيعة البشرية ! فهو لم يكن كريمًا مع النمساويين» ومع فالراس» وفكستدء ومع مورء لأسباب لم 


أستطع فهمها. 
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حيث لمست لديه: سكينة لا تضمر القسوة؛ نزوع لعمل الخير دون ضعف؛ بساطة 
متماشية جيدًا مع نقائه )7عدمءم5ع2؟ تواضع حقيقى لم تنقصه الرفعة. وفى الواقعء» 
يمكننى أن أسجل إن هذا اللاهوتى» الذى كان يحاضر حول دانت 282:6» كان يقف 
خارج المهنة الاقتصادية نوعًا ما- وهذه هو أحد الأسباب التى تفسر لماذا لم يترك 
عمله؛ الذى هو عمل ممتاز من الناحية التعليمية بشكل خاصء أثرًا يمكن الإحساس 
به أكثر. هل يُصدق أن عمله الأكثر أصالة 02 ممغهمنل,ه-م© عط ده نإدوو8 سم 
2 بالتامع:]1 أوماء5 دنملده.ص] ,1894) مناناط151[ 01 5ثتله[ ع)) ذهب دون أن 
يحس به أحد؛ ولم تَبّع منه سوى نسختين؛ وأن البروفيسور ستغلر “هاع5)1» حتى 
اليوم» هو الاقتصادى الوحيدء على حد علمىء الذى يقدر ذلك العمل حق قدره؟ 
يتضمن عمله ... 'إم:مهمء8 21ء)ن1و 01 56256 7امطادره© (١959١؛‏ وقد صدرت 
الطبعة الجديدة منهء سوية مع عمله ووم 1/اء12 200 كتنوم23 0م5616 الذى كتب 
مقدمته البروفيسور ليونيل روبنز 5مفططه10 إعدهو1آء عام ١175:‏ بمجلدين) عدة 
نقاظ أصيلة وهى أكثن بكثين من تبسيط للمذاهب الثى امنتقرت حيف ذاك.كما إن 
أفكاره تتقدم عصره كثيرًا فى قضايا الأسس وقضايا التوضيح النقدى للمفاهيم بشكل 
خاص (مثلاء بالارتباط مع نظرية الأبعاد التى قدمّ لها الكثير فى مقالته* 07 
0351613 عطا مذ لاسسمممعظ لمعتاتاوط آأه تجتمعط!1' "كصملعل م1 كععددكدظ ملتمارعت 
9 اننعوخ ,وءنصرمههء8 06 031:ناه1). إن الطبيعة العامة لنظام فيكستد هى طبيعة 
جيفونسية- وفى الواقع؛ فهو المنظر الجيفونسى المهم الوحيد- ولكنه هن نقاطها 
كثيرة» كانت ما تزال تلتصق بعرض جيفونس وأضاف العديد من التصحيحات 
والتطويرات- تحت التأثير النمساوى إلى حد ما- بحيث يمكن القول إنه طور شيئا 
ما كان يعود إليه شخصيّاء رغم أن هذا الشىء هو تنقيح لنظام المنفعة الحدية. 


كارت ةذ ع عار كنال أقان امنا كان حك ها لنف أها مولن 
البروفيسور فى مدرسة لندن للاقتصادء فكان مستقلاً عنه بنفس الدرجة وأقل مسن 
خصم. يقع الجزء الأول من سيرته ضمن الفترة المدروسة وقد طور» فيما بعد ما 
يمكن أن نسميه أسلوبه العلمى الذى استبق تحديد نطاق الدراسة الوارد فى لائحة 
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(القسم الأول) جمعية القياس الاقتصادى التى تش كلت لاحقّا:“تطوير النظرية 
الاقتصادية فى علاقتها بالإحصاء والرياضيات”. إن هذا البرنامج؛ الذى كان بولى 
بصدد تحقيقه عبر سلسلة طويلة من الأعمال» كان جديدا حينذاك ومّثل موقفا 
متميزا. ولكنه اجتذب القليل من الانتباه فى ذلك الوقت لأن بولى لم يفعل شيئًا 
لتشجعيه عن طريق الإعلانات المنهجية حول السياسة بإه:اهم. ثم كان هناك 
“مستقل” آخر هو أكثر من خصم (بالنسبة لمارشال)» وكان معلمًا حيويّاء وفسى 
مدرسة لندن أيضاء ومعروفا حينذاك على نحو أفضل بين رجال المهنة والطلبة 
معًا: إنه كانان!''). هناك آخرون ممن يتعين علينا أن نشير إليهم ولكن ليس بوسعنا 
أن نفعل ذلك. كما كانت هناك معارضة:؛ وليس فقط وسط مَنْ تمسكوا بالأشكال 
الأقدم من الفكر. وكان هناك “منشقون” طبعًا مثل هوبزن(''). وما كان أكثر أهمية 


)٠١(‏ يعرف قراء هذا الكتاب من قبل: ادون كانان 020222 مك5 )١1175-1851(‏ من خلال كتابه 
38 0 1776 15012 ... وملغباطتاكئاحآ ل0ة مناعسلمءط 01 وعتزمعط؟” عط زه نوره:115] الذى أشرنا 
إليه غير مرة فى الجزء الثالث. ويشكل عمله هذاء وطبعاته من عمل آدم سمثء وكتابه و نرره):11] 
(1596) ملسصماعسصط مز دعغ82] لأدعمآ إنجازاته العلمية الرئيسية. ولكن ليس بوسع أحد أن يتابع مقالاته 
حول النقود والسياسة النقدية من دون أن يستمتع ويستفيد معًاء بيد أن هذا القول يعجز طبعًا عن 
إنصاف هذا المعلم والإنسان: معرفته الفطرية» تلقائيته المحببة» قوة قناعاته - وهذه مزايا تشكل» لدى 
آخرين غيرىء أكثر من تعويض عن ضعف جانب التنقية التحليلية معممءصتاء: 2021/06 لديه. 

)١١(‏ كان جون أ . هويسن 1100502 .لم صطو1 -١854(‏ )2 الذى حالفه الحظ فى إثبات نفسه كمنشق 
أكبر فى ذروة انتشار المارشالية وفى أن يستمر لوقت أصبح فيه هذا الأمر علامة مشرفةء رجلا 
مثيرًا للاهتمام فى جوانب عدة: حيويًا وموسوعيًا وعدوانيًا. كان هوبزن رجلا متعلمًا- بمعنى إنه كان 
يمتلك تعليمًا كلاسيكيًا- وراديكاليًا عاطفيًا: وهذه توليفة تفسر كثير! من أدب العلم-الاجتماعى فى ذلك 
الوقت. وفى علم الاقتصادء فقد علمَ هوبزن نفسه بنفسه بطريقة عنيدة 1801 جعلته قادرا على أن 
يرى جوانب يرفض الاقتصاديون المتعلمون رؤيتها وجعلته عاجزًا عن رؤية جوادب أخرى كان 
الاقتصاديون المتعلمون يفترضونها. ولم يستطع هوبزن قط أن يفهم لماذا لم يهتم المهنيون برسالته 
وأنه» مثل كثيرين من أمثاله» لم ينفر بأية حال من التفسير المريح القائل إن خصومه المارشاليين كان 
يحركهم الفضول العلمى بسحق الانشقاق» إن لم يكن المصلحة الطبقية: : فر غم التوضيحات الكثيرة. 
فإن هوبزن لم يستو عب أبدًا إمكانية أن تكون الكثير من فرضياته؛ وبخاصة انتقاداته» خاطئة بصورة 
قابلة للإثبات وذلك لعدم كفاية تعليمه ولعجزه عن الفهم. وقد تم الاعتراف به فى وقت متأخرء فسى 
الأوقات الكينزية» وذلك» بشكل رئيسى» لمذهبه حول نقص الاستهلاك الذى ستجرى الإشارة إليه فى 
الفصل الثامنء أدناه. يكفى أن نذكر ما يلى من القائمة الطويلة من كتبه وكراساته: 02 /إعم1م1ونتطم 
9 : لااعتصصسي14 .1 لخ طخت /وأدوسلم1) وكذلك العمل صوذنا2غنجد© مدعله]1! 1ه م8701 ع 
:5 4 ؛ الذى قد يكون أفضل أعماله)؛ لض ,رؤعء1: ,0010 : (1909) 01 لمكن 10 عط 1 
(1922) العمالا0[ معنا 01 دعنط مومع عط (1913)... وععة1لآا. ولكن كل من يرغب بفهم هذا 
الرجل؛ وارتباطا بذلك» فهم كوميديا- أو تراجيديا- الأخطاءء لا ينبغى أن تفوّت عليه قراءة عمل 
هوبزن السار: 1938) عتاعع1] اكتسمصوعظ مد 01 كممأووع لم م2) . 
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هو وجود كتاب معادين للتنظيرء مثل سيدنى ويب» ممن لم يحتقروا شيئًا مثلما 
احتقروا التنقية التحليلية!”") 261 عنالا21ه2. ولكن لم تكن هناك معارضة من 
جانب من كانت لديهم منزلة رفيعة فى التحليل. فقد سيّطرَ مارشال على المشهد 
بأكثر مما فعل ريكاردو ذات يوم. فهذا الأستاذ العظيم؛ الذى كان مس تبدًا أيضَّا- 
وقديسًا 00846621م فى أعين البعض- قد جعل من كل الجيل الصاعد من 
الاقتصاديين الإنجليز تلاميذ له وأتباعًا. 

[(ب) مارشال ومدرسته] خلق مارشال مدرسة حقيقية كان أعضائها 
يفكرون من خلال جهاز علمى معرف جيدا وقد أكملوا ذلك برباط من التماسك 
الشخصى القوى. إن البروفيسور بيجوء خليفتته فى كمبريدج؛ والبروفيسور 
روبرتسون 2056:5045 الذى خلف بيجو؛ واللورد كينز- إذا اكتفينا بذكر بضع من 
الأسماء الأكثر شهرة- خلقتهم تعاليم مارشال التى انطلقوا منهاء مهما كانوا قد 
ابتعدوا عنها أثناء رحلتهم. وبعد عام »137٠١‏ أنكر كينز نفسه ومعظم مَنْ يمكن أن 
نسميهم الجيل الثالث ولائهم لتلك التعاليم. ولكن هذاء من الناحية التحليلية البحتة» 
يعنى أقل مما يبدو أنه يعنيه. ومع أن بعضًا منهم نشأ على النفور من مارشال» 
ليس فقط من أنماط تفكيره ولكن من طعمه الشخصى أيضياء ولكنه ما يزال» رغم 
ذلك؛ يطبعهم جميعًا بطابعه9". 


كانت تلك المدرسة- وما تزال بمعنى ما- مدرسة وطنية تدرك جيذا 
طابعها الإنجليزى المتميز. سبق لى أن قارنت نجاح مارشال بنجاح سمث. وفى 
الواقع» كان نجاح الأول عفويًا ومباشرا أكثر من الثانى. فقد تم تلقى وءامءماءم 


(؟١)‏ فى عام ١105‏ أو عام 211017 ألقى سيدنى ويب م776 51476 مقررا جامعيًا من المحاضرات 
حول المنهج فى مدرسة لندن للاقتصاد حضرت واحدة منها. وإذا صح التعميم من :ا تلك المحاضرة 
زتها قذي من أن ويب كاك قد فته رفي نلك المترر »ما يلكمن أن وني" الممبظاح الالمناتي 
+1115 (طاشتراكيى الكراسي). فالمحاضر لم يقل شيئا عن مارشال وتعاليمه. ومع ذلك» 
كانت المضامين معادية للمارشالية بقوة. والاختلاف لم يكن سياسيًا بشكل رئيسى: فمارشال كان 
يتعاطف مع الفابيين كثيرًا (كما كانوا فى ذلك الوقت)؛ بل إن الاختلاف كان حول المنهج العلمسى 
أسامًا. 

(1) لا يصح ذلك على البروفيسور هيكس 111015 الذى كان فى الأساس فالراسيًا أكثر بكثير مماكان 
مارشاليًا. وهذه الحقيقة لها أهمية أكثر من قطيعة الكبنا بين المثيرة للعجب. 
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بترحيب شامل من جانب الجميع» وأن الصحفء التى كانت باردة إلى حد ما مع 
العمل 713005 04 5غ77621: تسابقت فيما بينها فى تقديم عروض تمتدح 5ه1ماء2210 
بصورة مطولة. ولكن ثمة تحفظ يفرض نفسه: إن عمل مارشال لم ينجح فى 
الخارج كما نجح عمل سمث. ولا ينبغى أن نذهب بعيدًا للبحث عن السبب. فرسالة 
مارشال كان موجهة إلى مهنة الاقتصاد رغم كل شىء ومهما أحبّ هو فكرة أن 
يكون عمله “مقروءا من جانب رجال الأعمال”. وأن الاقتصاديين فى جميع 
النلذاق: سمق كانو1 دين غلك النظوية الاقتضادية اك كاف فهطدوووا أو 
قبلوا أنظمة كانت تشبه أنظمة مارشال أساسا فى أفكارها الأساسية- وذلك مهما 
كنك أقل :قطي امو تناجية تقديقها ‏ 'فمار قتعا أولاً :و أخيكر ا كان الالتستجحاداق 
الإنجليزى الأعظم فى تلك الفترة وكان يشعر هو نفسه بهذا. ولك هذا لبخي شيا 
من حقيقة أن عمل مارشال هو العمل الكلاسيكى فى تلك الفترة» أى العمل الذى 
جدّدء بصورة أكمل مما فعل أى عمل آخرء الوضع الكلاسيكى الذى نشأ حوالى 
العام .١5٠٠١‏ وأتصور أن اللورد كينز قصد التعبير عن تقييم ممائل حينما وضع 
نشر 165ممع2 فى أول الأحداث التى وقعت عام -١85٠‏ وهو العام الذى يؤرخ 
بداية “العهد الحديث من علم الاقتصاد”7*'). ومع أننا سوف نتحرك فى فلك عمل 
مارشال فى هذا الجزءء فمن الملائم أن نستجمع هنا أفكاره الرئيسية ككل. 

إن صورة الفرد مارشال »)١175-١1857(‏ الإنسان» الرجل الأكاديمى؛ 
المعلم» المفكرء صُورت بألمعية لا نظير لها من قبل اللورد كينز ( 41564“ 
ما كلإووو 0[ لعامتارعم ,1924 تتعطمرعامء5 ,لقكناه1 عتستمومعظ *,القطكتة81 
3 الإطامهمعه81) وكذلك هو شأن صورة آلهة الرعاية فى حياته: زوجته السيدة 
مارشال التى لا يمكن أن تنفصل ذكراها عن صورته ( 312258211 'ز16ة2 57ة1/' 
4 11016 ,011231[ عتمطامممع8 ',(1850-1944)). ثمة مصدران آخران يُوصى 


)١ 4(‏ 409 .م ,1940 #عطتدعمء2 ,لدتتناو[ عندووومءظ. والحدثان الآخران هما تأسيس الجمعية الاقتصادية 
الملكية (الجمعية الاقتضادية البريطانية) وإكمال قاموس بالغراف 07 10821397اء11 و'ع ممع لوط 
602050 50114121.[كان كينز على خطأ بالنسبة لتاريخ الحدث الثانى.إذ تم إكمال قاموس بالغراف 
عام ١1847‏ ونشر عام .١844‏ وكان تاريخ مقدمة القاموسء التى كتبها بالغراف؛ هو عيد الميلاد 
قفتا قطن عام .]١851‏ 
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بهما القارئ بقوة: ,نامع .ل .لخ نزط .لم) المطاوعة/8ة لعظاخ 5ه 215 تممرعكل3 ع1 
5:,؛ والمقالة: بررمعط1 عتدتمومعظ صز دعامأاعصةط 5' المحائته81 01 ععواط عط 1“ 
التى كتبها مارشالى بارز آخر وهو السيد ج. ف. شوف 55076 .0.1 ( علمتمصمء8 
2 :وطدروعء126 ,10010221). وقد تم نشر قائمة موسعة وربما كاملة بكتابات 
مارشال من قبل كينز فى مجلة 1924 عءطترءءه12آ ,182[1]ناه10 عنتسامدمء8؛؟ وقد أعيعة 
نشرها العمل فى 24651011215 186. ولكن معظم العمل المنشور لمارشال يرد فى 
عمله دع تتدمممء8 064 دعا مأعسلءط (أسس علم الاقتصادء الطبعة الأولى ».185٠‏ الذى 
يوصف باعتباره المجلد الأول حتى الطبعة السادسة التى صدرت عام ١٠3١؛‏ بينما 
ستكون كل الإحالات التالية إلى الطبعة الرابعة 8574١)؛‏ وفى عمليه 0صه 597غ05م1 
3) عع اعسصدره0 لصة أنلء0 لإعمه]3 كمه (1919) 1:206). و المجلدات الثلاثة هذه 
كلها أساسية: فمَنْ يعرف العمل 165م2::001 فقط لن يعرف مارشال قط. كما يكمل 
هذه المجلدات المجلدُ الذى نشر بعد وفاته: (1926) 5همة2 0456131. وفيما عدا 
ذلك. يكفى أن نذكر عملد: تإرمعغط] عباط ولط لمة غ120 معاعءده غه معط ععسط 
,60 ]15 بأمتومعظ [ممطء5 مملمم.آ ,1879 لع تلام لالعغلوط) دعنالة 7 عتأوعمزه0آ 01 
0 ؛؛ وعمله وعمل السيدة مارشال: (1879) نتاونالمآ 4ه دعتسرمومء8- الذى هو 
العلامة الأكثر أهمية على الطريق المؤدية إلى 5ء1منءمة:ط؛ وأخيراء هناك الخطاب 
الذى يكشف الكثير: 1896) *جع]8 عطا ممه دأكتصرهصمعظ 1ه لماه تزعمء0 010 ع1 ) 
المنشور فى مجلة 1897 ((12211215 ,25 ل10ه0همع8 01 [قمكناه1 01021161179. 


إن الأمور المشتركة بين مارشال وسمث هى أكثر من التشابه فى النجاح 
والموقع فى تاريخ علم الاقتصاد. فإذا أهملنا الاختلافات المؤقتة» فأننا نهد شبهًا 
قويًا فى الرؤى أو المفاهيم العامة للعملية» وبخاصة بالنسبة للتطور الاقتصادى. 
كما نجد نفس الأهمية النسبية تقريبًا المعطاة ل “النظرية” و“الوقائع', مع أن فن 
مارشال نجح فى إبعاد السرد المجرد من صفحات وىنامنهمة:- بحيث تبدو 
معالجتهء لمن لم يقرأ عمله: 1206 200 210050597 “نظرية بحتة” أكثر مما هى فى 
الواقع وأكثر مما يبدو عمل سمث. كما أن الشبه يزداد ليمتد إلى الهدف». والخطة 
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(وأنا أهمل بعض الأمور غير الجوهرية كتسلسل الموضوعات) وطبيعة العمل. 
وكان مارشال يعى هذا الأمر. إذ يُروى أنه كان قد قال: “كل شىء موجود لدى آ. 
سمث”. وتنطوى هذه الملاحظة على أكثر من مجرد الاعتراف بحقيقة أن عمل 
اليوم ينبع من عمل الأمس: فثمة اعتراف بالقرابة. ثم هناك الشبه الأخير: إن 
العمليّن 2120005 04 3105ع18 و وع1ماءم2:1 معا بلغا ما بلغاه لأنهماء جزئيًا على 
الأقل؛ نتاج لعمل أمتد لعقود من الزمن ونضج كليّاء نتاج لعقلين بذلا أقصى عناية: 
عقليّن معدين للعمل ولم يباليا بمرور السنوات. وهذه هى العلامة الأكثر أهمية لأن 
كاذ مخ مك وهاز تال كان كر فا جما لمشي ندر ققه والقاقى فين ناشت 
السياسية- ومع ذلكء فإن أيَا منهما لم يسمح لنفسه بالاستعجال ودفع المخطوطات 
إلى الطباعة قبل أن يشعر بأنها قد اكتملت بقدر قدرته على أن يجعلها كذلك9". 
أما وضع دليل للقارئ عن و5ع1مزهم:» فهو غير ضرورى فى نظرى. 
يكفى أن نقول إن الكتاب الخامس 2ه لصقصء<آ 2ه تصناعط 11 تسو عط غه معط 
(1مم5) يتضمن لب العمل التحليلى. ولكن الكتاب السادس حول «هغعناط عولط 
مكل تطبيقا موسها للكقاية الكامس» يعرهن الكناي الوق أولا “كازيها القض دكا 
معينا فى محاضرة واحدة” وهو يرد على نحو موجز جدا إلى حد أن ما يتبقى يبدو 
كسياقات من أشياء معروفة 0171311165 ويعجز كليًا تقريبًا عن التعبير عن سعة 
وعمق الجهد المبذول فعلاً فى هذا الكتاب؛ وثانياء ثمة خلاصة منفصلة على نحو 
لا يصدق تقريبًا حول تاريخ علم الاقتصاد. كان يمكن كتابة الكتاب الفائى غتده؟ 
كد لها معصملصنظ (المفاهيم) من قبل خطات أو نادل فى القرن التاسع عشر. 
يتضمن الكتابان الثالث (15مة87) والرابع (2ه00ء2000 4ه ننمعوم) عدة نقاط 
جديدة» وبصيرة عميقة أحيانا (كما فى الفصل الثانى عشر والمبحثين ١١‏ و ؟١١)»‏ 
وإن كل هذا يختنق بكثرة من الأشياء كان يمكن تحسينها عن طريق التشذيب. 
(15) يشكل ذلك ميزة كاملة فى نظرى. ولكن المبرر لرأى آخر نجده فى مقالة كينز. بيد أن حجج اللورد 
كينز تبدو شبيهة ب 00500 10م 0720 (خطاب سياسي]). ورغم أن مارشال لم يفقد حقا بعض 
الحقوق التى ربما كانت له فى موضوع النقود» فليس من الصحيح أن تأخير النشر حرمه من أى من 


تلك الحقوق بالنسبة للموضوعات المعالجة فى 165م2521. فوضع 125م271201: من هذه الناحية؛ ما 
كان ليختلف لو أنه صدر عام .18/8٠0‏ 
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إن القارئ الذى ينفذ عبر السطح المصقول جيذاء حيث يبدو فيه كل شىء 
مألوقاء ستذهله الثروة الهائلة من التفاصيل التحليلية والوقائعية» المرتبة على يد 
أستاذ بارع لم يخطر نياله قط 3 المحازلة" اليادفة إلى: حل الكدات ينلا جدا مسن 
شأنها أن تجعله أكثر صعوبة. فكل شىء يأخذ موضعه المخصص له ضمن بنية 
واسعة. وقبل أن يحتل كل شىء موضعه: تجرى صياغته تحليليًا على يد فنان فى 
الصياغة الدقيقة والاقتصادية للمفاهيم. ثانيّاء يكتشف القارئ نوعية تقترب من حق 
مارشال الرئيسى بالخلود: إذ إنه يجد الأخير ليس فقط تقنيًا يتمتع بمهارة عالية» 
ومؤرحًا متعلمًا بصورة عميقة» وعالمًا واثقا من فرضياته التفسيرية» بل أيضّا 
اقتصاديًا عظيمًا قبل كل شىء. فبخلاف تقنيى الوقت الحاضر ممن؛ بقدر تعلق 
الأمر بتكنيك النظرية» يتمتعون بمستوى أرفع من مستواه مثلما يتمتع هو بمستوى 
أرفع من مستوى سمثهء فأنه فهمَ أداء العملية الرأسمالية؛ وبشكل خاصء فهم 
طبيعة الأعمال 655«زوناط» ومشاكل الأعمال» ورجال الأعمال» بصورة أفضل من 
معظم الاقتصاديين العلميين الآخرين بمن فيهم مَنْ كانوا من رجال الأعمال هم 
أنفسهم. وقد أَحَسَ مارشال بالضرورات العضوية الصميمية للحياة الاقتصادية على 
نحو أدق حتى من صياغته هو نفسه لها؛ ولذلك؛ فقد كان يتكلم كصاحب شأن 
وصلة :وم وليس كما يتكلم المؤلفون- أو كالمنظرين الذين لم يكونوا سوى 
منظرين فقط. وأخشى إن هذا الإنجاز- البارز جدا لدى كاتب كان يتحرك وسط 
حلقات أكاديمية أساسًا ويشاركها أحكامها المسبقة إلى حد بعيد- سوية مع الهدوء 
الشديد ههذمد:ر01 الذى تعكسه مواقفه من المشاكل العملية المناقشة بحرارة؛ تشسر 
جزئيًا عدم الشعبية التى تحيط باسمه اليوم. 


ثالنًاه إن القارئ» الذى يحصل على أكثر من ذلك ويتعلم كيف ينظر إلى 
الهيكل العظمى من خلف الجلد الناعم واللحم الكثيرء سيشهد الجهاز الذى نسميه 
الآن: التحليل الجزئى :زونولدهى 141:ه: أى مجموعة الأدوات التى تمت صياغتها 
بقصد تحليل الظواهر فى قطاعات صغيرة نسبيًا من الاقتصاد-“صناعات” فردية 
هى من الضآلة بحيث أنها لا تترك» عبر التغيرات فى النواتج والأسعار والطلبات 


136 


على العوامل» آثارًا على المؤشرات الكلية الاجتماعية (وبخاصة على الدخل 
القومى الحقيقى والنقدى)» بحيث إن كل الأشياء التى تحدث خارج هذه القطاعات 
يمكن التعامل معها على إنها معطاة (انظر الفصل السابع؛ القسم السادسء أدناه). 

يمثل الكتاب الخامس الرائعة الكلاسيكية لهذا التحليل-الجزئى التى أثارت الكثير 
ظ من الإعجاب لدى البعض والكثير من الانتقاد لدى البعض الآخر. مئتناقش فيما بعد 
القضايا المهمة. أما الآن» فثمة مسألة تستدعى الانتباه. إن الوضوح الشديد الذى 
تبرز به وجهة نظر التحليل الجزئى فى عمل مارشالء والتقبل العام فى التعليم 
الجارىء الذى حظيت به مفاهيم التحليل-الجزئى الميسرة التى صاغها مارشال أو 
أعاد صقلهاء تعطى بعض العذر لمَّنْ يجد مارشال أستاذا للتحليل الجزئى ولا شىء 
غير ذلك. ومع ذلك, فهذا لا ينصف عمق وسعة تفكير مارشال. إذ تتلقى المفاهيم 
الأوسع للاعتماد المتبادل العام بين كل الكميات الاقتصادية ليس فقط اهتمامًا ينتشر 
هنا وهناك فى 5وام1م:2: بل إن مارشال قام بصياغة هذا المفهوم الأوسع- 
بصورة جنينية ولكن صريحة- فى الملاحظات 7١-١54‏ من الملحق. وأن العمل 
5 يتضمن فقرة (ص )4١7‏ كان السيد شوف قد شدّد عليها عن حق فسى 
المقالة المشار إليها أعلاه» تشير إلى:“لقد أعطيت حياتى كلها وسوف أعطيها لكى 
أضع ملاحظتى الحادية والعشرين بشكل واقعى بقدر ما أستطيع”. ولذلك؛. فمن 
العدل أن نضع مارشال ضمن بناة نظام التوازن- العام إضافة إلى تحليل المنفعة 


الحفية بهد ذاتت 


ثمة ما يمكن قوله لصالح رأى آخر يقلل من إنجاز مارشال. فجهازه 
النظرى ستاتيكى بصورة صارمة. ولكن هذا لا يمنع مارشال من معالجة ظواهر 
تطورية أو بالفعل أى من ظواهر الحياة الاقتصادية التى لا تتقبل تطبيق الطرق 
الستاتيكية. فكما أوضح كينز فى عمله 406 .م ,11) /إعهه]8 ده عكننوعء1): إن 
مارشال “كان يميل أحيانا لتمويه النظام الستاتيكى أساسا لنظرية التوازن لديه بكثير 
من ه1ك +ع)زن (الملاحظات العابرة) الحكيمة والنافذة عن المشاكل الديناميكية”. 
ولكن مارشالء لكى يفعل ذلك؛ كان عليه أن يترجل عن مقعد القيادة فى ماكنته 
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التحليلية التى لا تصل أذرعها إلى هذه المشاكل: إذ إن نطاق 5عءامزءم5:1 أوسع 
بكثير من نطاق النظرية التى يفسرها هذا العمل» وأن هذه النظرية نفسها تضعفها 


رابعاء لن يعجز القارئ غير المتحيز عن إدراك الواقعتين التوأمين اللتين 
ستتم مناقشتهما بصورة كاملة فيما بعدء أى إن بنية مارشال النظرية» إذا استثنينا 
تفوقها التقنى والتطورات المختلفة فى التفاصيل» هى نفسها أساسًا بنية جيفونس» 
ومنجرء وبخاصة فالراسء ولكن الغرف فى هذا البيت الجديد مغرقة على نحو غير 
ضرورى بقطع من الأثاث الريكاردى التى يجرى الاهتمام بها على نحو لا يتناسب 
قط مع أهميتها الفعلية. ولذلك» فمن المفهوم أن البعض من الاقتصاديين الإنجليز 
والغالبية من الاقتصاديين غير الإنجليز قللوا من شأن مارشال كانتقائى حاول 
التوليف أو التوفيق (تحقيق تسوية) بين الأسس التحليلية ؛“للمدرسة الكلاسيكية 
الإنجليزية (أى المذهب الريكاردى) والأسس التحليلية “لمدرسة المنفعة الحدية” (أى 
جيفونس والاقتصاديين النمساويين بشكل رئيسى). ومن المفهوم بدرجة ليس أقل إن 
مارشال نفسه والمارشاليين على حد سواء رفضوا هذا التفسير بشكل لا يخلو من 
الغضب. وهم على حق. فماكنة مارشال التحليلية القوية - مع إنها قد لا تبدو كافية 
الآن - كانت نتاج جهد خلاق وليس نتيجة لجهد تجميعى 51/2006]10: وسيسلم بهذا 
القول مَنْ يقللون- مثلى أنا- من شأن المذهب الريكاردى الوارد فى تلك الماكنة. 
ومع ذلكء فهذا يثير قضية جذور عمل مارشال وقضية أصالته. وهذه المسائل 
ليست مجرد مسائل معايير قديمة. إذ ينبغى الإجابة عليها لتوضيح مرحلة مهمة من 
تاريخ علم الاقتصاد. 


فر الول اتسدية مج وق - غك انار كاققم ذم ققد تكصون ها نشحانة أو 
بالأحرى كوّن نفسه وفقا لتقليد سمث وريكاردو وميل. وبشكل خاصء فإن إطلاعه 
على علم الاقتصاد ابتدأ بقراءة ميل فى العام ١858-١851‏ (10 .م بللتتمسع31) 
وأنه احتفظ بما يمكن أن نسميه احترام المرجعية :0م765 811241 بالنسبة لميل طوال 
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حياته» مع أنه لم يكن لديه أى وهم حول المكانة الفكرية لهذا الأخير. وإضافة إلى 
ذلك» فإن مقدمة عمله وهام10, تتضمن اعترافا حذرا بتأثير كورنو 206اناه© 
وتونن 267ناط1» وهو تأثير 0 ولم يكن لغير هؤلاء الخمسة:؛ أو حتى 
لجيفونس ودوبو :ذنامنا2 أو جنكن7 ')» أى تأثير فى الأمور الأساسية» ولو أن هناك 
اغترافا بتأثير كثيرين فى نقاط فردية ذات أهمية كانوية. ولكن اللوحة الناشئة ممكنة 
تمامًا. فقد سبق أن لاحظنا الطابع المميّز لبحث ج. س. ميل الذى يتأرجح بسين 
ريكاردو وساى ويسمح بإعادة الصياغة التصحيحية. ولكن رجلاً مثل مارشال» الذى 
درس الرياضيات والفيزياء ويعرف جيدا مفهوم النهايات :)نهنا وبالتالى الجزء 
الأساسى من المبدأ الحدى مثلما يعرف طعام فطوره؛ لم يعوزه سوى أن يدع فكره 
يلعب على تعابير ميل الرخوة وأن يطور لها نموذجها الدقيق (نظام المعادلات) لكى 
يصل إلى النقطة المعينة التى ظهرت بها إلى الوجود الأجزاء النظرية البحتة من 
عمله 5ءام8]00. وعندئذء فمن الطبيعى أن تبدو له الابتكارات ذات الصلة كمجرد 
تطويرات مشتقة من ميل وليس كابتكارات ثورية. وعلاوة على ذلكء فإن القادة 
الأقوياء» المتأكدين من وجود غالبية علمية (02[0:3 60« زامكه5:ل» لا يصنتعون 
ثورات- سواء فى العلم أو فى السياسة- بل يقودون بصورة سلسة؛ تاركين 
الاحتجاج والثورة لمجموعات من الأقلية تفوم بالصراخ لكى يسمعوها أصلاً. واعتقد 


(05) ه. س. فليمنغ جنكن دكلمء1 8 3أطرعه11 .0 .2 (255 لمهم () كان اقتصاديًا له أهمية ثانوية 
تعود مقالاته الرئيسية» زمنيّاء إلى الفترة السابقة ولكن جرى الاحتفاظ بها لمناقشتها هنا لأنها تشضكل 
خطى واضحة بين ج. س. ميل ومارشال من أربع نواحى هامة: لأنه كان أول إنجليزى ينافش دوال 
الطلب بنفس الوضوح تقريبًا الذى ناقشها به فيرى 651 وكورنو 2011206؛ أنه ناقش مفهوم ريع 
المستهلك وطبقه على مشاكل فرض الضريبة؛ أنه استخدم تعبيرا بيانيًا كما فعل مارشال فيما بعد من 
حيث المبدأ؛ وأنه طوّر كثيرا من نظرية الأجور» وبخاصة من ناحية تأثير نقابات العمال على 
معدلات الأجر . وإضافة إلى ذلك» وكما فعل سيسموندى ولكن على نحو أدقء فقد اقترح جنكن نظامًا 
زمنيًا للأجر:“*الأجر المضمون” من حيث الجوهر . كان جنكن مهندسا عمليًا فى البداية وأصبح مهندمنا 
أكاديميًا فيما بعد. ولم تثر الانتباه كل مساهماته فى علم الاقتصاد تقريبًا. ولكن مارشال أشار إليه. 
انظر كولفن و ادون 82:15 همه ستحاه0 (ناشرين): 1887) عأتامءعك5 لمة وندمعانا ,ورعمد2) مع 
سيرة حياة لا تقل شهرتها عن تلك التى تعود إلى ر. ل. ستيفينسن 566765508 .1 .25. على أى حال» 
تتوافر الآن طبعة مدرسة لندن للاقتصاد للمقالات الاقتصادية لجنكن تحت عنوان: عنطامةء0 6 
أمعتاناوط مه كلإوووظ تغطاه لمة ,لتقصئع7آ له تزاممنا5 6ه وما عط 2ه صمننممعوعرمعج 
1 ) 1868-1884 ,لامصمء8). 
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أن هذا الرأى يتماشى تقريبًا مع الرأى الذ ينققة الغنار شالنو 1" "على أى حال 
في ف ورف لقننو عملا كاذه إلن 'ماوشال حفن : النظرية البحتة» تذكر). 
وهكذا نكون بهذا الأغق الوق سينا بعنينا قية أصمالة مار شال ركهم 
أن مارشال لم يترك أى شك قط بأنه لا يشعر بأى دين إلى جيفونس» فضلاً عن 
النمساويين وفالراسء بيد أن المدى الكامل لادعائه بالأصالة الذاتية لم يعرفه العالم 
قبل نشر العمل 12612051415 ومقالة كينز حول سيرته ومقالة شوف. وهذا الادرعاء 
مقبول هنا دون أى مناقشة. ولكن هذا لا يشير طبعًا إلى الأصالة أو الأسبقية 
الموضوعية. فنشر مقالة “حدية” عام -١189٠‏ أو عام 188٠‏ بقدر تعلق الأمر 
بذلك الموضوع- كان من شأنه تحسين وتطوير المذهب القائم (وهو مافعله 
مارشال بالتأكيد) ولكن ليس بوسعه اكتشاف حقيقة جديدة. فوفقا لما أرى أنها 
المعايير العادية فى التاريخ الوصفى العلمى» فإن مثل هذا الفضل فى إعادة اكتشاف 
مبدأ المنفعة الحدية يعود إلى جيفونس؛ وإن نظام التوازن العام (بما فيه نظرية 
المقايضة) يعود إلى فالراس» وإن مبدأ الإحلال ونظرية الإنتاجية الحدية يعودان 
إلى تونن» وإن منحنيات الطلب والعرض ونظرية الاحتكار الستاتيكية تعود إلى 
كورنو (وكذلك مفهوم مرونة الطلب السعرية /16ء1250ه 166همء ولو ليس الكلمة 
ذاتها)؛ وأن ريع المستهلك يعود إلى دوبو ؛ننامداط؛ وإن الطريقة البيانية فى 
العرض تعود إلى دوبو أيضاء أو إلى جنكن بخلاف ذلك. ولو تم فهم هذا الأمر 
بصورة واضحة دائمّاء لما كان ثمة داع لقول المزيد""). ولكنه لم يُفَهَم بصورة 


)١0(‏ إذا أخذت مقالة السيد شوف 550176 بوصفها الإعلان الرسمى للمجموعة المارشالية (وهو أمر ممكن 
فى نظرى)» ؛ فلا يتبقى ثمة اختلاف بشكل رئيسى إلا على نقطة واحدة. فالسيد شوف يرى أن أمساس 
عمل مارشال يكمن فى ريكاردو أكثر مما فى ميل» وهو يورد مقتطفات لدعم مقولته. ولكن هذا القول 
لا يعنى الكثير نظرًا لاعتماده على تفسير السيد شوف لريكاردو وميلء الذى يقلل الاختلاف بينهما إلى 
أدنى حد. أما وفقًا لتفسيرى للعلاقة بين الاثنين» فثمة فارق أكبر بينهما الأمر الذى يتوافق مع 
الاعتراف» أو رفض الاعتراف,. بدورٍ ج. ب . ساى فى نشوء الاقتصاد المارشالى. ليس ثمة جبسر 
سالك يربط بين ريكاردو ومارشال حقاء مع أن من الممكن بناء هذا جسر كهذا دون شك . بينما هناك 
جسرء موجود ل ومارشال. 

)١8(‏ إن قضية مدى لياقة الادعاء؛ حتى على سبيل التلميح فحسبء باكتشاف نتائج معينة بصورة مستقلة 
مع معرفة المدعى بأنها نشرت من قبل هى قضية يجب حسمها من قبل كل واحد مع نفسه. . فثمة من- 
احثقر القيام بهذا الأمر. 
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عامة - وربما لا يُفَهّم حتى فى الوقت الحاضر من قبل كل الاقتصاديين!؟) - مما 
أدى إلى الإضرار بمكانة الآخرين وإلى وجود صورة: فى أذهان كثيرين»ء حول 
الوضع العلمى فى ذلك الوقت تفيد بأن مهمة المؤرخ هى التى ينبغى تصحيحها. 
وهذا أمر ضار لأن السبب فى هذا النوع من الرأى يعود إلى خطأ مارشال نفسه 
أساسًا. ستتم دراسة حالة النمساويين مقابل مارشال (وإديجورث ) فيما بعد وبالتالى 
فليس ثمة داع لتناولها هنا. وبينما كان مارشالء فى تناظر مثيرء سخيًا جدا فى 
كرمه مع ريكاردو وميلء فإنه كان أقل من كريم مع كل الكتاب الذين كانت 
مساهماتهم مرتبطة بمساهماته بصورة وثيقة. ويمثل تونن الاستثناء الوحيد حيث 
ميّزه مارشال بصورة ملائمة ليس فقط بشكل عام فى مقدمة الطبعة الأولى من 
وعامنعمنط ولكن أيضًا فى الفقرة (ص ١5‏ من الطبعة الأولى) التى تتحدث عن 
“القانون العظيم للإحلال لدى فون تونن”. ولكن كورنو حصل على الاعتراف العام 
فحسب ولم يشر إليه فى المواضع التى كان ينبغى أن نتوقع أن يحصل فيها على 
إشارة محددة» وبشكل خاص فى نظرية الاحتكار. ومع ذلك؛ فلسنا مهتمين باتمهم 
مارشال بعدم كفاية اعترافه ب فضل الآخرين-فقد برأه كينز وشوف من هذه 
التهمة إلى حد بعيد- ولكن بعدم كفاية اعترافه ب الأسبقية. ويمثل جيفونس الحالة 
الأكثر وضوحا. ولكن حالة فالراس أسوأ. فمارشالء المتميز بين الجميع بتمكنه من 
الرياضيات والذى نال أقصى شهرة بفضل الأهمية المركزية لملاحظته الحادية 
والعشرين» لا يمكن أن يكون قد تعامى عن رؤية عظمة وأسبقية عمل فالراس. 
ومع ذلكء فإن اسم فالراس الكبير لا يرد فى 5ه1م2100 سوى فى ثلاث مناسبات 
غير مهمة لا تمت بصلة ما إلى ذلك العمل!:'). ويحصل الأمر نفسه بالضبط مع 


)١5(‏ أذهلتني» مرة تلو أخرىء حقيقة أن الاقتصاديين المقتدرين وحتى البارزين منهم ينسبونء بتأتير العادة 
العمياءء أشياء إلى مارشال كان ينبغى» بالمعنى الموضوعىء إرجاعها إلى آخرين (وهذا يشمل حتى 
منحنى الطلب “المارشالى'). ولسنا بحاجة للذهاب بعيدًا عن حلقة مدرسة كمبريدج. فعلى صفحة 
وما بعدها من عمله بإدام8108:2 08 2585535 يحاول كينزء *بمساعدة الملاحظات التى قدمها 
البروفيسور إديجورث '؛ أن يدرج بعض “المساهمات المثيرة فى المعرفة” التى ترد فى 5عءامأعملئ. 
هناك ست منها (باستثناء الملاحظة حول المدخل التاريخى) أخذت بصورة جلية على إنها مبتكرات 
موضوعية. ولا يمكن قبول واحدة منها دون إشارة من شأنها توضيح عمل الآخرين» مع أنها حينما 
تؤخذ معًا وكعناصر من بحث عام يُقدّم لحلقة اوسع من القراء» فأنها طبعًا جديدة إلى حد كاف. 

)٠١(‏ كما كان إديجورث أيضنًا غير كريم مع فالراس والنمساويين. ولكن قلة كرمه كانت تشبه» نوعا ماء 
عدم الكرم المحبب للم أو الزوجة المحبة ممن لا يستطعن رؤية أى ميزة لدى أنداد أبنائهن أو- 
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دوبو وجنكنء وهما الحالتان الأقل أهمية» حيث لم يحصلا سوى على اعتراف فى 
الهامش وفى غير المواضع المناسبة حتى هنا. ولكننى أسارع إلى التشديد على 
الظروف التى من شأنها أن تخفف من هذا الأمر. صاغ كينز أحد هذه الفروف: 
وجد مارشال فى عمل جيفونس والنمساويين عيوبًا تكنيكية ونواقص أخرى كان من 
شأنها أن تضعف نجاح الجهاز الجديد ما لم يتم التحفظ على المؤلفين المعنيين بتلك 
النواقص. وكانت هناك ظروف أخرى من هذا النوع. فاستمرارية العمل التحليلى 
هى رصيدء وأن خالقى النظام النظرى الجديدء أو جيفونس والنمساويين على الأقل» 
كانوا قد وسّعوا الفجوة التى تفصلهم عن سابقيهم دون ضرورة ما. كما أن مارشال 
كان يعى جيدًا دوره كقائد وطنى. ولابد أنه شعر إن من واجبه تعزيز التقليد 
الوطنى. 

ومع ذلك؛ فمن حسن الحظ أن يكون بوسعى أن اختتم بملاحظة مسرة 
أكثر. فالشىء الأعظم عن العمل العظيم لمارشال لم يُقل بعد. فثمة رسالة أعظم 
تكمن خلف هذا العمل العظيم. إذ ألمح مارشال- أكثر مما فعل أى اقتصادى آخرء 
ربما باستثناء باريتو - إلى ما هو أبعد مما ذكره بنفسه. فلم تكن لديه نظرية حول 
المنافسة الاحتكارية. ولكنه أشار إليها حينما تأمل السوق الخاص 166تد/1 121©هم5 
لمنشأة ما. وقد أشير أعلاه إلى أن نظريته البحتة كانت نظرية ستاتيكية بصورة 
سازتمة: ولكنة أشان إلى الدينانيكا الاقتضادية أيطتاء ولم يقد مازشال عملا معينا 
فى القياس الاقتصادى. ولكنه كان ينظر دائمًا وعينه على المتمّم الإحصائى 
للنظرية الاقتصادية. وقد فعل ما استطاع لوضع مفاهيم من شأنها أن تكون فاعلة 
إحصائيًا؛ وفى خطابه: *بدوع81 عط ممه كاكتطامممء5 01 مهن زعمء© 010 166“ كان 
قد وضع مخطط الأجزاء المهمة من برنامج القياس الاقتصادى الحديث.إن هذا 
العمل قديم طبعًا. ولكنه ينطوى على حيوية دائمة تقيه من الابتذال. 


-أزواجهن المعزوزين كليًا. فلم ينقص إديجورث الكرم قطء بقدر ما أعلم إلا مع نفسه. 
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- فرنسا 


كن الوظنة الترسسى مط عام 17س هماد 4512 فيا كتيا. 
ففالراس كان فعالا (إلى عام ١8947‏ أو نحو ذلك) وكورنو كان يُبعث من عالم 
النسيان. وفى القسم الوقائعى من التحليل؛ كان هناك ليبلاى ومدرستهء» وسيمياند؛ 
ولافاسورء ومانتوكس «باه38428]0: ومارتن 15:ه31؛ وآخرون كثشر7'"). ونظرا 
لاهتمامنا بقمم الأعمال فقطء فقد نميل إلى وضع علم الاقتصاد الفرنسى على رأس 
كل البلدان الأخرى. ولكنء باستثناء تلك الأعمال من القسم الوقائعى؛. فإن قمم 
الأعمال فشلت كليًا تقريبًا فى أن تنشط الوضع. ونادرًا ما كانت هناك علامة على 
ذلك النشاط الأوسع الذى يعوض الأرض التى تضيع بسرعة فى وقتنا الحاضرا"". 
ومع ذلكء فإن الشهرة الضئيلة للاقتصاد الأكاديمى الفرنسى فى تلك الفترة لا تعود 
إلى عيوبه فى حقل “النظرية البحتة” - وليس ثمة داع للاستهانة به» بقدر تعلق 
الأمر بالحقول التطبيقية- بل إلى شىء آخر يحول دون اعتراف الراديكاليين 
المحدثين به ءمندمة!ا 2 (قط)ء أى إلى مذهبه الليبرالى بالمعنى الغلادستونى. إن 
الفروع السياسية للمجموعة القائدة من الاقتصاديين الفرنسيين» وكذلك الهيمنة التامة 
لعلمهم السياسى فى كل خط كتبوا فيه» كانت من الوضوح بحيث لا نملك أى خيار 
سوى أن نتبنى المعيار السياسى فيما تبقى من هذه الخلاصة. 

وعليه» سندرسء أولاء الأنصار المغالين لمذهب عدم التدخل الذين يُعرقون 
ب مجموعة باريس لسيطرتهم على 5065 01امدمءة 065 22[1كباه10 (مجلة 


)7١(‏ بخصوص ليبلاى 39[معمآ؛ انظر الجزء الثالث؛ الفصل الرابعء أعلاه؛ أما بالنسبة لسيمياند 
511214 ولافاسور :لاء55ةاع.اء فتجرى مناقشتهما فى الفصل الرابع من هذا الجزء. 

(19) ينبغى أن نشير إلى عمل أوبتت ذى الطابع الفالراسى والتحضيرات التى قام بها لاورن وانتونيلى 
لوضع مرجع مدرسى وفق مذهب فالراس أو باريتو. يشير عمل إلبرت أوبتت غتاءمناه امعطاه: 
1901) عنتقتضدمم 12 عل عترمء) 12 ناك 85531)ء وهو عمل قوى من نوعية مذهلة ما يزال جديرًا 
بالقراءة» إلى خطوة ليست غير مهمة فى نظرية النقود ولكن يجرى ذكره لما يمثله من أهمية أكبر 
بالنسبة لإعادة الصياغة المبكرة لنظرية التوازن الفالراسية. أما هيرمان لاورن غمع1ناهآ لالنقصسع1]1 
,)١108-1841(‏ فقد كتب خلاصة موجزة؛ ولكن صالحة جذاء لنظرية فالراس-باريتو: )ع2 
2 ,122611121210106 عنان0011]1 ع121هج0'60 1216؛ كما جازف البروفيسور ايتن انتونيلى 
أاع4205 عددء8)1 بوضع مقرر فالراسى من المحاضرات فى كلية 5ععدعكء5 دعل ءنطنا ععء1اه© 
65 ونشره عام ١915‏ تحت عنوان: ع]نام 600701716 '0 5عم2]101 وهى محاولة نادرة. 
وكانت هناك كتابات مختلفة حول “علم الاقتصاد الرياضى' سوف يتم ذكر قسم منها فيما بعد. ولم 
يكن لها سوى تأثير ضئيل. 
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الاقتصاديين)» والقاموس الجديدء والمنظمة المهنية المركزية فى باريس»- 6011686 
وعوومع ول أكلية فرنسا)» والمؤسسات الأخرىء إضافة إلى معظم وسائل الدعاية- 
وإلى حد بعيد بحيث إن خصومهم السياسيين أو العلميين أخذوا يعانئون من عقدة 
الاضطهاد. إن من الصعب جداء حتى بعد مضى هذا الزمن الطويلء إنصاف هذه 
المجموعة التى شكلت أيضًا مدرسة وفق مفهومنا. سوف أذكر فقط بضعة أسماء 
من شأنها إرشاد القارئ المهتم إلى أعمال المجموعة؛ وسأحاول وصف المجموعة 
ككل من خلال بعض الخطوط بدلاً من توصيف أفراد تلك المجموعة. تمثل القائمة 
التالية الشخصيات الأكثر تميزًا حينذاك: بول ليروى-بوليو» كورسيل سينويل» 
لافاسور مرة أخرىء؛ غوستاف دى مولينارى تتههناه34 06 076ةأ5ا0 الذى لا يعرف 
التعب» يس غويت ؛وبإن6 وعءالاء موريس بلوك7"')؛ وليون ساى 589 «معمآ. كان 
هؤلاء 200-6015]065(معادين للاشتر اكية الحكومية)» أى أنهم انغمسوا فى رسالة 
مفادها أن مهمة الاقتصاديين الرئيسية هى رفض المذاهب الاشتراكية ومقاومة 
المغالطات الشنيعة التى تتضمنها كل خطط الإصلاح الاجتماعى وخطط التدخل 
الحكومى من أى نوع. وقد ظلواء بشكل خاصء أوفياء للراية المنكسّة لمذهب حرية 
التجارة وعدم التدخل بشكل مطلق. وهذا يفسر بسهولة عدم شعبيتهم وسط 
الاشتراكيين» والراديكاليين» والمصلحين الكاثوليك» والتضامنيين» وما شابه» مع أن 
هذا الأمر لا ينبغى أن يهمنا. ولكن ما يهمنا هو حقيقة إن تحليلهم كان “رجعيًا” من 
الناحية المنهجية كما هو شأن علمهم السياسى. فلم يهتموا ببساطة بالجوانب العلمية 
البحتة من موضوعنا. وكان يكفيهم ج. ب. ساى وباتيستاء وفيما بعد نظرية ضعيفة 
للمنفعة الحدية» لإشباع شهيتهم العلمية. إن البعض من تعاطفوا مع علم السياسة 
لدى المجموعة- رغم أنهم ليسوا أعضاء فى حلقتها الداخلية وبالتالى فلا يُشار إليهم 
إل نادرًا الأمر الذى له دلالته - حلقوا عاليًا وقدمّوا عملا مهمّا. وهذا يسرى؛ 
بخاصة؛ على اثنين ممن ينبغى دائمًا إدراجهم ضمن قائمة الاقتصاديين البارزين: 
كولسن وتشيسون. ولا يخلو من الأهمية أن نلاحظ إن كليهما كانا مهندسيّن من 
حيث تعليمهما وهماء من هذه الناحية» يواصلان تقليدًا فرنسيًا استهله دوبو وما 


(1) تجرى مناقشة ليروى- بوليو وكورسيل - سينويل فى الجزء الثالث؛ الفصل الرابع؛ أعلاه. 
وسنطرح عمل موريس بلوك 810 ععتعننة/ة: كتنامعل عتطدمهمعء عمدعه؟ 12 عل وعرعمعظ عل 
7 .7015 2 ,.0ع 284 : 1890) طاتدصد سحلم) كعيئة مناسبة لما تعنيه المدرسة بالعمل التحليلى 
البحت. كما أننا لن نهمل عمل ليروى-بوليو ناءنابيوء8-/زهزمآ: دعل ممتاتتتدمع: 13[ كناد تددو 
1)) وعددعطء 21). 
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يزال حيويًا أكثر من أى وقت مضى: ولو قَدّر لى أن أستعمل مض طلح مدرسة 
اووطء5 بمعنى آخر غير المعنى الذى يتبناه هذا الكتاب» لتوجب على بالتأكيد أن 
أشكّل مدرسة من أولئك المهندسين الفرنسيين اللامعين ممن يعملون فى الخدمة 
العافة وساهمو | وما 1 الوا تساهضو :قن الاقتصناه العل 0 


ولكن حتى الآخرينء» ممن يتعذر القول أنههم حلقوًا عاليّاء كانت لهم ميزة 
عظيمة. ففلسفاتهم يرثى لهاء ونظريتهم ضعيفة؛ ولكنهم حينما كتبوا عن القضايا 
العملية» فأنهم» كسابقيهم ومثل مارشالء كانوا يعرفون عن ماذا كانوا يكتبون 
أنهم عاشوا وفكروا قريبًا جدا من ممارسة الأعمال 12655وناط والممارسة السياسية 
التى عرفها معظمهم من التجربة وليس من الصحف. ثمة جو من الواقعية 
والصرامة فى أعمالهم من شأنه أن يعوض جزئيًا عن نقص الإلهام العلمسى 
لنييياة . 

من النادر أن يحب السياسيون مجموعة كانت قد تبنت مذهب حرية التجارة 
وانغمستء على العكسء فى برنامج ليبرالى غير عملى. وهكذاء فحينئنما مضت 


(4؟) كليمنت كولسن 601502 عر 01 (8675 1115-1 1( لم يعمل فى المهنة التى تأهل لها وفق تعليمه» 
ولكنه كان موظفًا عموميًا بالمعنى الأوسع والأكثر تشريقا لهذه الكلمة. ليس بوسعنا أن نتنساول 
أنشطته العديدة (التى تشمل التدريس) ومزاياه. يكفى أن نذكر عمله: 1890) كما اه 5ارممقصة:1) 
الذى ما يزال جدير! بالقراءة» وعمله: 1901-7) عنانن01م عنمرهدمء0'6 15اه0) -وهو عمل يتعذر 
التوصية بقراءته بنفس الدرجة من ناحية جميع أجزائه. ولكنه يحلق عاليًا فى مواضع مهمة عدةء 
وبخاصة حقل فى النقل. 
يتمتع إميل تشيسون «هودئزع© عانصظ (415 4151-1 1911 ,وءأوتمط 165 اناء0) هو الآخر 
بمزايا عدة. سأشير فقط إلى عمله: عهمءترعةدهمه الذى صدر عام ١84817‏ تحت عنوان: “ 
11 531501006 وهو يزخر بمقترحات يتمتع بعضها بأصالة قوية حول الطلب 
الإحصائىء والإيراد» ومنحنيات التكلفة» والموقع وأسعار النقل (حيث كان لديه نوع من منحنيات 
السواء بالنسبة للسعر علاتناه ععمعمء1!للساءعهم)» والأجور (حيث يطؤر نموذجًا من النوع الذى 
يُعرّف ب “العنكبوت'* 0015© فى وقتنا الحاضر)» والمبيعات كدالة للأجورء والاختيار العقلانى 
بين مصادر المواد الخام؛ والعدالة» وتنويع المنتج» وتعظيم الربح» وأنا أدين للدكتور ستال .]آ 
216 الذى أوضح لى هذه التوليفة المدهشة من الأدوات والأفكار التى كنت سأغفل عنها لولاه. 

)٠5(‏ ولذلك؛ يتعذر تبرير الازدراء الصريح الذى عامل به المنظرون المقتدرون والمعادون لليبرالية تلك 
المجموعة. خذء مثلاء يس غويت 06إئا© 2/65 )١178-18517(‏ الذى كان يشير إليه منظر لامع 
ب :ملن© عملنوم عن (البائس غويت). فهذا المنظر كان سيكون على حق لو أن باريتوء مثلاء كان 
فى ذهنه كأساس للمقارنة.ولكن ينبغى على أن أضيف بأننى لو كنت رجل -أعمال أو من رجال- 
الحكم لتعيّنَ على أن أتشاور مع غويت الذى كان رجلا ساحر! فى التشخيص العملى» أكثر مما مع 
باريتو» لكى أتعرف» مثلاء» على آفاق التشغيل أو أسعار المعادن فى الشهور الست القادمة. أننا 
جميعًا نستحق اللقب: ع21027م 06 حينما نواجه مهمة لا تقع فى الخط الذى نعمل فيه. 
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ينبغى 1 يكونوا كلهم على غرار المزاج السياسى لمجموعة باريس. وقد 2 هذا 
إلى تغيير ما طبعاء ولكن هذا التغيير كان» فى البداية» سياسيًا أكثر مما كان علميًا- 
باستثناء نور العلم الاقتصادى الذى سلطه هذا التغيير على الأماكن الأقل حظا التى 
كانت قد ظلت فى العتمة حتى ذلك الحين. ومع ذلكء؛ فإن الرجال الجددء الذين 
شعروا بأنفسهم كرجال جدد بأكثر مسن معنىء قد اتحدواء وأسسوا المجلة 
' الانشقاقية”: (1887 6ناو1اناهم عندرهدروءع'0 عداناع8)» وشككوا بالقانون الطبيعى 
الذى يساعد على ازدهار مذهب عدم التدخل» ونظروا بمزيد من الاستحسان إلى 
الحماية التى كانت سائدة نوعًا ماء وسمحوا لأنفسهم بتبنى برامج متواضعة من 
الإصلاح الاجتماعى. أما من الناحية العلمية» فلم ينتج عن هذا سوى القليل أول 
الأمر. ولكن فى سياق السنوات الخمس والثلاثين بدءًا من التعييئنات المذكورة» 
وبفضل روح العصورء فقد تحقفق تحسن جوهرى وليس فقط على يد 
البروفيسورات الجدد أنفسهم؛ إذ انتعش جو باريسء» رغم أن الجماعة الصغيرة من 
فرسان مذهب عدم التدخل» التى تميزت بقوة معتقدها وتحملها معّا» قد صمدت 
صمود جنود 2103مع.1آ» ملك إسبارطة؛ فى معركة 126م1766»:200. وككتاب تمثيليين» 
يكفى أن نذكر ب. ل. كاوس وع<«اناة© ..[ .2» وهو قانونى أكثر مما هو اقتصادى 
وقد تأثرَ بالسياسة الاجتماعية الألمانية ا والمذهب التاريخى الألمانى» 
الذى كان يتمتع بالحس والقوة مع أنه لم يتمتع بالكثير كاقتصادى علمى؛ جارلس 
جيد وجارلس رست اللذين برزا فى الفترة للححقةا"'ا ؛ وكاتبين كان عمليهما من 
بين البشائر الأولى بعهد جديد فى علم الاقتصاد الفرنسى: لاندرى وافتاليون("). 
(15) ليس بوسع جارلس جبد 0106© 5عانه© ١851(‏ 00 أن يحتل أى مكانة كبيرة فى تاريخ 
للتحليل ولكنه» رغم ذلك؛ لعب دور! من أكثر الأدوار نفعًا واستحسانا. فقد كان قائذا متعدد- 
البراعات؛ متحرر! من الأحكام المسبقة» متعاطفا مع كل ما كان يتواصل» وساعد طبعًا على تسريب 
هذا التعاطف إلى الآخرين. وقد كتب واحدًا من الكتب المقررة الأكثر نجاحًا فى الفققرة المدروسة 
وكذلك؛ بالاشتراك مع جارلس رست 83156 53:165©)» العمل الأكثر نجاحًا حتى من هذا العمل 
الأخير :65نا0 0م60 وع ناعمل دعل غ16رمؤوا!] (الطبعة الأولى 505 ١؛‏ الطبعة السابعة /ا95١؛‏ 
الترجمة الإنجليزية 515١؛‏ مع إضافات من الطبعتين الفرنسيتين السادسة والسابعة )١144‏ الذى ما 
يزال يستعمل على نطاق واسع لحد الآن. وقد كانت هناك عدة أعمال أخرى فى هذا الحقل (ييرن» 
اسبيئاس» دينس» ديبويس»٠‏ رامباود» غونارد). 


(9؟) (1904 لماتمق يلك اأعتعاصائا ,17لا علطام [1ه400). وستتم الإشارة إلى افتاليون 4421100 وجوغلار 
:ةاعنال فى الفصل الثامن: أدناه» فى الحقول التى يعود إليها عمليهما. 
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وبقدر ما أعلم» فلم تقدم أى من المجموعات التى طرحت أنظمة إعادة البناء 
الاجتماعى» بمن فيها الاشتراكيون والتضامنيون» أى مساهمة جديرة بالملاحظة فى 
تاريخ للتحليل!*). 


4- ألمانيا والنمسا 


نعلم أن السياسة الاجتماعية 011]11م502131 وعمل المدرسة التاريخية فرضا 
تأثيرهما على علم الاقتصاد العام فى ألمانيا أكثر مما فى أى بلد آخر. لم يدمر 
هذان الأمران التقليد الجارى كليًا مثلما لم يسحقا العنصر“النظرى” فى الاقتصاد 
العام بصورة كلية. ولكنهما اقتربا من هذا فى مواضع معينة. ومع إن الارتداد 
0 بدأ حوالى العام »165٠١‏ وأنه أخذ يمضى بقوة حوالى العام ١51١5‏ فإن 
الرجال الذين كانوا حينذاك فى العشرينيات من أعمارهم لم يكونوا عمليًا قد تعلموا 
فن معالجة الأدوات التحليلية وإن بعضًا منهم فهموا “النظرية” على أنها تتكون من 
فلسفات حول الاشتراكية والمذهب الفردى وما شابه. ومن المشاجرات 
عن المناهج” 06:0005- إذ لم يكن لديهم أى مفهوم للنظرية “كص ندوق أدوات”. 
وبشكل عامء فإن النظرية التى تطورت محليًا بشكل حقيقى كانت غير مهمة وغير 
حيوية وأن الدوافع الحية الوحيدة جاءت من المدرستين النمساوية والماركسية. ومن 
الصعبء فى خلاصة موجزة» وصف هذا الوضع غير الممركز قط 
120 هما كان عليه الحال فى الفترة السابقة أيضًا. وبتبسيط الوضع إلى 
أقصى حدء اقترح معالجة الأمر كما يلى. سندرسء أولاء المدرسة النمساوية؛ ثم 
ندرس عددًا من الكتاب التمثيليين ممن لا يشكلون أى مدرسة إلا بمعنى أنهم أرسوا 
الأسس لشهرتهم فى الفترة السابقة» وتمتعوا-“كزعماء قدامى” «عممعهاة مهلاء- 
بتأثير كبير فى الفترة محل الدرس؛ وإذ نحتفظ بالماركسيين لمعالجة منفصلة فى 
نهاية الفضل» فستضيقة .غدذا من الأسماء التمثيلية من:شأنها أن تكمّل لوحة “خياة 


(14) من شأن الأعمال التالية أن تكمل الخلاصة المقدمّة آنقا: البروفيسور ج. ه. بوسك]6 :د80 .11 .0: 
027) 0ا0001010عع ععذمعم 13 عل متاناام/اعء'! تناد ندود5) وغايتان بيرو بامعتط سماعد6: ) وعآ 
5) 600701210165 0011175 وكذلك العمل المشهور لجيد ورست: /33م)1115. 
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وعمل' علم الاقتصاد الألمانى» وهى اللوحة التى بدأت فى الفصل السابقء وذلك 
بقدر ما يصح القول إن الرقع الملونة التى يمليها الانطباع 5عطء)0م 108156دك6]مما 
#ناواهء 6ن يمكنها أن تستكمل أى 0 وفى الأقسام الفرعية الثلاثة التالية:؛ لا 
نهدف سوى أن نرسم لوحة معينة لا يذ ينبغى أن تغرقها كثرة الأسماءء رغم إن هذا 
ينطوى على عدم إنصاف كتاب وي 

[(أ) المدرسة النمساوية أو مدرسة فينا] لم تمنع العلاقات الثقافية الوثيقة 
مملكة النمسا-هنغاريا وألمانيا من نشوء وضع علمى فى حقلنا فى النمسا يختدف 
عن الوضع فى ألمانيا بصورة تامة. وهذا يعود إلى واقعتين شخصيتين: واقعة أن 
كارل منجر 6م2668 2381© كان قائدًا يتمتع بقوة غير مألوفة قط وواقعة أنه ركب 
نصيرين: بوهم-باورك 29611 8-لرطه8 وفيزر +هوع771 اللذان كانا على نفس 
مستواه الفكرى وأكملا نجاحه. من + قون السعم امار هنا حجيلا #التكام لكدودينا 
يستحقان أن ننظر إليهما كمشاركيْن فى ا ما أصبحء إذا راعينا كل الظروف». 
مدرسة تتمتع بأهمية مذهلة وبالاستمرارية. كان هناك الكثير من الأتباع المشهورين 
نوعًا ما (مثل ساكس 2نة5 وزوكر كاندل 20قاعاعن2)» وجيل ثان برز طبعًا فى 
نفس الفترة. ولكننى أرى إن من الصحيح والموصل إلى انطباع صحيح معًا أن 
يقتصر هذا القسم الفرعى على هذين الكاتبين!') وكاتبين آخرين وقفا بعيذاء 
شخصيا أكثر مما مذهبيّاء ولم يحصلا على التقدير الذى يستحقان: اوسبتز 2إزمدداك 
وليبين «ءعاءآ. 


كان يوجين فون بوهم باورك ج2039 8 لمصطه 8 01 معونا8 (1851- 
65) بقدر تعلق الأمر بسيرته. نرظنا كوي أساسًا.وينبغى أن نتذكر هذا 
الأمر عند تقييم عمله العلمى مثلما نتذكر بالضبط المهن التى مارسها ريكاردو إذا 


(9) ومن هذه الناحية» فأننى أتعرض للنقد لأننى لا أستطيع الدفاع عن تجاهل تفاصيل أشياء مألوفة جدا 
بالنسبة لى. ولكن من الممكن سد الفجوة فى عرضى من خلال عدة مصادرء وبخاصة 
دع زتطءوؤوع1 (المجلتين) التاليتين اللتين تلقيان ضوءا على الفترة المدروسة» مع أن واحدة منهما 
فقط ظهرت خلالها )١(‏ مجلة شمولر لعام :١504‏ 7اعطءئا نعل معل عمساءاء تساصظ عامط 
عله سطعطةل معتصطء عسصوعم حسز عمطء ادا كهداء كر و01 /؛ (؟) مجلة برنتانو لعام ©؟95١:‏ غ216 
ععع ا دعل طاعمه القطء جمعدذ نكل مطعئم1/الاء و بخاصة مساهمة البروفيسور أمون 1001111لىم: 
3 هم ,1د .01) 'عتتمعط!' معمعاعء رعل 512100 ع0 

(0) سنذكر فون فيلييفيج ن01ا0مم[الداط ه00 فيما بعد. أما ل. فون مايسس 241565 707 ..[ء الذى ظهر 
كتابه حول النقود فى نهاية الفترة المدروسة؛ فنشير إليه فى فصلنا المتعلق بالنقود. 
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شئنا إنصافه. إن العمل المطروح أمامنا للقراءة ليس هو العمل المكتمل الذى كان 
فى ذهن بوهم-باورك - فالعمل المنشور جرت كتابته بصورة متعجلة ولم يتسن 
لبوهم-باورك قط أن يصحح نتائج هذا الاستعجال. ولكى نوضح هذا الأمرء دعونا 
نغربل وقائع قليلة ذات صلة من حياته تعكس انكبابه على العمل بعزيمة راسخة: 
وتجرده الكامل» واهتماماته الثقافية الواسعة وبساطته الحقيقية- وهذه كلها كانت 
متحررة كليّا من الاستعلاء أو أى ميل نحو الوعظ. ولابد من أن تطوره العلمى 
الشيكن كان قد فختادم جنا مم تخول يهان الكمنة الماتويدة ويت] التطروكمة بسر 
استكمال الدراسات القانونية المعتادة التى لا تترك سوى حيز ضثئيل لعلم الاقتصاد 
كما نعلم.كان بوهم-باورك فى الثلاثين من عمره حينما تم تعيينه فى جامعة 
انسبروك؛ وتمثل السنوات الثمانى التى أمضاها فى التدريس هناك كل الوقت الذى 
كان بوسعه تخصيصه للاقتصاد العلمى بما كانت له من قوى وفيرة. إذ كان بوهم- 
باورك ناخذا متابرًا ونظاميًا وقعالاً؛ وقد لا نحتاج إلى أن نخصص الكثير من جهده 
للتعليم الأكاديمى. ومع ذلك» فقد اتجه كثير من هذا الجهد إلى المناظرات التى أثبت 

بها نفسه كأبرز مدافع عن تعاليم منجر('). وانصب الباقى من هذا الجهد فى العمل 
الرئيسى فى حياته: :1921 ,.0ءع طاك : 1884 ,.701 غ15) ممتعلةغامة ]ا لصن لمغزمة ك1 
1 ,.كققت لامتاعمظ : 1921 .له طنك ر 1889 .01 250 ر 1890 ,.كصقتن اكتاعصط. 
المجلد الأو 18 لع معطأ ممع لماتمدعا1 ععل علناكا1 لصن عغطءتطءوء© وقد ظهر 
بالإنجليزية تحت عنوان: 6وع7ه10:6 300 1:81م3©؛ المجلد الثانى - وعل ععمعط1 
لمغتمة0) 0 لرمعط!' عالازوه0 :325 امتاعمط) كه لم ]). وإذ توقع عودته إلى 
وزارة المالية لغرض التحضير للإصلاح المالى الكبير عام ».١1815‏ فقد تعين على 
بوهم-باورك بتر العمل على المجلد الثانى الذى يتضمن مساهمته الإبداعية- بينما 
يتضمن المجلد الأول سلسلة من الانتقادات حول نظريات الفائدة- واضطر إلى 
طبعه على عجل فى أجزاء كلما فرغ من كتابتها. ولم يجر عرض الأفكار 
الواضحة بصورة متماسكة بشكل تام؛ كما أن الكاتب قد غيّرَ وجهات نظره فى 
الجوانب الأساسية أثناء الكتابة؛ إذ تجلت تيارات مختلفة من فكره الخاص جنبًا إلى 
تحت 4 و إن [لقصيو ل الكاشفة اللاحقة هى فصوا مؤافكة جنا وقد .ظهر كت كما انكس 


(01) تم نشر هذه المناظرات والمناظرات اللاحقة بوصفها: 1924-6 ,.715 2) تاعاأعطء5 عااأعسصدوء0) 
من قبل البروفيسور فرانس اكس. فيس 76155 .7 152072 وهو أحد تلاميذ بوهم-باورك الأكثر 
اقتدارًا. 
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له أن يكتبها وليس كما أراد (انظر مقدمة الطبعة الثانية التى لم تتغير). وقد تبعت 
ذلك سيرة لامعة» ولكن مزدحمة؛ء من عام ١8685‏ إلى عام ١105‏ دخل خلالها 
الوزارة ثلاث مرات ولم يكن له وقت فراغ سوى ما تتيحه الإجازات الهزيلة 
والساعات المتفرقة التى يمكنه انتزاعها من الدوام الرسمىء» وبخاصة فى ساعات 
الصباح الأولى. ولكنه حتى فى هذه الحالة» حافظ على علاقة عن بعد مع التعليم 
الأكاديمى (حيث كان بروفيسورا فخريًا فى جامعة فيناء ويقود سمنارا من حين إلى 
آخر). كما كان يتمكن أحيانا من تقديم كتابات تحمل طابع المناظرة أو التوضيح. 
وقد قدمَّ» بين أمور أخرىء نقده المشهور للنظام الماركسى7"). ولكنه لم يكن قادرًا 
على وضع عمل أصيل. وقد توافر له وقت فراغ بالفعل حينما قبل العمل 
كبروفيسور “اعتيادى” (كامل) فى جامعة فينا (رافضًا أكثر المناصب أبهة كهدية 
من التاج). وقد أتاح له هذا التحرر من كل الواجبات التى فرضها على نفسه تقريبًا 
وكذلك من كل الازعاجات التافهة للحياة الحديثة ما دامت “سلطات” ذلك الوسط 
كانت تبدى الاحترام للمستشار الخصوصى المهيب. ولكن ذهنه وبدنه كانا قد شاخا 
تأكقر :من ستو ات عمره. فمع أنه ظل يقدم سمناره المشهور حتى وفاته (عام 
4 بيد إن قوته الخلاقة كانت قد أستنفات. فقد انكب على عمله 1هاذمهك1 
وأضاف ملاحق هائلة» ولكن تحقيق تقدم حقيقى لم يكن ممكنا. فالطبعة المنقحة 
والموسعة من 11212125م3؟1 100 1181م12 صدرت بثلاثنة مجلدات -١9.5‏ 
15 ١[حيث‏ تم توسيع المجلد الثانى إلى مجدين]؛ كما ظهرت عام ١97١‏ طبعة 
رابعة لم تتضمن أى تغيير مع مقدمة كتبها فون فيزر. 

دعونا نهمل دفاع بوهم-باورك عن مبدأ المنفعة الحدية» ونقده لماركس» 
وأشياء قليلة أخرى مما يمكننا أن نذكرء ونسأل: ما هى طبيعة وأهمية مساهمته 
الرئيسية؟ إن الجواب» الذى يحتمل أن يعطيه معظم الناس هو: نظريته للفائدةء 
وارتباطا بهاء فكرته عن“فترة الإنتاج”. وهذا جواب غير كاف كليًا. إذ إن نظرية 
بوهم-باورك للفائدة» وارتباطا بهاء فكرته عن فترة الإنتاج» هما عنصران فقط من 
نموذج شامل للعملية الاقتصادية يمكن العثور على جذوره لدى ريكاردوء» وهو 
يناظر نموذج ماركس. إن جزءًا من النموذج يمثلء» طبعاء نظرية كاملة للتوزيع- 
(؟؟) (1896 وسعاذيرد معطءئصدلة دعل ووسطلطءوطة صدن2) الذى تُرجم تحت عنوان: 200 عصذالة اند 


38) «اعاكلز5 1115 04 01056 6). [ثمة طبعة جديدة (مع رد هلفردنغ) نشرها وكتب مقدمتها بول 
شويزى» 1595. 
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وليس فقط نظرية للفائدة- بلغت أوجها في“سوق رأس المال المتطور كد ندر 
الجزء الثانى من العمل .قلع 4:5 200 350 ,7د )أ800 ,ع معط" عانازوه2) حيث 

يتحددء فى وقت واحدء خزين السلعء وفترة الدوران مع/امصدء والأجور والفاقدة. 
ولو شئنا تسمية مكانته فى تاريخ علم الاقتصاد. لكان من الأفضل أن نسميه 


ماركس البرجوازى97") 


إذن ثمة جذر ريكاردى فى عمل بوهم-باوركء مع إن الأخير لم يع هذا 
قط( "). وينفس الدرجة؛ فإنه لم يع حقيقة إن راى كان قد أستبقه فى نقطة جوهرية 
واحدة”). أخيراء فإن جيفونس كان قد استبقه بصورة أكثر وضوحًا- ولم تكن 
علاقته بهذا الأخير تختلف عن علاقته بمارشال. إن الاستباق العرضى لهذه النقطة 
أو تلك تحدث كثير! وقد وقعت واخدة متها مع سنيور وأخزى :فى عمل نيوكومب 
طادرمءننع21: وعاماعوتط. ومع ذلكء؛ فإن بوهم-باورك. ذاتيّاء يمثل النصير 
لمكي حرج و د لل 10 الع إذ إنه 
الممكن زيادة إنتاجية'كمية” 0 0 لقاع مرحي 
القائلة أننا نقلل بصورة معتادة من الاشباعات المستقبلية بالمقارنة بالاشباعات 
الحالية-- وهما الفرضيتان اللتان تشكلان حجرا الزاوية بالنسبة لنظرية بوهم- 
باورك فى رأس المال والفائدة تحديداء كما سنرى- كان منجر قد أشار إليهما'". 


() ثمة سبب جيد وآخر سيئ للاستغراب الذى قد يشعر به القارئ من تلك العبارة. السبب الجيد هو إن 
ماركس كان أكثر بكثير من اقتصادى. وبطبيعة الحال» فإن تلاك العبارة تشير إلى النظرية 
الاقتصادية لماركس حول العملية الرأسمالية. ويتمثل السبب السيئ فى أنناء حينما نفكقر بماركس» 
نضع فى أذهاننا أشياء غير جوهرية» بالنسبة إلى هذا الكتاب» مثل التحريض والغضب الشبيه 
بغضب الأنبياء. ولكن القارئ لن يجد فى عبارتى ما يثير استغرابه إذا تخلى عن هذه الأشياء ونظرَ 
إلى الإطار التحليلى البارد» المقدم أدناه. فالمبدأ الحدى لبوهم-باورك لا ينطوى سوى على اخ تلاف 
تكنيكى: فلأنه يمثل أداة أكثر فعالية» فأنه يزيل من على درب بوهم-باورك المشاكل الزائفة التسى 
اصطدم بها ماركس فى طريقه. 

(5؟) كرر ذلك غير مرة البروفيسور نايت والدكتور ادلبيرغ ع2ه2061 (انظر الجزء الثالث؛ الفصل 
الرابع» القسم الثانى؛ أعلاه). 

(5؟) حينما كتب بوهمحباورك عمله الأصلىء فأنه لم يكن يعرف سوى المقتطفات الواردة فى عمل ميل 
التى لا تكشف لب تحليل راي836. إذ أنه استعمل عمل راى فى الطبعة الثالثة.حول هذه النقطة؛» 
انظر س. ديليو. مكستر 8ع]1/1 ./الا .5 الوك لنم1 لااتعاتهن0 'رعة؟ا جره علرع بوط -عسطه8 ' 
2 1129 ,وعند:مدزمء8) الذىء مع ذلكء يبالغ كثيرًا فى حالة راى. 

(5) وهذا هو الجدير بالملاحظة لأن منجرء الذى كان بعيدًا عن الترحيب بتلك النظرية كتطوير 
لإيحاءاته» كان قد أدانها منذ البداية. فقد أخبرنى ذات مرة: بطريقته المتصنعة نوعًا ما:*سيأتى يوم- 


1531 


إن هذا الأمرء أكثر من أسبقية جيفونسء؛ هو الذى يثير قضية أصالة بوهم-باورك. 
فمن الممكن القول إن مَنْ يحمل فى داخله الميل لتطوير إيحاءات جنينية كهذه إلى 
كيان عضوى مهيب يندر أن يحتاج إلى أى إيحاءات أصلاً. ولكن ليس من 
الضرورى أن نفعل هذا. فنموذج أو مخطط بوهم-باورك حول العملية الاقتصادية» 
الذى أشرنا إليه آنفاء هو الذى يجعل منه أحد أعظم مهندسى العلم الاقتصادىء وإن 
هذا المخطط كان يقع خارج نطاق رؤية منجر أو جيفونس بصورة تامة. 
وكانت بضع أفضل العقول فى حقلناء وبخاصة فيكسل وتاوسك7"), قد 

قيمّته بهذا الشكل. ولكن النقاد والمنتقصين كانوا أكثر منذ البداية. وهذا يعود, 3 
إلى تحفظ بوهم-باورك الذى منعه من تحويل تلاميذه الكثيرين إلى أنصار لهء كما 
فعل مارشال. وعليه؛ فلم يكن له قط أى حارس علمى يقف جاهز! للوثوب دفاععا 
عنه. ثانيّاء لقد حقق هذا المناظر الشهير مكاسب كثيرة لم يتباطأ بعض الناس فى 
النيل منها(””) . ثالدَاه لم ينل عمل بوهم-باورك الفرصة الكافية للنتضوجء كما 
كديفا أننا: فهوء من حيث الجوهر (وليس من الناحية الشكلية)» عبارة عن 
مسودة أولى توقف تطويرها إلى شين ما أكشر كمالا ولم يُنبتانف هذا التطوين قط 
وعلاوة على ذلكء؛ فمن المشكوك فيه عما إذا تكنيك بوهم-باورك البدائى» وبخاصة 
افتقاده إلى التعليم الرياضىء كان يمكن أن يمكنه من بلوغ الكمال. وهكذا فإن عمل 
بوهم-باورك؛ إضافة إلى صعوبة فهمه؛ ينطوى على نواقص تشجع على انتقاده- 
ففكرة “فترة الإنتاج'مثلاء كما وضعها هوء هى شىء يقترب من الهراء - وتعوق 
قراءه عن استيعاب جوهر فكره. وبالنتيجة» فإن الانتقاد الموجه لنقاط فردية كان 
ناجحًا فى الغالب» وإن هذه الاختراقات الجزئية قد أضعفت سمعة العمل ككل. فقد 


حيدرك فيه الناس أن نظرية بوهم-باورك هى واحدة من أعظم الأخطاء التى ارتكبت منذ إيما وقت 
مضى'. وقد ألغى تلك التلميحات فى الطبعة الثانية. 
باورك أعظم اقتصادى فى كل العصور باستثناء ريكاردو فقط (أو حتى بأنه يعتبر ريكاردو وبوهم- 
باورك: بصورة متكافئة» الاقتصادييْن الأعظم: ولكن أيهما أعظم: فلا أتذكر). 

اليكة دعونا نلاحظ بشكل عابر تهمة عدم عدالة الانتقادات التى وجهت إلى بوهم-باورك كثيرًا من قبل 
ماضن يذ أعتقد أن هذه التيدة لين لها أساس بالصورة الى يرك فيه . ولكن ذهن بوهم- 
ل ل ل ا ا ل ال ا 
أضعف هذا الأمر من محاججته الناقدة فى كثير من الأحوال» مع أن نقده يبقى رغم ذلك أفضل 
سياق قائم من الممارسات فى التفكير النظرى من ذلك النوع. وعليهء فمن المفهوم أن يس تخلص 
قرائه غير المتعاطفين انطباعًا تعبر عنه تلك التهمة. 
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تعرض للنقد حتى من جانب كتاب نزيهين مثل إرفنج فيشر /,ع1150 12/128 الذى لا 
يبدو عليه أنه كان يدرك قط مدى ما يدين به عمله 6وعمعء:10 06 156011 إلى بوهم- 
باورك» مع أنه كان» بين كل الكتاب» يتلهفء؛ بل يتلهف كثيراء لإنصاف أى من 
سابقيه لو تيسر له إيجادهم. وفى الوقت الذى كتب فيه كينز عمله ع176205» كانت 
هناك قناعة شبه عامة مفادها أن نظرية بوهم-باورك هى غلطة طريفة- وهى غير 
جديرة أكثر بالمناقشة الجدية. ومع ذلكء فإن أفكار بوهم-باورك ظلت تواصل 
البروز وتعَلمُ الناس» بمن فيهم النقاد والمنتقصين» كيف يمارسون عملهم. وفى 
الوقع» فإن أفكاره قامت بهذا الأمر منذ البداية: فمع أن بوهم-باورك حصل على 
القليل من الثناء واكتسب القليل من الأنصارء بيد أنه كان وما يزال واحدًا من أعظم 
المعلمين فى المهنة الاقتصادية"). 

كان فردريك فون فيزر +عدء173 م70 طع ملع )١175-1861(‏ رجلا 
محتافا: .فقد كان سفكر! بالفطرة. قضكن. فيزن فثرة قضيرة فئ الخدمة المذئيسة فى 
شبابه وفترة أخرى أقصر فى الوزارة منتصف الستينيات من عمره وهما 
الانقطاعان الوحيدان فى حياته الأكاديمية المسالمة والهادئة فى براغ وفينا. ومع 
ل هذا المفكر. يتمثل الشىء العظيم المميّز له فى رؤيته 
الشاملة التى تو توغلت تحت تحت السطح عميقا. ولكنه عبّرَ عن هذه الروؤية على نحو غير 
كامل لأنه لم يفتقر 0 التعليم التكنيكى الضرورى فقطء كما هو شأن بوهم-باورك؛ 
بل أيضنًا إلى المقدرة الطبيعية لإبراز حجة فعالة. سبق أن أشرنا إلى سوسيولوجته 
التى تستحق من الاهتمام أكثر مما نالت بالفعل ( اءدء6 : 1910 ,أطعة]/! لسن غطعم] 
6 ,2136 06)؛ كما سنذكر» فى الموضع الملائم» مساهمته فى نظرية النقود. 
ومن بين المساهمات الثلاث الكبيرة لفيزر فى النظرية العامة» فإن العمل الأول: 
وعطامة لامع اأكقطء امت 5ع عجاعدععإمنام8 عتل لمن عستضمكمتا معل :ءانآ 


[الذة وهذا يصح بمعزل عن انبعاث بوهم حباورك بالارتباط مع النجاح الكبير» فى الثلاثينات» الذى حققته 
نظرية فون هايك للدورات التجارية. لم يكن البروفيسور نايت يحارب أعداء وهميين حينما اسستهل 
هجومه الضارى على تعاليم بوهم-باورك عام ١9739‏ (“ عط 0قة ,عصدكا" ,ماع سلمع2 أكتله1امه6 
أعدمة© كقأقنا0 04 كنامه10] ص 85525 عتطامهمء8 "بطع 04 عند]) وعام ١955‏ ( ملمغلمة6 
أكناع تلت بو تتطامطمء8 *,11216 أوعمع م1 له رعصك1) الذى أثار سجالا حيويًا (حول الفقرات 
الرئيسية؛ انظر: *,لوغنمة© 6ه لإتمعط]' عغطا 00 'إ5ه 000017 امععع8 عط ',121002 .لم 
7 لإأنال بلع كاتتصمممع8) . . ومن سوء, الحظء فإن النقطة الرئيسية الجوهرية فى رسالة بوهم- 
باورك لم تتم ملاحظتها إلا نادراء أو أنها أهملت؛: فى ذلك الأدب. 
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4) يمتلك ميزة إعادة التشديد وتطوير حجة منجر حول القيمة (حيث كان هو 
من صاغ مصطلح لإاتاقستع هقد مععاسامعمع9' : - المبدأ الحدى), ولميعن أى 
عمل آخرء وحتى ذلك العمل؛ الشىء الكثير حينذاك؛ أما العمل الثانى( :هآ 
3 .5215 اذ1اعمط ,1589 بطترء/117 عطع نكن 3ح) و فقد طور النظريات النمساوية 
للتكلفة والتوزيع (وكان فيزر هو من صاغ مصطلح 5عمبماععست“' : دمصت 
نظرية العزو) التى لم يكن لدى منجر سوى خلاصة عنهاء وينبغى تقدير هذا العمل 
عاليًَا كإنجاز أصيلء» رغم الحقيقة الأخيرة ورغم أخطائه التكنيكية الواضحة؛ أما 
العمل الثالث: و”عوطع7؟ .11 صن) اأققطءئك]1 معطع نا أتقطعدا| اعوعع تتعل عترمعط]” 
,2125 50121 .2325 لامتاعصط : 1914 ,1 بعلتسسممه 50212101 “عل 001155 
7) فر غم أنه لم يلك كنينًا جذية! :من حيث الجوهر: بيد أنه يمثشل خلاصة 
مذهلة للفكر الاقتصادى على مدى العمر. إن التاريخ يعرف فيزر بشكل رئيسى- 
مع أن مدى معرفة التاريخ به يختلف من مؤرخ إلى آخر- بوصفة الكاتب الذى 
أكمل البنية النمساوية» رغم أن بعض أفكاره تشبه أفكار فالراس أكثر مما تشبه تلك 
الخاصة بمنجر. ويمكن العثور على أفضل تقدير له كمنظّر فى كتاب البروفيسور 
ستغلر الذى نوصى القارئ بالرجوع إليه مرة وإلى الأبدل' '). وقد نشر عمله 
6 ع ا1لءتتدتةووء0)؛ مع مقدمة حول سيرته» من قبل البروفيسور فون 
هايك .)١1595(‏ 


إن المجال لا يسمح بغير إشارة موجزة لعمل اثنين من الكتاب البارزين: 
رودلف اوسبتز 2)زمدسده 20001 )١105-1837237(‏ وهو صناعى حارب الكارتل 
الذى رفع من أرباحه (التى حولها اوسبتز بدوره إلى مستخدميه) وسياسى شارك 
فى وضع القانون الذى أدخل ضريبة الدخل التصاعدية؛ وكان ريجارد ليبن 
هء6 11 21950 :»)١1113-1857(‏ وهو رجل بمثل توجهه ووزنه العلمى» 
ممبروفيا خامتا لديه مزول:فنية:كثم ,هذاق الكانبان. أحك الأعدال النطرية الثاررة ف 
ذلك العهد وع5اعءط دعل عترمعط] عنل ععطانا عمناصنااءم عنمت (184489١؛‏ وقد 5 


(0١؟)‏ بلععام ءالا ,كصهع1 01] دعترمعط1 صمانطتاكلط لقة وملاعنلممط معاعنك .ل مومع 
.8 .1 لطة ملتاعياء1/الا ,كمعلة11 عااعطدوظ ح-تمطامظ رتعدعا/الا ,تعومء/ةا ,بطرم داععلظ ,المطستة831 
41 ,1[كانه1©). وقد يمثل هذا العمل الممتاز» الذى وضعه منظر مقتدرء أفضل عرض موجود 
للعمل النظرى لقادة الفترة المدروسة ويُوصى به بقوة. ولكن هذه التوصية لا تعنى الاتفاق فى كل 
نقطة من العرض أو التقييم. 
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الجزء الأول بصورة منفصلة عام 418817 الترجمة الفرنسية .)١515‏ والكاتبان؛ 
من الناحية التقنية» أفضل كثيرًا من بنى بلدهم من الكتاب وبسبب هذا ولأنهما أبرزا 
أيضًا مشاكل التحليل-الجزئى إلى الصدارة» فإن عملهما يبدو “نمساويًا: أقل مما 
هو بالفعل. وقد حصل هذا العمل على بعض التقدير من إديجورث وأكثر منه مسن 
جانب ارفنج فيشر بينما لم ينل شيئا فى بلده. ويمثل جهاز اوس بتز وليبن من 
المنحنيات الكلية والحدية للعرض والطلب (لم يستعملا المنحنيات المتوسطة) 
مساهمة أصيلة حينذاك كما هو شأن النظرية العامة الواردة فى الملحق التى لم يتم 
الانتباه إليها قط. 


تق الى أن وصفت المدرسة النسارية كأحد مفصدرية اكوا قووة علبي 
الاقتصاد العام الألمانى» ولكن هذا المؤثر لم يفرض نفسه بصورة محسوسة حتى 
بعد العام .١5٠٠‏ وكان الموقف الألمانى منه غير ودى بشكل كامل حتى فيما 
بعدل'؟). ثمة أسباب كثر لهذا الأمر. أولاًء كان من غير الطبيعى أن يرحب الكتاب: 
الذين يهتمون أساسًا بالمشاكل العملية فى أيامهم وبالعمل التاريخىء بانبعاث نوع 
من البحث كانوا يعتبرونه خاطئا أساساء أو مضللا على الأقل. ثانيّاء إن كثيرًا من 
الكتاب» وبخاصة شمولر - الذى اعترف بخطته فيما بعد - ربطوا النظرية ب 
“مدرسة مانشستر” «15,ه5]6ءط24200 أى بمذهب عدم تدخل مطلق. ولذلك؛ فقد 
تصوروا أنهم كانوا يشهدون ليس فقط انبعاث نوع من التحليل لم يحبوه بل أيضّا 
انبعاث نوع من الفكر الاقتصادى -أو من الاقتصاد السياسى- كانوا يمقتوه بشدة. 
كالثاء كان معظم' الفنظريق حيتذاك اننا وأقعين :ثهحنت: القائين الفاركسب.- 
والماركسيون غير قادرين طبعًا على أن يجدوا فى أى نظرية جديدة سوى نوع من 
التبرير البرجوازى - أوء بخلاف ذلكء كانوا الأتباع الأمناء “للكلاسيك” الإنجليز: 
حيث كان معظمهم أكثر مارشالية من مارشال من حيث الإعجاب بريكاردو و ج. 
س. ميل» ولكنهم؛ بعكس مارشال» رفضوا تجاوزهما بإصرار””*). كما أن ال 
5ن (الفدائيين)» الذين حاولوا شق بدايات جديدة لأنفسهم» لم يميلوا أكثر 


)4١(‏ فحتى العام 314١غ»‏ كان النجاح الكبير الذى حققه كتاب 3 كاسل لاعوكة0) .0: لطعكتاء يمعط1” 
10101011 يعود إلى فائدته ككتاب مدرسى وإلى حقيقة أنه» ظاهريّاء كان يعادى كلا من 
النمساويين وفالراس. 0006 ١ ١‏ : 

(؟5) فقد ذهب ديتزل 12161261 (الذى سنمر به بعد قليل أدناه) أبعد من أى كاتب آخر: إذ أمن بالفعل بأنه 
كان من الممكن الاحتفاظ بكل البنية 'الكلاسيكية”؛ وكان هذا عام ١57١‏ ! ( عل اتعتصطعآ رهلا 
,..عتطء ا /171) 


155 


لقبول مخطط تحليلى لم يكن تقديره ممكنا دون بعض التعليم النظرى وذلك مهما 
كان المخطط بسيطا. وفى إنجلتراء اصطدم التقدم الأولى الذى تم تحقيقه بالقلعة 
المارشالية التى “ عبست بصورة شنيعة” بوجه الكوخ النمساوى. وفى الولايات 
المتحدة» كان الاعتراف يتحقق بحرتية أكثر على يد بعض الاقتصاديين. ولكن نظرًا 
إلى إن هذا البلد قد طوّرَ مدرسة “حدية” خاصة به ونظرا إلى أن معظم 
الاقتصاديين الأمريكيين الأكثر بروزاء وبخاصة ارفنج فيشرء تبعوا فالراس أكثر 
مما تبعوا الثلاثى النمساوىء فإن الوضع لم يختلف كثيرًا عن الوضع فى إنجلترا. 
وفى فرنساء تماشت التعاليم النمساوية مع تفليد وطنى» وأنهاء بحكم كونها مقبولة 
أكثر من مدرسة فالراس الرياضية» قد حققت تقدمًا أكثر بحيث إن ليروى-بوليو 
ناءتانوء8-/زهرع1آ» وجيد 6106»: ولاندرى 2253لهمرآء وكولسون 001508 (مهما كان 
أكثر ميلاً إلى فالراس) وآخرين كثر أبدوا الترحيب بتلك التعاليم إلى هذا الحد أو 
ذاك. وفى إيطالياء كان النجاح كبيرًا فى أول الأمر. ولكن الاندفاع النمساوى 
تلاشى حالا أو اندمج بتعاليم باريتو. بيد إن النجاحات النمساوية المبكرة والأكثر 
دوامًا تحققت فى هولندا والبلدان الاسكندنافية. 

(ب) الزعماء القدامى يتقدم العلم حينما يموت البروفيسورات العجائز: هكذا 
قالها بوهم-باورك ذات يوم إلى شاب قلق ومتمرد. ومع ذلكء فقبل أن يقوموا 
بتشجيع العلم بهذه الطريقة» فإن هؤلاء العجائز موجودون فى الصورة ويتعين ذكر 
قسم منهم. وقد اخترت روشرء الذى استمر حتى عام »١8415‏ نيسء شافل» شتاين» 
الذين صادفناهم كلهم من قبل ومارسوا كلهم تأثيرًا مهمًا. 

ليس من داع لقول المزيد عن روشر. كان كارل نيس ومنم1 121ه>] 
».)١8418-187١(‏ قبل كل شىءء معلمًا عظيما أُسَس فى هايلدبيرغ مركزا للدراسة : 
والبحث كان يرحب بالكتاب من شتى الأنواع وأتاح لهم أن يعملوا بصورة 
مشتركة. ومن بين كتاباته الكثيرة» اكتفى بذكر عمله الرئيسى ؛)ذله6© 4هنا 6104© 
(1873-9). ألبرت شافل عهء5 +روطاى »)١110-1871(‏ الراديكالى المستاح 
ه201 مقتطه برك - لو قدر له أن يحيا الآن وفى الولايات المتحدة» لتعينَ علينا أن 
نصفه كنصير للبرنامج الجديد :1ه»2 ]3 أو حتى كراديكالى معتدل مماعدط 
ادثط- كان وزير! فى الوزارة النمساوية »)١187١(‏ ثم انصرف للكتابة فى بلدته 
الصغيرة لمدة ثلاثين سنة» ولم تتوافر له سوى فرصة ضثئيلة للتدريس» بيد أنهء. 
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ككاتب؛ مارس تأثيره على تكوين الآخرين. ولكن ما لم ينطو عمله 1هنا ننه8 
185-8)) تممه معلدتده؟ دعل مودع.]) على أكثر مما أستطيع أن أجده فيه» فمن 
المتعذر القول إن التحليل الاقتصادى يدين له بالكثير. سوف نذكر أعماله حول 
فرض الضرائب فى موضعها المناسب. إلم يكتمل العمل حول فرض الضرائب فى 
الفصل السادس- الناشر]. لورنس فون شتاين 5اعء]5 7200 جمع,مآ1 (1455ك- 
الباحث حول الاشتراكية الفرنسية» البروفيسور فى جامعة فينا خلال 
الفترة »1888-١75©‏ كان قد أثبت نفسه كمرجع فى الإدارة الحكومية والمالية 
العامة. وليس ثمة أهمية لكتابه المدرسى فى الاقتصاد وأنا لم أذكره إلا لأن من 
غير اللائق أن نترك الصورة خالية من شخصية لامعة دون شك. 


(خ) الكتاب الممتلؤق تحيتما يفكن 'المرع بالافتضاديين الألمان فين الفقرة 
المدروسة»ء فإن أسماء القادة الأكاديميين التى تبرز فى الذهن هىءطبعًاء تلك 
الأسماء التى وردت فى الفصل السابق» وبخاصة برنتانو 6800م87+6» بوخر 
ناب مم02؟1» شمولرء سومبارتء فاغنرء و م. وفيبر. ولتوضيح الجوانب 
المختلفة من الوضع. فأننى أختار بورتكيفيج؛ ديل» ديتزل» لاونهارتء ليكسسء 
فيليبفيج» وشولتز-غافرنتز. ولكن يتعين أن أتوقف هناك.كما ينبغى أن نتجاوز 
الكثير من المعلمين الناجحين مثل يوهانس كونارد 0210© 065مهطاو3: والكثير من 
الزائرين الأمريكان ممن يقدمون النصح, أو غوستاف كون #طه© “5]80ب6© أو بول 
عاطه2 أو هيلد 11614 أو الكاتب الممتاز ناس 213556 أو هيركنر +106ان]آ. 

من المجموعة الأولى؛ لا نحتاج إلى تعليق إضافى إلا على أدولف فاغنر 
عع 0016ى (1117-1855١).كنا‏ قد تعرفنا من قبل على فاغنر من الناحية 
السياسية كقائد فى النضال من أجل ط1ناناهم50211: وكمصلح محافظ بشكل خاص. 
وإضافة إلى ذلكء فمما يُحسب له هو عمله فى حقل النقود الذى ستتم الإشارة إليه 
فى الفصل الثامن. كما يتوجب أن نشير إلى عمله فى حقل المالية العامة 
(1877-1901 .5 4 ,]110320155651181). ومن المتوقع أن تقوم الشهرة 
التاريخية لفاغنتر على هذه الإنجازات. وهنا ينبغى علينا أن ننظر إليه كاقتصادى 
تحليلى بشكل عام. لقد شعر فاغنر بنفسه كمنظر بمعنى أنه كان يعارض المذهب 
التاريخى. ولكن رغم أنه لم يكن وديّا مع مدرسة شمولرء بيد أنه شدد على النسبية 
التاريخية مسن خلال تمييزه المشهورء إن لم نقل الجديد تمامًاء بين 
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المقولات' التاريخية- القانونية” و“الاقتصادية'(للمؤسساتء وأشكال السلوك» 
والعمليات) التى قد لا يكون من الضرورى توضيحها. لقد اعتاد فاغفر على القول 
إن از وخيوتوس وشافل هيا الأفتضاديان: اللذان' النتمة متها معظ معارفشة» ركان 
يبدى دائمًا اهتمامًا نقديًا بريكاردو الذى يبقى “ال منظر إلى النهاية بالنسبة له.لم 
يستوعب فاغنر سوى المعانى السطحية من العمل المقدم فى عصره؛ رغم اعترافه 
باقتصاديين أجانب كثر وبخاصة مارشال وتاوسك- وذلك بالمعنى الشكلى الذى 
يعنى القليل- وأنه حصل على اعتراف ممائل مقابل ذلك» وبخاصة من مارشال. 
وإذ نستثنى حقل النقود على الدوام» فمن المتعذر أن نقدر أصالته كثيرا أو حتى 
مقدرته فى الاقتصاد التحليلى. ومع ذلكء فإن اسمه سيخلد لفترة أطول من اسم 
كثير من الخبراء التحليلين. ومن بين أعماله التى تضم مجلدات عدة» والتى تتأثر 
بصورة تكاد لا تطاق ب 2هغ2]1ممعئولاة 26165 (مرض كثرة التصنيفات)» لا نحتاج 
إلى ذكر سوى عمله )15 ,عتماممماء0 معطءى116مم ععل عمدوء ا لصنم0) دعامأعصءط 
176 6 الذى خلفه مشروعه التعاونى: 2ع عاط لصو تن طتطعءل) عأهمطلمدط 


عتتصرمدهء!ء0 معطء1115وم). 


تتألف مجموعتنا الثانية من مادة متفاوتة. كان لادسلاوس فون بورتكيفيج 
)١3111-1854( 1201513115 00 8011 2‏ رياضيًا وفيزيائيًا وفقا ان 
ويُقيّم عاليًا كرجل إحصاء فى مدرسة ليكسس 15,«ه.1. وكمنظرء فإن بورتكيفيج 
معروف أساسًا كواحد من أكثر نقاد ماركس”؛ *) وبوهم-باورك اقتدارًا. ولكن ميله 
النقدى أساسا منعه من تقديم أى عمل خلاقء بقدر تعلق الأمر بالنظرية الاقتصادية. 
وهذا ليس كل شىء. فنقده كان فى أحسن حالاته حينما يدور حول التفاصيل- فهو 
متصيد كلمات مع]7ناط 0102م بمعنى ماك نعف الجوانب الأوسع والمعانى الأعمق 
التى يتضمنها نموذج ما نظرى. وقد وصف نفسه كمارشالى. ولكن هذا لم يعن 


(59) تجمعه هذه الصفة بويلهيلم لاونهارت التدطددسهآ مراعط11/1 »)١318-1477(‏ البروفيسور فى 
مدرسة هانوفر التكنولوجية» الذى ينبغى النظر إلى عمله ( ععل عددالسبتوع8 عطءعد اه سرعط 312 
5 ,عتطء 1و قطء1/01!115) كعمل قيّم» وكعمل أصيل فى بعض نقاطه (وبخاصة بالنسبة للنقل 
والموقع)» رغم أنه يحمل طابعًا فالراسيًا أساسًا ويشوّهه عدد من العيوب. وهكذاء فإن ألمانيا لم تكن 
دون*اقتصاد رياضئى' كليًا. ومن الطريف أن نلاحظ- ومما يميز الظروف فى حقلنا- أن نوعًا من 
العمل قد يكون موجودا وعلى مرأى من الجميع ومع ذلك نغفل عنه. 

حول هذه النقطة؛ انظر بول سويزى (المصدر السابق) الذى يقبل كليًا تنقيح 767151008 بورتكيفيج 
لنظرية الأسعار لدى ماركس. 
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سوى أنه أحَبّ بعض الجوانب الأقل مدعاة للإعجاب والأقل تقدمية من عمل 
مارشال 5عامنءه,. ومع ذلك؛: كان بوسع بورتكيفيج أن يمارس تأثيرا نافعًا فى 
برلين لو أنه لم يقف جانبًا- محجوبًا من قبل شمولر وفاغنر بصورة تامة- ولو أنه 
كان أقل ضعفا كمعلم. 

وعلى العكس من ذلك؛ فإن كارل ديل اطاعنط 1بهمكز )١157-1١855(‏ لم 
يقف جانبًا: إذ شغل» فى فريبورغ, ما يمثل أحد كراسى الاقتصاد الأكثر بروزً! فى 
ألمانيا- وهو أمر كان قائمًا من قبل جزئيّاء وتحقق بفضله فى جزئه الآخر. كما 
كان ديل معلمًا من أعلى درجات الفعالية-ولو ليس فى قاعة المحاضرات مثلما هو 

فى قاعة السيمنارء» حيث تم تكوين وتشجيع عدد كبير من الطلبة. كان لدى ديل ميل 

قوى للمذهب المؤسسى- وكله نحو النسبية التاريخية بشكل خاص. ولكن هذا لم 
يمنعه من أن يكون انظ" حقيقيّاء أى كاقتصادى لا يُسقط النظرية حينما يكون قد 
صفى بعض الفلسفات والمشاجرات يشأن المفاهيم» بل كاقتصادى يستعمل النظرية 
كأداة لحل مشاكل. ونظريته لم تكن أصيلة أو حديثة أو منقاة جدا- وتنبع جذورها 
من “الكلاسيك” الإنجليزا”*)- بيد أنها كانت نظرية متينة» رغم ذلك» وتعنى الكثير 
فى الوضع القائم. 

أما هنريك ديتزل اعماء1! طعضصمزعق8 ,)١115 -1١861/(‏ وهو يشغل منصبًا 
أكاديميًا قياديًا آخر (فى بون)» فكان وجل عن اطويفة أخرى. كان ديتزل أيضتًا 
منظر! بشكل رئيسى وأرفع من ديل فى المنطق الصارم. ولكنه كان أقل فعالية 
كمعلم وذلك لمزاجيته والعقم الغريب المميّز لرسالته العلمية معًا. إذ أنه لم يفعل 
سوى أن أحفر لنفسه موضعا” وبقى» فكريّاء فى الموضعء الموضع “الكلاسيكى” 
الذى كان قد بلغه فى أول سيرته. ٠‏ ومع أنه قم غضملا محترما كوعًا ما وَفَقا لخطوظ 
أكلاسيكية” وساهم فى عمل فاغنر «اءدا11224 4هنا عاع.1 بمجلد مهم حول النظرية 
(علتتصمممعآه502121 عداء5ناء:1160؟ حول المنهج بشكل رئيسى)» فمن المس تبعد أن 
يجرى تذكره إلا لسجاله مع بوهم-باورك. 


(5:) يمثل عملة: معجاءوعع 00نم 5ملتدع11 22010 ناج ممع متصعادية 81 عطء اله طعدصه 5021219155 
(انظر الجزء الثالث؛ الفصل الرابع؛ أعلاه) إنجازه العلمى الوحيد فى هذا الحقل. ولكن عمله 
التذكارى: 1916-33 ٠7015.‏ 4 رع نطمه 82410221010 عناءد ماع ممع 1) دعام عمترط) يمثل هو الآخر 
عملا معتبرًا وما يزال جدير! بالقراءة.كما كنا قد أشرنا من قبل إلى عمله حول برودون. 
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تبين حالتا فاغنر وديتزل أن طبيعة “النظرية” التى يجرى تدريسها هى 
التى تفسرء أكثر من السياسة الاجتماعية عناذادم502131 أو المذهب التاريخى؛ ما 
يبدو لأول وهلة ككسوف للعمل التحليلى من هذا النوع؛ الذى قد لا يعنى الكثير فى 
حد ذاته ولكنه ضرورى لتصور العمل الباقى. وتظهر حالة ويلهيلم ليكسس 
ونورعآ ماعطا17 1811 ١‏ عالم الإحصاء الكبيرء الشىء نفسه من زاوية 
مختلفة قليلاً. قدمَ ليكسس عملاً رفيعًا فى حقول عدة؛ وبخاصة فى قضايا السياسة 
النقدية والتجارة الخارجية. كما كان ضمن البارزين ممن هاجموا النظام الماركسى 
حينما صدر المجلد الثالث (من لم12 235). ولكن كل هذه الكتابات تعكس 
ضعفا فى الجانب النظرى بصورة تثير الاستغراب بالنسبة لكاتب يتمتع بفكر حاد 
على نحو ملحوظ دون شك. ومع ذلك» فإن كتابه المدرسى يحل اللغز: فهو يبين 
بصورة قاطعة أن ليكسس لم يبد أى اهتمام بالعمل الذى من شأنه تحسين جهاز 
التحليل؛ ونظرًا إلى أنه نشأ فى بيئة معادية للنظرية» فقد عجز كليا عن إدراك 
الإمكانات العلمية للأفكار الجديدة التى كانت تبرز فى عهده الوسيط. ونظرا إلى أن 
اهتماماته الفكرية البحتة كانت» فى جميع الأحوال» فى نظرية الإحصاءء. فإنه لم 
يهتم حتى باستعمال الرياضيات - التى لم يكن اكتسابها يتطلب منه جهذا كبيرا- 
لخدمة علمه الاقتصادى. 


ولا ينبغى أن غفل: لأى سبب كانء الإشارة إلى يوجين فون فيلييفيج 
طع ممم 1اتاط د الفته :)١9110/-١‏ رغم أننا سنضطر للإشارة إليه مرة 
أخرى لاستعمال كتابه المدرسى الشهير كنموذج تمثيلى لما “يتلقاه الطالب”. كان 
فيليبفيج أحد أعظم المعلمين فى الفترة المدروسة» ويتمتع بمنزلة فكرية» ويهتم إلى 
درجة الانفعال بقضايا عصره الاجتماعية والاقتصادية. وإلى جانب ذلكء؛ كان 
فيلييفيج مفكرًا دقيقا ومنفتحًا على كل التيارات فى الاقتصاد العلمى مما كانت فى 
مقارله. وقد جعات ل ال 
مثاليًا حينما كان التوسط مطلوبًا جدا. كما إن فيليبفيج قد منح شمولر ومنجر ما 
يستحقاه وكل ما كانا يؤيدانه؛ وكان يتعاطف من كل قلبه مع السياسة الاجتماعية 
)تامهم 502121 من نوع البرنامج الجديد 12621آ-81» ومع إنهلم بكن رجل 
“نظرية”- إذ يحمل بحثه طابعًا “عمليًا: بصورة كاملة- بيد أنه نظر إلى النظرية 
بطريقة مفادها إن الثقافة التحليلية لا ينبغى- فى حدود مجال تأثيره- أن تهبط إلى 
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مستوى الصفر. كما أنه توافق: قبل النمساويين الآخرين. مع روح الاقتصاد 
الألمانى؛ ويعود الفضل إليه فى تسلل نظرية المنفعة الحدية إلى الباحثين الألمان 
أصلا- علمًا بأنه كان يدرس فى فينا- وذلك عبر كتابه المدرسى بشكل رئيسى. 


يوضح غيرهارت فون شولتز -غافرنتز «اتدمع/ع62-ع2 1نالاء5 م7 أمقطرهع 6 
)١19473-1854(‏ نوعًا آخر- وعلى أكمل وجه. إذ يصعب اعتبار هذا البروفيسور 
من فريبورغ اقتصاديًا أصلاء بقدر تعلق الأمر بالاقتصاد التقنى. ولكنه كان أكشر 
من ذلك: فيلسوف اجتماعى حقيقى يقترب مما ينبغى على أن اسميه لاهوتيًا 
احتماغيًا وهوء قن تقس "الوقك« سيان :لا تنقصه الواقعية: وهكذا قحم اشندوانزاب 
افرتير اتاي!؟"ذات نطاق ولسم: لها مكائتها نوهد كان رأينا بمتزلتها المعرفية 
إضافة إلى كونها زرواقع مق التوخ الخاض بها |3 إنها كتيك ليدظة مصددة اليشسين 
برسالة اجتماعية. ومع إن هذا كثيرء بيد أنه غير كاف ما لم يكن ثمة تقنى جيد 
مةنء1صاءع) يقوم بالتعليم فى الغرفة المجاورة. ولكن لا يبدو عليه قط أنه قد أدرك 
نا [ذااشننا تطبيق :فكرنا على الشتون الاجتماعية والدولية» فإننا تحتاج لين إلى 
رؤى ومُثل ووقائع فقط بل أيضاء ما دمنا لسنا من أتباع لابلاسء إلى أساليب 
محددة وعناوتصاءة) متممعء؛ وأنه ألحق الضرر عن غير عمد بتلاميذه. ممن صار 
بعضهم من المشاهيرء حينما عجز عن تزويدهم بالحد الأدنى الضرورى من 
الاقتصاد التقنى (وعن تعلمها بنفسه لهذا الغرض). 

كان هناك الكثير من أشباه هوبزن حتى فى إنجلترا المارشالية. ولكن فى 
ألمانياء فى وضع كالوضع الذى كنت ولما أزل أحاول أن أصفه من خلال “الرقع 
الملونة' #داهام»ه 064 وعطعهم حيث يتعذر أن تكون الكفاءة العامة لدى كل 
الاقتصاديين المهنيين وبالتالى مستوى الانتقاد على مستوى عالء لابد من ازدهار 
أشباه هوبزن وتزايد عدد الاقتصاديين المستقلين كأكتهه م66 ععصقاءعة5. كما أن 
الكتات المتعامين: ايطتاء يكسبة الضلم. القائم حينذاك» كادو):يتعسيووة فى الفانيتب 
بتقديم أعمال أصيلة فى غير موضعها (152116ع071 12660م215 وذلك لمجرد عدم 


)55) تذكر هذه الأعمال بعمل ادولف هيلد: ,.لع) 05مواعصظ عغطء تطاعوع6 وم2131ه؟ عناج #تعطعبا8 أع2 
1 .مم2د! .25 .0)» وهو كاتب آخر من هذا النوع أكره إغفاله. إن كتابى شولتز غافرنتز 
12م 1]26-026ناداء 5 الأكثر أهمية» والأكثر تميزا فى نظلرىء هما: معلء م1 50212165 0نا2 
(1840؛ الذى يترجم عنوانه الفرعى كما يلى:“وصف تعاليم السياسة الاجتماعية فى إنجاترا فى 
القرن التاسع عشر” و 1906) أعلمقطائءم معطءكتاعدء 0ن كناحطكا له تتعمص] معداءةى ا تر8) . 
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فهم أو إتقان الجهاز القائم للعلم. وعندئذء فحتى الكتاب المقتدرين يمكن أن يخطئوا 
بصورة شنيعة» وأن يسيئوا فهم المشاكلء وأن ينظروا إلى أخطائهم كمكتشفات. 
وتالتشحةء ققد تكرينة لنينا قاتدة طورونة تمن كنات مكدو لحك مق كدقرببق"التحضات 
بالنسبة للمهنة وشغلوا مواقع معتبرة ولكن يتعذر توصيفهم من وجهة نظر مهنية. 
سوف أذكر بعضًا من أبرز الكتاب من هذا النوع ولكننى لن أعود إلى بعضهم: 
افرتزء غوتلء لايفمان» اوبنهايمر وشبان. إن معالجة هؤلاء الكتاب بهذه الصورة 
لابد من تبريرها. 


يتعذر تحقيق هذه المهمة بصورة دقيقة. فهذا يتطلب مجلدًا كاملاً. وليس 
بوسعى سوى طرح أسبابى دون إثباتها. اوتو افرتز 7571652 010» وهو الوحيد فى 
قائمتنا الذى فشل فى نيل الأستاذية وكان يمثل شخصية تراجيدية نوعًا ماء قذم 
افرتز العمل: 1890-91) 80067 050 غ461) الذى يختلف كثيرًا فى شكله النهائى 
عن شكله الأصلى 7 0 بالفرنسية تحت عنوان: 45012151265الاك 5ع.آ 
6) دعناوتطرهممعم). إنه عمل نمطى لكاتب مقتدر لا يعرف كيف يبدأ مهمته. 
والسبب الذى يدفعنى لاستبعاد افرتز من تقريرى التالى هو أن إزالة أخطاءه القابلة 
ل لجعل من يحكفة أمراامعروفا ومبةةلا واتلاغ على رأف 

مختلفء انظر مقدمة المجلد الفردسى. أخشى أن الطريقة الوحيدة لتقفدير 
البروفيسور ف. فون غوتل-اوتليلنفيلد 10ء6م6001-011116© مه؛ .2 - أوء بعبارة 
أخرى» لاستبعاده من تقريرنا- الذى شغل موقعا بارزًا وتبعه أنصار كثيرون» 
تتمثل فى لام كان روبرت لايفمان ممقصتاعنآ بتعطمج )١141-181075(‏ 
اقتضاديًا ممتاناء وبكاضنة خول الكاز خلقت: مشكلها بك مع تظريقه (الشبى خرد 
خلاصة لها فى» مثلاء العمل ,.لء بهم بععطءاواكقطءومتبسمعلاه/؟ عمل عمنةئلصتت 
2) التى تنطوى على جانب مهم. إن مبدأه الأساسى حول مساواة العوائد الحدية 
بالنقود (وكل نظريته “الذاتية” للأسعار) لا تمثل (إذا أهملنا الهفوات) سوى تعبيير 
كين مام يحو + خاضية حل المحترى الركيسي”التظرريجة الشمجارية :بو لعفية د 


(410) ومع ذلكء يمكن إلى حد بعيد تخفيض التكلفة النفسية لاستبعاده بقراءة عرض البروفيسور فون 
هابرلر 1125616 702 للكتابات المنهجية لغوتل 0011 التى أعيد نشرها عام ١975‏ تحت عنوان: 
معطعا كله لقطء1/155ا. (العر ض موجود فى مجلة 118 عتطامم 112100221010 ال التتداءكااءه 
'معاكتداءذ معطعواع 0010ماع 015 ناج عع تدك تعصرع8 عطء5 تك ' 160)ندء.1929). ولكن لا 
تتوافر أعمال مماتلة تساعد على قراءة كتابات غوتل الأخرى. 
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اكتشف هذه الأخيرة بصورة مستقلة» فقد أنكر بقوة أى جذور لهاء وبّددَ طاقات غير 
عادية فى المناظرات» وادعى أشياء ليس من شأن أحد أو بوسع أحد أن يأخذها 
بصورة جدية. وقد تكفل بالباقى حديثه الخالى من المعنى حول قضايا متصورة 
كالعوامل “الذاتية” و“الموضوعية: (أو “المادية” 18115,ه:هم و“الطبيعية” 
150 ل12) فى نظرية السعر. إن مساهمته الصافية فى القضايا ذات الصلة بهدف 
ذا الكذاب: تناو ى كرا : باستقاء: عمل حول 'الكا رخات كان فر امو روعاف 
1 أعطامعمم 0 عمد ( 55م 45-1 )١51‏ رجلا بارزاء قائدًا صهيونيّاء سوسيولوجيًا 
'وضعيًا” 05111151 لا يحتمل أن يفقد مكانته فى تاريخ ذلك اللون من الفكرء معلمًا 


فعالاً شكل العديد من العقول الناشئة وفعل الكثير لكى تبقى راية النظرية 
لجار لجاكد احر باطز) معدا الحو إن موقفه من التملك الخاص 


الأونة “) الذى يشبه موقف هنرى جورج. لا يكفى بحد ذاته لتبرير رفضى 
لتناول مذاهبه بالتفصيل. فهذا الرفض يعود إلى إن جهازه التحليلى (نظريته 
“الموضوعية” للسعر) يتعذر إصلاحه أوء بالأحرىء لأن الطريقة الوحيدة لتخليصه 
من عيوبه هى دراسة النظرية. بيد أنه لم يخلو من بصيرة عميقة وقد طرح أفكارا 
سليمة كثيرة. ومن بين أشياء أخرىء فقد أبصر اوبنهايمر فائدة مفهوم الستاتيكا 
المقارنة وهو الذى صاغ هذا التعبير (انظر الفصل السابع» القسم الثالثء أدناه)7'؟). 


(44) كان اوبنهايمر أحد الكتاب الكثيرين الذين تحدثوا عن احتكار الأرض ومن بينهم آ. . سمث وسنيور. 
ومع ذلك فلم اقصد هذا الأمر فى عبارتى الواردة فى المتن. فقد كان اوبنهايمر أَنْضْئًا أحد أولئك 
الكتاب الأقل عددا ممن» مثل هنرى جورج (وبعض الكتاب الآخرين الذين ورد ذكرهم فى الجزء 
الثالث): يُرجعون كل الظواهر التى تشخص أمامهم. كانحراف الماكنة الرأسمالية عن الأداء 
الصحيحء إلى تملك الأرض أو إلى جعل الأر ض فى غير متناول العمال (5ءم5-م8046) مما 
يتضمن طبعًا موضوعة أن الملكية الخاصة هى السبب الذى يفسر كون الأرض عاملاً نادرًا أصلاً. 
إن إلغاء هذا أل ع«اءمومء800 هو (أساسا) ما تعنيه اشتراكيته الليبرالية التى تقبلتها عقول كثيرة. 

من بين أعمال اوبنهايمر الكثيرة» يلزمنا أن نلاحظ ما يلى لأغراضنا: 20نا معماع2 معل ممم 
.لاع 51 : ماع 5021010 نعل ع اأومعطاعةم12مء نط 01 12ل .1ه) عتسمصم 01 مععءئقنمنامم 
2 .له 200) لمم لها نمم ]1 4ن ع7 لهة (1924 ,.لء). وقد يمكن الاستفادة من التحليل 
النقدى المحكم للبروفيسور ألفرد أمون 370 4815684 لبنية اوبنهايمر النظرية ( ند ل عداءكانه2 
4 .1111 0م502121 0ن القطاء كر 1 لم011 07). ثمة أدب واسع جدا حول اوبنهايمر ليس بوسعى أن 
أذكر منه سوى: ,اعتوع5ع1 500181 ززز كدع10 عتدتمضمعء8 5 "تعس تعطمعمم0 ',اللقساء1 8 
1244 /213لقطع"1. وإذا رجع القارئ إلى هذه المقالة» فسيجد: مع أن البروفيمسور هايمان يمتدح 
اوبنهايمر كفيلسوف اجتماعى وكمفكر سياسى ويبجل النقاط القوية فى تعاليمه- وهذا شىء صصحيح 
فى مقالة للذكري- بيد أن تقييمه الضمنى للعمل التحليلى البحت لدى اوبنهايمر لا يختلف كثيرا عن 
التقييم الوارد آنفا. 
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أما البروفيسور أوثمار شبان7”')؛ الذى حقق تدريسه فى جامعة فينا (بدءا من عام 
5)) نجاحا كبيرًا والذى شكل مدرسة حقيقية وفق مفهومناء فقد تم التعرض إليه 
سابقا فى مناسبات عدة. فلا محل هنا لدراسة فلسفته الاجتماعية أو نظريته المعرفية 
أو سوسيولوجيته. فما يهمنا هو نظريته فحسب. وهذه كانت خالية من أى نتائج 
على الإطلاق. إذ إن استعمال عبارات معينة فقط هو الذى يميز أعماله حول المالية 
العامة أو الدووات أو أى-أغمال أحزى تعان تطبيق تلك النظرية(1”. 


4- إيطاليا 


ليس بوسع المراقب الأكثر إحسانا أن يطرى الاقتصاد الإيطالى بأى صورة 
كانت فى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر؛ وليس بوسع المراقب الأكثر حقدًا أن 
ينكر أنه صار الاقتصاد الأفضل حوالى العام .١5١5‏ ويمثل عمل باريتو ومدرسته 
العنصر الأكثر بروزا فى هذا الإنجاز المدهش حقا. ولكن لابد من التشديد مرة 
أخرى على أن المدارس السائدة لا وجود لها. فمدرسة باريتو وحلفائها ومن 
يتعاطف معها لم تسد يومّا فى الاقتصاد الإيطالى بأكثر مما سادت مدرسة ريكاردو 
فى الاقتصاد الإنجليزى ومدرسة شمولر فى الاقتصاد الألمانى. على العكس: فإن 
الشىء البارز حقًا هو أن علم الاقتصاد الإيطالى» حتى بمعزل عن باريتوء قد حقق 
مستوى عاليًا فى مجموعة من الخطوط وفى كل الحقول التطبيقية. سوف نذكر فيما 
بعد قسمًا من العمل الممتاز الذى تم تقديمه بشكل خاص فى حقول النقود 
والصيرفة» والمالية العامة» والاشتراكية والاقتصاد الزراعى؛ ولكن من المتعذر 
إبراز هذا العمل كما ينبغى. بل إن التيارات المختلفة فى الاقتصاد العام يتعذر أن 
تنال ما تستحقه» وبخاصة تلك التيارات التى نشأت عن العمل التاريخى أو العمل 
الوقائعى الآخر الذى أخصب الاقتصاد العام فى إيطاليا بالفعل ولم يتعارض مع 
النظرية» كما حدث فى ألمانيا- ذلك النوع من الاقتصاد العام الذى يمكن تمثيله 
بعمل لوغى آيناودى 41اههم51 فعآبارآء رغم أنه لم يبرز ويتقدم إلى الموضع القيادى 
إلا بعد عام .١9١5‏ سوف نقستم خلاصتنا إلى ثلاثة أجزاء على التوالى: الزعماء 


(0) انظر مثلأء عمله: 1923 ,.لع .320) عتطء كاله اء كت دوعلان7؟ عل امعحصقل صم ) . 

)0١(‏ إن مذهبء أو تاآثيرء غوتلء اوبنهايمر أو شبان» لم ينضج حتى العشرينيات من القرن العشرين. 
ولكننى أحببت أن أغتنم الفرصة للتخفيف عن الجزء الخامس. إذ إن المرحلة التكوينية» على الأفلء» 
من فكر هؤلاء المؤلفين تقع ضمن الفترة محل الدرس. 
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القدامى» وبانتاليونى» وباريتو. ونشير فى الهامش أدناه إلى أخيل لوريال”)2» وهو 
شخصية مهمة لم تسع لها صورتنا شديدة التبسيط. 


(أ) الزعماء القدامى يرتبط الانبعاث 0 0 الاقتصدد الإيطالىء كما 


أشرنا من قبلء بتعاليم فيراراء وميسيداغليا””) وكوسه#؛*) فى الغالب. إن وعينا 
السوسيولوجى يجبرنا على التشديد على وقائع من قبيل أن إيطاليا كانت واثققفة من 
انبعاث تقليدها اللامع فى هذا الحقل بمجرد أن تصبح الظروف أكثشر ملائمة؛ وإن 
الوحدة الوطنية خلقت مثل هذه الظطروف وأنقعف» أيصتبا» متفاكل وطيية حدييدة 
وفرصا لحلها؛ وأن هناك عددا كبيرًا من مناصب الأستاذية» رغم إن الموارد العالمية 
فى متناول الاقتصاد الإيطالى كانت متواضعة. ومع ذلكء فإن هذه الوقائع لا تنتقص 


)5ه 


)م0 
)04 


يمتل عمل أخيل لوريا 0:18.آ عاانطعم )١1147-14510(‏ مزيجا غريبًا من العبقرية والتعليم السيئ 
فى مجال التحليل. ولكن هذا التعليم السيئ نفسه كان من نوع غريب ليس من النادر أن يحدث فسى 
مجال الاقتصاد على أى حال. لوريا لم يكن جاهلاء على العكس» » فأنه كان متعلمًا حتى بصورة غير 
مألوفة. فقد كان يعرف 'الكلاسيك' الإنجليز عن ظهر قلب تقريبّاء ويعرف ماركس على نحو أقل 
قليلا من المعرفة الكاملة. كما كان لوريا يقرأ التاريخ والفلسفة أيضًا على نحو جيد. ولكن أما أنه لم 
يتعلم فن التحليل الاقتصادى أوء بخلاف ذلكء لم يكن يميل إليه. وعلاوة على ذلك؛ كان يفتقد إلى 
النقد الذاتى بصورة كاملة بقدر تعلق الأمر بالأفكار المحببة لديه. وهكذاء فقد ذهب- متل كتثيرين 
غيره من الكتاب الأقدم - إلى إعطاء أهمية غير مبررة قط للقيمة التفسيرية لوجود أو غياب الأرض 
الحرة التى أصبحت الفكرة الأساسية فى فكره الاقتصادى والسوسيولوجى. وقد ربط لوريا هذه 
الفكرة مع تطوير يتعذر الدفاع عنه لنظرية القيمة الريكاردية والمفهوم الماركسى الموحد للدخل غير 
الأجرى- الذى ينشطرء بنقلة واحدة» إلى فائدة (ربح) وريع - وقد وضع من هذه العناصرء “نظام 
علم الاقتصاد القائم على ملكية الأر ض ' 5عنتامممء8 02 تمعاولزى /إارعمم:م-0مد1 الذى يناظر فى 
مفهومه وفى هدفه - سيقول الماركسيون: : كاريكاتير- النظام الماركسى بطريقة لا تختلف عن نظام 
اوبنهايمر. وكان لوريا يعتقد هو نفسه بأنه أسَس مدرسة ما. ولكن كل ما أستطيع إثباته من الأدب 
هو أن لوريا أثار اهتمام كثير من معاصريه وشجعهم» وحصل من قسم منهم؛ على اعتراف يصعب 
فيه تمييز الكياسة عن الامتنان والامتنان عن الولاء. 

حول فيرارا 122142ع*1 وميسيداغليا 2 انظر الجزء التالثء الفصل الرابع؛ القسم 
السادس. 

لوغى كوسه 0558© 11" اسيلا -1851) البروفيسور فى بافياء كان معلمًا عظيمًا فى المقام 
الأول» أحد أولئك الذين لا يحتاجون إلى الفرص التى يتمتع بها المعلم الأمريكى الحديث ولكنه 
يستخلص» ؛ كلمح البصرء من طبقات واسعة من الطلبة المهتمين بصورة عادية» العدد القليل منهم 
الجاهز لفتح ذهنه التأثير الذى يتيحه الاتصال الشخصى. ثانيّاء كان كوسه إنسانا متعلمًا جذا. إن 
كتابه: 1880 ,.كصهتن) اكوتاقصظ ,1876) 2عانامم وتطزمهمعء '*1إعل ندند و1لج 00102 هو دليل حقا 
ولكنه دليل يقود عن طريق تعريف المبتدئ بالكتاب السابقين. ويتميز عنوان ترجمته الفرنسية بأنه 
يعبر حقا عن محتوى هذا العمل: 1899) 5عناللتامممعء وعم تماءمل وعل 1مك 1]) (علمًا بأن العمل 
مترجم إلى لغات عدة ويُقرأ على نطاق واسع). ولأن العمل يقوم على بحث أصيلء فأنه يُقِيَم عاليا 
كتاريخ لعلم الاقتصاد. [تستند الترجمة الفرنسية والترجمة الإنجليزية الجديدة )١189(‏ على الطبعة 
الإيطالية الثالثة (المنقحة والموسعة): 1892) 2ذآهم دنسدمهمءء '1اعل ... عدم أ2سلمهصا)]. 
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من فضل هؤلاء المعلمين العظام ومن تبعهم. ويلوح العنصر الشخصى كبيرًا فى 
تفسير هذا الإنجاز: فالعدد غير المعتاد من الكتاب المقتدرين بصورة غير معتادة قد 
خلق معظم تلك الفرص. ويتمثل الفضل الخاص لكوسه وميسيداغليا فى تدريس العلم 
وبث روح الزمالة العلمية وفى الابتعاد عن المشاجرات المزمنة حول التفضيلات 
السياسية 0115م - سياسة عدم التدخل مقابل السياسة الاجتماعية ط)ناهم502101 
بشكل خاص- وإفساح المجال أمام الأجيال الصاعدة لاكتشاف أن هناك عملا جديا 
ينبغى إنجازه. ومع أنهما لم ينجحا إلا جزئيًا فقط- فمَن كان بوسعه أن يفعل أكثر؟- 
ورغم استمرار السجال القديم ليس فقط بشكل غير خفى بل أيضًا فى صورة 
مشاجرات علمية واضحة حول “القوانين الطبيعية”. بيد إنهما لم يكتفيا بتشجيع البحث 
بل ساعدا على خلق جو للبحث أيضنًا. من المؤكد أن هذا البحث قد انطلق من الأمثلة 
الأجنبية» وبخاصة أمثلة المدرسة التاريخية والمدرسة النمساوية» بقدر تعلق الأمر 
بالاقتصاد العام. ولكن هذا العمل أصبح حال نا “وطنيًا” 036100811260» بفضل 
الانتقاد إضافة إلى العمل الأصيل. فقد نجح كثير من الكتاب الكبار فى التجاوب مع 
هذا المصدر للتشجيع ولابد هى أن نذكر كثيرًا من الكتاب الكبار مثل هوبينو 
مم5 أو ريكاسالرنو 212-521000: وهو تلميذ كوسه وأستاذ لورياء وكونغليانى 
نصةزاعنهه©: وغراسيانى أمداعة:0. ولكن يتعين علينا أن نمتنع عن ذلك. 


(ب) بانتاليوني (5*) سنتخذ من كتاب بانتاليونى 58نام 660201012 01 أمتعصاءط 


(55) كان مافيو بانتليونى ندهع21)هه م216 )١175-141(‏ يقوم بأنشطة عدة وأن الآثار التى تركها 
هى آثار حقيقية حتى إذا أهملنا كل البقايا غير -العلمية. بدأت شهرته فى الاقتصاد الإيطالى من بعد 
صدور كتابه المذكور فى المتن أعلاهء ولكن شهرته فى المهنة الإيطالية بدأت عام ١1٠١‏ حينما 
أسند إليه كرسى الاقتصاد فى بافياء أو بالأحرى منذ عام ٠7‏ حينما خلف ميسيداغليا فى جامعة 
روما. وقبل كتابة عمله: 1م2201 (الترجمة الإنجليزية 6857 ١؛‏ وقد تمت هذه الترجمة من الطبعة 
الثانية 5 »)١84‏ فإنه كتب عملا مهما آخر حول عائدية الضرائب ( 1ع0 عدماجداكهم) 5[اعل 12دمء1' 
اناطع - وهى موضوعاته الرئيسية» .)١184857‏ ولكن هذين العملين لا يكفيان لتقدير المدى الكامل 
لتأثيره وأصالته حق قدره. إذ تنتشر مقترحاته فى مقالات يتعذر حصرها أعده .نشر أهمهافى: 
5 ) 2تطزهمع» ذل تممعاممظ مهد (10 -1904) متسمصمعء أل تند ننكتن5). يمتل عمله ' أكتك هآ 
1905-7 061* المنشور فى: 1925 4نتم60050 01 20211ث مساهمة جوهرية فى نظرية التقلبسات 
الدورية» رغم أنه عبارة عن تقرير يرد فى تحقيق حكومى. ولابد من أخذ هذا العمل والعمل 
الوثائقى الآخر- الذى لا يخلو من الأهمية بالنسبة للنظرية الإحصائية- عند تقييم هذا الرجل 
والعالم: فهو لم يكن سوى #فنقلن بح » رغم أنه فهم *النظرية البحتة” مثلما فهمها بض الناس 
دائمًا. وبعد وفاته. كتب عدد من الاقتصاديين الإيطاليين البارزين مقالات على شرفه نشرت فيين 
مجلة: 1925 ,ناونمدمء5 ذأأععل علددده1© (التى أصنسيق: فهرست إليها).انظر أيضًا: .0 
عنا تلم عتسمممءء'0 عنالاع 18 ',عناوتسدمممعع عترمعط) 12 اع تدم للم ]صو ',بامعاط. 
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(1889) كمَعلم. إن هذا الكتاب هو عمل نمساوى أو نمساوى-فالراسى فى 
أساسياته» وهو يغتنى بجهاز مارشال حول التجارة الخارجية والمحلية (وففًا 
تكراساته المتشورة بشكل خاص عام 141/4)+ ويشكل مبادرة ذهيت بعيدًا عن 
الأشياء القديمة وباتجاه أشياء جديدة. وفى هذا تكمن أهميته لأنه لا ينطوى على أى 
شىء أصيل قطء مع أنه كان مكتوبًا بصورة باهرة - ولم يكن إديجورث على خطأ 
حينما أسماه “جوهرة”- وما يزال جديرا بالقراءة. تنتشر ألافكار الأصيلة 
نبانتاليونى فى مقالاته وخطبه. وإذا اكتفينا بذكر أشياء قليلة؛» فهو أحد أوائل 
المنظرين ممن حاولوا الكتابة لأول مرة عن موضوع تحديد السعر( دهم 
©11اهم)؛ وساهم فى نظرية الاتحادات الصناعية(510080201)؛ وكان يتسلى»ء ليس 
دون نجاح, بالمفهوم الخداع: الإشباع الجماعى الأقصى 06 #«تتجقم علاتاءة1امء 
7 ويكتب بصورة موحية عن مشكلة تقييم الأصول فى ظل غياب 
الأبتعار» وقبل كل:ئء» وكما لأحظ مون فيما بعد» كان هو 'أول منظن يلمج إلسئ 
نظرية للتقلبات تقوم على عوامل داخلية 21005لااعنا!؟ 5ناممعع00مء 2ه تزرمعط) 2. 
ولم يذهب بانتاليونى فى أى من هذه الأشياء بعيدًا. ولكنه كان ينشر إيحاءات حول 
الأشياء ويساعد على البدء بدرسها.كما أنه قام بتعريف باريتو بعمل فالراس. 


ومرة أخرىء ثمة أسماء كثيرة ينبغى ذكرها هنا. ومع ذلك» سوف اقتصر 

على ثلاثة فقط. أولهم هو بارون7'') الذى بدأ بالنشر فى أوائل تسعينيات القرن 
التاسع عشر. وبارون كان هو من أوضح لفالراس كيف يستغنى عن المعاملات 
الثابتة للإنتاج؛ وصاغ حدود صحة التحليل الجزتئى لدى مارشال 261 [ناصته] 
811011 06 5)ندذاء وذهب أبعد من مارشال فى بعض النقاطء وأبعد من إديجورث 
فى نقاط أخرى ) (فى نظرية المالية العامة)؛ ورسم النظرية لاقتصاد اشتراكى- على 
الأساس الذى قدمه باريتو دون شك- بطريقة لم يقود انكبابنا عليها فى الوقفت 
الحاضر إلى إدخال تطوير جوهرى عليها. بيد إن ما نال الاعتراف الكافى هو 
عمله الأخير وكتابه المدرسى الممتاز فقط. ولكنه أبلى على نحو أفضل من الكاتب 


(51) كان انريكو بارون 825026 معتترم8 )١575-148559(‏ جنديّاء وسياسيّاء ومعلمًا يتمتع بتعليم رياضى 
جيد. ظهرت معظم منشوراته فى مجلة: 5]1نط50000 1اعع0 010:0216. سنشير فيما بعد إلى بعض 
منها. ظهر عمله 0111م 660801212 1[ 1م2001 عام ١1048‏ لأول مرة. ولم أستطع قط أن أفهم 
لماذا لم يتم الاعتراف أكثر بخدمات هذا الافتصادى اللامع فى بلده. 
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الآخر الذى أنا بصدد طرحه الآن: س. ب. انتونيلى7””). والاسم الثالث هو ماركو 
فانو") الذى يعود عمله المبكر إلى هذه الفترة. 


(ج) باريتو بعد طول انتظارء نقترب من العلاء الذى هو باريتو. وإذا 
صدقنا حديث أنصاره عن “عهد باريتو'» فينبغى علينا تأريخ هذا العهد من العام 
تقريبًا حينما شرع باريتو بتحديد موقف وتأسيس مدرسة تعودان إليه» كما 
لاحظنا آنفا. ومثل كل المدارس الحقيقية» فقد كان لهذه المدرسة مركزء وحلفاء أو 
متعاطفين» ودائرة من التأثير الأجنبى. يندرج كثير من الكتاب تحت كل واحد من 
هذه الأوصاف. وحينما نأخذء كعينة» الاقتصاديين الإيطاليين الذين حققوا الشهرة 
العالمية» حينذاك وفيما بعدء نجد إن الأتباع ذوى الالتزام الصارم - ممن يشكلون 
المركز - كانوا أقلية صغيرة. واعتقد إن امحماء الككنناتي: أموروسو 41201050 » 
وبريشيانى- تورونى 01نا1-أصوزءوع:8: وديل فكيو وزطءءءه1 [ء2: وأناودى 
اهمأ وفانو مممة» وغينى 1مز0؛ ودى بترى- تونيلى (اإعده'1-تئعاط عل» 
وريسى 101001» سترد فى ذهن كل مَنْ يعرف الوضع العلمى فى الفقترة -١11١١‏ 
. ومن بين هؤلاء الكتاب» فإن أموروسو ودى بترى- تونيلى فقط يعودان 
إلى مركز مدرسة باريتول”). ويقف آيناودى وتلاميذه بعيدًا جدا وعلى أرضية 
خاصة بهم. ل ل 
باريتو وسمحوا له بالتأثير عليهم فى نقاط فردية»؛ مع أنهم كانوا أساسًا يسيرون فى 
طريق خاصة بهم - بحيث أنه قد يكون من المبالغة الشديدة استخدام كلمة “حليف” 
لوصفهم. ولتقييم المجال العالمى لتأثير باريتو» يتعين على القارئ أن يميز بين 
أربعة أشياء. أولاء حققت سوسيولوجيا باريتو نجاحًا على المستوى العالمى 
وخلقت؛ لوقت قصير خلال الثلاثينات؛ الانتشار المحدد لباريتو الذى سبق أن 


(01) (1886 0119م نط0 وع6 06113 2ع قتاع أقتط هتمع 112نا5 ,تاأعدماصك .8 .©). وييدو لى إن 
هذا البحث الصغير يستبق العمل اللاحق فى بعض النقاط المهمة. 

)8ه( انظر بشكل خاص عمل ماركو فانو مصصة1 مععة/ة: نادمه 2 116112ه'1اعل تمع 2112 مالاطتاصم6 
أأمدائع ده فى ملحق مجلة: 1914 مءطماء0 ,تاكتتسمممعظ8 أعاعل علقهمزن. 

(09) ترد مساهمات لوغى أموروسو 41005050 [8ذنائآء البروفيسور فى روماء فى عدد كبير من 
المقالاتء» ولكنناء الآنء نذكر فقط عمله: 1921) 2ع208]615780 6000013102 3ل 1أمو21ع.1). وبالمثل» 
فإن العمل الأصيل ل ألفونسو دى بترى-تونيلى [لاع170-م)ء71 عل مودهة1ىء البروفيسور فى 
فينسياء ينبغى البحث عنه بين مقالاته. ومع ذلك» نشير إلى بحثه الذى تتوافر الطبعة الثالشة منه 
بالفرنسية: 1927) عااعده)2: عنسرمهمعء'0 عانهآ1). لاحظ أن المصطلح الفرنسى: غ1اع720105 
يعنى نفس ما تعنيه كلمة: 16مام. 
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لاحظناه فى الولايات المتحدة. ثانيّاء أثار قانون باريتو للتوزيع (الإحصائى) للدخول 
الكثير من الاهتمام والانتقاد فى العالم كلهء وكان معظمه معاديًا("). ثالثاء أصبح 
باريتو» كاقتصادى بحت» شخصية معروفة فى إنجلترا والولايات المتحدة حينما 
طوئر آلن «116اىم وهيكس 11105 نظريته للقيمة (منهج منحنيات السواءء انظر ملحق 
الفصل السابعء أدناه) مع الثناء عليه كثيرًا. ومع ذلك؛ كان هذا فى ثلاثينيات القرن 
العشرين فحسب. رابعاء أما الباقتى من علمه الاقتصادىء, فقد بقى عمليًا غير 
معروف فى الدول الجرمانية ما عدا بعض الانتقادات السلبية لنظريته حول 
الاحتكارء وبخاصة فى ألمانيا. بيد إن وضع باريتو فى فرنسا كان أفضل (ولكن 
ليس قبل عشرينيات القرن العشرين) حينما ساند بوسكو مذاهبه وأشار إليها ديفسيا 


)000 
دضع ان 


الماركيز فلفريدو باريتو 15ء:وط 17115600 (85/8١-177١)ء‏ وهو ابن أب 
من جنوة وأم فرنسية» تلقى تعليمًا فى الهندسة (ومارسها فى شبابه). وهذا يعنى 
أكثر من أنه كان يمتلك أساسا جيدًا فى الرياضيات.إذ إن ذهنه القوى تجاوز حدود 
العلم التطبيقى إلى عالم المفاهيم البحتة ذات الطابع العام بصورة تامة: فلم يدرك 
قط بالعمق الذى أدرك به باريتو سوى قلة من الكتاب إن كل العلوم الدقيقة أو 
أجزاء العلوم هى شىء واحد أساسًا فى نهاية المطاف. لقد انعكس اهتمامه المبكر 


)0 نشر باريتو قانونه الإحصائى لتوزيع الدخول وفقا لحجمها فى عمله: 1896-7) 055ا00) وفى عمله: 
[زعناء»86 الذى نشرته كلية القانون فى جامعة لوزان بمناسبة المعرض الوطنى السويسرى عسام 
75 تحت عنوان: 'عووعطء21 12 عل 210مع1 12 عل 62تنامه 2.آ”. ويشهد شهادة قاطعة الأدبُ 
الواسع الذى أثاره هذا العمل (والذى ما يزال يتدفق) على أهميته وتأثيره المشجع. ولكن الاهتمامات 
السياسية لكل من نقاد باريتو وأنصاره معًا شوّهت تلك المناقشة مع الأسف. ولكن يمكن توصية 
القارئ باثنتين من المساهمات (كمدخل) من بين القائمة الطويلة من المساهمات الجدية والمقتدرة: 
-تصمعوء81 © لص ,1936 طعنة14 ,[2ننا10 عتمتمضمع8 ,نما 5 *ماععوط' ,01عع7ع113 .11 .10 
مه اماع12 عطا صز *,وعطرمعص1[ كه لواتلسوعص]آ عط عم سعدع]/1 5ه كلمطاع1 عجده5 00 ,لمسنال 
8 1041530 21/ا 00300111 ألم لدع نكم لرعم. .أما عمل ى. س. رودس 50065 00.1 .18: 116 
44 تتتمتحراء"آ1 به تمطا0طمع5 ,وعطمعه1 0 لاوأغناطلئ 215 مئع:ج2 فهو عمل ممتاز ولكنه يثير 
صعوبات بالنسبة لغير الرياضيين. إن مضامين القانون- سواء أكانت حقيقية أم متصورة- - بالنسية 
لمستقبل بنية الدخل فى المجتمع الرأسمالى كانت قد نوقشت فى إنجلترا بصورة جدية من قبل 
البروفيسور بيجو فى عمله 1912) عنه,اء/77 له طالدء/178). إن مناقشة بيجوء رغم جديتهاء تظهر 
أعراضنًا من التحيز العاطفى. 

)60 انظر بشكل خاص: تناد نوو : (1928) عتنام عتتتمصمعء”0 15نا0) ,أعناوكناه8 .11 .0 
علاوتطمممعء عممعكد عل عالطتاكمآ لمة (1927) علاوتممهمءء ععكمعم 12 عل ممتامت "1 
(1930-36). وكذلك: دوعا ,دمءزم .© : (1928) عالعصمتاة؟ عسوتسصمسمء8 ,متكأانا كأمكصمف] 
4) منعنوط .لا أء كقله/(ا هآ تعناوتطزمصمءء ع«طتاتسوع '! عل وعترمعطا) . 
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بالنظرية حص فى خطابه عام /الا8١‏ إلى أعل وتممعلوءعة عالوع] 
لمعه" "اليكل منطق “المدارس الاقتصادية الجديدة”. كما أنه أبدى اهتمامًا 
مبكرًا أكثر وضوحا بالسياسة الاقتصادية. وهذا يستدعى التعليق لأن نفور الكثير 
من قراء باريتو من علمه السياسى قلل من تأثيره المشروع. فقد بدا باريتو لهم 
(وفى جميع الأحوال قبل أن تظهر سوسيولوجيته العامة عام :١915‏ ذل 80)ة:1 
علمتعمع دنوماماءه5) كليبرالى أعمى متطرف بالمعنى الذى يتطلبه مذهب عدم 
التدخل. ولكن لبراليته» الاقتصادية والسياسية» كانت من نوع خاص كاد عن 
جذر خاص. فقد كان باريتو رجلا يمتلك حمية قوية» من النوع الذى د يمنع المرء 
من النظر بقوة من أكثر من زاوية واحدة إلى قضية سياسية ما أو إلى حضارة ماء 
بقدر تعلق الأمر بهذا الموضوع. وقد عزز هذا الميل» أكثر مما كان قد أضعفهء 
تعليم باريتو الكلاسيكى المتين الذى أتاح له أن يعرف العالم القديم مثلما كان يعرف 
إيطاليا وفرنسا- وقد بدا له باقى العالم هكذا بالضبط. وإذ راقبَّ باريتو بغضب 
شديد أفعال رجال السياسة فى الديمقراطيات الليبرالية الإيطالية والفرنسية» فقد انقاد 
متكا ويائسًا إلى موقف معادى للاشتراكية الحكومية؛ وهو موقف لم يكن نابعا 
من عليه حدقا كما عقفت الأحداك :فإذا أحنفت إل هذا امن ف القت شمكة 
حقيقة أنه كان ع ل ا ني ا كد 
غ11115وهم وعلمانيًا )121 (شأن ماركس ايضمًا)» فستفهم الوجه الليبرالى لكتاباته 
الأبكر. 
كان باريتو يبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا حينما غادر إيطاليا ثم اتجه 
لممارسة الأعمال بعد أن قبل كرسى الاقتصاد فى لوزان الذى أصبح فارغًا حينما 
تقاعد فالراس. إن صحته غير الجهدة جدا وخصوله على موارد كافية عن طريسق 
الإرث دفعتاه هو ذاته إلى التقاعد فى سن مبكرة نسبيًا والاستقرار فى سيلغنى على 
بحيرة جنيف. وهناك» وعلى مدى عشرين سنة من الفكر والكتابة المثابرة التى كان 
يتعين عليه إنجازهاء تيسر له وقت الفراغ اللازم لتحقيق نبوغه وكذلك طموحاته 
الفكرية.وقد تحول باريتو هناك إلى “مفكر سيلغنى المنعزل” الذى ينظر الناس إليه 
(؟5) وإلى هذا الحدء ينبغى تعديل ما سبق قوله حول تأثير بونتاليونى. ويعود الفضلء فى هذه ااه 
إلى خطاب البروفيسور دى بترى-تونيلى فى ذكرى باريتو أمام الجمعية الإيطالية لتقدم العلوم 


المنشورء فى ثلاثة أجزاء: فى 1934-5 ,معندرههمء5 لهء )ناه ذل 8101518 والذى نوصى به 
القارئ. 
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بقدر من الخشية» كحكيم جليل نوعًا ما. إن الحقيقة التى تستحق الانتباه هى التأثير 
الكبير الذى كان يمكن أن يمارسه إنسان صمّمَ على العيش فى عزلة» ولو بصورة 
منفتحة» فى بيت ردىء تملأه القطط (ومن هنا جاءت تسمية البيت: فيلا-هرة 
أنقرة) لم تكن زيارته ملائمة حينذاك7""). 


وإذا أهملنا الآن سوسيولوجيته وقانون باريتو» فمن العسير تحديد العظمة 
المؤكدة لعمله بقدر ما يسهل بيان جذوره. يمكن أن يكون فيرارا وآخرون؛» من 
بينهم كورنوء قد قدموا إيحاءات له ولكن عمل باريتو؛ كما تشكل فى لوزان حيث 
كرس ذهنه كليًا للاقتصاد التحليلى للمرة الأولى» تعود جذوره إلى نظام فالراس إلى 
درجة كبيرة بحيث إن الإشارة إلى مؤثرات أخرى ليس من شأنها سوى أن تضللنا. 
وقد يبدو هذا الأمر لغير-المنظرين أقل وضوحا مما ينبغى لأن نظرية باريتو تعوم 
ف افوس يوارج رمال : بم سوه لبون نمل لكطلك عن .لك لك صدلة عصان أن اود 
أنها تتعارض تمامًا مع أفكار فالراس. ولكن كنظرية بحتة» فإن نظرية باريتو هى 
لكايه كان حوة الك ساد يا رمعل الل ضبرليا انان بولن وس رضن لد :نينا ككل 
هذا القول: بالقنيية العطل كار وق كتين العالى +144 «الذى تركو فسن ككتسانية 14ا0© 
1896-7) عناونانامم عتسمدوءء'ل). فهذا الع هو مجرد بحث فالراسى لامع. أما 
فيما بعد. فقد هجر باريتو نظرية فالراس أله القيعة و نتن تظوديقة الخاصية فيه وؤفقناً 
لجو قلات لبو فل را ا ا رافك تكسن فيا كينا 3 
باريتو تجاوز نظرية فالراس للإنتاج والرسملة وابتعد عن تعاليم هذا الأخير فى 
تهكة اللقوه سانا أكررى» ضيه فطوين اك محتلقة تخاصة كد يؤقد قستم يساوي 
النظام الجديد فى عمله 1906) ه2ء6)ذاهم معتصدمهمءء ذل ع1دنامة/3)» 7 تم تطوير 
ملحقه الرياضى إلى حد بعيد فى الطبعة الفرنسية (1909 أعنصة]/ح) ذا ولق حتى 


(6) ثمة صورة جذابة لهذا الرجل والمفكر رسمها البروفيسور غ. ه. بوسكو 066ا50نا80 .11 .0 فى 
عمله: .(2هعلاز 5231216 .235قع] طوتأعصظ : 1928) ,ع الالاء0 503 اء غ1 ود ,ماع22 115600/ا. وانتهز 
هذه الفرصة للإشارة إلى عمل المؤلف نفسة: نال علناع'! 2 2ه1اء0001هامآا )١351/(‏ عل عتصتدلح 
معنو 0ل11156لا. 

)55 بعد أن ذكرنا عمل باريتو: 1916) عل72عمعع داعم 1مزذاد تل ملهقائهآ1)ء فلا يلزمناء لأغراض هذا 
الكتاب» سوى أن نضيف إلى عمليه: 15ناه© و اعناضة31: الأعمال التالية: د5عميعاويز5 وما 
'ا10ة1طع 2م عنتتسمدمع8' له (1902-3) 50012115665 المنشورئين فى الطبعة الفرنسية من: 
1 ,وععدعكة5 لدع نه سمسعطند]! طعمعءط عط 7ه مللعدمماءترعمظ. (علمًا بأن المقالة المناظرة فى 
الطبعة الألمانية الأبكر غير مهمة). إن المقالات التى ظهرت فى تسعينيات القرن التاسع عشر فى 
مجلة: تاوترمممء5 (اععل علهته01؛ مع أنها لا تخلو من الأهمية» بيد أنها. مسن وجهة-نظر 


1/1 


العمل 2361 ذاته- مهملين سوسيولوجية باريتو على الدوام- ليس سوى عمل 
فالراس بعد أن تم وضعه من جديد» وهذا أمر يمكن إثباته بطرح النموذجين 
الدقيقين لكلا المؤلفين. ومع ذلك؛ فقد جرى وضع هذا العمل من جديد بمزيد من 
القوة والألمعية بحيث إنه تطور إلى شىء يستحق أن يسمى إبداعًا جديداء رغم أن 
استخلاص استنتاجات مختلفة من العمل هو أمر ممكن: فثمة نقاط مهمة ما يزال 
نظام فالراس متفوقا فيها. ولكن الاعتراف بنوعية إبداع باريتو لا تبرر موقفه الأقل 
507" من تعاليم فالراس التى أبعد نفسه عنها بمسافة تزيد عما هو ضرورى 
حقا” .١'‏ 


1- هولندا والبلدان الاسكندنافية 


ثمة واقعان يصفان الوضع العلمى فق هولنداء الذى ساد فى بداية الفقرة 
المدروسة: مستوى رفيع من الكفاءة والثقافة فى حقلنا يقوم على تقليد قديم حافظ 

عليه عن جدارة كتاب مثل ميس؟؛ وعدم وجود دافع محلى للثورة العلمية. 

فالاقتصاديون الهولنديون كانوا بعيدين تمامًا عن أى “معركة مناهج” ولكنهم كانوا 

يتأثرون أما بالمذهب التاريخى أو بأى من اتجاهات العصر الجديدة. فقد واصلوا 
المناقشات المعتادة حول الاشتراكية» السياسة الاجتماعية 1101هم121ء50» النقودء 
مذهب حرية التجارة؛» ولكنهم كانوا هادئين فى كل شىء. وهكذا كانوا قادرين 
وراغبين معًا بقبول “النظريات الجديدة”- بنسختها النمساوية أكثر مما بالندسختين 
الفالراسية أو المارشالية وذلك لمجرد إن تعاليم منجر كانت متوافرة؛ء فى شكل 
عملى» أمام الآخرين. فقد أدخل الاقتصادى الهولندى القيادى فى الفترة: بيررسون 

هذه التعاليع. ضمن تعاليمه وأرشن7"» بمشاعدة قادة مقلل في رجن :ودى فسريس: 
باريتو» أصبحت مهجورة حوالى العام ١٠5١؛‏ ولا تشكل المقالات التى ظهرت فيما بعد فى حقل 
النظرية البحتة سوى مستلتات من اعناهة]١‏ أو مقالة 12لعدمما0/زعم8. 

(55) ومن الناحية الشخصية:» فإن باريتو الأرستقراطى وفالراس الراديكالى من الطبقة-الوسطى لم يحبا 
أحدهما الآخر. 5 

(55) كان نيكولاس جيرارد بيرسون 216508 لمع 5د[5]10 )١103-1859(‏ موظفا حكوميًا أساسًا- 
مديرًا للمصرف المركزى الهولندى فى عهد مبكر؛ ثم رئيسا له فيما بعد» ووزيرا للمالية» ورئيسًا 
للوزراء» وعضو برلمان إلى النهاية. بيد أن سيرة كهذه لم تمنع مفكر قوى مثله» مع طاقة هائلة 
على العمل» من تحقيق العلاء كاقتصادى علمى- وفى الواقع» كان بيرسون كاتبًا غزير الإنتاج نشر 
حوالى مائة كتاب ومقالة - ولكنها سيرة من شأنها أن تستوعب كل مصادر الطاقة التى تخلق- 
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مدرسة استمرت حتى عشرينيات القرن العشرين حينما اس توعبت الاتجاههات 
الجديدة دون أى تغيير د 

ويمكننا أن نكرر كل هذاء مع تغيير طفيفء بالنسبة للبلدان الاسكندنافية التى 
يمكن أن تؤخذ ككيان واحد من زاوية أغراضنا. وهكذا سوف أذكر فقط برك 
(كوبنهاغن) وديفيدسون (اوبسالا) وكاسل'') (ستوكهولم)» ثم نمضى سريعًا إلى 
مارشال بلدان الشمال: فيكسل الذى يمثل عمله أحد أكثر العوامل أهمية فى نشوء 
علم الاقتصاد فى وقتنا الحاضرء وليس فقط فى السويد. 

لم يشرف حقلنا مفكر أطيب وشخصية أرفع من فيكسل قط. وحينما لا يبرز 
عمقه وأصالته بصورة أكثر وضوحا مما يحدث بالفعل» فهذا لا يعود إلا إلى 


>-إيداعات أصيلة. ويتوافر كتابه الرئيرسى: (1884-90) 202 نكل نا0ط-داباحائاهة)5 ععل عاعمطانزعع.[ 
باللغة الإنجليزية ([2ضاع1:ه عط 02 .لع 250 عط سوط ,1902-12 ,كع تطتمدمعظ 01 دعاماعمورط)- 
وهو عمل أدى» ضمن تطور المذاهب خلال الفترة محل الدرسء» وظيفة تشبه تلك التى أداها عمل 
بانتاليونى.. 

(50) انظرء» لاغ 0 ,[..0212611]5نا1]..لع010505128) 5112115 ,االتطا/ا .لخ .0 

(5) يمكن مقارنة وضع البروفيسور ل. ف. برك علع:81 .7 .1 )١1123532-14171(‏ بوضع بيرسونء بقدر 
تعلق الأمر بالنظرية الاقتصادية. انظر عمله 1922) علدلا 21منعنة/! 4ه نوتمعط1). أما 
البروفيسور ديفيد ديفيدسون 722110507 12110» فمعروف أسابًا كمؤلف لتاريخ المصرف المركزى 
فى السويدء ولمساهماته فى نظرية النقود» وكناقد معتدل لفيكسل.ولكنه كان أيضًا منظرًا مشهور!- 
وهذا ما استنتجه أنا من عمله حول تكوين رأس المال (ومع ذلك وبسبب قراءتى الهزيلة باللغة 
السويدية» فلا يسعنى أن أقول أننى أعرفه). انظر العمل الممتاز للسيد برنلى ثوماس (إعاصارظ 
85 الذى يترجم المذهب السويدى لجمهور القراء الإنجليز ( :5ء035 200 لإء11آ20 لامماعدصمل1 
6 ,ء266ء ززعم اونلء5 01 /إلد5 .4). تقوم الشهرة العالمية للبروفيسور غوس تاف كاسل 
9 60# (ككراحهة 44 () عل مساهماته» ودوره؛ فى المناقشة حول السياسة النقدية اتناء 
الحرب العالمية الأولى وبعدها (انظر الفصل الثامنء أدناه)» وعلى كتابه المدرسى: ‏ عتءكناء:مءط1 
3 ,لإلامتتامعظ [دأع50 0 لإدمغعط!' عذا]!' .حصدعا طامتاعمط ؛ 1918 .لء 156) عتسسمهمع[له502121). 
و لكن كاسل ابتدأ كمنظر بمقالته: انث ااأعطءئااعت) ,عتطعاواء:8 اع نه تاعطوعاء عاك 1101155نتات 
9 ,311اء5]22]58155605 عاترووعع 016): التى جعلت المحاولة» المهمة بحكم تاريخهاء تعيد 
صياغة معادلات فالراس دون استعمال مفاهيم المنفعة. إن كتابه الطازج - الطازج بأكثر من معنى 
واحد- حول 1903) اكعزعاد[ 01 زاأووعمءل3 4 ١130016‏ 116): رغم انتقاداته الخالية من أى أساس 
وادعاءاته بالأصالة الأكثر خلوًا من أى أساس» هو عمل قيم يستحق القراءة كترياق لنظريات الفائدة 
التى انتشرت فى ثلاثينيات القرن العشرين. إن كاسل كمنظر يعود إلى هذا السياق لأنه هو أيضا 
كان أحد الكتاب الذى كانوا يدورون فى فلك بنية جيفونس-منجر-فالراس. إلا أنه تبع فالراس أكثر 
مما تبع منجر. ويشكل كتابه المدرسى بشكل رئيسى رؤيا - أو تبسيطا 13220107نام0م - لمذهب 
فالراس (ناقصنًا المنفعة)» رغم حقيقة أن اسم فالراس لا يرد فيه. كان كاسل محاضرا فعالاً ومؤشر! 
وأن بعض الآراءء فى قضايا النظرية البحتة التى تعود إلى أنصار فيكسل المحدثين» يمكن إرجاعها 
إلى تعاليمه. 
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تواضعه الجمء» الذى قاده إلى طرح الشىء الجديد- بشكل شبه متردد- كمقترحات 
صغيرة لتطوير قطع الجهاز القائم» وإلى كرمه الجميل الذى جعله يشير بصورة 
متواصلة إلى سابقيه: فالراس ومنجر وبوهم باورك؛» رغم أنه كان يستطيع- مع 
مبررات أكثر بكثير مما هو الحال مع الآخرين - تقديم نظامه التحليلى كشىء من 
إبداعه هو أساسًا. 

تلقى كنوت فيكسل !1اءمكء11/1 ابادكز )١555-1851(‏ تعليمًا رياضيّاء شأنه 
شأن مارشال.كما كان أيضتاء بالنسبة لوقته» راديكاليًا عرف كيف يضع نفسه فى 
مشاكلء بل أنه لم يتعلم قط كيف يحبس عواطفه عما آمن به كحقيقة علمية. وفى 
هذا الأمرء لم يبتعد فيكسل عن ج. س. ميل الذى ينبغى تصنيفه ضمن العوامل 
التى أثرت فى تكوين عمل فيكسل والذى شاركه فيكسل الإيمان بمذهب عاطفى من 
المالثوسية-الجديدة9 '). وعند استثناء هذا التحفظ؛ فإن حياة فيكسل يمكن وص فها 
بأنها حياة عالم هادئ ومنعزل. وقد حصل على كرسى الأستاذية (فى لوند) فى 
وقت متأخر فقط من حياته وشغله لسنوات قصيرة نسبيًا. ومع ذ كء فقد انتشر 
تأثيره- وفقا للزخم الخاص به- وبخاصة بعد تقاعده حينما كان يشارك فى 
المناقشات الجارية بشكل فعال أكثر من السابق. كان لدى فيكسل تلاميذ كثشر من 
نوعية رفيعة. ومن الناحية العملية» فإن كل الاقتصاديين السويديين والنرويجيين 
المعروفين فى الوقت الحاضر كانوا تلاميذه إلى هذا الحد أو ذاك. ومع ذلك» فإن 
شهرته العالمية لم تتناسب مع عمله إلى إن أخذ هذا العمل فى أواخر عشرينيات 
وبداية ثلاثينيات القرن العشرين» يسطع على العالم المهنى بحيث إن ما تنبأابه 
يمثل» إلى حد بعيدء كل ما هو أكثر أهمية فى العمل الحديث حول النقود والفائدة. 
سنتناول فيما بعد هذا الجزء من عمله وكذلك عمله بشأن فرض الضرائب. أما فى 
هذا الفصل والفصلين القادمين» فنهتم بعمله عن “النظرية العامة' أساسّا. ونلففت 
النظر إلى الفهرست الأساسىء الذى يحلل عمل فيكسل بعناية؛ الذى وضعه 
البروفيسور إميل سومارن «تتقتصتده5 انسدقاء والذى لا يتوافر بالإنجليزية لسوء 


(14) كان بوسع فيكسل أن يمنح وزنا أكبر لعمله حول مشاكل السكان» ولكننا فى هذا الجزء من هذا 
الكتاب» لا نهتم إلا عن بعد بهذه المشاكل وبالتالى لا نستطيع إنصاف هذا العمل. يكفى أن نقول إن 
فيكسل كان ينظر دائمًا إلى محدودية معدل الولادة كعامل جوهرى بالنسبة لمستقبل الطبقة العاملة» 
ويرحب بصورة مطلقة بميل معدل الولادة للانخفاض» الذى بدأ يفرض نفسه فى وقته؛» مثلما كان 
سيكون عليه موقف ميل. 
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الحظ * بع نصده ماه[ مص هآ دي اتلتعطعوائع2 *,أععلاء171آ اناسكا ومن عارع نتاممعطع.] 1205 
0 تتعطامن00. 


إن العمل الأول لفيكسل حول النظرية الاقتصادية: [168م12 بكتعىه معطل] 
3 بالتامعظ أومطء5 مملمصمآ ,1893) عتمعع لصن) هو عمل كاتب ناضج له من 
العمر اثنتان وأربعون عام ويتضمن الهيكل العظمى للمجلد الأول من 
عملهوء:ن6ءه.1 (١10١؟؛‏ الطبعة الألمانية 11١؛‏ الطبعة الإنجليزية. مع مقدمة 
ممتازة للبروفيسور روبنز وملحقين مهمين» .)١175‏ يتضمن المجلد الأول من 
5م . معظم مساهمات فيكسل فى ذلك الحقل» رغم ضرورة إضافة عدة مقالات 
أخرى ((مثل الجزء الأخير مسن عمله:؛ مقالته حول نظرية الفائدة (* 26 
'ع1معطاكهنج2) المنشورة فى: .11 لاط .0ع ,ام ةتمععء0 عل عتممعط ]كا لقطءئ1871 علط 
8 ,222 ,23(061)). لن نقدم أى دليل للقارئ: فليس ثمة باحث فى علم الاقتصاد 
أكمل تعليمه دون أن يقرأ كل هذا المجلدء رغم أن الجزء الأول منه أساسى وقيّم 
ذا والشيية آنا وذلق أباما: لدوكن :فبديد الأفكاو - الخاطفة< القدينة و الحديدة يحصوك 
نظرية المنفعة و“المبدأ الحدى” 11502ةماع:2م: بصورة عامة. كما أن مساهماته 
الأصلية الرئيسية ترد فى مقدمة البروفيسور روبنز. 


؟.الولايات المتحدة 


إن الوقائع المألوفة التالية تصف بصورة كافية خلفية العمل الفردى فى 
الولايات المتحدة من عام ١87١‏ إلى عام .١1١5‏ لقد أثبتت المهنة الاقتصادية 
نفسها خلال تلك الفترة محليًا ودوليًا. واكتسبت هذه المهنة منزلة محددة فى 
المعرفة العلمية؛ كما أنها أخذت تنال الاعتراف المتزايد من جانب المهن الوطنية 
الأخرى. واكتسب علم الاقتصاد الأمريكى طابعًا أكاديميًا متزايدا. ولكن هذه 
التطورات تواصلتء» بدءا من الصفر تقريبًا عام » بمعدل سريع بحيث إن 
تطوير ملاك مقتدر بصورة كاملة قد تخلف بصورة كاملة وراء الفرص التسى 
تهيأت. إن كثيرًا ممن دخلوا المهنة الجديدة لم يكونوا متعلمين عمليًا؛ وقد مارسوا 
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أنشطتهم المهنية بأذهان تزخر بأفكار مسبقة لا تنم عن استعدادهم لاجتياز اختبار 
تحليلى- بل إن روح حركة العلم الاجتماعى القديمة قد واصلت تأكيد نفسها وفعلت 
الكثير لنجاح المذهب المؤسسى. كما كان هناك الكثير من التعاطف مع مبادئ 
حزب الشعب الأمريكى «:وذانامه20 التى كان كثير من الاقتصاديين يفكرون بها. 
ودأب آخرونء ممن لم يجدوا فى البلاد ما يريدون» على الاعتماد على الأفكار 
والطرق الأوروبية» مع أنها لم تعد تقتصر على الأفكار الإنجليزية حصرًا- بحيث 
أصبح الحج إلى ألمانيا بشكل خاصء للقادرين حلكة ل افقر: تابنة رين ف مير هد 
أصبح شيئا يشبه رحلة الفرسان فى العصور الماضية. وحينما تقابل هؤلاء 
الاقتصاديون» بعد أن عثروا على ضالتهم؛ كان من الصعب أن يفهموا بعضهم 
بعضنًا وأن يحددوا وجهات-نظر بعضهم بعضاء ناهيك عن تقديرها. وهكذا 
فالاختلاف كان يعود إلى سوء الفهم أساسا. فقد أصطفت مستويات فكرية مختلفة 
بصورة تثير الاستغراب بجانب بعضها بعضًا- ليس فقط بشأن الجهاز 1 
ذلك لأن لم يكن هناك تشابه سواء فى التعليم المهنى أو فى التعليم العام. فلم تتو 
معايير مهنية معترف بها لفترة طويلة مهمة من الزمن؛ وإن التعليم الكفء لم 0 
مضمونا دائمًا. وكان معظمهم فى أحسن أحواله حينما ينكب على درس مشكلة 
وقائعية ذات أهمية بالنسبة للبلاد» وهو المجال الذى برعوا فيه على أحسن وجه 
وشهد النجاحات الأولى من المحاولة العلمية. ولكن “النظرية” كانت غير مألوفة 
:ةانامهمهن لدى الغالبية منذ البداية وعرضة لأن تثير المعارضة. وذلك بمعزل 
تمامًا عن التأثير الألمانى الذى يشجع على هذا وقبل فترة طويلة من عقلنة هذه 
المعارضة والإحساس بها. وكان لكل هذا مزاياه وعيوبه الواضحة. وعلاوة على 
ذلك؛ فأنه قد عدّل نفسه مع الزمن- عبر صراع طويل وشاق ومبدد للطاقات؛ 
ولكنه صراع لا يخلو من الروعة. 


تتفل الملويقة لقا اتتقيز القازم شددهق :الكنطاج اسع اتش أن 
يكونوا معروفين لديه باستثناء واحد أو أتنين منهم» بوضع مخطط يشبه المخطط 
الذى خدمنا من قبل. (أ) سنلقى نظرة سريعة على بعض الكتاب ممن ساعدوا على 
تهيئة الأرض للتطورات التى ابتدأت فى تسعينيات القرن التاسع عشر. إن هؤلاء 
الكتاب لا يناظرون بالضبط من أسميناهم سابقا:“الزعماء القدامى”. فهم مجرد 
اقتصاديين جيدين ومعلمين جيدين كانواء قبل أن تبدأ تلك التطورات وبعدها على 
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حد سواءء يؤيدون التفكير الدقيق وساعدوا على وضع معايير عامة. (ب) ثم نشكل 
بعض الكتاب الممثلين ممن نحتاجهم» بطريقة أو بأخرىء» لغرض الاسترشاد العام. 

ولكن يتعذر علينا أن نهمل الاقتصادى الذى كان نجاحه أكبر من نجاح كل 
الكتاب الآخرين الذين يدخلون فى قائمتنا: هنرى جورج('". إن أفكاره التالية هى 
تلك ذات الصلة بتاريخ التحليل. كان هنرى جورج اقتصاديًا قد علمَ نشسه بنفسه. 
ولكنه كان اقتصاديًا. فقد اكتسب فى مجرى حياته معظم المعرفة والقدرة على 
معالجة حجة اقتصادية معينة مما كان بوسعه اكتسابها من خلال التعليم الأكاديمى؛ 
كما كان قائمًا حينذاك. وقد تميز هنرى جورج فى هذا تميزًا كان فى مصلحته عن 
الوحيدة) والصياغة المرتبطة بهاء كان هنرى جورج اقتصاديًا أصوليًا جدا 
ومحافظا إلى أقصى حد بالنسبة للمناهج. وهذه المناهج هى مناهج “الكلاسيك” 
الإنجليز حيث كان سمث بصورة خاصة هو المفضل لديه. وعجز هنرى جورج 
عن فهم مارشال وبوهم-باورك. ولكنه كان مطلعًا أتم إطلاع على الاقتصاد العلمى 
بما فى ذلك عمل ميل؛ ولم يشارك بالأشكال السائدة من سوء الفهم أو الأحكام 
المسبقة بشأن هذا الاقتصاد. وقد ابنتفافت كذي' وضفكه العامة- تأميم ليس الأرض 
بل ريع الأرض بواسطة ضريبة تصادر هذا الأخير- من كفاءته كاقتصادى ذلك 
لأنه صاغ هذا “الحل” بطريقة تسبّب أقل ما يمكن من الضرر بالنسبة لفعالية 
اقتصاد المشروع الخاص. ويندر أن أنصفه الاقتصاديون المهنيون الذين ركزوا 
انتباههم على مقترح الضريبة الوحيدة وشجبوا تعاليمه أصلاً وفرعًا. فالمقترح 
نفسهء الذى هو من سلالة عداونصن غومم:ز (الضريبة-الوحيدة») لدى كينيهء رغم 


)20( هنرى جورج 060186 11611 (18117-18125) كاتب مشهور جدا إلى حد أنه لا يحتاج إلى أى 
تقديم. وإضافة إلى عمله: 1879) 207169 200 27082655)» فلا يلزمنا أن نذكر هنا سوى عمله 
الذى صدر بعد وفاته ( 1897) 5002012 [201102 04 7206و ءكوقد نشل ابنه أعماله الكاملة: 
1/01 ع]16م001) مع سيرته: 11] خلال الفترة .١591١-١105‏ ومن الممكن العتقور على تقييم 
علمى لكل خلفيات وصلات مذهب هنرى جورج فسى: 3ع تتعمرك ]0 ومععصواط بعقطلزة1 .8 
6) اطع نم1 عتسمدمء8). 
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إفساده من خلال الارتباط بالنظرية التى يتعذر الدفاع عنها والقائلة إن ظاهرة الفقر 
تعود كليًا إلى إن ريع الأرض الذى يمتص ككلء الفوائض الأخرى!'", بيد أنه 
مقترح ليس غير سليم اقتصاديًا باستثناء أنه ينطوى على تفاؤل غير مبرر بمردود 
ضريبة كهذه. وفى جميع الأحوالء ينبغى عدم تصنيف هذا المقترح كهراء. ولو 
صحت رؤية ريكاردو للتطور الاقتصادىء فقد كان من شأن المقترح أن يشكل 
حكمة واضحة: بل“ إن الحكمة الواضحة تكمن حقا فيما قاله هئرق جورح ف :عمله 
عدد علمه8 ,د بطاء) إزعناه2 لمن ودععه20) حول الآثار الاقتصادية التى تتيحها 
إزالة الأعباء المالية- لو أمكن تحقيق هذه الإزالة. 


(أ) الاقتصاديون الذين هيئوا الأرضية سوف نوضح عمل وخدمات الرجال 
فى أولى مجموعاتنا من خلال الكتاب دونبارء وهادلى» ونيوكمبء وسامنرء ووكرء 
وويلز. 

لم يكن جارلس ف. دونبار تنقطصناطآ .1 وعا,هنكت )١100-1820(‏ نتاجًا 
للتعليم الأكاديمى. فقد تجلت سيرته الأمريكية ذاتها- أمريكية بمعنى لم يعد قائمًا 
الآن سوى كذكرى- فى نشاطه فى حقل الأعمال 55همزوداطء والزراعة» والقانون» 
والصحافة» وإدارة الصحف إلى أن نال الأستاذية الأولي (المنتظمة) فى الاقتصاد 
فى جامعة هارفارد إضافة إلى المشاركة الواسعة فى إدارة الجامعة والنشاط الواسع 
جدا فى تحرير مجلة: 5ع 1صامممء8 05 لهقلصداه1 لإأنعاية0 © التى أسسها عام 885 .١‏ 
لا نتوقع أن يكون دونبار قد قام حقا ببحث خلاق. ولكن كيف حدثء إذن» إن كل 
تاريخ لعلم الاقتصاد الأمريكى لم يكن بوسعه أن يكتمل دون الإشارة إليه: وماذا 
كان بوسع الطلبة أن يتلقوا منه؟ يمكن الإجابة على كلا السؤالين فى وقت واحد: 
إن دونبار كان قد عرف موضوع علم الاقتصاد من تجربته الممتازة؛ وكان ذهنه 
صافيًا وثاقبًا؛ وربما لم تكن كتاباته “علمية' 19:هاهء؟ بالمعنى المحدد ولكن كان 
(وما يزال) بوسع كل عالم أن يتعلم منهال”") وقد أتاحت له مقدرته الإدارية أن ينظم 


إللقة فقد حلل أرباح الأعمال 1015م 1655نم وحولها إلى علاوة مقابل المخاطرة:؛ وأجور وفائدة؛ 
بالضبط كما فعل ميل؛ ولذلك فلم يعتبر أنها فوائض يمكن التصرف بها. 

(720) تم تجميع أفضل كتاباته فى عمله: 5له552:] 50050121 (الذى نشره و. م. دبليو. سبراغ .14.71 .0 
عناعة:م5» مع مقدمة كتبها ف. دبليو. تاوسك 1205518 .777 .12» عام .)١1١05‏ ولكن عمله 
عمءاصدظ ده 5ءامدط© (الذى تم نشرء بصورة شخصية عام 8485 ١؛‏ الطبعة الأولى -41864١‏ 
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الدراسات فى حقلنا بطريقة انتزعت أعظم فائدة من الفرص التى كانت متوافرة 
حينذاك؛ ولا ينبغى أن ننسى أن أساسيات الجهاز العلمى فى ذلك الوقت لم تكن 
معقدة إلى حد يتعذر على رجل مقتدر - وذهن يعرف غريزيًا ماهية هذه 
الأساسيات- إتقانها فى فترة قصيرة جدًا. وهكذاء فمع أن دونبار لم يكن اقتصاديًا 
عظيما بالمعنى المناسب لهذا الكتاب» بيد إنه كان اقتصاديًا عظيمًا فى نظر الرب. 

كان آرثر ت. هادلى إء201آ1 .1 سطدخ (كهم 15.1 )١‏ أكثر من رجل 
أكاديمى بحتء مع أنه أيضًا كان مديرًا أكثر مما هو أو معلم أو عالم. والعملء 
الذى نشير إلى هادلى بسببه» هو 1896) ... 5ءندموهمء8) الذى ينبغى على القارئ 
أن يعود إليه حقا. وعندئذ سيجد القارئ لب نظرية غير منقاة جدّاء ولكنها متينة 
وواقعية بشكل ملحوظء ترد ضمن عرض قوى للإطار المؤسسى (حيث تكثرا' 
السياسات 5 والتفضيلات السياسية 5ع01101م) - وهو الشىء المثالى لمقدمة 
شاملة وُضعت وفقا لمستوى محترم تزيّنه موهبة الصياغة الساحرة» كما هو شأن 
تعاليمه بشكل عام كما يبدو. فمن يستطع أن ينال- عند ذلك المستوى- من تعريفه 
للتكلفة المتزايدة والمتناقصة؟ فالتكلفة تتزايد حينما يضع منتج معين سعرًا يكون 
عنده هذا المنتج مستعدا لبيع كمية معينة أو أقل» وتتناقص التكلفة حينما يرغغب 
المنتج» عند ذلك السعرء ببيع كمية معينة أو أكثر. 


كان سيمون نيوكم ا7روءع]7 «مصطزا5 (1.5-1855 (١‏ عالما فلكيًا بارنّاء 
ارمق وريكني حول الانتصناد ولكن :لييق :إن تحن كت اف الاكننتاب المشاقر :لذن 
يستحقه. ونشير هنا إلى نيوكم كنصير لفكرة النقود القوية 'و50-006نامة ونصير 
مغال لسياسة عدم التدخل بشكل رئيسى؛ بيد أن اسمه يورد هنا بسبب عمله 
855) 'للمممعء8 لمعنناهط 2ه دعام تعصمص)- وهو العمل البارز فى الاقتصاد العام 
الأمريكى فى حقبة ما قبل كلارك-فيشر-تاوسك. صحيح أن نيوكم لم “يعتل” 
مستوى جيفونس-منجر- فالراس وكان تحليله “كلاسيكيًا” أسائا. بيد إن عرضه 
كان عرضنا موحيًا بصورة بارعة وراقية» وأصيلاً فى نقاط عدة. ولكن معادلة 
المبادلة عع2دداء 4ه دهنغد سوق التى أرجعها فيشر إليه؛ لم تكن من بين هذه 
النقاظة فيذه لن:ككن سوس صنواغنة الما كان قمنة 'قديمة حتتذالك: 


>الطبعة الخامسة أصدرها سبراغ تحت عنوان: 1929 لكاتتدظ 1ه نم1115 200 نتدمعط1) ما 
يزال جديرًا بالقراءة. 
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كان وليم غ. سامنر #عقصصن5 .© تصسقتللة]1 (5 ١-4‏ له وهو رجل 
أكاديمى كليًا ونصير أيضًا لفكرة النقود-القوية ونصير مغال لسيابدٍ ع 
التدخل!؟), رجاذ بختنا فى الأشياء الأخرى. فقد كان سوسيولوجيًا بارنًا (حيث 
شكل تحليله “لطرق تفكير” الناس 4011905 مساهمة مثمرة إلى أقصى عدا 
ويضاهى عمله لايق حول القوي: و القائدة افضل أخيتال' الاقتضاة الأو يك 5 
ولكننا نذكره هنا ليس لهذا السبب فقط. فإضافة إلى كل ذلك؛ كان سامئر معلمًا قويًا 
ولجنا يتمتع بآفاق واسعة- فقد لفت وهو المؤرخ والسوسيولوجىء أنظار أرفنج 
فيشر إلى الإمكانات التى تتيحها النظرية الرياضية !- والذى» من كرسيه فى 
جامعة يال» ساعد على انتشار رسالة المعايير العلمية العليا متاكتتةامطء5. 


كان فرانسس أماسا ووكر !119 53مدة دأعموظط ): 2/١/8510‏ 
وهو ابن أماساء مديرا أساسًا (لمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا) شأنه فى ذلك شأن 
دونبار وهادلى. كما كان أيضاء لفترة من الزمنء جنديًا حقيقيًا وموظفا مدنيًا متميزًا 
(فى شئون الإيراد والتعداد). ولكن جهده الذى لا يكل ولا يمل مكنه من تحقيق 
شعبية واسعة كعالم. ٠‏ وتقوم هذه الشهرة ا يت العملة 
(انظر الفصل الثامن» أدناه). ولكنه قدْم أيضًا عم د يستحق التقدير فى حقل 
الإقتصاد العاء(* 2( . كان ووكر من النوع الذعع لله لون عا نوق أن يحسنه, وأن 
نشاطاته الكثيرة وضعته فى الصدارة- فمن بين أمور أخرىء كان ووكر رئيسّا 
للجمعية الاقتصادية الأمريكية» رئيسًا للجمعية الإحصائتية الأمريكية» رئيسًا مشاركا 
(أو رئيسا د العراي للإحصاء. #طة 8 ووكرء سيت 


(7) رغم عدم اهتمامنا بالتفضيلات السياسية 0110105 لدى كتابنا هؤلاء؛ بيد أنه يمكن القول إن غلو 
بير الية تيوكم وسامئن ذه يعيذا إلى بكذ .التراض حجح توق ميلباء نظويا:وواقساء على حكمهمها 
كاقتصاديْن علمثين. ويمكن أن يصح هذا على أى كاتب أوروبى معاصر. ولكن لا ينبغى أن ننسى 
إن موقف نيوكم وسامنرء فى أجواء الولايات المتحدة فى ذلك الوقت؛ كان يمكن أن تدعمه وقائع 
كان من شأنها أن تؤثر فى ماركس نفسه؛ بمزاجه التاريخىء ولكنها لا تقدم أى دعم إلى الليبرالية 
الافتصادية لدى م. دى مولينارى 240118271 06 .00» مثله 

(75) يمثل: (1874 00166 تدع ةاعدرخ 06 '115]013]) عمله الرئيسى الذى تبعه عمله: /ن تإتره]1]115 
6) غ52 لعاتصنآ عط هذ عمتكاصه8) . 

(75) انظر بشكل خاص عمله (1876) 065]102ا0 772865 1756 وكذلك كتابه المدرسى 720111641 
(1883) /011ضمء8. ويرد الفهرست الذى يعطى فكرة عن حجم نشاطاته فى العمل 201025ع1اطناظ 
7 ناآ 10د اء0دكثة لدع 52151 تدع رعطلخ عط 01. 
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وبشكل خاصء فقد نالت مساهماته فى النظرية الاقتصادية (نظرية الأجور القائمة 
على المدعى الأخير 5 7 ]0 للمعط ا لقطنه1ء-1وسلزوع:؟ التشديد على دور 
المنظم 4 تك نظرية مخصيض الأخور) رقنا أككل هما كانت كاله لز كان :قد قدمها 
كاتب آخر أقل بروزا. ولكننى أقول هذا للدفاع عن ذكرى الآخرين - والمنزلة 
التاريخية للاقتصاد الأمريكى حينذاك- وليس للنيل من خدمات رجل يستحق 
بالتأكيد أن يخلد اسمه إلى الأبد فى تاريخ موضوعنا. 

أما ديفيد أ. ويلز 115ع788 .له 2220710 فقد التقينا به من قبل. وهو يورد هنا 
ثانية لتذكير القارئ بأهمية العنصر الوقائعى فى مجموع البحوث الأمريكية- 
وكذلك فى أعمال علم الاقتصاد العام الأمريكى. إن عمله عنسرمدمع8 أمععع ]1 
(1889) 5ععهصقطت» الذى يتعين على كل دارس حديث لعلم الاقتصاد أن يدرسه. 
يوضح ما أعنيه بشكل باهر. ويرد ويلز هنا كممثل لفئة واسعة. ومن شأن كارول 
د. رايتغطوكم11 .2 اامسك )١5.5-1١185(‏ أن يكون 0 آخر بنفس الجودة 
تقريبًا. ولكن ينبغى أن نكف لكى لا تتحول هذه الخلاصة إلى مجرد فهرست. 

[(ب) كلارك؛ فيشرء تاوسك] من المتعذر أن يبرز اختلاف كبير فى الرأى 
بين الأنصار أو الخصوم حول المكانة الفعلية التى شغلها كلارك وتاوسك فى علم 
الاقتصاد الأمريكى فى العقد الأول من العقد العشرين» مع إن مثل هذا الاختلاف 
يمكن أن يبرز بالنسبة لفيشر. وتكمن الصعوبة فى تقييم مكانتهم فى تاريخ ذلك 
العلم الاقتصادى. فقد انصهر الثلاثة بقوالب مختلفة جدا. فكل ما هو مشترك فى ما 
بينهم هو شهرتهم وحقيقة أن ثلاثتهم كانوا اقتصاديين أكاديميين بشكل بحت. ومع 
ذلك» قد يكون هناك شىء آخر.إذ برزوا كلهم كاقتصاديين بالمعنى التكنيكى؛ وفيما 
عدا ذلك. فأنهم سلموا بالأشياء الأساسية فى زمانهم وبلدهم بشكل كامل: فالثلاثة 
كانوا كلهم ع2ضدء0623:ة 23001036 726أمه (أمريكيين متوهجين حيويين)! بصورة 
نمطية. ومع ذلكء, فلن ينكر حتى منتقصيهم إنهم كانواء بالنسبة للعالم؛ “ال” 
اقتصاديين الأمريكيين الكبار فى تلك الفترة وذلك مهما كان زمانهم قد ساعدهم. 

جون باتس كلارك 013:16 83:65 صطو1 :,)١158-1١851/(‏ وهو أخر مَنْ 
ادعى اكتشاف مبدأ التحليل الحدى بصورة مستقلة ومهندس إحدى أهم بُناه النظرية» 
لم يصل إلى منصب واعظ كنسى حتى العام ١645‏ حينما تم استدعاؤه إلى 
كولومبيا. وقد ظل هناك لحين تقاعده )١47(‏ حيث شهد انتشار تعاليمه التى يمكن 
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القول أنها استمرت من عام 5 إلى عام .١15٠١‏ ولكن العناصر الأساسية في 
نظامه النظرى كانت قد تطورت قبل ذلكء وبشكل رئيسى أثناء ثمانينيات القرن 
التاسع عشر فى نظرىء» رغم أن قسمًا منها برز فى ذهنه كما يبدو فى الس بعينيات 
قبل أن يزور أوروبا. وهذا يتجلى جزئيًا فى المقالات التى نشرها فى الثمانينات 
التى كان يمكن أن تُظهرء لو سمح المجال لناء مراحل تطور فكره بصورة ممتعة 
جدا. كما انها تؤيد الادعاء الذى أشرنا إليه لأنها تكشف طريقته الفردية الخاصة به 
لتوزيع الإنتاجية الحدية: فما فعله كلارك هو تحويل نظرية الريع “الريكاردية”. 
التى ليس لها من وظيفة لدى ريكاردو غير إزالة الريع من مشكلة السعر بجعل هذا 
الريع فائضًا ما قبل حدى 5نااماناد 0 الل إلى مبدأ عام يمكن تطبيقه على 
كل أنواع العوائد المتنافسة (“قانون الريوع الثلاثة”) دون أن يصبح هذا المبدأ 
تكرارا زائدًا ادءنعهاه6ناه) أثناء هذه العملية- حيث ترد المنفعة الحدية (أو الضرر 
الحدى) بصورة طبيعية تمامًا وفقا لهذه الطريقة. ورغم أسبقية تونن من ناحية: 
وجيفونس ومنجر وفالراس من ناحية أخرىء فهذا إنجاز مهم من الدرجة الأولى؛ء 
ويتمتع بالأصالة الذاتية الأمر الذى ينبغى أن نضيفه الآن. كما إنه ليس بالإنجاز 
الوحيد لدى كلارك. فبمعزل عن نظريته لرأس المال (انظر الفصل السادسء القسم 
0 2 أدناه)» فقد خطا كلارك خطوة ة كبيرة نحو تفديم نظرية مرضية لوظيفة 
المنظم ومكسب المنظم» وحقق خطوة كبيرة أخرىء بالارتباط بهذه النظرية» نحو 
توضيح كل المشاكل الاقتصادية التى لابد من أن تترتب على التمييز الواضح بين 
الحالة الراكدة والحالة التطورية5ع]5)2 إ00021]نا01/اء 220 /(513110221. صحيح أ 
كلارك طابق هذا الأمر بالتمييز بين الستاتيكا والديناميكا. ولكن هذا لا يهم كثيرا. 
ذلك لأنه أيصر النقاط الجوهرية ذات الصلة ببناء نموذج لحالة راكدة وخلق؛: 
لعسواهن عمف خف إكمن هذا البو ع مفيسزة :العجذوت النحسن امن 
11 ز؟. وهكذا فحينما نسمى كلارك مجرد أستاذ بارع 502568 فى الميدأ 
الحدى الأمريكىء فهذا يعنى أننا عاجزون عن إدراك كل رسالته التحليلية. وأنه إذا 
كان قد تخلف عن بوهم-باورك ومارشال وفالراس فى نواحى معنية» فقد تجاوزهم 
فى نواحى أخرى'"). 


اله إن الكتاب الأول لكلارك: 2855 وكيا 01 0 46 وهو كناب مدير لود الرجل 
0 رن لك قله ساف اها المل قا لضي لبر كارف إلى د 
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كان كلارك وما يزال معروفا لدى المهنة فى أمريكا وفى العالم كأستاذ 
للمبدأ الحدى الأمريكى بشكل رئيسى7""). ربما كان القارئ قد سمع كثيرا بمدرسة 
كلارك أو المدرسة الحدية بحيث أنه قد يستغرب من الصعوبة التى واجهتنى فى 
تبنى هذه العبارة. إن كل الاقتصاديين الأمريكان وكثير من الاقتصاديين الأجانب 
المهتمين بالنظرية الاقتصادية أصلا قد تأثروا كثيرًا بكلارك طبعًا وتعلموا منه. ليس 
ثمة شك فى هذا. فحلقة “الحلفاء والمتعاطفين” كانت واسعة جدا. كما كانت هناك 
“دائرة للمعجبين الأجانب؛ بالتأكيد. ولكن من العسير جدا تحديد المدى الدقيق لتأثير 
كلارك لأن هذا التأثير- إلى الحد الذى وصلته نظريته للتوزيع- يختلط بصورة لا 
فكاك منها بتأثيرات المؤلفين الآخرين لأنظمة متشابهة. إذ يتعين على المرء» حتى 
فى الولايات المتحدة. أن ينظر بشكل دقيق إلى مؤلف معين- إلى عاداته النظرية 
5 مثلاً- لكى يتأكد من إن نظريته للإنتاجية الحدية كان قد أخذها من 
كلارك أم من مارشال أم من النمساويين. والأكثر أهمية هو عدم وجود“مركز” 
يمكن الإحساس به بصورة واضحة:؛ بمعنى وجود نواة من الأنصار المخلصين؛ كما 
كان عليه الحال مع ريكاردو أو مارشال. فالبحوث الكلاركية (نسبة إلى كلارك) 
على جه التحديد تادزة بقكر كثزة البحؤت الى تبدئ تائرها به:.ومن بين الكتايبات 
المهمة الكثيرة» فإن البحث الأقرب إلى تطوير مذهب كلاركى هو بحث كارفر"", 


خبعيد. أما عمله المشهور 11/2105 01 3وناناط215]1» فظهر عام ١6954‏ وهو يمثل نظرية حول 
عملية راكدة معينة كانت كل عناصرها الجوهرية قد نشرت من قبل. وبقدر تعلق الأمر بالجوائنب 
الشخصية؛ فإن ذلك العام هو تاريخ مضلل كما هو شأن العام ١84٠‏ بالنسبة لحالة مارشال. ويحتل 
عمله: 7) لتمعط1 عتصتمصمعطظ 1ه كلمتامعدوق) نفس الأهمية تقريبًا. ومن بين أعماله الأخرى: 
لسنا بحاجة هنا لأن نذكر 7 عمله: 1513515" 01 00111501 (501١ء‏ وقد أعيدت كتابته مرة أخرى 
عام ١9١١‏ بالاشتراك مع ابنه) وعمله 1904) نإأوم8050 01 ددرءااهئط ع1). ولكن لا ينبغى علينا 
أن لضي حمله اولي الذى يهتم بشكل رئيسى بتقسيم علم الاقتصاد وتاريخ مؤسسة كارنيجي( 0 
أندروا كارنيجى )١1141-1855(‏ هو ممول أمريكى وقف أموالاً طائلة 0 التربوية). 
دعونى ألفت نظر القارئ إلى العمل الساحر حول ذكريات هذا الرجل العظيم والمحبب والذى أعده 
أبناؤه ونشر بصورة شخصية عام 157 :١‏ [هأتمبء314. 

(10ا) حول هذه النقطة من كلاركء. انظر: اتاأعنامط! عتسمممع8 نإتدعه سطع امم ممه[ .1 ابوط 
(1928). 

)00824 (1904 طالدء ا 01 مأناطلائزلط ,تعلامدن .لا كددررو11). وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى نظ بق 
أمريكى كان قد طؤر النظرية الحدية بصورة مستقلة عن كلارك: ستوارت وود 780000 500214 الذى 
يمثل حالة أخرى من 'الأصالة الذاتية' المذهلة. فحوالى العام 1885» كان وود قد اكتشف بنفسه- 
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ولكننى لا أعرف أى بحث آخر سوى المراجع المدرسية. 


ومع ذلك» أخذ المبدأ الحدى يكتسب طابع مدرسة متميزة بشكل سريع. ولا 
يقتصر الأمر على هذا: فإنه أكتسب دلالة سياسية متزايدة تحمل؛ فى أعين البعض» 
طابعًا رجعيًا يقف جاهزا للدفاع عن الرأسمالية وتخريب الإصلاح الاشتراكى. إن 
هذا القول لا يحمل أى معنى من الناحية المنطقية. فالمبدأ الحدى بحد ذاته هو أداة 
تحليلية يفرض استعمالها نفسه بمجرد أن يتقدم التحليل فى العمر. وكان ماركس 
سيستعمله كشىء طبيعى لو أنه كان ولد بعد خمسين سنة من ولادته الحقيقية. 
وليس بوسع هذا المبدأ أن يعرف 0226:1126 مدرسة ما فى الاقتصاد أكثر مما 
بوسع التفاضل أن يعرف مدرسة ما فى الرياضيات أو الفيزياء. إذ إن مجرد 
استعمال مصطلح المبدأ الحدى جم:2[1مزع:243 يدل» حتى هذا اليوم»ء على مفاهيم 
خاطئة حول طبيعة المبدأً. وبشكل خاصء لا يمكن أن تكون للمبدأ الحدى أى صلة 
أو تأثير على السياسة أو الفلسفة الاجتماعية: وهذا مفهوم تمامًا فى إنجلترا حيث لا 
ينظر إليه أى راديكالى أو اشتراكى نظرة عدوانية. فالتفسير السياسى أو الأخلاقى؛ 
الذى يتم إضفاءه على نتائج التحليل الكدئء هق الونحيد الذى يمكن :أن يكؤن" له مثل 
هذا وس كذ ديسا كن شرك كنا ادرف ل كل لق كان شن اميق 
طبعًا أن يشرح تقييماته الأخلاقية فى كتاب يدور حول طغلدء/717 6ه لإطمهده1لط5»؛ مع 
إن هذه التقبيمات كانت من نوع يميل إلى إزعاج الأعصاب الراديكالية. ولكنه 
ذهب أبعد من هذا وشدّد على إن التوزيع وفق “قانون” الإنتاجية الحدية هو توزيع 
“عادل”. وقد خلق هذا الأمرء فى أعين مهنة لا يتوافر لدى غالبيتها موقف ودى 
من النظرية أصلًء ارتباطًا ما بين “المبدأ الحدى لدى كلارك؛ والتبرير الرأسمالى؛ 
رغم الحقيقة التى تدحض ذلك والقائلة إن هذا “المبدأ الحدى'. باستثناء الاختلافات 
فى التكنيك؛ يلعب لدى كلارك نفس الدور بالضبط الذى لعبه فى تفكير الاقتصاديين 
العلميين من المذهب الاشتراكى مثل لانجه وليرنرل'"! 


-بالفعل نظامًا فالراسيًا كاملاً مع معاملات إنتاج (إحلال) متغيرة. وقد كان بوسعه أن يكتب البحث 
المارشالى؛ بقدر تعلق الأمر بالأساس النظرى.انظر: عط لمة 77/000 هناك" ماع51 .0.1 
1947 أكتاعنلث ,كعتدمممء8 01 لفلصداهل (ااتعممدنا00) ',لرمعط]" لإ)تحتاعسلمم لمطأعتةلا 
644 .م ناالواععمدع. 

|الكة حتى لا نعود لهذا الموضوع ثانية» دعونا ننتهز هذه الفرصة للإشارة إلى عامل آخر من شأنه أن 
يُبقَى هذا الارتباط حيّا. فالمصلحون ليسو بمنأى عن ارتكاب الأخطاء مثل غيرهم من الناس. ومن 
واجب الاقتصادى المهنى توضيح هذه الأخطاء. وهناء فحينما بستعمل الاقتصاديون طرق 'حدية'- 
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يعانى فرانك وليم تاوسك وزددداة1 تصدنا!:177 لم (5150-1855١غ)ء‏ الذى 
نقبل على درسه الآنء أكثر من كلارك أو فيشر من عدم قدرتى» ضمن المجال 
المتاح» على رسم لوحات شاملة عن الكتاب بالصورة التى هم عليها. أصبح.تاوسك 
مشهور! فى وقت متأخر أكثر مما حدث مع كلاركء وكان تأثيره يتزايد» حينما قبل 
عام ١11177‏ رئاسة لجنة التعريفات التى كانت قد شكلت حديثاء ومهام وظيفية 
أخرىء أثناء الحرب» كسب منها مزيدًا من الشهرة والنفوذ. وباستثناء هذا 
الانقطاع؛ كان تاوسك معلمًا فى هارفارد فى السن الناضج من عمره- وأحد أعظم 
مدرسيى الاقتصاد ممن عرفتهم المهنة منذ إيما وقت مضى بالتأكيد. وقد شكل 
تدريسه فى قاعة الدرسء ونصحه عند الإشرافء وأخيرًا ولكن ليس أقل أهمية» 
مثاله» عقولاً شابة لا تحصى ولم يفعل أحد أكثر مما فعل هو بالنسبة للتطوير 
الثابت للمعايير طوال حياته. ومع ذلك» فهو لا يشكل مدرسة وفقا لمفهومنا باستثناء 
ما قدمه فى حقل التجارة الدولية. فعمله كان وقائعيًا أساسا إذا قسنا الأمر بحسب 
عدد ساعات العمل: وبشكل خاصء فإنه يعتبر المرجع الأكبر فى البلد بالنسبة 
للتجارة الدولية» وبخاصة التعريفات. وحتى فى هذا الحقل» فإن الوقائع تأتى أولا- 
حيث تطورت منشوراته الأبكر حول الموضوع إلى عمله الكلاسيكى: ‏ كته 
8) 50065 لعاندتا عطاءه /دهو81)- وأن النظرية تأتى فيما بعد ( 210021م6)م1 
7 ,1:306): مع أنه كان أستاذًا بارعًا فى فن لحم التحليل الوقائعى والنظرى 
أحدهما بالآخر. ويشكل عملاه 1915) ناأععاتة/13 تإعمه]8 لقة 5«مامعلتم1) و 
5ه ددهم كد83 كصهء1,عدرةى (بالاشتر اك معس. س. جوسلن 18و10 .5 .0» 
المثالين الرئيسيين على ذلك. يمكن العثور علسى جذور نظريته لدى 
ريكاردو وبوهم-باورك اللذيْن يتجلى تأثيرهما بشكل واضح على عمله النشفرى 
الأكثر طموحًا1932 ,باصلاوءع2 أووطاء5 «دملهمآ ؛ 1896) لقاتمةن لمصه 5 ). وإذ 


-عند التوضيح» فإن استياء الفرد المنتقدء المفهوم إنسانيّاء يأخذ فى الغالب شكل التذمر من إنه 
تعرض للهجوم من جانب البشاعة الرجعية التى تحمل اسم المبدأ الحدى. فلو أنه ارتكب خطأ منطقيًا 
حقاء فكان يمكن على العموم إقناعه به دون استعمال هذه القطعة التافهة من الجهاز. ولكن نظرًا 
لعدم فهم النظرية» فإنه لا يعى هذا الأمر وينقلب بصورة طبيعية ضد هذه الأجزاء من حجة الناقفد 
التى يفهمهما هو أقل من غيره. 
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تَكُونَ تاوسك وفقا لتقليد أقدمء فقد أبدى مقاومة غريبة للمذاهب الأحدث- باس تثناء 
نظرية بوهم-باورك لرأس المال- مما قد يفسر لماذا كان مارشال يستشهد به إلى 
انعط سوق انق كل اهما هماء ولكن هذه النقار يزه كشك وال كيتيق شت م ينا 
فى النهاية بها عدا تحفظات: فتكلية معي أ تفتلاف كلئة غن مقانتها لد أمار شال 
وتتجلى نقطة تحول تاوسك فى عمله 'وعهه1 2ه لإدمعط1 2 1ه كعم تان0” 
0 لتتصث ,ممأواعمدمة عتتالمصمعظ صدء اعمرث عط 1ه دعل تلعععورط)) الذى باشر 
فيه تاوسك التحليل الحدى بشكل صريح. من الممكن طبعًا إثارة انتقادات من زاوية 
تكنيكية ضد الاقتصاد العام الذى قام بتدريسه؛ وأن بعض هذه الانتفادات صحيح 
حتى ]0 ناوالا عات (انطلاقًا من) عام 0. ولكن تاوسك كان أكثشر من 00 
ومؤرخ وسوسيولوجى اقتصادى. فهو اقتصادى عظيم قبل كل شىء. وتساعد 
الطبعة الأولى من عمله 1911) 5ءنمرههمء5 06 5ءامز0:) على تقييم "ما كان 
يتلقاه الطلبة” فى ذلك الوقت7"). 


كان أرفنج فيشر “ءارا ع0أ/م1 )١147-1851(‏ رجل جامعة يال من 
البداية وحتى النهاية- وهو ثان نجمين من الدرجة الأولى يشرفان السجل العلمسى 
ليال» والثانى هو الفيزيائى العظيم ويلارد غبس. كان فيشر رياضيًا مسن حيث 
تعليمه وقد قام بتدريس حتى الفلك لسنة واحدة. ونحن نهمل هنا كل أنشطته العلمية 
أوالدعائية (نشاطه فى جمعية محاربة الإدمان على المشروبات الكحولية 
ععمةمءمحرع)ء علم تحسين النسل» علم الصحة» وأشياء أخرى) الت لا تمعيك الس 
التحليل الاقتصادى بأية صلة وكذلك؛ فى هذه اللحظة. كل كتاباتنه عن النقود 
والدورات التى سيتم درسها فى الفصل الثامن من هذا الجزء. كما لا نستطيع تناول 
مساهماته المهمة فى نظرية الإحصاء (الأرقام القياسية» توزيع فترات 
الأبطاء(””)وأشياء أخرى) باستثناء التشديد على إن النظرية الإحصائية أصبحت 


(6) نظرًا لاستحالة إنصاف هذه الشخصية العظيمة ضمن هذا الكتاب؛ فإننا نلفت نظر القارئ إلى مذكرة 
نشرت فى مجلة: 1941 7م112 ,وءندههم182 017 122[1ئا0ل '(!0021162 كتبها قسم من زملاءه. [إكتب 
السيرة المذكورة ج. أ. شومبيتر بمساعدة أرثر ه. كول أ0© .1] اناطة و ادوارد س. ماسون 
صوكه .5 لتوندلظ .| 

(41) ومع ذلكء تنبغى ملاحظة أن فكرة توزيع أثر اضطراب ما فى قيم متتالية متعددة للمتغير المتأثر 
بالاضطراب لها أهمية قصوى بالنسبة للنظرية الاقتصادية. من الواضح إن من غير الواقعى - بل 
مما يبعث على الياس حقا - أن نقول إن الاضطراب فى متغير مثل « الذئ يحدث فى الزمن )- 
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بفضله جزءا من النظرية الاقتصادية ولم تعد مجرد ملحق بها- وبعبارة أخرى؛ 
كان فيشر رجل قياس اقتصادى يقف فى خط واحد مع بتى وكينيه. وتقتصر 
الملاحظات التالية على أعمال فيشر الرئيسية الثلاثة فى النظرية العامة. إن كتابه 
الأول» الذى هو أطروحته عدله/؟ 2ه زدمعطا] عط ما كده همدع حص لدع مسسعطنة31 
6 أالتزمع" : 1892) ومع 000) هو تقديم بارع للعمل الأساسى لفالراس. ومع 
ذلك؛ فقد أضاف فيشر إلى هذا العمل الأساسى مساهمتين (على الأقل)79'*) ذات 
أهمية وأصالة من الدرجة الأولى: إذ أشار فيشر إلى طريقة معينة لقياس المنفعمة 
الحدية للدخل (التى طورّها فيما بعد فى مقالته المنشورة فى: 55535 عأدهممع8 
7 ,كانة1© 82165 صطول 2ه “انامصمط صذ لعغسط تاصمع)؟؛ وطور أسس تحليل 
منحنيات السواء فى الجزء الثانى من عمله 2005ع15175)1 21ع021ء342]6):» حيث 
عالج فيشر (كما فعل اديجورث) منفعة كل سلعة كدالة للكميات من كل السلع. ثم 
قذم فيشر عمله الثانى 1906) عدرمعم] لصة 101أمة0 ]6ه ع6 ة71) الذى أعجب باريتو 
كثيرًا والذى» إضافة إلى أنه يضع أول نظرية اقتصادية للمحاسبة؛ يشكل (أو 
ينبغى) أساس التحليل الحديث للدخل7”"). وفى عمله الثالث ؛وع/ع)م1 04 15216 عط 
(15-10 الذى كنت سجدة لوق شه في شكل جدية مار +732 يوضيقه 1152 
أقع101617 06 لتامعط1) كثي فإن الاعتراف الجميل لفيشر بأسبقية راى وبوهم-باورك 
معًا لم تسمح بإبراز الأصالة القوية لعمله كما ينبغى. فنظرية الفائدة القانمة على 


-من شأنه أن يؤثر على قيم » فقط (أو أى متغير آخر يعتمد على *) فى الزمن +) وليس على أى 
شىء آخر. ولكننا نعلم بأن التغير الحاد فى سعر معين أو مجموعة من الأسعار يؤثر على القيم 
اللاحقة من هذا السعر والأسعار الأخرى عبر فترة قد تطول أو تقصر وبدرجة من الحدة تتفاوت 
فى حدود تلك الفترة. ومن المتعذر القول إن التفكير الاقتصادىء الذئ يعجز عن أخذ هذا الأمر 
بنظر الاعتبارء قد تجاوز مرحلة الطفولة. ومع ذلك؛ كان فيشر أول من واجه هذه المشكلة وحاول 

تطوير طريقة من شأنها الاهتمام بذلك إحصائيًا. إن هذه الطريقة (التى حسنها فرائز ل. ألت مهم 
+أة آ) كانت غير كاملة إلى حد بعيد. ولكنها تشكل عملا رائدًا من شأنه أن يعطى ثماره عبر 
العهود. يجد القارئ كل المراجع فى مقالة ألت: لعنناطتن15* 1942 أترة بدءتماعمهدمعءظ 
',1285- 

(؟6) ثمة مساهمات أخرى. ولكننى أحب الاقتصار على هاتين المساهمتين المقبولتين بصورة عامة فى 
الوقت الحاضر. 

(48) وهذا هو الشىء الرئيسى» مرة أخرىء فى ذلك العمل. وتتضمن الملاحق ثروة من المقترحات من 
شأنها أن تشجع حتى من لا يتفق مع كل استنتاجات فيشر. 

(85) يشتمل ذلك العمل على الكثيرء ولكن غير الكاف» من عمله 16دغ2لة 300 1651م2©: وكذلك لب 
دراسة فيشر 82010121 لدع أرعمة عطا 01 05ملندعا[طباط “.اكع تعاض! 220 1زمتاداعع :ممق ' 
06 156اكللث ,455001261011 . 
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'القلق” أوء1ع)مز 01 لاامعط) ع0م6 مم1 لا تشكل سوى عنصر منه. وكان من 
الممكن التعبير عن طبيعته على نحو أفضل بكثير لو جرى استخدام عنوان آخر 
مال كرية أكورج للجملية ال أسمالنة "وهنا يمتدق لاسا الشاضو شن الأقنياء 
الححيدة الأكثيؤزة من القاسيل» كو تقذلم مفزوم الكقارة: انحدية الرجارن المان.. 0312131 
1زمةء 06 »256160 (الذى أسماه فيشر بالمعدل الحدى للعائد من التكلفة 


: 4 
أ5مه 0165 تكنات؟ 01 186 [همأعتقم) 8 


ومن شأن هذه الملاحظات» سوية مع عمل فيشر فى حقل النقود والدورات» 
تثبت القول إن بعض المؤرخين فى المستقبل سيعتبروا فيشر كأعظم اقتصادى 
علمى فى أمريكا حتى هذا اليوم. ولكن معاصروه لم يروا هذا. إذ لم يتم الاعتراف 
بفيشر على نطاق واسع داخل المهنة وفى العالم ككل إلى أن أصبح معروفا بوصفه 

فيشر “الدولار المعوّض” 401136 752:60ءمتدمه الأمر الذى لم يحبه معظم الناس. 

0 فيما بعد.ء كانت فكرة 0 ل لإ006مر عاطة)ة و'تغطية 0 

هذه القضايا وقضايا أخرى» 0 فيشر» 05 الدرجة الأعلى 55 لم 

يراع التكاليف قط- أو حتى التكاليف المعنوية الأكثر إيلامًا التى تتمثل فى النفر 
إليه كاقتصادى قلق- مما أثرّ على سمعته كعالم. وإضافة إلى ذلك» فإن طبيعة 
عمله ذاتها لم تساعد على النجاح السريع. ومن الناحية العملية» لم يتم الانتباه طبعًا 
إلى عمله 5هه6دعنادء؟10 243662186121 إلا حينما لم تعد محتوياته تمتلك شيئا غير 
الأهمية التاريخية. كما نظر معظم الناس إلى عمله ع76ده»15 2050 1181م2© كإحكام 
لأشياء معروفة. وقد مضى عمله )5ممعام1 01 6 على حال أفضل محليًا ودوليّاء 
ولكن من المشكوك فيه أن يكون قد أبلغ رسالته بشكل كلى قبل إعادة صياغته 

المنشورة عام .١197٠١‏ 

(85) ثمة ملاحظتان لابد من طرحهما ضمن ذلك السياق. أولاء سلْمَ كينز (وكان) بتطابق مفهوم فيشر مع 
مفهومه حول الكفاية الحدية لرأس المال ولكن بعض أتباع كينزء وبخاصة ليرنر 7©7مماء رفضوا 
التسليم بذلك. ثانيّاء لا تتعارض إشارتى إلى الاعتراف الجميل من جانب فيشر بعمل بوهم-باورك 
مع ما قلته فى القسم 4؛ أعلاه. فلم يدرك فيشر بصورة كلية مدى سعة عمل بوهمحباورك وأنه تأثر 
كثيرً! جدا بالنواقص السطحية فى عرض الأخير. وهذا يتمشى تمامًا مع القول الواضح حقا بأن 
فيشر لم يسلم بدرجة كافية بكل ما وجده لدى بوهم-باورك: إن فيشر وكينز وفيكسل هم الكتاب 
الثلاثة الذين كنت سأسميهم لو سئلت أن أعطى أمثلة على ما أقصده *بالاعتراف الكافى”. وفى 
الواقع» يجسد هؤلاء الثلاثة أكثر مما أقصد: إذ ينبغى الدفاع عنهم ضد نتائج استعدادهم لتسمية 
سابقيهم؛ الذى ذهب فى بعض النقاط بعيدًا جدا إلى حد طمس الوضع الحقيقى للأشياء. 
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[(ج) بضع شخصيات قيادية أخرى] إن مهنة الاقتصاد لا تذكر الأفراد فى 
خارجها بشىء ما غير جنائن بابل المعلقة. ومع ذلك؛ وكما رأينا من قبل إلى حد 
ماء وكما سنرى بدرجة أكبر فى الفصل القادم» فإن تفسير هذا الانطباع ليس سهلا 
فقط بعد إنعام النظرء بل إن مبرراته أقل مما يبدو عليه أيضًا. وفى هذا القسم 
الفرعى؛ سنحمل عملنا الوصفى أبعد قليلا من خلال الإشارة إلى بضع شخصيات 
قيادية أخرى تبرز هنا وهناك فى تقسيمات الجيش المتزايد دومًا للاقتصاديين 
الأمريكان الذى تدفق حينذاك؛» كما هو حاله اليوم» فى فوضى ظاهرة. وندعو 
القارئ مرة أخرى إلى أن يتذكر أننا أشرنا من قبل إلى كتاب مسن الحركة 
المؤسسية("0) فى الفصل السابق (فيبلن م7616 وكومنس 220085ه0© بشكل خاص) 
وأنه ستتم ملاحظة بعض الكتاب الآخرين ضمن عرضنا للعمل المنجز فى الحقول 
التطبيقية!"") خلال الفترة محل الدرس. كما نرجو القارئ أن يتذكر أيضًا إن وجهة 
النظل التى تلام أغراضنا إنما تستبعد أو تدفع إلى الخلق كتايًا انوا قند قدموا 
للمهنة ولتلاميذهم خدمات يتعذر تثمينها وذلك حينما لا يكون عملهم من النوع الذى 
نهتم به هنا والذى يتمثل بشكل رئيسى بتطوير جهازنا التحليلى أو إثبات براعتهم 
فى استعماله. ولتوضيح هذا أشيرُ إلى أسماء مشرّفة مثل هنرى س. آدم .5 بصمعك1 
كصدلكء وايلى نز[ظاء وهولندر 210112067 ولاولن مذاطعناهمآ» وسيجر 6هعمء5» 
وسيليغمان ممص ع0" 


(47) إنذكر بأن ج. شومبيتر كان ينوى أن يكتب حول المذهب المؤسسى الأمريكى فى الفصل الرابع 
الذى لم يكتمل.] 

(40) من الواضح إن هذا الإجراء له عيوبه بغض النظر عن استحالة تحقيق الإنصاف الكامل للعمل 
المنجز فى الحقول التطبيقية. ولتوضيح هذه العيوب» دعونى اختار كاتا مثل وليم ز. ربلى 
لإعامنظ .2 صة11111 .)١144-1851(‏ فهذا الكاتب» الذى كتب حول الأعراق فى أورويا وكتبّ 
وحاضر حول السكك الحديد والعمل- وهذه الأمور تعجز عن وصف نشاطاته بصورة كاملة- لا 
يتميز عمله بشكل كاف بالتأكيد فى أى أو كل هذه الحقول. ولكن تلاميذه فى هارفارد أخبرونى بأنهم 
تأثروا به أكثر من تأثرهم بأى أستاذ آخرء علمًا بأن قسمه العلمى كان يضم حينذاك تاوسك وكارفر 
6 03337) ويونغ 8 وعليه» فمن الضرورى بالتأكيد إبرازه وسط “الاقتصاديين العاميين”: مهما 
كانت نواقصه فى التحليل التكنيكى. ويسرى هذا الأمر على كتاب كثر من هذا النوع. 

(44) بوسع القارئ» الذى يحب أن يفعل ذلكء أن يتتبع بسهولة المقترح الذى تتضمنه الإشارة إلى تلك 
الأسماء. وينبغى أن نشير بشكل خاص إلى النعى المهم لايلى؛ ذلك البروفيسور الألمانى الممتاز ذو 
المظهر الأمريكى (والذى كتبه تايلر فى: 1944 أتترث [5112ئا10 ع8052014) والنعى الهام 
لسيليغمان:القائد المحبب والباحث الذى لا يكل ولا يمل (والذى كتبه غ. ف. شيراس ‏ .1 .© 
65 أيلول .)١5735‏ ومع ذلكء فقد سبق أن أشرنا إلى عمل هولاندر حول ريكاردوء وأن قسمًا 
من عمل لاولن حول النقود وعمل أدم وسيليغمان حول المالية العامة سيتم ذكرها فى مواضعها 
المناسبة. كما كنا قد أشرنا إلى كارفر أنفا. 
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اعتلى البروفيسور فرانك أ. فيتر معناء5 .لخ عاصم2 :)١553-1855(‏ فى 
وزاحذة من تلك التقسيمات الثى قم هو الكثير لخلقها حقاء وضثعًا قياديًا فى العقد 
الأول من هذا القرن. كان فيتر بشكل رئيسىء ولو ليس حصرًاء منظراء ورجل 
التقدم العلمى الذى لا يحب المخلفات النظرية. لقد تم تصنيفه“كنمساوى” أحياناء بيد 
إن هذا غير صحيح بصورة تامة. صحيح أن المحاولات العلمية الجادة فى ذلك 
الوقت كان ينبغى عليها أن تنطلق من الأسس التى وض عها جيفونس ومنجر 
وفالراسء» وإن الكتاب غير الرياضيين كانوا يفضلون نسخة منجر على نسختى 
الكاتبين الآخرين. صحيح أيضنًا إن فيتر لم يحب مارشال- وذلك بالض بط لأن 
الأخير يحاول المحافظة على الموروثات العتيقة- وهو شعور ربما كان متبادلا. 
ولكن هذا كله لا يكفى لأن يجعل المرء تابعًا لمنجر. وعلى ذلك الأساسء فقد اختار 
فيتر مبنى كان مبناه الخاص بهء سواء بصورة عامة أو فى الكثير من النقاط 
التفصيلية» مثل نظريته للدخل “النفسى”. ومن المتعذر أن نقدر كثير! التأثير 
المشجّع لمآثره النقدية على اهتمام المهنة الأمريكية بالنظرية!؟". 


فريد م. تايلر 7:10 .31 2:60 )١1175-1855(‏ هو اسم آخر يخطر على 
البال كلما شعرنا بقدرتنا إلى حد كاف على تهنتة أنفسنا بالمستوى الحالى للتحليل 
الاقتصادى فى البلد. كان تايلر معلمًا بارزًا فى النظرية الاقتصادية- نزولاً إلى 
دقائق التفكير النظرى- وقد شكل كثيرا من العقول بمن فيهم بعض من الاقتصاديين 
الأكثر بروز! فى وقتنا الحاضر: فثمة مدرسة فكرية لتايلر ولو ليس بمعنى أستاذ 
واحد ومذهب واحد. لقد تطور عمل تايلر عن جهوده فى التدريس وصْب فيها وأنه 
توق كتاف كقود ولكق هذا العمل شكل فحاكا قوسر | تسينس] سر لكر 
(1925 ,.لة 95 : 1911) ,وعتطمدهء8 06 دعامأعمقوط. ورغم إمكانية الاعتراض 
على نقاط كثيرة من هذا العمل من الناحية التكنيكية» بيد أننى أشك فيما إذا كان 
الباحثون الحديثون قد أفلحوا فى إنعاش أنفسهم بالغوص فى عالم المشاكل التى 


(465) لا تكفى قراءة عمل فيتر: 1904) 5عنتهمدهمء8 01 وعامأعصتط) لإثبات الأحكام الواردة آنفا. ولكين 
الكتاب يضم كل أساسيات ما يمكن أن نسميه نظام فيتر. سنمّر ببعض من مقالاته فيما بعد. وتو 
إحدى هذه المقالات» وهى تخص العلاقة بين الريع والفائدة» حقيقة من شأنها أن تعتم على الخط 
الأمامى لتأثير فيترء أى حقيقة وجود تشابهات بين تعاليمه وتعاليم فيشر. وتمثل مقالته: 116 
'أمععت00) امع [سسدتلمدءع81 010 عط 01 وماوموط [عمل فيتر الأكثر مباشرة فى طايعه المعادى 
للمارشالية. ولا أعرف كيف تعامل مارشال مع هذا اللوم -المبرر كليًا. ولكننى أعرف إن إديجورث 
استاء من المقالة كثيرًا على أساس غير مقنع قط مفاده أنه لا يحب مقالات تحمل مثل ذلك العنوان. 
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درسها تايلر والتى تبدو طبعًا ضئيلة جدا الآن- كما هو حال مشاكل معظم 
الميطزين ف :ذلك لوقت . وسنشير فى موضع آخر إلى مساهمة تايلر المهمة جدا 
فى نظرية الاقتصاد الاشتراكى. 


| وحينما اقتر قتربت الفترة من نهايتهاء وجد المنظر غير الرياضى نفسه أمام 
مهمة صعبة بصورة متزايدة. وهذا هو مأزق تايلر والمصدر الرئيسى لنواقصه. 
ويسرى هذا الأمر على هربرت ج. دافينبورت 7011لء 1021 .1 اتوطرعاع لكك 
©2١‏ وإذا شئنا تقييم الوضع والخدمات التاريخية لهذين الكاتبين وأمثالهما من 
الكتاب» فلا ينبغى استعمال المعابير الحديثة الصارمة لأنه كان هناك» حتى ذلك 
والكميات الحدية» والتحديد لإعهم)م6ئعق» والاستقرارء وما شابه ذلك. وبالنتيجة. 
فك كوارت أموالات الكداني, تافل قدو متكلة اف “لوقت «الساضسن »ميدن اليد 
وعجزوا عن رؤية المشاكل التى تزعجناء من ناحية أخرى7'). كان ه. ج. 
دافينبورت منظرا ممتارا ومعلمًا عظيمًا فى أيامه تدين له المهنة بالكثير لجهسوده 
الهائلة لتسوية المشاكل الأساسية للنظرية فى وقته('*). ثمة نقطة مهمة أخرى تتعلق 
به. فقد كان دافينبورت نصيرًا متحمسا لفيبلن وراديكاليًا قويّا من النوع الموجود فى 
الغرب الأوسط(؟ من الولايات المتحدة الأمريكية) الذى أبصر الأشباح الرجعية 
الشريرة وهى تمشى بخيلاء ء فى الساحة المهنية والوطنية معًا دون أن يقوم بأى 


)0 يوضصح ذلك جِيدًا المعنى الذى يمكن فيه حتى فى علم الافتصادء التحدث عن 'تقدم' وتقييم حالة 
معينة من التطور بوصفها حالة أدنى من حالتنا الخاصة بنا. ولكن من المتعذر إجراء هذا مع “الفكر 
الافتصادى” بصورة عامة. فقد كان لدى اقتصاديّى ذلك الزمن آراء حول السياسة الاجتماعية 

والاقتصادية تختلف عن تلك التى تسود الآن. ولكن هذا الاختلاف يعود إلى الظروف الاجتماعية 
وإلى السياسة الاجتماعية [0118م5012[1»: ولن يكون هناك حقا معنى قط لشعورنا بأننا أفضل منهم 
أو فى الحديث عن تحقيق تقدم . ولكن فى قضايا التحليل» بقدر ما نحاول نحن الآن أن نفعل نفس ما 
حاول.:منظردو ال ا ل لع اللاي ل كر ستيه 
اح موي القول إن طب الأسنان أو النقل أفضل الآن مما كانا عليه عام ٠‏ 

ليله الطر بسشل خاص عمله: 1908) 1108ئا815]8 200 عدالة/) - وهو كتاب من شأنه 0 يُضجر 
ويفيد 0 معًا. يتضمن هذا الكتاب عدة نقاط أصيلة» ذاتيًا على الأقل. أما كتابه: 200 دع تمرمدمء8 
3) وؤزرمعامط) فهو أقل أصالة مع أنه مخصص للبناء» وليس للنقد. لقد سمعت بمخطوطته 
حول النظام المارشالى ى: 1935) القنافتدا8 لاخ 1ه 5عنتومدمء5) ولكننى لا أعرفها. ولا تتميز 
كنيه المكرسية بشي ما؛ ولو اتوفر لى المجال» لارببت عستا مقالاته. 
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جهد- الذى هو غير ضرورىء كما هو واضح- للتأكد من وجودها. وهكذا يجسد 
دافينيورت أحد الأمثلة التى تبين إن الاهتمام بالنظرية فى تلك الحقبة كان ينسجم 
تمامًا مع الميول المؤسسية. 

يعب عمل هذين الكانبين وكتاب آخرين: دوق انقطاغ خادء فى كلك الجزء 
مق العمل المتحفق فن.وقكا الحاقسر -الذى يمكن أن يتظابق مع كتاب ففل جم 
كلارك عنبداكه .21 .» ف. ه. نايت غطعنم1 .81 .اء ج. فاينريوعه71 .21 أ. أ. يونخ. 
ويكفينا هذا المؤشر7'"). وينبغى أن نكتفى بنظرة على واحدة من ألمع “الرقع 
الملونة” فى الفترة محل الدرس: باتن ومن ثم على ذروة فريدة: مور. 

لو أن الرؤيا هى كل شىء؛ لتوجب إذن أن نصنف سيمون باتن- 511008 
مءغ:دم -)١1117-1855(‏ الذى كان يدرس فى جامعة بنسلفانيا من عام ١88/8‏ 
إلى عام 7 -ككاتب ليس له سوى نظائر قليلين» إن كان له أصلا. ولو كان 
التكنيك هو كل شىء» لما عثرنا له على موضع. وفى الواقع» كان موضعه بين 
هذين الأمرين حيث كان يقف بعيدا على أرض هى أرضه الخاصة به إلى حد 
بعيد.والإشارة إلى باتن تتم بشكل رئيسى لدفاعه عن مذهب الحماية- الذى كان 
يحول لوحده بينه وبين الغالبية الكبيرة من المهنة- وكذلك لمفهومه' لاقتصاد وفرة 


(45) مع أنه ليس من الضرورى “تقديم” شخصيات معروفة جيدًا مثل أولئك الكتاب الثلاثة الأول: فأننى 
انتهز الفرصة لأقول بضع كلمات حول ألن أ. يونغ ناه .له «لإااه. يتعرض هذا الاقتصادى 
العظيم والمنظر اللامع لخطر النسيان. إن المجلد الذى يضم: ,325اع22061 18600011 ,5/ا52و8 
: 1928) وعنها5 لعاتصنا عط ع0[ وعتائنها5 عامدظ 0 ذ5أولزلدمث مخ لصة (1927) 010 لمة دعاط 
1924-7 ,وهنا )ة)5 عتدمصمعظ 02 بسعارع1 عط مز لعا ناطنام )515) يشكل الجزء الأكبر من عمله 
المنتشور ولا يوصل أى فكرة عن عمق وسعة فكره بل ويعطى فكرة أقل عما كان يعنيه بالنسبة إلى 
الاقتصاد الأمريكى وتلاميذه الكثيرين. ولكن «61همة1 عناعهن عر (هذا الشبل من هذا الأسد) أى إن 
بوسع القارئ أن يكوّن بعض الفكرة عن ذلك الأسد من خلال مخلب واحد من مخالبه أى عمله: 
8 موطمروءء2 ,امصسناول عتصمممع8 ,' ووعمومءط عتستمممء8 لة كشباعظا ع لأمدععهم]1. كان 
يونغ من بين الأوائل الذين فهموا مرحلة التحول التى دخلها التحليل الاقتصادى بعد العام ١1٠١‏ 
ووضع تعاليمه بناءا على ذلك- وهى تعاليم يمكن أن توصفء بقدر قدرتى على استجلاء الأمرء 
كتقاطع بين تعاليم مارشال وتعاليم فالراس مع إدخال مقترحات خاصة به. ويعود أحد الأسباب التى 
تفسر لماذا لم يبق اسمه إلا لدى من كانوا يعرفوه معرفة شخصية إلى تعوده على إخفاء أفكاره بدلا 
من التشديد عليها: فمثلًء لا يتطلب الأمر أن يكون المرء مختصًا بل مجرد قارئ دقيق لكى يدرك 
إن تحليله الموجز والمتواضع للمصرف الوطنى للإحصاء يحفظ الجزء الأفضل من نظرية كاملة 
حول النقود والائتمان. 
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معين” لا يحتل فيه تناقص الغلة أو التوفير :61 أهمية كبيرة بعد. وينم هذا الطرح 
عن عمل هواة 06111401591: من ناحية» ولكن عن تيارات لاحقة من الفكقر كان 
باتن قد استبقها بنجاح؛ من الناحية الأخرى. بيد أن كلا الانطباعيّن غير صحيح 
بصورة تامةء ولكن المهنة فى ذلك الوقت كانت تميل إلى وجهة النظر الأولىء 
رغم أنها لم تفشل فى إدراك ما يمكن تسميته الأهمية الواعدة لأفكار باتن وعن 
تقدير المعلم النشيط والمحاور الرائع ممن يمتد الفطور معه إلى وقت الغداء. 

يحتل هنرى لودول مور 0:6ه24 1اء08آ /إتصوآظ (المولود عام )١855‏ 
وضعا مؤكدًا فى تاريخ علم الاقتصاد مثلما كان عليه وضع باتن بين معاصريه. 
ومن السهل نسيان هذا الكاتب فى أى سجل تاريخى لعلمنا فى المستقبل مثلما يمكن 
أن يحدث هذا مع السير وليم بتى. وهذا يصح على اقتصاديّى المستقبل ممن 
يحبون» وعلى اقتصاديّى المستقبل ممن لا يستحسنون» أى خط كان مور قد كتب 
حوله ذات يوم. ذلك لأن اسمه يرتبط بصورة وثيقة بظهور القياس الاقتصادى 
الحديث الذى لابد من أن يصبح مترادفا أكثر فأكثر مع الاقتصاد التقنى سواء أردنا 
هذا أم لا. إن أقل لقب من ألقاب الشهرة المستمرة لمور هو أن عمله يمثل المنبع 
العلمى لسيل منحنيات الطلب الإحصائى؛ وهو السيل الذى كان يتدفق فى أوائل 
الثلاثينيات. إن أعظم ما حققه مور هو أنه حاول أن يخلق بشكل جرئ؛ عبر عدد 
من الخطط البارعة» الستاتيكا المقارنة التى تعمل من خلال الإحصاء- '11له5]0)15)00 
و5216 ماهمو مصره مومه (انظر الفصل السابع» أدناه). إن هذا العمل؛» الذى 
يرد فى سلسلة من مقالات كان مور قد طورها إلى عمله وعندمهمء8 عأعطمزد 
المنشور عام »١3575‏ يشكل أحد تلك المعالم - الإنجازات التى من المرجح جدا 
تبرز بغض النظر عما إذا كنا نستفيد منها أم لا. وهكذا فمن الضرورىء سواء 
لصالح اللوحة التى نرسمها للوضع العلمى فى الحقبة المدروسة أو من زاوية 
سوسيولوجيا العلم» أن نتوقف للحظة لتفسير لماذا لم يكتسب رجل بهذه المنزلة 
شهرة أكثر. فرغم حصول مور على بعض الثناء لمنحنياته الإحصائية للطلب - 
وذلك أساسًا عبر نصيره هنرى شولتز جااداطء5 ممء11- وأنه تسبّب فى إثارة 
بعض التساؤلات حول نظريته للدورة الاقتصادية القائمة على الحصاد م0© 
و 04 لإزمعط1- وهى نسخة محسنة من نظرية جيفونس- بيد أن شهرتهلم 
تكن كما كان ينبغى لها أن تكون. 
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يكمن السبب الأول فى طبيعة عمله؛ طبعًا. إذ إن محاولة جعل نظام 
قالزابن يشرىئ اخصائيًا هو شىء يتجاوز تمامًا الأفق العام 'لتلك الحقبة!"'"1..و 
السبب الثانى إلى أن مور كان رجلا متواضعًا جداء وحساسا جدا فى الوقت نفسه. 
إذ كان يمكن فهم برنامجه حول البحثء وربما كان يمكن لهذا البرنامج أن يجتذب 
الدعم المؤسسىء لو كانت وراءه دعاية نشيطة ولو أنه طرح كبرنامج لنظرية 
ثورية ضد نظرية قائمة-*أصولية”-(علمًا بأنه كان كذلك بمعنى ما). ولكن مور لم 
يكن أهلاً لمثل هذه التكتيكات: فقد أنكفئ على ذاته حينما لم يجد استجابة ما؛ فهو 
النقيعض الدقيق للبائع الذى يتفنن فى تصريف بضاعتها” 0 
ولكن ثمة سبب ثالث. كان مور قد نشر فعلا عددًا من المقالات يُفترض أنها عرفت 
المهنة بفكره. ومع ذلك فإن كتبه الأولى قد أعاقت أكثر مما أجنايت حتى القضسأة 
المقتدرين. ولغرض تقييم أعماله التالية حق قدرها: عه ,(1911) و5معة117 04 2105آ 


مقط»ردع 52 8الاودع71 -طقلط. 


ع ع0 وتط عه (1914) عدبنهة© لصة نكما تغط :ماعب عتسمدمعط قلط 
3 0165© عتسمصمء5)» ذ فمن الضرورى مراعاة الكثير من الاعتبارات وذلك 
للميزة الخاصة لجهده الرائد. وهذا يسرىٍ أيضاء فى بعض النقاطء على عمله 
وعتسامهمء8 عأعطغصز5 الذى كان معزوزوقاً عالميًا على أم و حال. ومع ذلكء فإن 
الطريق التي سلكها هذا العمل لم تكن طريقا صعبة فقطء ولكن غير مألوفة أيضَا 
فى وقت كان يشهد تطور البدائل. بيد أنه يتعين على كل الةتاب التحليلين المحدثين 
دراسة هذا الكتاب بعناية» مع إن من الممكن تمامًا أن يصدحواء حينما يفعلون ذلك» 


معجبين بمور أكثر من أتباع له. 


8- الماركسيون 
لاحظنا أحياتا إن كثيرًا من الاقتصاديين فى تلك الفترة كانوا راديكاليين 
بالمعنى الذى يحمله هذا المصطلح اليوم. لقد سميت الاشتراكية بأسم بروتيس-إله 


(959) بيد أن عمله: 1917) هماه 2ه عماءط عط لصة ل1عذلا عط عستاكوءء:ه) لم يكن كذلك. ولكن 
المنظرين لم يكتشفوا بءه أن هذا الكتاب كان يشكل نظرية اقتصادية. 
(44) أنا مدين للبروفيسور ف. س. ميلز 801115 .© .5 بالصورة التى أعطانى لشخصية مور وطرق 
تفكيره. وتشبه هذه الصورة الانطباع الذى تركه مور فى نفسى حينما التقيت به فى كولومبيا عام 
[حتى عام 1515؛ كان مور ما يزال حيّا ويعيش فى عزلة تامة.] 
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المثقفين 5ناعاتم2 21ناء16اء]12» ومن العسير أن نحدد كم من أولئك الراديكاليين 
ينبغى علينا أن نسميهم اشتراكيين- كإمكانية على الأقل. ولكن راديكاليتهم أو 
اشتراكيتهم لا تهمنا ما دامت لا تتضمن اختلافات فى المنهج التحليليء أوء إذا 
وضعناها بصورة أخرى أكثر تنويراء ما دامت لا تتضمن سوى أهداف وميول 
وتقييمات مختلفة للاقتصاد والحضارة الرأسمالية ولكن ليس“نظرية” مختلفة للعملية 
الرأسمالية: وإذا كنا قد ذكرنا المذاهب الراديكالية أو الاشتراكية أصلاًء فذلك فققط 
لغرضن تضدفية الأحكام التسيقة واسعة الانتشان 'ضد العمل الغلمى 'فئ لك الفتدرة. 
فالفاوون» مثات» هم بالدينة لنا مجدة تلجموعة امت والبحف: الاقتضادى ولي شه 
سبب لفصلها عن الآخرين ممن قاموا بنفس الشىء على أساس أنهم كانوا من 

أنصار التخطيط 506:5دامء أو اشتراكيين وفق بعض التعريفات. وفى هذا القسمء 
نهتم فقط بأولتك الاشتراكيين الذين تبنوا اقتصادًا علميًا مختلفًا واشتراكيًا على وجه 
التحديد. ومن بين هؤلاء الاشتراكيين» كان الماركسيون أكثر أهمية من الآخرين 
بحيث يمكن أن نعتبرهم» لأغراضناء الماركسيين الوحيدين. ولكننا طبعا سنشير 
أيضنًا إلى منتقديهم الاشتراكيين الذين يستمد عملهم معناه من ارتباطه بالنظام الذى 


ينتقدونه فحسب. 


يشكل الماركسيون مجموعة أو طائفة بأكثر من معنى واحد. ولكنهم»ء بين 
أمور أخرىء كانوا يشكلون مدرسة علمية أيضاء ذلك لأن الاعتماد على عقيدة 
معينة لا يدمرء رغم أنه يمكن أن يؤثر علىء الطابع العلمى لعمل مجموعة معينة: 
مثلما أوضحنا هذا من قبل. ولا يرد الماركسيون هنا كمدرسة علمية معينة إلا وفقا 
لمفهومنا فقط- أى كمجوعة أنجز أعضاءها عملا تحليليًا معينا وكان لها أستاذ 
واحد ومذهب واحد وتربطهم علاقة عمل وثيقة» وإن لم تكن علاقة انسجام على 
الدوام. وينبغى إهمال كل الجوانب الأخرى من الماركسية والتى قد تكون الجوانب 
الجوهرية منها. وهناء فإن العمل العلمى المنجز وفقًا لخطوط ماركسية والقائم حتى 
عى الإثقان الكامل للمحتويات العلمية من عمل ماركسء» كان؛: حتى أوائل 
ثلاثينيات القرن العشرين» يقتصر على كتاب ألمان وروس أساسًا بحيث ليس من 
داع قطء لأغراض الاسترشاد العام» للإشارة إلى كتاب آخرين7**). فالماركسية لم 
كلها مور الم ينو احسدلسة الآن لحي عم هنشدمان الددم ورا لز 


المثقفين الإنجليزء» ٠‏ مع أن هذا التأثير كان ارقا حينذاك. كمسا لا بحلفي إكدار. أن القار كمي 
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تمارس تأثيرا قويًا على الاقتصاديين غير الاشتراكيين إلا فى ألمانيا وروسياء كما 
ذكرنا سابقًا: فلفترة من الزمنء لم يكن لدى الاقتصاديين ذى التوجه النظرى فى 
هذين البلدين أى خيار تقريبًا سوى ماركس اليه رودبرتوس فى ألمانيا). 

زق كشت :اندر الاكتراكق للمشفين الرروس غير فيه للناركسية لا يود 
كلا إلى التأثير الثقافى القوى لألمانيا؛ فهو يعود إلى حد ما أيضنا إلى حقيقة أن 
التأمل الماركسى كان يلاثم الذهن الروسى. ولكنه يعود إلى تأثير ألمانيا أساسّاء 
وأن العلاقة بين الماركسيين الروس والألمان بقت قوية جدا (ولو إنها غير ودية 
دائمًا) بمعنى شخصى ما حتى وفاة لينين أو حتى هزيمة تروتسكى. ومن زاوية 
العمل التحليلى المنجزء يمكننا 0 1 فقط إلى بليخانوف وبوخارين من بين 
لكا الأضولييق. شكل ضار (10: ولكن لآ ينيفى' أن تديئ: أن المازكسية كاكبت 


-أصبحت عاملاً مؤثرا فى علم الاقتصاد الإنجليزى فيما بعد. ولكن هذا القول يتطلب بعض التعديل 
بالنسبة للبلدان اللاتينية بسبب العمل المنجزء من قبل الاشتراكيين وغيرهم؛ وفقا للنظرية الماركسية 
للتاريخ. ومع ذلك» فإن الاعتراف بحقيقة أن الأفكار 0 وإيطاليا وأسبانياء 
معروفة بصورة أوسع وتفسر بعناية أكثر مما كانت عليه فى إنجلترا لا ينطوى على أى تعديل ذلك 
لان هذ الأم لا بنى تحقيق أى حمل تحللى فى الاقتصاد النيكى. كا رك نوكيا اليا 


0-5 5 عنصو انظر عمله: 9 ١‏ 3 0ت 20 زه 0 

(5ة) يستحق © ف. بليخانوف لاوتتوطاء[ط . /ا .ني (ههم١ ,)١918-‏ ؛ القائد السابق للحزب الماركعسى 
الصغير فى روسيا والشخصية القيادية فيه حتى بداية هذا القرن؛ مكانا مختلفا جدا فى تاريخ من 
نوع آخر غير ما بوسعنا أن نخصصه له فى تاريخنا هذا. ولكنه؛ إضافة إلى ذلك؛ كان عالما 
ومفكر!. ومع أنه لا يعنى الكثير كاقتصادىء بيد إنه سوسيولوجى ماركسى رفيع المستوى: ومحلل 
“للبنية-الفوقية” الاجتماعية-النفسية بشكل خاص. إن هذا الانطباع؛ على الأقل» هو ما كونته أنا عن 
عمله الكثير الذى كان فى متناولى بشكل مباشر أو غير مباشر. انظر بصورة خاصة عمله 
9 ,.وصهن امتاعص8) مسحتصد]8 2ه ومرعاطمءط لمأامعسقلصن). أمان. آى. بوخارين .1.1 
منتطان8 :)١518-188.0(‏ وهو أحد الشجعان الذين سحقهم ستالين» فكل ما أعرفه عنه هو 
عمله: 1926) لداتجها 5ع منغ اتتستاكللة عتل 20نا دطدؤوتلدتوءمتم]1 126) الذى يعتمد كثيرا على 
الأعمال الألمانية التى سيتم ذكرها (والذى يشكل جزءا من المناقشة الألمانية بالفعل) و عمله: ‏ 766 
7 ,.قصقنا طمتاعصظ : 1914 معأاتتم) 01255 عتتاواعآ غطا 01 بممعط]' عتستمدمء8) وهو عمل 
أقل أصالة. وقد يفوت على القراء اسم لينين الذى يقع الجزء الأفضل من كتاباته الغزيرة فى الفترة 
محل الدرس. ولكنه كان رجل-حركة وواحد من أصحاب التكتيكات الأكثر دهاء والأكثكر حصافة 
منذ إيما وقت مضى. إن من الخطأء بالنسبة للمعجبين بلينين من الروس وغير الروسء التشديد على 
به كان يع كاوه لان مدكرا عظلينا من كل:يدء اربما ساهم لينين بثتىء.ما.فئ الفكر ااسيالحي 
وأحد : فقد سم لينين بشكل صريح بما لم يراه ماركس رسك يدق أى أن “انعتاق ' البروليتاريا 
يتعذر تحقيقه من قبل البروليتاريا نفسها - وهذا تدو بر عظيم (بعد مراعاة كل المضامين) فسى- 
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العامل المؤثر الرئيسى فى تكوين كل الاقتصاديين الروس عمليًا فى ذلك العهد. 
فماركس كان هو الكاتب الذى حاولوا إتقان تعاليمه حقا. وإن التعليم الماركسى 
واضح حتى فى كتابات مَنْ انتقدوا الماركسية بصورة معادية. ويعتبر توغان- 
بارانوفسكىء الذى نشير إليه أدناه» الأكثر بروز! بين نقاد ماركس شبه-الماركسيين 
هؤلاء. 

[0) الما كيية :فى المانيا] فية واقعتان واج الفاح في المانيماء أولاء 
النجاح الهائل للحزب الاشتراكى الألمانى؛ ثانيّاء تبنى هذا الحزب للماركسية بشكل 
رسمى (مؤتمر إرفورت #ردقرء .)١851‏ وتثير هاتان الواقعتان أهم المشاكل فى 
السوسيولوجيا السياسية يتعذر علينا تناولها. ولكن من الضرورى التشديدء من 
ناحيةء» على أن هاتين الواقعتين» من زاوية الأصولية الماركسية» هما واقعة واحدة 
فى الواقع لأنه ينبغي على كل حزب اشتراكى حقا أن يكون ماركسيًا بحكم 
الضرورة - “الديالكتيكية”؛ ربما - ومن ناحية أخرىء فإن تبنى الحزبء الذى كان 
يتوسع بسرعة فى مسئوليته السياسية؛ لعقيدة معينة تفرضُ عليه الإحجام عن 
المسؤولية السياسية فى مجتمع رأسمالىء لم يكن السبيل الممكن الوحيد عند النفر 
إليه من أى زاوية أخرى غير الأصولية الماركسية: على العكسء فهو السبيل 
الأكثر مدعاة للاستغراب لأنه يميل إلى إثارة نزاعات داخل الحزب من شأ 
إضعافه وهو ما حصل بالفعل قبل انقضاء القرن. ومع ذلك» فإن الحزب مضى 
عمليًا كحزب ماركسى بعزم وتصميمء وقد أتاح تنظيمه الهائل الإلهام؛ والدعمء 
والتشغيل- ضمن مسيرة منظمة حقا- لاماركسبين الأصوليين فحسبء وليس 
للاشتراكيين الآخرينء: من حيث المبدأ على الأقلء؛ مهما كانوا مخلصين أو 
راديكاليين. وقد تطور على هذا الأساس قطاع واسع ومقتدر من الأنصار المفكرين 
ممن قدموا أدبًا أصوليًا واسعًا. وإضافة إلى الصحف الحزبية» فقد كان لدى الحزب 
مجلة “ثقيلة”: غزع7 عداعلة مز -كما صدرت فيما بعد المجلة النمساوية أيضتا: 
6مصة - قد تشكل دراستها أفضل طريقة للتعرف على عمل هذه المجموعة. أما 
الاشتراكيين غير الماركسيين» فكانوا فى عداد المنبوذين وخاضوا معركة شاقة 


>السوسيولوجيا السياسية. انظر عمله: (1919 ,.كقهتا طوتاع85 18670101108 300 5]816).لم يضف 
لينين أى شىء إلى التحليل الاقتصادى مما لم يستبقه ماركس نفسه أو الماركسيين الألمان. وهذا 
يسرى على تروتسكى أيضنا. 
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نوعًا ما كان الحزب يمتلك فيها وسائل كثيرة لكسبها. وهذه هو الوجه الأول من 
الميدالية. وقبل أن ننظر فى وجهها الآخرء سنفحص ماهية النتائج التى تركها ذلك 
على التحليل الاقتصادى. من الواضح من البداية أن الأدب كان يميل» فى ظل تلك 
الظروف» إلى أن يكون تبريريًا وتفسيريًا من حيث طبيعته؛ وأنه لم يكن من الممكن 
تحقيق أشياء جديدة كبيرة وظهور اختلافات جدية باستثناء تلك التى تتخذ صورة 
إعادة التفسير الحذر لمقاصد الأستاذ. 
حتى وفاته (عام )١815‏ كان فردريك انجلزء بوصفه رجل الحزب الأقدم» 
شرسن سلطلة قر وتيك اندي ها العوانينا (من قبل روزالوكسمبرغ 4وهخ]1 
واعطده درك مثلاً) ولكنها لم تنجح فى أى قضية قط ما عدا قضية التكتيكات. وقد 
انتقلت شئون القيادة العقائدية (مع شئون قليلة أخرىء كما فى السياسة العملية مثلاً) 
إلى كارل كاوتسكى /واواناة>1 1ئه1 )١178-١55(‏ الذى كان يعرف ماركس 
وكان صالحًا لدور الرئيس الأعلى لأسباب ليس أقلها أنه لم يكن صارمًا بصورة 
مطلقة وكان يعرف كيف يعقد التسويات عند الاختلاف. فى إطار الحلقة الداخلية 
من التاق الكل الدزنية حول تقاظ فونية!"" واكك نشو كار نكن التفل. .غنوه 
1905-0) غنءصحطء]3 دعل ءوطن) (نظريات القيمة الفائضة)؛ ووضع ما يمكن تسميته 
الرد الرسمى على انتقادات بيرنشتاين ماع:5م7ء8»: وقطع كثيرة أخرى من التبريرية 
والانتقاد المضادء وأنه كتبّ باقتدار عن التفسير الاقتصادى للتاريخ» وعالج نقاطا 
من النظرية التطبيقية» وبخاصة قضية السياسية الزراعية الاشتراكية» مساهمًا بهذا 
الشكل فى تطوير المذهب الماركسى هنا وهناك. ولم ينطو كل هذا على شىء 
أصيل جذا. إذ إن طبيعة الموقف الذى تبناه من البداية كان سيحول دون الأصالة 
حتى إذا كان لديه قدر منها. ولكن إذا أخذنا عمل كاوتسكى ككلء فمن الممكن 
(99) لا تشكل صلة كاوتسكى بماركس وانجاز وولائه المؤكد للحزب المميزات الوحيدة التى أهلته ل ذلك 


الدور . فمما لاشك فيه أن ليس بوسع أحد أن يسير على طوّالات طوال حياته دون أن يبدو عايه 
النكافة حيدم يعدو إن كاد سن اخلاضه لكلا حرق يفن المذهتة ني بعرة التنداواعادة اتسين 
اك را ل اير ا ات ور 
جيداء ولم يكن ندا للمفكرين الأكثر ألمعية فى المجموعة. ولكن لا ينبغى أن نسمح لهذه الأشياء 
بطمس شخصيته الرفيعة أو مقدرته أو الخدمات التى قدمها للماركسية» وللعلوم الاجتماعية عمومًا 
عبر الماركسية. 


8ظ1 


التحدث عن عمل مهم تاريخيّاا"). ويُشار عادة إلى الكتاب الذين نجحواء وسط 
المناظرات الحادة» فى تطوير جوانب جديدة إلى هذا الحد أو ذاك من المذهب 
الماركسى بالماركسيين-الجدد. ومع إن السنوات المنتجة لدى معظمهم تقع ضمن 
الفترة محل الدرسء فإن كثيرًا من أعمالهم تعود إلى الفترة القادمة. ومع ذلك» فأننا 
نتبنى نفس التقليد الذى أخذنا به فى قضايا أخرىء؛ أى حمل عرضنا إلى الوقفت 
الحاضز -وذلك للكقنيتعن الجزء الخامس: وقد :احفزرت لأغبراطن التو يبد: 
باورء كوناو» غروسمانء هلفردنغ؛ لوكسمبرغ؛ شتيرنبيرغ. 


من بين أكثر مَنْ أشعر بالأسف لعدم وجودهم فى تلك القائمة هو ماكس 
أدلر عالم عوذاة). ولكن هذا الرجل اللامع عانى من ضياع طاقته الكبيرة جراء 
نشاطاته الحزبية وممارسته للقانون بحيث إنه لم يكن قادرًا على إنصاف مواهبه 
قطء رغم أنه كان عضوًا مهما فى حلقة فينسيا من المنظرين الماركسيين. كان أوتو 
باور :عداةه8 0:0 2)١1938-1881(‏ وهو رجل يتمتع بمقدرة استثنائية بشكل تام 
وشخصية رفيعة ليست أقل استثنائية» فى نفس المأزق حتى قبل أن يعتلى منصبه 
القيادى. وإضافة إلى عمله حول السياسة الزراعية الذى ذكرناه من قبلء يمكننا أن 
نشيرء على الأقل, إلى عملهة: بانع عدءاة علط ,وله غزمه1 دعل ممه اهلام“ 
23 كمساهمة قوية وأصيلة فى التحليل؛ والكثير من كتاباته الأخرى يحمل 
أهمية كبيرة لدارس الفكر السياسى الماركسى. كتنب رودلف هلفردنغ غاملهخ] 
8هنل 11 (511-14810١)ء‏ وهو صديق حميم وحليف لباورء رذا بارزًا على 
انتقاد بوهم- باورك لماركس ( طؤتاعم5 : 1904 باتكل صدكلة كلمع د 8-صطه8 


(44) إن الكتاب الذى قد يتضمن الكثير مما يعتبر عمل كاوتسكى على وجه التخصيص هو: ءاه 
9) عهةهع) حيث حاول كاوتسكى توسيع قانون ماركس للتركز ليشمل الزراعة. وقد جرى 
انتقاده فى داخل معسكره حيث يمثل عمل أوتو باور: 1926) علناناهجدمعكة عطءد نه تمصع 5021210) 
وجهات نظر بعيدة عن كاوتسكى. ولكن عمل كاوتسكى خلق الأدب الذى يظهر فيه عمل باور 
بوصفه العمل الأكثر برونا. والأعمال الأخرى التى ينبغى ذكرها قد تتمثل بما يلى: رد كاوتسكى - 
غير الخالى من النجاح- على بيرنشتاين: عاء05ة 5021210201 كدل لتنا سأعأمممع8 
(7)1599تسواعه2ط؛ و 1929 ,.لء 250) ع لتناككة] آنتقااء تاءوءع0) عناء5 522121151 غ1ز12ا)؛ والعمل 
التفسيرى ل: 111121ة]8 270 511111161 1035 (853517١؛‏ الترجمة الإنجليزية تحت عنوان: 1255© 
0 ,عاقع نتنا5)؛ والمقالة: “1901-2 باأع2 عداءلة عزط) 'معترمء ط امع كتت1). 

(19) الذى ينبغى عدم خلطه بفيكتور أدلر 0167 1710:05, القائد الذى وحّدَ (لفترة من الزمن) القطاعات 
الوطنية المختلفة من الاشتراكية النمساوية و فرتز آدلر :844016 512: ابن فيكتورء الذى حقق شهرة 
من نوع آخر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. 
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9 ,لرإوعع 50 .2/1 .2 نوا صمناء سه طم اتج .عصدطة) و أشياء أخرى ما كنا لنهملها 
لو كان بوسعنا تقديم عرض أكملء ولكن يجب أن يُشار إليه أساسّا بوصفه مؤلف 
العمل الأكثر شهرة لدى مجموعة الماركسيين الجدد: 1910) 2[1]لصه21صةم81 1035). 
فمهما كان رأينا بالنظرية النقدية القديمة إلى حد ما التى ترد فى الفصل الأول من 
هذا العمل والنظرية النقدية فى وقت الأزمات التى ترد فى الفصل الرابع منه؛ فإن 
موضوعته المركزية (القائلة إن المصارف تميل لاكتساب السيطرة على الصناعة 
إلى حد بعيد وتنظيم هذه الأخيرة كمؤسسات احتكارية بما من شأنه أن يعطى النظام 
الرأسمالى استقرارًا متزايد!)» » هى موضوعة مهمة وأصيلة (انظر الفصل الثالث من 
العمل ؛ بشكل خاص) وكان ن لها بعض التأثير على لينين» رغم أنها تمثل تعميمًا 
عن مرحلة من التطورات الألمانية. أما ه. كوناو 08مه0© .11 اا 
فإن عمله الوحيد الذى له صلة بسياقنا هو سلسلة مقالاته ' عنانة 
1898-9) غزع2 عناعلز عزنا "بع معط ماعن مع متصتدكي2) . أما روزا لوكسمبرغ 1058 
لطع 1 81 )١915-1‏ فقد نشرت أعمالها الكاملة علمعء/18 عااعصصووء0 
خلال الفتداة 28578-1957©6 ولكن مساهمتها الأهم بالنسبة للنظرية الماركسية هى: 
كلمختطق! دعل دم عة]تتاستاكاك[ت (الذى يحمل عنو انا فرعيًا: عط ها سمغنط لم00 
2 بمتكتلقتءمص] كه ممعممةاصعط عتسعهمه8) .[أخبر فى لياء. مء سويزى أن هناك 
كنانا كانكة كنك السران فق نفسه (ولكنه يحمل عنوانا فرعيا عبس ) كته زووا 
لوكسمبر خخ ردًا على منتقديها حينما كانت فى السجن أثناء الحرب وثم نره عسام 
5 - الناشر]. يمثل .٠‏ غروسمان مممطروده6 .8 ( لصن لمصوكةانتصسللة كمنا 
9 ,ركصطع و5 سعطعدةة تلم صما دعل تامهم ععدلء تر معدسجور من ة) وفرتز 
شتيرنبيرغ ععطعع )5 17 (1926 ركلاططكتلة تمع مط جع 12) جيلاً أكثر شبابًا. الأول 
هو عالم ماركنس يشكل ركس والكانن) الذائ تكن حصلا ناحيقا حبدينا ( 216 
7 ,15و عستصصه©)» » أقل اهتمامًا بالنظرية الماركسية ولكنه يفضل أن يكتب 
عما يتصور هو أن ماركس كان سيكتبه لو كان حيًا اليوم. وتندرج أعمالهما ضمن 
الانبعاث الماركسى الذى سنشير إليه بعد قليل. 


تشير معظم تلك العناوين نحو هدف كان يجمع الماركسيين الجددء رغم ما 


كان بينهم من مشاجرات حادة. فإذ طابقواء وفقا لروح ماركسية حقيقية» بين الفقفر 
والعمل؛ النظرية والسياسة» فإنهم اهتموا أساسا بتلك الأجزاء من النظام الماركسى 
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التى لها صلة مباشرة:» أو يبدو لهاء بالتكتيكات الاشتراكية حول ما آمنوا أنها 
المرحلة. الأخيرة- “الإمبريالية'- من الرأسمالية”''). وعليه» فأنهم لم يهتموا إلا 
قليلاً بالديالكتيك الهيغلى» ونظرية القيمة القائمة على العمل» وقضايا من قبيل هل 
يمكن أم لا تحويل قيم ماركس إلى 'أسعار إنتاج” دون تغير المجموع الكلى للقيمة 
الفائضة. فكل ما شغلتهم هى الإمبريالية ومشكلة انهيار الرأسمالية وبالتالى نظرية 
التراكم» والأزماتء وتزايد البؤس. ومن المستحيل إنصاف الجوانب المختلفة جدا 
من الأنظمة البارعة إلى هذا الحد أو ذاك لدى الكتاب الفرديين. وتتمثل حصيلة 
محاولتنا بما يلى على نحو عام جذا. لقد نجح هؤلاء الكتاب نسبيًا فى إحكام نظرية 
اقتصادية للحماية» ولميل المجتمع الرأسمالي؛ سواء أكان الميل حقيقيًا أم مزعومًاء 
لتطوير اتجاه متزايد لتأجيج الحروب. لن نحاول هنا عرض هذه النظرية أو 
نقدها('''). ولكن ينبغى على النقادء الذين يشعرون بالميل للقسوة على هذه النظرية» 
أن يتذكروا ذلك اللون من المحاججة الذى تهدف هذه النظرية أن تحل محله: فهى 
قد تكون خاطئة» ولكنها أول محاولة للنظر إلى الظاهرة بطريقة تشبه الروح 
العلمية. إذ يجرى بهدوء أما إهمال فكرة الميل المتزايد للبؤس أو ترحيلها إلى 
ملتق ال صن مجح كوك فون العو عل لتساك 6 لت فو ررهتا لاون تاذ 
نظرية “الموسم المغلق” الذى يتجمد خلاله ذلك الميل- نظرية شتيرنبيرغ). لقد 
هيأت طريقة تأثير نظرية التراكم والانهيار ساحة القتال التى كانت حرارتها على 
أشدها. وهناء يشكل تخلى هلفردنغ الصريح عن نظرية انهيار الرأسمالية الحدث 
الأكثر إثارة: إذ شدّد هلفردنغ حتى على أن المجتمع الرأسمالى؛ لو يُترك لحاله. 
من شأنه أن يعزز من وضعه بشكل متزايد ويتحجر نحو نوع من التنظيم 
“الإقطاعى” أو“الهرمى”. لقد كان هذا خيانة كبيرة بالنسبة للبعضء طبعًا. ولكن 
حتى أولتك أو البعض من أولئك الذين رفضوا نظرية هلفردنغ إنما خففوا وحوّلوا 


)٠٠١(‏ وهذا يسرى عليهم جميعًا ولو بدرجات مختلفة جدا. وهذه هى نقطة الارتباط بمذهب لينين 
وتروتسكىء التى هاجمتث الإمبريالية بصورة كلية. ومن المفيد مقارنة أفكار باور وهلفردنغ» مثلاء 
بالأفكار المعروضة فى عمل لينين 1933 ,.قهها طؤذاع852) 11211581ءم152) حيث يتبين» من نسواح 
أخرىء أن الماركسيين الجدد كانوا معادين للبلشفية. : 
[ثمة مقالتان طويلتان كتبهما ج. شومبيتر (وتم نشرهما عام ١1174‏ وعام 191717 أصلا) هاجمست 
الأولى منهما وجهات النظر الماركسية- الجديدة هذهء وقد ترجمت إلى الإنجليزية تحت عنوان: 
1) وع01255© 5021 لله 15دألهترعمم11) .] 1 

03 يعد القارى عرحتا أصوليا نهدا لذلك اللون من اللنكلكة او عفان رمد ررقي 'السككور ماقا 

التعتطمهآء/ا02] أوالهخامة © 01 تمع 1. 
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نظرية انهيار الرأسمالية» المذهلة» لماركس - ذلك لأن الكلمات لو كان لها معنى» 
فإن هذا الشىء هو ما تصوره ماركس- إلى مجرد عدم قدرة المجتمع الرأسمالى 
على المحافظة على المعدل التقليدى للتراكم» الأمر الذى يعنى تقريبًا الاستقرار عند 
حالة راكد 216 5310319: كان ريكاردو قد تصورهاء ويصعب أن يمائل الأفكار 
التى تثيرها كلمة: انهيار و ل 0077 


[(ب) الحركة التنقيحية وانبعاث الماركسية] قبل أن نستمرء لنلقى نظرة 
على الوجه الآخر من الميدالية: الحركة التنقيحية. وكما أوضحناء فلم يكن من 
المتوقع من حزب كبير جداء وجمهور كبير جدا من المتعاطفين» أن يقبلوا إلى ما 
نهاية ترتيبًا مذهبيًا كهذا الذى يشدد الماركسيون الصارمون على فرضه. إن عدم 
الاكتراث بالتفاصيل الفلسفية والنظرية» أكثر من قبولهماء هو الذى ضمن تمرير 
قرارات إرفورت. وجاءت المكافأة حينما عزمّ بيرنشتاين7”'')- وهو رجل مهم 
للغاية» ولم يكن من النوع ا ييه مسقم وآمن» علاوة على ذلكء بأن 
العقيدة الماركسية يمكن أن تضر الحزب- على المخاطرة بشن هجوم مباشر. إذ 
أدان بيرنشتاين بصورة شاملة كل مفاهيم:“الديالكتيك”, والمادية التاريخية» 
والصراع الطبقى» ونظرية العملء والبؤس المتزايدء والتركزء والانهيار (بما فسى 
ذلك الإيديولوجيا الثورية). ونحن هنا لا نهتم بالشجار الناشئء أو بتكتيكات 
أوغسطت بيبل 86661 6دداعناك» رجل القيادة العلياء الذى أبدىء. بوصفه رجل 
التكتيك المقتدرء القدر المطلوب من الغضب الشديد فى البداية ثم شر الخضوع 
الأساسى بعيدًا عن التطرف - ولو أن المنارات الأقل شأنا عوقبت بصور مختلفة- 
وأذعن أخيرًا لحالة من الأشياء سمح فيها بالتنقيح فى الحزب شريطة الامتناع عن 
النشاط العدائى الفعال.كما أننا لا نهتم بواقع أن كثيرًا من رجال الحزب البارزين 
كانوا أو أصبحوا تنقيحيين» وواقع أن هذا الجناح اكتسب مجلته الخاصة به 
(عأعطئعهمه] 2‏ عطعئنائزلةزده5) وكتابه الخاصين به. فمع إن بعض الكتاب أنجزوا 
عملا يستحق الثناء» وبخاصة حول قضايا عملية فردية -كما فعل شيبل مثلا حول 


(؟١٠)‏ جرت مناقشة عمل هلفردنغ ولوكسمبرغ بصورة موجزة:؛ ولكن باهرة» فى عمل ادوارد هايمان 
لل : 1945) وعدتراء00آ عتمامجمعظ8 01 ه51 111). : 1 

)٠١*(‏ كان ادوارد بيرنشتاين «اعاومء8 ل بددك89 )١1515-14850(‏ اشتراكيًا مجربًاء وفوق ذلك؛: رجلا 
عالما ويبعث على البهجة؛ ورجلا مهما بوصفه من الحرس القديم. ولكن سنوات الاغتراب لم تجعل 
منه راديكاليًا؛ بل فابيًا. ولا يلزمنا من كتبه سوى الكتاب الذى صدر عام 6 ,. والكتاب متوافر 
بالإنجليزية تحت عنوان: 1909) «ددتلداء50 همه ن8001). 
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سياسة التجارة الخارجية - بيد أن هذا العمل فقد معظم طابعه المتميز بشكل 
محتوم. فكل ما يهمنا هو النتائج الصافية التى تركتها المفاظرة التنقيحية على 
التحليل الماركسى. ومن المأمون أن نقول أن هجوم بيرنشتاين كان له أثر تشجيعى 
وقدّمّ صياغات أفضل وأكثر ديه هنا ولاك وربما ساهم نوعا ما فى تزايد استعداد 
الماركسيين لنبذ النبوءات التى تشير إلى البؤس المتزايد والانهيار. ومع ذلكء 
يتعذر أن نقدر هذه النتائج كير بقدر تعلق الأمر بالوضع العلمى للماركسيين. 
ذلك لأن هجوم بيرنشتاين أثبت أنه أضعف أثرًا على التحليل من الأثر الذى يمكن 
استنتاجه على الحزب وعلى الجمهور العام.كان بيرنشتاين رجلا باهراء ولكنه لم 
يكن مفكر! عميقاء لم يكن منظرًا! بشكل خاص. وقد كانت حجته ضحلة فى بعسض 
النقاطء وبخاصة بالنسبة للتفسير الاقتصادى للتاريخ وتركز القوة الاقتصادية. وفى 
نقاط أخرىء قَدَمَ بيرنشتاين لونا من المعرفة البديهية كان بوسع أى راديكالى 
برجوازى أن يقدمه. وكان كاوتسكى» بمعزل عن أى شىء آخرء أكثر من ند له 
عند الرد عليه. ولولا الدلالة السياسية للاهتمام الذى حصل عليه بيرنشتاين»ء لكان 
بوسع الماركسيين ألا يقلقوا كثيرًا بشأنه. 


ونمضى الآن لملاحظة ظاهرتين تعودان لفترات لاحقة. لم يبد التحليل 
الماركسى» قبل عام 4 151:سوى غلامات قليلة على الاضمخلال. والزعم 
المعاكس لم يأت فى الغالب» طبعّاء إلآ س 'كتاب الذين تهيمن الرغبات على 
فكنهم: ولكنناة أننا عشرينيات القن التشرينء تلاخظ ظاهرة أهم علميا من 
الحركة التنقيحية: إذ إن عدذا متزايدًا من الاقتصاديين الاشتراكيين-كان بعضهم 
راديكاليًا جدا فى الشئون السياسية» ولم يكن كلهم تنقيحيين15066ه701510 أو من 
'أنصار أحزاب العمل” 1200:156 بالمعنى السياسى- كانوا يبدون الاحترام الكامل 
لماركسء بيد أنهم شرعواء رغم ذلكء بإدراك إن علمه الاقتصادى البحمت بات 
عتيقا ماهاه5اه. لقد ظلت الماركسية عقيدتهم وأنهم بقوا ماركسيين من حيث 
الولاء» ولكنهم» فى القضايا الاقتصادية البحتة» شرعوا يحاججون وكأنهم غير 
ماركسيين. وبعبارة أخرىء لقد تعلمَّ هؤلاء الاقتصاديون الاشتراكيون حقيقة أن 
النظرية الاقتصادية هى أداة للتفكير؛ وإن هذه الأداة محايدة من حيث طبيعتها وأن 
من الخطأ الاعتقاد إن النضال لصالح النظرية الماركسية أو ضد نظرية القيمة 
القائمة على المنفعة الحدية هو أمر يخدم الاشتراكية؛ وأن كل أداة ليست بمنجى من 
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أن تصبح عتيقة؛ وأن الدفاع الأدبى عن قضية الاشتراكية يفقد فعاليته عند التممسك 
بالأدوات البالية. ومن المتعذر أن نطرى كثيرًا أهمية هذا الطرح بالنسبة لتطوير 
اقتصاد علمى بصورة حقيقية: فهنا هنا أخيرًا ثمة اعتراف؛ من جانب المجموعة 
الأشد كرها لهذا الاعتراف» بوجود قطعة من الأرض يمكن أن تشيّد عليها بُنى 
علمية بشكل موضوعى. . ويمكن أن يمثل هذا الاتجاه فى العشرينيات كل من ليدرر 
ودوب اللذين يمكن الاستشهاد بهما أيضنًا للتدليل على حقيقة أن هذا الاعتراف لا 
ينبغى؛ على الأقل» أن يؤثر على الحماسة السياسيةا؛''): فالاعتراف لم يعن بالنسبة 
لهما الاستهانة بالقضايا العملية بل هو قضية منطق لدى كليهما. إن هذا الكسب لم 
يضع كليًا فى الاضطراب الذى حدث فى الثلاثينيات التى شهدت الانبعاتث 
0 الذى نلاحظه. فما يزال من الممكن التشديد على أن الاشتراكى المتعلم 
رة عَلمَية لم يعد 0 إل فى قضايا السوسيولوجيا الاقتصادية. ويصلح 
0 لانجه عع30.آ 0 و أ. ب. ليرنئر 64ممع.آ .4.2 كأمثلة على ذلك(" ). 


إن الظاهرة الأخرى التى تنبغى ملاحظتها هى ذلك الانبعاث الماركسى 
بالضبط. إن ريواود هذا الانبعاث واضحة جدا بحيث إنه لا ينبغى أن نسمح 


< 
لها أن تعطلنا: ولعن مه كلاثة جوانية منهاً ستتدق الاهتنام من زاريضاء أولأء رغم 
أنه لم يضيع كليًا ل ا 2 اك 
ذاك أمثلتنا التوضيحية- بيد أن هذا الكسب قد ضاع بجزئيًا: إذ انقلب اقتصاديون 
مرموقون إلى ماركسيين» ليس بمعنى قبول رسالة ماركس الاجتماعية والسياسية - 
فهذا كان سيكون شأنهم - أو بمعنى أنهم (كأوسكار لانجه) قبلوا الكثير أو كل 


(١ 0 5)‏ يمكن وصف إميل ليدرر #عمعلع.1] انا (886١1-؟؟4ة‏ 40 الذى كان فى سنوات عمره الأخيرة 
عضوً! فى كلية الخريجين فى العلم السياسى والاجتماعى فى المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية 
فى نيويوركء بأنه الاشتراكى الأكاديمى الأساسى فى ألمانيا فى العشرينيات وكان معلمًا مؤثرًا فى 
جامعات هايدلبيرغ وبرلين. ويعكس كتابه المدرسى الصغير ( #عطءزنمهدماه عل عق ناجل ضح 
2 .16:م186) الاتجاه المذكور فى المتن على نحو جيد. لم يكن موريس دوب 12050 ع11210510 
مشبعًا بالماركسية قط؛ وينبغى رد هذا إلى البيئة الإنجليزية. ولكن عواطفه» الفكرية وغير الفكرية» 
كانت مع ماركس أكثر مما مع مارشال أو مع الفابيين. ومع ذلك» يتعذر وصفه كماركسى بقدر 
تعلق الأمر بالتحليل الاقتصادى. انظر عمله: ووعرومءط 5021 لسة عدأرمعامظ أوالمائمة0 
(1925). 

71/131212 8202012105 200 ' جعل أوسكار لانجه 1.8086 .© الاتجاه المعنى واضحًا جدا فى مقالته:‎ )٠١5( 
عتنال ,910165 عتطامطمعظ عه بوعابع 1 '.لرمعط7 عندزمدمعظ جرعلن840: الذى أحيل القارئ‎ 5 
إليه.‎ 
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السوسيولوجيا الاقتصادية لماركس - فهذا أمر كان يمكن الدفاع عنه - وليس 
بمعنى أنهم يحترمون العظمة التاريخية لماركس - فلا يختلف معهم فى هذا سوى 
قليلين- ولكن بمعنى أنهم يحاولون بالفعل إحياء الاقتصاد البحت لدى ماركسء» 
موحدين جهودهم بهذا الشكل مع بقايا الماركسيين الجدد. والمثالان البارزان هما 
ب. م. سويزى إ2ع51776 .71 .2 واج. روبنسون ومقساطه .01'). ثانيّاء ثمئة 
محاولات لجعل ماركس كينزيًا أو مْركسة كينز. تكشف هذه المحاولات الكثير جدا 
عن الإيديولوجيا السائدة ولكنها تعكس أيضنًا إدراك يبه تحلارجة وجي إن مسن 
العمكق حا إعتاء ماني كلذ هذيق الكاسين هن خلال نقاط ستحلمن عن أحدهما 
الآخرء رغم إنهما يقفان فى أقطاب متعارضة فى قضايا ذات أهمية حاسمة تحليليًا. 
ولكن هذه المحاولات لم تصل قطء بقدر ما أعلم» إلى محاولة تنشيط الجهاز 
النظرى لماركس9""". ثالثّاء مع أن انتشار ماركس فى إنجلترا والولايات المتحدة 
يمثل» جزتيّاء مجرد النتيجة الطبيعية للاغتراب؛ ولكنه شىء أكثر من ذاك أيضًا. 
فالطالب الإنجليزى أو الأمريكى لعلم الاقتصاد يتلقى مذهب ماركس كشىء جديد 
وطازجء كشىء يختلف عن المادة المتداولة ويوسع من آفاقه*' . إن هذا التأثير 
يمكن أن يضيع حقا فى عواطف ليس لها من قيمة علميّاء ولكنه قد يثبت فعاليته. 
وفى جميع الأحوال» ينبغى إدراج تأثير ماركس ضمن عوامل الوضع العلمى فى 
الوقت الحاضر. 


)6665 لقد أوصيت بقوة بعمل سويزى: 1942) 16اعزمو1ء1267 1]21156م09 01 زم16) كعرض ممتاز 
لتعاليم ماركس الاقتصادية (وتعاليم معظم الماركسيين الجدد). إن الشسىء الذى يستر عىٍ الانتباه الآن 
هو أن الدكتور سويزى يعتقد أن النظرية الافتصادية المطروحة هناك يمكن استعمالها حقا ناذالا »اع 
,0 (انطلاقًا من) اليوم وأنها لا تضاهى فقط التكنيك المستخدم لدى لانجه؛ مثلاء بل إنها أرفع منه. 
بل إن ما يبرز أكثرء ويمثل لغنا نفسيًّا نوعًا ماء هو مقالة ج. روبنسون: 1نهأكمة10 00 لإدووط 
2)) كع لت امتامع8) . حول هذا الأمر» انظر مقالة السيد شوف 55086: * 8ه ممقصأط0 .1/5 
4 انث بلقتصنه1 عتدتمسمعظ عطا مز 'روع تستمهمع8 مملءضة 1 . 

3/1. قام بإحدى أهم هذه المحاولات س. الكسندر 416282061 .5 فى مقالتهة: * .701 له دعمباع ا‎ )٠١1( 
1] و5101 عتمسممصمعظ 01 اعاباع ا "ته ]8 .1940 لإتتمنمجاء‎ 

)٠١(‏ يعود أحد أسباب ذلك إلى أن ماركس كان وما يزال لا يُدرس فى التعليم الجارى» وبخاصة فى 
المقكررات النظرية. ويعود أحد أسباب هذا السبب بدورة إلى صعوبة موائمة ماركس مع التعليم 
الجارى. فبسبب محاسن وعيوب ماركس معا (مثل» بسبب إسهابه وتكراره اللذين يجعلان *المواد 
التى تقرر على الطلبة” 0)5ع7تمع ادكه صعبة)» يجرى أما استبعاده لعدم كفاية المجال أوء على 
العكس» يقوم هو باستبعاد بقية المادة التى يشعر المعلمون بضرورة تغطيتها. 
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الفصل السيادس 2 
الاقتصاد العام: طبيعته ومحتوياته 


(أ) الإطار السوسيولوجى للاقتصاد العام 
؟- الرؤياء والمنشأة» ورأس المال 

(أ) الرؤيا 

(ب) العتدنأة 


(ج) رأس المال 
- الثورة فى نظرية القيمة والتوزيع 
(أ) نظرية القيمة التبادلية 
(ب) التكلفة» الإنتاج» التوزيع 
(ج) الاعتماد ال.تبادل والتوازن 
4 - موقف مارشال والتكلفة الحقيقية 
ه- الفاتدة» الريع» الأجور 
(أ) الفائدة 
(ب) الريع 
(ج) الأجور 
5- مساهمة الحقول التطبيقية 
(أ) التجارة الدولية [عنوان فقط؛ القسم غير مكتوب] 
(ب) المالية العامة [غير مكتمل] 
(ج) اقتصاد العمل 
(د) الزراعة [عنوان فقط؛ القسم غير مكتوب] 
(ه) السكك الحديدء المرافق العامة» “الترستات”, والكارتلات 
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١-الإطار‏ العام 010110055 


(أ) الإطار السوسيولوجى للاقتصاد العام”*'؟ سبق أن رأينا أن 
السوسيولوجيا الاقتصادية» وبخاصة المعرفة التاريخية والاثنية المتعلقة بالمؤسسات 
الاجتماعية» كانت تتقدم بصورة مرضية خلال الفترة محل الدرس. ولكن الاقتصاد 
العام» الذى ننوى تناوله الآنء لم يتأثر إلا قليلاً بهذه التطورات. فالإطار المؤسسى 

يُمَس عمليّاء أى أنه ترك على نفس الشكل الذى صاغه “الكلاسيك” الإنجليزء 
وبخاصة ج. س. ميل. فالبلدان 034005 ما تؤال تي 6ن غير 000 
الأفراد. كما أن الطبقات الاجتماعية لم يتم النظر إليها ككيانات حية ومكافحة ولكن 
عبكرة أنهاء لمق بوظائف اقتصادية (أو فئات وظيفية). كما أن الأفراد أنشسهم 
لم يجر النظر إليهم ككائنات حية ومكافحة: فقد استمروا كمجرد حبال غسيل تعلق 
عَلنها فزطنيات النتطق الاقتصباتئ ومع :ثزايد شيو امة.العرطن» أصحبعت هنذه 
الحبال مرئية أكثر مما كانت عليه فى أعمال الفترة السابقة9*'). وقد أثار هذا 


سخرية النقاد. إذ وجدوا فيه سوسيولوجيا فقيرة وحتى علم نفس أفقر. وكما فعل 
سابقوهم فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد عجز هؤلاء النقاد عن رؤية 


)١145(‏ أشير مجدذا إلى: 1928) )طعنامط1 عتدمدمءظ دروم ص00 ,مددده1] .1" .5). يعالج هذا الكتاب 
فكر الفترة التى ندرسها الآن أكثر من الفكر الذى كان “قائمًا” عام .١474‏ والمرجع الشانى الذى 
ينبغى تكرار الإشارة إليه هو: (1941 دع معط ممتاناطتناوتطط ممه دمع بلمط بعاعنا5 .ل .0). 

)١45(‏ وهذا يقس بقاء وحتى الإكثار من استعمال اثنين من المفاهيم كانا بشكل خاص وراء إثارة مرح 
النقاد أو غضبهم. أولاء لإظهار جوانب معينة من المنطق البحت من الاختيار» فقد استعمل بعصض 
المنظرين المفهوم القديم عن فرد منعزل أسموه روبنسون كروزو. وهنا فكلما كان الناقد يفهم أقل 
مما كان يطرحه المنظرء فإنه كان يزداد مرحًا وهو يشهد الاقتصاديين يحاولون حل المشاكل 
الاجتماعية من خلال “درس وتمحيص كروزو” مهكد عصذا1ل. ثانياء لإظهار جوانب أخرى من 
المنطق البحت من السلوك الاقتصادىء استعمل بعض المنظرين (مثل باريتو) مفهوم الإنسان 
الاقتصادىء 5ناء06002071 10100. لم ينطو الاستعمال الفعلى الذى استخلصه المنظرون من هذا 
المفهوم على أى شىء خاطئ. ولكن النقاد لم ينظروا إلى هذا الاستعمال الفعلى بل إلى الصورة 
الكاريكاتورية المضحكة ذاتها التى تصوروا أنها فكرة الاقتصاديين عن الطبيعة البشرية. وقد جعل 
الدفاعٌ غير الملائم الأمور أكثر سوءا أحياناء رغم أن بعض الاقتصاديين القباديين وبخاصة مر 
ومارشال أشاروا ١‏ إلى كل ما هو ضرورى لتجنب سوء الفهم. إن العبارة الموفقة للأخير التى تقفو 
إن الاقتصادى يدرس الإنسان فى المسارات العادية لحياة الأعمال ذهبت فى الاتجاه السيسه نو ّ 
ما. ثمة ملاحظتان تنبغى إضافتهما :حقيقة أن الكلمة الألمانية )اءزط 115021155 لا تشكل مرادفا 
للإنسان الاقتصادى» رغم أنها ترجمت بهذا الشكل فى الغالب؟ نانيّا» .إن من السهل تجنب استعمال 
المصطلح الأخير دون تغيير معنى العبارات التى يُستعمّل فيها- فبدلاً من القول إن هذا أو ذاك 
سوف يحدثء يمكننا أن نقول بأن هذا أو ذاك من الأفعال من شأنه مضاعفة الإشباع أو الربح؛ مثلاً. 
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إن هذه المنهجية»ء بالنسبة لمدى محدد من المشاكلء كانت منهجية سليمة رغم ذلك. 
ونظرًا لأهمية مشاكل التفسير بهذا الخصوصء. فأننى سوف استطرد للحظفة 
لمحاولة التوضيح مرة أخرى. 

اتهم الماركسيون بشكل خاصء ولكن آخرين أيضاء منظرى المنفعة الحدية 
بالمذهب النفسوى :155ع010اعءرو2 أى بالإهمال التام للمشكلة الحقيقية لعلم الاقتصاد 
التى تتمثل بالوقائع الموضوعية لعملية الإنتاج الاجتماعية؛ وبإحلال المشاكل 
الثانوية تمامًا لردود الأفعال النفسية أو مواقف الأفراد الذاتية محل تلك الوقائع 
الموضوعية (انظرء مثلاء ملاحظة كاوتسكى على المدرسة النمساويةء» ص 2١5‏ 
من مقدمته للمجلد الأول من 1905-1910 ,أزةتضاء81 معل «وطنا معترمعط1). إن 
النمساويين والمجموعات الأخرىء لسوء تشديدهم على الكميات “النفسية”» ينبغى 
أن لا يلوموا غير أنفسهم لهذا الاعتراض الخاطئ الذى يمكن التخلص منه» بقدر 
تعلق الأمر بالمعترضين الماركسيين» من خلال الإشارة إلى أن النظريات الجديدة” 
يندر أن تكون أكثر“نفسانية' من نظريات ماركس الذى لم يتردد قط فى اللجوء إلى 
نفسية الرأسمالى (كما فى موضوع التراكم؛ مثلاً) كلما شعر أن من الملائم أن يفعل 
هذا. ومع ذلك؛ فقد اعترض أيضًا عدد متزايد من النقاد ليس على علم النفس بحد 
ذاته حقا بل على علم النفس القائم على المتعة لإقه1مناءلاكم عتاوتمهل26 أو على علم 
نفس آخر غير سليم بصورة أخرى يُعتقد أن المنظرين الاقتصاديين استخلصوا 
فرضياتهم منه. سنمر بهذه الاعتراضات فى موضع آخر بصورة موجزة (انفر 
الفصل السابعء أدناه). أما هناء فنهتم بثلاثة مصادر أخرى من النقد أو سوء الفهمء 
سنسميها لغرض التعريف: المذهب الفردى السياسىء المذهب الفردى 
السوسيولوجى؛ والمذهب الفردى المنهجى. 


نقصد بالمذهب الفردى السياسى 100117101911502 20114121 مجرد الموقف 
القاتم على عدم التدخل فى قضايا السياسة الاقتصادية؛ الموقف الذى أخذء فى 
ألمانياء اسم مذهب سمث أو مدرسة مانشستر. لقد رُمى الاقتصاديين» الذين وضعوا 
بُناهم النظرية وفقا لفرضيات عن سلوك الأسر أو المنشآت الفردية» بشبهة التوصية 
بنتائج التفاعل الحر لمصالح الأفراد الشخصية التى قاموا بوصفها. ومما أكد هذه 
الشبهة» من زاوية المنتقدين» واقعة أن كثيرًا من أولئك المنظرين كانوا ليبراليين 
اقتصاديين فعلاً بذلك المعنى وواقعة إن بعضا منهم؛ مثل باريتو فى المرحلة الأولى 
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من سيرته. سخروا نظريتهم لخدمة سياسة ليبرالية متطرفة. ولكن هذا لم يعن أكثر 
من إن أنصار عدم التدخلء شأنهم شأن غيرهم؛ انغمسوا بالعادة السيئة المتمثلة 
بإطلاق العنان لتفضيلاتهم السياسية كلما كانت تجرى مناقشة التطبيقات العملية. 
ومع ذلك» وكما سبق لنا أن لاحظناء فإن الغالبية لم تعد تناصر سياسة عدم التدخل 
المطلقة. وأن هذه السياسة كانت تتغير مع تغير الأزمنة. إذ أَخَذ المنظرون الإتحليق3 
والنمساويون بالسياسة الاجتماعية 011011م502121 والضرائب التصاعدية. وجاهر 
مارشال بتعاطفه مع الأهداف لكانية للاشتراكية مع أنه عبْرَ عن مناصرته بصورة 
ليس من شأنها أن تستثير سوى 1..خط. أما فالراس؛ فأحسن ما يُوصف به هو أنه 
شبه-اشتراكى» وأن أحسن وصف لد 5..ل هو إنه راديكالى برجوازى. . ومع ذلك» 
فإن الأهم هو إدراك إن الليبالية الشيا يك يقدر عاق الأمن يغنيها كقا من جانحتب 
منقارئى الفترع لتقت يآية غئلة اتويات السفعة «الكدؤة لدى مولاء المتطسريق: 
من المؤكد إن الماركسيين كانوا يعتقدون بأنه قد تم ابتكار هذه النظريات لأغراض 
التبرير الاجتماعى. ولكن النظريات“ الجديدة” ظهر::. ©”“ضسية تحليلية بحتة لا شسأن 
لها بالقضايا العملية. وليس فيها ما يخدم التبرير أفضل مما كان فى النظريات 
الأقدم. وفى الواقع؛ أن من الأسهل التشديد على العكس (قارن» مثلاء المضامين 
المساواتية “لقانون” تناقص المنفعة الحدية)؛ وأن الاقتصاديين “البرجوازيين” كانوا 
هم مَنْ طورئواء خلال تلك الفترة» النظرية العقلانية للانتصاد الاشتراكى (انظر 
الفصل السابع؛ القسم الخامسء أدناه)؛ وإن مارشال وإديجورث وفيكسل كانوا هم 
مَنْ اختزلوا المذهب القائل إن المنافسة الحرة والتامة 3+ نمم الإشباع لدى الجميع إلى 
مستوى كلام زائد ليس منه ضرر”"*". 

نقصد بالمذهب الفردى السوسيولوجى 12011010211502 1هءزع501010 وجهة 
النظر التى كانت سائدة على نطاق واسع فى القرنين السابم عشر والثامن عشر 
القائلة إن الفرد المسيّر ذاتيًا يشكل الهدف النهائى للعلوم الاجتماعية؛ وأن كل 
الظواهر الاجتماعية تتحلل إلى قرارات وأفعال للأفراد لا تحتاج» أو يتعذر تحليلها 
من خلالء عوامل فوق فردية. ليس من الممكن طبعًا الدفاع عن وجهة النظر هذه 
طبعًا بقدر ما فيها من نظرية للعملية الاجتماعية. ومع ذلك؛ فلا ينتج عن هذاء 
(40 ؟) تبين حالتا فالراس وباريتو كيف أن النظرية الجديدة للفيمة كانت مستقلة عن التفضيل السياسى حقّا: 


فباريتوء الذى لم يكن سوى تابع لفالراس فى قضايا النظرية» قد طوّر نظام الأخير فى عدد مسن 
النقاط التكنيكية» بينما ثمة فجوة واسعة بين الاثنين من ن الناحية السياسية. 
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بالنسبة للأغراض الخاصة لمجموعة محددة من البحوثء إن من غير المقبول قط 
الانطلاق من السلوك المعطى للأفراد دون تناول العوامل التى شكلت هذا السلوك. 
إذ يمكن تحليل سلوك ربة البيت فى السوق دون درس العوامل التى شكلته. فقد 
تتطلب هذا الأمر اعتبارات تقسيم العمل بين الأنظمة الاجتماعية المختلفة وليس من 
داع للجوء إلى أى نظرية حول موضوع: الفرد والمجتمع. وفى هذه الحالة: فإننا 
نتحدث عن: المذهب الفردى المنهجي 12017100121155 21ءذع2160500010. كيف 
يسرى هذا المفهوم على المدخل الفعلى للاقتصاد العام فى تلك الفترة؟ 

من ناحية» صحيح أن العوامل التى تؤثر فى تشكيل البيئات» ومواقف 
الجماعة» تقييمات الجماعة» وما شابه؛ لم تؤخذ بالاعتبار بأى صورة غير تلك التى 
أخذ بها ج. س. ميل '). وهذا يشكل أحد الأسباب التى تفسر لماذا كان ينبغى 
على المدرسة التاريخية» فى تميز واع؛ أن تشدد على الجوانب“الأخلاقية” بالقدر 
الذى شددت عليه. وأن مارشالء الذى فعل فى هذا الاتجاه أكثشر من أى من 
المتظروق القياديين» ما يزال ضمن ذلك التقليد المستقر. صحيح أيضًا أن فشل 
المتطرورم قي تحار هذا الأمر كان يتجلى- كما هو شأنه اليوم أيضًا- فى 
معالجتهم لعدد من المشاكل التى هى “اقتصادية بحتة” رغم ذلك. ومن ناحية 
أخرى» مع ذلك؛ يمكن أن نبين إنه» ضمن حدود المشاكل التى تهمهم أساسّاء أى 
ضمن حدود المشاكل التى تقع فى نطاق منطق الآليات الاقتصاديةء يمكن تعريف 
مدخل منظرى تلك الفترة بأنه مذهب فردى منهجىء وإن نتائجهم؛ إلى الحد الذى 
بلغته» لم تضعفها المحدوديات الكامنة فى هذا المدخل. 

(ب) السكان نعلم بأن نظرية السكانء النظرية المالثوسية بشكل رئيسىء 
تشكل جزء جوهريًا من الاقتصاد العام فى الفترة السابقة. وهذا يعنى أكثر من أن 
الاقتصاديين كانوا قلقين بشأن ضغط السكان؛ وأن هذه المدارك قد أثرت على 
رؤاهم للمستقبل الاجتماعى وأفكارهم بشأن السياسة الاقتصادية. أنه يعنى إن 
الفرضيات المتعلقة بمعدلات الزيادة السكانية, الفعلية والمتوقعة» دخلت فى تنظيرهم 


تمامًا كما دخل قانون تناقص الغلة, وبالتالى فإن تحليلهم النظرى كان سيكون غير 
(54؟) يجد القارئ تحليلاً منوّرا لهذا النطاق من المشاكل؛ مع إشارة خاصة إلى مارشال؛ فى مقالتين 
للبروفيسور تالكوت بارسون 2255005 1216016 فى مجلة: ,وعتطمهمع8 عه لمصصناو براع ضيقن 


4 'المطكمم .مذ دع الللاعة امه كنصدللا') 1932 بإتمتصطع] لصم 1931 ععطبمعبولم 
'ع0 15 كللط 1ه غتاعنما!' عط ما سم كماع مز المطاكتد لح /اع10ماء50 مضه كعتسرمممعء8'). 
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كامل من دون تلك الفرضيات. وعليه» فإن سنيور كان على حق حينما أدخل مذهبًا 
مالثوسيًا ضعيفًا ضمن مسلماته الأساسية للنظرية الاقتصادية. والنقطة الجوهرية 
التى ينبغى إدراكها هى أن هذا الأمر قد كف عن أن يكون كذلك خلال الفققرة 
المدروسة. فليس من منظر عام »184٠‏ مثلاء كان يمكنه بالتفكير بفعل ما فعله 
سنبور. ولا يعود السبب أساستاء كما هو واضح. إلى أنه لم يعد هناك سبب مباشر 
للقلق من ضغط السكان: بل يعود إلى إن نظام المنفعة الحدية لم يعد يعتمد على 
فرضية محددة بشأن معدلات الولادة أو الوفاة وأن هذا النظام كان فى وضع يسمح 
بأن يأخذ بالاعتبار أى فرضية يفكر بها باحث ما. وهكذا مال الفرع السكانى من 
الاقتصاد العام للتلاشى» وأن حقلا خاصا بالدراسات السكانية تطور فى مكانه ليس 
من الضرورى أن يقتصر الاهتمام فيه على الاقتصاديين. وهذا يفسر لماذا لم نعد 
نهتم بالموضوع بصورة حيوية ما دمنا غير قادرين على استعراض هذا الحقل بدقة 
ولماذا نعتزم التخلص منه عبر الملاحظات الثلاثة التالية. 

أولاء رغم أن هذا الموضوع لم يعد جوهريًا بالنسبة إلى الاقتصاد العام؛ بيد 
إنه لم يُهجر بصورة سريعة وذلك لطول فترة الاهتمام به. ومن المهم نوعًا ما أن 
نلاحظ إن معظم الاقتصاديين القياديين واصلوا قبول الموضوعة المالثوسية بشكل 
أو بآخرء على الأقل بالنسبة لمستقبل غير منظور: فقد أظهر بوهم-باورك» 
ومارشالء وفالراس (إلى حد ما) وفيكسل7'*'). احترامهم لهذه الموضوعة حتى ولو 
أنهم لم يعودوا يبنون عليها أى جزء من بناهم التحليلية. وبالنسبة للأُمور الأخرى؛ 
فقد تواصلت فى المراجع المدرسية والدراسات التاريخية مناقشة غير حاسمة حول 
القانون المالثوسى أنقسم فيها الاقتصاديون بين مؤيد له ومعارض7:”). 


(44؟) تميّ فيكسل بشكل خاص فى اعتبار زيادة السكان بوصفه الخطر الرئيسى الذى يتهدد مستوى 
معيشة الطبقة العاملة المتزايد بصورة مطردة - إلى حد عرضته إلى مشاكل مع الحكومة السويدية. 
لنلاحظ بشكل عابر إن فيكسل كان قد أحيى مفهوم السكان الأمثل. حول هذا الأمرء انظر: مآ 
1 ,.كلظ اله لصة نإمعع02 صل) مله انمه 2ه معط لمسلام0 عغط1' ',كستصممك] 
07 لوصح متك ,0 تنامههط! دأ كعتتدمممء5 12 5ل8553) .وبخصوص العمل * 0ه 220:0 
'دو1)ةانامه: انظر المقالات المنورة التى كتبها ج. ج. سبنغلر +ءا08ءم5 .ل .ل فى: لإ1معاةن© 
4 عطددء نهل 20 أكتاعنات رق تمرمدمء8 01 ل[ملكتا0ل. 

1. ربما يتعين على أن أذكرء كأفضل مما فى البقية؛ المقالة الأحدث التى كتبها ف. أ. فيتر الى‎ )١50( 
:1. معناء: 1894) عبطعادعة نع 80 ممم تاعسوت17) وعمل ف. أوبنهايمر 62مراءامعمم0‎ 
,121017نام50 له لنقآ) كناتلالدكة .2 .1 دعل ماعدعدع نمع [مع8 1235) وعملأ.لوريا .لم‎ 0 
1]. ومآ: 1909) تلطا له /8) . وللحصول على استعراضات عامة؛ انظر: دعل علرماونط ,لنقمصم‎ 
- عمدماجهلهم0م دااعل ممعاطممم 11 ,تتاتعمتل/ا .1 مده (1923) ممتتهاناهمم 15 عل وعم أماعول)‎ 1924( 
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ثانيّاء إن الهبوط فى معدل الولادة» الذى ظين ألا لدى مجموعات الدخل- 
الأعلى أولاً ثم امتد إلى المجموعات الأفل: دكات <ز فى المدن أدلا رقن ازيف عند 
ثمء وفى بعض البلدان أولاً ومن ثم فى كل البلدان المصنعة عمليّاء قد قاد فى الفترة 
اللاحقة إلى نوع من المذهب المالثوسى باتجاه معاكسء أى القلق الواسع على 
النتائج الاقتصادية المتوقعة لو تواصلت معدلات الولادة والوفاة بنفس الحال الذى 
كانت عليه فى العشرينيات - وهو استقراء يعيد وضع المنهجية المالثوسية بالاتجاه 
المعاكئن إذا أهملنا التفاضيل والتكنيك!١”2.‏ ولآا'نجد فى القتزة محل الذرس وى 
بداية هذا الاتجاه. وعلاوة على ذلك؛ فإن هبوط معدل الولادة ذاته- أو بالأحرى 
الدوافع المسئولة عن سببه المباشر الواضح: منع الحمل- قد طرح مشكلة فى 
التفسير تعرض للهجوم من لدن وجهات نظر مختلفة. ويتعين على الاكتفاء بما يبدو 
لى العمل الأكثر أهمية فى هذا الحقل» رغم أنه يعود إلى الفترة اللاحقة:“نظرية 
الأدوفاد " كتنشير لبوك معدل الو ذف وش «التظرية الت وضهها مومر 0371 

ثالثاء إن التقدم الثمين حقا الذى تحقق فى هذا الحقل هو التطوير لايع 
لطرق عرض وتفسير المادة الديموغرافية. فقد ساعد هذا الإنجاز كثيرًا على خلق 
التعصندى اديت المتكون اتناو السك تسق اكز السسمكا م لمكن كقعل تمسسييهن 


حومن الضرورى أن نلاحظ احتدام المناقشة بشكل يلفت النظر ( اءطتاعءء<[ ,[10تتناهل عتمصمء8 
3) وذلك حتى لمجرد توضيح العمليات الفكرية للاقتصاديين. فعلى عتبة مرحلة شهدت وجود 
كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد الأولية التى تعذر تصريفهاء شُدَّدَ كينز على أن *الطبيعة”, 
فى لحظة ما من العقد الأول من القرن العشرينء بدأت تستجيب للجهود الإنسانية على نحو أقل كرما 
من السابق - وهذا سوء فهم مثير للاهتمام لزيادة الأسعار الزراعية التى حدثت حينذاك -كما شددَ 
كينز حتى على أن ضغط السكان شكل أحد أسباب الحرب العالمية الأولى» والثورة الروسية أيضتا. 
وقد هاجمه؛ بسبب ذلكء السير وليم ه. بيفيرج ع2605508 .11 00د11/11!1 باسم المعرفة البديهية» ولكن 
كينز» ودون أن تتثبط همتهء واصل التشديد (لفترة من الزمن) على أن الشر المالثوسى كان يطل مرة 
أخرى. ومع ذلك؛» ينبغي أن نضيف إن أحذا لم يتبع كيئز في هذا الموقف سوى بضع اقتصاديين 
فقطء إن تبعه أحد أصلا. فقد شعر معظمهم بالحاجة للقلق حقا. ولكنهم شرعوا حالا بالقلق في الاتجاه 
المعاكس.. 

)65١(‏ انظر مثلا: (1934) 00وطاصعنةوط 2ه اطع 111 16 ,و 1تدد1© لنصظ. وللحصول على الصياغة 
الأكثر دقة لقلق الاقتصاديين الجديد هذاء انظر المقالة الرائعة للسيد ر. ف. هارود 0مصدل8 .8 .2: 
“1939 ,آم0مطع5 ععاوعاءعصة]8 ',705ء11 دمنئد آنامه2 جرزعل310 و كذلك انتقاد البروفييسور جون 
جيوكس وعءا”اع1 قاو[ لهذا القلق: “1939 عءطماء0 ,1ط ',عنتدء5 2100 1ناممم عط 

)١٠5١(‏ ثمة رواد عدة ضمن الفترة المدروسة- ل. برنتانو 81614210 ..آ» مثلا- ولكن ليس بوسعنا 
استعر اضهم. أما بالنسبة لبول مومبرت 8540516 01ض2ط؛ انظر مساهمته (ععطعادع صتمع]1امع8) 
فى عمل م. فيبر 2ءط6/١‏ .384: 01155ل2 نز وكذلك عملة: 2120نا عتنالءكك اتامعع قمعل امع8 
(1932) ع0ن الداذعع كالقداء5] انا . 
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الاقتصاديين 00-6 وهذا لا يعنى طبعًا أن هذه المشاكل لن تعود ثانية لعلم 
الاقتصاد العام. إذ تتضمن نظرية الركود المزمن 5)2020408 عداباءءة أو “النضوج” 
211 فرضية عن السكان ضمن مجموعة مسلماتها الأساسية وهى توضح.» 
بالتالى» إمكانية أن الاتجاه الملاحظ فى هذا القسم الفرعى يمكن عكسه فى 
المستقيل. 


؟- الرؤيا. المنشأة. ورأس المال 


لم تمسس “الثورة” فى النظرية الاقتصادية؛ التى نحن بصدد عرضها الآن» 
أشياء أخرى فى الاقتصاد العام» إضافة إلى الإطار السوسيولوجى لهذه الأشياء. إن 
هذا القول ينبغى أن لا يُفَهّم بمعنى عدم تحقيق أى تقدم فى تلك الأجزاء من 
الاقتصاد العام التى لم تتأثر بتلك الثورة. فقد حدث تقدم كبير- كما سنرى أثناء 
مسيرتناء وبخاصة حينما نناقش نظرية النقود والدورات الخاصة بهذه الفترة.بيد أن 
هذا التقدم لم يرتبط بصورة جوهرية بالنظرية “الجديدة” للقيمة والتوزيع وكان 
يمكن أن يتحقق دون مساعدة هذه النظرية تقريبًا. سنتناول» فى هذا القسم» بعسض 
الموضوعات التى لم يمسسها “الثوار*- وبخاصة مارشالء الذى لم يشعر هو نفسه 
بأنه “ثورى'- فى إطار التعريف الأكثر تحديدا للنظرية الاقتصادية. 


(أ) الرؤيا تشكل رؤية الاقتصاديين للعملية الاقتصادية الفقرة الأولى التى 
ينبغى ذكرها. سبق أن تعرفنا على هذا المفهوم والدور الذى تلعبه الرؤيا مهزة1/؟ 


)١59(‏ لو كان بوسعنا أن ندرس أدب هذه الفترة» لتعينَ عليناء فى الخط الإحصائى البحتء؛ أن نذكر أسماء 
مثل ليكسس 5<ع.1[» وناب مم1>23 ونيبس 215آ؛ وبيرسون 2632508. ولكى لا أترك القارئ 
دون مؤشرات قطء فأننى أذكر أيضنا: .11 : (1922) تمعاامعء2 مممغقانامه25 #علصنهك صق 
نمم ]0 اتاعطاع ‏ نامدع84 ,لأكطا2 نكا .18 .1 : تامعدلنمهظ ده علموطاءاع) ومع ثلا 
2 220 .5 .لا عطا صا كتصعاطم:ط© ومعغهانمه2 ,(لع) صتاطنجا .1 هآ ممه : (1936) طابومن 
6 ولا نريد بهذا الاختيار سوى التعبير عن الاعتقاد بأن هذه الأعمال تشكل مداخل ملائمة 
لدرس تاريخ الموضوع. وسيختار الآخرون أسماء أخرى فى نظرى. وأخيراء ينبغى الانتباه إلى 
أحد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة مما لم يجر ذكره قط -وهو عمل المؤرخين حول مشاكل 
السكان فى الماضى - وذلك بالإشارة؛ على الأقل» إلى الكاتب الذئ أرى أنه صاحب العمل البارز 
فى هذا الحقل: 1886 ,غاء// معتاءدنتددهظ] لك كناءع071 ععل عسنتعءا أوناع8 عز»ا بكاعماع8 كلاتايال. 
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فى المحاولة العلمية (انظر الجزء الأول)؛ ولسنا بحاجة لأن نقول أكثر من ذلك. 
وهناء فمن الواضح تمامًا إن قادة الفترة المدروسة مثل جيفونسء وفالراس» 
ومارشالء وفيكسلء وكلاركء والخ.., قد تصوروا العملية الاقتصادية على نحو 
يشبه كثيرًا ما فعله ج. س. ميل أو حتى سمث؛ أى أنهم لم يضيفوا شيئا إلى أفكار 
الفترة السابقة بخصوص ما يحدث فى العملية الاقتصادية وكيف أن هذه العملية 
تحدث بصورة عامة؛ أو بعبارة أخرىء إن قادة القثقرة محل الدرس أبصروا 
موضوع التحليل الاقتصادىء المجموع الكلى من الأشياء التى تتطلب التفسيرء 
مثلما أبصرها سمث أو ميل إلى حد بعيدء وإن كل هذه الجهود كانت تهدف إلى 
تفسير تلك الأشياء بصورة مقبولة أكثر. فما تحقق فى هذه الفترة من إيداع فى 
المفاهيم لا يشير نحو أى حقيقة جديدة أو مبل جديد. ويمكننا توضيح هذا الأمر من 
خلال معالجتهم لموضوع المنافسة. فعالمهم الاقتصادى, الشبيه بعالم “الكلاسيك”. 
كان فيه الكثير جدا من المنشآت المستقلة. كما أنهم دأبواء إلى حد يثير الدهشةء 
على النظر إلى حالة المنافسة ليس فقط بوصفها الحالة الأساسية مكمه مم5 
التى يجد المنظر أن من المفيد بنائها لأغعراض معينة: بل أيضًا بوص فها الحالة 
العادية فى الواقع. وحتى المنشأة التى يديرها مالكها استمرت فى النظرية 
الاقتصادية بشكل أفضل مما هى عليه فى الحياة الفعلية. ولكن الفضل الكبير الذى 
يجب أن ننسبه لهم» رغم ذلك, يتمثل بأنهم أكملوا هذه الرؤية بتحليل كان أفضل 
كثيرًا من تحليل “الكلاسيك”. . إذ عرفوا المنافسة وحللوا طريقة تأثيرها بنجاح أكبر 
كما سنرى؛ كما أنهم طوروا النظرية المتعاقة بالحالات الأخرى كالاحتكار 
المباشرء واحتكار القلة» وما شابه؛ وأن مارشال» علاوة على ذلك؛ ألقى نظرة على 
الحالة التى تدفع فيها المنشأة متحنيات التكلفة نحو الانخفاض» مشيرًا بوضوح بهذا 
الشكل إلى مجموعة من الظواهر اجتذبت اهتمام المنظّرين فى عشرينيات 
وثلاثينات القرن العشرين. ولكن رؤية المحللين» فى كل الأساسيات» بقت هى رؤية 
ميل نفسها. فمهما زاد قلقهم من “الترستات” والكارتلات؛: بيد أنهم عاملوها 
كاستثناءات أوء فى جميع الأحو ال» كانحرافات عن السير العادى للأشياء (انغفر 
الفصل السابع»؛ القسم الرابع؛ أدناه). 


كما نعلم أيضًا بأن الموضوع الأكثر ارتباطا بالرؤيا هو موضوع التطور 
الاقتصادى 70100100 عتمدمءه أو التقدم” ووع:وه:مءكما أسماه عمليًا كل الكتاب 
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غير الماركسبين فى تلك الفترة. وفى حدود هذا المفهوم» لم يحدث أيضًا أى تغير 
ل ويطك كادي ) أن يتأكد من هذا بالرجوع إلى الدرس السادس والثلاشين من 
عمل فالر ع ): (1926 ) عانادز عناو1)زآ20 عتدمهوع ”ل وا معدرعاظ. كانت نظرية 
مارشال للتقدم أغنى من تلك التى وضعها معاصروه أو سابقوه؛ ولكنهاء إذا 
اقتصرنا على الأساسيات» تصل إلى نفس النتيجة: يزداد السكان؛ فيزداد التراكم؛ 
وتتوسع الأسواق بالتالى؛ وهذا يحفز الوفورات الداخلية والخارجية (التحسبنات فى 
التنظيم وتكنيك الإنتاج التى تخفض من التكلفة). وإلى هذه الآثارء ينبغى أن نضيف 
تلك الآثار التى تنشأ عن الابتكارات غير المحفزة أو التطورية التى تحدث تلقائيًا- 
وهى آثار يمكن أن تتصادم كلهاء ولكن ليس بالضرورة بالنسبة للمستقبل المنظورء 
مع مفعول قانون تناقص الغلة فى إنتاج الغذاء والمواد الأولية. ولكن كل هذا لا 
يتجاوز ميل أو حتى سمث من حيث الجوهر. فقد جرى بشكل خاص التفكير بالتقدم 
كعملية مستمرة وتلقائية تقريبًا لا تد 7 تتضمن أى ظواهر أو مشاكل خاصة بها. 


(ب) المنشأة أن من شأن فكرة التطورء فى معظم الأذهان» أن توقظ فكرة 
لحك لمر ا ا ا ليك 
الرأسمالى» وربحه عن الفائدة» بوضوح متزايد كلما مرّ الزمن. ولكن غالبية 
المساهمات لا تكاد تتجاوز إحكام فكرة ميل حول العناصر الثلاثة للأرباح أو إحكام 
فكرة مانغولد عن ريع القدرة لاقلاطة 0 أرعل وأن الاختلافات فى التفسير تنصب 
على التشديد أو الصياغة أساسًا. ويكفينا عرض مختصر فى ظل هذه الظروف. لم 
يكن لدى جيفونس والنمساويين (باستثناء بوهم-باورك) ما يقولوه حول هذا 
الموضوع إلا القليل. أما نظرية بوهم-باورك» فهى نظرية تباين 20 أو عدم 
تأكد بنهنمميوءدنه إن شاء القارئ: فمصدر أرباح المنظم لديه هو أن الأشياء لا 
تحدث كما هو مخططهء وإن استمرار الأرباح الموجبة فى منشأة ما يعود إلى أن 
تقديرها أفضل من التقدير العادى. لاحظ أن المعرفة-البديهية الواضحة فى هذا 


(154) إن خط المحاججة الذى يهمنا هنا يحجبه إدخال أفكار الإنتاجية الحدية» وبخاصة إدخال المعاملات 
المتغيرة 52 ولكن البقية - رغم التمييز بين التقدم الاقتصادى والتكنولوجى - كان بوسع ج. 
س. ميل أن يكتبها يكتبها. انظر الموضوعة الواردة على صفحة 187 بشكل خاص. 
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التفسير يمكنها بسهولة أن تغطى عدم كفايته بسهولة”*'). كانت مساهمة فالراس 
مهمة رغم سلبيتها. فقد أدخل فالراس فى نظامه شخصية المنظم الذى لا يربح ولا 
يخسر شينا (عازعم ثم عءأعصعط تم أمدكتة عم تتاعدعممرعار) . وما دام هذا النظام 
ولكلنتطرئرة رمتكايقية أسايكات زعم نعضي الجناضن الدرزابيكية الفى: ‏ تلافظ فاح 
الفصل القادم - فإن فالراس» بهذا ذاته» أشار إلى اعتقاد مفاده إن أرباح المنظمين 
لا يمكن أن تظهر إلا فى الظروف التى لا تلبى متطلبات التوازن الستاتيكى» وإن 
من شأن المنشآت؛ عند سيادة المنافسة التامة» أن تخسر حتى وهى فى حالة 
توازن- وهى الفرضية التى يبدأ منها كل التفكير الواضح حول الأرباح'*') ومع 
ذلكء ذهب مارشال أبعد من معظم الكتاب الآخرين فى تحليله الدقيق لمكاسب 
الإدارة غمعصمعودمههم 2ه وعمتموءء الذى وسع عمق كثيرًا مفهوم أجور الإدارة 
10م 04 172825 لدى ميل بحيث إنه صنع منه قينا جديدًا من الناحية 
العملية. كما أنه قدّمَ مقترحات مساعدة أخرى. وقد تمثل أحد هذه المقترحات فى 
تلقف مارشال لفكرة مانغولد عن ريع القدرة» رغم أنه لم يستعمل هذه الفكرة 
للأغراض الخاصة بتقديم تفسير للأرباح بل فى التفسير الأكثر عمومية لكل العوائد 
فوق العادية (أو الإضافية) 5دناه 20281-همناة الناجمة عن الجهد الشخصى. 
ويرقد مفترح مارشال الآخر فى مفهومه: شبه-الريع ع 01 أما مساهمة 


)١55(‏ لنلاحظ حالاً أن بوهم-باورك يربط هذه النظرية للربح (بمعنى العسفبٌالذى:تحصل عليه الستظم: 
لكل عع اع متطاعصء :1ن ) بنظرية للفائدة (14212155م2) كانت ما تزال هى نظرية للربح بالمعنى 
الذى يأخذ به ريكاردو-ماركس. سنناقشس هذه النقطة فيما بعد. 

(155) عند فالراس» يعنى ذلك فقطء طبعاء إن المنشآت (“المنظّمين”) ليس من شأنها تحقيق فوائض تتجاوز 
الفائدة الجارية على رأسمال كهذا الذى يمكنهم أن يمتلكوهء الريع وفق سعر السوق لعوامل طبيعية 
كتلك التى يمكنهم أن يمتلكوهاء والأجور المدفوعة إلى مديريهم بالمعدل الذى يُدفع عادة لخدمات 
إدارية كتلك التى يستخدمونها (يما فى ذلك المدراء -المالكين فى داخل منشآتهم) . وعلاوة على ذلك» 
فإن هذه الظروف ستحمل طبيعة الحالة القصوى ع5ده ع2 ]ناس 1[: وإذا حدثت هذه الحالة القصوى 
بالفعل» فما يزال بوسع المنظم أن يأمل تحقيق أكثر من ذلك نظرًا إلى أن الواقع لا يكون راكذا قط. 
ولذلك» فلم يكن لدى إديجورث أى مبرر للاعتراضي على مقفهوم 21 12150116 76 كلأعاع]م1ع]0© 
اعم خم ع30ءمءط على أساس إن مثل هذا المنظم لن يكون لديه دافع للاستمرار. ومع ذلك» فثتمة 
اعتراض آخر يفرض نفسه: فقد افترض فالراس أرباحًا ((فائضنا) بمقدار الصفر (بالمعنى الموضتح) 
ولكنه لم يثبت ذلك كموضوعة مفادها إن الأرباح من شأنها أن تقترب من الصفر. ورغم ذلك» فليس 
من الصعب القيام بذلك» فى ظل فرضياته الأخرى. وهكذا فإن هذا الاعتراض شكلى بحت» رغم أنه 
صحيح منطقيًا (انظر الفصل السابعء القسم الرابع؛ أدناه). 

(5619) لا أقصد طبعًا إن شبه -الريع يتطابق مع؛ أو يرتبط حصرًا بء ربح المنظم. . ولكنه يتماشى بصورة 
ملائمة مع كل مكاسب الأعمال كملهع 55 وم . وقد يمكن أن ننسب إلى مارشال مقترحا ثالتا.- 
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كلارك؛ فهى الأهم: فهو أول من طرح فكرة جديدة حينما ربط أرباح المنظمء 
كشىء يزيد على الفائدة (والريع)» بإدخال التحسينات التكنولوجية أو التجارية أو 
التنظيمية فى العملية الاقتصادية. 


وكتمتق اللكزةء :ك0 كزويم ممق مور وا 'متضين: مكار 6 لدعم عار كيه 
ميل (أو آ. سمث) 7**'). وقد حقق هاولى» وبخاصة البروفيسور نايتء أعظم نجا 

فى هذا الأمر. وندين لهذا الأخيرء أولاء بتشنديده على التمييز المفيد بين 
المخاطرات الا بة ئا15: ء[طه ناكما و عدم التأكد غير المضمون 205-10552616 
لإأشنةرءءصن؟ وثائيّاء بنظرية للربح تربط عدم التأكد غير المضمون» مسن ناحيةء 
بالقفين الاقتضانائ الشريع” الذى هو المصدن الرئيشي تحدم التاكةء إذا أهملفا 
الاضطرابات فوق الاقتصادية- ومن ناحية أخرىء بالاختلافات فى القدرة على 
ممارسة الأعمال )3011 655تزوناط- التى تتصل بتفسير الأرباح والخسائر فى 
ظروف التغير الاقتصادى السريع بصورة أكثر وضوحا مما يمكن أن تكون عليه 
فى الظروف الأخرى. وبهذا الشكل يكون نايت قد ألف فكرة تتفادى الاعتراض 
كته عن اتوت السمة دين كروك" النظ امار ةوفه أخد دوين خطرة أكون فين 
الأكعاء يو 0" . ويتعذر علينا أن نتناول الأدب الواسع حول الموضوع الذى 
يتضمنء؛ بل ويشخصء جزء كبيرًا من التطورات التحليلية فى الفترة محل الدرس» 


وأنتج بعضًا من أفضل 0 فيما بعدء فى العشرينيات؛: وتلاشى أخيسرا بقدر 
تعلق الأمرة تمكونه التظرى(""").. أما العمل الؤقائعىء الذئ يلاقن متعويات فى بهذا 


حفقد ميّزّ اقتصاديو كمبريدج» فى العشرينيات وااثلاثينيات»: الأر باح العادية 7015م !20513 عن 
تلك الأرباح القدرية 0845م 150111« التى تنشأ عن فعل النظام النقدى. لسنا جاهزين بعد لتأمل هذا 
المخطط. ولكننا يمكن أن نلاحظ إن 2]ءذ0 061167 (الملاحظات العابرة) لمارشال حول السلوك 
الدورى للائتمان والأسعار تتضمن بذور نظرية أرباح قدرية من هذا النوع مثلما تتضمن معالجته 
لمكاسب الإدارة المادة لنظرية الريح العادى. 

1] 8. سبق أن تم إيضاح الاعتراضات على ذلك العنصر. ونقصد فى المتن الإشارة إلى ,/إ61ه11‎ )١64( 
1] 8 ووعهم2 علاتاعسل0ء عط لمة عكتتمعتصط) و لتة 'وامتمتوععملا عاكتظ بتطعنم]‎ )0007 
ومع إن عمل الأخير لا يعود إلى الفترة المدروسة من, الناحية الزمنية» بيد إن ذكره‎ .)2:013: ))21 
هناء كغيره يأتى لتوضيح خط مهم من التقدم التحليلى تكمن ) جذوره فى هذه ار‎ 

(659) (1925) ووعنر نر 50121 200 ع115م عام 1121156مة0) ,1206 .2384 الذى سبق أن استشهدنا به فى 
سياق آخر. 

) 06 ومع ذلك» سوف أذكر فى هذا الهامش بعضص المساهمات التى يمكن اعتيارها مساهمات تمثيلية 
لسبب أو لآخر. من الممكن القول إن العمل الأبكر حول الموضوع اس تهله ف. أ. ووككر اله 1 
تعلاة/الا ( لإأتعاتة 00 ',115ه: ذ5وع0 أكياظ 017 ععتنامك عط1"* : 1576 ,ممتاوعن0 دعع ةللا عطال- 
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المجال؛ فلم يتجاوز البدايات. إذ يبدأ العمل الناجح فى العشرينيات عمليّاء وبخاصة 
فى الولايات المتحدة حيث شكلت ندرة المواد قبل ذلك التاريخ عقبة معوّقة 
تقريبً(1"") 


ومع ذلك ثمة نقطة أخرى يتعذر إهمالها. فكل النظريات التى ذُكرت حول 
نشاط المنظم ومكاسب المنظم هى نظريات وظيفية. أى تبدأ كلها بأن تعزو إلى 
المنظمين وظيفة أساسية فى العملية الإنتاجية» ودأبت كلها على تفسير مكاسب 
المنظم على أساس النجاح فى 0 هذه الوظيفة. ومن المؤكد أن الكتاب المختلفين 
قد عرافوا هذه الوظيفة بصور مختلفة. ولكن التعريف الأحدث للسيد دوب الذى 


يشير فيه إلى أن" المتظمية ('المتعهدين” 55ع01181مد) هم الأفراد' الذين يتخذون 
القرارات الحاسمة* فى الحياة الاقتصادية '(المصدر السسايق» صن. 084) يمكن أن 
يصلح كشعار عام لهم كلهم. وقد أخذنا بوجهة النظر هذه عند وصف العمل المنجز 
فى هذه الفترة حول هذه النقطة بوصفها واحدة من مساهماتها الكبرى فى التحليل 
الاقتصادى/”''). ومع ذلك؛ فمن الطبيعى» فى قضية تخص الشخصية المركزية فى 


-1887 انتمخ ,وعندههمء5 06 7231ناول). والمساهمة المهمة المتأخرة هى مقالة س. أ. توتل .4 .© 
عألنا1: 1927 طععولا ,ااعالاع8] علرمضمعظ مدع تتعسم ',تلاعمع ةم تعاسط عط 04 وم تأعصبط عل“ 
51 10101110[1 ',ع11أه1عأئآ عتسمصمعط مز وممتأعصتط متاعمء رمعم ع1" ,لاء/17لا5 قط 2150 عع5) 
7 إ5ناعنالك ,لإلطههمء8 21م20[11). أما العمل الألمانى» فقد تواصل وثق التقليد القدى م فحسب. 
انظرء مثلاء فيكتور ماتايا 512]2(2 102ء1/: 1884) عع تعصصاء مسعامنا ع0) والعمل الأبكر 
الذى كتبه ج. بي رشتورف 2165011 .[: 1875) ابواالاعع اعطططاء سمعادتا مم عتاعآ عخط). ثنمة 
سؤال مهم إلى حد ما: لماذا كان يجب على هذا الأدب أن يكون أمريكيًا أو ألمانيا. ربما لأن 
شخصية المنظم فى ذلك الوقت كانت بارزة فى الولايات المتحدة وألمانيا أكثر منها فى إنجلترا 
وفرنسا. وربما أيضًا لأن الاقتصاديين الإنجليز»ء على الأقل؛ كانوا قد افترضوا وظيفة المنظم وربح 
المنظم إلى حد بعيد بحيث إنهم لم يجدوا ثمة سبب لتحليلها بأكثر من التحليل الذى وجدوه لدى 
مارشال - مثلما اعتبر معظمهم أن مشكلة الفائدة قد تم حلها بصورة مرضية. وانتهز الفرصة لألفت 
نظر القارئ إلى مساهمة مهمة» مع أنها لا تعنى بمشاكل أرباح المنشأة بالضبطء ولكنها على صلة 
بها مما يدفعنا إلى الإشارة إليها: 5وع3اذنا8 آه لاتتمعط1 عط م جاعدمصممة صش' ,طماع صق[ .5 
5 عطنال ,13181تا0[ عالمتمصمع8 رياولا . 

)51١(‏ يعود أحد أسباب ذلك إلى أن النشاط الاقتصادى الأمريكى لم يتبنَ طرقا كافية للاندثار ومحاسبة 
النقل حتى عام .١107‏ وعليهء فقد تعْينَ على الأبحاث الوقائعية حول حقائق الأرباح أن تعتمد على 
مؤشرات تقريبية من السهل أن تكون مضللة. 

(8550) ومع ذلك» ينبغى التشديد حالاء بالنسبة إلى تلك النظريات المتعلقة بنشاط المنظم- أو بعض منها- 
على أن من غير الضرورىء لكى تكون هذه النظريات صحيحة:؛ تجاوز الفرضية القائلة إن هذا 
النشاط يلبى وظيفة أساسية فى المجتمع الرأسمالى. أما كيف» ومن قبل مَن» ويأى درجة من الكفاءة: 
يمكن أداء وظائف ممائلة فى أى تنظيم آخر للمجتمع» كالتنظيم الاشتراكى مثلاء فهذه مسألة مختلفة 
تمامًا. فما كان يفكر فيه كتاب تلك الفترة حول هذا الأمر لا يؤثر قط على القيمة التفسيرية- 
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الاقتصاد الرأسمالى» وفى قضية؛ علاوة على ذلك؛ يصعب جدا على ) معظلم 
الاقتصاديين الحصول على بيانات وقائعية موثوقة عنهاء | ن أى نظرية وظيفية لابد 
أن ترمى يشنية التحيق الإيديؤلوحىء وبأنهاء عاخلا آم آجلاء لابد من أن تواجه 
نظريات معارضة مشبوهة بنفس الدرجة يتم إثباتها بالقول إن المنظم لا يؤدى أى 
وطليفة © إنتاحية؟ قط بو اكفة نارين التشناكظ: الإتعتسي لالتكوين ليم إلآ..وكسى مكل 
هذه النظريات فى الاقتصاد الشائع فى وقتنا الحاضر. ولكن سؤالنا الأول هو: هل 
أخذ بمثل هذه النظرية أى اقتصادى ذو وزن؟ 


قد يفكر القارئ بماركس والماركسيين. وإذا كان الأمر كذلك» فهو على 
خطأ بالنسبة للنقطة المطروحة فى هذه اللحظة. فطوال الفترة» كان هناك عدد كبير 
من الاقتصاديين ممن لم يسايروا الميل لفكرة فصل المنظم عن الرأسمالى ومكسب 
المنظم عن مكسب الرأسمالى. ودأب كل هؤلاء الاقتصاديون» كقضية مبدأء على 
المطابقة بين المنظم وبين الرأسمالى بالمعنى الذى كان عليه الحال مع سمث 
وريكاردو. وهكذاء فإن الشىء الرئيسى الذى يتطلب التفسير لديهم هو العائد الذى 
يؤول إلى رأس المال. ومن بين هؤلاء الاقتصاديين الذين احتفظوا بهذا ايمل 
فإن الماركسيين» كمجموعة: 0 6 وهكذاء فإر 0 الماركسية 
كما كان عليه الحال لحد الآن؛ إدراج هذه النظرية ضمن نظريات الفائدة. فالمنظم 
موجود صمن ن لتر لما الماركسية؛ دون شك. ولكنه بعيد عن الأضواءء وأن مكسبه 
ليبس محل أهتمام الماركسيين. إذ يتعذر إدخاله في النظام الماركسى إلا وفقًا لإعادة 
تفسير غير-ماركسية. فحتى فى وصف ماركس لعملية التركزء فإن الرأسماليين 
الكبار هم الذين يفترسون-“يستغلون'- الرأسماليين الأصغر منهم. وما ان ندرك 
هذا الأمر ونستبعد الماركسيين بالتالى؛ إضافة إلى الكتاب الآخرين ممن يتبنون 
وجهة نظر مشابهة7" )2 تبرز أمامنا مشكلة العثقور على أنصار يُعتد بهم لما يمكن 
أن نسميها: نظرية النهب كتفسير لربح المنظم 6ه معط «منولعمعل 
لمع لةتتاعمعءموعامء. يكاد فيبلن «تاطء/ أن يشكل مثالا على ذلك. فمع نسي 
الضرورى وضع تحفظات حتى فى حالته؛ فقد يمكن اعتباره السلف العلمى للنظرية 
>عنا!ة! ددعم رتم1 لنظرياتهم عند تطبيقها على العملية الرأسمالية. 


(51) ونستبعد بشكل ‏ خاصء على الأساس نفسه؛ النظريات المختلفة حول القوة التساومية التى اس تعملت 
أيضًا لغرض تنفسير ربح رأس المال. 
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الشائقة :القن الميحنا النها اننادرولكق .لالش اكيت العلمييت المخاصير وف ل بقيكعوة 
أى تحفظ- كما يتضح من كتابات لانجه ودوب. 

ومن النادر فى ظل هذه الظروف أن يستحق الأمر إثارة سؤال عما إذا 
كانت التفسيرات الوظيفية لدور المنظم والكسب الذدى يحصل عليه هى تفسيرات 
مشوهة أيديولوجيًا أو يجدر إهمالها على أساس إن مؤلفيها قد تكون لديهم نوايا 
فركوزذا؟" "لديو كن :هذا لا نسم الأتن اعوط الحظة أوالاء أن النريات: الوظيفيسة 
لا تغطى كل محتويات فقرة الربح والخسارة كما تألفها حياة الأعمال. ولا يعود هذا 
فقط إلى أن هذه الفقرة تتضمن ن عوائد العوامل المملوكة ذاتيًا أيضًا- فبعض هذه 
النظريات» وبخاصة القديمة منهاء تتضمن هذه العوائد سيرًا على مثال ميل- ولكن 
أبِضنًا لأن النحظهه» :وبحت المدير "ذاتهوتخاصة النددة > التالاك لمنقأة مياء موز 
بوصفه المتسلم“للبقايا'(الموجبة أو السالبة) 6:5؟1650: ولذلك؛ فإن كلمة الباقى 

510141 كما تسرى على ربح المنظم؛ تحمل معنى أكثر تحديدًا مما فى حالة 

المدعين الآخرين بحصص فى الإيراد الكلى. وعلاوة على ذلك» فإن المنظم أو 

المدير-المالك الذى يقف بين السلعة وسوق عوامل الإنتاج يمتلك إمكانية أكبر 
للاستفادة من الأوضاع المؤاتية 5م5161200 16طهءباه700' ') وهو أكثر حساسية من 
أى فرد آخر من قيام الآخرين بفعل الشىء نفسه. وهكذا فإن الأرباح الصافية 
الكلية» بمعنى فقرة الكسب فى قائمة الدخل الشخصى لدى منظم ماء هى تجميع 
لغناضر :ذا طبيعة منختلفة قمامّاء وهئ الآ قرقبط قط اركناظا وثيقا بأئ شئءبحيت 
نستطيع» بتبنى نظرية خاصة نوعا ماء أن نفهم الأرباح “البحتة” على أنها 

)١1(‏ إن هذا لا يستبعدء طبعاء إمكانية وجود التحيز الإيديولوجى فى رؤية العملية الاقتصادية: التى تحمل 
الاقتصاديين على التشديد على الجانب الوظيفى على حساب الجوانب الأخرى حينما يقومون بتحليل 
تطور تاريخى معين. 

)١15(‏ ثمة حالة خاصة لذلك الأمر يقدمها ما أسماه البروفيسور روبرت أ. جوردون الى غتوطمه 
20 م مكاسب الموقع' 005101008 04 2105ع التى يتمتع بها أعضاء الجهاز التنفيذى فى جمعية 
ما. انظر عمله: 2 .م .,(1945) 01200م:00) ععتمآ عطا صا متاومعلمع .ا ووعمزوس8. ومع ذلك 
فأنا أقصدء فى فى المتن» فئة أوسع من المكاسب يمكن استعمال نفس المصطلح للتعبير عنهاء أى 
المكاسب التى لا تتحقق من أداء 'الوظيفة” التنظيمية ولكن يمكن أن ينالها من يؤدى هذه الوظيفة. 


وأرى أن من العدل أن نقول إن الافقتصاديين المعنيين قد لاحظوا هذه الظاهرة بالفعل. وكان سيكون 
من الصعب عليهم ألا يفعلوا ذلك حقا. 
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الإيرادات الكلية للأفراد الآخرين من دخولهم “الوظيفية”. وقد يكون الفرق كبيرًا 
ويشكل سببّاء ولو أنه ليس بالسبب الرئيسى» يفسر لماذا لا ينبغى علينا أن نتحدث 
عن تجاه مكاسب المنظم: تحؤ: التسشاوئ 

والسبب الرئيسى لهذا هو أن مكاسب المَنظم كملقع 112[1نا162م561 هى 
عوائد غير دائمة قط بل أنها تنشأ فى كل مرة- إذا استخدمنا لغة نظرية نايت- 
خوج يكت فيها كران المطم أنه كران علجدقي لل كر فد يفلم التأكد و إن هده 
المكاسب لا ترتبط بعلاقة محددة بحجم رأس المال المستخدم. وبعبارة أخرىء إن 
مكاسب المنظمء مع إنها تأتى دائمًا مثلما تأتى البطالة التكنولوجية:؛ بيد أنهاء 
كالبطالة التكنولوجية أيضاء تنتج عن سياق من الحوادث لا يسبب كل واحد منهاء 
لكونه حدثا فريدا» مكاسب أو بطالة دائمة من تلقاء ذاته. ليست هناك آلية لتساوى 
مثل هذه المكاسب “المؤقتة لدى هذا الفرد أو ذاك” إلا عند مستوى الصفر. بيد أن 
منظرين كثر فى تلك الحقبة افترضواء صراحة أو ضمناء وجود مثل هذا الميل 
لأنهم ببساطة لم يتخلصوا كليًا من ارتباط مكاسب المنظمين بمكاسب رأس المال» 
اش يوق هق دلق أحذنا المفاظوة يحظلو. الاعناره انس انها ضدئ مل عنة | 
الميل. إن هذا الموضوع صعب- وإن بمعنى يختلف عن المعنى الذى يجد فيه 
الطالب غير الرياضى فى أيامنا النظرية الحديثة صعبة- وتتعذر متابعته أكثر. 
ولكننى أريد أن أضيفء لهذا السبب جزئيّاء أنه لا ينبغى علينا أن نتحدث عن 
“عرض القدرة على ممارسة الأعمال” ب6نائطة 5وعمةسلط مه /زأمومن5. ولكن المؤلفين 
الإنجليز والآخرين فعلوا هذا الأمر لأنهم يميلون لتشبيه ما أسموه مكاس .ب الإدارة 
تع تق 6ه دعلتصةه بالأجور, وهو تشبيه له مغزى. من الممكن الدفاع عن 
هذه اللغة ولكنها يجب أن لا تدفعنا إلى رسم منحنيات لعرض الخدمات التنظيمية 
حتى رغم ايماننا بمنحنيات العرض لأى نوع آخر من العمل. 

انتانق مالاحظة اع كانت المنسيوق نون بعتن الدر الى خنانا شمن 
الصلة بالتحديد الاحتكارى للأسعار عمء1/م ع150أهمههمد وذلك مهما كانت 
طبيعتها من النواحى الأخرى. فمهما كانت طبيعة ما يخلق هذه المكاسبء؛ فهو 
بالضرورة شىء يتعذر على المنافسين الآخرين تحقيقه» فى لحظة الحصول عليه 
على الأقل, ذلك لأنهم لو فعلوا هذا فلن يظهر أى فائض بالنسبة للتكاليف (بما فيها 
“أجور' المنظم). قد يمثل النجاح فى إدخال سلعة جديدة أو علامة تجارية أحسسن 
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توضيح لهذا الأمر. وإضافة إلى ذلك» فإن المنظم الناجح تكوافر لديه وسائل- 
كبراءات الاختراع, و“الاستراتيجية', وما شابه- لإطالة عمر موقعه الاحتكارى أو 
شبه الاحتكارى ولجعل اقتراب منافسيه منه أكثر صعوبة. . ومن الواضح إن هذا 
الأمر قد يرتبط بعناصر الفكرة التى ألقينا نظرة عليها فى الفقرة السابقة بطريقة ما 
بحيث تتكون صورة عن الواقع قد لا تختلف ؛ للأغراض العملية» الاقلكية مين 
الصورة التى ترسمها نظرية نهب مباشرة. وفى الواقع» فثمة ندرة فى الاقتصاديين 
الذين يعطون الوزن الصحيح لهذه المجموعة من الوقائع دون أن يبالغوا فيها فسى 
الوقت نفسه. إن التحيز الأيديولوجى وكذلك المصلحة السياسية إنما يؤكدان نفسيهما 
هنا أكثر مما فى الموضوع الأساسى للنظرية المعنية. وكقضية مبدأء فإن من 
5 ا د لور لأن يمنح أنشطة النهب الوزن م 
000 . ولكن معظم الاقتصاديين ممن كتبوا قبل عام ١1١54‏ ربما قللوا من 
استعمال هذه الحرية بقدر ما أساء خلفاؤهم استعمالها. ومع ذلك» لا ينبغى أن ننسى 
أن الكراهية الواسعة للمنشآت الكبيرة و“للترستات”» بقدر ما كان لها أى معنى 
تحليلى» تتضمن الاعتراف الواسع بنفس الدرجة بالوقائع المشار إليها. 


(ج) رأس المال يتعين عليناء مرة أخرى, اح احير عور 
تقدم لا يرتبط كليًا تقريًا “بالثورة” فى القيمة والتوزيع7''). فقد أبدى الاقتصاديون 
طوال الفترة ميلا لتبنى “الطريقة” البائسة التى تقوم على حل المشاكل بتعقب معنى 
الكلمات. فقد كان هناك سجال حول مفهوم رأس المال أوء بالأحخرى؛ كانت هناك 
سجالات عدة» وبخاصة السجال الذى كان فيه بوهم-باورك الشخصية الرئيسية 


01 5003 8 00 2 5 

والسجال الذى كان ارفنج فيشر ت.خصيته الرئيسية "5 ولكق كل هذا ل ينيعي أن 

١ 5)‏ 35 وتلك هى ميزة ة ذلك النصير إزاء أتصار نظريات النهب الذين ) ينبغى عليهم الاعتقادء إذا أ رادوا 
لنظريتهم أن تكون متميزة» بأن الم ظلمين أيس لهم د ى صلة قط بنشوء الجهاز الصنذاعى الحديث 
باستثناء نهبه وتعطيله: وهذا قول من السهل طبعًا تفنيده وفقا للتحليل النظرى والتاريخى. 

لف (١‏ ستكم مناقشة التحليل الذى تحقق فى الفترة بشأن تكوين رأس المال (الادخار والاستثمار) ة فى القسم 
الخامس» أدنامء وفى الفصل القادم. 

(554) ترد مساهمة بوهم جاورك» فى هذا المجال» فى المجلد الثانى من عمله: كماج[2غامةه؟1 هنا [2غنمة>1 
وتزد مساع١مة‏ ارذلم ؛أيشر فى عمله: عامء12 204 121م02) 06 156ن فد وعند كل الكتاب المذكورين 
0 0 : ني سائب: ذا السجال حول رأس المالء مضى سجال حول الدخل (الذى شهد انبعاثا ملفتا 

نلر فى أيامنا هذه). . كانت المساهمة الألمانية بشكل خاص كبيرة جداء بيد أننى سأذكر واحدة منها: 

1 5لا دعل معدء/1ا بتعلزع11 .2). أما بالنسبة للبقية» فأننى أحيل القارئ إلى فيضر. 
ونظرًا إلى إن لبون لم يلعبء لغاية هذه الفترة» الدور الذى لعبه فى تحليل الدخل فى وقتنا 
الحاضرء فأننا لن ‏ بذ! المفهوم أكثر. ومع ذلك» دعونى أذكر بمفهوم فيتر 6عن)ع] للدخل- 
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يعمينا عن رؤية حقيقة أنه تم إنجاز عمل جدى ومفيد بالفعل حتى ولو من خلال 
تلك “الطريقة” غير الجذابة. سوف نسجل النقاط الرئيسية. ْ 

أولأء وكما نعلم» فقد عرتف فيشر رأس المال كخزين من الثروة الموجودة 
فى أى لحظة. يستفيد التحليل من هذا التعريف من ناحيتين: أنه يستفيد دائمًا حينما 
ينصب التشديد المضاف على التمييز الأساسى بين الأرصدة 05هنة والتدفقات 
وبدو؛ وفى هذه الحالة» مثلما تبين محاججة فيشرء كسب التحليل معلمًا بارزًا يقع 
بين مفهوم الاقتصادى لرأس المال ومفهوم المحاسب لحساب رأس المال. وفى 
الواقع» واصل معظم الاقتصاديون تعريف رأس المال كخزين من السلع ولكن 
كخزين من فئة خاصة من السلع أكثر مما كخزين من كل السلعل"'. 

ثانيّاء مع إن المفاهيم “المادية” ما تزال تمتع بشعبية أكبر» بيد إن المفاهيم 
غير المادية أخذت بالانتشار السريع. فقد كان هناك ميل لفهم رأس المال كرصيد 
أو مبلغ من الأصول تتألف من النقود أو تُقيّمْ بالنقود. ويتجلى هذا الميل جيذا فى 
مفهوم منجر الذىء فى البداية (فى عمله ع2)ةولهدم6)ء عرّف رأس المال“كسلع 
من درجة عليا': ولكنه» فيما بعد (فى مساهمته فى نظرية رأس المال عنات' 
10121 وعل عنرمعط7 التى نشرها فى نإلنآ ,عتصدمه 81210021010 عد تتعطاع نام طهل 
8) عرفه“كشىء منتج ... [مأخوذًا] كمبلغ من النقود تستعمّل بشكل منتج”. إن 
هذا التعريف يبشر باتجاهات لاحقة. ولكننا لن نمضى لنبين كيف أن وجهة- النظر 
هذه كانت تبرز هنا وهناك ذلك لأنه لم يرد الكثير منها إلى الفترة المدروسة إلآ فى 
أمثلة غير مؤثرة('”). لقد ظهر مفهوم رأس المال بوصفه القيمة المخصومة من 


-النفسى عممعم] عتطعبروط (6 بطء ,قعام تعسملط) وتطوير فيشر لنفس المفهوم (10 مطء .اك .م0). 

)١19(‏ كما انشغل عدد منهم أيضنًا- دون ضرورة ما فى نظرى- بالتمييز بين رأس المال الاجتماعى 
ورأس المال الخاص. 

)١7١(‏ ومع ذلك» يمكننا أن نلاحظ بشكل عابر أن المفاهيم النقدية لرأس المال تحمل دون شك فائدة ضئيلة 
مقادها إن هذه المفاهيم تحمل علاقة معينة بمفهوم الرأسمالية دصو لقازمة0 و هوأمر لاتقدمه 
المفاهيم المادية بحد ذاتها. من النادرء حتى ذلك الحين» استعمال مصطلح: رأسمالية إلا مسن قبل 
حلقة الماركسيين والاقتصاديين المتأثرين بالمذهب الماركسى إلى هذا الحد أو ذاك. وكما نعلم» فإن 
ماركس يعرف اقتصاذًا ما كاقتصاد رأسمالى حينما يجرى تملك رأس المال المادم: من قبل غين. 
العمال. قد يتصور المرء أن هذا التعريف كان يجب أن يشجع الاقتصاديين غير الماركسيين على 
إيجاد مميزات خاصة بهم بالنسبة للاقتصاد الرأسمالى. ولكن الأمر لم يكن كذلك إلا إذا اكتفينا 
بعناوين من قبيل اقتصاد المشروع-الخاص أو اقتصاد الملكية-الخاصة:؛ التى لا تختدف عن 
التعريف الماركسى كثيرًا. 
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التدفقات من العوائد المتوقعة» بتأثير أعمال بوهم-باورك وفيشرء فى صورة قيمة. 
لرأس المال أكثر مما كرأسمال عك تتام 5 دون تحفظ). ولكن ينبغى أن يكون 
من الواضح أن هذا الأمر لا يختلف إلا قليلً عما تصوره الكتاب اللاحقون1"". 

ثالتّاء احتفظت غالبية الكتاب بالمخطط الثلاشى لعوامل الإنتاج- التى 
يعتبرء رأس المال” واحدًا منها- والتناظر بين فقرات هذا المخطط الثلاثى وفقرات 
مخطلط كلاق الافكول مفاظلن لك رفيك رعق ون الكل كيز رعنه )بر هذا سيوف 
أيضًا على مارشال» رغم أنه أدخل عاملا رابحا بصورة شكلية: التنظيم 
11 

وهنا فق كانظ لد “المخللين"الذين :احَتفظوا ذلك المخطنظ» ومخظ نظ 
النكول: المتاظة لف مسنتحة مطايلية اقوزيتت في السك التحدة: عدن تمجامة 
سياسية- لتعريف رأس المال بطريقة من شأنها تكييفه لكى يقفء. فى حقلى الإنتاج 
والتوزيع؛ على قدم المساواة مع عامل العمل وعامل الأرض. كما كانت لديهم 
أيضًا مصلحة تحليلية أضعف حقاء ولكنها ما تزال قوية» لمعاملة رأس المال ككمية 
متجانسة من شأن زيادتها أو هبوطها أن يحمل معنى واضحًا. وقد حقق بعض 
الكتاب هذا الأمر بطريقة غير منطقية قط وذلك بالتعبير عن رأس المال 
بالدولارات سوية مع التعبير عن عامل العمل بالساعات وعن عامل الأرض 
بالأكرات- وهى ممارسة يمكن العثور على أمثلة عنها حتى فى ثلاثينيات القرن 
العشرين7""'). ومع ذلك» وفى جميع الأحوال» فمن الواضحء كقضية مبدأء إن أى 
تكييف كهذا لرأس المال غير مقبول أبدا نظرًا إلى أن رأس المال يعنى توليفة من 
السلع: مصانع؛ معدات» زيوت تشحيمء مواد أولية» وما شابه. ومن غير الممكن قط 
اعتبار مثل هذه التوليفة كمية بالمعنى الاعتيادى لهذا المصطلح ولكن فقط بالمعنى 


5 


الذى يمكن أن يُشار فيه إلى مصفوفة معينة “ككمية ان 66 [ مامه 


(171) إن طريقة بوهم-باورك غير الموفقة كليًا فى التعبير عن نفسه ربما تفسر إن منتقديه كثيرًا ما فشلوا 
بملاحظة إن هذه الفكرة- فكرة أن قيمة رأس المال هى نتاج لعملية خصم ('رسملة: بمعنى خاص) 
هى واحدة من النقاط الرئيسية فى نظريته لرأس المال. 

(777) سنذكر بعد قليل محاولة ج. ب. كلارك الرفيعة للتعبير كميّا عن رأس المال؛ وهذه المحاولة لا تذكر 
هنا بقصد عدم تشتيت انتباه القارئ. 

(5077) لفهم ذلكء لا يتعين على القارئ غير-الرياضى سوى الرجوع إلى الصفحة الأولى من الفصل الثانى 
والصفحة الأولى من الفصل السادس من كتاب بوخر #عطءع80: وعطعع لم «عاع11] 0غ نمناعنلمنام] 
دون إزعاج نفسه يما يتبع هاتين الصفحتين. ولا ينبغى خلط مصطلح: معقد بمعناه في ى ذلك 
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لإناصونان. وهذا ليس كل شىء: إذ يسرى الأمر نفسه على عاملى الأرض والعمل 
حيث إن أيّا منهما ليس كمية متجانسة. بل وحتى هذا ليس بكل شىء أيضا. 
فعناصر هذه “الكميات المعقدة” أو المصفوفات لا تتميز أحدها عن الآخر بصورة 
واضحة بل يذوب أحدها فى الآخر: فطريق السكك الحديدية يتصرف وكأنه عامل 
طبيعى؛ مع إنه من صنع الإنسان؛ وإن مهارة المحامى هى نتاج “استثمارات”- أو 
يمكن النظر إليها بهذه الصورة؛ وما شابه. لقد أصبحنا نفهم هذا فى وقتنا الحاضرء 
بعمق ليس له نظيرء بفضل البروفيسور نايت الذى وصف “الفكرة الكاملة” “لعامل 
الإنتاج” “كابوس بالنسبة للتحليل الاقتصادى” “تنبغى إزالته من المناقشة الاقتصادية 
اسع ا 0 . ومع ذلك, فإن اتفاقنا معه يحيطه تحفظان: أولاء عند التشديد 
على رأيه الصحيح تمامّاء فإن البروفيسور نايت لم يكن عادلاً بصورة جدية مع 
العمل السابق وعلى نحو غير ضرورى. فكما أوضحنا آنفاء يمثل مخطط العوامل 
الثلاثة أحد تلك الأشياء التى يشكل إدخالها خطوة على طريق التقدم؛ مع أن 
العا اكع مريطلة كاية نان التطيل» ينكين أن يشكل خطوة أخرى7”"". ثانيّاء ليس 

من السهل إزالة فكرة عامل الإنتاج كليًا. ذلك لأن الشجبء الذى يمرره البروفيسور 
نايت بشأنهاء يمكن التعبير عنه بالقول. بأنه يعترف بتوليفة غير محدودة من 
العوامل!'"" لا يوجد اختلاف مهم اقتصاديًا فيما بينها. ولكن» إذ نهمل صعوبات 
العرض التى تنشأ عن تبنى مثل هذا الرأى؛ فثمة اختلافات مهمة فى إططار عالم 
مستلزمات الإنتاج وهى اختلافات ليست أقل حقيقية وأهمية وذلك لعدم وجود خط 
فاصل فيما بينها. وحتى إذا حاولنا أخذ هذه الاختلافات بنظر الاعتبار بأن نحاجج 
وفقا لعمل بحت (ومتجانس) بصورة مثالية» وعامل طبيعى بحت (ومتجانس) 
مثاليّا ونوع» من سلعة رأسمالية» بحت (ومتجانس) بشكل مثالى-كالمجارف التى 


>السياق» بمعناه فى عبارة: *العدد المعقد” ع طتصباط عاء[ممتم. 

(75؟) الاقتباس من: 81 .م ,1938 192081 بدعتتاعتمصمممءع8. 

(102) ينبغى على البروفيسور نايت أن يكون أول من يعترف بذلك لأن النصير الأول لمخطط العوامل 
الثلاثة» ج. لا. ساى؛ استعمله للتشديد بالضبط على كثرة العوامل وفكرة التوزيع ذاتها التى يتبناها 
البروفيسور نايت نفسه أى وجهة-النظر القائلة إن “التوزيع' هو مجرد تسعير للخدمات الإنتاجية. 
ربما كان المخطط الثلاثى وسيلة بسيطة بالنسبة لهذه الأغراض ولكنه كان وسيلة فعالة بالتأكيد. أما 
الأمتلة الأخرى على الظلم الجدى؛ مما سيذكر بعد قليل» فترد فى نقد نايت لمذهب بوهم-باورك 
الذى تمت متابعته بصورة محكمة. 

)١05(‏ إذا تكلمنا بمنطق صارم؛ فمن شأن عدد هذه العوامل أن يكون غير-نهائى ذلك لأنها تشكل كمية 

متصلة <داماه )م00 من الناحية النظرية. 
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تشبه الواحدة منها الأخرى - فهذه المحاولة يصعب تصنيفها من بين أكشر الآثام 
بشاعة التى اقترفها المنظرون ضد الواقعية يومًا ما. ينبغى على القارئ أن يلاحظ 
بعناية أن هذه المحاججة لا تهدف إلى العودة بنا إلى وجهة-نظر الاقتصاديين التى 
أشرنا إليها فى بداية هذه الفقرة. فكل ما أريد قوله هو إن فصل السلع الرأسمالية 
المادية عن العمل والأرض هو فكرة لا تثير الاعتراض من حيث الأساس وأنها 
يمكن أن تخدم أغراضنًا مفيدة فى تحليل العلاقات البنيوية داخل الاقتصاد. ولم أشأ 
الدفاع عن الغرض المحدد الذى كان فى أذهان أولئك الاقتصاديين أولاء أى هدف 
بناء كيان اسمه: رأس المال (المادى) من شأن الفائدة أن تشكل فيه سعرًا لخدماته 
مثلما تشكل الأجور سعر خدمات العمل والريع سعر خدمات العوامل الطبيعية. 
فنحن لا نهتم بالفائدة الآن بالضبط؟""). ولكن لتجنب أى سوء فهمء فأننى 6 
خالا بأننى اعتبرٌ إن من المتعذر تمامًا الدفاع عن نظرية الفائدة تلك8""), و 
المخطط الثلاثى هو مخطط منحوس بقدر ما يخدم أهداف تلك النظرية. 


ومع ذلك» فرغم تبنى المخطط الثلاثى من قبل غالبية من الاقتصاديين» بيد 
إن آلاتجاه كان بعيدَا عنه حتى وسط أنصار مفاهيم رأس المال (المادى). وكان 
مفهوم منجر حول السلع “من الدرجة العليا' (حيث تَُعامَل السلع الاستهلاكية كسلع 
من الدرجة الدنيا) يُورّد ضمن هذا السياق فى الغالب. ولكن الهجوم الأقوى على 
المخطط الثلاثى جاء من بوهم - باورك. فالأخير لم يدمر فقط» فى واحدة من 
مجهوداته الكثيرة الأشد لمعانا فى مجال النقدء نظرية الفائدة المشار إليها أعلاه» بل 
أنه حارب أيضًا فكرة أن رأس المال (المادى) هو عامل متميز للإنتاج يمكن 
معاملته على مستوى واحد مع العاملين “الأصلييّن”: العمل والعوامل الطبيعية(؟""). 


(379) مثلما أوضح البروفيسور فون هايك (5 .م ,1621م2© 012 نزتمعط؟ عنم 6)» فقد تعطل تحليل رأس” 
المال بالتشديد الاستثنائى على مشكلة الفائدة التى كانت تميل إلى إزاحة كل المشاكل الأخرى من 

رأس المال المادى. ويجد القارئ؛ فَئ ذلك الكتاب» كنيرًا من الأمتلة حول هذه المشاكل الأخرى. 
(4؟) وبطبيعة الحال» فإن كل شىء يرتبط بكل شىء فى النظام الافتصادى. وعليهء فإن العبارة الواردة 

آنفا لا تعنى القول إن بنية المجموعة المسماة رأس المال المادى غير ذات صلة بالفائدة. 

(7074) ولذلك. فمن فمن المؤسف أن نجد منظر! بمنزلة السيد كالدور يعبّر عن رأى مناقض تمامًا لنظرية 
اوق اورت حو زان 041 محف تحوق: زكر ولضحح الين وزو لوطل وتوف يد ارا 
(163 7 .8 أتتمة صاع نهم[ ومن المد متم أن يعزز هذا 0 إمنزالة: إذا لم يكن هذا 
9 نظرية لاج والتوزيع على قدم المساواة مع العمل والأرض] هو ما كانت تيدف ليه نظريته؛ فما 
سكا ولكن يترون عن كل هذاء كالم أذكر السيد كلكؤر يدفيقة إن يرهز عاورك كان مز تقب 
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إن من الممكن التشكيك بكل من الدافع التحليلى والحكمة من تحويل المخطط 
الثلاثى إلى مخطط ثنائى» ولكن هذا التحويل ساعد على الإساءة للمخطط الثلاثى 
بالتأكيد» بقدر ما كان له من تأثير أصلا. ومن الضرورى طبعًا تمييز هذا المخطط 
الثنائى عن مخطط ثنائى مختلف, يتماشى أكثر مع وجهات-نظر البروفيسور نايت» 
وأصبح مألوفا أكثر وأكثر عند انقضاء الفترة: إذ قرر عدد متزايد من الاقتصاديين 
استيعاب العوامل الطبيعية ضمن السلع الرأسمالية على أساس إن خصوصيات 
الأوليرة ذا كائكة مز احودة" أضبلل "للا قر ركفا ميا معدو تار 

أخيراء ينبغى علينا أن نلاحظ المحاولة الأكثر جرأة؛ بين كل المحاولات 
التى تم الإقدام عليها حتى ذلك الحين» للتعبير كميّا عن رأس المال “المادى”: 
محاولة ج. ب. كلارك. فقد أدخل كلارك الأرض أيضًا ضمن مفهومه للسلع 
الرأسمالية. ولكنه إلى جانب هذا المفهوم» وضع مفهومًا آخر وهو: رأس المال 
البحت 001م2» عتنام الذى قصد به خزينا من القوة الإنتاجية المجردة. لو أن كلارك 
قد عرف رأس المال البحت هذا فى صورة نقدية (أو فى أى قيمة أخرى)؛ لأصبح 
بنائه مفهومًا فى الحال. ولكنه كان يفكر فيه كشىء فزيولوجى حاول إيصال معناه 
من خلال التشبيه. فشلال الماء يتألف. فى أى جزء من الثانية» من قطرات ماء 
فردية» ولكن هذه القطرات الفردية تروح وتحل محلها قطرات أخرى ويبقى الشلال 
فى حد ذاته نفس الشلال كما كان. وبالمئل» يتألف رأس المال البحت؛: فى أى 
لحظةء من سلع رأسمالية فردية؛ وأن هذه السلع الفردية (أو معظمها) تفنى وتحل 
محلها سلع أخرى؛ بيد أن رأس المال البحت فى حد ذاته يبقى (أو يمكن أن يبقى 
فى حالة ثابتة) رأس المال البحت نفسه. وبطبيعة الحالء يمكن التعبيرء بهذه 
الطوزيقة كن أن :تجمو هة مزه السناصين الف مد نيا اسان ا تل 


حنظرية للفائدة يمكن تسميتها كنظرية علاوة (10ع8) كأفضل تسمية لها. 

)١١(‏ قد يكون أو لا يكون ذلك ملائمًا تبعًا للهدف منه. وهذا هو كل ما ينبغى قوله بشأنه. وبالفملء فقد 
كانت هناك مناقشة مطولة حول ما إذا كان إدخال الأرض ضمن مفهوم رأس المال “صحيحًا” أم 
“خاطنا” كما لو كنا أمام قضية حقيقية. إن الاهتمام الذى أبداه الاقتصاديون- فى هذه الحالة كما فسى 
حالات كثيرة أخرى- فى *مشكلة” متصورة كليًا هو» على أى حالء الشىء الوحيد الذى تجدر 
ملاحظته بشأن هذه المناقشة» ولا ينبغى علينا أن نبقى هنا لطرح حجج معينة والحجج المضادة لها. 

(580) أسمى ف. ديفيسيا 101721512 .*1 مثل تلك المجموعات 112010117125 5ء[طتلاعكمء. 


228 


مادام المرء لا يخدع نفسه بالاعتقاد بأن مفهومًا كهذا من شأنه أن يحل مشكلة ما. 
ومع ذلكء فقد سمح كلارك لنفسه أن ينخدع بهذا الشكل وتصور عن قناعة بأنه 
أثتبت وجود عامل دائم للإنتاج يمكنه أن يغل دخلاً صافيًا. 

رابعاء إن الحدث الذى اجتذب أقصى اهتمام عالمى فى هذا الحقل وأتبت 
منذ ذلك الحين أنه مصدر خصيب للمناقشة والعمل الوضعى معاء هو نشر نظرية 
بوهم-باورك لرأس المال. ولما كان جيفونس قد استيق النقاط الرئيسية؛» فمن 
الملائم أن نبتدأ بفصله المتعلق بنظرية رأس المال ( لمعتنتامط ذه بجرمعطا]” 
7 .كه ,50301209). أعلن جيفونس هناك أنه يواصل التقليد “الكلاسيكى” 
(الريكاردى) الذى أعلن اتفاقه الأساسى معها”*'). ومع ذلك» فإذ يلاحظ جيفونس- 
مثلما فعل ماركس- إن مفهوم ريكاردو لرأس المال يتضمن أشياء مختلفة كالسسلع 
الأجرية 0035مع8 8286 من ناحية» والآلات والمعدات والمواد الخام من ناحية 
أخرىء فقد اقترح أن يقتصر مصطلح رأس المال على السلع الأجرية فقط وذلك» 
على ما يبدوء لنفس السبب الذى دفعَ ماركس إلى فصل السلع الأجرية كرأسمال 
متغير عن بقية رأس المال» أى عن رأسمال الثابت. وإذ يسأل جيفونس نفسه عن 
أفضل طريقة لتعريف الوظيفة المميّزة لرأس المال المخصص للسلع الأجرية هذا 
لهأتمةء 4ومع عع3:<ه. فمن الطبيعى جدا أن يعثر على الجوابء الذى لم يكن جديذدا 
حقاء القائل إن رآدنالمال: هذا 'يستخنم: فى كنويق البين77"ك ولن أراذة لكان 
بوسعه أيضًا أن يقول: لاستغلال العمل- أثناء الوقت المطلوب لإنتاج الأشياء التى 
تم تشغيل العمال من أجلها فعلا. ولكن عند هذه النقطة» يرد تيار من الأفكار لم 
يكن #موحوةاء قن مشاهكة الركار من ضر اهدا :إن كيرا كتوفي أن لد 
المال “يسمح لنا بالإنفاق على العمل مقدمًا'. وعليه؛ فإن امتلاك 0ممع موده 


)١81(‏ حينما نأخذ بالاعتبار أن الكتاب ككل يحمل طابع المقالة أو “المسودة” أساساء فأننى أجازف بطرح 
الفرضية القائلة إن جيفونسء حينما شرع بالكتابة حول موضوع رأس المال» أدرك بأن الموضوع 
لا يمت بأى صلة إلى ذلك القسم من النظرية الذى تصور هو نفسه أنه قام بتثويره. ولذلك؛ فقد عزم 
فعلا على تناول رأس المال وفقا لخطوط “كلاسيكية'. وحينما كانت أفكاره تتطورء فلا يمكن أن 
يكون قد فشل فى ملاحظة أنه كان يطرح أفكارًا جديدة. ولكن نظرًا لعدم اكتراثه» فقد ترك المقدمسة 
كما كتبت قبل أن يعرف كليًا ما كان بصدد قوله. 

(187) العمل فقط- إنها لزلة غريبة بالنسبة للخصم الكبير لنظرية القيمة القائمة على العمل» أن يتجاهفل؛ 
فى هذه المحاججة». كل مستلزمات الإنتاج الأخرى. 

)١85(‏ ومع ذلك؛ ربما شجعَ على تلك الأفكار كتابْ آخرونء مثل هيرن 16380]: الذى استشهد جيفونس 
بعمله: (1863) لإع8!0:010 فى هذا الفصلء إضافة إلى الفصول الأخرى. 
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اهمده هو شرط مسبق لإدخال “التحسينات فى عرض السلع مهما أطالت هذه 
التحسينات متوسط الفترة الفاصلة بين لحظة ممارسة العمل وظهور نتيجته أو هدفه 
النهائى” (رص 58 5, الحروف المائلة لجيفونس) كبناء طريق سكة حديدء ا 
وعليه؛ فإن الوقت الذى يمكننا “تمويله” مععمومة - والذى هوء لدى جيفونس» نفس 
الوقت الذى نملك فيه السلع الأجرية لتموين العمل المستخدم فى بناء الطريق بشكل 
مباشر وغير مباشر- هو أحد الشروط التى تحذ من اخثيارنا بين طرق الإنتاج: 
ومن هنا فهو محدّد للمنتوج الذدى يجرى إنتاجه. ومع ذلكء فإن هذا الوقت» الذى 
يدخل الآن عملية الإنتاج ومفهوم رأس المال معاء ينبغى أن يشمل ليس وقت 
الإنتاج والبناء فقط ولكن؛ فى حالة المنتوج الذى يتألف من سلع معمّرة أو من تدفق 
معين من السلع» وقت “عدم الاستثمار” أيضا )0680او107مبا. وهكذا ننقاد إلى 
التمييز بين “كمية رأس المال المستثمر” 10765660 [62]أمده 04 تالاممتة و“كمية ما 
000 من رأس المال” 1]21م3» 04 12176500676 01 06لا0م2ة حيث يتحدد الأخير 
بضرب كل جزء من رأس المال المستثمر فى أى لحظة “بطول الوقت الذى يبقى 
فيه ذلك الجزء مستثمرا”(ص 45 .)١‏ ثم تتبع ذلك الأشكال التوضيحية المعروفة 
إضافة إلى الأمثلة التوضيحية. إن هذا القول يمثل (أو يوحى ب) مفهوم جديد للبنية 
الزمنية للجهاز الإنتاجى. ويحسن القارئ صنعا لو رجع بنفسه إلى جيفوس. 
وإضافة إلى ذلك» فأننى أجازف بأن أطلب من القارئ شيئين: أن يهمل التفاصيل 
وأن يركز على الفكرة الأساسية؛ وأن يعترف بأن هذه الفكرة إلى هذا الحد هى 
فكرة غير وااشبعة ورا و00 

سبق أن قدمنا أسباب الاعتقاد بأن نظرية بوهم-باورك حول رأس المال 
كانت نظرية أصيلة ذاتيًا. ولكن من الملائم معاملة هذه النظرية كما لو إنها لم تكن 
سوى إحكام لأفكار جيفونس(1*). 

أولاء يتعين علينا إهمال الصعوبة التى تنشأ عن حقيقة إن بوهم-باورك قد 
عرف رأسماله كمنتجات وسيطة» رغم إن مفهومه عن رصيد الكفاف 1566006وطناك 


(185) قد يبدو ذلك الطلب غريبًا ولكن تشجعنى عليه كثيرًا ب بعض الحجج التى قدمّت فى المناقشة فى 
.| الثلاثينات. وقد أطلب طليًا آخر وهو الاعتراف بأن “العمر الإنتاجى” 21008:نال: بالمعنى الذى هو 
واضح من النص الوارد فى المتن» لا يمثل مجرد تفصيل تكنيكى ليس له صلة اقتصادية ما. 
(185) ومع ذلك؛ فإن صلة القربى التى تربطها بالأفكار الريكاردية والماركسية واضحة (انشظر الفصل 
الخامسء القسم السادسء أعلاه). 
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4 يلعب نفس الدور بالضبط الذى يلعبه مفهوم جيفونس: رأس المال المخصص 
للسلع الأجرية اهازمةء ممع ععوس!"""). نحن نقبل مفهوم جيفونس ولكننا لا 
نستطيع أن نترك هذه النقطة دون التشديد على مفهوم بوهم-باورك للمنتجات 
الوسيطة (كالأدوات والمواد الأولية) كسلع استهلاكية فى طور النضوج (مفهو 
تاوسك: “الثروة الأولية غير المكتملة' ط)اهء 0206اء10). إذ ينطوى هذا المفهوم 
على عمق لا نجده لدى جيفونس/8*). 


ولك سقفي الضديد الام وصية علق دس بعلن االحاققة بين لوق الفررة للقن 
يسمح لنا مفهومه عن 1181م2© 000ع 286 “بتمويلها” واستعمال طرق إنتاج أفضل» 
نجد إن نفس الفكرة تردء مع تشديد إضافىء فى مفهوم بوهم-باورك حول" عملية 
الإتاج غير المباشغرة” مواء1000م 01 ؤووعع20م غنامطة20نام1 
(عوء تباكده عإسلمعط) أى إنتاج السع الاستهلاكية بواسطة إنتاج السلع الوسيطة. 
إن الإنتاجية الأكثر ()نعكاع101ع:346176) التى تتيحها التكنولوجيا الأفأضل ترتبط 
بشكل وثيق بإدخال مراحل إضافية من الإنتاج؛ وهذا يرتبط بدوره بإطالة الوقت 
الذى يبقى خلاله استثمار معين محجوزا مد-106160» بحيث نبقى نتساءل» مع 
إهمال الاستثناءات غير المهمة نسبيًا (التى شدّد بوهم-باورك على تمييزها)» عما 
إذا كان بوهم-باورك فى وضع يسمح بالاعتراف بحدوث تحسينات تقضيز” من ذلك 
الوقت بدلا من إطالته*”). افترض بوهم-باورك حينذاك إن منتوج كمية معطاة 


(180) يعانى رصيد الكفاف لدى بوهم-باورك حتى من نفس العيب- الذى أزاله فيكسل فيما بعد- أى أنه 
رصيد مخصص لتموين العمل فقط (مفهومًا كعمل متجانسء بالضبط كما هو لدى ريكاردو) وليس 
لدفع خدمات العوامل الطبيعية أيضنًا (وربما خدمات رأس المال أيضتا). ولكن هذا لا يعود إلا إلى 
الرغبة بتبسيط مشكلة كانت قد أرهقت مقدرته التكنيكية كما كانت عليه. 

(184) هناك أيضنًا شىء يلزم قوله حول الوجه الآخر من ميدالية بوهم-باورك. إذ تمثل منتجاته الوسيطة 
سلعًا استهلاكية غير مكتملة 80005 00251012615 120102]6. ولكن حينما ننظر إليها من الجانب 
الآخرء فهى خدمات إنتاجية متراكمة (كما كانت عملا مكتنزا بالنسبة “للكلاسيك”). يثير هذا الأمر 
حقا قضية ال 2 رأس المال إلى “خدمات العامليّن الأصلييْن” التى استخلص بوهم- 
باورك منها الكثير الكثير واستخلص منها نقاده أكثر . ونظرا إلى أنه لم يتم» منذ أيام غوريلاء أى منتوج 
ونتيط بو اسفطة :الشمل وخدمات العوامل الطبيعية فقط» فلا يمكن قبول هذا الانحلال. كما إنه ليس 
ضرورياء مثلما سيتبين فى نهاية هذا القسم. 

(585) نظرا لكثرة الانتقادات الموجهة إلى بوهم-باورك من هذه الناحية» ينبغى أن نتذكر نقطتين. 3 
وكما ستزى يد قليل» ضيف يؤهم>باورك .عمليته غين المباثئرة يرقم لا يمثل. الوقت قت البحت. 
يمكن أن تزداد “فترة الإنتاج” ' لديه حينما لا يزداد الوقت الذى تأخذه العملية الإنتاجية - وهذه عه 
حالة “توسيع' أى إطالة بنية رأس المال - أو حتى حينما ينخفض. ثانيّاء كان على بوهم-باورك أن 
يوضح إن محاججته تسرى فقط على 'التحسينات: التسى كانت ضمن الأفق التكنولوجى- 
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من “العمل” يزداد مع كل زيادة فى “كمية ما يُستتثمر من رأس المال” بمفهوم 
جيفونس 1681م8ء 01 121765011121 01 320010126. ولكنه افثتر ض أيضًا إن هذه الزيادة 
تمضى بمعدل متناقص7'''). وهذا بمثابة قانون معين لتناقص الغلة (المادية) يشبه 
أساسًا تناقص قانون الإنتاجية الحدية من أى عامل آخر: وفى الجداول الحسابية 
التى استعملها بوهم-باورك لتوضيح أفكاره (انظرء مثلاء عمله: 4ه 1قنامه] 
.هه 310 05 .وعد أت 463 .م ,1د ,كمتعلفةاتمة]1)» فأنه“ أضاف”. إذا صصح التعبيرء 
وحدات متتالية من الزمن إلى كمية معطاة من الموارد (فعليًا: من العمل فى الشهر 
الواحد). إن القيد الذى يتضمنه هذا أقوى مما هو ضرورى ولكنه جعل التقدم أسهل 
بالنسبة لبوهم-باورك مما كان سيكون الحال عليه من دونه. ومع ذلك. لا ينبغى أن 
ننسى» عند تقييم مستوى هذه الفرضية» الدرس التالى من أحد علماء الطبيعة: من 
الممكن تبرير فرضية معينة ليس فقط عن طريق الإثبات» القائم على المشاهدات» 


>1011200آ1 لعزعه 1[ مصعم للمنتجين من البداية. وينبغى استبعاد الاختراعات التى توسّع من هذا 
الأفق كما هو شأنها على الدوام بالمعنى المألوف فى نظرية الإنتاج التى يعتبر الأفق التكنولوجى 
('حالة الفنون”) معطى بالنسبة لها. ولكن غزو الاختراعات هذا- أى طرق الإنتاج؛ الجديدة» ليس 
بمعنى إنها لم تكن مطبّقة من قبل بل بمعنى إنها لم تكن معروفة من قبل- هو الذىء عند التدقيق» 
يهيئ الحالات التى يقترن فيها تكنيك “أفضل” بتقصير “فترة الإنتاج' حتى بمعنى بوهم-باورك. إن 
مسلمة بوهم باورك لا تعد غير معقولة ما دمنا نتحرك ضمن أفق تكنولوجى معطى وثابت. ولكى 
نوضح هذاء لنبدأ من حالة يكون فيها الاقتصاد فى توازن (تنافسى) كامل؛ ولنفترض أيضناء بقتصد 
تبسيط المحاججة ليس إلآء إن الموارد الإنتاجية معطاةق وثابتة» ومخصصة 2 بصورة مثلى (وهذا 
حشو حقا). إن السبب الوحيد الذى يتيح؛ فى هذه الظروف» وجود طرق إنتاج “أفضل” من تلك 
المستعملة بالفعل ولكنها ما تزال غير مستعملة رغم ذلك يتمثل؛ كما هو واضح.ء فى إن الطرق 
الأفضل يتعذر “تمويلها” بمعنى جيفونس-بوهم باورك. ولكن نظراء فى ظل الشروط المفترضة» 
إلى إن راس المال مستعمل كليًا وبصوره ة مثلى» فإن السبب الوحيد لتلك الاستحالة يعودء بدورهء إلى 
إن الطرق الأفضل من شأنها أن “تحتجز' كثيرًا من رأس المال لوقت طويل. والآن» لندع رأس 
المال المخصص للسلع الأجرية 2251421 5000 2386 يزداد مع بقاء كل المستلزمات الأخرى ثابتة. 
سيوافق كل واحد على أن ذلك سيكون لصالح الاستثمار الجديد فى المنتجات التى تتض من “فترة” 
أطول. وهذا هو كل ما هو ضرورى".أما أن جزءا من الزيادة سيتم امتصاصه من قبل الأجور 
وبالتالى يتجه نحو تمويل الإنتاج المخصص للاستهلاك المباشر فهذا بعيد جدا عن أن يشكل 
اعتراضنا إلى حد أنه يشكل جزءا جوهريًا من نظرية الأجور لدى بوهم-باورك. وللتخفيف من 
ذنوب النقاد» ينبغى الاعترافء أولاء بأن بوهم-باورك لم يكتب محاججته بصورة مرضية لأن 
الناشر كان ينتظر بإلحاح دفعات جديدة من المخطوطة عام 1888؛ وثانيّاء بأن بوهم-باوركء» 
لانهمار الانتقادات عليه؛ لم يَحْن الدفاع فى الغالب (وبخاصة فى موضوع الاختراعات). 

اللكة إذا رمزنا إلى المنتوج المادى ب م» وسائل الإنتاج ب ... ,© ,8 ,3؛ ورمزنا إلى الزمن ب ؛» يكون 
لدينا: 
( ... ,© ,ط ,2 5 - م)» أى الفكرة التى تختزل بالفعل إلى نوع ما من الزمن (انظر الفصل السابع» 
ل الثامن» أدناه) .كانت فرضيتا بوهم-باورك كما يلى: 
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للحقائق التى تشدد عليها بل عن طريق نتائجها أيضنا. 

أخيراء إن تقسيم مفهوم جيفونس“كمية ما يُستثمّر من رأس المال”- الذى 
يمتلك بُعدَا زمنيًا- على مفهومه الآخر “كمية رأس المال المستثمر”- الذى لا يمتلك 
بعدا زمنيًا- يعطى مفهوم بوهم-باورك المشهور: “فترة الإنتاج”. يراد بهذه الكمية 
أن تصفء برقم واحده بنية الإنتاج» وإذا أمكن بنية الإنتاج الوطنى الكلىء وأن 
تؤدى دورها بوصفها المتغير الأساسى فى نظرية رأس المال.شكليّاء تمثل هذه 
الكمية مركا للجاذبية. تصور العدد ه من الجسيمات من الكتل 2 ....0: ,70 التى 
تقف فى خط مستقيم. إذا أخذنا هذا الخط كمحور ورمزنا إلى إحداثيات الجسيمات 
على هذا المحور ب « ,... ,< ,ا فإننا نجد إن إحداثية ا لمركز جاذبية تلك 
الجسيمات هو 

6 ان ا ع 6د 1م 5 58 نا 
ل ع نر له 71 -26 

والآن» دع كتل الجسيمات 5 تمثل» بدلاً من العدد م من كتل الجسيمات» 
الكميات « من الموارد المادية التى تضاف بشكل متتابع» عند النقاط ه من الزمن»: 
) ...غ لإنتاج سلعة استهلاكية يتم بيعها واستهلاكها بعد فترة أخرى تقضيها السلعة 
فى المحزن2*77: إن هذه البنية تفرص غلينا أما ضرورة مطايقة هذه المتوازد 
المادية بعامل وحيد متجانس - علمًا بأن بوهم-باورك اختار وحدات متجانسة من 
العمل كما هو شأن جيفونس7'*')- أو افتراض إن هذه الموارد تتألف من جرعات 
لا يتغير تركيبها. وكمحورء نختار الآن الزمن بدلآً من البعد. وعلى النقطة صفر 
على هذا المحور نختار تلك النقطة من الزمن التى تباع عندها السلعة الاستهلاكية. 
ومن الواضح.ء إن كل النقاط الزمنية 6:5 ستكون على يسار نقطة الصفر وبالتالى 
سالبة» وأنها تتناقص عدديًا كلما مضينا من الفعل الأول من الاستثمار فى النقطة 
الزمنية ؛ التى على اليمين نحو نقطة الصفر. يمثل التعبير7؟): 
(591) هذا هو انحراف بسيط عن بنية بوهم باورك. 
(؟19١)‏ وبشكل محددء فأنها ينبغى أن تكون “حد الكفاف' ككمية متجانسة. ومع ذلكء فمن الواضح إن 

بوهم-باورك لم يحب أن يذهب بعيدًا إلى هذا الحد. 
)١17(‏ لقد جعل التعبير موجبًا وذلك بوضع علامة ناقص فى بدايته نظر! إلى أن النقاط الزمنية 5 تدخل 
بصورة سالبة. سيرى القارئ إن من المعقول تمامًا اعتبار “الاستثمار ككسة اليه اانا من زاوية 


' المستثمر” : فالاستثمار هو شىء معين يتخلى هذا الأخير عنه. ومع ذلك؛ فإن 1 نفسها يند ينبغى أن 
تكون موجبة. 
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ا ا ا 5ن 
لل + و + 7م 


الذى يمتلك بعدًا زمنيًا فقط (ما دام بعد الموارد يلغى بعضه بعضنا) فترة 
الإنتاج لدى بوهم-باورك. إن هذه العبارة غير ملائمة إلى أقصى حد-ويصعب 
تصور عبارة أخرى تتفوق عليها فى هذا- وهى تفسر إلى حد بعيد غزارة 
الانتقادات العدائية.ولكن معنى العبارة نفسها واضح: فهى تمثل متوسط المسافات 
الزمنية لبيع كل لهات مو كن واف العلل الس 101 


إن الحاجة إلى طرح ملاحظات على هذه النظرية حول رأس المال (إضافة 
إلى تلك التى قدمّت بالفعل) قد قد قللت منها كثيرًا حقيقة إن البروفيسور نايتء وهو 
اكور بور لاي و عرو عسي ا 0 
الفزوض: الى واضبعها نويه حباووك!*", أولاء ونتعى التشديك سجدةا على نقتا لا 
نهتم هنا بنظرية بوهم-باورك للفائدة أو بدلالات أى من عناصر نظريته عن رأس 
المال على تلك النظرية. وهذا يخلق الكثير من الاختلاف. وكمثال» تخيل المحاججة 
التى تدور حول عملية متزامنة يمضى فيها الإنتاج والاستهلاك بصورة مستمرة معا 


(1955) فى عمله: 10162656 04 2136 تساءل ارفنج فيشر لماذا ينبغى اعتبار ذلك المتوسط الموزون بوصفه 
الطريقة “الصحيحة” لقياس فترة الإنتاج. ومن الواضح إن ذلك السؤال أربك بوهم-باورك كثيرًا 
(انظس: 2 ,كط تجله) تدا لمن علمغ تنمدا 02 .لع )4 220 30 عط ص1 ,3 سسعلدط) ولكن كان ينيغى 
أن يكون من السهل الإجابة على ذلك السؤال . بل ما كان ينبغى حقا إثارته أصلا. 

(516) إن لذلك الطريق المختصر مخاطره طبعًا؛ كما أنه يحرم القارئ من الفوائد من التدريب على فن 
التنظير التى يمكنه أن يكسبها من المناقشة الأكمل كمل. وللتعويض عن ذلكء أحيله إلى مقالة السيد 
كالدور: *1937 لإأنال به تتأع مم8 *,لمختمد© آ0 معط" عطا جده لإوكع 0 ج00 الاعوعظ] عطلكت 
حيث تقدم الهوامش الثلاثة الأولى فيها ثبت مراجع بالنسبة للثلاثينات بما فيها طبعًا مقالة النصير 
الفعال البروفيسور نايت. ولا أضيف إلى ثبت المراجع هذا (ما عد رد نايت: ,1510 ",لإامعكا 
8 لاإنقناضة[” ورد كالدور :ره0ل1201: 58] اتترة ,010 *برعلمامزع8') سوى الأعمال التالية: .] 
"دكا لصن عععسةظ -صطم8 تغط سه اكاعت]1 تاعتقدملداد دعل مالسعغطء5 عتما ',المقطعساظ 
بمعاعنع .كلا : (1932 لله اول لمه 1931 «اعطماء0 ,لاتطعنخ ‏ كعطعذ تا أقطء 5 اطااء 01837 
لمع 11 لوء تأمسعط 1/12 *,لامكمطتمط!' .24 .1 ؛ (1934) معع ماعن ئتعغدنا عداء5ة) ترمعطا له مما 
6 لإنقباتة[ ,7168ا18202012 'ردء لد 12020 111 5ع51038 مهناء لم2 إه. أما عمل ف. أ. هايك: 
1941]) لماذمة© زه لرمعط] عصباط)» فلا يقدم وجهات- النظر الأحدث فقط ولكنه أيضًا يلقى ضوءا 
مهمًا (فى الجزء الأول منه) على السجال حول رأس المال. ومن بين الانتقادات الأبكر» سوف أذكر 
فقط انتقاد فيشر الوارد فى عمله: 10161656 0 8216 وكذلك عمل فون بورتكيفيج 701 
جع ابجع رو : وذ2ع1[متصطءك) 'عزعمع طاكصة2 معطع عار سه8 -سحاوظ ععل رعاطاء؟ لمستلمة؟] عم * 
6 ,بطءوط1طد1. وما يثير الانتباه فى العمل الأخير هو روحه المعادية التى لا تقبل المهادنة والتى 
تختلف بصورة تثير الدهشة عن الروح التى أبداها فى أعماله النقدية المشهورة حول ماركس. ويأتى 
رد بوهمحباورك غير الموفق كليًا على الاثنين فى الطبعتين الثالثة والرابعة من عمله 50 1621م12 
. 
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وحيث يجرى تنسيق كل عناصرها بشكل تام» فإن فكرة فترات الإنتاج تكف عن أن 
تمتلك أى أهمية وحتى أى معنى ويمكن بأمان معاملة الإنتاج كعملية لا ترتبط بزمن 
معين 1:61655]. وهناء فقد يصح القول إن فترة الإنتاج فى عملية كهذه تكف عن أن 
تكون لها أى أهمية فى تفسير الفائدةل*'). ولكن هذا لا يعنى نفس ما يعنيه القول إن 
المفهوم لا يمتلك جدوى أو حتى معنى فى عملية كهذه. فحتى فى شلال كلارك؛: 
الذى نفترض أنه منتظم بصورة تامة» يمكننا مثلا أن نحاول تعريف الوقت الذى 
تأخذه قطرة من الماء فى المتوسط من قمة الشلال إلى قاعه مما يهيئ طريقة 
لوصف بعض خصائص الشلال» رغم إنها طريقة غير كاملة إلى حد بعيد. وبالمثل» 
فمن شأن فترة الإنتاج لدى بوهم-باورك أن تعبّرء عند قبول فرضياتهاء عن إحدى 
أكثر الخصائص دلالة بالنسبة لعملية اقتصادية معينة مهما كانت هذه العملية “غير 
دورية” ووعاعاعله. وقد أوضح البروفيسور مارشاك علوبءمة:!"ة") هذا الأمرر فى 
واحدة من المساهمات البناءة القليلة فى نظرية بوهم-باورك لرأس المال. 


ثانيّاء ينبغى أن نضع فى أذهاننا نواقص بوهمحباورك التقنية التى جعلت 
فكرته عرضة لهجوم ناجح شكليًا أكثر مما كانت ستكون عليه تلك الفكرة لو كانت 
قد قدمت بجهاز تقنى أقوى. على أى حالء لقد تمت تقوية هذا الجهاز من قبل 
كتانيد عدة 1 وتكاضنة خيفور :115" وار شالك كالتا سي ننم وو قفني القتدية 
فلا ينبغى أن ننسى إن مفهوم فترة الإنتاج. كما صاغه بوهم-باورك؛ كان مجرد 
وسيلة للتعبير عن جانب واحد من العملية الاقتصادية وأنه أهمل كل الجوانب 
الأخرىء وإن هذا هو ما قصده فيكسل حينما قال إن نظرية بوهم-باورك كانت 
نظرية “مجردة” جدا إلى حد أنها يصعب أن تشكل حتى مقاربة أولية للحقيقة. 
ولهذين السببين معاء فإن هذه البنية كلها تبدو كئيبة» إن لم نقل غريبة. 

ومن الممكن. دون صعوبة كبيرة؛ إزالة بعض الجوانب التى تفمسر هذا 
الانطباع. كانت معرفة جيفونس أفضل من أن يترك العمل يُضاف إلى منتوج 


(155) رغم أننى قد أثرت بنفسى هذه النقطة قبل أربعين سنة»» فلا أرى الآن إنها تُستقيّل جيدا. 

(/91؟) طعتدلة لقتسسه1 عتسمصوعط' مماعنلمط غه لمهمط عط وه عاواح خا بلقطءدية81 طمعول 
4 .ن محاججته تجرى من خلال القيم كما يبدوء ولكن فى نسبة القيمة الكلية للمخزونات القائمة 
من السلع إلى قيمة التدفق من السلع الاستهلاكية الجاهزة: فإن بُعد القيمة يلغى بعضه بعضتًا. 

(594) عتسمصمع8 "رده أعسلهوع2 05 لمتتعط عط زه طأومعا عط 01 أمععمه© عط * ,611100 .مير ب 
3 :مأطدرءءء12 221:ناول. أما مارشاكء فقد أشرنا إليه توًا. 
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وسيط ليتنامى إلى أن يظهر منتوج استهلاكى نهائى يمتهلك فى الحال. فكما ذكرنا 
انف فإن جيفونس قد أدخل عملية ' عدم الاستثمار” بحيث إن فترته لم تكن فترة 
إنتاج فقط. وقد أضاف بوهم-باورك نفسه» متأثرًا براى» فكرة الاستنفاد التدريجى 
للسلع الاستهلاكية المعمّرة. كما إن فيكسل قد أوضح كيف إن خدمات العوامل 
الطبيعية يمكن أن تدخل فى الصورة سوية مع العمل. وقد عالج تلميذه البروفيسور 
أوكرمان همهءعاى» المتأثر براى أيضاء فى واحد من الأعمال الأكثر أهمية فى 
هذا الحقل» مشاكل رأس المال الثابت الذى يغيب عن مخطط بوهم-باورك بصورة 
ملفتة للنظر7*'') يمكن إزالة أحد تلك الجوانب التى تبعث على السخرية إلى أقصى 
حد كما بدا الأمر للنقاد- أى أن فترة الإنتاج لدى بوهم-باورك تبدأء كما يبدو» من 
حالة يتحقق فيها كل الإنتاج دون أدوات أو مواد قط وإن الأفراد يصطادون السمك 
بأيديهم العارية- وذلك بمجرد أن ندرك إن كل النظرية الاقتصادية هى نظرية 
'٠‏ تخطيط ويئعين عليها بالضرورة أن تقبل كل نتائج الماضى- بما فى ذلك المصانع» 
والمعدات والخزين- كمعطيات. وعندئذ فإننا نكف عن محاولة بناء عملية اقتصادية 
ما ه00 45 (من البداية) وأن نأخذ بالاعتبارء ونحن نتطلع إلى الأمام فقطء “كمية ما 
ينبغى تحقيقه من الاستثمار” عصمل عط 60 العمصادوء٠10‏ 01 الانامطلة بدلاً من “كمية ما 
يستثمر من رأس المال” 1ه1أمهء 05 الاعصادة حص له عمنامصروا" '"). وازتباطًا بذلك» 
فمن شأن هذا أيضًا أن يزيل أحد الدوافع “لانحلال” مه انااهوء: كل السلع 


(١ 44(‏ )55 1923-4) كمأعلد )لم12 لصن لمختمم] 1621 ,1311زعء[ث 0105134. حول هذا الموضوعء؛ انضفر 
ملاحظة فيكسل التى أعيد نشرها فى الملحق الثانى من عمله: 1765ااعع.1آء وإعادة الصياغة الجزئية 
التى وضعها أوكرمان نفسه: 1931) ..اعع 124103131156512 1201015]113112 جاع 012. وتكمل هذا 
العمل مساهمة اريك ليندال 1ه0هفذآ 8:81 (التى تتوافر باللغة الإنجليزية تحت عنوان: ععواط 16“ 

'ععاعط أن لتمعط]' عط مز [دازمة© 02 بوصفها الجزء الثالث من عمله: 06 معط1' عط هآ 5ع01ات 
9 بلمأتمة© لصة نإعدمه31) وذلك من زاوية أخرى تقترب من فالراس. 

(00) إن السؤال: لماذا لم يفعل بوهم-باورك ذلك هو سؤال مهم نوعًا ما. وأتصور إن الجواب يمكن 
العثور عليه فى الموقف الغريب الذى كان موقا عامًا بين الكتاب النمساويين. إذ لم يقنعصوا قط 
تفكير دائرى .فى أى منحاججة تفعل ذلك - أوء» على الأقل تتعامل مع المسألة الأساسية كحقيقة, 
رغم أنها لم تثبّت تثبّت بعد. فأى تفسير“سببى ' ينبغى أن يكون 'أصليًا” 5611 . ويتعين عليه أن يميط 
اللثام عن الأصول “المنطقية” للأشياء. وهكذاء كان يجبء بالنسبة لنظرية رأس المال؛ أن تتطور 
عن ظروف لم يكن فيها رأسمال. ٠‏ وفى الواقع». أعتمد بوهم-باورك: لغرض الحصول على فترة 
قصيرة بشكل معقول» على فرضية أعدت خصيصا مفادها أننا كلما عدنا إلى تاريخ عملية صناعية 
معينة» فإن كميات الموارد التى استعملت فى الماضى ولكنها ما تزال موجودة فيها (الحديد 
المستخرج من المناجم فى الأزمنة الرومانية الذى ربما ما يزال موجوذا فى سكينة الجيب الحديفة) 
تتنافص بزمن معدله أسرع من الزمن الذى ينبغى أن تتضاعف فيه. 
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نرأسمالية إلى “أرض وعمل' أو إلى عمل فقط. وبالمثل» يمكننا أن نتخلص من 
'خطية” مخطط الإنتاج لدى بوهم باورك- أى من الفكرة القائلة إن كل المنتجات 
تظهر كنتيجة لعمليات لا يُضاف خلالها إلى نتائج المرحلة السابقة» فى كل مرحلة 
تسح تك القن كما لا يبدو من 'المستديل أن 'نتنتق: من “فترات” “المنشسات 
الفردية» الفترة الاجتماعية للإنتاج التى هى ضرورية فى نظرية بوهم -باورك. 
ولجعل مفهوم بوهم-باورك لبنية رأس المال يخدم نيته التحليلية» ينبغى أن تكون 
هذه البنية واقعًا ماديًا؛ ويجب أن تكون الكميات المختلفة من المنتوج» التى تنتجها 
بنى مختلفة زمنيّاء قابلة ماديا للمقارنة. لتأمين المستلزم الأولء يلزمنا بالفعل موردا 
متحاننا من الناكية الماذية ل#اتكتلق.حتاضره إلا فدى :البعة الزمفى::ولتلية 
المستلزم الثانى» ينبغى أن تكون المنتجات؛ التى تدخل جداول بوهم-باورك» 
متسائلة دوعا ونوغية ولا كفظنت إلأنى حيف كميقيا 'المادية: ومن المتعذر تلبية 
هذين المستلزمين إلا فى حالات خاصة. وإن هذا هو ما يختزل القيمة التحليلية 
لنظرية رأس المال لدى بوهم-باوركء إلى هذا الحد» إلى مثال توضيحى غير 
عملى لجانب من الواقع!''". ولكن القارئ قد يسأل هنا: إذا كنا نعترف بكل هذاء 
وإذا كنا ندخل كل هذه التصحيحاتء فماذا يتبقى من نظرية بوهم-باورك لرأس 
المال» وبخاصة مفهومه لفترة الإنتاج؟ حسناء لا يتبقى شىء غير الفكرة الجوهرية. 
وإن هذه الفكرة تبقى تثبت فعاليتها عبر ما تثيره من نقد وكل قطعة فى العمل 
المثاء("0), 


)١1(‏ تتكرر مثل هذه الأوضاع فى علم الاقتصاد على نحو أكثر مما يمكن أن يتصوره المرء. يقدم عمل 
ماركس أمثلة عدة عنها. والمثال الثانى هو فكرة البروفيسور بيجو عن باوند من الموارد كان قد 
طرحها أولا (فى الطبعة الأولى من عمله ععهاء77 لصه طالدء'11) ١‏ ثم أسقطها فيما بعد. وتقدم ينكل 
مارشال من السلع» ٠»‏ التى استعملها فى نظريته للتجارة الدولية» ا ل والمشكلة قد لا يتعذر 

حلها. (اننظرء . متقلا: برعلص] 2ه سسعاطمءط عط لصة 7001165تصه0) عاتومم طمن" ركع ممما .لا 
6 17ةناة ل ,7163أ156020126 *,ؤهءط0تنال!'). وفى جميع الأحوال» فإن هذه الأمثلة تبين إن 
الحجج التى تشير إلى العمل فى ظل الصعوبة المذكورة هى حجج لا تخلو من القيمة بالضرورة. 

)٠ 1‏ ثمة إعادة تفسير بناءة حديثة لبوهم-باورك لم نوردها لحد الآن وهى ترد فى عمل هيكس: عنالة/1 
7 مطء ,(1939) لمختمة 0 20ن. إن إعادة التفسير هذه لم ثكم وفقا لروح بوهمحباورك. ولكنها تثنبت 
إن أفكار بوهم-باورك أقلقت البروفيسور هيكس. وقد أقام البروفيسور دوغلاس 125عا80 عن غير 
قصد نصبًا تذكاريًا ليوهم-باورك فى الفصل التاسع من عمله: .م ,(1934) 5عع11/2 01 لدمعط1 
8. 
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“- الشورة فى نظرية القيمة؟"' ') والتوزيع 


نحاول فى هذا القسم أن نصوغ بشكل أولى تمامًا ما تضمنته هذه الثورة. 
. كما تسمىء والإضافة التى قدمتها إلى التحليل الاقتصادى. ولهذا الغرض» سنتبنى 
:الكة تكازية الفتفطة الحدية فين شكليا الأفنلى و الاق ماطف كما متتودق ينكل 
رئيسى النسخة النمساوية منها لأن النمساويين (منجر وفيزر وبوهم-باورك)؛ رغم 
تخلف تكنيكهم» نجحوا فى إبراز جوانب أساسية معينة بصورة أوضح مما فعل 
جيفونس أو فالراس. أما تعاليم مارشالء فتردء كمقارنة منورة» فى كل من هذا 
القسم والفصل القادم حيث نتحرك على المستوى الأرفع لفالراس4""). 

وسنعالج فى الفصل السابع تاريخ نظرية المنفعة الحدية نفسها وتاريخ 
خلفائها. ولكننا بحاجة لبضع جوانب منها هنا بالضبط. لقد انطلق منجر مما تصور 
إنها الحقائق الواضحة عن الحاجات البشرية التى صاغها :نما يلى:أولاء هناك فئات 
مختلفة من الحاجات ناوو»ه أو الأذواق وهنوء؛ أو الرغبات ومنمزوعل 
(ه16:مع11015126ل»8) كالرغبة فى الطعام» والمسكنء و الملبس» وما شابه» التى 
تعرف مفهوم السلع 00045 ويمكن ترتيبها فى ترتيب محدد من الأهمية (الذاتية)؛ 
ثانياء فى إطار كل فئة من هذه الفئات» ثمة» كدقيقة نفسية معطاة» سياق محدد من 
الرغبة بتحقيق زيادات إضافية من كل سلعة (20ع7ناعء:0015ع8) نحس بها كلما 
واصلنا استهلاك زيادات متتالية من السلعة. لقد أوضح منجر هذا فى جدول رقمىء» 
أعاد البروفيسور ستغلر تقديمه (المرجع السابق»ء ص 44 »)١‏ ودرس بشكل دقيق 
عددًا كبيرًا من الأسئلة التى تبرز بالارتباط مع المخطط- مثل إلى أى حد يمكن 
أخذ هذه الحاجات كمعطيات» رغم قابليتها للتوسع وسهولة التحكم فيها 
!ناه 116ةتم. وإذ نهمل هذه الأسئلة» فأننا نتقدم حالاً لطرح المسلمة- أو 
“القانون'- التى كانت أساسية للنظرية “الجديدة” أو “النفسية” للقيمة: كلما تناولنا 


(0) بدلاً من استعمال هذه العبارة التقليدية» يمكننى استعمال عبارة “نسب المبادلة' 005 ععمقطعغره أو 
“الأسعار النسبية” 3065م 7120106. فهذه المصطلحات الثلاثة هذه تعنى الشىء نفسه بالنسبة لمعظم 
أغراض نظرية الفترة المدروسة. 

5 )أن نتم مناقظنة منوى يطبغ أبباشياتة ولن تقم بائ يخاولة |منلمة ا لوم 
واع 51 : 0941 1110115 حدو باتعو زط 20 نت له 8) . 
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زيادات متتابعة من كل سلعة» فإن شدة رغبتنا فى “وحدة' إضافية منها تهبط 
بصورة ثابتة 020001081 إلى أن تصل إلى الصفر حيث يمكن أن تصل إلى ما 
دون الصفر بعد ذلك. وإذا استبدلنا الأرقام المنفصلة 015:66 لدى منجر بمنحنى أو 
دالة متصلة 5ناهدام0001» واستبدلنا عبارة “الرغبة بوحدة إضافية”7* ' ') بعبارة: 
المنفعة الحدية» يمكننا أن نعيد صياغة تلك المسلمة كما يلى: “تتناقص المنفعة 
الحدية من أى شىء.ء بالنسبة لأى فردء مع كل زيادة فى الكمية التى لديه منها 
أ نلة* (168 .م بوعامتعصلط بالقطومدك38) . وإذ نرجأ بعض الاعتراضات المختلفة 
على هذه المسلمة؛ يمكننا أن نعرّف وفقا لهاء مفهوم المنفعة الكلية (كمجوع أو 
0 81ع06)) بقولنا أيضًا بأن المنفعة الكلية من أى شىءء بالنسبة لأى فردء 
تتزايد إلى حد نقطة الإشباع مع كل زيادة منها ولكنها تتزايد بمعدل متناقص. 

وفى أى من هذين الشكلين» نجد ما أسماه مارشال قانون الحاجات القابلة 
للإضباع و سكا امكتهاء النمساويون عتناع015261 د80 ع0 جاموء6. وعلى 
شرف“رائده” الأكثر أهمية» فقد جرت تسمية هذا القانون بقانون غوسسن الأول 
00 ونضيف حالاً الفرضية التى تسمى- أو يجب أن تسمى- قانون 
غوسن الثانى. إن هذا القانون» بخلاف القانون الأول؛: لا يمثل مسلمة 1266داؤوهم بل 
موضوعة 060:67): فلضمان أقصى إشباع من أى سلعة قابلة لإشباع حاجات 
مختلفة (بما فى ذلك العمل أو النقود)» ينبغى على الفرد أو (المنشأة) تخصيص تلك 
السلعة للاستعمالات المختلفة بطريقة من شأنها تسوى بين المنافع الحدية فى جميع 
هذه الانشينالاك 1 "افو كلما العدائتاقة لأ لدو كلةة واف مسي قاف كدي د 


(05") بدلا من كلمة: وحدة؛ قال منجر: 16110022]1181» التى أراد بهاء كما أوضح البروفيسور ستغلر» 
زيادة صغيرة ولكن متناهية. وحينما نستعمل» لغرض الملائمة التحليلية» دوالا متصلة وتحليلية» فإننا 
نقصد زيادات صغيرة إلى أيعد الحدود 15 7ءدمعهم1 [73زوء)ئم1م1. إن كلمة وحدة: )نمدا غير دقيقة 
قط. تعود عبارة: المنفعة الحدية /إ]1[1)ل] 242181521 إلى فيزر (01612101267). )قد استعمل 
جيفونس عبارة: الدرجة الأخيرة من المنفعة؛ أما فالراس؛ فأنه استعمل عبيارة: 25616:. والتعيير 
الأخيرء الذى سوف نترجمه بالتأكيد بمعنى الندرة» لا يترك سوى الشىء القليل للمعترضين الذين» 
مثل كاسلء أرادوا التخلى عن المنفعة والاحتفاظ بالندرة 113عمد5 رغم ذلك. أما التعبير:“الرغبة فى 
بوحدة إضافية” فيعود إلى فيشر الذى تكلم أيضنا عن *إمكانية الشعور الحاجة” “إاناأطةاتتة/ة. وقد 
أدخل باريتو مفهوم: 26112116مء1 22116 ذ[عامه؛ وأما كلاركء فقد أدخل مفهوم: المنفعة المحددة 
لإالانانا عالاععم5. 

(05") انظر الملحق إلى الفصل السابع:“ملاحظة حول المنفعة”؛ أدناه. 

ف )٠٠‏ لقد تكلم منجر عن الحاجات المختلفة التى يمكن أن تشبعها سلعة معينة “حيث تشبّع إلى حد مستوى 
واحد من الإلحاح”. وهذا أمر حسن إلى الحد إلى بلغه. ولكن من المهم ملاحظة التردد الذى أبداءع 
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لأكتباء متتالة كي ولكن لا ينبغى أن ننسى أن البنى التحليلية الأكثر شموخا تقوم 
على أشنياع:ميتذلة الأ ند تثير الاهتمام بحد ذاتها قط. فيل قة ها هن “أكار :أبن ال مسق 
الفكرة القائلة إن الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم يحركه شىء ما (“قوة” ما) (قانون 
نيوتن الأول)؟ لنلقى» إذن» نظرة على البنية التى قامت على مثل تلك الأشياء 
الميتدلة: 

(أ) نظرية القيمة التبادلية كانت مشكلة المقايضة هى المشكلة الأولى التنى 
عالجها جيفونس ومنجر وفالراس (وكذلك غوسن 305500) وفقا لجهاز المنفعمة 
الحدية. أدرك هؤلاء»؛ مثل سابقيهم “الكلاسيك”. الأهمية المركزية للقيمة التبادلية» 
مع أنهم؛ كسابقيهم هؤلاء أيضاء لم يوضحوا لقرائهم بدرجة كافية من الوضوح 
وربما لم يدركوا هم أنفسهم بصورة كافية» إن القيمة التبادلية هى شكل خاص من 
النجامكق الشامل التحويلة الدع وستتقة علض اتمسقاقه كمسل متكليق الكو امن 
الاقتصادية”''). كانت نظرياتهم المقايضة:لديهمء أو إذا استعملنا مرة أخرى 
مصطلح واتلى 'إه03]61. نظريات 0281120065 لديهمء تختلف كثيرا فيما بينها من 
ناحية الكمال والدقة التكنيكيين: حيث يرد أفضل عمل خلال الفترة فى الدروس 
55-١‏ من عمل فالراس 5)معم7516' ''. ولكنهم كلهم- وغونس أيضا- استهدفوا 
نفس الهدف وهو إثبات أن مبدأ المنفعة الحدية يكفى لاشتقاق نسب. المبادلة بين 


-كتاب كثيرون حول هذا القانون الثانى. 

)3١(‏ وبالنتيجة» فإن النقاد ذوى التوجه التاريخى أو التوجه السوسيولوجى كانوا يفهمون حتى أقل مما كان 
يعنيه هؤ لاء المنظرون الاقتصاديون. فإذ أخذوا المخططات البسيطة, التى أدخل الأخيرون بواسطتها 
موضوعهمء بقيمتها الظاهرية؛ وإذ وجدوا ا إن هذه المخططات تعالج مقايضة السلع 
الاستهلاكية» التى كانت موجودة بكميات معطاة؛ فقد استغرب هؤلاء النقاد من ماهية الصلة التى 
يمكن أن تكون لمثل هذا التحليل ليس فقط بالمشاكل الكبرى للحياة الاجتماعية بل أيضنا بالمشاكل 
الاقتصادية البحتة الهامة حقا: الإنتاج والتوزيع. 

(05) فالراس هو الوحيدء بين الثلاثة» الذى استعمل حالة من ثلاث سلع وأكثر- متناولاً المباددلة غير 
المباشرة- وأن يشير إلى أى شىء يقترب من شروط التوازن المرضية من خلال فائض الطلب. أما 
عمل جيفونس حول “نظرية المبادلة' فهو على درجة أدنى إلى حد بعيد. معالجة منجر للمشكلة 
مقبولة إلى الحد الذى بلغته. ولكنه لم يذهب بعيدًا. وحينما حاول بوهم-باورك إحكام نظريته» خذله 
تكنيكه المعيب حالاء وتعرض سوق خيله المشهور إلى انتقاد سهل من قبل إديجورث: وقد وردت 
المساهمات الأكثر أهمية لهذا الأخير فى عمله د5ء نعلاو 212060241021 وفى كثير من مقالاته 
أيضًا. وأذكرء بشكل خاصء المقالة الواردة فى مجلة 1891 اعته]1 باكنتصمدمعظ تاععل علهصسه1© 
حيث يجد القارئ أيدنمًا مقالة أخرى مهمة كتبها آرثر بيلى 81597 1004:ةى فى عدد شهر حزيران 
من العام .١81١‏ ويتضمن عمل مارشال: 5ء1م 2,10 كل ما يحتاجه القارئ حول نظرية المقايضة 
(وبشكل رئيسى فى الصفحات »4١5-4١5‏ والملحقء والملاحظات 2١‏ 7 و59١).‏ 
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السلع التى ستثبت نفسها فى الأسواق التنافسية» وكذلك الشروط التى فى ظلها 
ينبغى أن يحل نطاق من نسب المبادلة الممكنة محل النسب التى تتحدد بشكل فريد. 
وبعبارة أخرىء أثبت أولئك الكتاب ما تصور آ. سمث وريكاردو وماركس أنه أمر 
مستحيلء أى إمكانية تفسير القيمة التبادلية من خلال القيمة الاستعمالية'7). و 

شأن جيفونس ومنجر وفالراس أن يستحسنوا كلهم هذه العبارة. وهذا هو ما قصدوه 
حينما ادعوا انهم اكتشفوا “سبب” القيمة (التبادلية). ومع ذلك؛ فليس من شأن هذا 
أن يعنى الكثير حتى إذا القراكنا ضح وبخاضة مك أن تم حل“لغز القيمة” 
مرات عدة من قبل ذلكء كما نعلم. فالأكثر أهمية هو إن النظرية “الجديدة” للمبادلة 
أكثر عمومية مما كانت عليه النظريات القديمة'" وإنها أثبتت إنها أكثر فعالية فى 
نتائجها- التى يعود الفضل فى الكثير منها إلى إديجورث- حتى فى الحالات التى 
تغطيها النظريات القديمة7”'). ولكن هذه أيضًا ليست هى النقطة الجوهرية. فالنقطة 
الجوهرية هى أنه؛ فى النظرية “الجديدة” للمبادلة فإن تحليل المنفعة الحدية قد خلق 


) إذا عبرنا بمصسطلحات مار كسية» فذلك يعنى إن *اقتصاد المبادلة” أساسًا (القطاءكك اسع سعد ييه‎ )"٠١( 
هو *اقتصاد استعمالى” أيضنًا (أكةجاءعكاء تدوع تاودء بتر 6) الأمر الذى ينكره المذهب الأصولى‎ 
الماركسى كقضية مبدأ. . وبطبيعة الحال» نحن لا نربح ولا نخسر شيئًا بالنسبة للاشتراكية من تبنى‎ 
أى من هذين الرأيين. ولكن كلا الطرفين؛ أو الماركسيين فى جميع الأحوال» تصورا إن هذه القضية‎ 
تحمل أهمية عملية. . وقد لا يكون من الزائد أن نوضح إن هذه القضية لا تمت منطقيًا بأية صلة إلى‎ 
قضية الاقتصاد الشائع الحديث: الإنتاج لأجل الحاجة مقابل الإنتاج لأجل الربح‎ 

)50١(‏ انظرء مثلاء الجزء الرابع» الفصل الرابع» القسم السادس» أعلاه. رمع للك ال ةابطايير لستد 
إزاء شكل واحد محدد من النقد غير العادل؛ على أن من غير الصحيح إن آ . سمث أو ريكاردو أو 
ج. س. ميل سخروا من هذا المدخل للظاهرة الاقتصادية بسبب بساطته. والحقيقة هى أنهم لم 
يعرفوا كيف يمكن الاستفادة من القيمة الاستعمالية لتفسير القيمة التبادلية. فهم لميرواسوى إن 
الأولى هى شرط للثانية. 

)1١(‏ يمكن إدراك ذلك على أفضل وجه بمقارنته بنظرية القيمة التبادلية التى تقوم على كمية -العمل. فهذه 
الأخيرة» كما سبق لنا أن رأيناء هى نظرية غير “خاطئة” كما تعود الشوار أن يقولواء وبخاصة 
النمساويون منهم. ومن المفيد أكثر أن نقول إنها لا تغطى سوى حالة خاصة فقط. وحتى فى الحالة 
التى تصح فيهاء فإن الموضوعة القائلة إن “أسعار ' السلع تميل للتناسب مع كميات العمل المتجسد 
فيها لا تفعل سوى أن تشير إلى صفة معينة من الأسعار التوازنية. فهى لا تقدم وصفا معينا للعملية 
التى تخلق هذه الأسعار وبالتالى لا يمكن قط تسميتها كنظرية أسعار؛ ؛ وذلك بأكثر مما نستطيع أن 
نسمىء كنظرية نقودء العبارة القائلة إن مستوى السعرء ؛ فى ظروف معينة» يتناسب مع كمية النقود 
وذلك حتى حيثما تصح هذه العبارة؛ أو بأكثر مما نستطيع أن نسمىء كنظرية أجورء العبارة القائلة 
إن الأجور الحفيقية, فى ظروف معينة» تساوى حد الكفاف الأدنى وذلك حتى حيثما تصح هذه 
العبارة. وإلى هذا الحدء فإن الثوار لم يثوروا بنية نظرية قائمة» ولكنهم وضعوا نظرية معينة فى 
موضع لم يكن فيه شىء ما من قبل. 
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أداة تحليلية تسرى سريانا عامًا على المشاكل الاقتصادية!'''). وسيتضح هذا أكثر 
كلما مضينا فى عملنا. 

(ب) التكلفة» الإنتاج» التوزيع تشير مفاهيم المنفعة الحدية والكلية إلى 
حاجات المستهلكين. وك على لاسيل منفحى انضرا إل بالنسبة للسلع أو 
الخدمات التى يتيح استعمالها إشباع خاباه التبشياكيةتولكن ستهير :دان لمن 
القول إن وسائل الإنتاج- أو “السلع من الدرجة العليا “» كما كان يسميها- تندرج 
ضمن مفهوم السلع الاقتصادية بفضل حقيقة إنها أأيضّا تتيح إشباع حاجات 
المستهلكين» ولو بصورة غير مباشرة فقط» عبر المساعدة على إنتاج الأشياء التى 
تشبع الحاجات الاستهلاكية بشكل مباشر. لنتوقف للحظة لتأمل معنى هذه الأداة 
التحليلية التى تبدو بسيطة وحتى مبتذلة ولكنها تشكل ضربة من النبوغ الحقيقى 
رغم ذلك(؟'") . فهى تمكننا من معاملة أشياء كالحديد أو السمنت أو المخصّبات- 
وكذلك كل خدمات العوامل الطبيعية والعمل التى لا تستيلك بصورة مناشر , كسلع 
استهلاكية غير مكتملة» وتوسّع بهذا الشكل من نطاق ::..!أ المنفعة الحدية ليشمل كل 
مجال الإنتاج و“التوزيع” . لقهنسستة إلى تلز هاه أو 20 أو عوامل الإنتتاج 
قيم استعمالية: فهى تكتسب مؤشرات أهميتها الاقتصادية وبالتالى قيمها التبادلية من 
نفس مبدأ المنفعة الحدية الذى يزود مؤشرات الأهمية الاقتصادية وبالتالى يفسر 
القيم التبادلية للسلع القابلة للاستهلاك. ولكن القيم التبادلية هذه أو الأسعار النسبية 
للعوامل تشكل تكاليف إنتاج بالنسبة للمنشأة المنتجة. وهذا يعنىء» من ناحيةء إن مبدأ 
المنفعة الحدية يغطى الآن ظاهرة التكلفة ومنطق تخصيص الموارد (بنية الإنتتاج) 
بالنتيجة أيضًا وبالتالي“جانب العرض' من المشكلة الاقتصادية»؛ بقدر ما يتحدد كل 
ذلك بالاعتبارات الاقتصادية. ومن الناحية الأخرى؛ فنظر! إلى أن التكاليف» بالنسبة 
للمشاق هن مكول بالنسية لأسن فإن المبدأ الحدى نفسه؛ مع نفس الشرطء يغطى 
تلقائيًا ظواهر تكوين الدخل أو “التوزيع” التى لم تعد حقا موضوعًا متميزاء زعم 


(1”) هذا هو ما شعر به الثوار أنفسهم ولكنهم لم يبرزوه بصورة صحيحة. . وهذا يعودء جزئيّاء إلى حقيقة 
إن الأداة ذات الانطباق العام- نظرية تعظيم السلوك- تظهر فى نظرية المبادلة بهيئة حالة خاصة. 
فهى لم توضع قط وهى منقاة من كل الأشياء غير الجوهرية (بما فى ذلك المنفعة الحدية نفسها) 
ومختزلة إلى الأساسيات المنطقية وذلك قبل أن ينشر ب. أ. ساملسون 530061508 الى .8 عمله: 
(3لمة 2 ,1 بط ؛ 1947) 515ل1[هضم 0م80 01 11102010115ا1"0. 

)"١4(‏ كان قد تم استعمال تلك الأداة من قبل غوسن بالفعل بصورة جنينية. 
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إنها طبعًا يمكن أن تدرس بصورة منفصلة لغرض ملائمة العرض. وهكذا يتوحد 
كل جهاز الاقتصاد البحت على أساس مبدأ واحد- بمعنى ما لم يكن عليه هذا 
الجهاز من قبل أبدا. 

ورك متاققكه بعك بالمتباكق راق كه ع جه البددة الاملي حون 
تبرز فيه منزلة فالراس الرفيعة. ورغم اعتقادى بأحقية جيفونس فى نسخة من 
الوقائع المذكورة قبل قليل وبالتالى حقه فى الأسبقية إذا صح ذلكء بيد أننى أعتقد 
بأن الفضل يجب أن يكون من نصيب النمساويين» وبخاصة منجر الذى يتضمن 
عمله 6:1005326 كل الأساسيات. يشير البروفيسور ستغلر 58 إلى“فجوات” كثيرة 
فى معالجة منجر ويعزوهاء عن حقء إلى انشغاله بمشاكل بدء تقييم السلع القابلة 
للاستهلاك بشكل مباشر. وهذا يفسر بالفعل الانطباع بأن منجر كان يهمل جواندب 
التكلفة. ولكن وفقا لعرض ستغلر نفسه؛ فإن منجر توصل إلى كل الاستنتاجات 
الجوهرية. كما لا ينبغى أن ننسى أن العمل 0010053]26 كان يهدفء بمعنى يختلف 
تمامًا عن المعنى الذى يمكن تطبيقه على عمل مارشال 5ه1مزءمةمم؛ إلى أن يكون 
مجرد مقدمة. وبالفعل» فقد تركت إلى فيزر صياغة النظرية النمساوية للتكلفة 
والتوزيع بشكل محدد. ولكن فيزر كان الأسوأ تكنيكا بين النمساويين الثلاثة الكبار. 
وهكذا تكومت أمام قرائه- وبخاصة فيكسل- الاعتراضات على الطرقء التى كانت 
غريبة عليه بحيث إنها أضعفت عملا كان كبيرًا حقًا. وقد عرض بوهم-باورك 
النظرية النمساوية للقيمة وطورها ودافع عنها. ولكنه» فى هذا المجالء لا يمتلك 
الأصالة التى لم يدعيها هو نفسه. وقد قَدّمّ فيكسل فيما بعد أفضل صياغة للمذهب 
التفسناز ف 


إذا كان تفسير القيمة التبادلية لوسائل الإنتاج يقوم على منفعتها غير 
المباشرة أو قيمتها الاستعمالية لمستهلكى منتجاتها النهائية» أى: إذا كان يتوجب 
اشتقاق الأهمية الاقتصادية لوسائل الإنتاج من المساهمة التى تقدمها هذه الوسائل 
مجتمعة فى تحقيق إشباع المستهلكين؛ فإن المشكلة التى تبرز بصورة طبيعية هى 
كيفية فصل مساهمة كل واحدة منهاء مفترضين أن كل ؛العوامل” تمثشل 
“مستلزمات” ضرورية للمنتوج النهائى بدرجة متساوية وأن السحب الكامل لأى 
منها يؤدى» فى معظم الحالات» إلى عدم إنتاج أى شىء. إن مجرد دأب بعمض 
النقاد الألمان على القول إن هذه المشكلة غير قابلة للحل وإن نظرية المنفعة 
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الحدية» بسبب ذلك غير قابلة للانطباق على تقييم سلع أخرى غير السلع 
الاستهلاكية» الموجودة فى كمية معطاة؛ وبالتالى غير قابلة للانطباق على الإنتاج» 
يكفى لأن نقول إننا هنا بصدد مشكلة حقيقية وغير مبتذلة» تشكل إزالتها الشرط 
المسبق لأن تصبح الفكرة الأساسية فكرة تسرى تحليليًا بالفعل. وقد أزال منجر تلك 
المشكلة عن طريق تطبيق ما يشبه الطريقة التى استعملها لحل لغز القيمة. فقد سلم 
باستحالة فصل مساهمة “العوامل” فى المنتوج الذى يُنتّج بفضل تعاون هذه 
العوامل. ولكنه لاحظ بأنه يكفى» لإزالة الصعوبة» تحديد المساهمات الحدية لتلك 
العوامل(فكرة فيزر حول )1 ومن الممكن بسهولة تحديد هذه 
المساهمات عن طريق سحب كميات ضئيلة بصورة متتالية من كل واحد من 
مستلزمات الإنتاج» مع إبقاء المستلزمات الأخرى على حالها فى كل مرة:؛ والتحقق 
من الخسارة فى الإشباع التى تلحق بمستهلكى المنتوج أو المنتوجات. 

سوف نناقش» فى الفصل القادم؛ بعض النقاط التكنيكية حول هذا 
المدخل7"'). ولكن ينبغى أن نلاحظ حالا أن هذا المدخل يشكل الطريقة التى أعاد 
بها النمساويون اكتشاف فكرة الإنتاجية الحدية. ومع ذلكء فالإنتاجية الحدية لديهم 
كانت إنتاجية حدية مع فارق معين. ولإيضاح هذه النقطة» لنتذكر التمييز المعتاد 


(15) ومع ذلكء فقد أقنع ذلك الحديين ونقادهم معًا بأن نظرية تكوين الدخل القائمة على المنفعة الحدية 
غير قابلة أسامنا “للدفاع* عن الطريقة الرأسمالية للتوزيع. ذلك لأن من الواضح أن المزايا- 
الأخلاقية أو غيرها- لعامل العمل مثلاء لا تتأثر حينما يكون العمال من الكثرة» نسبة إلى الكميات 
المتاحة من العوامل الأخرى» بحيث تكون مساهماتهم الحدية صغيرة. 

)"١5(‏ من الممتع ملاحظة بعض المشاكل التى صادفت النمساويين أنفسهم ونقادهم معًا بسبب نقص خبرتهم 
فى معالجة مثل هذه المفاهيم. فقد كانت هناك مناقشة ضمن حلقة النمساويين عما إذا كان منجر 
مصيبًا أم لا حينما اتخذ من الخسارة فى إشباع المستهلكين دليلا على الخسارة التى تصحب سحب 
كمية ضئيلة من عامل مأ: إذ رأئ بعضهم أن نلاحظء بدلا من ذلك الكسب الذى يترتب على زيادة 
ضئيلة فى عامل ما. وفى الواقع» ثمة مشكلة ذات أهمية ثانوية تبرز فى حالة الانقطاعات 
]لاط ]و15 ولكنء بقدر تعلق الأمر بأول صياغة للمبدأ الأساسىء من حقنا أن لا نهتم بهذه 
الأشياء وبالتالى أن نرد كل المشاجرات فى هذا الموضوع إلى الفشل فى فهم منطق الأشياء متناهية 
الصغر 1001165110215- التى يمكن الاستشهاد بأمثلة منها تعود حتى إلى العشرينيات. ومرة 
أخرىء برز بوقت مبكر تمامًّا اعتراض مفاده: إذا سحبت كمية صغيرة من عامل إنتاجى معين من 
منشأة ما يمضى عملها على نحو ملائم تكنيكيّاء فإنك تخلق اضطرابًا لن يكن أصغر من الاضطراب 
الذى ينجم عن سحوبات أخرى ولكن من شأنه؛ على العكسء التأثير على كل خطة الإنتاج بحيث 
يحيل المتبقى من ذلك العامل إلى شىء عديم النفع تقريبًا وتحويل جدول الإنتاجيات المتناقصة من 
الوحدات المتتالية من عامل ما إلى شىء خيالى. وقد نشأ وضع غريب ظل فيه هذا الاعتراض 
واعتراضات أخرى مماثلة دون جواب لأن بعض منظرى المنفعة الحدية لم يعرفوا كيف يجيبوا 
ولأن الآخرين» ممن كانوا يعرفون ذلك» وجدوا أن الأمر لا يستحق الإجابة. 
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بين الإنتاجية المادية الحدية والإنتاجية القيمية الحدية. تمثل الإنتاجية المادية الحدية 
ل ؛عامل” معين الزيادة فى المنتوج الناشئة عن زيادة متناهية الصغر 
لهم زو616م] فى كمية ذلك العامل. أما الإنتاجية القيمية الحدية لعامل معين فى 
تناه ععيية 79" قيهن الزانادة الفادنة مضترونة فور الزيافة المتتاطزة فجي :الاجر أذ 
الكلى لهذه المنشأة أو إيراداتها الإجمالية. يدخل كلا المفهومان فى النظرية 
النمساوية بالفعل. ولكنهما لا يدخلان فى أساس هذه النظرية :45100 54اه,ع» وأنهما 
تور بمعزل 0 ل وفى الأصتلاء فإن الإنتاجية الحدية ماري 5 كانت إنتاجية 
لبعض المستهلكين. وعلى هذا الأساسء فقد طوّر النمساويون نظريتهم التى كانت 
نظرية للإنتاج والتوزيع فى الوقت نفسه: وعندئذ» فإن أدوات نظريتة المقايضة 
لديهم» التى كانت مصاغة من قبلء قد أتت لتحقيق تلك النظرية ولتبّين كيف أنها 
تؤدى دورها فى اقتصاد المشروع الخاص. 
وهناء فإن هذا المفهوم للإنتاجية الحدية القيمية عنلة لمماع2دم 
ا أو المنفعية سينا ا 0 لا د مفهوما معدو 
كروزو يقيّه مختلف وسائل إنتاجه ل شت لق يدرت أنها تعتمد 
على تملك تلك الوسائل بالتحديد. وإذا استعملنا مصطلح فيزرء فقد يمكن فعلاً 
افتراض أن كروزو يعزو عننامم! هذه الاشباعات إلى تلك الوسائل (التسى تشكل 
قدرته الشخصية على العمل واحدة منها فقط)» وأنه يحقق بهذا الشكل» لأغراضه 
(0١؟)‏ يجرى تعريف الإنتاجية المادية والإنتاجية القيمية معًا بالنسبة إلى منشآت فردية فى المقام الأول. 
ولكن النمساويين» وبخاصة فيزر» وكذلك جب كلارك» لاهتمامهم بالعملية الاجتماعية ككل» 
حاولوا التقدم بشكل مباشر صوب الإنتاجيات الاجتماعية» والقيم الاجتماعية» والمنافع الاجتماعية 
الحدية. وقد خلق هذا الأمر مجموعة أخرى من الصعوبات تعد نمطية بالنسبة لمرحلة مبكرة من 
التحليل؛ صعوبات كان مارشال وفيكسل مجهزين بصورة افضل لتجنبها. ومع ذلك» فإن المناقشة 
حول موضوع القيمة الاجتماعية لم تسفر عن الكثيرء وأننا لن نذكر عنها سوى إن هذه الرغبة 
بالتفكير على أساس اجتماعى تفسر المساهمات شبه-الاشتراكية بشكل متميز التى قدمها فيزر 
وكلارك حيث يلعب المجتمع نفسه دور العامل الموجه. 
)"١(‏ وهذا يفسرء فى هذه الحالة» لماذا نجد مجموعة مختلفة من الرواد: فإذ نجد دوبو 16ناما(1[ء وغوسن» 
والخ..؛ فى قضايا المنفعة الحدية» فإننا نجد هنا لونغفيلد 100811610 وتونن 110567]' بشكل رئيسى. 


وهذا هو السبب الذى يفسر فشل منجرهء إن كان مطلعًا حقا على عمل تونن» فى أن يكتشف فيه ما 
يتصل بنظريته الخاصة به. 
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العملية الخاصة به» عملية عزو 8155]دامتمة دون أن يعى هذا. ولكن إذا شئنا 
التشديد على أن عملية م1 مماثلة تشكل المعنى لعن لآليات المجتمسع 
الاكتسابى' 'إاعاءه5 عل0نازوأناوعة (وهذا تعبير تاونى 'إ12036): فمن الضرورى 
تفسير هذا ال 1620105امم1 كشىء يتحقق تصوريًا من قبل المنشآت التى لا تشعر 
نفسيًا باشباعات المستهلكين تلك وتريد. بدلا من ذلك» تعظيم مكاسبها المالية فى 
ات اا 0 إثبات هذا امام هو الع الحقيقية. و3 يمكن إثباته» بقدر ما 
00 النتائج التى من شأنها و 
الموارد أولا كما يقيّمها كروزو وإذا كان يجرى بعدئذ تحويل هذه القيم المحتسبة 
على أساس المنفعة 721065 1160:]ن إلى قيم تبادلية أو أسعار بنفس الطريقة التى 
تتحول بها أل 5 1ن للسلع الاستهلاكية إلى قيم تبادلية فى سوق بسيط 
للسلع الاستهلاكية"'). إن من شأن حتى افتراض وجود هذه المشكلة» التسى هى 
ليست مشكلة مبتذلة أو غير مهمة كما هو واضحء أن يعنى إنجازً! كبيرا. ولكن 
منجر وفيزرء إذا أهملنا النواقص التكنيكية» قد قطعا الطريق كله تقريبًا نحو حلها 
بالفعل» وأنهماء من خلال ذلك. حلا أيضًا المشاكل الأساسية لتخصيص الموارد 
(الإنتاج) ولتسعير هذه الموارد (التوزيع). 
على أى حال» فإن التفسير الذى يتضمنه استعمال طريقة العمزو 
نم1 لم يكن بعيدا فقط عن أى عمليات فكرية فعلية يمكن أن تنسب لأى 
عوامل مقرأرةه- فهذا لا يهم كثيرا إذا أخذنا بالاعتبار عبارة “ لو' التى تدخل فى 
هذا التفسير كما تدخل فى تفسيرات علمية كثيرة - ولكنه غير ضرورى أيضًا. 
)1١19(‏ شدد بعض النقاد بصورة متبلدة على أن نظرية القيمة النمساوية؛ لكونها نظرية لتقييم السلع 
الاستهلاكية» غير قابلة للانطباق على سلوك الأفراد الذين لا ينتجون لإشباع حاجاتهم ولكن من أجل 
السوق. يبين هذا طبعًا العجز الكامل عن فهم محاججة منجر. ووجد آخرونء فى الفرضية المبينة 
أعلاه, تفكيرًا دائريًا لأن المنتجين» الذين ينتجون من أجل السوق» يقيمون منتجاتهم مق آحل النقفود 
التى يأملون الحصول عليها مما يفترض مسبقا فكرة الأسعار المتوقعة وهى نفس الشىء المراد 
تفسير ه. إن الخطأ الوارد فى هذه المحاججة ينبغى أن يكون واضحًا. وانتهز هده الفررضسه للإشحارة 
إلى حلقتين مفرغتين أخريتين جرى اتهام المنظرين النمساويين بهما (من قبل أعضاء فى مجمو عتهم 
ذاتها فى الغالب)» رغم أننا سنشير إليهما مجددا. الحلقة المفرغة الثانية هى: نحن لا نعلم: إل من 
سلوك المرء (خياراته الفعلية)» أى من الكميات العديدة من السلع يختار هو؛ وعليهه. 5 
اختياره بتفضيله هو بمثابة تفكير دائرى. أما الحلقة الثالثة؛ فهى: نحن نقيّم التقود من أجل السلع 


التى ستشتريها؛ وعليه؛» فمن باب التفكير الدائرى» فى حالة الشراء بواسطة النقودء الاعتقاد نان 
السعر يتحدد بقيم المناقع للشيئين اللذين يتم تبادلهما. 
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فلتحديد أسعار العوامل وحصصها التوزيعية» لسنا بحاجة لمعرفة قيمها المحتسبة 
على أساس المنفعة ٠71065‏ (110)ن فى البداية. فكل ما نحتاج معرفقه هو أذواق 
المستهلكين» وشروط الإنتاج التكنولوجية» والتوزيع الأولى لملكية“'العوامل”؛ 
وعندئذ فإن مبدأ الإيراد الصافى الأقصىء الذى يتضمن مبدأ أدنى تكلفة؛» سوف 
يتكفل بالباقى. ولكن النمساويين واصلوا التشديد على فكرتهم الأساسية» وتصورواء 
لتحقيق ذلك إن من الضرورى تقسيم القيمة الاستعمالية عدا »ونا للمنتتوج بين 
العوامل بالضبط كما تقسم الإيرادات من بيع المنتوج بين العوامل بالفعل» بمعنى إن 
من شأن العملية الأولى (وهى خيال منهجى) أن تفسر العملية الثانية (الواقع). 
ولذلك. فإن مشكلة العزو لديهم 5م0ةانامططا (عنامناطععسيج) أخذات الشكل التالى: 
استخلاص دوال المنفعة للسلع الإنتاجية من دوال منفعة معطاة للسلع الاستهلاكية. 
وقد عقدّت النواقص التقنية للنمساويين المهمة وأدت إلى أدب واسع- وقائعى 
ونقدى- كان قد استكشفء. بانطلاقه من المساهمات الأصيلة لمنجر وفيزر وبوهم- 
باورك؛ عدة مسالك مسدودة وأثار قضايا معينة أكثر من أنه قد أجاب عليها.ومسع 
ذلك؛ فليس من الضرورى بالنسبة لنا الدخول فى هذا الموضوعا''"). ولكن مهما 
كان رأينا فى المزايا التكنيكية لنظرية العزوء فأنها تعبر عن حقيقة عميقة لا تبلغها 
بحد ذاتها العبارة البسيطة القائلة إن الإنتاج والتوزيع هما قضيتان تخصان تقيسيم 
الخدمات الإنتاجية.كما أنها تقدم نظرية مرضية للتكاليف. 


0 تقود بسهولة إلى التسليم بأهمية عناصر التكامل والإحلال فيما بين 
عوامل الإنتاج!'"") والاستعمالات البديلة لهذه لعوامل وذلك بالنسبة لهذه المنافع 


(77) شدد البروفيسور ستغلر على التعبير عن نفس الرأى. ومع ذلك؛ فهو يورد عينة صغيرة من هذا 
الأدب (55.م .6ه .00). وأخشى إن حكمه القائل إن الدراسات التاريخية حول الموضوع كانت غير 
كفوءة إلى حد بعيد هو رأى غير مبرر تمامًا. 

(71) كانت فكرة إمكائية الإحلال معروفة لدى توننء طبعًا. بيد أن منجر كان أول من صاغها بصورة 
صريحة: *كان ... من المؤكد ليس فقط أن من الممكن» فى عملية الإنتاج» توليف كميات محددة من 
سلع الدرجة العليا بالصورة التى نلاحظها فى المنتجات الكمياوية ... [ولكن] التجربة العامة تعلمنا 
إن كمية معطاة من أى سلعة من سلع الدرجة الدنيا يمكن أن تنتج بتوليفات مختلفة جدا مسن مسلع 
الدرجة العليا'.(139 .م 2052126دم0 إترجمة النص إلى الإنجليزية تعود إلى ج. شومبيتر]). وهذا 
قد بشر ب “قانون النسب المتغيرة' 0:11005م0:م 7222616 04 /120 وحتى بمفهوم “منحنيات الناتج 
المتساوى” 78©5ناه 07001016 [60112» هذا إذا لم نقل أكثر. وعلاوة على ذلك؛ فإن هذه الصياغة أرفع 
من *مبدأ الإحلال” ده غاناناقطناد 01 5عامأءض زم الأحدث لدى مارشال. 
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الحدية. وقد توصل النمساويون» على هذه الطريق» إلى ما جرت تسميته ب نظرية 
تكلفة الاستعمال البديل 56م عدن 076)ة يع :1 أو نظرية تكلفة الفرصة البديلة 
6051 لانم تووم" "")- حيث يمكن التعبير عن فلسفة ظاهرة التكلفة من خلال 
القول المأثور: إن التكلفة الحقيقة لشىء ما بالنسبة لنا هى التضحية بمنفعة تلك 
الأشياء الأخرى التى كان بوسعنا الحصول عليها من الموارد التى دخلت فى 
الشىء الذى أنتجناه. 


كانت نظرية التكلفة هذه تظهر فى الماضى بصورة متقطعة» وبخاصة فى 
عمل ج. س. ميل: 165مأء5:0» ولكن فقط لتفسير حالات خاصة لم تتوافق مع 
المخططات القديمة. ولكنهاء كنظرية عامة وكتفسير للمعنى الاجتماعى الأساسى 
للتكلفة- فى المجتمع الرأسمالى والاشتراكى معًا- كانت نظرية جديدة. كما لا 
ينبغى الشك فى أنها طرحت نظرية للتوزيع أفضل كثيرًا. ولكننى ألفت النقرء 
بخاصة. إلى حقيقة أنها تشدد على ظاهرة ضاعت فى تحليل مارشال تقريبًا. تأمل 
تخصيص مسللزم إنتاجى معين» كالعمل من نوع معطىء فى اقتصاد مكون من 
إنتاج سلعتين. فكلما مضينا فى تخصيص أكثر وأكثر منه لإنتاج السلعة (أ) وأقل 
فأقل لإنتاج السلعة (ب)» فإن المنافع الحدية للسلعة (أ) سوف تهبط بينما ترتفع 
المنافع الحدية للسلعة (ب). ويمكننا أن نعبر عن ذلك بالقول إن العوائد-المنافع 
5 (118انا من إنتاج السلعة 0( تتناقص وأن التكاليف فى إنتاج السلعة ا( 
تتزايد: وهكذا نكون قد استخلصناء من مبدأ المنفعة الحديةء“قانونا” جديدًا “لتناقص 
الغلة'» وهو مستقل عن أى قانون مادى للتناقص وسيؤكد نفسه حتى فى مواجهة 
قانون مادى لتزايد الغلة. 

(ج) الاعتماد المتبادل والتوازن حينما نراقب التجمعات الصاخبة التى تعمل 
وتعقد صفقات سعيًا وراء رزقهاء فلن تواجهنا صعوبة حقا فى ربط نشاط هذه 
التجمعات برغبتها بالكسب ورغبتها بالسلع. ولكن لن يكون من الواضح لنا قط إن 


(١؟")‏ يعود المصطلح الأخير- الموفق جذا- إلى د. آى. غرين معع2© 1 .2: سه 56وم© منومء 
4 1211313 ,02012105ع8 01 [12كناوك /إ11ع00211) ,005 '9إ]011011مم0 وقد حضى هذا 
المصطلح باستعمال واسع فى الولايات المتحدة بفضل التأييد القوى له من جانب البروفيسور نايت. 
ويمكن العثور على معالجة مستفيضة لهذه المجموعة الكاملة من المشاكل لدى: ,1027622011 .1 .1آ 
8) لمتااطتضائا لصة عله 17) الذى فضّل أن يستعمل مصطلحًا معادلا وهو تكلفة الاستبدال 
005) 1121ع120م1015. 
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العملية التى تولد الدخل الحقيقى؛ بقدر تعلق الأمر بمنطقها الأساسىء يمكن أن 
تؤصف بصورة مُرضية من خلال أى مبدأ بسيط أو أن هناك منطقا كامنا فيها 
أصلا. إن تاريخ التحليل فى هذا الحقل هو تاريخ الإدراك المتزايدء الذى كان 
جزئيًا فى البداية وصار عاما أكثر فيما بعد بوجود عملية اقتصادية متماسكة 
متطونا اتدووة الادر اك الذن سام الأول قو يصدورة ةو اعية كتانب كل انار 
وكينيه» وسمث؛ وساى وريكاردو. ولكن الفترة محل الدرس فقط هى التى شهدت 
التطوير الشامل للمفهوم القائل بوجود عالم اقتصادى يتألف من نظام للكميات التى 
تعتمد.بعضها على :بعض:.منوية مع كل مشاكل ذلك العالم التى» وإن لم مكل بشكل 
مرضى تماماء بيد أنها رتبت بصورة واضحة على الأقل» ومع الفكرة القائلة 
بوجود توازن عام بين هذه الكميات ووضعها فى مركز النظرية البحتة. 

وهذا ما أنجزه فالراس. وما أن ندرك إن نظام التوازن العام هو الشىء 
المهم حقاء فإننا نكتشف إن مبدأ المنفعة الحدية بحد ذاته ليس مهما إلى الحد الذى 
تصوره جيفونس والنمساويون وفالراس نفسه رغم كل شىء. ولكن تحليل مخطط 
فالراس يكشفء, فى الوقت نفسه» حقيقة أن المنفعة الحدية تمثل السلم الذى استعمله 
فالراس للوصول إلى مستوى نظامه للتوازن العام. ومع أن مبدأ المنفعة الحدية لم 
يعد الشىء المهم جدا بعد بلوغ ذلك المستوىء بيد أنه كان» رغم ذلكء الشىء المهم 
جدا لأغراض التوجيه '15]10811(9:ناءعط. إن هذه الملاحظة تلقى ضوءا جديدًا على 
عمل جيفونس والنمساويين. فهم أيضنًا كانوا قد عثروا على ذلك السلم. إلا أن 
تكنيكهم المعيب منعهم من بلوغ قمة ذلك السلم. ولكنهم بلغوا مستوى عاليا حقاء 
بقدر ما سمح به ذلك التكنيك. وبعبارة أخرىء ينبغى أن نجد فى نظرية جيفونس- 
منجر للمنفعة الحدية نظرية جنينية للتوازن-العام”")؛ أوء فى جميع الأحوال؛ 
شكلا خاصنا للمبدأ التوحيدى الذى يقع فى أساس أى نظام للتوازن العام. ومع أنهما 
لم يجعلا تلك النظرية متماسكة بصورة تامة» وذلك لعدم فهمهما ما تعنيه مجموعة 
معينة من المعادلات الآنية بشكل رئيسىء ومع إنهما وجدا فى المنفعة الحدية جوهر 
ابتكارهما بدلا من أن يبصرا فيها وسيلة منهجية مفيدة لأغراض التوجيه. بيد إنهما 
يغتبران» رغم ذلك؛ وكما هو شأن فالراس بالضبطء من بين الآباء المؤسسيين 
للنظرية المعاصرة. وهذا يسرى على كلارك أيضًا. وكان النقاد اللاحقون فرحين 


(55) إن هذا الجانب واضح على نحو خاص فى عمل فيزر: عدله/ا [2ننماغة/. 
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جدا .بتطويراتهم التكنيكية الخاصة بهم ومتلهفين لإنكار التشارك مع جيفونس 
والنمساويين إلى حد أنهم فشلوا تمامًا فى فهم هذا الأمر. 

بأى معنى كانت هناك ثورة؟ وهل قدمت هذه الثورة نظرية جديدة للعملية 
الاقتصادية؟ 


إن الجواب على السؤال الأول يعتمد على ما نقصده بتلك الكلمة التى أسىء 
فهمها كثيرًا. فإذا قصدنا بها إحداث تغيير شامل وخارق لصهة ع«زمعطعناه:هط) 
015 فينبغى التسليم بادعاء هؤلاء الرواد للنظرية الحديئة- الادعاء 
بتثوير الجزء *البحت” من علم الاقتصاد. فمع أن البنية القلقة عتباعيمة :21طو لدى 
ج. س. ميل شجعت على إعادة البناء وفقا للخطوط التى تبناها جيفونس ومنجر 
وفالراس بالفعل» ومع أن من الممكن القول إن مارشال كان قد فعل الشىء نفسه 
إلى حد بعيد عن طريق الإصلاح أكثر مما عن طريق الثورة» بيد أن المناظرات 
فى تلك الفترة تشهد بقوة على التغير ه86 الذى حدث. أننا نميل إلى السخرية من 
تباهى غوسن بأنه حقق عملاً فذا بمستوى عمل كوبرنيكوس. ولكن هذا التباهى أقل 
بعدًا عن المعقولية مما قد يبدو للوهلة الأولى. إذ إن استبدال النظام القائل بأن 
الأرض هى مركز الكون «مءئولاه 36امءجمعع بنظام شمسى المركز ت7رعاقلاة 
1تامء ه6110 واستبدال النظام *الكلاسيكى” بنظام المنفعة الحدية هما إنجازان من 
طبيعة واحدة: فكل منهما هو إعادة بناء تبسيطية وتوحيدية من حيث الجوهر. وإن 
المقارنة لا تحملنا على السخرية إلا لاختلاف المنزلة الفكرية التى يحتلها علم الفلك 
وعلم الاقتصاد. وبالمثل» فنحن نسخر أيضًا من الجندى ورجل الدولة الزنجى 
توسنت لوفرتر (1807-1174) الذى وصف نفسه بأنه بونوبارت سانتو دومنغو. 
ولكن هذه السخرية تعود ققط إلى أن أهمية فرتسآ فى العالم أكير بكثين:من منزلة 
سانتو دومنغو أكثر مما تعود إلى انعدام التناسب بين الرجلين بصورة واضحة:؛ إذا 
نظرنا إلى كل واحد من زاوية بيئته!"". 
ولهذا الأمر صلة بالتعود على وصف النظرية “الحدية” كنظرية كلاسيكية 
(74) فى الواقع؛ وبعد تحليل السيرتين اللتين تظهران تشابهات معينة مذهلة فى بداياتهما الممتازة 
ونهاياتهما الكئيبة» فأرى إن من المستحيل أن أقول بثقة أنه قد دخلت فى أعمال توسنت لوفرتر مسن 


الطاقة الشخصية والنبوغ أقل مما دخل فى أعمال نابليون. ولكن علم الاقتصاد بالنسبة لعلم الفلك هو 
كسانتو دومنغو بايد :ريا 
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مدندةت واه العاذة القن قطوريت قن الوالايات' التححدة يشكل خاصن. وقد كان تمكو 
أن نميل للموافقة على ذلك حينما نأخذ بنظر الاعتبار مدى ما تيناه “الحديون”: من 
الإطار القديم والمواقف القديمة.كما إن الجهود التى بذلها مارشال للمحافظة على 
الاستمرارية - وعلى المظهر الخارجى منها أكثر- قدّمت دعمًا إضافيًا للتقييم 
المفترآضء والازدرائى نوعًا ماء لعمل الثوار. ولكن» بقدر تعلق الأمر بالنظرية 
البحتة» ليس ثمة معنى من تسمية نظرية جيفونس-منجر-فالراس كنظرية كلاسيكية 
جديدة بأكثر من المعنى الكامن فى تسمية نظرية انشتاين كنظرية نبوتينية جديدة: 
فكما أصبحنا نعلم بالفعل» فإن مصطلح الانتقائية 160]105ع8» عند تطبيقه على 
فلا ينبغى أن نلوم أحدًا على ذلك سوى مارشال نفسه. 
أما السؤال الثانى» بالصورة التى هو عليهاء فينبغى الإجابة عليه سلبًا. فأى 
نظرية ليس بوسعها كنظرية بحتة أن تكون نظرية بمعنى التحليل الكامل للواهر 
التى تشير إليها. فالفرضيات الوقائعية 2550120]1005 4860021 مهمة بقدر أهمية 
الجهاز التحليلى الذى يستخلص النتائج منهال”'"'). وعلاوة على ذلك. فإن الحياة 
الاقتصادية هى عملية تاريخية فريدة وإن مؤلفينا هؤلاء ليس لديهم مخطط لتفسير 
التغير الاقتصادى غير المخطط الذى ورثوه من |. تمن وحتى إذا كان لديهم 
مخطط خاص بهمء فإن نظريتهم للمنفعة الحدية يمكن أن تكون محايدة تمامًا بالنسبة 
لهذا المخطط. أخيراء فلم تكن لديهم مخططات ديناميكية صريحة أكثر مما كان 
لدى سابقيهم “الكلاسيك” وأنهم كابدوا النواقص التى نجمت عن ذلك بنفس الطريقة 
إلى حد بعيد. ربما كان سيتعين الإجابة بنعم لو جرت إعادة صياغة سؤالنا فى 
(775) لمريكن منظرو المنفعة الحدية - كمعظم المنظرين حتى هذا اليوم - يعون الطابع الأساسى لتحليلهم 
إلا بصورة غير كاملة. فنظرًا لانشغالهم بما اعتبروا إنها وقائع نفسية 15 16 فقد تصوروا 
أنهم كانوا يضعون التعاليم حول الواقع الاقتصادى بأكثر مما كان عليه واقع الحال بالفعل. وانتهز 
هذه الفرصة للتعليق» مرك أخر يه تعلى مناظ رز ##خالية من المدقى ولكنياء ونع انكف يدت مير 
لكثير من الكتاب المقتدرين» أى المناظرة حول الذاتية والموضوعية فى النظرية البحتة بصورة 
عامة وفى نظرية السعر بشكل خاص. ومن الناحية الفعلية» فإن النظرية 'الذاتية' ينبغى عليها على 
الدوام أن تستشهد بالوقائع “الموضوعية:' (المعطيات) إذا أريد تقديم نتائج محددة؛ وينبغى على 
النظرية *الموضوعية” ذكر أو افتراض مسلمات أو فرضيات حول العوامل '“الذاتية” للسلوك. 
وبعبارة أخرىء ينبغى على أى نظرية ذاتية كاملة أن تكون نظرية موضوعية أيضًا والعكس 
بالعكسء وإن الاختلافات من هذه الناحية لا يمكن إرجاعها إلا إلى اختلافات فى التشديد على أجزاء 
مختلفة من مهمة المحلل. ومع ذلك؛ فقد جرى قبول هذه “القضية” كقضية حقيقية ومناقشتها من قبل 
كل الجهات العلمية على حد سواء بصورة رزينة. 
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ضوء هذه التحفظات الثلاثة: إذ يبدو أن منظرى المنفعة الحدية نجحوا بالتأكيد فى 
وضع مخطط قيمة استعمالية للستاتيكا الاقتصادية كان كايا كد كه ولكن يتعين 
أن نضع تحفظًا آخر لسوء الحظ. فلم تكن كل مشاكل النظرية البحتة قابلة لحل 
فريد فى إطار نظرية المنفعة الحدية. وقد مررنا بأمثلة على ذلك بالفملء أى 
نظريات المنشأة ونظريات رأس المال: فبالنسبة لهذه المشاكل» تفشل نظرية المنفعة 
الحدية كليًا- وبصورة طبيعية جدا - فى الحد من نطاق الاختلاف الممكن فى 
الرأى. وتمثل نظرية الفائدة حالة أخرى تفشل فيها القوة التوحيدية لمبدأ المنفعة 
الحدية. وهذا هو السبب الذى يفسر لماذا يتعين علينا أن ندخل فى مناقشة منفصلة 
حول الحصص التوزيعية رغم كل شىءء مع أننا سنستغل المناسبة لتناول قضايا 
أخرى أيضًا (القسم الخامسء أدناه). ولكن قبل أن نفعل ذلك» فمن المفيد مناقشة 
موقف مارشال من تحليل جيفونس-منجر-فالراس. 


#- موقف مارشال والتكلفة الحقيقية 


نرجو من القارئ تنشيط ذاكرته حول ما قيل فى الفصل الماضى بشأن 
موضوع موقف مارشال من عمل معاصريه والكتاب الأبكر الذى يشبه عمله كثيرًا 
من حيث الأساسيات. ونظرا إلى التفسير غير المارشالى قط لعمل النمساويين» 


وغمل خيفوتين: إلى نهد أقل» الذى قدمناه فى القسيم السايق277: فمسن الطسترورئ 
تأمل تقييم مارشال المختلف لهذا العمل وبعض الحجج التى أسند بها هذا 
التقييد!"""). 


إننى أسلم بأن الانطباع الذى من المؤكد أن يخرج به قارئ عمل مارشال 
ووامءهنءط هو ما يلىء رغم التحفظات التى أدخلها مارشال من حين إلى آخر. لقد 


(57") ينبغى التشديد حالاً على نقطة ذات أهمية خاصة. فقد رأيناء فى الفصل الخامسء القسم الثانى؛ إن 
محتوي ريت “الملاحظة الحادية والعشرين' من ملحق عمل مارشال 165م2:50 تشكل لب التحليل 
النظرى لدى مارشال. إذ ترسم هذه الملاحظة نظامًا للتوازن العام. وقد جرى التشديدء فى القسم 
السابق» على أن لب التحليل النظرى لدى النمساويين هو بمثابة نظام جنينى- ومعيب جذا- للتوازن. 

(7") لغرض الاختصارء سوف تعامل الانتقادات المارشالية لجيفونس كما لو إنها كانست موجهة ضد 
النمساويين والعكس بالعكس. ولن يجد القارئ أى صعوبة فى الاقتناع بأن هذا الأمر ممكن فى 
الحالات المطروحة للمناقشة. 
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شدّد مارشال على )١(‏ إن تحليل *الكلاسيك”' الإنجليز كان بحاجة إلى تفسير يقسوم 
بتصحيحه هنا وهناك؛ ولكن هذا التحليل خال من الخطأ من الناحية الأساسية؛ (؟) 
إن انتقادات جيفونس والنمساويين تعود بشكل رئيسى إلى فشلهم فى فهم وتفسير 
ذلك التحليل بصورة ص حيحة7*")؛ (؟) إن المساهمة الإيجابية لجيفونس 
والنمساويين تمثلت فى تفسير جانب الطلب من ظواهر السوق؛ مع أن ريكاردوء 
طبعاء لم يهمل هذه الجوانب الواضحة إلى حد ما؛ )5( إن جيفونس والنمساويين» 
بإفراطهم فى التشديد على جوانب الطلبء قد أخطئواء على الأقل» بقدر ما أخطأ 
ريكاردو و ج.٠س.‏ ميل فى الاتجاه المعاكس. إن هذه المسائل ينبعى درسها من 
الزوايا الثلاث التالية. أولاء بالنسبة لانتقادات جيفونس والنمساويين لريكاردوء فإن 
غضب مارشالء مع أنه كان غير مبرر < يا '')» بيد أنه لم يكن غير طبيعى. 
ويمكننا أن نفترض حالاً إن نيكولاس ا بن وكوبيرنيكوس لم يثبتا أن النظرية 
القائلة إن الكون مركزه الأرض «مهولزة #1امعهمهع هى نظرية “خاطتئة” بل أدخلا 
بعض التصحيحات عليها وحسب. ثانيّاء بالنسبة لعمل جيفونس والنمساويين»ء فإن 
0 الجا م لو مح لوي ا وده 
ا اا 10 
هى النقطة التى تحتاج فيها محاججتنا فى الأقسام السابقة إلى إضافة من شأنها أن 


إن انتقاد مارشال لما اعتبره كإفراط فى التشديد على جوانب الطلب كان قد 
أوضحه من خلال تشبيه شهير.'من المؤكد أن “مبدأ تكلفة الإنتاج” ومبدأ “المنفمة 
الأخيزة” هها الخزءان. المكونان للقائون الوحيسه والشامل- قانوق احرطن 
والخاب "لا سويت ربق حبية كلدي و نينا رامد كي لطن ل ان نثيّت أحد 


(24") لا شىء يوضح ذلك أفضل من عبارة إديجورث المشهورة:» التى هى صدى لصوت مارشالء القائلة 
إن مارشال بِدَدَ ضباب “النقد سريع الزوال” الذى غمر الأعالى الخالدة' بالغيوم لبعض الوقت. 

(19") يفترض أن مناقشتنا فى الجزء التالث كانت قد أوضحت ذلك. ولكننا نعلم أيضًا أن غضب مارشال 
كان غير مبرر بالنسبة للانتقادات الموجهة إلى ميل بدرجة أقل مما بالنسبة للانتقادات الموجهة إلى 
ريكاردو. ومع أن مارشال لم يعترف بهذا حرفيّاء بيد إنه يمكن أن يكون شاهذا على وجهة-نظرنا: 
فهو لم يعتنق قط العناصر الريكاردية على وجه التحديد فى البنية “الكلاسيكية” كنظرية القيمة القائمة 
على كمية العمل التى كيّفها بهدوء بحيث أنها لم تعد كما أراد لها ريكاردو أن تكون. 

(20") ينبغى على القارئ أن يلاحظ أن هذه العبارة غير-ريكاردية قطء رغم إمكانية الاعتقاد بأنها تتوافق 
مع تعاليم ميل. إنها عبارة مارشالية. 
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الكفين ونقوم بالقص بتحريك الكف الآخرء يمكننا أن نقول» باختصار غير دقيق» 
إن القص حققه الكف الثانى؛ ولكن العبارة لا ينبغى وضعها بصورة اصطلاحية 
والدفاع عنها بشكل مقصود7"). وحتى إذا اختزلنا التحليل النمساوى إلى هذه 
النقطة المحددة- وهو أمر يعنى إهمال كل جوانبه الأوسع- فسنرى رغم ذلك إن 
إنجازه الجوهرى يتمثل بالضبط فى النظرية الجديدة للعرض والتكلفة التى يقدمها. 
وبهذا المعنى فقطء ينبغى فهم قول جيفونس:'إن القيمة تعتمد على المنفعة 
كليًا”(1 .م ,::ه116). وهكذا فليس ثمة معنى من اتهام جيفونس أو النمساويين 
بالرغبة بتقليل أهمية المقولة ذاتها التى كانوا هم أول من استخلصها بشكل عقلانى 
والتى أسماها فيزر“قانون التكلفة”. فهم ليسو بحاجة لمن يخبرهم بشىء ما عن كفى 
مقص مارشال. فما أرادوا توضيحه هو إن كلا الكفين يتألفان من نفس المادة؛ أى 
إن الطلب والعرض يمكن تفسيرهما معًا من خلال “المنفعمة'(ولا يهم إن كانت 
الحالة هى مبادلة السلع القائمة أو إنتاجها). 


ثمة الكثيرء ظاهريًا على الأقل» لشكل آخر قدمه مارشال حول نفس التهمة 
أساسًا. فقد كان من عادة جيفونس والنمساويين التعبير عن أنشسهم من خلال 
سلسلات سببية تبدأ من قيمة السلع الاستهلاكية إلى قيمة الموارد كما لو إن منفعة 
كمية معينة من سلعة استهلاكية ما تتحدد بشكل مستقل أولا ومن ثم تحدّد سببيًا هى 
بدورها قيمة السلع الإنتاجية التى دخلت فى إنتاجها. إنها لعبة أطفال بالنسبة لتقنى 
ماهر يحلو له أن يبين إن هذا غير مقبول ما دامت منفعة السلعة الاستهلاكية تعتمد 


لضفه 9 .م ,وء1ملءمتءط. إن تلك العبارة هى تكرار حرفى تقريبًا لعبارة أخرى وردت فى صفحة 578 
تفيد:“كقاعدة عامة؛ كلما قصرت الفترة المتاحة أمامناء فإن الاهتمام بتأثير الطلب [المنفعة] على 
القيمة يكون أكبر؛ وكلما كبرت تلك الفترة» فإن تأثير تكلفة الإنتاج على القيمة سيكون أكثر أهمية” 
ص 5. وإذا فسرنا هذه العبارة بشكل محددء فإنها صحيحة طبعًا بقدر ما هى مبتذلة. ومع ذلك» 
فهى؛ فى أهميتها العامة» تعطى مبادرة خاطئة. ويمكن توضيح هذا بأفضل صورة من خلال التشبيه 
التالى. من الخطأ أن نقول إن أسعار الصرف تتحدد بالعرض والطلب فى حالة العملات الورقية 
وبآلية الذهب فى حالة العملات الذهبية؛ فما ينبغى قوله إن العوامل التى تكمن خلف العرض 
والطلب تحدد أسعار الصرف الأجنبى فى جميع الحالات» ولكن فى حالة العملات الذهبية» فإن آلية 
الذهب تمنع عمومًا ابتعاد أسعار تكافؤ الذهب 10065:هم 11مع بأكثر من نقاط الذهب 5امزدم 010ع. 
وبالمثل؛ فإن مبدأ المنفعة الحدية يسرى على جانبى الطلب و العرض من مشكلة القيمة فى كلتا 
الحالتين» فى حالتى المدى الطويل والمدى القصير. إن مبدأ تكلفة الإنتاج لا يشكل مبدأ مستقلا يفعل 
مفعوله فى المدى الطويل. ولكن مبدأ المنفعة الحدية» بتأثيره فى معطيات الوضعء سيؤثر فى المدى 
الطويل (فى ظل فروض معينة) بحيث يساوى القيمة التبادلية بالتكلفة. سوف يعتبر المارشاليون 
اللبقون هذه الملاحظة زائدة. ولكنى سمعت بالتفسير السيئ المعنى كثيرا- وكثير! بالنسبة لمارشال 
حتى من قبل كتاب مقتدرون مثل بورتكيفيح - بحيث لا أستطيع أنا نفسى أن لا أفكر به هكذا. 
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على كميتها والأخيرة تعتمد على تكلفتها. وهكذا جرت السخرية من جيفونس 
والنمساويين كأفراد ينبغى تعليمهم؛ كأولاد المدارسء بأنه “حينما تكون هناك ثلاث 
كرات (أ)» (ب)» (ج)» تواجه إحداها الأخرى فى تجويف ... فإن الكرات الثلاثة 
تحدد إحداها الأخرى بشكل متبادل بتأثير الجاذبية': لأنهم؛ بدلاً من ذلك؛ كانوا 
يؤكدون على أن ( تحدد (ب) و (ب) تحدد (جع) (567 ٠‏ ,5 [مأء212). ولكن 
كان على مارشالء من بين الجميع؛ أن يدرك إن هذا الانتقاد يستغل النواقص التقنية 
لدى جيفونس والنمساويين» وبخاصة عدم المقدرة الواضحة على فهم منطق 
الاعتماد المتبادل» ويعجز كليًا عن إنصاف جوهر الموقف المنتقد. وإذا تابعنا تشبيه 
مارشال» مرة أخرىء فما فعله جيفونس والنمساويون حقا لم يكن الهراء المنسوب 
إليهم فى تلك الفقرة بل شىء مختلف كثيرا؛ حيث اكتشفوا بالضبط بأن وضع 
الكرداكه تفي ميو وفنا بيدا واحد: الجاذبية فى حالة الميكانيك؛ المنفعة فى حالة 
الاقتصاد. كان يمكن» بنصف الكرم الذى أغدق على ريكاردوء اكتشاف العمل 
العظيم الذى يكمن خلف التكنيك الفقير ورد النقد إلى النقطة الوحيدة التى كان يمكن 
طرحها عن حقء مع أن مارشال لم يفعل هذا قط: وهى إن جيفونس لم يعرف 
الرياضيات بدرجة كافية وإن النمساويين لم يعرفوها البتة("”". 

النقطة الأخرى الوحيدة التى يلزم الاهتمام بها فى هذا السياق هى مفهوم 
مارشال: التكلفة الحقيقية. فلو أن النمساويين استعملوا هذا المصطلحء لكانوا أرادوا 
به السلع الاستهلاكية (تمييزا لها عن الاشباعات التى تقدمها هذه السلع) التى 
'نضحى' بها حينما نقرر إنتاج سلع أخرى. وقصد مارشال “الجهود المتمثلة بكل 
الأنواع المختلفة من العمل التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بإنتاجها [بساعة 
ما]؛ سوية مع كل الامتناع 25 أو بالأحرى كل الانتظار دعماتةن 
الضرورى الادخار رأس المال المستعمل فى إنتاجها' (481.م ركه [مأعمءط). إن هذه 
النقطة فنا تتار لأنها كانت تناقش حينذاك ضمن المناظرة العامة حول طبيعة.» 
سببء أو “المقياس النهائى” للقيمة أو التكلفة. يتعلق الشجار بمنجر حصرا. ذلك 
لأن معظم الأنصار الآخرين للنظرية “الجديدة” للقيمة» مثشل غوسن وجيفونس 
وأوسبتز ولبه؛.:. وكلارك- ولكن ليس فالراس» رغم ذلك- لم يُظهروا أى شك 


ا + من عمله ا ا نقرأ: إذن» إن القاعدة الواضحة؛ فى حالة راكد 2 0 
تكلفة الإنتاج تحكم القدمة. 
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بالاعتراف بكل من مشقة العمل #باه86! 2ه 12اةاناوذك (وهذا مصطلح جيفونس) 
والامتناع فى بناهم التحليلية. ونظر! إلى أنه لم يكن فى ذهن أى من هؤلاء الكتاب 
رد الاعتبار إلى 'الكلاسيك” من خلال تثبيت الدور المستقل للتكاليف أو عبر أى 
طريقة أخرىء فهذا يكفى لأن نبين أن الاعتراف بالمشقة أو الامتتاع لا يضعف 
موقف المنفعة الحدية أو يعنى تبنى أى موقف أخرى. ولكن النمساويين كان لديهم 
رأى آخر. فقد جاهد بوهم-باورك كثيرًا حقا للتقليل من أهمية الاثنينء» معتقذا 
بوضوح أن الولاء لنظرية المنفعة الحدية قد أجبره على ذلك. لنتعرف على طبيعة 
المشاكل المعنية. 

إن مفهوم الامتناع مهم جِداء طبعاء لكل اقتصادى يسلم بنظرية الفائدة 
القائمة على الامتناع. ولكن مع إن التسليم بنظرية الامتناع كتفسير للفائدة يتضمن» 
طبعًاء إدخال الامتناع فى النظرية العامة للقيمة» بيد أن معالجة موضوع الامتناع قد 
ازتبطت على الدوام بنظرية الفائدة بشكل رئيسى» وسنفعل نحن المثل (القسم 
الخامس). أما بالنسبة لمشقة العملء فلدينا خياران: أما أن نأخذ كمية ساعات العمل 
المتاحة(ضمن سكان معطى)كشىء معطى. كأنها ثابتة مؤسسيًا على سبيل المثال؛ 
أو يمكننا أن نعتبرها متغيرا ينبغى تحديده- وفى هذه الحالة» فإن نظامنا يتضمن 
متغير'! “مجهولاً” آخر ومعادلة مستقلة أخرى (تقول: بالنسبة لكل عامل؛ ينبغى أن 
تساوى المشقة الحدية للعمل» عند التوازن» المنفعة الحدية لأجره). وما نختاره 
وقد علي اعتبارات الواقعية واعتبارات الملائمة التحليليةل""). ولكن المسألة 
هى أن اختيارنا لا يُحدثْ أى اختلاف كبير بالنسبة لنمطنا التحليلى. ذلك لأن 
عنصر المشقة لا يؤثر على قيمة المنتجات إلآ من خلال تأثيره (المحتمل) على 
كمية العمل المعروضة ولا يمس مبدأ التكاليف البديلة لأغراض تخصيص الكمية 
المعروضة. إن الكمية الأخيرة هى التى تهم فى المقام الأول دائمّاء بينما لا تهم 
المشقة إلا فى مرحلة واحدة؛ هذا إِنْ كانت تهم أصلا. وعلاوة على ذلك» فإذا منحنا 
أهمية كافية لتأسيس نظريتنا للقيمة على المنفعة فقطء فأن كل ما يتعين علينا فعله 


(9”) ربما يعلم القارئ إن اللورد كينز استبعد معادلة المشقة وفقا لاعتبارات الواقعية. كما استبعدها 
بوهم-باورك على أساس الواقعية ولو إنها واقعية مختلفة» أى إن على العامل الفردى قبول نظسام 
يوم- العمل وليس بوسعه تغيير كمية العمل التى يرغب بتقديمها. ولكن بينما كان بوسع بوهم باورك 
زج معادلة المشقة لو أنه أراد ذلك» فإن البنية التحليلية لدى اللورد كينز جعلت استتبعادها أمرًا 
ضروريًا. 
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أن نستبدل مشقة العمل بوقت الفراغ7'""). ومن هنا فإن بوهم-باورك لم يكسب 
كثيرًا من نجاحه المحدود فى محاولة التقليل من أهمية المشقة. ولكن مارشال أيضًا 
لم يكسب كثيرًا من إدخال “التكلفة الحقيقية”: فلأنه يستبعد داتمًا الخدمة الخاصة 
التى يقدمها مفهوم الامتناع إلى نظريته للفائدة» فمن الممكن استبعاد التكلفة دون 
افتقادها- فضلا عن الصعوبات الكامنة فى مفهوم يدور حول مجموع من كل 
المشقة والامتناع “المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر* بإنتاج سلعة ما. وهكذا 
نعود من هذه الرحلة بنفس النتيجة التى نحصل عليها دائمًا حينما ندرس طبيعة 
وأهمية انحرافات مارشال: وهى إنها أشياء يمكن إهمالهال”' عند مقارنتها بما 
تبدو كأساسيات فى تحليل جيفونس-منجر -فالراس. 


4- الفائدة. الريع. الأجور 


تحتاج كل نظرية بحتة إلى وقائع للتوصل إلى نتائج ملموسة. إن هذه 
الملاحظة المعروفة ينبغى تكرارها لأن من عادة الاقتصاديين زج وقائع خاصة 
محددة فيما يسموه نظرية بحتة» رغم ذلك. وهكذا يتحدثون عن “نظرية: معينة 
للأجور تقوم على حد الكفاف» مع إن موضوعة حد الكفاف يمكن استخلاصها من 
أى نظرية أجور عامة» شريطة أننا نخل الفرضية الوقائعية الملائمة حول سلوك 
العمال. ولكن نظرية المنفعة الحدية تحتاج ليس فقط إلى استكمالها بعسرض من 
الوقائع الخاصة إذا أراية لها أن فى هغل حالات هلمؤسةة بل كتاج أن: مُسستكمل 
بمادة إضافية لوضع فرضيات نظرية عامة. وكما أوضحنا فى نهاية القسم الثالثء 
فإن نظرية المنفعة الحدية» من تلقاء نفسهاء لا تنتج أى نظرية عامة للفائدة:» مع 
أنهاء من تلقاء نفسهاء تقدّم تفسيرات كافية للريوع والأجور. ونظرًا إلى أن الفائدة 


مشكلة تفسير لماذا تؤدى م 3 إلى تخفيض كمية العمل المقدمّة أحياناء يصبح 
أسهل حينما نستعمل مفهوم وقت الفراغ (بأن نضع وقت الفراغ على أحد المحورين فى رسم بيانى 
من أشكال السواء بينما يمل المحور الآخر الأجور» التقدية أو الحقيقية). 

(5؟؟) إضافة إلى ذلك» فمن الصعب فهم كيف توصل مارشال إلى الاعتقاد (إن كان قد فعل هذا) بأن 
إدخال التكلفة الحقيقية من هذا النوع من شأنه مساعدة موقف ريكاردو بأى صورة كانت. 
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هى التى تتسبب فى الاضطراب» فإننا نبتدأ بمناقشة نظريات الفائدة ذ فى الفثرة 
المدروسة. 


(أ) الفائدة نعلم مما سبق بأن الاقتصاديين فى هذه الفترة قد ع القت 
بين مكاسب المنظم والفائدة. ولكن معظمهم كان ما يزال يأخذ بوجهة نظر معينة 
كنا قد أرجعناها إلى نيكولاس باربون 83:602 2150125 (الجزء الثانىء الفصل 
السادسء القسم /اب) أى أن الفائدة تشكل الجزء الأعظم من مكاسب الأعمال 
وملوع ووومزونط- ذلك الجزء من مكاسب الأعمال الذى ينتج عمسن امتسعمان: زر أن 
المال المادى» والذى يشكل مردود رأس المال المادى بنفس المعنى الذى يشكل فيه 
الريع مردود الأرض والأجر مردود العمل. ومن هذه الناحية؛ فمن المهم جدا أن 
بوهم-باورك» فى تأريخه الناقد لنظريات الفائدة» كان قد عالج نظريات *الربح” 
لدى ريكاردو وماركس وذلك دون أن يثير السوّال عما إذا كانت العوائد المذكورة 
تمثل حقا الشىء نفسه “كفائدة”. فهذا السؤال كان يمكن أن يجيب عليه بوهم-باورك 
على غرار جواب آ. سمث أو ج. س. ميل. إذ ظلت الفائدة النقدية لديه مجرد ظل 
للفائدة التى يتيح كسبها تجهيز سلع رأس العا الراعيك الك يذل ها سنا ممتافنية 
الرأسمالى» “ولو ربما فى صورة نقود”. وهذا هو الشىء الأكثر بروز! لأن عمل 
بوهم-باورك ساهم أساسًا فى تفكيك هذا المخطط. 

أولاء لم يتم التسليم بصورة كافية إن انتقادات بوهم-باورك للتفسيرات 
المطروحة للفائدة قد خلقت فهمًا جديدًا للمشكلة المعنية بذلك المعنى المذكور توا. 
صحيح. إلى هذا الحد أو ذاك» إن كل نظريات الفائدة التى واصلت البقاء كان قد تم 
توارثها عن الفترة السابقة. بل إن كاتبًا بمنزلة باريتو لم يجد حرجا فى الإعلان إن 
حقيقة إن رأس المال (المادى) يغل فائدة هو أمر لم يكن يشكل مشكلة أكثثذر مسن 
حقيقة إن شجرة الكرز تغل كرز!!'”"). ولكن منزلة بعض النظريات البسيطة التى 


(57") ثمة رأى آخر لباريتو يستحق التعليق. فقد وجد باريتو إن البحث عن “سبب” الفائدة غلط بحد ذاته. 
إن معدل الفائدة» باعتباره أحد عناصر النظام العام للتوازن؛ كان يتحدد طبعًا فى وقت واحد سوية 
مع كل هذه العناصر بحيث ليست ثمة معنى قط من البحث عن أى عنصر خاص كان قد “سبّب” 
الفائدة. ولكى نبين غلط وجهة-النظر هذمء يكفى - كما فى حالة اعتراض مارشال الوارد فى مثاله 
حول الكرات الثلاث التى تواجه بعضها بعضنًا فى تجويف - أن نتذكر إن تلك الفرضية (فرضية 
إن الفائدة تتحدد بكل شروط نظام التوازن العام') تفشل فى إثبات وجود معدل فائدة موجب. فلماذا 
يعمل النظام بطريقة ما بحيث ينتج معدلا موجبًا:هو سؤال متميز يتطلب جوابًا واضحا. أنه يتطلب 
أساسًا تفسيريًا معينا كما هو شأن الكرات الثلاث فى تجويف مارشال. ولا يمكن العثور على متّل- 
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الكتاب فى الاعتقاد بأنه ما دام المرء ينتج من القمح بمساعدة المسحاة أكثر ما كان 
سينتج من دونهاء فإن العائد الصافى لابد أن ينتج عن استعمال هذه المسحاةة: إن 
تحذير بوهم-باورك القائل إن الإنتاجية المادية لرأس المال لا تكفى لإثبات إنتاجيته 
القيمية قد قوّض نظرية الفائدة القائمة على الإنتاجية» رغم أنها لم تدمّر حان50, 
وبالمثل» أوضح بوهم-باورك بنجاح إن “نظريات الاستعمال” بذاتها كتفسير للفائدة 
أ1016125 01 دعتامعطا عونا (نيس» منجرء» فالراس) لم تكن صالحة: فليس ثمة شك إن 
خدمات السلع المعمّرة كالمساكن والآلات يتم تسعيرها وإن أسعارها مضروبة فى 
كمياتها تشكل عوائد لمالكى هذه السلع؛ ولكن لما كان يتعين التأمين على هذه السلع 
يخص هذه الحالة» إن هذه العوائد هى عوائد صافية. وإذ نهمل عددا من النظريات 
الأخرى التى تلقت عع 06 ومداده (الضربة القاضية) على يدى بوهم-باورك» 
يمكننا أن نقول عموما إن النظريات الباقية الوحيدة التى تركت أثرًا هى نظرية 
الاستغلال الماركسيةء ونظرية الامتناع» وأشكال عدة من نظريات القوة-التساومية 
ولكن على مستوى أقل بشكل واضح. ومن النظريات الجديدة» سنلاحظ نظريات 
بوهم-باورك وأرفنج فيشر فقط. 
كان انتقاد بوهم-باورك لنظرية ماركس موفقا من حيث الجوهر. ولكن 
الأخيرة قد تواصلت ضمن حلقة الأصولية الماركسية إلى أن تم نبذها بهدوء من 
قبل المنظرين الاشتراكيين المعاصرين الذين لم يعودوا ماركسيين. ولما كنا قد 
علقنا سابقا على هذه النظرية (الفصل الخامسء القسم الثامن)» فإننا ننتقل إلى 
نظرية الامتناع حالا. لم يوفق هجوم بوهم باورك هنا ليس فقط بمعنى أن الهجوم 
قد عجز عن الإقناع بل أيضًا بمعنى أنه لم يكن هجومًا مقنعا”"). لم تواجه 
-هذا الأساس فى مجرد حقيقة وجود اعتماد متبادل عام بين كل الكميات الافتصادية. وعليهء فمن 
الممكن أن نقول شيئا ما لصالح تمييز بوهم-باورك بين مشكلة وجود الفائدة ومشكلة العوامل النئخ 
تحدد معدلهاء مهما بدا هذا التمييز مضحكا لأول وهلة. 
(90") [كان ج. شومبيتر ينوى أن يكتب هنا هامشا طويلاً يتضمن أسماء فيزر وكلارك ونايت.] 
(754) حول وخ اروك أن يبين أن أى لجوء إلى فكرة الامتتاع يتطوي على الراك اي الا : 
ا ا ا لا الو 


أى امتناع. ولكن ينبغى عدم إنكار وجود للتعويض إذا لم يجر خصم العوائد المستقبلية التى يحققها 
المبلغ المدخر. وفى الواقعء يمكن الاعتقاد إن التشديد على *التضحية” عند القيام بالادخار يمشله ”" 
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مارشال أى صعوبة فى صياغة تفسير للفائدة يأخذ فكرة الامتناع بنتظر 
الاعتبار('"") دون أن يكون عرضة للاعتراض المنطقى. وفى الواقع» فقد نجح 
مارشال فى أحياء نظرية الإنتاجية أيضًا من خلال ربطها بعنصر الامتناع. فحينما 
يتعين على رأس المال المادى أن يغل ليس فقط عوائد بل عوائد صهافية أيضاء فثمة 
شىء ينبغى أن يحول دون إنتاجه إلى حد النقطة التى لا تمكن عوائده عندها إلا من 
استعادة تكاليفه فقط. والامتناع يصلح - منطقيًا -- لأداع دور هذا الشىء. وبوسعناء 
سوية مع سنيورء أن نسميه تكلفة معينة بحيث إن استخدام رأس المال يغل عائدا 
يزيد على العناصر الأخرى للتكلفة. أو يمكننا أن نقول إن الامتناع يتصرف 
كفرامل بالنسبة لإنتاج السلع الرأسمالية لمنعه من الوصول إلى تلك النقطة- وهذه 
هى نسخة كارفر عبرو(" *). وقد هاجم بوهم-باورك كلتا النسختين دون نجاح: 
كما يبدو الأمر لى7'* '). إن معظم الكتاب الذين كانت وجهات نظرهم قريبة إلى هذا 
الحد أو ذاك من وجهة نظر بوهم باورك- مثل جيفونس من قبله وفيتر 16):62 من 
بعده- لم تكن لديهم صعوبة مع نظرية الامتناع قط باستثناء فيشر. 

قلت إن نظريات القوة التساومية كانت تتحرك عند مستوى أقل من التحليل 
النظرى. وفى الواقع» لم يسلم بها يومًا منظر من الدرجة الأولى. وهذا يعود إلى 
سبب وجيه. فأما إن القوة التساومية, التى ينبغى أن تفستر الفائض الذى يسمى 


حبالضبط الطريقة التى أدخل بها منظرو الامتناع عنصر التفضيل الزمنى؛ مع إن بوهم-باورك 
رضن التسليم بهذاء ومن الناحية الفعلية: على إى جال» فإنه قد وجد إن.«فتاك ازدواجية فى الصا 
عند قيام منظرى الامتناع باحتساب الامتناع كتكلفة إلى جانب 'العمل' المبذول فى إنتاج سلعة 
رأسمالية معينة. ٠‏ ولم لم استطع فهم هذه الحجة أبدًا. إن هذه الأفكار لا تنقذ نظرية الامتناع ولم يكن 
القصد منها أن تحقق ذلك. ولكنها تعفيها من تهمة ارتكاب خطأ منطقى وتشهدء مرة أخرى؛ على ما 
أسميناه القوة المنطلقية لنظرية الامتناع. بيد أن نظرية ما يمكن أن تكون خاطئة لأسباب أخرى غير 
ارتكاب الخطأ المنطقى. 

(125") وكما نعلم؛ فأنه فضّل» دون سبب وجيه كما اعتقدء مصطلح:“الانتظار” 8م1121 الذى اقترحه س. 
م. ماك فان عصواد-ء841 .204 .5 ( 06 [ةتصداول لاأتعتتةنا0) "ممع نلورط 01 0056 06 5أولزلهمم' 
7 لإأنال ,كعتطدمسمع8) . 

(40؟) انظر عمل كارفر: 1904) طالوء/17 07 دمتاناطتضاولط) وكذلك مقالته الأبكر حول: 04# غ120 156“ 
3 000565 ,ممع 01 لهصما0ل 00221111 راوع رعان]آ 01 بجمعط! عط جا ععمع ستاوطط. 

(١4؟)‏ يعود ذلك؛: مرة أخرىء إلى محاولته إثبات إن النسختين خاطئتان منطقيًا. ولكن هذا لا ينبغى أن 
يدفعنا إلى الانضمام إلى نقاد بوهم-باورك الذين يتحدثون عن إيداع 6 غير محله. خلاف لفظلىء 
ميتافيزيقاء سايكولوجيا غير ملائمة» وغير ذلك. فحينما يُراد أخذ النظرية الاقتصادية على محمل 
الجد أصلاًء فينبغى بالتأكيد الترحيب بكل جهد لتوضيح هذه القضية. فنحن لا نحل مشاكلنا حينما 
تتعت نهنا : 
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ئدة» تتمثتل فى أمتلاك مستلزم معين للإنتاج. وفى هذه الحالة» فلا يجدى اللجوء 
0-0 التساومية لمالكى هذا المستلزم لأنه ما يزال من الضرورى البحث» عن 
التفسير الحقيقى للعائد الصافى المتحقق» فى الدور الذى يؤديه هذا المستلزم فى 
العملية الاقتصادية. وهكذا لم يلجأ ماركس أو بوهم-باورك إلى القوة التساومية 
للرأسمالى» مع إن هذا العنصر كان يمكن بسهولة تمييزه فى نظريتهما. وبدلا من 
ذلك؛ حاول كلاهما أن يبينا بإحكام كيف إن آليات الأسواق الرأسمالية كانت تنتج 
الفائض أو العلاوة» التى لا يفعل مصطلح: القوة التساومية ذاته شيئا لتفسيرها. أو 
بخلاف ذلك يُعتقد بأن القوة التساومية تتألف من شىء ما يختلف عن تملك مستلزم 
معين. إذ يمكنها أن تكمن» كلتق القدونة عي ردن السسوانتب التصبيلكة 
الرأسماليين. ولكن من الضرورىء فى هذه الحالة» إثيات وجود مثل هذه القدرة 
وكفايتها لتفسير ظاهرة الفائدة - وهذه مهمة لن يتولاها أى منظر يعرف عمله 
جِيةا!” '". شتاخد مثالاً اذا على 'نظرية من هذا النوع؛ نظرية التتويض القنى 
وضعها ليكسس. تعود الفائدة بحسب هذه النظرية إلى إن رجال الأعمال هم فى 
وضع يسمح لهم بتقاضى أسعارء لأى شىء يبيعونه» تزيد على تكاليفه. فإذا قصدنا 
بالتكاليف 0565ن: النفقات 5ه5مءعمهء فالأمر كذلكء ولكنه لا يفسر وجود فائض 
يزيد على النفقات زائدًا تعويضات خدمات العوامل الفمليكة 3انيحا مويه وفنا 
لأسعار التوازن. فلكى نثبت وجود مثل هذا الفائضء العام إلى درجة تكفى لتفسير 
الفائدة» من الممكن بالتأكيد اللجوء إلى نواقص المنافسة؛ ولكن هذا كان سيعنى 
الموضوعة القائلة بعدم وجود فائدة فى حالة التوازن التام والمنافسة التامة»: التى 
تحتاج بدورها إلى برهان كاف7*). 


يشكل عمل بوهم-باورك العمل البارز فى الفترة المدروسة والذى هيّمنَ 
على المناقشة وأثرّ على تكوين حتى أقسى نقاده. وسبق لنا التشديد (القسم ١ج‏ 


)١47(‏ وهكذاء فإن القوة السياسية لأصحاب المصالح الزراعية فى الولايات المتحدة تفسر بالتأكيد» من بين 
أشياء أخرىء الضريبة التى فرضت لصالحها فى الأيام الأولى من إدارة روزظت. ومن الممكن 
القول إن هذه الضريبة قد ساعدت على زيادة “أرباح” أو أريوع ' المزارعين. ولكن يتعذرء كما هو 
واضح. اللجوء إلى تلك الضريبة كتفسير أساسى لأى منهما. ويسرى الأمر نفسه على تعريفات 
الحماية. 

(4؟) قد لا يكون من الضرورى أن نعيد مناقشة نظريات العوائد الصافية (سواء أكان العائد فائدة أو 
ريعًا) التى لا تقوم على شىء سوى سوء استعمال مفهوم الاحتكار وتجد المكسب الاحتكارى فى كل 
حالة تنطوى على عامل نادر على أساس إن هذا العامل» فى المجتمع الرأسمالى؛ غير متاح للجمييع 
بنفس الدرجة. 
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أعلاه) على أن هذا العمل قد تجسد فى تقديم صورة مبسطة جدا للطريقة التى 
تتحدد بها معدلات الأجر والفائدة فى وقت واحد (مفترضين عرضًا محددًا من 
العمل ومن وسائل الكفاف) وتحدّد هذه المعدلات بدورها التركيب العضوى لرأس 
المنال27؟ "ا كما شرف التشدية هن قبل يضما على باخ هذ المخطظ: الموكوى مسقل 
جزئيًا عن» وغير منسق جزئيًا بصورة تامة مع» تفسير بوهم-باورك السببى 
للفائدة-وهى حقيقة كنا قد أرجعناها إلى الحالة غير المكتملة لعمله. ويهمنا الآن هذا 
التفسير السببى.كان بوهم-باورك يعتقد بقوة إن النقود لا تلعب أى دور فى هذه 
القضية سوى كونها أداة تكنيكية قد تخرج عن النظام أحيانال”؛ '). وتتمثل الفرضية 
الأساسية فى إن الفائدة تنشأ عن مبادلة سلع استهلاكية حالية مقابل سلع الاستهلاكية 
مستقبلية وهى تمثل علاوة (8810) أساسًا تضاف إلى السلع الأولى. وعند تعريف 
التشتكله بيذ الشكل و فيذء المقعلة سال كان فبون لماة | تتصيو فته الشورق: القن تباذ 
فيها السلع الاستهلاكية الحالية مقابل (الحق ب) السلع الاستهلاكية المستقبلية» بتلك 
الطريقة بحيث تخلق مثل تلك العلاوة بشكل عادى أوء بعبارة أخرىء لماذا يكون 
الأقر اد مستعدين عادة للتعهد بتسليم؛ » مقابل السلع الحالية» كميات أكبر من السلع من 

نفس النوع والنوعية فى وقت ما من المستقبل7*"). وكما قد يعرف القارئ» فإن 


)١545(‏ إن هذا المفهوم الماركسى ملائم هنا تمامًا. كما أن كلمة: رأس المال تستعمل هنا بمعناها الماركسى. 
أتصور أن هذا الاستعمال من شأنه أن يساعد على إيصال فكرة بوهم-باورك بصورة أفضل 
وبإيجاز أكثر مما كان سيكون عليه الحال باستعمال مصطلحاته هو. وإضافة إلى ذلِك؛ يعرّف 
استعمال هذا المفهوم كلا من مدى التشابه بين المخططين والمدى الذى يبن به مخطط بوهم-باورك 
المخطط الماركسى بمعالجته لمشكلة معينة لم يعالجها ماركس بشكل صريح. ومع ذلك» لابد من 
ملاحظةء أولاء إن نظامًا للعلاقات أعقد من نظام بوهم-باورك سيكون ضروريًا لتقدير هذه المشكلة 
حق قدرها؛ وثانيّاء بأننا حينما ندخل التجهيزات والمعدات المعمّرة ة بشكل صريع. فأننا نكتشف حالاً 
بأن مخطط بوهم-باورك هو مخطط طويل-الأمد أساسًا ذلك لأن التجهيزات والمعدات معطاة 
بيساطة فى المدى-القصير كما هو حال العوامل الطبيعية ويمكن أن تخصص لها إنتاجية حدية ليس 
بمعناها لدى جيفونس حبوهم باورك ولكن بالمعنى المعتاد. 

(45") وعلى نحو أكثر دقة» 8 كانت لدى يرهم جايرك تطزية كبية خا فالنقود كلها (آخذين سرعة تداولها 
بنظر الاعتبار) تشترى السلع كلها. ثمة تشابه مذهل بين هذه الفرضية وفرضية أخرى: إن 
مخصص الكفاف كله يشترى عرض العمل كله. تذكر كلتا هاتان الفرضيتان بالنظريثين 
“الكلاسيكيتين'(النظرية الكمية ونظرية مخصص الأجور) فى غير أحسن حالتيهما. بيد إن من 
الممكن إدخال التصحيحات الضرورية دون صعوبة كبيرة. 

(55؟) لنكرر: مهما كانت الاعتراضات الأخرى على هذه الطريقة بطرح مشكلة الفاكئدة» فلا معنسى 
للاعتراض عليها لأنها تستخدم علم النفس. فلو رمينا جانبًا حجة بوهم-باورك على هذا الأساسء» 
فعلينا أن نرمى أيضنًا حجة اللورد كينز وحتى حجة ماركس (انظرء مثلاء حجج ماركس بشأن 
التراكم). 


262 


بوهم -باورك طرح ثلاث أسباب. أولاء قد يكون المرء مستعدًا لأن يدفع للمقرض 
أكثر مما كان قد أخذ منه لأنه يتوقع أن يكون أكثر غنى فى المستقبل7"* ). ثانيّاء قد 
يكون المرء مستعدا لأن يدفع أكثر مما كان قد استلم لأن معظم الأفراد لا يحسون 
بالمتع المستقبلية بنفس الإحساس الحاد من الواقعية الذى يحسون به المتع 
الحالية0"*'). يتباين الأفراد والطبقات والأمم من هذه الناحية كثيراء وأن الاختلافات 
فى الحدة التى يدركون بها المستقبل تمثل أحد أهم العوامل التى تحدد مصيرهم- 
وهى حقبقة يتعذر توضيح أهميتها بقوة أمام الاقتصاديين الحديثين. ولكن بوهم- 
باوركء كما فعل بنثام وجيفونس من قبله» كان يعتقد أن بعض التقدير البخس 
0 للمستقبل بهذا المعنى هو صفة عامة للإنسان العادى. إن السسلوك 
الفعلى» وبخاصة لدى أعم الناس» يدعم هذا التأكيد إلى حد بعيد(**). ثالثاء قد يكون 
المرء مستعدًا لدفع العلاوة نظير السلع الحالية لأن السيطرة على السلع الحالية ربما 
تساعده على أن يباشر عملية إنتاج منتجة ماديًا أكثر تتطلب فترة إنتاج أطول 
بمعنى بوهم-باورك (الأفضلية التكنولوجية للسلع الاستهلاكية الحالية؛ انظر القسم 


(41) حول هذا السببء ثمة ما هو أكثر مما يسلم به النقاد عادة: أنه يسرى ليس فقط على حالة الطالب 
الذى لديه عمة غنية وبصحة جيدة: ففى مجتمع يتقدم باطراد /إا50016 76أووع7ع20م» قد يتوقع غالبية 
من الأفراد بشكل صحيح تدفقات أكبر من الدخل فى المستقبل؛ بينما فى مجتمع متقهقر 2081:206اء1 
50011 فإن بوهم-باورك كان مصيبًا تمامًا فى افتراض أن التوقعات الصحيحة لتدفقات الدخل 
المتناقصة لن تجعل العلاوة سالبة لأى فرد يتصرف بشكل معقول بحيث إن العلاوة الموجبة» الى 
قد يكون البعض ما يزال مستعدا لدفعها»ء سوف تتحقق حتى فى هذه الحالة. 

(44”) فى الحالة الأولى - حالة التوقعات الملائمة - يبخس المقترضون تقدير السلع المستقبلية» بالمقارنة 
بالسلع الحالية؛ لأنهم يتوقعون» فى المستقبل» هيوطًا أكثر على نفس منحنى المنفعة الحدية للدخل. 
وفى الحالة الثانية - حالة التقدير البخس النظامى للمتع المستقبلية التى يتوقع أن تعطى متعة بنفس 
الحدة حينما تصبح متعًا حالية- فإن المقترضين يمتلكون منحنى مختلفا للمنفعة الحدية للدخل بالنسبة 
إلى الوقت الحاضر ولكل فترة من فترات الدخل التالية. 

(44") لا يمكن إثبات ذلك إلا بمناقشة موسعة للدليل التاريخى مما لا يسمح المجال لنا بتناوله. صحيح 
تمامًا أن انطباعنا العام» المتمثل فى إن التقدير البخس العام للمستقبل يوجد فى المجتمع الحديث 
بالفعل؛ يمكن أن يكون جزئيًا نتيجة بسيطة لوجود الفائدة وبالتالى فإن مهمة إثبات إن هناك أيضًا 
تقديرا بخسا مستقلء قادرًا على “التسبب” فى الفائدة» ليست مهمة سهلة» وبخاصة مع وجود دليل 
مناقض لذلك ظاهريًا. كما إن من شأن مثل هذه المناقشة أن تنخرط فى سجال مع الاعتراضات 
الكثيرة التى أثيرت. ومع ذلك؛ تنبغى الإشارة إلى واحد من هذه الاعتراضات يتمتع بأهمية خاصة. 
إذيرى بعض الكتاب إنه إذا كان هناك تقدير بخس نظامى للمستقبل 520619721026400 ع1 لفاولا 
فالمجتمع كان سيكون لديه تحوط لهلاك اقتصادى أو زوال عام. ولكن هذا ما يفعله المجتمع بالفعل» 
وتكمن إحدى المشاكل الأكثر عمقا للتحليل الاقتصادى فى أن يبين لماذا تتوسع المعدات الرأسمالية؛ 
رغم ذلكء بدلا من أن تتقلص. إن ما يحجب هذه المشكلة هو التعود على الافتراض إن الماكنة 
الاقتصادية يُحافظ عليهاء أو تحافظ هى على نفسهاء باعتبار إن هذا شىء طبيعى. 
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"ج. أعلاه) بحيث إن الخزين ا من السلع الاستهلاكية قد يتيح إنتاج سلع 
استهلاكية أكثر فى المستقبل. كان بن ينيغ أن ينركة قليلا الجيل الذى شهيد الخططخط 
الخمسية الروسية فى منح ثقة محدودة ليذه الحجة» على الأقل. وبطبيعة الحال» فإن 
من الضرورى التشديد على عبارة “نباشر” أكثر مما شدد عليها بوهم-باورك الذى 
ارتكب عدة أخطاء حينما عالج هذا “السبب الثالث”7:”). إذ يمكن أن نقع فى شرك 
حجة التزامن 6606 ناع21 0 ما لم نفعل ذلك: فسبب بوهم-باورك 
الثالث» بحد ذاته» ليس من شأنه أن يفسر أى فائض متواصل من التكرار المستمر 
لعملية معينة ذات “طول” معطى بمجرد أن يتم إدخال الفائض ويتكيف له الاقتصاد 
ككل؛ إن “التوسعات” المتعاقبة لفترة الإنتاج فقط هى التى تبقى الفائدة حية حتى 
ولم تكن هناك أسباب أخرى لدوامها'”"). 


(6؟) جرى تصحيح معظم تلك الأخطاء من قبل فيكسل وأنصاره ((انظر بشكل خاص عمل فيكسل 'كنا2* 
'(لصلص6 عامل ادع نند8ظ-0صطو8) غ1زمع01وه:2 التى هى تمثل مساهمة فيكسل فى 
7 ,211 .701 اكه اتصععع 0 عع عترمعطاك ا لقطء كار 11/1 )) . .ومع ذلك؛ فقد تركت تلك الأخطاء 
تلعب دورا كبيرًا غير ملائم بصورة عامة: فبعكس نقاد ماركس أو ريكاردو أو كينز المتعاطفين» 
فإن نقاد بوهم-باورك لم يهتموا قط بتمييز أفكاره الجوهرية عن ردائها سيئ الخياطة. وانتهز 
الفرضة للإشارة إلى صعوبتين مررت بهما عند محاولة تقديم أفكار بوهم-باورك بصورة ملائمة. 
الأولى هى الافتقاد إلى المجالء والثانية هى أننى امتلك أقوى سبب يمكن للمنظر أن يمتلكه لعدم 
الاتفاق مع بوهم باورك؛ أى السبب المتمتل بكونى امتلك نظرية مختلفة خاصة بى. ولكننى لا أحب 
فرض آرائى على القارئ أو انتقاد بوهم-باورك من الزاوية الخاصة بى. ولذلك» فأننى أقبل 
“بنسخته ' حول المشكلة؛ ولا أتحدث عن “الخطأ” إلا فى الحالات التى توجد فيها عبارة أو ترتيب 
تحليلى يمكن إثبات أنه خاطئ من زاويته إتابع ج. شومبيتر مناظرة شسهيرة مع بوهم-باورك 
بخصوص النظرية الديناميكية للفائدة فى: نا !0111م ل5012 ,أكهاء5ن ا تدكلاه0/ا عد؟ التطءئااع2 
3 ,ع كلهت .]١/‏ 

)5١(‏ إن فكرة ممائلة تدافع عن نظرية الامتناع ضد الاعتراض القائم على التزامن. ومع ذلك؛ توجد أيضًا 
فى كلتا الحالتين أسئلة دقيقة يلزم أخذها بعين الاعتبار ولكن يتعذر علينا أن نتناولها. ولكننى 
سأوضح باختصار واحدا منها كان قد أزعج بوهم-باورك نفسه وأنصاره ونقاده. فلم يكن كلهم 
متأكدين من صلات “الأسباب الثلاثة” بعضها ببعض. لأول وهلة؛ تمثل كلها أسبابًا تراكمية بمعنى 
أنها كلها أسباب للتقدير البخس لرغيف الخبز المستقبلى بالمقارنة مع الرغيف الحالى. ولكن هذا 
ليس بكل شىء عنها. فإذا صغنا السبب الثالث بالقول أنه يقود إلى التقدير البخس لأن السيطرة على 
السلع الاستهلاكية الحالية تمكن المرء من أن يصبح أكثر غنى فى المستقبل» فإن بوسعنا استيعاب 
السبب الثالث ضمن السبب الأول» آخذين بنظر الاعتبار الظرف المتمثل فى إن حيازة السلع الحالية 
تمثل شرطا للغنى فى المستقبل فى حالة السبب الثالث ولكن ليس فى حالة السبب الثانى. ولكن» فى 
كلتا الحالتين» يتعين علينا أكثر أن نأخذ بالاعتبار حقيقة إنه إذا كان السبب الثانى يفعل مفعوله» فإن 
الغنى المستقبلى الأكبر سيكون “مخصوما نفسيًا”. وإلى الحد الذى يحدث فيه هذا الأمرء فإن الدافع 
الثانى يُضعف الدافعين الأول والثالث لدفع علاوة ما. ومرة أخرى؛: وبحسب ظاهر الأمورء فإن كل 
سبب من الأسباب التلاثة» على فرض إيماننا بهاء يجب أن يكون قادرًا على خلق العلاوة حتى ولو 
كان يفعل ذلك فى ظل غياب السببين الآخرين. وقد حاول بوهم-باورك نفسه أن يبسين: (أ) إن- 
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إن هذا التفسير للفائدة» كما جرى طرحه. لم يقبله أى اقتصادى ذو وزن. 
وحتى فيكسل أضاف إليه الكثير من التحفظات والتطويرات بحيث يتعذر تصنيفه 
كنصير له بأى معنى محدد. ومع ذلك؛ فإن نظرية بوهم-باورك للفائدة لم تمارس 
فقط ذلك النوع من التأثير الذى تتضمنه إثارة المناقشة وتشجيع الفكر بل مارست 
تأثيرًا مباشر! أيضنا. وهذا يعود إلى حقيقة إن هذه النظرية تسمح بتبسيط معين 
تمكن للموء قيوله دون أن يلقو بتداصول بنية تو هميحاررك التطليينة. إن هده 
النسخة المبسطة تبدو كما يلى: إن الفائدة تنتج عن التفاعل بين التفضيل الزمنى 
(“النفسى”) والإنتاجية المادية للاستثمار. وقد باتت نظرية ارك بهذا 
الشكل الرقيق» ليس فقط واحدة من نظريات الفائدة فى الفترة المدروسة بل أيضّا 
أكثر هذه النظريات قبولاً بشكل واسع؛ مع أن كل كاتب أضاف جوانب خاصة به 
لم يستحسنهاء كقاعدة عامة» أى عدد مهم من الكتاب الآخرين. ويمكن الاستشهاد 
بأمثلة كثيرة”*"). ولكن العمل الأقوى والأكثر لمعانا من هذا النوع تمثله نظرية 
أرة فنج فيشر التى تفسر الفافدة على أساس القلق 6ه بلزإرمعط1” ععمع نومآ 
0681" '). توضح هذه العبارة نفسها بنفسها.. ولكنها تشير حصرً! إلى السيب 
الثانى لدى بوهم-باورك. ولكن سببه الثالث لا يغيب عن فيشر: حيث يظهر هذا 
السبب فى صورة الفرصة الاستثمارية 00201149 )«عداوهء100 التى» ولو بعد 
نزغ جوائب بوهم-باورك تحديدًا عنهاء تعبّر عن نفس الحقيقة ولكن بصورة أنيقة 
وأكثر وجوهرية؛”". كما أبرز فيشرء على نحو أوضح من بوهم-باوركء؛ جانبا 


“السببين الأولين لن يخلقا علاوة معينة بالضرورة دون السبب الثالث (انظر مناظرته ضد 
فيشر:.0» 360 عط هآ ,211 15ناءل<). (ب) ولكن السبب الثالث قادر لوحده على توليد العلاوة. 

(51") فمثلاء يمكن تفسير إشارة مارشال (142 .م ,165م2:0851) إلى *إنتاجية وآفاق” رأس المال بهذا 
المعنى. ولذلك» كان اللورد كينز مصيبًا حينما عالج ما أسميه: النسخة المبسطة من نظرية بوهم- 
باورك كنسخة كانت مقبولة بشكل عام حتى فى عام ١915‏ (انظضر 5 .م بلإتمعط؟ لمتعمع6). 
ومع ذلك؛ فإن الشىء المهم هو حقيقة أنه قبلها هو نفسه. لقد أعلن كينز حقا أنها غير كافية ولكن 
فقط بمعنى أنها تحتاج إلى أن تكمّل بعنصر تفضيل السيولة (نفس المصدرء ص 155). ولكن هذاء 
بالنسبة لكينز» ولو ليس بالنسبة لأنصاره لم يعن إنكار تلك النسخة بل تعديلها وحسب. 

(؟5١)‏ أحكم فيشر هذه النظرية (دون أن يحل بعد .مصطلح: القلق 216266م10 محل مصطلح 'زعة“ 
(العلاوة] أو مصطلح التفضيل الزمنى) أولا فى عمله 1907) 12161656 01 10266) ومن ثم قدّم نسخة 
أخرى فى عمله 1930) 12167651 04 156097 156). وليس عبثًا أنه كتب؛ فى مقدمة عمله الأخيرء 
أن نظريته هى “نظرية كل واحد إلى حد ما'. وما هو مبرر أكثر إهداء هذه النظرية إلي جون راى 
ويوجين فون أكثر, 39 هذه ذه النطررية إلى جون راى ويوجين فون بوهم-باورك “اللذين.وضعا 
الأسس لما حاولت أن أ 

(24؟) ولذلك؛ فمن الصعب 0 5200 استطاع فيشر أن يقول فى المقدمة نفسها:'بقدر ما أعلم؛ لم- 


2065 


من تحليل هذا الأخير للفائدة قد يمثل الجانب الأهم. 


رأينا أن غالبية من الكٌتاب غير الماركسيين دأبواء فى تلك الفقترةء على 
النظر للفائدة كدخل يقف على قدم المساواة مع الريع والأجور بوصفها مبلغ يُدفع 
مقابل خدمات مستلزم مادى معين للإنتاج (تجهيزات؛: معدات؛ وما شابه» أو مقابل 
الامتناع» بخلاف ذلك) يقف بدوره» ضمن حدود الإنتاج» على قدم المساواة مع 
خدمات العوامل الطبيعية والعمل. إن نظرية ”4810“ أو العلاوة للفائدة تتضمن 
ففيوامًا مكتلنا قناماء شومتقها هيا متا عام يرق على الكنماة: الإتكاحكة 
من كل نوع فإن الفائدة تفترسء إذا صح التعبيرء كل هذه العوائد» تفترس عوائد 
خدمات السلع الرأسمالية المادية ليس أقل مما تفترسه من أى عوائد أخرى. ولذلك» 
فهن ىع يحتلف افى طنيفقةة عن كل .ما يسم بعوائد الأتتاجية حال" "أ لين فقظ 
عن ريع العوامل الطبيعية وأجور العمل بل وعن العوائد من إنتاجية السلع 
الرأسمالية أيضنا. لم يُبرز بوهم-باورك هذا الأمر جيداء مع إن نظريته “للرسملة” 
(للطريقة التى تتحدد بها قيم الأرض والسلع الرأسمالية)7'*") تكفى لإثبات أن ذلك 


حيستفد أى كاتب آخر من الكتاب الذين كتبوا حول الفائدة من تدفقات الدخل وتغيراتها أو من 
معدلات العائد من التكلفة فى كل سنة". فإذا لم تشكل الجداول الرقمية لبوهم-باورك طريقة خرقاء 
لتمثيل نقاط من تدفقات الدخل (الناتج) وتغيراتهاء فلا استطع تحديد ما تمثله. وانتهز هذه الفرصة 
للإشارة إلى نقطة ثانوية. فقد حاول بقوة كل من بعض النقاد وبعض الأنصار (يمن فيهم فيكسل 
وبيرسون) تفسير نظرية بوهم باورك للفائدة كنظرية إنتاجية؛ وأن بوهم حباورك نفسههء بعد أن 
أضناه إصرارهمء احتج ؤ فى النهاية ولكن بشكل ضعيف. ولكن نظريته لا تمثل نظرية إنتاجية إلا 
و و و ا أو ار ا و 17 . ذلك لأن 
الفائدة هى عنصر فى كل سعر؛ فكل سعر يمكن تمثيله بوصفه النتيجة لطلب معين وعرض معين؛ 
وبغض النظر عن الطريقة التى نعرف بها رأس المالء فإن الأغراض الإنتاجية ينبغى أن تبرز من 
بين العوامل التى تدعو إلى طلبه. ومع ذلك» فإن نظريته» بأى معنى غير مبتذل» لا تشبه النظريات 
المسماة نظريات إنتاجية عن حق بل هى نقيضها ذاته» كما سيتبين بعد قليل. 

(55") أقول: “ما يسمى بعوائد الإنتاجية حقا” وذلك لوجود غموض فى مصطلح “الإنتاجية” كما هو الحال 
أيضًا فى مصطلح 'مستلزم” ةناوع من شأته أن يحجب المعنى الذى أحاول طرحه. فبمعنى ماء 
فإن الوقت هو مستلزم إنتاج وبالتالى فهو منتج. وهكذا أيضنًا تكون النقود فى المجتمع الرأسمالى. 
ويمكن أن يسرى مصطلح: الإنتاجية الحدية على الاثنين لبعض الأغراض. ولكن أيّا منهمما ليس 
مستلزمًا و منتجًا بنفس المعنى الذى يكون فيه العمل أو الأرض أو المجرفة. وقد شذدَ بوهم-باورك 
على أن مفهومه لمخصص الكفاف كان منتجًا بالمعنى الأول ولكن ليس بالمعنى الثشانى؛ بالضبط 
على غرار ما كان سيفعله ماركس. ولكن بوهم-باورك نفسه وأنصاره وتقاده خلطوا بين هذين 

(55) طورت تلك النظرية من قبل فيكسل وفيشرء ولكنها تشكل إحدى المساهمات الأكثر تميزا لبوهم- 
باورك. وقبل بوهم-باوركء كان جانب التكلفة يهيمن على معالجة هذه المشكلة. وبطبيعة الحال» فإن 
ممارسة الأعمال كانت على دراية بعملية الخصم قبل ذلك بوقت طويل وذلك كما كانت تطيق على- 
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كاق رأيه حقاء ولكق :مضطلحات فنكتن حففت :ذلك والشديه علق جذة هذا السزأع 
لنلاحظ» مرة أخرىء قرابته من نظرية الاستغلال لماركسء من هذه الناحية؛ وإذا 
افترضنا الأيديولوجيا الملائمة- وكذلك طرق التعبير- فقد كان يمكن تقد 
كنظرية استغلال جديدة. 

وقد ترتبت على ذلك نتيجة ثانوية مفادها أنه لم يعد من الممكن بعد 
تشخيص العوائد من السلع الرأسمالية المادية كفائدة بالصورة التى وضعها باربون 
وأقرها آ. سمث. فقد توافرت ظروف عدة تشير إلى استيعابها ضمن الريع من 
العوامل الطبيعية (انظر القسم بء أدناه). و النتيجة الأهم من ذلك هى أن الفائدة 
الآن دخلت نظريات الريع والأجور بطريقة جديدة تمامًا. وفى الواقع؛ فهذا هو 
السبب الأهم الذى دفعنا لتناول هذه الموضوعات مرة أخرى يدلاً من الاكتفناء 


بمجرد الرجوع لنظرية العزو أو نظرية الإنتاجية الحدية عمدعطم كصهده (دون 
7 فظ)(07), 


(ب) الريع سنستعرض التطورات فى هذا الحقل فى ثلاث خطىء مهملين 
قضايا ثانوية وطرقا مسدودة عدة. أولاًء سندرس نظرية الريع التى تفسر الدخول 
المستخلصة من ملكية العوامل الطبيعية» بغض النظر عما يُعتقد بأن هذه العوامل 
“غير قابلة للفناء” أم لا. . ثانيّاء كما ندرس تعميمات معينة لمفهوم الريع توحى بها 
تلك النظرية. . ثالثاء سنشير إلى وجود ميل معين لتسخير مفهوم الريع لخدمة 
أغراض متباينة تمامًا. وتحت كل واحد من هذه العناوين» سنلاحظ ثمة صراع بين 
الأفكار القديمة والجديدة كان يشكل سببًا مهمّاء وإن لم يكن السبب الوحيدء لتقلبات 
وغموض وقضايا زائفة8”). 


-مسكن أو ماكنة. ولكن بوهم-باورك هو مَنْ أدخل هذه الممارسة فى النظرية الاقتصادية ومنحها 
تفسيرها الاقتصادىء مثلما أدخل مارشال بالضبط التكاليف الأولية والتكاليف الثانوية التنى كانت 
مألوفة لكل رجل أعمال ولكنهاء رغم ذلكء: شكلت أشياء جديدة فى التحليل الاقتصادى. 

(/50؟) وبعبارة أخرى: فإن “العلاقات بين الريع والفائدة” باتت الآن مشكلة لم تكن قائمة أمام ج. س. . ميل. 
انظر بشكل خاص مقالة البروفيسور فيتر التى تحمل هذا العنوان فى: عط 02 5ممغوء1اطنم 
4 لاتمنتطعظ ,7ك .آ0ا ,561165 310 .455001261013 ع2011م50 0301 1رجعرخ. وقد انقادَ مارشال 
بطريقة أخرى لصياغة مفهوم: شبه -الريع الذى يُعنى بجزء من تلك المشكلة. وإضافة إلى ذلك» فقد 
لاحظ مارشال أن مفهوم الفائدة قابل للتطبيق على الاستثمار الجديد (المستقبلى؟) فحسب؛ وأن رأس 
المال المستثمر فى التجهيزات والمعدات بالفعل يغل شبه-ريع وليس فائدة (-605 .مم ,وءاماعمةم 
6). 

)١54(‏ بقدر تعلق الأمر بتعاليم مارشال» فقد جرى تحليل التقلبات والغموض بصورة واضحة من قبل ف.- 
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أولًء فيما يخص ريع العوامل الطبيعية» فمن الواضح إن تحليل جيفونس- 
منجر-فالراس قد قدَمَ تفسيرًا صالحًا تمامًا لظاهرة الريع هذاء كما قدمَ كل 
“القوانين” أو النسب التى نحتاجها عنه حينما يتم بصورة كافية استكمال هذا التحليل 
بوقائع كل حالة ملموسة متصورة. إن كل ما كان يتعين عمله هو أخذ التلميج من 
ساى أو كانتيلون» أى إدراك أن الريع هو مجرد قضية تسعير خدمات مس تلزمات 
الإنتاج وتطبيق المبدأ الحدى على تكوين هذه الأسعار. وحينما نأخذ بعين الاعتبار 
مفهوم التفضيل الزمنى لدى بوهم-باوركء فإن النتيجة تبدو كما يلى: يميل ريع 
العوامل الطبيعية إلى التساوى مع القيمة المخصومة من منتجاتها الحدية. إن هذه 
النظرية تسمح تلقائيًا بمراعاة الاختلافات فى نوعية العوامل الطبيعية من النوع 
الؤاحد. وحينما يفسر الريع بهذا الشكل: فأنه يدخل :ولا يدخل فى أسعان المنتجنات 
على غرار الأجور بالضبط. وفى الواقع؛ فإن الريع بهذا المعنى والأجور هما 
ظاهرتان متشابهتان. والاختلاف الاقتصادى البحت فيما بينهما هو أن العرض 
الكلى من أى عامل طبيعى يمكن أن يكون ثابنًا فى حالات عدة وبالتالى لا يستجيب 
للتغيرات فى سعره بينما يكون العرض الكلى للعمل أقل جمودا ءازوم«همدعمة ووها 
بشكل عام. ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر على المبدأ التفسيرى المعنى الذى يبقى هو 
نفسه فى كلتا الحالتين. وعلاوة على ذلك» فالأمر سيان بالنسبة لموضوع تخصيص 
العرض المتاح» من عامل طبيعى معين قابل لأن يخدم أكثر من استعمال واحدء 
لأى استعمال محدد: فكم من الأرض» وبأى ريع للوحدة الواحدة منهاء يُخصص 
لإنتاج قصب السكر حينما يمكن استعمال نفس الأرض لإنتاج القطن أيضّاء هسى 
قضية تكلفة الفرصة البديلة ليس إلآ(1*). 


ومع ذلكء فإن هذه النظرية» التى أيدها النمساويون وفالراسء لم يتم قبولها 
حالاً أو بشكل عام كما كنا نتوقع بحكم بساطتها وفائدتها. ثمة سببان لهذا الأمر 
ولبقاء نظرية الريع “الريكاردية” فيما بعدل''). فمن ناحية» أبدى اقتصاديون كثشر 


8 فيتر جععناع2 الى .115 01 021تنا10 لإاتع ه00 'بأمععم00) امعظ 010 غطا 1ه وستومدط ع1" 
1 212 ,800202105. من الممكن تعميم محاولة البروفيسور فيتر بحيث تشمل عددا كبيرًا من 
الاقتصاديين. 
(59") قد لا يكون من الضرورى تفسير معالجة حالة العوامل الطبيعية التى لا تسمح إلا باس تعمال واحد 
ومعالجة الحالات التى تثير صعوبات ممائلة (كحالة الكرم الذى يمكن استعماله كمرعى للأغنام 
(0") استفادت قليلا نظريتا ماركس ورودبرتوس للريع من كراهية كثير من الاقتصاديين لنظرية- 
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مقاومة عاطفية لنظرية بدا أنها تعامل' الدخول غير المكتسبة” التى يحمصل عليها 
مالك-الأرض على قدم المساواة مع التعويض الذى يناله العامل عن عرق جبينه. 
إن هذه العواطف غير معقولة قط لأن تلك النظرية ليس فيها ما يمنع اقتصاديًا ما 

م أن كز ذأكننا مسن ين مالك الأرسن :و العامحل وفقحا لأسن اخلاقيسة أذ 
ان لكن العواطف كانت قوية رغم ذلك وفى صالح النظرية 
'الريكاردية” 0 الأخيرة بدت مؤهلة أكثر لدعم حكم قيمى معادى لريع الأرض- 
رغم إنها ليست كذلك حقا. ومن ناحية أخرىء وكما رأيناء فقد احتفظت المذاهب 
'الكلاسيكية” بسيطرة قوية على فكر اقتصاديين كثيرين خلال الفترة المدروسة. 
ومن بين هذه المذاهبء فلم ينتشر مذهب على نطاق أوسع أو يستمتع بشهرة 
راسخة أكثر من مذهب الريع “الريكاردى'. وعلاوة على ذلكء كان الدفاع عن هذا 
الأخير أسهل من الدفاع عن بقية أجزاء التحليل' الكلاسيكى” ذلك لأنهء لصياغته 
الدقيقة» لم يشدد على أى شىء خاطئ حقا. كان انتقاد منجر لهذا المذهب 
(144-5 مم ,لهك صتحيق) مبررا ولكنه لم يعن سوى القول بأن الضرورة التى 
دفعت إلى بناء جهاز نظرى منفصلء لطائفة مهمة من الظواهرء كانت تبرهن 
بذاتها على نواقص التحليل'الكلاسيكى”7"'). ولذلك» كان المدافعون فى وضع 
ملائم أكثر نسبيًا. وكان مارشال أكثر هؤلاء بروزًا حيث انتزع من هذه الفرصة 
أقصى ما يمكن لمحاربة عمل مبنى جيدا دفاعًا عن ريكاردو”'). 


الإنتاجية الحدية» رغم إن نظرية ماركس استمرت ضمن حلقة الأصولبين الماركسيين طبعًا. إن 
انتقاد ل. فون بورتكيفيج 8011146102 77073 ..آ غير البناء لكلتا النظريتين كان ضروريًا بالكاد 
لإقناع الاقتساديين بنقاط الضعف فيهما: انظر مقالتيه حول: عتاءة ‏ كنتتلء1006 عامط“ 
لالاعتخ ',عاتع1501 لازن (اعأتاأموطة تلع 7011 عتتاعا ماع ع«نمكل8 عتل متنا عتتلمع طخصع مع 0 يمن 
1910-11 ,عتتاوء نناءطاعالعطنى ععل 10لا كننتطذ 211 500 دعل عخطعتاءوء0 عل عنة. ومع ذلك 
تستحق كلتا المقالتان أن نشير إليهما كمثالين رائعين على نوع من العمل النظرى يبدو أنه خرج عن 
المألوف بشكل تام. 

)"7١(‏ وهكذاء فإن فالراس كان يناصر بقوة إصلاح نظام الأرضء» رغم أنه كان يؤيد نظرية الإنتاجية 

(51) وبعبارة أخرىء فإن النقد قد شدّد ببساطة على أن نظرية ريكاردو زائدة بالنسبة لتحليل جيفونس- 
منجر-فالراس. والأمر كذلك (انظر الجزء الثالث؛ الفصل السادسء القسم السادس؛ أعلاه. حول 
لفود الذى الع نظرية 1 النظا م الريكاردى): . أوء ل أكثر بساطة: 


الأولى من الفقرة الثانية. 
الذى ذهب فيه فى هذا المجال» رغم حقيقة (مهملين كل الأشياء الأخرى) إن خلاصة مارشال 
المهمة لنظريته للتوزيع بينث بما لا يدع مجالا للشك بأنه قد سلم بنظرية الريع القائمة على- 
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على أى حال؛ ظلت النظرية “الريكاردية” فى مركز المناقشة وواصلت 
الاستحواذ على اهتمام حتى خصومها الذين لم يأت كلهم من معسكر الإنتاجية 
الحدية. إذ تعرضت نظرية الريع القائمة على الاحتكار لأن تفقد أساسها حينما 
تطور تحليل نظام السعر العام إلى حد بعيد ولكنها لم تمت كليّال'"). كما تم تجريب 
مناهج أخرى ولكن لم يحقق أى منها أى نجاح كبيرل"'). 


ثانيّاء إن توسيعات مفهوم الريع المناقش توا تطرح نفسها حالاً نظرًا إلى 
صعوبة رسم خط يمكن الدفاع عنه بشكل منطقى بين الموضوعات التى تشكل» 
وتلك التى لا تشكل» عوامل طبيعية» أوء بعبارة أخرى تعبّر عن الشىء نفسه». 
لصعوبة الاتفاق على الخصائص المميّزة للعوامل الطبيعية. وهكذا أنكر مارشال أن 
تشكل الضرائب من التعدين دعاثلة/زه: عمتصام ا مدني بذلك تعريفه 
الأصلى للريع (الدخل المستمد من ملكية الأرض والهبات الحرة الأخرى من 
الطبيعة» 150 .م ,وء[ماعمت©). كان الكتاب الآخرون أكثر قبولاً بهذه المشابهة. 
ولكن مارشال لم يواجه أى صعوبة فى توسيع مفهوم الريع من الأرض الزراعية 
ليمتد إلى الأرض الحضرية7"'). ومع ذلكء فالأكثر أهمية هو أحد أنجح ابتكاراته: 
مفهوم شبه-الريع 351-626نان أو “الدخل المستمد من استعمال أداة معينة فى إنتاج 


الإنتاجية الحدية (بٍ أو بنظرية الإنتاجية الحدية كتفسير للريع) 05 لإتمعط) لإاالاناعد00م لممأع ممم 
»م. ولكن مارشال رفض الاعتراف بما يتضمنه هذا التسليم من انتهاك لنظرية ريكاردو العامة؛ 
وأنهء مثلاء هاجم جيفونس (الذى كان لطيفاء بشكل استثنائى» مع نظرية الريع “الريكاردية”') 
لاعتقاده بأن “الريع يدخل فى السعر'(4838 .م رك أمتعسلوط) كما لو إن هذه الفرضية» مثلما قصد 
جيفونس» كانت زائفة بشكل واضح. وبوسع القارئ أن يتأكد بسهولة من أن الأمر ليس كذلك- وهو 
أمر يمكن أن يشكل تمرينا جيدا حقا. إن صياغة مارشال الصحيحة (الواردة فى المقتبسات) لا تشدد 
على أى شىء خاطئ» ولكنها أيضنًا لا تشدد على أى شىء يُبطل فرضية جيفونس التى تعرضت 
للهجوم. وعلاوة على ذلك فإن فرضية جيفونس كان قد تم التنبؤ بها من قبل ج. س. ميل - ولو 
أن هذا كان قد حدث دون إدراك أهميتها. 

(55) يمكن الاستشهاد بعمل أوبنهايمر عن ريكاردو كمثال: 5ملموع81 102110 ,تعستعطمعمم0 .8 
7 .0ه 200 1909) علتمعط ادع مع لصتمة) . 

(55") انظرء مثلا عمل أكيل لوريا هتدمآ عااتتاعم: 1880) ..ممقنلصه؛ ماتلجع؟) . 

(55؟) علاوة على أنه فعل ذلك على أساس يتعذر الدفاع عنه مفاده إن الضرائب 2!1)165/ا10 ت دخل فعلاً 
فى سعر المعدن المستخرج بمعنى معين غير المعنى الذى يدخل فيه ريع الأرض الزراعية. 

(70") انظر أيضًا عمل إديجورث حول موضوع الريع (الذى أعيد نشره فى المجلد الأول من عمله: 
5معمدم) وعمل فيزر : 1909) عامع لمتحت معطء د نألهاد ععل عتمعط1) . . والعمل الأخير يبدو 
كتطبيق لنظرية ريكاردو حيث تُستبدل الأرض الحدية لدى ريكاردو بالأرض الحضرية 
“النائية*1هء1مءدامنرهم 1320 مدطننا التى لا تغل» عند استعمالها فى البناءء ريعًا أعلى مما كانت 
ستغله من استعمالها الزراعى الأمثل. 
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كان يتم من قبل الإنسان قبل ذلك” الذى يتضمن الاعتراف بحقيقتين كانت لهما 
أهمية خاصة بالارتباط مع نظريات الفائدة الجديدة: حقيقة أن أى سعر يُدفع مقابل 
السلع الرأسمالية يشبه تمامًا السعر المدفوع نظير العوامل الطبيعية؛ وحقيقة أن هذا 
التشابه يسرى على المدى القصير بشكل خاص وأنه يتضاءل كلما تزاية طول 
الوقت الذى يُراد تطبيق فرضية معينة عليه ". 


ثمة طائفة أخرى من التوسيعات تستخلّص بش كل مباشر من جذور 
ريكاردية. فالمرء الذى يصر على أن يجد معنى معينا فى تشديد ريكاردو على 
“الريع التفاضلى” 60 1656:600121؛ يحتمل أن يكتشفء كما فعل بيلى من قبل» إن 
هذه الفروقات 0181:6001415 لا تقتصر على الأرض. فقد أشرنا من قبل17") إلى 
تفسيرات ميل ومانغولد و ووكر لمكاسب المنظم 2105ع 15121نا1606م0]6ه كريوع 
تعود إلى القدرة المختلفة من فرد إلى آخر /116أطةه 0081مع:0166. وقد قدّمَ مارشال 
الفكرة العامة لهذا المفهوم الأخيرء مع إن هذا لا يكشف سوى خواء هذا المفهوم فى 
نظرى7”"). وبالمثل» يمكن للمرء الذى اكتسب عادة ريكاردو بشأن استخلاص 
الريع من'قانون تناقص غلة الأرض” المادية أن يكتشف بسوهولة كلية وجود 
ا أساوزطن هذه الظاهرة حينما تضاف عوامل إنتاج معينة إلى كمية ثابتّة من 
أحدها('"): فهذا بمثابة تعميم لمفهوم ريكاردو للريع من خلال تعميم المفهوم 


(14") وبطبيعة الحال» ليس ثمة خط فاصل بين شبه-الريع والريع البحت. فإذا افترضنا إن الجزء الأكبر 
من دخل مالك-أرض معين هو شبه-ريع أيضناء فيمكننا إذن أن نقول» فى أى وقت معطىء إن 
الجزء الأعظم من دخل الرأسمالى (بالمعنى الماركسى) هو شبهحريع. إن الريع أو شبه-الريع 
المنتج فى قطعة من الأرض جرى استصلاحها بواسطة عمل المالك يحمل طبيعة الأجورء جزئيا 
على الأقل. إن قليلا من التأمل يبين إن هذا الأمر ليس مجرد تلاعب بالمفاهيم لا جدوى منه. 

(19") [حول بيلى 211(9ه8: انظر الجزء الثالث؛ الفصل الرابع» القسم “اج؛ أعلاه؛ وحول تفسير مكاسب 
المنظم 85أدع [713نا656:م:6746 كريوع ناجمة عن القدرة المختلفة» انظر القسم ابء أعلاه]. 

الفضة 8 ,8 باء ,57 ,3 ,731 ,21111010165. ثمة حاجة لتحصين العبارة الواردة فى المتن ضد اثنين 
من سوء الفهم. أولاء ينبغى عدم فهمها بمعنى يشير إلى المحتويات الكاملة للفقرتين المذكورتين توا 
اللتين تتضمنان ملاحظات عميقة كثيرة. ثانيّاء يجب أن لا تفهم بمعنى يتضمن إنكار أهمية المدى 
الواسع لاختلاف القدرات “الطبيعية” لدى الأفراد- على العكسء» فهى مهمة للتحليل الاقتصادى 
والسوسيولوجى معًا. إن كل ما أقصده إن نظرية الريع لا تضيف شيئا إلى فهمنا لدور القدرات 
فوقٍ -العادية وعتاتلاطة لقمنمميعمناد و أننا لا نكسب شيئا حينما نسميها: ريعًا باستثناء أن القيام بهذا 
يمكننا من أن نبين- وكان هذا هو هدف بيلى حقا - إن الخصوبة المختلفة لقطع مختلفة من الأرض 

' هى عنصر زائد كليًا بالنسبة لنظرية الدخل المستمد من ملكية العوامل الطبيعية. 

)"7١(‏ دعونى أكرر بأن هذه الطريقة هى التى قادت ج. ب. كلارك نحو نظرية معينة للتوزيع تقوم على 
الإنتاجية الحدية. وهذا هو ما يبدوء على الأقل» الاستنتاج الطبيعى من عملة: * 25 صماناطتواط 
[189 اتتثة ,دعنتمدمعءظ 01 لقتسناه1 لااتعاته00 * ادع )0 نما 2 لاط 0ع 7لرمعاء12. ولكنه- 
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الزيكاودى لتافطن' العلة؟ 1314 كانت التدييواة و لمات بلى: العادل" الثايت وومةه 
يمكن أن تؤخذ بالفعل على إنها ثابتة فى المدى القصير- فسنلاحظء بعد الوصول 
إل نقظلة امسعزدة )اقطان الغلة المانية من “الحو غات" النتعافية من :لكف العو امك التن 
يمكن أن تتغير فى المدى-القصيرء وإن مفهوم اع المارشالى يظهر عندئذ 
بوصفه النظير الدقيق لمفهوم الريع “الريكاردى” من الأرض9""". 

ثالثال””)؛ إن الجانب من نظرية الريع “الريكاردية” الذى فتنَ أكذر من 
غيره الاقتصاديين المهتمين بالسياسة 0119م هو الجانب الذى تعكسه كلمات: فائض 
وناام:ن5 أو متبقى 26510021. وإذا تكلمنا بشكل محددء فإن هذه الكلمات» كما يق 
على ريع العوامل الطبيعية» كانت قد فقدت معناها فى تحليل جيفونس-منجر- 
فالراس الذى لم يعد بحاجة لتفسير الريع كشىء “متبقى” قائم بذاته أآناء 1عام/ء1 
ومع بل كان قادرا على تفسيره بشكل مباشر ووفقًا لنفس المبدأ الأساسى أسوة 
بأنواع الدخل الأخرى. بيد أن الاقتصاديين وجدوا حالاً إن بإمكانهم الاحتفاظ بجانب 
الفائض 6عءم25 15م2ناة حتى فى هذه الحالة. إذ يمكن تفسير الريع كمبلغ يُدفع 
مكالن حدداك؟ مداطاع مدي ارد ب ولوق هذا البلة لم يكن كس نا المصنيون 
عل الخدمة الفعدية ,نينا كان كذلف فى "عالت كدماك التطع لز أسيالية والعبازبه 
وهى حقيقة بدت مهمة لقضايا اقتصاد الرفاه وفرض الضرائب. إن مارشال؛ 
يتذويثة:الاهماء'إلى .هذا الجانب من الريع»جانث الفائطن»"يكون كذ وضع سشابقة 


حلكى يمضى على هذه الطريق؛ كان يتعين عليه إنكار وجود شىء مشترك مع ريكاردو الذى كان 
من الجوهرى بالنسبة لتعاليمه أن يعتقد بأن الريع هو ظاهرة خاصة بالارض. 

(377") وبشكل أكثر دقة» أنه يبدو النظير الدقيق لما يسمى بالحالة الثانية من الريع الريكاردى» التى تشير 
ليس إلى إضافة رأس المال والعمل إلى قطع من الأرض أقل خصوبة أو أكثر بعداء بل إلى إضافة 
“جرعات” متعاقبة من رأس المال والعمل إلى نفس القطع من الأرض. ومع ذلك» تنبغى ملاحظة أن 
الأهمية الحقيقية لمفهوم شبه-الريع مستقلة تمامًا عن تلك المشابهة. 

(7") أنا لا أنوى أن أضم هنا “الريوع النفسية” و]داءعم 01081621علاوم التى تنجم عن “قوانين” تناقص 
المنفعة الحدية أو تزايد الضرر الحدى. سنقوم فيما بعد بدراسة أحد هذه الريوع وهو ريع المستهلك 
(انظر الفصل السابعء القسم السادس» والملحقء أدناه). وإضافة إلى ذلك» يمكننا أن نتحدث عن ريع 
المدخر الذى يمكن اشتقاقه» لو شئناء من حقيقة إن سلوك المدخرين يمكن أن يوصف من خلال 
مناواء حدية معينة بين مدا ادخار أو شاك جا الله رد إضافى من المو ارد وأنه» لذلك»: ثمة 


المنتج لدى مارشال) الذى يمكن اشتقاقه بصورة مماثلة من الموازنة؛ عند الحدء بين ساعة أخرى 
من وقت الفراغ أو العمل مما يتضمن إن هناك ميزة فائضة من ساعات العمل قبل الحدية. إن صحة 
هذه المفاهيم هى شىء وقيمتها هى شىء آخر. وفى جميع الأحوال؛ ينبغى عدم خلط هذه “الريوع* 
بتلك المرتبطة ب “قوانين' الغلة المادية. 
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للتعبير عن الريع بالقول إن خدمات العوامل الطبيعية كانت “مجانية” ووهااوه» 
بمعنى إن المجتمع لا يضطر إلى تحمل “تكلفة حقيقية” (متاعب العمل 5و16]ن|ناناوأك 
كناوة1 06 أو الادخار) للحصول على هذه الخدمات7؛"). ولكننا نكتشف شيئيين 
اثنين حينما نحكم هذا الجانب من الريع- جانب الفائض غير المكتسب بالعمل. 

ول نكتشفء مثلما اكتشفنا من زاوية أخرى سابقاء إن الريع المعرئف 
'كفائض' لا يقتصر على العوامل الطبيعية أكثر من الريع المعرّف كدخل ناجم عن 
الإنتاجية. فثمة فوائض مماثلة» أى ما يزيد على المدفوعات التى يمكن أن تكون 
ضرورية للحصول على العروض المعنية من السلع والخدمات؛ تنتشر فى كل 
النظام الاقتصادى. فكثير من العمال؛ وليس فقط نجوم السينماء يتسلمون أكثر من 
المبلغ الضرورى لتشجعيهم على تقديم ما يقدمونه بالفعل» وأنهم يمكن أن يقدمواء 
فى حالات عدة. خدمة أكثر لو كان يُدفع لهم أقل لكل وحدة واحدة من الخدمة. 
وحتى إذا حملنا فرضية المنافسة التامة إلى أبعد ما يمكن دون أن نبتعد عن الوقائع 
بصورة مضحكة, فهناك أوضاع مميزة كثيرة عع20122128 04 510021005» بعضها 
قصير الأمد وبعضها لأمد أطولء يتم فيها اكتساب مثل هذه الفوائض. ولابد من أن 
0 أكثر مثل هذه الفوائض فى ظل المنافسة الاحتكارية؛ فضلاً عن الاحتكار 

ا أخيراء يمكننا أن نضم المكاسب من الأوضاع المميزة التى يخلقها 
0 اطؤ'(الندرة المفتعلة) أو الأنماط المؤسسية الخاصة ع6زءهوو""). ثمة اتجاه 


(174) سيلاحظ القارئ أن هذا أمر مختلف عن القول إن ما يُدفع مقابل مثل هذه الخدمات لا “يدخل فى 
سعر المنتجات”. 

(0) مرة أخرى؛ سيدرك القارئ الفارق الجوهرى بين تصنيف المكاسب الاحتكارية كفوائض من هذا 
النوع وتفسير ريع الأرض كمكسب احتكارى: إذ لا يمت أحدهما بأية صلة إلى الآخر. ولكن أى 
صعوبة قد يحس بها القارئ لإدراك هذا الأمر إنما تشهد ضد الحكمة من تسمية هذه الفوائض كريع. 
فهى تشكل حقا مثالا نمطيّا لخلط غير ضرورى لا يرد إلا لتفضيل مصطلحات اكتسبت دلالات 
ازدرائية كالريع؛ مثلا. ولولا ذلك؛ لأدركنا حالاً أن المصطلح فائض' يؤدى كل ما هو مطلوب» 
وأن المصطلح * ريع' زائد فى هذا السياق. 

(كلا") إن القصد من تشديدى على كلمة 'عاععمة* هو إيصال فكرة أن مجرد الإشارة الح المؤسسات 
العامة للمجتمع الرأسمالى؛ كالملكية الخاصة؛ إنما تغطى فشل اقتصادى ما فى تفسير عائد معين 
أكثر بكثير مما تقدمه تلك الإشارة من تفسير . وهذا يبين لماذا كان الاقتصاديون المقتدرون فى كل 
الأزمنة ينظرون بازدراء على الدوا م إلى العمل الذى يستعمل عبارة الريع المؤسيسى بصورة 
عميا- وهذا أمر يزعج النقاد من نوع معين. ولكن الحالة تختلف طبمًا حينما يمكن البرهنة كلا 
على وجودء وطريقة عمل» العوامل المؤسسية الخاصة. وتقدم أمثلة على ذلك تعريفات الحماية (يما 
فيها الإجراءات التى تتخذها دولنا فى الوقت الحاضر والتى ترقى إلى تعريفات الحماية من حيث 
النتيجة) وجوانب معينة من تشريع العمل الحديث» وغير ذلك. 
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أكد نفسه فى وقتنا الحاضر لتجميع كل هذه الفوائض تحت عنوان: الريع. ورغم أن 
هذا العنوان يشمل الدخول الناجمة عن ملكية العوامل الطبيعية» بيد إن هذه الدخول 
لا تشكل سوى حالة خاصة من الريع بهذا المعنى» حيث لا تمتلك النظرية الخاصة 
الا نينا مشتركا قليلاً مع نظرية الريع التى تم عرضها فى الجزء الأول من 
هذا القسم الفرعى. 

ولكنناء ثانيّاء نكتشف أن جزءا من المكاسب الفائضة قيد المناقشة ك5ناام؟ناة 
دنهم تنقسم إلى فئتين يقوم بينهما اختلاف مهم من ناحية التعليل تال جاب 
طباعا ا متجانسًا كليًا فى نوعيته» قابلا للتجزئة بصورة تامة» ويمكن تحويله 
تمامًا بين الاستعمالات المختلفة (الصناعات) التى بوسعه أن يخدمهاء ولنققرض 
سيادة المنافسة التامة فى كل مكان. إن كل استعمال من هذه الاستعمالات تحكمه ما 
أسميناها تكلفة الفرصة البديلة 56م '0:612149مم0. وعليه» يتعين على مستعملى 
العامل الإنتاجى أن يدفعوا له عن كل الخدمة التى يقدمها لهم- وهى حالة لا يتحقق 
فنها قائكن: من انتما كلف العايل117)..و إن بالكى العواسيل لبن يمعصهم أن 
يحصلواء من أى مجموعة من مستعملى هذه العوامل» على أكثر مما يمكنهم 
الحصول عليه من أى مجموعة أخرى. فهم لن يحصلوا على فائض يتجاوز تكلفة 
الفرصة البديلة» مع إن مجموع متحصلاتهم يمكن أن يكون» بمعنى آخرء فائض 
بالنسبة للتكلفة الحقيقية المارشالية/”"). ولكن الأمر ليس كذلك فى الفئة الأخرى من 
الحالات. آمل أن لا نحتاج إلى تقديم أمثلة يحصل فيها مالكو مستلزمات الإنتاج؛ 
سواء أكانت طبيعية أم لاء على مكاسب فائضة بالنسبة لتكلفة الفرصة البديلة: إذ إن 
الصعوبات التكنولوجية “لتحويل الادخارات” إلى أنواع محددة من السلع الرأسمالية 
تكفى لخلقء لمالكى السلع هذهء مكاسب تتجاوز تكاليف الفرصة البديلة التنى هى 
ل ا او ع ا ع ا 
لإزالتهاء فى المدى القصير على الأقل17"). إن التمييز بين المكاسب الفائضة عن 


(070") لا يسرى ذلك على الكميات الحدية إذا كان “الفائض' ما قبل الحدى 153113181321 يذهب لتسديد 
المدفوعات للعوامل الأخرى [كان ج. شومبيتر يشك بهذه الملاحظة والجملة التى تخصها.] 

(8”) ينبغى أن يكفى هذا الشرط لدحض أى فكرة حول استعمال تكلفة الفرصة البديلة لأغراض تبريرية. 

(9؟) تستوحى صياغة هذه الجملة فقرة ترد فى عمل باريتو 00 (المجلد الثانى» الفقرة 5ل وما 
بعدها). إن مشاركة باريتو فى هذا التقييم لجانب مهم من مفهوم الريع القديم؛ الذى كسب الشهرة فى 
الآنب الإتدار 0 ُذكر رغم الشكوك ال المحيطة 0 0 المتحقق هنا. لاحظ 
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التكاليف الحقيقية التى هى أيضًا مكاسب فائضة عن تكلفة الفرصة البديلة 
والمكاسب الفائضة عن التكاليف الحقيقية التى هى ليست مكاسب فائضة عن تكلفة 
الفرصة البديلة هو أمر ان يي 
لا تلعب» والثانية تلعب» دورًا جوهريًا فى تخصيص الموارد('*). 

(ج) الأجور إن نظرية الأجور القديمة لدى لونغفيلد 614/عهم.آ1 وتونن 
0 التى تقوم على الإنتاجية الحدية» هى الشىء الجديد فى ثمانينات 
وتسعينات القرن التاسع عشرء على الأقل بالنسبة للمنظرين الأساسيين؛ والشىء 
المقبول فى بقية الفترة وفيما بعدها. إن التعديل الذى أدخله بوهم-باوركء أى إن 
معدل الأجر الحقيقى» عند التوازن التام والمنافسة التامة» ينبغى أن يساوى الناتج 
الحدى المخصوم للعمل أكثر مما يساوى الناتج الحدى للعمل» قد كسب بعمض 
الأصوات فى الولايات المتحدة بعد عام ١1١١‏ لأن تاوسك ألقى بثقله لصالحه(1*). 


-تطعيمها بالوقائع المغايرة تمامًا التى تصفها نظرية الإنتاجية الحدية بصورة مرضية. ومع ذلك» 
انظر عمل أحد أنصار باريتو: 1912) هاتلدع: 2[اعل هتدمع) هآ ,تمتكمع5 .0). 

)0 نه انظر بشكل خاص: بلء ,(1933) 101أأء د00 أعع ازعم[ كو ىى تاسمدمعظ عط ,بممخصتطه] مدول 
8. يمكن اعتبار السيدة روبنسون المرجع الرئيسى حول نظرية الريع “الجديدة” التى ألقينا عليها 
نظرة سريعة. حول موضوع هذا القسم الفرعى؛ ثمة مراجع أربعة نضيفها لتمكين القارئ المهتم من 
سد الفجوات الكبيرة التى تتخلل خلاصتنا هذه: عنتتامدمع2 مععله11 ما غمعظه ',بومعمطول .5 .م 
1311 ,بو561216 3101 85500121101 عللامضمع8 لندعءترعسة عط 01 كممندع تاطواط ',لاتمعط]” 
(1912) عادعء 12 عل علمتعدعع عتتمعطا عصبئل عذئاباوحظ ,1مدمكمد5 8 : 1902 رعطمعبنولل؛ 
وكذلك المساهمات حول ريع الأرضء وبخاصة مساهمة: مز عتمعملميم0 علط 'روولع/1ا ,1 ب 
5 .ل0ء 123) كتولتصععء0 نعل ع أرمعطاكالقطءئكت اللا سد 'رععطء لاع مابلا بعل برعاكزم 
تلععناعط عل عاطعاآ 11 معصسصدماماع لمتامعيع0111آ عدط ,ع0 لمقطعع0 لمبه : (1928-32 ,عع 312 
00) اك 15 0) - ويوضح هذا العمل الكثير من النقاط الغامضة ويثبت عَرَضنًا خواء مفهوم 
الريوع التفاضلية» » بأقصى فعاليةء ذلك لأن الكاتب لم يقصد أن يفعل ذلك. 

)58١(‏ يمثل تعديل بوهم-باورك» كما هو حال التعديل المماثل فى حالة الريع؛ مجرد نتيجة لنظريته حول 
الفائدة. 0 فمدى تأثر صحة هذا التعديل بحجة التزامن 59201102122100 لا يمشل قضية 
منفصلة: تتم الإجابة عليها بمجرد أن نجيب على موضوع الفائدة. ولكن ثمة قضية أخرى تبرز 
هنا: إلى أى حد ينبغى نفسير نظرية بوهم-باورك (ونظرية تاوسك) حول الأجور كرد اعتبار 
لنظرية مخصص الأجور؟ من الممكن حقا أن نرتب محاججتنا بطريقة معينة تبرز شبها قويًا (كان 
يميل تاوسك إلى إبرازه). كما يمكننا أن ذ نفسر الكتير بهذه الصورة وننسبه إلى ريكاردو وماك 
كولوخ وج. . س. ميل بحيث نجعل منهم “رواذا'. ومع ذلك؛ وعلى العموم» فأنا أميل إلى الاعتقاد 
بأن ذلك يطمس الخطوطٍ الجوهرية لتطور المذهب بدلا من إبرازها. ففى بنية بوهم-باوركء يلعب 
“رأس المال' دور! مختلفا جدا بالمقارنة مع دور الأجور ويتضافر مع عناصر كثيرة: لا ييبصرها 
منظرو الأجورء بحيث إن من المربك أكثر مما من المفيد التشديد على الصلة الضعيفة التى لا شك 
بوجودها. وعلى أى حال؛ ؛ فإذا لم نرض بجيفونس وراى 136 كسلفء فينبغى التشديد علنى الصلة 
بسنيور وماركس أكثر مما بمنظرى مخصص الأجور. 
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1 
لشفا يحاحة لأن تتوقف طويلا لمناققنة 'نظريات الأجون التى سبقك انتشان تجليل 
الإنتاجية الحدية لأن معظمها لم يعن الكثير من ناحية؛ ولأننا دترسنا بالفعل الحد 
الأدنى الضرورى من تلك النظريات من ناحية ار “ا .يكف اذى أن نتذكن إن 
معظم منظرى الأجر دأبوا على تصفية نظرية مخصص الأجور- حيث تصور 
بعضهم عن خطأ أنهم يسجلون بذلك نقطة لصالح العمل - وتصورواء بالإجماع 
عمليّاء إن الأجور لم تكن تدفع من دخل المستهلكين (جورجء ووكرء سدفيك» 
برنتانوء وآخرون كثر). ومع أن هذه الحجة تستندء كما نعلم» على سوء فهم 
لنظرية مخصص الأجورء بيد أن من الضرورى أن نلاحظ أنها مهدت الطريق 

لنظرية الإنتاجية الحدية حتى وإن كان عن غير قصد حقا. 


(87”) لقد جرت متابعة مناظرة مخصص الأجور فى الفترة المدروسة ضمن عرضنا للموضوع فى الجزء 
الثالث (الفصل السادسء القسم السادس 5و). وبالنسبة لنظرية الأجر الماركسية» انظر الجزء الثالث؛ 
الفصل السادس» القسمين الثانى والسادس. يتوافق طبعًا استعمال عنصر قوة المساومة فى تفسير 
الأجور مع استعماله فى تفسير “الربح” . ومع أن منظرى الأجرء من غير منظرى الإنتاجية الحدية؛ 
أضافوا بعض النقاط المهمة هنا وهناك (فقد درسوا بعناية» مثلاء العلاقة بين الأجور والساعات من 
ناحية» وأداء العمال من الناحية الأخرى؛ انظر المساهمة المهمة ل ل. برنتانو 816003570 مآ تحت 
ذلك العنوان» الترجمة الإنجليزية: 4 بمونعنلم52 م مداع مز وععهة118 20د 15ناه11): بيد 
أنهم مضوا لمناقشة المشاكل *الكلاسيكية” فى الغالب. ومع ذلك؛ ثمة عملان أمريكيان حلقا 
عاليًا:يتمثل أحدهما فى عمل ف. أ. ووكر 171/2111 .له .5: 1876) 00650107 113865) الذى عرض 
نظرية *المدعى الأخير * لازمعط) 12151311]6ء-165101031. لم تكن الفكرة جديدة تمامما حفا: إذ كان 
سنيور قد أدركها من حيث الجوهر (.5©0 ]© 185 .8 ,010411265) ولكن ووكر صاغها ونشرها فى 
كتيه المدوسية::الفيسطة: إن مقارنتها بريكاردو قد تمثل أفضل وسيلة لعرضها. فريكاردوء كما نعلم 
عمد إلى استبعاد الريع من مشكلة السعر لكى لا تتبقى أمامه سوى “الأرباح' زائذا الأجور. ثم 
مضى ريكاردو لتحديد الأجور بصورة مستقلة (بمساواتها بالحد الأدنى-الضرورى للكفاف) بحيث 
تبقت الأرباح كمتبقى (هذا ما لم نعزو إليه نظرية امتناع» وهو أمر لم يفعله كما نعلم). . وبالمثل» فقد 
عمد ووكر إلى تحديد حصص التوزيع الأخرى بصورة مستقلة بحيث لم تتبق سوى الأجور كمتبقى. 
وقد أشار الخصوم (مثل تاوسك) إلى إن هذا يتعارض مع حقائق عقد العمل الحديث. ولكن 
الاعتراض النظرى الحاسم يكمن فى المنهجية التى تتضمنها مثل هذه النظرية:؛ أى فى مجرد 
محاولة تحديد أى من عناصر نظام معين بصورة مستقلة عن العناصر التى يعتمد بعضها على 
بعض . 
والعمل الثانى هو عمل تاوسك: 1932 ,)مترمع1 أومطء5 «ملدما ,1896) لقاتمدت لصه كمع912). 
إن هذا العمل يجب أن يُذكر هنا وليس مع المساهمات الأمريكية فى نظرية الإنتاجية الحدية لأن 
مؤلف هذا العمل لم يكن قد سلَم بعد بهذه النظرية عام لحيل . وفى الواقع؛ فأنه لم يكن حتى قد 
انتبه إليها بقدر تعلق الأمر بكتابه: فليس تمة ذكر حتى لاسم تونن. إن حق هذا العمل بالأهمية 
التاريخية يقوم على محاولته» الأصلية إلى حد بعيدء بتطعيم مذهب بوهم-باورك بالنظام 
“الكلاسيكى". ولكن القارئ يوصى بهذا العمل لسبب آخر أيضًا: فالكتاب عمل بارع جرت كتابته 
بأسلوب: من المحاججة النظرية يخرج عن المألوف بشكل كامل. إن قراءة الكتاب تجعل القارئ» 
إضافة إلى تعلم الكثير» قادرا على اكتساب فكرة عما كان هذا الأسلوب يشبه فى أفضل أحواله. 
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لنلقى إذن نظرية روتينية» على الأقل» على التقدم الظافر لهذا التحليل كما 
حرق ليده على الأجور مين كن النقاظ الكانوية يصون أن فين )ولا لنت 
عبارة جيفونس7*) فى الفصل الخامسء الأصيل واللامع» من عمله /إره©!1. ومع 
ذلك, فإن تقديم منجر يضاهى تلك العبارة تمامّاء رغم أنه غير كامل أكثر. ومما 
يُضعف صياغة فالراس الأبكر حقيقة إن معاملات الإنتاج الثابتة لديه. كمثيلاتها 
لدى فيزر» تستبعد إمكانية الأخذ بنظر الاغتبار علاقات الإحلال بين العمل 
ومستلزمات الإنتاج الأخرى ضمن حدود كل منشأة. وقد أرسى فارشا تحليل 
الأجور القائم على الإنتاجية الحدية فى إنجلتراء محققا نجاحًا أكثر مما كان يطمح 
إليه. ولكن لا ينبغى أن ننسى مساهمات إديجورث المختلفة (انظر بشكل خاص 
مقالته: عمماءع!1 كتعمة2 صذ لعطنتاطنامعم ,1904 'ممغباط نوزم 4ه تتتمعط[]”“ 
.701 الإلممصمعظ لمع تامم) . ومن بين أمور أخرىء فقد استغل اديجوث 
5 الجديدة لأغراض معالجة حالات خاصة من تحديد الأجر. وتتمثشل 
فكرته الموفقة بشكل خاص فى اللجوء إلى نظرية القيم الدولية لتوضيح العلاقة بين 
أصحاب العمل 5نهنزه1م2:ه والعمال 5ععنره1مدم:ء- حيث درسهم على سبيل تشبيههم 
بدول مختلفة تتاجر فيما بينها- أو بين مجموعات من العمال لا تتنافس فيما بينها. 
وقد طور فيكستد وفيكسل النظرية النمساوية إلى حد بعيد. 

كان التطور فى الولايات المتحدة مستقلاً كثيرا عن التطور فى أوروبا الذى 
كان يحدث حينذاك. إن نظرية الإنتاجية الحدية» في نسختها المتقدمة جدا التى 
راعت تمامًا علاقات الإحلال بين عوامل الإنتاج “واقتربت من المفهوم الحديث: 
المعدل الحدى للإحلال”: تبرز بصورة جاهزة من ذهن ستوارت وود 6ئهل5)6 
0 الذى ينبغى أن تضمن له مقالتاه عن الموضوع مكانته فى تاريخ الاقتصاد 
التحليلى 6 01 0111221ل لإاتع 0 0)) *دععه 1717 01 لتزمعط!' عط أه بعع71/ا بعلم لا 
'وعع1772 ]0 لتتمعط!' عط1” لصهة (1889 تزادال ممه 1888 #عطماء0 ,وعتصتمممعظ 
9 17 ,550121101 ملام امع نوع تعدرة عط 1ه كط عه اطن©)) .ونشل ج. 
ب. كلارك؛ فى وقت واحد مع العمل الأخير(فى نفس المجلد من أل 61555هءناطنم) 


(9ىم) من المهم ملاحظة أن العبارة؛ رغم ذلك؛ لا تُدخل أى خصم زمنى على الناتج الحدى للعمل. 

(85؟) لقد ضيف ولكن ليس أكثر من ٠‏ إنصاف» البروفيسور ستغلر عمل وود ) عط له 77/000 انقتااك 
7 اأذلاعنات .501701125 01 31ننا0ل لإلتعائة 00 ',لإتمع 1 إاأاناع 2:00 ل2تأع:ة]1) علا 
بأن العبارة المقتطفة فى المتن تعود إليه. 
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نظريته للأجور القائمة على الإنتاجية الحدية: ع نامعكء5 2 2ه ناناتطزوومم م8“ 
'77365 01 30آ. وظهر فى عام ١89375‏ عمل ه. م. ثومبسون .11 .11 
5 17172865 01 لإ1مع1. و قد أدخل تاوسك تعديل بوهم-باورك فى نظرية 
الأجر الأمريكية وبذلك أَنظمَ إلى الحديين ( ",وععة؟ 2ه نامعط1 2 2ه كعصنا00» 
0 لتتمث ,45501200 12م مع انوع ”اعمتث عط 01 تعصتلعءء 220 ) . 

وبالنسبة للعمل المتبقى» سوف اقتصر على ثلاثة أعمال نموذجية تعود إلى 
وقتكا: الداكدر :وشو علي على تكددوة الإتقاسية الحدزة الخاينة بكلها القرزة: العجل 
الأول يعود إلى ب. ه. دوغلاس: 1934 ,وععة/177 2ه لزتامعط1 ,5داعناه2 .81 .2 الذى 
سنشير إليه مرة أخرى باعتباره أحد أجرأ المحاولات فى القياس الاقتصادى منذ 
النااواقت م والممل الثاكى > الذى تست نوها ماءمن سزاناه الكنيرة مجالمته 
غير الكافية للأدوات النظرية- هو عمل ج. دبليو. ف. رو: ,#86 ../18 .1 
8) نزرمعط1 0هد عو 1إعوط دز وءع11:3)؛ والعمل الثالث» الذى يشكل العمل 
المارشالى الأهم فى هذا الحقلء» بقدر تعلق الأمر بالنظرية. هو عمل ج.ر. 
هيكس: 1932 ,وعع7772 0 /زامعط1 ,5عاء111 .2 .1. إن هذه المحطات البارزة ستحمل 
القارئ إلى بداية المناظرات الكينزية. 

ونطلةا إلى أن كائجة ف مو النكنيا الأكان يقةبمن الاتاعيسة الحدينة 
بقع تاجيلها إلن الفصدل:القائد» فما /ذكرداة يشكل حقا كل .ما أيلؤم قوله فندى هذه 
اللحظة (ومع ذلكء انظر القسم الفرعى حول اقتصاد العمل؛ أدناه). ولكن بسبب 
امشاؤال سو اقيم حت يرما هذا حول ملبينة ]فيه تحيل الإحاجية«الحهر سين 
ناحية تطبيقه المحدد على الأجورء فإن القارئ قد يهمل أو يرحب. تبعًا للحالة 
فوا الملاحظات البيرية الذالثة رهم تكن يعضنها: 

لنتذكرء أولء ما سبق قوله حول الفرق بين نظرية الإنتاجية الحدية لدى 
لونغفيلد وتونن» وجيفونس ومنجر. إن مفهوم لونغفيلد وتونن هو المفهوم الذى أحياه 
ستوارت وود والمستعمل على نطاق واسع فى وقتنا الحاضر. فالكتاب المدرسى 
الحقة ون بتر لتنساطة إك معيل: الاح التقدى لكل قوع نين العول»» عفد التدوازن 
الثام والمنافسة التامة» يساوى الزيادة المادية الحدية فى الناتج» التى تعود إلى 
الزيادة “الأخيرة” فى العمل المستخدم (الناتج الحدى للعمل): مضروبة فى السعر 
الرارك للقاكي ولكن هذا النههوم لم يكن المفهرم الأسانيى لد حرنونين وتان 
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وكذلك لدى مارشال. فمفهومهم الأساسى هو الزيادة فى الإشباع التى يحصل عليها 
المستهلكون الفرديون من الزيادة فى الناتج(”*). إلا أن النظرية التى تستعمل هذا 
المفهوم هى نظرية أجور تقوم على عزو (أو تقدير) حقيقى 8ت (اننالاء8 2)101]نامتط1 
وينبغى حقا تمييزها عن نظريات الإنتاجية الحدية البسيطة التى لا تستعمله. ولكن 
الاثنتين تؤديان إلى نفس النتيجة طبعاء وإذا أهملنا “المعانى الأعمق” التى اعتقد 
الصيغة المعتادة لمعدل الأجر التنافسى دون استعمال ذلك المفهوء('*). ولا نحتاج 
فى الكثير من الحالات المهمة من نظرية الأجر التطبيقية» حتى الصيغة المعتادة 
حيث يمكن أن نعالج تحديد معدل الأجر كمسألة عرض وطلب ببساطة. وهذا يفسر 
لماذا ينبغى أن نضيف الآن اسم فليمنغ جنكن 11115 ع(مزمءعع81 إلى قائمة مؤسسى 
نظرية الأجر الحديثة (الجزء الثالث؛ الفصل السادسء القسم 5 و). فهو لم يستعمل 
سوى جهاز العرض والطلب البسيط- مفترضًا كل الأشياء الأخرى القابعة خلفهما- 
0 قادراء رغم ذلك» 0 استخلالاص نتائج مهمة ة حول إمكانات السياسة النقابية, 
مثلا. ولكن عمله الكبير ينظوص علق محدودية مهطة فى ذكزها كال وبخاصة 
لأنها انتقفلت إلى تحليل مارشال للأجور. إن التحليل الذى يستعمل جهاز العرض 
والطلب البسيط هو تحليل جزئى أساسساء أى أنه يعتبر العوامل التى تحدد جداول 
الطلب والعرض عوامل معطاة بصورة مستقلة. وكما سنرى» فهذا غير مقبول 
بالنسية لعنصر من النظام الاقتصادى مهم جدا مثل العمل ككل. ولتوضسيح هذه 
النقطة» لنتأمل للحظة المضمون الأكثر عملية بشكل واضح لهذا الجهاز. فما دمنا 
(85") إذا رمزنا إلى الإشباع الكلى للمستهلك 1 ب 101 وإلى الكمية التى يستهلكها من السلعة زب (؛ وإلى 
العمل المستخدم فى إنتاجها ب .1؛ فإن المفهوم المعنى تعطيه (آ6 / زعا 6) (/ ألا 6 زكا 6). وحينما 
نستنبيعد الأشياء الجزئية, فإن هذه المعادلة تمثل تعبير جيفونس الذى يتكقرر فى عمل مارشال: 
وءامنعصترط. ينيغى أن نعيد التشديد على أن المنافع الحدية» إضافة إلى المنتجات المادية الحدية 
المعنية» هى منافع حدية فردية ومنتجات حدية لمنشآت فردية. وليس هناك أى تقييم اجتماعى من 
شأنه أن يُكثر من مشاكلناء رغم إن تفسير فيزر وكلارك يوحى بذلك كما يبدو . كما أننا لسنا بحاجة 
البروفيسور بيجو كأداة فى اقتصاده الخاص بالرفاه وناقشه البروفيسور إديجورث (انظر مقالته: 
]1 طععة11 ,لممتن10 عتسمصمع8 *بإعسلمءط لواعه5 لمستومدكل! زه عمتنعوطط لعوتيع] عط ) . 
ولكن هذا المفهوم يمتل نظرية خاصة وُضعت لغرض خاص وليس لها مكان فى النظرية التفسيرية 
للأجور التى نناقش الآن. 
(87") إن هذه الصيغة المعتادة (الناتج المادى الحدى مضروبًا فى السعر التوازنى) لا تسرى طبعًا على أى 


حالة أخرى غير حالة المنافسة البحتة أو التامة فى جميع أسواق العوامل والمنتجات. انظر الفصل 
السابع» أدناه. 
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نتعامل مع جداول طلب وعرض معطةة لا تتغير حينما تتغير معدلات الأجرء 
فسيكون لدينا إذن بصورة معتادة معدل أجر توازنى وحيد بحيث إن أى زيادة فيه 
تخلق البطالة (أو تزيدها). ومن الناحية العملية» فإن كل اقتصاديى الفترة المدروسة 
يمكن أن يقروا الاستنتاج الأخير حتى بالنسب لزيادة عامة فى معدلات الأجر””. 

ثانيّاء إذ نتذكر ما سبق قوله حول الطابع الأساسى لنظرية الإنتاجية الحدية 
دعونا نسأل أنفسنا: إلى أى حد تهيئ هذه النظرية تفسيرا “سببيًا' لمعدلات الأجر. 
من ناحية» من الواضح أنه لتمكين هذه النظرية من تفسير أى مستوى محدد من 
الأجور نلاحظه فى أى وقت معين وفى أى مكان معين؛» فمن الضرورى تغذيتها 
بالوقائع الخاصة بذلك الزمان والمكان؛ وبالتالى فإن هذه الوقائع» كالكميات المتاحة 
من عوامل الإنتاج المكملة وليس حدود الإنتاجية 100100)00197م 01 155أع31ددء يمكن 
تسميتها الأسباب الحقيقية أو النهائية لمعدل الأجر هذا. ومن ناحية أخرىء؛ فمن 
الواضح بنفس الدرجة أن معدلات الأجرء بحكم كونها عناصر فى نظام من كميات 
يعتمد بعضها على بعضء تتحدد فى وقت واحد سوية مع كل العناصر الأخرى 
بحيث يتعذر القول حتى فى النظرية البحتة - أى بغض النظر عن وقائع أى حالة 
محددة - أنها تعتمد على حد ما للإنتاجية كما لو إنه معطى نهائى. ومع ذلكء فهذا 
هو كل ما يمكن أن يكون مارشال قد قصده حينما كتب قائلا إن معدلات الأجر 
تتحدد عند الحد مزع:2ج ع5) 26 وليس بواسطة الحد ماعمهم عط لزمط. بيد إن هذه 
المحاججة تشبه محاججة مارشال عن المنفعة الحدية- حول الكرات الثلاث 
المستقرة أمام بعضها بعضًا فى تجويف- وهى تسمح برد ممائل7"). وفى جميع 
الأحوال» فإن هذه المحاججة لا تقلل من قيمة نظرية الإنتاجية الحدية كأداة لحل 
مشاكل الأحون(؟*). 


(09) تدر اتسعة بوهم حباورك على واه التطيد كما يلى:: كانت عناك«حالة تزارق» وفرطنت لإينادة 
معينة فى معدلات الأجرء فإن “فترة” أخرى وأطول من الإنتاج تصبح الفترة الأكثر ربحًا؛ وإذا تم 
تبنى هذه الزيادة» فإن مخصص الكفاف الموجود لن يكفى إلا لعدد أقل من العمال؛ مما يجعل البقية 
عاطلين عن العمل. لاحظ إن هذه المحاججة تتجاوز كثيرًا محاججة العرض والطلب البسيطة؛ 
ولاحظ أيضنا إن الهدف منها هو أن تسرى على زيادة مفروضة فى الأجور فقط وليس على زيادة 
تنتج عن زيادة فى مخصص الكفاف. 

(84) نترك صياغة هذا الرد إلى القارئ وذلك كتمرين مفيد. 

(84؟) انظرء مثلاء معالجة مشكلة الحد-الأدنى للأجر فى عمل بيجو نامعا: عتققاء/18 اسه طالدء/ا 
(1912). 
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كالخاة ونجفق. على 124 وريد متشا تفاردية الكنقاهية الكدية العمل كاسجاسن 
تفسيرى وكأداة لحل مشاكل الأجر أن يفهمها وأن تكون لديه خبرة بهاء طبعا 
وحينما يفشل فى تلبية هذه الشروطهء فإن المشاكل تتكوم أمامه مما يحمله. بحكم 
الطبيعة البشريةء إلى تحويل هذه المشاكل إلى اعتراضات عدة» وبخاصة حينما لا 
بخن هذه النطروة: أمتملة و ذلك الشعة بشو كمائن قز/) . ولكن ثنمة عذر 
لهذا الأمر بالنسبة للفترة محل الدرس. فالنظرية ليس فقط لم تتطور بصورة معينة 
لي فائدتها- كما تبرز ملا فى عمل هيكس 1932) وعع171732 01 /ززمع15)- بل 
جرت أيضًا صياغتها بصورة معيبة فى حالات عدة. فقد كان هناك بعض 
الاقتصاديين ممن وجدوا صعوبة حتى فى التفريق بين الناتج الحدى للعمل 
تناوط8] 01 0004م لقمأع:3م وناتج العمل الحدى عناوط2] لفمأع تفص ؤه غعنلمئم 
(العمل الأقل كفاءة). بينما ذهب آخرون إلى الاعتقادء كما يبدوء بأن نظرية الأجور 
القائمة على الإنتاجية الحدية تنهار حينما تقود زيادة مدخولات الأجر أو تخفيض 
ساعات العمل إلى زباذة كفاءة العيل7. 

رابعّاء وكنتيجة لذلك؛» فقد استمرت فى هذا الحقل معالجة الكثير من مشاكل 
العمل بواسطة أدوات كانت قد خدمت “الكلاسيك”. ويسرى هذا بشكل خاص على 
مشكلة استعمال المكائن <اء1طه]م '7اء10طعةم. إذ جرى الاهتمام بهذه المشكلة كثيرًا 
زلكن ترق بون أن تقطن اللحجج القديفة الحبن تريس أو تعسارطن الطريسة 
التعويض”. ومع ذلك؛ تهيئ هذه المناقشة لموضوع البطالة التكنولوجية 
لاع مالا 0 [مماعمنا لمعزعه1[مصطاععء كما كانت هكذاء أحد الأجوبة على التهمة الكينزية 
القائلةة إن منظّرى تلك الفترة لم يعرفوا عن البطالة سوى البطالة 


(50*) آمل أن لا نحتاج إلى تناول هذا الأمر مرة أخرى. ومع ذلكء فربما ينبغى على أن أضيف أنه لدى 
غالبية الاقتصاديين الكبيرة ممن يدافعون عن الزيادة فى معدلات الأجر النقدية أو يقامون تخفيضها 
القليل من الخوف من الاعتراف بصحة هذه النظرية. ذلك لأن محاججاتهم ستقوم عمومًا على 
تأكيدات من الواقع لا شأن لها بالنظرية. ولن يعمد إلا القلة» إن كان هناك أصلاء إلى اعتناق الحجج 
التى تتعارض مع النظرية حقًا حينما يتم تقديم الجانب البديهى من هذه الأخيرة فى كل حالة خاصة. 
وعلاوة على ذلك؛ فإن حقيقة أن جدوى نظرية الإنتاجية الحدية تمثل فرضية حول معدل للأجور 
من شأنها أن تسود عند التوازن التام والمنافسة التامة تكفى بذاتها لتوضيح المساحة الواسعة من 
الأرض التى لا تغطيها هذه النظرية. 

)59١(‏ لم تصبح نظرية الإحلال» رغم عرض مارشال لهاء ملكا مشاعًا حتى نهاية ,الفترة. وهذا هو السيب 
الذى يفسر لماذا تستحق مقالة جارلس ج. . بولوك 810101 .© وع71هط0©أن تسجل كمساهمة كبرىء 
رغم نواقصها المختلفة: 05 021طباه1 لإلتعاتي00)) '5ععزهط ع باع سلمعط 01 كلدم مامهلا عط[ 
2 أكناع نالك ,01215 1زمع8). 
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'الاحتكاكية [همهع5: ذلك لأن البطالة التكنولوجية» حتى حينما كانت مؤقتة 
أساسًاء بقدر تعلق الأمر بآثار أى فعل فردى من المكننة 2625128058 يمكن 
بوضوح أن تصبح ظاهرة دائمة عبر تكررها على نحو لا نهاية لها" 
نعالج فى الفصل القادم الفرضية النظرية البحتة للتشغيل الكامل ولسنا بحاجة لأن 
نضيف أى شىء لما سبق قوله عن عرض العمل. 


. سوف 


)0037( 


1 - مساهمات الحقول التطبيقية 


لاحظنا غير مرة إن اقتصاديى الفترة» أو معظمهم؛ قد عالجوا مشاكل 
السياسة الاقتصادية» أو معظمهاء بروح جديدة. وفى هذا القسم» لن نتوقف عند هذه 
الواقعة مرة أخرى» بل سوف نبجث عن المساهمات فى مجال التحليل التى نتجت 
عن اهتمامهم بالقضايا العملية. وفى جميع الأحوال؛ فإن هذا الاهتمام قد طرح 
معرفة علمية تجلت فى زيادة سيطرتنا على الوقائع بشكل رئيسى. إن مكاسب 
الجهاز التحليلى هناء رغم أنها غير معدومة: بيد إنها كانت أقل مما كان يمكن أن 
تكون عليه. سنستعرض بإيجاز الحقول الواعدة أكثر (باستثناء النقود والدورات 
التى تجرى دراستها فى الفصل الثامن). 

ولكننا سوف لن نتناول التطورات فى حقل اقتصاد الأعمال (إدارة الأعمال» 
معطم | كاكقطاء كا اكه لرم) بما فى ذلك المحاسبة و*علم التأمين”. لقد جرى التشديد 
منذ البداية على أنه ليس ثمة سبب لفصل اقتصاد الأعمال عن الاقتصاد العام أفضل 
من إن غالبية الاقتصاديين اعتادواء لاعتقادهم بأ م شأنهم العناية بشئون الدول» 
على اعتبار إن تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر والمنشات تقع خارج مجالهم 


(95") : نحن أحرار طبعًا فى أن نعرّف مفهوم البطالة الاحتكاكية بصورة واسعة جدا بحيث نضمنه البطالة 
التكنولوجية وكذلك الأنواع الأخرى الملاحظة من البطالة- وبشكل رئيسى: البطالة الناجمة عن 
نواقص المنافسة؛ البطالة الناتجة عن أسباب نقدية؛ والبطالة التى تنشأ عن تقلبات النشاط الافتصادى 
يا كانت أسبا.ه- ولكن التهمة تفقد قوتها عندئذء ذلك لأن الاحتكاك» معرفا بهذه الصورة: لم يعد 
بشكل واضح تفسيرًا غير كاف للوقائع المشاهدة من البطالة. وبشكل خاصء كان لا ينبغى توجيه . 
التهمة ضد عمل بيجو : (1933) ]62ت الإ10م11061 04 '116013. وبالنسبة للفترة المدروسة: اننظفر 
بشكل خاص: (1909) أطع5نز10متدعمنا بعع0 ماع25 .11 .7لا 

5915 زهذا القسم غير كامل ولم يكن مطبوعًا عند وفاة ج. شومبيتر.] 
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وربما أدنى منه نوعًا ما أيضا. وفى الواقع؛ إن هذه المادة أساسية لعمل الاقتصادى 
بمجرد أن يتجاوز الفرضيات الأكثر تفاهة عن السلوك الفردىء وأن التعاون بين 
اقتصاد الأعمال والاقتصاد العام يمثل ضرورة أولية لكليهما. ولكن كان هناكء» 
خلال الفترة محل الدرسء القليل جدا من هذا التعاون بحيث إن كل ما يمكننا أن 
نفعل يتمثل فى تسجيل نتائج استكشافات ممارسة الأعمال التى تولاها اقتصاديو 
الأعمال» التى فشلت فى إلهام الاقتصاديين العموميين مثلما فشلت النظرية 
الاقتصادية تمامًا فى إلهام اقتصاديى الأعمال؛'). ومع ذلك لنلاحظ أن مارشال؛ 
بتعامله الواسع مع سلوك رجال الأعمالء قد قدمَ سابقة مهمة نحو دمج أجزاء كبيرة 
من اقتصاد الأعمال والاقتصاد العام» وإن ارفنج فيشر (فى عمله لصة 1هازمة©) 
عمنهعم1]) خطا الخطوة الأولى نحو التنسيق بين عمل الاقتصاديين 
والس ااي لكا 

(أ) التجارة الدولية [كان مخططا كتابة هذا القسم الفرعى» ولكنه لم يُكتب.] 

(ب) التالئةالعانة سكن مق الملقحطات” التن: تدفت حول .هذا 'الموسطشوع 
فى الفصل الثانى؛ إن الفترة محل الدرس يمكن وصفها بأنها فقرة مريحة ماليَا 
بصورة واضحة- وهذا يأتى كنتيجة لتزايد الثروة والظروف السلمية نس بيّاء من 
ناحية» ونتيجة لتزايد التأثير البرجوازى على الإنفاق العام وفرض الضرائب» من 
التالعية الأخره هاه هاه الحتعط غلى النشاعل الامتصيادض كتردات بل مخفينا دا 
إلى حد يبرر استبعاده من التحليل العام للعوامل المقررة العملية الاقتصادية. كما 
لاحظنا أنه كانت هناكء فى نهاية الفترة» روح جديدة بدأت تفرض نفسها فى 
الممارسة السياسية وإن هذه الروح لم تكف عن الانعكاس فى كتابات الاقتصاديين. 
إذ إن مراجع أكاديمية أساسية» مثل مارشالء؛ ليس فقط شرعوا باستحسان ما كان 
يعتبر حينذاك ضرائب مباشرة عالية- بما فى ذلك الضرائب على الميراث- بل 
شرعوا أيضًا بتأييد ما كان يعتبر جريمة كبرى ضد روح مالية غلادستون:؛ أى 
تأييد السياسة التى تجاوزت فرض الضرائب بقصد تمويل الإيراد إلى فرض 
ضرائب لغرض تغيير(“تصحيح"') توزيع الدخل. ويصلح أدولف فاغنر فى ألمانيا 
(44") لا شىء يصف الوضع أفضل من حقيقة إن فرضيات أساسية معينة من النظرية الاقتصادية (حول 

زيادة أو انخفاض التكاليف المتوسطة مثلا) “جرى اكتشافها” من قبل اقتصاديى الأعمال أنفسهم. 


(95) ثمة استجابة مهمةء ولو أنها حدثت فيما بعدء لابد من ذكرها حالا وهى عمل البروفسور ج. ب. 
كائنغ عمتممة0 .8 .1: 1929) لإعمماصنامءعءم 04 كعتمرمممع8) . 
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وحخو لق نماض قانع عن كرف البوانةة أن الفتة المغادة مين الس 
الآثار الضارة المحتملة التى تتركها الضرائب العالية والتصاعدية على التشاط 
وتكوينٍ رأس المال- التى أخذت لدى الجمهور صورة الأوزة التى تبيض ذهيًا- 
فكانت تُطرح كثيرًا ذلك لأن كل الاقتصاديين البارزين» عملياء كانوا يؤيدون 
الادخار بقوة. 


لقد انصّتب جهد تحليلى أكثر على موضوعين قديمين كان من المؤكد أن 
يستفيدا من النظريات الجديدة. الموضوع الأول هو “العدالة”. لقد تغيرت طبعًا 
المسلمات الأخلاقية مع الزمن وأن مبدأ “القدرة على الدفع و“النظرية الاجتماعية 
لفرض الضرائب”- بما فى ذلك» بين أشياء أخرىء التمييز الضريبى: وهذا 
مصطلح كان يتزايد نطاق شموله- وام سب ال ا ولكننى لا أقصد هذه 
القواعد أو غيرها مذق اكد الحدالة بزاقهاء يل "الأ عمال التكلياية حنا الى تحمجدها 
الدفاع عن هذه القواعد. قد يكون وقد لا يكون من واجب الاقتصادى طني 
قواعد؛ ولكن من واجبه بالتأكيد عقلنة قواعد معطاة عن طريق تحليل مضامينها. 
أما مدى ما كان يمكن عمله ضمن هذا الخطء فهذا أمر يمكننا استنتاجه من حقيقة 
الإرباك الذى عانى منه اقتصاديون كثر حول معنى أفكار معينة كالتضحية 
التصباوية والنقامية والانيا. ققد تسئون البعضن (وهذا خطأ ميل أصئلاء كما أعتقذ) 
إن التضحية المتساوية تتضمن التضحية الدنيا؛ بينما تصور آخرون أن “قانون” 
تناقص المنفعة الحدية من الدخول يكفى بذاته لاستخلاص الضرائب التصاعدية من 
قاعدة ما للتضحية المتساوية). وقد تم إيضاح هذه القضايا وقضايا أخرى من 
هذا النوع من قبل عدد من الاقتصاديين» أذكر من بينهم المساهمات البارزة 


(5951) يذ ينبغى أن يرمز عمل ى. ر. أ. سيليغمان: 12 08غ2جه1 علاأووعمع2:0 ,مقتمئتاء5 لل .11 .8 
100 ,له 220) ععتاعوعط لصه جمعط1) إلى أدب واسع موجود فى كل الأقطار . ولكن لمكانة 
المؤلف وكذلك لأصالة فكرته حول جعل فرض الضرائب أمرًا شبه-طوعىء فأننى أذكر أيضنًا مقالة 
فيكسل1919) عمنمعنعادء8 نعل اتعواع تاداعو 0 -عامنا ععدناءرمء طاعمومة1) التى طورها جزئيًا 
إى. ليندال:1919 ره هسه مذ عع ناكن[) عتالتتعناعادوء8 ععل الععاع ننطءععمء0 ,لطهلم 11 .8 (العدالة 
فى افرتك: العتسرائب !: 

(917) والأمر كذلك حينما تتناقص المنفعة الحدية من الدخل بمعدل اكبر مما تفترضه فرضية دائييل 
بيرنولى 8620011 2161ج(1 (انظر الجزء الثانى» الفصل السادس» القسم اب أعلاه). أما إذا 
تناقصت بمعدل أقلء» فإن فرضية التضحية المتساوية فى “المنفعة” تتطلب أن تدفع الدخول الأعلى 
نسبة أقل مما تدفعه الدخول الأقل (ولو أنها تمتل مبالغ مطلقة أعلى طبعا). 
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5 لعا 
لإديجورث وبارون وبيجوا*”"). 


والموضوع الثانى هو تحويل وعائدية الضرائب. لم يكن هذا القسم الفرعى 
مكتملا.] 


(ج) اقتصاد العمل فى الفصل الثانى» استعرضنا الظروف السياسية فى 
الفترة المدروسة التى كانت تتجه لأن تقدم دافعًا قويًا لدراسة مشاكل العمل. وفى 
الفصل الرابع» سجلنا بعض الآثار التى خلقتها السياسة الاجتماعية 1]زاهم502:21 
وروح أل علناذاهم1ة5021 بدرجة أكبرء على المهنة الاقتصادية. وفى القسم هج من 
هذا الفصل»؛ عرضنا المساهمة التى قدمتها النظرية الاقتصادية لاقتصاد العمل. 
ويتبقى أن نلاحظ بإيجاز الجزء الوصفى أو “العملى” أو المؤسسى من اقتصاد 
العمل» الذى لم يرتبط حينذاك بالاقتصاد التحليلى عمومًا أفضل مما هو عليه الآن 
وذلك لنفور الاقتصادى المهتم بالسياسة ,هادم من “النظرية”77). وبشكل عامء 
يمكننا أن نقول إن الفترة محل الدرسء من حيث الأساسيات» وضعت أساس 
اقتصاد العمل الحديث. إن الموضوع لم يكتسب منزلته كحقل تخصصى معترف به 
بالمعنى الأمريكى الحديث للتعليم وممارسة البحث. ولكنه سيّطرَ على خدمات عدد 
يتزايد بسرعة من المختصين. كان هؤلاء المختصون يحاولون من حيث الأساس 


(94") ترد مقالات ف. و. إديجورث حول مشاكل فرض الضرائبء التى تحتل إحداها أهمية أساسية» فى 
المجلد الثانى من: 1925) لإمدمء8 لدعناناه2 ما عوسمتداع جع وتعمة2). . وكالمعتاد يمضى عرضه 
وفقًا لما أستأذن بوصفه كانتقاء كشمش - مثل فرضية إن فرض ضريبة على واحدة من ساعتين 
مكملتين يمكن أن يؤدى إلى تخفيض سعر كلتيهما؛ أو فرضية أن فرض ضريبة على كلتا السلعتين 
قد يمنح فائدة صافية لمنتج إحدى السلعتين- بحيث إننا نجد صعوبة فى تصور هذا العمل الشامل 
الذى هو حقا ذروة الإنجاز فى هذا الحقل فى الفترة محل الدرس. ويمثل عمل بارون 6تدمتة8 .8: 
١‏ عضبل ,نزقل8 ,اتدمة ,تاوتسمصمعءظ تاععل عاقصمه01 'بقتئة أجمفمة متسمدمءء لل تلساك 
2 اذناوناك بحثا أكثر شمولاً ويتمتع بقوة وأصالة أعظم؛ جرت كتابته فى ثلاث دراسات 
منفصلة. أما مساهمات بيجو المختلفة» فقد جُمعت أخيرا! فى العمل: عتاطناط عط صذ نإلنن5 ىم 
8) ععمقماط). 

(94؟) لا ينبغى تفسير ذلك بمعنى إن الأخطاء كانت كلها من جانب واحد . فقد أظهر اقتصاديو العمل حفا 
نفورً!ا غير معقول من أى شىء يبدو كتنقية تحليلية وشكا غير معقول بالصياغات الغامضة لمنظرى 
تحليل الأجر. . وحاولوا بالفعل أن يجعلوا الأشياء أسهل بالنسبة لهم وذلك بإهمال الحجج النظرية 2 
111 (سلقا). ولكن المنظرين أيظنًا لم يتناولوا دائمًا مشاكل اقتصاديى العمل بروح تعاونية 
صحيحة. فلم يتلهفوا دائمًا للاستفادة من وقائع وتوصيات هؤلاء الأخيرين لإثراء تحليلهم. وقد تجرأ 
بعضهم على إهمال محاججة الزميل الآخر ©6«نته1! 2 شأنهم فى ذلك شأن معظم اقتصاديى العمل. 
ومع ذلك» وعلى العموم؛ كانت الدلائل على التعاون والتفاعل الناشئ عن ذلك أقل حضور! مسن 
العكس: 
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تحقيق الإصلاح العملى للمؤسسات القانونية والممارسة الإدارية:؛ وكانت لديهم 
أفكارهم الخاصة بهم بشأن معنى “استخدام العقل للأغراض الإنسانية”. ولكن 
طريقتهم فى جمع الوقائع وتوصياتهم لم تتخلف عن إفادة الاقتصاد العام. وكمثال 
على ذلك» خذ تقرير الأقلية الصادر عن لجنة قانون الفقراء الإنجليزى عام .١5٠05‏ 
لقد علّمَ هذا العمل الواعدء الذى هو رد فعل متأخر على البطالة التى سادت فى 
إتجلئر! أخلذان الفترة نا جار ةرضن كقرا مخ الاقتسنادية مسق كانو ا فساطة 
لدزسن مفاذه أن 'المطاتة أخزانا 9 نتاقن الآ كليل واضو ]ا ل التسي تعر قه): التايضيك 
ويسيطر عليها: وفى جميع الأحوال؛ يشكل ذلك التقريرء أو كان ينبغى أن يكون؛» 
مادة خام ضرورية كان بوسع الاقتصادى العام أن يمارس عليها قواه التحليلية. 
وإضافة إلى ثلك» أحذت الدراسات التازيخية والبحوث:عن قضنايا العمل 
بالظهور بكميات متزايدة.وتشكل الدراستان التاريخيتان التى قدمهما بيترك وسدنى 
ويب وبحث أو كتاب هركنر المدرسى أمثلة مألوفة من بين أدب يتزايد 
بسرعة(”'“). لقد أعاقت عدم كفاية المواد البحث الإحصائى. ومع ذلك؛ فقد جرت 
بعض المحاولات فى كل البلدان7''؛). وكما يعلم كل من قرأ عمل مارشال 
ام علاط ققد أسيكة اليحوف العامة مهالا اك اكد الإقتضاد العمل وعشذلك 
لجوانبه المؤسسية البحتة. وتفوق كثيرًا كتاب فون فيلييفيج طاءت«هوممنائط2 دهم 
المدزس على 'قحرية الكتاب المدر شي التنايقة فى :هذا «المسال. وكنة'يكمونة مق 
المناسب أن نختتم هذه الملاحظات بالإشارة مرة أخرى إلى العمل الأعظم حول 


8. عط لصة : (1909) أععامملة عنامطما عط 1ه ممه جتمدع01 عتأطتاط عط ,ططعلللا .5 مه‎ )5٠0( 
ع8 تعالعطتة عاط حم ععملعظ .1920(.8 ,له .”ع1) ماكتمملصنا عله عط 1ه بجرماولط‎ 
ونوصى بقوة بمقارنة محتويات وطرق كتاب هركنر مع محتويات وطرق أى كتاب‎ ..)1894( 
مدرسى أمريكى حول اقتصاد العمل.‎ 

)50١(‏ بالنسبة لإنجلتراء إضافة إلى عرض بوث 80015: مز عاومعط عط 2ه نمطم عط لصة عنآ 
3 .015 17 : 1889-91 ,.7015 2) 200ه.])» انظر : مقالات روبرت غيفن 011160 1رعم1]10 
الملقاة أمام الجمعية الإحصائية الملكية عامى ١887‏ و ١885‏ ( عملكاره/اا عط 0 ووعروممط' 
عمل 1 عط 02 ذوعمع 2:0 عطا نه دعا0ل 'تعطصيظ ' 210 ,لتنامع 1له8 أكما عطا ضأ وعوكة1 6 
“نامع 11311 أكقآ عط 1[ و013556). وفى عام 835 1١ء‏ بدأت الأعمال الفذة ل أ. ل. بولى .آ .هم 
ه801 حول الأجور الإنجليزية. وقد ظهرت المقالة الأولى من مقالات كثيرة:“» مذ 5ءع مقط 
1 كته 1880 تمع تاعط تملع لكا لعاتمنآ عط مز دععة/7آا ععمعءجة” فى: عط 04 21تتامل 
5 ,لإم4ء5001 51201561621 80/31. وللحصول على قائمة كاملة» انظر الفهرست الملحق بعمسل 
بولى: 1937) 1860 عع0ز5 تسملع متا لعغتصنا عط جز وعدرمعم]1 للد وععة/). ومن بين 
المحاولات الكثيرة التى تحققت فى الولايات المتحدة للتغلب على صعوبات هائلة» أذكرٌ فقط: ]5001 
1911) 1908-1910 ,ذعغ)5]2 لعأامنا عط مز وععة/13ا مقع ا) . 
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اتناك لعفل «منة :يما يؤقق صب الثاد: كنيد كاف كاق 'منطن! أبناتكا وهو لمعك 
البروفيسور بيجو: 1912) 1/52ء/7 200 ا 

(د) الزراعة [لم تتم كتابة هذا القسم الفرعى الذى كان مخططا.] 

(ه) السكك الحديدء المرافق العامة» “الترستات”؛, الكارتلات. إن العبارات 
التق اشتهللت.يها: اقسنم القرعي الخاضن باقتضدادا العمل 'يمكين تكرزازههنا بالكااشل 
تقريبًا لتحديد ما تم إنجازه خلال الفترة المدروسة فى موضوعات الحقول المرتبطة 
هذه. وهنا مرة أخرىء فإن من شأن مؤرخ الفكر الاقتصادى أن يلاحظ ليس فقط 
وجود مشاكل جديدة بل روحا جديدة فى التعامل مع هذه المشاكل أيضّا. ولكن 
مؤرخ التحليل الاقتصادى لن يجد ما يكتب عنه سوى القليل باستثناء حصاد غنسى 
من العمل التاريخى و*الوصفى' ما يزال بعضه يحتفظ بأهميته حتى هذا اليوم. 
وفيما عدا هذا العمل» ينبغى علينا أن نقتصر على بضع ملاحظات بسيطة كإطار 
لموجزنا هذا. 

ينبغى على أى نظرية متينة للتكلفة أو السعر أن تكون قادرة على تقديم 
مساهمات قيمّة لاقتصاد السكك الحديدء ويتعين على اقتصاد السكك الحديد أن يكون 
قادرًا على رد الخدمة من خلال تزويد النظرية العامة بأنماط ومشاكل خاصة 
مهمة. وكما أوضحنا من قبلء فثمة إمكانات كبيرة تكمن فى تعاون الاقتصاديين 
والمهندسين؛ وإن بعض الحقول تقدم مثل هذه الإمكانات بشكل واضح كما يفعل 
اقتصاد السكك الحديد. ونجد شيئا من هذا ولكنه ليس بكثيرء مع أن من الممكن 
العثور على أكثر من ذلك فى المجلات التكنولوجية. وكمثال» أشيرُ إلى عمل 
. ويلهيلم لونهاردت الذى تحرّى ليس تأثير الانحدارات والمنحنيات على تكاليف 
التتتعيل ققط يلف أيضئا نطوية حوره أسبعار السكلف لحني التي سيف ألستاة 
أخرى؛ تضمنت الموضوعة القائلة- والتى تقوم عليها حجته المؤيدة للملكية 
الحكومية- إن الميزة الاجتماعية من السكك الحديد تتضاعف حينما لا تكون 
أسعارها أعلى من التكلفة الحدية- كما ينبغى أن نقول. ويترتب على هذا أن كل 


(507) يتضمن هذا العمل أساسًا النقاط الرئيسية للعمل السابق للمؤلف: 2ه 45مطاءل! كمه دءامأعمعم 
5) ععدء5 5121ا15005). وفى عمله: عتدراء'11 01 دعنسرمومء5؛ الذى جاء بعد العمل: 8غ1وء/18 
ع1501ء17 2300. ينبغى العثور على اقتصاديات العمل لدى بيجو فى الفصول: .١‏ ه, لاو ١‏ من 
الجزء الثانى. 
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النفقات كان يتعين تمويلها من الإيراد العام للحكومة- وهى الموضوعة التى جرت 
مناقشتها طويلاً فى وقتنا الحاضر بعد أن اكتشفها البروفيسور هوتيلنلغ بصورة 
مستقلة(””*). إن هذه الموضوعة أكثر أهمية بكثير من العبارات العامة حول الرغبة 
فى التأميم أو وضع الضوابط 1200نوة: التى كانت تنشر بغزارة طبعا. 

ومع ذلك» فإن معظم العمل الذى يشكل عمل لوهاردت مثالاً حوله» قد تم 
تحقيقه فى فرنسا. يكفى أن نذكر أعمال تشيسون7' '*) وبيكارد وكولسون. تمثل 
التجليلات: الوصفية والكثابث المدرسي الصعغين ل أكووث» أحسين ‏ مقبل: فى 
نظرىء اقتصاد السكك الحديد الإنجليزى. ومع ذلك» فإن معالجة البروفيسور بيجو 
لأسعان السكك الحديد أكثر ذفكًا فئ نتاتجها ذات الصبلة بالاقتصاد الع 
وبخاصة بالنسبة لقضية: مبدأ تكلفة الخدمة مقابل مبدأ قيمة الخدمة (“ماذا يقدم 
النقل”). إن كمية الأعمال الأمريكية حول السكك الحديد لا تتناسب قط مع نوعيتها 
مع الأسف. ومن الممكن إثبات وجود زلات تحليلية جدية حتى فى أعمال مهمة 
تمثل أعمالا ممتازة من نواح أخرى وأصبح معظمها منسيًا تمامًا فى الوقفت 


الهاضز ,إن كناب "عاك 1809 اليدروسي كو واج نمق امقتناء انك ليمنت كثير:ةاففن 


(9١؟)‏ (1877) ..معصطهطمعواظ ممع معادمءلوطعتماء8 علط ,لمعه ط هنمآ ./178. ترد الموضوعة المذكورة فى 
المتن فى ص ٠١7‏ من عملةه: ععطء أكالةطععطت ١/01‏ عل عسممالصبصوءظ8 عطءى ا متمعط 3/12 
5 )) الذى يتبنى» فى مجال النظرية الأساسية» أسس جيفونس وفالراسء مع أنه يتعين علينا أن 
نقبل بادعاء لونهاردت بأنه اكتشف “مدخلا جديدا” بشكل مستقل ما دمنا قد قبلنا بادعاء مماثل لكتاب 
آخرين. تقدم معالجته عدة نقاط أصيلة تشهد على جدارتها. ولكن استعماله الجامد تقريبًا لأشكال 
خاصة من الدوال- التى يستخدمها للوصول إلى نتائج ذات تعريف مربك- ينبغى درسه وتحسينه 
وليس شجيه أمتدمة! ه إسلفا). كما أننى أضيف عملهة: عل عصبمء تدمم] عااعتم ع صسري] 
2) ووه «وعطء1:؟1).كان هذا المؤلف بروفيسور! فى المعهد التكنولوجى فى هانوفر. ولا يرد 
ذكر لاسمه فى 29هدو0ء21 و'عاهرولة2 أو فى وععمعك5 [502 عطا 2ه وتلعلمماعلراعمظ. ‏ ر 

(504) أميل تشيسون 0161/5507 8:0116. ويحمل كتابه: “1887 ',عناوماء ممع 6ا 1151 عنوانا 
مضللاً لعمل كان يطفح بأفكار أصيلة. إذ تمثل تكاليف وأسعار السكك الحديد موضوعًا واحدا فققط 
من بين موضوعات كثيرة يهتم بها هذا العمل وفقا للروح الحقيقية لعلم القياس الاقتصادى. وتشير 
موسوعة العلوم الاجتماعية إلى أنه لم يسهم بشىء جديد فى السوسيولوجيا والاقتصاد. أما عمل أ. 
م. بيكارد لتدءا .]2 الثء فهو : 1887) ته عل 5اتطاعطكء 5ع0 ع1ئة11)؛ وعمل س. كولسون .5 
ده5[ه0©: .(1914 .قصقغا طاوتأعمط : 1890) 115ةا أء 0115م 112205 

(5:5) 0) ل طة م5 6ه زه [ن2 1 ,(1889) لمماعصظ 6ه 182(05ن2ا ,طاتزمنعة .21 ./11) - وهو عمل 
ما يزال جديرا بالقراءة حتى من زاوية النظرية “البحتة”؛ وعمله الآخر نإهنعانة1 04 وامعتمعاط 
5 ,.لء غ15) كعتحمهمع8) . أما مساهمة البروفيسور بيجوء فكانت ضمن إطار عمله: طغلوء/71ا 
عتكاء/1ا لمة (الجزء الثانى» الفصل الثامن عشر فى: عند/اء/11 1ه كعنطاهدمع8). 

١5(‏ ؟) (1885) 202 توم دصمعا بيدطاته؟ا ,و1201 1ض 
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هذا امه تعالج يشكل كاف كل جوانب الموضوع؛ التاريخية والمؤسسية. وعلاوة 
على ذلك يمضى الكتاب وفقا لمستوى عال من الدقة التحليلية؛ ولن يكون بوسع 
أحد قط أن يتفوق عليه فى المثال الذى ساقه لتوضيح حقيقة أن التمييز يمكنه أن» 
وفى الغالب سوفء يفيد كل الجهات ذات العلاقة بما فى ذلك الجهة التى يُوضع 
التمييز ضدها (حالة قريتين تنتجان المحار ولا تتمكنان من تموين سوق محلى 
معين به ما لم تدفع واحدة منهما تكاليف شحن أعلى من الأخرى). ومع ذلك» فإن 
ذلك العمل ينطوى على وضع متخلف نسبيًا من التحليل يتجسد فى إن هذه الحالة قد 
عولجت وكأنها استثناء غريب بدلاً من إدراجها ضمن بنية أكثر عمومية يشكل فيها 
غياب التمييز حالة خاصة (أو قصوى عه ناندمذا). 

كما .فو ثنانة السكك الحديد فإن المرافق العامة أثبتت أنها حقل تطبيقى 
مهم ومصدر مهم لأنماط خاصة بالنسبة للمنظر. .ومع ذلك(" “)» فما تحقفق كنان 
قليلاً بالمقارنة مع المساهمات الأبكر لدوبو :1م21" *). ولا تثير المناقشفات 
الأوروبية حول التأميم وتملك البلديات سوى اهتمام قليل من زاويتنا. كما ليس 
هناك نفع يجنيه الجهاز التحليلى لعلم الاقتصاد من تناول المناقشة الأمريكية 
لضوابط التسعير 131058داعء-7:3:6 التى عالجت مشكلة “العائد المعقول من القيمة 
العادلة للمُلك” الذى رأت المحكمة العليا ضرورة حصول المرافق العامة عليه. تقدم 
“النظريات” المختلفة للتقييم لأغراض التأمين» وفرض الضرائب» وضوابط تحديد 
الأسعارء التى خلقها الفكر القانونى» أمثلة متميزة على الالتباس المنطقى. وقد ققدم 
اعدف مز الاقتض دك تعمل مقيةا علق بهار تعب حيهي ا ويتتصتو ع ود عيجيوة 
استغرقت أكثر من نصف قرنء أنهم اقنعوا رجال القانون بأن محاولة تحديد معدل 
“معقول' للعائد بالنسبة لقيمة ملك معين ناجم هو نفسه عن عوائد متوقعة تنطوى 
على تفكير دائترى. ولكن هذا بحد ذاته يكفى لوصف مستوى التحليل الاقتصادى فى 
هذا الفرع. 


(50) يمكننى توضيح نوع الشىء الذى كان يتعين على أن أتوقع وجوده بواسطة دراسة مارشال لغاز 
بوتسبورغ.انظر: أآنانا عطا له ومتأعصلظ «مأعسلوعط عط 01 وعتقلضنام8 ",دع تلطا ادك .م 
8 .م (1936) كعتسرمدمء8 مذ 1012105ماظ مز ',.10201108ا1 يتضمن بحث مارشال عدذا كبيرا 
من مقترحات مماثلة لم تقدر حق قدرها قط. 

(504) انظرء بخاصة» مساهمتيه اللتين ستتم ملاحظتهما مرة أخرى فى الفصل السابع؛ أدناه: 12 ء2 
الاك 62825م 5ع0 ع1101670كه1 '1[ عا لمة (1544) دعلتاطنام الله دنا دعل غ11[ )1*0 عل عتناوء ك8 
1549 ) 1221101 اتتتحمك عل 5ع1م/ا دعل عاتلنان”1). 
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٠. 1‏ | 1 ابع؟") 
خديل التوازن 


-١‏ الوحدة الجوهرية للنظرية الاقتصادية خلال الفترة 
؟- كورنو و“المدرسة الرياضية”: القياس الاقتصادى 
(أ) الخدمة التى قدمتها الرياضيات للنظرية الاقتصادية 
(ب) مساهمة كورنو 
(أ) الستاتيكاء الديناميكا؛ الحالة الراكدة» التطور 
؛ - الفرضية التنافسية ونظرية الاحتكار 
(أ) الفرضية التنافسية 
(ب) نظرية الاحتكار 
-- نظرية التخطيط والاقتصاد الاشتراكى 


)١45(‏ [ملاحظة الناشر حول الجزء الرابع؛ الفصل السابع. رغم إنه جرى التخطيط لهذا الفصل حول 
تحليل التوازن بعناية منذ البداية» بيد أنه لم يأخذ شكله النهائى عند وفاة ج. شومبيتر. جد الفصل 
بهيئة عدد كبير جدا من أجزاء صغيرة بعضها كان مطبوعًا وبعضها ما يزال مكتوبًا باليد. وكانت 
هناك نسخ بديلة للموضوع الواحد فى بعض الحالات. ثمة معالجة موجزة ومبكرة حذا للفصل ككل 
لم يتم استعمالها لأننى تصورت أنه يجب أن تحل محلها النسخة الأحدث؛ الأكثشر إحكامًاء التى 
استعملت فى النشر هنا. لقد تمت كتابة الأقسام الأربع الأولى منذ فترة طويلة ولكن القسمين الثالث 
والرابع كانا فى طور التنقيح. أما القسمين الأخيرين والملاحظة حول نظرية المنفعة» التتى تظهر 
كملحق لهذا الفصلء فقد كتبت فى العامين ١944‏ و1545.لم يكن معظم القسم السابع (نظرية 
التوازن العام الفالراسية) مطبوعًا بعد. كان القسم الثامن (دالة الإنتاج) والملاحظة حول المنفعة 
مطبوعيْن» ولكن ج. شومبيتر يندر أن قرأ الأول ولم تتوافر له فرصة ما لتنقيح الثاني. وبمعنى ماء 
فإن الأقسام كلها لم تكن فى حالة نهائية حيث ترك ج. شومبيتر ملاحظات كتبها بيده تفيد بأنه كان 
سيّدخل تغييرات على النص ويضيف هوامش حول المراجع. 
وأشعر بالامتنان الشديد إلى ريجارد م. غودون 6000:15 .21 810354 الذى كان أول من جِمّعَ لى 
أجزاء هذا الفصل. وقد عمل» كباحث وكزميل عزيزء مع زوجى حول هذه المشاكل وقد يكون 
أفضل من أى فرد آخر لأداء هذه المهمة. 
وقد أخذت بمقترحاته فى أكثر الأحيان» ولكننى أضفت مقترحًا أو مقترحين برزا أمامى بعد سفره 
إلى أوروباء وأزلت *النسخ البديلة' والنسخة المبكرة للفصل ككل التى ذكرت فى بداية هذا الهامش. 
ويجد العالم المهتم هذه المادة» سوية مع بقية المخطوطة؛ فى مكتبة هوغتورن فى جامعة هارفارد.] 
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كع الاين كراقع 
(أ) منحنى الطلب المارشالى 
(ب) مفاهيم المرونة 
(ج) مفاهيم نافعة للتحليل العام 
"نظررية القواون: العام القائر اسسية 
(أ) مفهّمة فالراس 
(ب) نظرية التبادل 
(ج) تحديد واستقرار التبادل البسيط 
(د) نظرية الإنتاج لدى فالراس 
(ه) إدخال تكوين رأس المال والنقود 
- دالة الإنتاج 
(أ) معنى المفهوم 
(ب) تطور المفهوم 
(ج) فرضية التجانس من الدرجة الأولى 
(د) تزايد الغلة والتوازن 
(ه) ميل الأرباح نحو الزوال 


ملحق الفصل السابع 
ملاحظة حول نظرية المنفعة 


١‏ - التطورات المبكرة 
#ات'يدايات: النطون الحديث 
- صلتها بالمذهب النفعى 

5 - علم النفس ونظرية المنفعة 
ه- المنفعة القابلة للقياس 

28 البتفعة لمن يده 

/ا- مسلمة الانسجام 

4 اقتصداة الرقاه 
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١-الوحدةالجوهرية‏ للنظرية الاقتصادية خلال الفترة 


استطعنا أن ندرك؛ حتى بالنسبة للفترة السابقة» وجود مدى واسع من 
الاتفاق حول أساسيات التحليل الاقتصادى؛ وفى الواقع» استطعنا إدراك وجود نوع 
من نظام وسطى أو نموذجى من الاقتصاد العام» كانت الانحرافات الكبيرة عنه 
قليلة. وبالنسبة للفترة محل الدرسء يمكننا أن نؤكد بثقة أكثر أنه كان مناقه هك 
العام ٠٠‏ » محرك معين للتحليل النظرى كانت معالمه الأساسية هى نفسها فى 
كل مكان؛ مع أنه لم يكن قد تكون بعد علم اقتصاد موحد. ولابد أن عرضنا فى 
الفصل السابق كان قد أوضح هذا. ولكن قد يكون من المفيد تناوله مرة أخرى 
نظرا إلى الانطباع المختلف الذى نحصل عليه حينما ننظر إلى السطح الحافل 
بالمشاكل ونظرا إلى وجود وجهة نظر مختلفة لدى مؤرخين كثر. 

لا ينكر أحد أن جيفونس- منجر- فالراس كانوا يعلمون نفس المذهب من 
حيث الجوهرء رغم الاختلافات الكثيرة فى التفاصيل. ولكن بنى جيفونس ومارشال 
التحليلية لا تختلف جوهريًا أكثر من اختلاف السقالات عن المسكن الجاهز والمؤثث» 
دن الدلاحظة الحادية والعشرين من املحق عمل مارشال. مغاؤزغ مه تشتكل برهاننا 
حاسمًا على التشابه الأساسى بين نماذجه ونماذج فالراس. إن صراحة فيكسل الآسرة 
تكشف قطبى دعامته حتى للنظرة الأكثر روتينية: فالراس من ناحية» وبوهم-باورك 
من الناحية الأخرى. ويجسد مخطط ج. ب. كلارك أساسًّاء مهما فهمناه كعمل 
مستقل؛ نفس الأسس التى جِسّدها كتاب مارشال السادس؛ وأن باريتو وفيشر قد 
طورا فالراس. ومن الناحية العملية» فإن هؤلاء الكتاب يغطونء بقدر تعلق الأمر 
بالنظرية المهنية» كل ما يمكننا أن نسميه العمل الأولى في“النظرية العامة' خلال 
الفترة المدروسة؛ وإن التعاليم المرتبطة بهم» كما تبِينَ فى الفمصلين السابقين» قد 
شكلت عمليًا كل العمل الثانوى أو المشتق خلال الفترة» باستثناء عمل الماركسيين. 

فلماذاء إذن» تبدو بنى هؤلاء الكتاب مختلفة إلى هذا الحد؟ ولماذاء رغم 
ذلك؛ ينكر العديد مناء ممن يبصر التشابه الأساسى فيما بينهمء الوحدة 
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الجوهرية“لعلم لاقتصاد العام” خلال الفترة؟ إن الجواب على السوال الأول هو كما 
يلى: لأن هناك الكثير من الاختلافات فى التكنيك» وفى التفاصيل» وفى وجهات 
النظر حول المشاكل الفردية» ولأن القادة والأتباع معًا بالغوا فى التشديد على هذه 
الاختلافات أيضًا. انصبت الاختلافات الأكثر أهمية على استعمال؛ أو رفض 
استتعمال» التقاضل و أنظلمة المعاذلات: الآنية: إذ بخت تفن “النظر ية"«وهى تتهدى 
هذا الرداء؛ مختلفة تمامًا عما تكون عليه من دونه- وبخاصة لغير المطلعين على 
التفاضل. وتشكل المناظرة حول “التكلفة الحقيقية”(انظر الفصل السادسء القسم 
الرابع؛ أعلاه) مثالاً على الاختلافات فى التفاصيل وعلى الميل للمبالغة فى التشديد 
عليها فى الوقت نفسه. أما الأمثلة على الاختلافات فى وجهات النظر حول المشاكل 
الفردية» فتبرز فى نظرية رأس المال والمواقف المختلفة من التحليل الجزئى (انظر 
القسم السادسء أدناه) الذى أحكمه مارشال وساعد باريتو على احتقارهل”؟'). ولكن 
الاختلافات من هذا النوع- والمناظرات المضادة الناشئة عنها- هى اختلافات 
طبيعية جدا فى حياة كل حقل من حقول المعرفة: وإذا تركنا هذه الاختلافات تطمس 
التشابه فى الأساسياتء فلن يكون بوسعنا قط أن نتحدث عن العلماء الأكاديميين 
كمجموعة كانت موحدة فى طرقها واستنتاجاتها الأساسية؛ وقد لا نقدر على التحدث 
حتى عن مدرسة ماركسية. 

أما بالنسبة للسؤال الثانى» فينبغى أن نتذكر إن فرضيتنا حول الوحدة 
الجوهرية لا تسرى على الجزء الأول من هذه الفترة ولكن على الوضع الكلاسيكى 


(145) يشكل مارشال وباريتو- والثانى يفعل الأمر ليس فقط بالنسبة “للاقتصاديين الأدبيين' بل بالنسبة 
لفالراس أيضنًا- أمثلة جيدة على المبالغة فى التشديد على مسائل الاختلاف النسبىء التى خلقفت 
الانطباع بوجود 'أنظمة” مختلفة جوهريًا ليس لدى الفرد العادى فحسب. ولكن كاسل !02556 هو 
المثال الأبرز: فالخطوط الأساسية لبنيته التحليلية فالراسية. ولكنهء فى الطبعات اللاحقة من عمله: 
طا4 : 1918 .له مسقصدع© 156 ,لالامسمعظ لم50 01 بصمعط]1) عنسسمدم 5021210 عطعملع معط 1 
2 كمة 1923 .كضقها طاوتاعص8 : 1927 ,.لاء7 .لع) لم يذكر حتى أسم فالراس. وفى مقالته الأولى 
حول النظرية العامة ) عالصسووعع عتل غنة التتطعكائعت *رععطء إئاعرط معمة سمعمدرعاع تعصاء 2702155 نزت ' 
9 ,لةتاء55 93381556 )؛ طرح كاسل نسخة مبسطة من نظام فالراس ادعى أنها تنطوى على 
شىء جوهرى جديد على أساس إنها استبعدت نظرية القيمة القائمة على المنفعة الحديةء مع أنها 
حافظتء باستخدام مصطلحات مختلفة» على كل ما هو أساسى فيها. وقد تم قبول هذا الادعاء على 
نطاق واسع! 
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101 أزأوو12© الذى نشأ حوالى العام .١1٠١‏ وقبل ذلكء لم يكن هناك؛ طبعاء 
اتفاق أكثر بين الاقتصاديين الأساسيين» بل اتفاق أقل مما كان عليه الحال حوالى 
العام .185٠.‏ لقد تلقى معظم المنظرون النظامً الذى أمّسه جيفونس-منجر-فالزاس 
فى سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر ووجد شكله الكلاسيكى فى عمل 
مارشال (1890) 5ه1منءمنءط كشىء جديد وغير مألوف. وفى الواقع» فلا شىء يثبت 
بصورة مقنعة» رغم وجود الرواد» إن ذلك النظام كان شيئًا جديا حفًا كما تثبته 
المقاومة الشديدة التى قوبل بها. وبينما كانت المعركة دائرة ويتم اكتساب الأنصار 
الفرديين هنا وهناك» فإن اقتصاد ميل- ونحن نختار ميل كممثل مرة أخرى- كان 
قائمًا فى الساحة» مضيفا سببًا آخر للشقاق الذى شطر الاقتصاديين فى نهاية الفقرة 
السابقة. وهذا يفسر أيضًا حقيقة أن المترددين» الذين تمسكوا بالمذاهب القديمة حتى 
بعد انتصار المذاهب الجديدة إلى حد بعيدء كانوا أكثر عددًا واحترامًا مماكان 
سيكون عليه الأمر لو أن التغييرات كانت أقل “ثورية”. وهكذاء فإن عينة عشوائية 
من الاقتصاديين- أو حتى من الحتطل د من شأنها أن تدحض الفرضية التى 
نقدمها هنا. ولكن كان هناكء إضافة إلى ذلكء عدد كبير من“ الغرباء” 2ه فكاناه» أى 
فق الكناي: الذين داصيريوا انظ نطرية حا بيع و أدانوا التظرينة المينية ورك 
الاهتمام بدرسها وفهمها. وأخيراء كان هناك شىء آخر. ففى ذلك الوقتء كما هو 
الحال دائمًاء انشغلت غالبية من الاقتصاديين بدرس الوقائع والمشاكل العملية فى 
الأقسام المختلفة من السياسة العامة. إن هذه الغالبية» التى عززتها المجموعات 
التاريخية والمؤسسية» لم تجد سوى فائدة ضئيلة فى “النظرية” ولم ترحب بنوع 
جديد منها. ولم يقبل هؤلاء الاقتصاديون تلك النظرية قط كأداة فى البحث بل 
نظروا إلى “المبدأ الحدى” 5311551أع:2م كنوع من فلسفة تأملية أو كطائفية جديدة 
1510 تتقتقاءة5 وجدوا أن من واجبهم تصفيتها بالضبط بواسطة ما اعتبروا أنه 
البحث العلمى والواقعى حقا (انظر الفصل الرابع؛ أعلاه). وعليه؛ فقد مررواء من 
خلال تصريحاتهم المنهجية والبرنامجية» كل أحكامهم القيمية الكاسحة بشأنها. ومن 
حيث الظاهرء فإن النتيجة كانت هرجا ومرجاء وبخاصة فى ألمانيا والولايات 
المتحدة» أى مزيجًا من أصوات متنافرة تشهد كلها على وجود مأزق معين. ولكن 
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ينبغى على القارئ أن يحاول أن يفهم كم أن هذا الأمر كان طبيعيًا جداء من ناحية؛ 
وأنه لغ يكن يعنى ما كان يبدو أنه يعنيه؛ من الناحية الأخرى/"*'). فلم يكن هناك 
أى مأزق خلف السطح الحافل بالمشاكل. 


؟- كورنو و المدرسة الرياضية:': القياس الاقتصادى 

إن هذه الفترة هى التى شهدت ما يتعذر تجنبه: حيث شرعت الطرق 
الرياضية فى المحاججة تلعب دور! مهماء بل حاسماء فى النظرية البحتة لعلمنا. إن 
الصياغات العدية أو الجبرية والحسابات العددية كانت قد حدثت فى المراحل 
المبكرة من التحليل الاقتصادىء: طبعًا: إذ كان هناك علماء الحساب السياسىء 
والفزيوقراطء وكتاب منفردون كثر مثل برسكو عم»8,5» كيفا 0672.» ه. لويد .11 
فنزهار]ء كونديلاك؛ كنا مررنا بهم فى مواضعهمء أو الكاتبين الذى أنقذهما من 
النسيان ى. ر. أ. سيليغمان مهموناء5 .ى .2 .38؛'). ولكن استعمال الأرقام- 
حيث استعمل ريكاردو التوضيحات العددية بصورة واسعة- أو استعمال الصيغ- 
كما نجدها لدى ماركس- بل وحتى إعادة وضع نتيجة معينة؛ تم التوصل إليها من 
محاججة غير -رياضية» فى صيغة جبرية لا تشكل اقتصادًا رياضيًا: إذ إن العنصر 
المتميز لا يرد إلا حينما تكون المحاججة نفسهاء التى تقود إلى النتيجة» محاججة 
رياضية بشكل صريح7'؟'). ومع ذلك؛ فأنا لا أعرف عن هذا الأمر سوى ثلاث 


(149) إن حقيقة|أن النظرية الافتصادية ليست سوى محرك تحليل لم تكن مفهومة إلا قليلاً فى كل مكان؛ 
وأن المنظرين أنفسهمء حينذاك كما هم الآن» قد طمسوها عبر رحلات الهواة التى كانوا يقومون بها 
فى عالم القضايا العملية. ولكن مارشال شدّد على تلك الحقيقة فى كتابه الذى دشن به عمله فى 
جامعة كمبريدج (1885 'قن تمرمصوءظ 04 ومنازوه2 ارزعوء:ط 156“*) حيث صاغ العبارة الشهيرة 
القائلة إن النظرية الاقتصادية لا تمثل حقيقة مطلقة بل “أداة ذات سريان عام تستخدم لاكتشاف طائفة 
معينة من الحقائق'. 

(144) 3- .مم ,(1925) دعتسرودوهءظ دز وترددد. كان أحدهما يحمل اسمًا مستعارًا: .2 .8 الذىء فسى 
عمله: 1822) لإزمدمء8 لدعناناوط 6ه كعامءعه260 21عمعء0 عجره5 مه :96ز8553)» استعمل الجير 
حينما عالج موضوع عائدية الضرائب؛ والكاتب الثانى هو صاموئيل غال: «لى ,عله أعناطتدد 
1784-6) غتلع© عنأطوط عه عام عمط ممه عتسطدلط عط مه لإدودظ) 

)١59(‏ ولذلك» لا تظهر هنا أعمال ن. ف. كانارد 0تقصة0 .1 .17 ( رعنالناهم عتدرمدمعء 'ل دعام تع صما 
01 )) وويليم ويول اأعسعط/17 سمنلكة/18 (* 2ه وعمهاعه1 عجده5 6ه دمتالكمصاط لدء 1د تسعطنهل8 
0 امه ,1831 ,1829 ,كهمنع2 كمه لمعتطمهده[تطط ععلقطصسةت 'لإستمدمعظ لدع تاناهط). 
ومع ذلك؛ فربما كان ينبغى معاملة ويول كحالة وسيطة- فهو لا يستحق قط ملاحظة جيفونس التى 
تحط منه. 
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حالات تستبق فون تونن وكورنو: د. بيرنولى 8602011 .(1 وبيكارياء واسنارد 
74 إذا أولينا اهتمامًا كافيًا لمجرد وجود تلميح إلى نظام ما للتوازن7:*'). وقد 
يرحب القارئ غير-الرياضى أن نحاول بدقة أكثر تحديد الخدمة التقتى قدمتها 
الوناكشوات للمتظا روخ الاقتضنادزية شاكل" لفان المدووسة: 


[(أ) الخدمة التى قدمتها الرياضيات للنظرية الاقتصادية] سنتناول بعد قليل 
الخدمات التى قدمتها الرياضيات فى معالجة المادة الإحصائية. أما الآن» فنهتم 
باستعمال الرياضيات فى التحليل النظرى الذى هو كمى 32]2006لان0 ولكن غير 
عددى [ه10,ءم:نام. وهناء فإن الفرد العادى»: حينما يسمع باستعمال الرياضيات فى 
الاقتصاد. يفكر بالعمليات التكنيكية أساسًا (' الحسابات” 5 التى تتضمن 
استعمال رياضيات “عالية”, أى الأشياء التى ترد فى المراحل المتقدمة من الجبر 
والهندسية التحليلية التى يتلقاها طلبة الكلية والتى لا تكون بالتالى فى متناول الفرد 

غير -الرياضى. صحيح تمامًا أن طرقا متقدمة حقا قد فرضت نفسها بشكل متزايد 
0 الاقتصاديين خلال (ما يزيد قليلاً على) الربع الأخير من القرن» وهى طرق 
يمكن أن يقول عنها الرياضيون المهنيون أنها أما “صعبة” أو “خاصة” جدا. ومع 
ذلك؛ فإن الأمر لم يكن كذلك حتى عام 15١3١ء‏ وأن الدراسات القليلة جدا التى 
ظهرت قبل ذلك التاريخ لم تتطلب من قرائها - وحتى من مؤلفيها - أى كفاءة فى 
الرياضيات التكنيكية. فما كان مطلوبّاء فيما عدا أوليات الجبر والهندسة التحليلية: 
هو معرفة التفاضل وداده1ة:.بل وحتى هذا ا المطلوب منه هو الأفكار 
العامة أو المنطق وليس الأساليب الأصعب كالتكاملء مثلا. وكان بارون 8930286 
على حق تمامًا حينما أكد عام / اع اا كرا كان سر إنها أصبحت 


ضرورية إلى حد يتعذر على النظرية أن تستغنى عنهاء بيد أن كل فرد عادى كان 
قد تلقى تعليمه بشكل عادى بوسعه اكتساب ما هو ضرورى منها بعمل إضافى لمدة 
ستة شهور. 


)١6١(‏ حول تونن 21100567 انظر الجزء التالث؛ الفصل الرابعء القسم الأول؛ أعلاه؛ د. بيرنولى: الجزء 
الثانى؛ الفصل السادسء القسم الثالث» أعلاه؛ بيكاريا 12:هعع86: الجزء الثانى» الفصل الثالث» القسم ' 
؟دء أعلاه؛ اسنارد: الجزء الثانى؛ الفصل السادسء القسم الثالث؛ أعلاه. 
إن ثبوت المراجع التى وضعها جيفونس (فى ملحق عمله (17601) وأرفنج فيشر (فى ملحصق 
الترجمة الإنجليزية من عمل كورنو 860650065) غير كاملة تماما ولكنهاء من الناحية الأخرى» 
تتضمن الكثير جداء فهى تدرج كل كتابة معروفة لديهما حتى لو كانت تتضمن رمز واحدا. 
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من الممكن التعبير عن منطق ال 105اه21© من خلال عدد صغير من 
المفاهيم كالمتغيرات» الدوال» الحدودء الاستمرارية» المشتقات والتفاضلات 
وله نمع نل مد 062117800765» والنهايات القصوى والدنيا. إن اكتساب المعرفة 
بهذه المفاهيم- وبأفكار معينة كأنظمة المعادلات والتحديد ووعمع)02تصمعاءكل 
والاستقرار» وهى كلها تسمح بتفسيرات بسيطة- تغير الموقف الكلى للمسرء من 
المشاكل التى تنتج عن المخططات النظرية للعلاقات الكمية بين الأشياء: حيث 
تكتسب المشاكل وضوحا جديدًا ووءعم1)6م066 «6م؛ كما تبرز بوضوح النقاط التى 
عندها تفقد هذه المشاكلٌ الوضوحّ 065:0:16065؛ وتظهر طرق جديدة للبرهان 
والدحض؛ ويمكن استخلاص الحد الأقصى من الفائدة من الشىء القليل الذى نعرفه 
عن الخاكاخديين مقفير اننا وركخلطن تلقائيًا منطفدى (الأتطياء اهيب اميعز 
5 زوم 61م من السجالات الكثيرة التى تعوق عجلات التقدم التحليلى لولا 
مساعدة ذلك المنطق(*). ولو كان لدينا مجال كافء» لبينا بشكل واضح أن قسما 
كبيرًا من السجالات فى تلك الفترة كانت ببساطة تتألف من سجالات بين كتاب 
تنقصهم وسيلة قوية للتفكير وكتاب لديهم هذه الوسيلة. وقد قدمناء رغم ذلك» بعض 
الأمثلة فى الفصل السابق» وسترد أمثلة أخرى فى هذا الفصل. 

ونظر! إلى إن هذا النوع من الخدمة لا يتمثل إلآ بشحذ حافات أدواتتا 
التحليلية وبالتالى لا يتضمن بالضرورة حسابات محكمة:؛ فإن معرفة المرء 
بالرياضيات لا تتجلى بالضرورة على سطح محاججة ما: فالنظرية الرياضية ليست 
مجرد ترجمة لنظرية غير-رياضية إلى لغة الرموزء بل يمكن ترجمة نتائجها إلى 
لغة غير -رياضية بشكل عام. وهذا هو السبب الذى يفسر لماذا لم تدرك قط غالبية 
الاقتصاديين غير -الرياضيين المدى الكامل لفضل الأقلية الرياضية منهم عليهم: 
فالمنظر النمطى لم يدرك قطء مثلاء أنه لم يفهم مارشال كليًا الذى كان حريصًا 
على امقيغاد علس الووامين :عن تطح محاجيته.:ومكذ ا وجدت هذه الغافية أن من 
السهل النظر إلى الاقتصاديين الرياضيينء الذين كانوا يتباهون بالفعل بعلمهم 
الرياضىء كطائفة أو “مدرسة” خاصة لم يكن لها أى أهمية خاصة بالنسبة للمهنة 
بشكل عام. ولكن الاقتصاديين الرياضيين لا يشكلون مدرسة بأى معنى معقول لهذا 
)١51(‏ فبقدر تعلق الأمر بالأساليب» فإن النظريات “الجديدة” للقيمة والتوزيع ليست سوى اكتشاف ال 


5ناأناءاة» للاقتصاد- الأمر الذى يكفى بحد ذاته لتوضيح عدم معقولية أى معارضة “للمبدأ الحدى” 
كقضية ميدأً. 
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المصطلح مثلما لا يشكل مدرسة ما الاقتصاديون الذين يقرءون بالإيطالية: فكقل 
الإلككلافات كفن الرأى التى تون .وحودها نين الاقتصادييق أضتلا» يمكن وحودهاء 
وهى توجد بالفعل» بين الاقتصاديين ذوى التعليم الرياضى. وأن مساهمة هؤلاء 
الأخيرين فى البنية التحليلية السائدة خلال الفترة كانت أكبر بكثير مما يدركها الناس 
حتى فى وقتنا الحاضر. لنر. ففى القسم السابق» ربطنا تلك البنية بتتسعة كتاب: 
جيفونسء» منجرء فالراس» مارشال» فيكسل» بوهم-باوركء كلاركء باريتو؛ فيشر. 
وهذا يعنى وجود ستة اقتصاديين رياضيين مقابل ثلاثة من غير الرياضيين. وحينما 
نضيفء كما ينبغى أن نفعل» فون تونن» كورنوء دوبو» وغوسنء فيص بح لدينا 
عشرة مقابل ثلاثة. وليس من شأن الوضع أن يتغير لو تصورنا أن هناك حلقة 
أوسع من الاقتصاديين كانت تكتب أو شرعت بالكتابة قبل العام ١51١4‏ ذلك لأن 
هذا الأمر يمكن أن يضيف ف. جنكن 160118 .5: إديجورثء أوزبتن #الموناك 
وليبن مءطء1.1[» بيجوء مورء بولى 801169 كاسل 035561: وبانتليونى 
1216021 وغيرهم ممن يصعب على معسكر الاقتصاديين غير -الرياضيين 
مجاراتهم» بقدر تعلق الأمر بالعمل المرموق: وهذا درس يمكن أن يتأمله القارئ 
غير-الرياضى لهذه الصفحات» وبخاصة إذا كان شابًا(*). 


ولكن ما دامت أساسيات نظريتى المنفعة الحدية والإنتاجية الحدية قد 
تطوروف أبطنا علي اندي كحانه .كاك اكرام ماما على أل وافياك “لالب قي 
كان من الطبيعى بالنسبة لهؤلاء وبالنسبة للغالبية غير-الرياضية من الاقتصاديين 
المهنيين أن يعتقدوا بأن المحاججة الرياضية فى الاقتصاد لم تضف شيئًا لما كان 
يمكن تحقيقه من دونهاء ربما باستثناء بضع تكنيكات لا جدوى منها. لقد كان من 
السهل جدا بالنسبة لهم تبنى وجهة-النظر هذه لأنهم لم يعوا نواقص أعمالهم نفسها: 
على العكس؛ فقد جعلوا من هذه النواقص مزايا فى حالات كثيرة لها بعض 


(151) ثمة اختلاف واسع فى المهارات الرياضية للكتاب الذين تم ذكرهم. فإذا اقتصرنا على الستة الأول 
منهم؛ نجد إن جيفونس كان يعرف القليل جدا من الرياضيات- أقل بكثير مما كان سيكون من 
الملائم له أن يعرف. وكان لدى فالراس ومارشال وفيكسل تعليم رياضى منظم» حيث كان مارشال 
يعرف من الرياضيات أكثر مما كان يبديه منهاء وكان لدى فالراس أقل مما يحتاجه منها. أما باريتو 
وفيشرء فكانا رياضيين بارعين. إن الاختلافات من هذا النوع ما تزال قائمة حتى فى وقتنا الحاضر. 
ولكن الاختلافات فى القابلية الطبيعية كانت وما تزل ليست أقل أهمية من الاختلافات فى التعليم: 
فبوهم-باورك لم يتلق تعليمًا رياضيًا ولكنه» كريكاردو؛ كان موهوبًا. 
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. وهكذا نفهم أن الكتاب الذين كانواء حوالى العام ١1٠٠‏ أو حتى بعد 
ذلك» فى وضع قيادى أو مؤثر- وهذا يعنى أنهم فى أواسط عمرهم أو أكثر منه- 
لم يواجهوا صعوبة فى إعفاء أنفسهم من تعلم ما وجدوه تكنيكا صعبًا وغير مألوف 
وقد لا تكون له سوى أهمية ضئيلة» رغم كل شىء. كما أن من المفهوم بدرجة 
ليست أقل أنهم برروا هذا الموقف ودافعوا عنه بعدد من الحجج المنهجية من قبيل 
إن محاولة تطبيق الرياضيات»؛ وهى أداة الفيزياء» على العلوم الاجتماعية هو خطأ 
هذه عله “اال 0 معاراكة التبرير من اك ا 
رج ين العمل ا 11717- التفسيرى ولي 
ومن العلامات غير المشجعة» نلاحظ التجاهل وحتى العداء الذى أبداه رياضيون 
بارزون7”') وحقيقة أنه كان هناك اقتصاديون بارعون فى الرياضيات ولكن 


الأهمية 


000 الطريف على هذا النوع يعكسه اعتقاد ساد فى الحلقة النمساوية مفاده أن النظرية النمساوية 
- الرياضية قد قدذمت تفسيرات ت “سببية” لظاهرة السعر فى حين إن نظرية السعر “الدالية' فقط 
3 ى فالراس لم تفسر سوى العلاقات بين الأسعار» متصورة أن هذه العلاقات داتت مفهومة حقا. إن 
بناء حلقات سببية بين المنفعة والتكلفة والأسعار» التى كانت تعنى الفشل فى أعين مارشال كما رأينا 
سابقاء كانت تعنى لدى النمساويين تقديم نظرية مختلفة- وأرفع- بكل بساطة. 

(1554) إن المثال على “الطريقة الرياضية فى الاقتصاد السياسى'» بدءً! من تلك الفترة» قتمه إديجورث 
تحت ذلك العنوان فى قاموس بالغراف (210]10881 5218787605» وأرفنج فيشر فى ملحق عمله 
وععتلرط 0ه عسلة/ا 5ه معط عطا لز كم لدع لأوع رآ لم2 تمعطنه14: حيت يجد القارئ أيضتاً 
مجموعة من الحجج المؤيدة والمعار ضة» يعكس بعضها المواقف اللدائدة عا حم اليد . ولكن 
الحجة الأقدم؛ وربما الأفضل فى إيجازهاء من بين كل الحجج المؤيدة للطريقة “الرياضية' - وهى 
حجج تقترن فعلا بالشكوى من إن استعمالها هو 'لعنة* على الاقتصادنين - ينبغى العثور عليها فسى 
عمل دوبو -544]) و أاطنام ع«بلة200) دعل عأتانان”! عل عتبروع]8 12 ع) الذى اعيد نشره؛» سوية مع 
أعمال أخرى كتبها دوبوء فى: 10165 عالادع1 12[ دعل اه 1[11]6أنا'1 126 ,ا أنامناط (الذى نشره م. دى 
بيرناردى النهددع85 عل .21 عام .)١555‏ 

18/١ إن النص الأقدم» بقدر ما أعلم» هو عمل دبليو. لونهاردت:  _عطاءدقسعطنة81 التقطصنه]‎ )١55( 
ععطء [5ةاء كط تبدوكاا0/ ععل عمال صنحعء8) الذى علمَ مذاهب جيفونس وفالراس وكذلك‎ )5 
بعض النتائج الأصلية للكاتب؛: وبخاصة عن النقل (انظر الفصل الخامسء القسم الرابع؛ أعلاه). وقد‎ 
عمل ه.غونغهام: لإمامضمء5 لدعاتاوط لدع أعطرمع0 ,عسمقطع صتاصنت) .11 وعام‎ ١105 ظهر عام‎ 
1١91١5 عمل أ. أوسوريو: عع طقتاءء'1 عل عنان تأقططعط هط عتتزمعط] ,متره05 .8 1؛ وعام‎ 1١* 
17/. عمل دبليو. زاوادسكى: عتممرمعع'1 2 5عع1ان11مم2 دعا سعطنة11 دعا .لكأولهدت‎ 
عمل ج. مور: 116مهمعء 2ء عبان أن ستعطتهصم دعل ااممصصظ ا باععهل8 .ل‎ ١5١5 عناوأ)زآمم وعام‎ 
عناوناناوم. ثمة أعمال أخرى ولكن لا نظير لعمل بولى بإ :801 تل صنامر0 لدع همعط تدل3‎ 
.١915 5 دءءهة ,5 .لاك 566 ) الذى ظهر أوائل العام‎ 

(157) المثال الأبرز هو هجوم ج. بيرترائد 86115804 .ل على هذا الفرع الناشئ من العلوم *الرياضية”- 
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موقفهم لم يكن وديًا من “الاقتصاد الرياضى”: ويمثل ليكسس 115 المثال الأبرز. 


سبق أن ذكرنا بعض الأعمال فى هذا الحقل التى تعود إلى الفترة السابقة 
من حيث الزمن. ولكننا أرجأنا دراسة العمل الأعظم بينهاء عمل كورنوء إلى هذه 
اللحظة لأنه اكتسب أهمية واعدة خلال الفترة محل الدرس بعد أن تعرض إلى 
الإهمال الكامل قبل ذلك. 

[(ب) مساهمة كورنو] بعد سيرة ناجحة فى عتناءأاعمنا5 2[16دعهل! عامع 
(معهد المعلمين)» عمل انتونيو أوغسطين كورنو 70206نا0© (تأكناعنالك علأماتتكث 
1 ار كمعلم أكاديمى وكمدير بصورة لا تقل نجاحا: فقد تم تعيينه 
كبروفيسور للتحليل والميكانيكا فى ليون (875١)؛‏ ومديرا لأكاديمية (جامعة) 
غرنوبل (0؟8١)؛‏ ومقرنا عامًا على الدراسات (8؟8١)؛‏ ومديرا لأكاديمية 
(جامعة) ديون .)١1855(‏ وأنا أشي إلى هذه الوقائع التى كان يمكن أن لا تكون 


-وذلك فى مجلة: 1883 #وطتمعامء5 ,كاصة520 065 7231ناول. وقد تم تلقف هذا الهببوم: كما لو أنه 
لعنة أبوية» من قبل أناس لم يفهموا الرياضيات أو النظرية الاقتصادية وأخذ بالتانى من الاهتمام 
اكثر مما يستحق. ومع أن بعض انتقادات بيرتراند كانت مبررة تماماء بيد أن معظمها كان أقل جدية 
مما تصور هو وذلك؛: جزئيّاء لأنه لم يكن على معرفة كافية غلم الاقتصناد المعنى. 

(1909) قيّمَ كثيرون عمل كورنو الاقتصادىء ومن بينهم إديجورث (المقالة: * '004هداهن) فى: 5اع نولوط 
لاتقحطمناء1)؟ ؛ كما جرى التعليق على كل من الكاتب وعمله فى حقل الاقتصاد فى الأوقات الأخيرة 
مرات عدة. انظر بشكل خاص: «الأكتاونالك عستاماهمخ 01 لإاالقصمومعء2 عط1 *,ع:ه8100 1 .1]آ 
عامعة'! أ غمصنه© ,لاه عمعه : 1905 نردلا ,وعتستمصكظ 1ه لممعناول لإأمع ةن 'أمصسيامك 
تقناع ناش ل عتاوتسمصمءهة عتلتاءمآ'لمة : 1933 لإتقناصدل تع تاعس مصمع8 *,عباو لسع ط امم 
.[ لقة 'بأمقتتنا0© أه عآ عط دز معتلععه1 ',امطعتلا .ل لى : 1939 لتضمخة ,لاط1 'بأمصسسمت0 
0138| لإأنال بقع أتاأعمرمضمع مطامط ,رمعم ععوعلا باجو أمصسسمت العطفاط. 
نشر عمل كورنو: عووءعدء1, دعل عرمعط) 12 ع0 5عن 21 تمسعط لفحم كعم أعصتم دعا تباذ وععرعراعع ]1 
عام 41878 وقد قدم أرفنج فيشرء للترجمة الإنجليزية لهذا العمل التى أنجزها ن. ت. باكون .7 ./, 
2 عام 18517؛ بملاحظات حول سيرة كورنوء كما قدمّ أيضاء للطبعة الثانية من الترجمة 
09579 ب و20 تطعط142 20*5!ناه© ده وع:ولل'(ملاحظات على الرياضيات لدى كورنو) 
وهى ملاحظات مفيدة. وسوف نقتصر على درس عمل كورنو هذا. (وسنشيرء إلى الترجمة 
الإنجليزية لهذا العمل التى عنوانها عط 01 وعامإأعصلط لدعننلةمسعطنه1/ة عط ماما معط :توعوع ]1 
الدع 6ه برمعط1؛ من الآن فصاعدا بكلمة وعاعتدءدع). ولكن كورنو أعاد تناول النظرية 
الاقتصادية مرتين دون أن يترك انطباعًا ملحوظا فى كليهما: إذ نشر عمله 12 عل دمماعم0مم 
عووعطء م دعل عترمعط) عام ١857‏ وعمله 5ع1ا10زمدمعء دعضتناء00 دعل 5021102115 عنالاع 1 عام 
اام . ولا يخلو هذان العملان من الفائدة ولكنهما يتجنبان استعمال الرياضيات. ولكن الرياضيات 
المستعملة فى العمل 165623:065 تحمل لمسة كاتب محترف (رغم وجود بعض الزلات» كانت 
إحداها زلة جدية) ولكنها رياضيات أولية جذا. فلا وجود للمحددات فيها؛ وبالنسبة 
للتفاضل2310111115» فما يُستعمّل منه لا يتجاوز موضوعة تايلر. 1 
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ذات صلة لولا أن قسمًا من المعجبين الأمريكان به؛ ممن أخطئوا فى فهم 
سايكولوجيا الخدمة المدنية الفرنسية» أبدوا ميلا لتحويل كورنو إلى شهيد من نوع 
ما بسبب فشل عمله وءطء:ءطء26.ومن المؤكد تقريبًا أن كورنو نظر إلى فشله 
كحادث عرضى بسيط كريه ضمن مسيرة ناجحة من نوع آخر. وعلاوة على ذلك» 
فقد كان لديه كل الأسباب لتهنئة نفسه على استقبال ما اعتبره هو- بشكل مؤكد 
تقريبّاء مرة أخرى- أعماله المهمة دا 1 هذه الأعمال» أذكر” 12 عل جه1)زوهم: 
3 ,روما اأطهطم]م دعل نع وععصوطء د5ع0 16:معط)» وهو عمل يثير الإعجاب وقد 


قوبل باعتراف يستحقه حينذاك وفيما بعداك*") 


. وكذلك مغامراته الثلاثة فى نوع من 
الفلسفة أو نظرية المعرفة التى تطورت عن الفيزياء النظرية والتى نالت الشهرة 
فيما بعد على أعتاب العام :١91٠٠‏ مم عل 5امعصعلمم وع1 عند أتوووظ 
5 5م106 065 الاعتطتاء متقطءطة :"1 ع0 1216 زر (1851) 5عع1211215332مه 
عطء تقط1 12[ اناك 1055 0510© لطة : (1861) ع1امأقتط '[ كصهل أء دععمعلء5 و5ع1 عمقل 


(1872) وعمتعلمطط ومصعا دعا مصهل كامعطيعمعلع دعل أء جعع10 دعل. 


كافك اعمال كوو نو قي شفل الاقتصناك كر كنذا ولكق هيا كانث طنيكحة 
المصلحة التى حملته على تبنى سمث أو ساى أو ريكاردوء فمن المؤكد إن مصلحة 
علمية بحتة جعلته يتبنى خطه. لم يكن فى ذهنه أى موضوع عملى وكان حريصًا 
على التأكيد لقرائه على “ضرورة عدم خلط النظرية بموضوع الأنظمة [أتصور أنه 
يقصد: أنظمة قواعد السياسة بروذاوم]ء مع أن غريزة النظام» فى المرحلة الأولى 
من ضوع كل العارو»ككاول بالضترورة أن تيم النظرؤات خطوطية العرايخيسة", 
وقد اقترح كورنو معالجة عدد من المشاكل التى تسمح بشكل خاص بالمعالجة 
بواسطة “ذلك الفرع من التحليل الذى يبنى الدوال الاعتباطية التى لا تقيّد إل لمجرد 
تلبية شروط معينة'(من مقدمة عمله 5هاء:ه856). ولم يستهدف كتاب كورنوء ولم 
يحقق» بلوغ الكمال النظامى أو وضع مبدأ جديد. إن بعض المفاهيم والفرضيات» 
التى كانت موجودة من قبل ولكن فى شكل غامض ومربك فققطء جرت إعادة 
صياغتها بدقة وصرامة أكثر. وتكمن كل العظمة التاريخية لهذا العمل فى نجاحه 
المذهل فى تحقيق هذا البرنامج المتواضع. 
)١548(‏ هذا هو تقدير الفرد العادى طبعًا. ولكن البروفيسور المتمرس ى. جوبر :0205 .8 من فيناء وهو 


مرجع فى موضوع الاحتمالات كنت قد قرأت الكتاب قبل أربعين سنه بناءًا على نصيحته؛ عبّرٌ عن 
إعجابه به أيضتا. وأتصور أن جوبر حتى لم يسمع بالعمل 65طءتهدءوع5. 
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يتضمن العمل ثلائة فصول تمهيدية يوحى الثانى منها (حول 
التغيرات' النسبية' و“المطلقة” فى القيمة) بشىء من تأثير ريكاردو؛ ويقدم القفتصل 
الثالث جبر أسعار الصرف الأجنبى 65 («(غع10161 التى تتمثل أهميتها (التسى 
لم يبصرها إديجورثء بينما أبصرها فالراس واستفاد منها منها) فى الظرف التالى: إن 
هذه الأسعار تفترض جبر آلية السعر عمومًا - إن هذا السبب» وليس أى مكسب 
كبير مما يمكن استخلاصه لصالح نظرية أسعار الصرف ذاتهاء هو الذى يبرر 
الحكمة من عدم إهمال هذه النظرية. الفصول 1-4 هى الفصول المشهورة. فهى 
نواة التحليل الجزئى لدى مارشالء أى دالة الطلب؛ ونظرية الاحتكارء بما فى ذلك 
أيضًا الموضوعات المعتادة بشأن فرض الضرائب على السلع المحتكرة؛ ونظرية 
المنافسة التامة؛ وأخيرًاء معالجة احتكار القلة وحالة خاصة من الاحتكار الثنائى؛ 
اللذين تعرضا للنقد ككبش فداء من جانب أدب واسع (انظر القسم الرابعء أدناه). 
أما الفصل العاشر» فيستحق من الاهتمام أكثر مما ناله لحد الآن»ء رغم ضعفه الناتج 
عن وجود زلة جدية فيه. لق اهمه الفصلان الحادى عشر والثانى عشر من جانب 
غالبية النقاد الساحقة بشكل مبرر إلى حد ما. ولكن الأول» على الأقل؛ مهم تاريخيًا 
لأن محاججته تستبق, الفكرة ما بعد المارشالية (الكينزية) القائلة بضرورة تكملة 
التحليل المؤني: يتليل الدخل: لقد لاحظ كورنو طبعًا بأنه “للحصول على حل 
كامل ودقيق المشكلة بالنسبة لبعض أجزاء النظام الاقتصادى”, فمن “الضرورى 
أخذ النظام ككل بنظر الاعتبار” (نفس المصدر السابق» ص -)١77‏ وهذا ما أراد 
فالراس تحقيقه بالضبط. ولكن» وكما هو شأن المجموعة الكينزية من الاقتصاديين 
اللاحقين لمارشال» وجد كورنو 'أن هذا الأمر كان يمكن أن يتجاوز قوى التحليل 
الرياضى وقوى طرقنا العملية فى الحسابات”. وهكذا تخيل كورنوء بدلاً من ذلك؛ 
إمكانية معالجة مثل هذه المشاكل من خلال مجموعة قليلة من المؤشرات الكلية 
5 يحتل فيها الدخل الاجتماعى 12005326 500141 وتغيراته مكان الشرف. 
لم بذهب كورنو بعيداء ولكن يبدو إن من المبرر اعتبار هذا القول أول إعادة 
صياغة صريحة لممارسة قديمة يتعين علينا أن نعود لمناقشتها مرة أخرى. 


لكى نقدر حق التقدير عمل كورنو فى ما أسميتها: الفصول المشهورة. 
وبخاصة عمله فى لحيل الر بع (فسمصرعم 01 هآ عط 0) وفى الفصل الخامس 
(لإ[همممهك/1 00) ف فمن الضرورى أن نذكر أنفسنا بأن الاقتصاديين الأدبيين ١ل‏ 
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بمعنى الاقتصاديين غير الرياضيين) فى ذلك الوقت واجهوا أشد صعوبة فى 
فبزاعة الفاذقة البسبيظة لذن ١‏ ضيوع غراف “شدي لني ما تسمال تويحان 
كورنوء إذا أهملنا مساهمة فيرى 761 المنسية» وضع نظرية هذه العلاقة؛ وبأن 
معالجته للاحتكار هى عمل مذهل عند مقارنته بالأعمال من النوع نفسه؛ وذلك لآن 
أحدًا لم يطرح شيئًا مفيدا عن التجديد الاحتكارى للأسعار إلى أن نشرٌّ مارشال 
نسخته البارعة من نظرية كورنو. وحينما نضيف نظرية كورنو للآلية التنافسية 
ونظريته للتكلفة» فسنرى أن انبعاثه» بعد وفاته» من عالم النسيان الكامل تقريبًا إلى 
مكانه الحالى فى عالم الشهرة كان جديرًا به حقا. ولكن هذا المكان محجوز لأستاذ 
التحليل الجزئى الذى كان» علاوة على ذلك؛» أول من أوضح ما يمكن أن تقدمه 
الرياضيات لنا. ولا أرى إن من الصحيح تاريخيًا أن نعزو إليه أكثذر من فكرة 
غامضة وغير - عملية 20206810281 حول التوازن العام. 


لقد كنا لحد الآن نعالج المساعدة التى شرعت الرياضيات بتقديمها. خلال 
الفترة محل الدرسء إلى النظرية البحتة كأفضل وصف لهذا الحقل. كان برنامج 
القياس الاقتصادى على وجه التحديد بموءعه*م ءتتاعمههمءه- النظرية الرياضية 
زائدا الأرقام الإحصائية - يسعى نحو تحقيق الصياغة الواعية لذاته طوال الوقت» 
ولكنه لم يحقق هذا الأمر بصورة تامة رغم ذلك» مع بعض استتثناءات مهمة؛ 
سنلاحظها بعد قليل. لم يكن لرسالة بتى ودافينانت )صوم237 تأثير بعد؛ وأن معظم 
المنظرين» الذين قدموا عملا إحصائيًا أيضاء لم يفكروا بربط هذين الخطين من 
البحث. والشىء الأكثر أهمية هو أن نلقى نظرة على العلاقة بين الاقتصاديين 
ونظرية الإحصاءء من ناحية» وعلى تقدم العمل الذى كان هو القياس الاقتصادى 
اع مرووهءة دون أن يحمل هذا الاسم» من الناحية الأخرى. 


بالنسبة للناحية الأولى» دعونا نتذكر بعض الوقائع. لقد تطور الإحصاء عن 
نظرية الاحتمالات. إن موضوعة جاك بيرنولى 1اومعء8 وعنان22[» التى تمتلك كل 
الحقء فى خلاصة كهذه؛. لأن تكون فى الصدارة» قد حفزت العمل الذى بلغ ذروته 
فى مساهمات أ. دى موفير ع:«زه34 ع0 .كه وليبلاس 13226م2.آ وغاوس و5دناة6. إن 
قانون الخطأ وطريقة المربعات الصغرى لدى هذا الأخير - اللتان عمل كوتيل 
كاك 816 لين انتشارهما فى العلوم الاجتماعية بشكل واسع - صارتا موضع فخر 
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ولعنة على الإحصاء التطبيقى فى الوقت نفسه لأكثر من نصف قرن3*). بيد أن 
كل هذا يعود إلى الفترة السابقة مثلما يشير عمل بويسون 2015500 وكورنو. أما 
الفترة محل الدرسء فتبدأ (تقريبًا) بمدخل ليكسس الجديد الذى لم يُحدث فى البداية 
سوى ثغرة صغيرة فى وضعية قانون الخطأ لدى غاوس. ومع ذلك» وفيما بعد 
وقبل انقضاء القرن التاسع عشرء ازدهرت نظرية الإحصاء كثيرًا: ويكفى» لوضع 
القارئ فى صورة الإنجازات» أن نشير إلى أسماء فيجنر “#وصطءء؛ ثيل أاعاطكت 
برونس 81085» بيرسون «وكتنردوء5» إديجورثء وشارلر ع و©. ومع أن ليكسس 
وإديجورث7''') كانا اقتصاديين» بيد أن الاقتصاد التحليلى جنى القليل فى الفترة 
محل الدرس من مساهماتها فى المنهجية الإحصائية- أقل مما كسبته علوم الفلك 
والنفس والأحياء» على سبيل المقارنة. 


أما بالنسبة للناحية ل اي العمل القياسى 
الاقتصادى 7/0112 10اء210روعه بواسطة قانون انجل(37) مرة ة أخرىء الذى لم 
يجتذب الاهتمام الدولى قبل الفترة محل الدرس. رغم أنه نشر عام /اهلم ١‏ أصلا. 
وحتى فيما بعدء لم يدرك انجل نفسه أو أى كاتب أخر أهمية القانون بالنسبة 


)١59(‏ لعنة لأن ذلك قد شجع على معتقد عرضى مفاده إن الانحرافات فى المادة الإحصائية عن قانون 
الخطأ تعود إلى قلة المشاهدات ببساطة. 

)١51١(‏ ننتهز هذه الفرصة لنلاحظ بشكل عابر مساهمات إديجورث فى الموضوع: دمع15 عتمرمممع8 
لإأذازطةه50 200. ليس بوسعى أن استثير أى حماسة لطريقته فى إدخال الاحتمالات فى المحاججة 
النظرية البحتة. ومع ذلك؛ فإن عمله: ععلتاعاء2]1 أو نيا التطوطم2 عمسامدء1< 2ه لوطاء31 عط 
7) لإاذانانا 0هه) لم ينل الاهتمام الكافى. انظر أيضنًا مقالاته: “ 5مونئدءناممى كدامعصةااءء3/115 
8. لمة 1897 ,لتاعاء50 لدع نا5 )52 لدلز10 07 لدتصدامل *روع نا [تطوطمعط 2و و5ناانء21© عط أن 

ص وتحتل أهمية كبرى محاولته استخدام أفكار الاحتمال لتحديد المبلغ الأمثل من الاحتياطى النتقدى 
للمصرفيين: وأرقامه القياسية طبعًا التى ظهرت فيما بعد. 

)11١(‏ ارنست انجل [ء1808 أوصرظ .)١845-1871(‏ مدير جهاز (اتره) الإحصاء فى بروسياء كان رجلا 
إداريًا فى الأساس وأحرز نجاحًا كبيرا فى هذا العمل. ولكن ذهنه النشيط طرح لنفسه» إضافة إلى 
ذلك» مهامًا غير مألوفة قادته إلى تقديم أعمال تحتل أهمية دائمة مثل دراساته التاريخية حول عقد 
العمل (المنشورة فى مجلة:1876 ,ل«داعأ هع ئنءط1ة) وكذلك: 512016 موودممع ععل عتادملطا عتم 
عط كطع 14 دعل طارع تمعاوم ]1 معدا : (1868) زكحم ١؛‏ الذى يشكل الجزء الأول من عمله: ع1 
لعطء5مع21 دعل طترء/ا الذى لم تصدر أجزائه الأخرى قط)؛ وأعمال أخرى. وصدرت المقالة. 
التى نشر فيها 'قانونه لأول مرة؛ تحت عنوان: 0طنا -م06لنلممم عزما؛ 
تاعطء5 5 هاك كعل المطعكااع2) '«مععطعدك ططعتاع تصمء1 كعل عدكتم) لقطنع اقط 0 حصو 
7 تناع ط مراع ناوا بهم[ كعل كلمتنالءأكتمتل! معطءكتخطعد5 طاعزاع تصده؟] دعل 5نادعن8). وقد 
أعيد نشرها عام ١8492‏ (دع اانه طمعائء6ة رعطءدزعاء8 دعاومءاومءطع.]) وفى السنة نفسها فى 
مجلة: عدال !]525 عل 210021 رع م1 الاتاكم1 '1 عل مناعالنا8. 
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للنظرية الاقتصادية. يشير القانون (ضمن مجموعة من الأسر لا تختلف أذواقها 
كثيرًا وتواجه كلها نفسر, الأسعار) إلى أن الإنفاق النسبى على الغذاء هو دالة 
مفاقضنة للدخل فى المتوسيظ..وكنا لأحظذا باينا أيضنا نثالا اكن على مقدل هده 
القوانين” الإحصائية التى كان يمكن إدخالها فى النظرية الاقتصادية كقانون باريتو 
لتوزيع الدخول وفقا لحجمها. 

تعتبر أعمال فيشر ومور 8400:6؛ التى نوقشت آنفاء أعمال قياس اقتصادى 
حقيقية بالفعل ويمكن القول إن مور أعطى الدفعة الحاسمة التى أطلقت السيل 
الحديث من منحنيات الطلب الإحصائية. 


توجد لهذا الغرض فهاوين كانه من شأنها أن تاه القازوة المهتم ينقبل 
الفهرست الذى وضعه لويس و. بيركاو /نوءنء8 .0 ع15ناما: ",كلد لإلهمكث ععاتط' 
4 :ءطهغه0 ,3 1تاعدمه2وع8 الذى يقدم المادة التى ظهرت خلال الفترة -١951/‏ 
3 وهو يشير إلى فهارس أخرى تعود إلى فترة أقدم. ويمثل عمل هنرى 
شولتز: 1938 ,لمقصدء<1 01 امعصء شامدء1 220 ناتمعط1 ,دأاناطء5 تمواط» كما قد 
يعلم القارئ» العمل النموذجى حول الموضوع الذى لا يسعنا تناوله فى هذا الكتاب 
مع الأسف. ومع ذلك؛ فثمة أعمال رائدة عدة» إضافة إلى عمل مورء ظهرت 
حوالى العام ١91١5‏ ومن بينها عمل ليفيلت اللءاطاعآ: * 1ه ونه نامدا عط 
4 ممصن[ الله[ عتسرمهمع8 'بأقعط/18 + لمودطء2. ويمثل الأخير» بقدر ما 
أعلم» أول نصير حديث لجريجورى كنغ عمذكآ /ا1امع216. 

ومهما تكن الظنون بالقيمة العملية المباشرة لمنحنيات الطلب الكثيرة التى تم 
بنائهاء فإن من المؤكد أن محاولة مواجهة المشاكل التى تنشأ عند بناء وتفسير هذه 
المنحنيات هى واحدة من أفضل الظرق لتطوير قوى جهازنسا التحليلى. وعليه 
نكتل موضوعمتكنيات الطلب الأحصائية أهنية قضوى والسبة للنظرية بالضمظ: 
ومع ذلكء فإن تاريخ هذا النوع من العمل يقع كليًا تقريبًا فى الفترة الحالية. ويسرى 
الأمر نفسه على العمل فى حقول أخرى غير نظرية الطلب» وبخاصة حقول دوال 
الإنتاج الإحصائى» والتكلفة الإحصائية» ودوال العرض الإحصائى. وللحمصول 
على دراسة أولية» ندعو القارئ إلى الرجوع إلى: 5لناضآ لهعنا5)ة)5 ,2الباط5 .11 
05 01 2100 تتطتتعاء10 لوع5:250 ,موء2آ1 .[ : (1928) /إأممتاك 220 لمقمطعدا 1ه 
1 * ,0515© 01 510 ,عدهغ5 لتقطكء 81 مد ع1لل0ع:107” .خ .17 ر (1936) 
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6 بإاناة؛ وتقارير لجنة جمعية القياس الاقتصادى التى يرأسها السيد إى. ه. 
فيليبس براون 81080 5م661 .8 .28 نفس المصدر السابق» نيسان» تموز 4١95575‏ 
وكذلك: عع بطع نكمعغصتآ عطء لطم مع حطاءة 1 مصعط )112 ,المدعطع1 :81 لممطمزععر] 
5) وطعاءطلترطة دعل عدكنمالقطعء 125[ أطمامع2 عتل ععطن). إن قراءة هذه 
الكتب والمقالات تمكن القارئ من استيعاب الطرق والمشاكل والنتائج التى تبشر 
بالأجزاء المهمة من النظرية الاقتصادية فى المستقبل. 

ولكن كما رأيناء فرغم تحقيق بعض التقدم قبل العام 15 فى الخطوط 
التى ألمحنا إليها آنفاء فإن البحث فى التكنولوجيا الزراعية» وبخاصة فى التجهيزات 
وتغذية التربة - التى هى جوهرية لموضوعات قديمة من النظرية الاقتصادية مثل 
قانون تناقضن“ الغلة- وكذلك تغذية النائنية حتقت فعلا درجة غالية محن التطعوز 
خلال الفترة محل الدرس. فتقارير لجنة فيليبس براون المذكورة توا تمتك ميزة 
خاصة فى تنوير قرائتها بالأهمية النظرية لمثل هذا العمل ولمنعهم من إساءة فهم 
الفكرة القائلة إن نظرية الإنتاجية الحدية هى مجرد تأمل نظرى. 

ولكن نظرية الفترة المدروسة لم تسمح بإدخال مثشل هذه النتائج. إذ إن 
غالبية المنظرينء بمن فيهم قسم من أكثرهم بروزاء لم يعوا قط قدرة نظرية ما 
على تحقيق نتائج عددية أخيرًا. ولذلك» لم يخطر ببالهم البتة وضع مخططاتهم فى 
صورة معينة من شأنها أن تجعل هذه المخططات طيعّة بالنسبة للمعالجة 
الإحصائية. فالفكرة ذاتها كانت ستبدو غريبة بالنسبة لهم. ومع ذلك. كانت هناك 
استثناءات. إذ أبصر كورنو وجيفونس معا ثمة إمكانية تلوح فى المستقبل. كما 
أدرك باريتو ومارشال وجود هذه الإمكانية بالفعل. فقد يمثل خطاب الأخير هعط58]“ 
6) "باعل عطا 0طة 5أقتتم0ه0ه860 1ه 2]1005همء0 014) أول تصريح من قبل 
اقتصادى بارز لصالح برنامج قياس اقتصادى معين. والأكثر أهمية هو إن مارشال 
كان ينظر بقصد أن يجعل مفاهيمه تسرى عدديًا عالاويعمه زالدءتعصيام وأن 
لجوءه؛ من حين إلى آخرء إلى الأرقام الإحصائية7') كانت أهميته تتجاوز 
الإيضاح. ولم ينصف النقاد المؤسسيون مضامين هذا العمل إلا نادرًا. ومع ذلك» 
فإن باحثين فرديين فى حقول خاصة حققوا بعض التقدم كما نعلم (انظر»مثلًء عمل 


)١17(‏ انظرء مثلأء جداوله الرقمية حول آثار المبالغ المختلفة» المنفقة على الحرث والمسح؛ على الناتج 
كما تذكرها محطة التجارب فى أركانساس ( 232 .م ,وعاماءملءط). 
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عنمو «ممويدزة أر خيل العذات حول" اللقل بالبكك الحذيد السدكون: آهل انض 
السادس» القسم السادس). 


- مفهوم التوازن!"") 

(أ) الستاتيكاء الديناميكاء الحالة الراكدة؛ التطور نعود الآن إلى الموضوع 
الى قر كناة على «الكتكل لقي الخدم كل تددات مدق نلا نأ قي أولا: التي إعضادة 
صياغة التعريفات المتبناة فى هذا الكتاب من خلال بضع ملاحظات تفسيرية. تعود 
أول ملاحظتين إلى راغنار فريش طلء16 “نهمع532. 

التحليل الستاتيكى 3081(/515 5:31 هو طريقة معينة؛ لمعالجة الظواهر 
الاقتصادية» تحاول أن تضع علاقات بين عناصر النظام الاقتصادى- أسعار السلع 
وكمياتها- تمتلك كلها نفس المؤشر الزمنى :متاءةاباة 106]» أى أنها تشير إلى نفس 
النقطة الزمنية. وتساعدنا نظرية الطلب والعرض المعتادة من سلعة فردية معينة 
فى السوق؛ كما ترد فى أى كتاب مدرسىء على توضيح هذه الحالة: فهذه النظرية 
تربط ما بين الطلب والعرض والسعر التى يُعتقد أنها موجودة فى أى لحظة من 
المشاهدة- وذلك دون أن تأخذ أى شىء آخر بنظر الاعتبار. 

ولكن عناصر النظام الاقتصادى التى تتفاعل فى لحظة معينة من الزمن 
تمثل بوضوح نتاجا للترتيبات السابقة 0085ه داع كدمء عدتلءءء»م؛ وإن ذات 
الطريقة التى تتفاعل بها لا تقل وضوحا فى تأثرها بما توقع الناس أن تكون عليه 
الترتيبات المستقبلية. وهكذاء إذا تابعنا مثالناء يمكننا أن نفهم الوضع فى سوقنا 
كوضع تحدده. أو تؤثر عليه على الأقل» قرارات المنتجين السابقة التى لا يمكن 
فهمها وفقًا للظروف القائمة فى اللحظة الزمنية التى تم اختيارها للمشاهدة بل فققط 
وفقًا للظروف السائدة فى اللحظة التى وُضعت فيها تلك القرارات. وهكذا ننقاد إلى 
أن نأخذ بالاعتبار القيم السابقة والقيم المستقبلية (المتوقعة) للمتغيرات» وفترات 
(57) [ ترك ج. شومبيتر نسخة مبكرة (مطبوعة) وثلات 'صياغات بديلة” غير كاملة (مكتوبة باليد) حول 

هذا القسم. إن نسختين من النسخ اللاحقة تظهران هنا بوصفهما القسمين الفرعيين (أ) و(ب). أما 


النسختين الأخريتين» فقد تم إيداعهماء سوية مع بقية هذه المخطوطة: فى مكتبة سوتون فى جامعة 
هارفارد.] 
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الإبطاء 01285 والسياقات» ومعدلات التغيرء والكميات التراكمية» والتوقعات.» وما 
شابه. إن الطرق التى تهدف إلى تحقيق هذا الأمر تشكل الديناميكا الاقتصادية 
5و لهالل عتطاهامع6. 

من الممكن توضيح العلاقة بين النظرية الستاتيكية والديناميكية من خلال 
نقطتين مختلفتين» وإن كانتا مرتبطتين إحداهما بالأخرى. فمن ناحية:؛ تتضمن 
النظرية الستاتيكية درجة أعلى من التجريد: إن الأنماط الديناميكية هى الأخرى 
تتجرد من عدد كبير من الأشياء؛ بيد أن النمط الستاتيكى يُسقط جوانب إضافية من 
الواقع» أى تلك الجوانب التى عددناها فى نهاية الفقرة السابقة» ولكنه مع ذلك أقرب 
إلى المنطق البحت للكميات الاقتصادية من الديناميكا. ومن ناحية أخرىء يمكن 
القول إن النظرية الستاتيكية هى حالة خاصة من نظرية ديناميكية أكثر عمومية: 
ونلاحظ هذا الأمر فى حقيقة أننا نشتق الأنماط الستاتيكية من الأنماط الديناميكية 
عبر العملية البسيطة التى تتمثل بمساواة “عوامل الدينمة” 75ماعةة عماعتسدصجل» 

لفى يشكن أن عدت فن -الأنماط الأحيزة ال 


وهناء فقد يتصور المراقب المبتدئ» معذور اء بأن الفكر البشرى» مدفوها 
بتجربته» يشرع بالتحليل مما هو ملموس نسبيّاء ومن ثم» ومع تكشف العلاقفات 
الأكثر دقة» يمضى نحو المجرد نسبيّاء أى الابتداء بالعلاقات الديناميكية ومن ثئم 
المضى نحو وضع العلاقات الستاتيكية. ولكن الأمر لم يكن كذلك فى أى شكل من 
المحاولة العلمية7”''): فالنظرية الستاتيكية دائسًَا قد سبقت تاريخيًا النظرية 
الديناميكية» وإن أسباب هذا تبدو بسيطة بقدر ما هى قوية: فمن الأسهل كثيرًا 
صياغة النظرية الستاتيكية؛ ومن 1 إثبات فرضياتها؛ وهى تبدو أقرب إلى 
الأساسيات (المنطقية). والتحليل الاقتصادى لا يشكل أى استثناء عن ذلك. 


)١54(‏ فى مثالناء تتمثل البنية الممكنة الأبسط فى جعل الكمية المعروضة ( 5) فى الزمن ؛ تعتمدء ليس 
على السعر السائد فى اللحظة المعنية؛ ولكن على السعر الذى ساد فى لحظة من الزمن قبل ذلك. 
فإذا أخذنا'فترة إيطاء الإنتاج' هذه ع12 001005102:م بوصفها وحدة الزمنء وإذا كانت الكمية 
المطلوبة (0) فى الزمن ؛ تعتمد على السعر (0) السائد فى الزمن 4» فيمكننا إذن .أن نعبر عن هذه 
البنية بمعادلتين هما: )6 ) > 5 200 (5)؟ - 2). ومن هاتين المعادلتين» نعحمصل على البنية 
الستاتيكية بجعل فترة الإبطاء تساوى صفر!: (0)؟ - 5 0مه (5) 7 2 2 

(555؟) فى الميكانيكاء مثلاء تم تطوير, العلاقات الستاتيكية أولا والعلاقات الفيتاسيكية من ثم؛ وإن لاجرانج 
8125 كان الوحيد الذى فك بالستاتيكا كحالة خاصة من الديناميكا. 
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لا نقصد بحالة راكدة معينة 5)]26 253108259 كما يفترض هذا المصطلح. 
طريقة أو موقفا فكريًا للكاتب التحليلى بل حالة محددة يكون عليها الموضوع 
المطروح للتحليل» أى عملية اقتصادية تتواصل وفقا لمعدل منتظم 16 تاعناك ]23 أو 
بعبارة أدق» عملية تجدّد نفسها فحسب. ومع ذلكء فهذه الحالة» حينما تؤخذ بالمعنى 
الذى نهتم به هناء ليست سوى تخيل منهجى. فهى جهاز تبسيطى أساسّا. ولكنها 
شىء أكثر من ذلك أيضنًا. فحينما نحاول تصور كيف يمكن لهذه العملية أن تبدو 
وأى من ظواهر الواقع يمكن أن تكون موجودة فيهاء فإننا 60ت 0موم:[بذلك) 
نكتشف ما يُفتقد من هذه الظواهر. وهكذا نكتسب أداة للتحليل تساعدنا على تعيين 
مصادر هذه الأخيرة- وهى خدمة لا ينبغى أن نحتاج إلى التشديد على أهميتها 
(ولكن الأمر ليس كذلك مع الأسف)700). أما المصطلح تطور 67010108 فيمكن 
استعماله بمعنى أوسع وبمعنى أضيق. وبالمعنى الأوسع؛: فهو يشكل كل الظواهر 
التى تجعل عملية اقتصادية معينة عملية غير راكدة. وبمعناه الأضيقء» يمشل هذا 
المصطلح تلك الظواهر ناقصا تلك التى يمكن وصفها من خلال التغيرات المستمرة 
فى المعدلات فى إطار ثابت من المؤسساتء والأذواق» أو الآفاق التكنولوجية» 
والتى تدخل فى مفهوم النمو 5]/ا70ع. 

من المهم أن يلاحظ القارئ إن“النظرية الستاتيكية” و“النظرية الديناميكية”, 
من ناحية» والحالتين*الراكدة” و“التطورية”؛ من ناحية أخرى؛ مستقلتان إحداهما 
عن الأخرىء من حيث المبدأ المنطقى على الأقل. إذ يمكن أن نصف عملية راكدة 
بواسطة نموذج ديناميكى: وهى حالة تحصل حينما نجعل الشروط الركودية 
3م380 فى عملية ما فى أى فترة معطاة تعتمد على ها قوق للعملية فى 
فترات سابقة.كما يمكننا أن نصف عملية تطورية من خلال تتابع نماذج ستاتيكية: 
وهى الحالة التى تحصل حينما نعالج اضطرابات 5عع2532ن015 حالة معطاة عبر 
محاولة إيضاح العلاقات الستاتيكية المكتسبة قبل أن يصطدم اضطراب ما #60اع 2 
ععططط 151 بالنظام وبعد أن يكون لديه الوقت للتعبير عن نفسه(" ), عوك هذه 
(117) نهمل هنا طائفة من المشاكل يكون فيها مفهوم حالة راكدة معينة- كمفهوم حالة *الركود المزمن” 

13ناءه56-- بحاجة لمعنى آخرء أى حالة مجتمع اقتصادى محتملة الحدوث بالفعل. وهذا 
هو المعنى الذى اشتهر به خط من الفكر يمكن وصفه بإيجاز من خلال السلسلة: [. سمث- 
ريكاردو-ميل-كينز-هانسن (انظر الجزء الخامسء الفصل الخامس» أدناه). 


(20) وهذا ما فعلته مثلا النظرية الكمية القديمة للنقود بإعصممد 6ه /دمعط) 0 اصدداو 014 بقدر ما كانت 
تتضمن الفرضية القائلة إن الزيادة فى كمية النقود تؤدىء 5ناطةتدم 15,ع)م (عند بقاء الأشياءع- 
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الطريقة الأخيرة بالستاتيكا المقارنة 5120405 313106م2<ام». وقد أستعمل هذا 
المصطلح لأول مرة» بقدر ما أعلم» من قبل ف. أوبنهايمر امنا طمعم م0 د 
فى غمله 1922 ,.ل» 200 ,1916) مم لمغام 12 لصن خرع]11). 


أخيراء ينبغى على القارئ أن يلاحظ أيضا أن هذه المفاهيم [2ن1امء70مء 
و21 لا تمت بأية صلة إلى أى أداة قد تكون مستعملة فى العلوم الطبيعية. أما 
الانطباع المعاكس واسع الانتشارء فيعود إلى حقيقتين. أولاء رغم أن هذه المفاهيم لا 
تتضمن أى شىء سوى عادات التفكير البشرىء التى هى عادات عامة بقدر ما هى 
منطق عادىء بيد أنها- أو المفاهيم المماثلة- جرى تبنيهاء لذلك السبب بالضبطء 
حينما تطلبت الوقائع المعنية ذلك. ونظرا إلى أن العلوم الطبيعية؛ وبخاصة 
الميكانيكاء كانت تتقدم كثيرًا على الاقتصاد فى مجال التقنية» فقد تم تعريف هذه 
المفاهيم بصورة واعية من قبل علماء الطبيعة قبل أن يجرى تعريفها من قبل 
الاقتصاديين بحيث إن الفرد العادى المتعلم كان يعرفها قبل أن يطلع عليها فى علم 
الاقتصاد الأمر الذى قد يحمل على الشك بأنه قد تمت استعارتها من الميكانيكا 
بصورة غير شرعية. ثانيّاء نظرًا إلى أن هذه المفاهيم غير مألوفة فى حقل تسوده 
مفهمّة رخوة 0081128000ام0026» 2100568 فقد وجد بعض الاقتصاديين» وبخاصة أ. 
فيشرء أن من المفيد إيصال مقاصدهم إلى الذهن البسيط من خلال المقارنة 
بالميكانيكا. ولكن هذا هو كل شىء. إذ إننا نعلم بأن مفهوم الستاتيكا الاقتصادية 
يمكن بالفعل إرجاعه إلى علم الحيوان أكثر مما إلى الميكانيكاء وأن التحليل الاقتصاد 
استفاد منه بشكل بدائى وضمنى منذ بداياته الأولى - وهذا هو الأمر الأهم. 


وبعد تمهيد الأرضية على هذا النحوء سأحاول أن أوضح: )١(‏ أنه كان 
يجرىء بالفعل أو بصورة كامنة» صياغة تلك التطورات فى الجهاز التحليلى 


-الأخرى على حالها)» إلى زيادة مستوى السعر بنفس النسبة. من الواضح أن هذا يفترض أن 
الظواهر “الانتقالية' 2051010221) يمكن أن تهمل وبالتالى فهو يشير إلى *نتيجة نهائية” عنددد ءانا 
للعمليات التى أطلقها هذا الاضطراب فى الحالة السابقة للنظام الاقتصادى. والمثال 
يوضح جيدًا أن هذه الطريقة لابد أن تثير الكثير من النزاع. 

)١114(‏ ينبغى أن نشير صراحة إلى أن النظرية الديناميكية فى ذاتهاء كما غرفت لا تمت بأية صلة إلى 
التحليل التاريخى: إذ إن مؤشراتها الزمنية 65م55©11ا5 1076 الخاصة بها لا تشير إلى زمن محدد- 
فالنموذج الذى استعملناه كمثال لا يخبرنا بشىء عما إذا كان ترتيب الطلب-العرض كان قد تحقق 
فى عهد الرئيس واشنطن أم فى عهد الرئيس روزفلت؛ وإن نتائجه نظرية وليست تاريخية: أو 
بعبارة أخرىء أنها تستعمل تواريخ نظرية وغير تاريخية. 
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للاقتضاذ خلال الفترة مكل" الدرس يشكل بطىء ولكن” هذا لم يت بالسرعة الكافية- 
أو بالصرامة الكافية- لإحداث الأثر الكامل على ممارسة المحللين قبل عام 4١31١5‏ 
)١(‏ وأن الحقيقة الأخيرة قد أبطأت التقدم وهى تفسر بعض النواقص الأكثر جدية 
فى الإنجازات المتحققة. 

)١(‏ كان مفهوم الحالة الراكدة عغها5 /ا3ةه5)210 مألوفا تماضّا فى الفترة 
السايقة كما نعلم. ولكنه كان يُستعمّل للإشارة إلى حالة فعلية فى الاقتصاد يتوقع 
ظهورها فى مستقبل قريب أكثر من استعماله كتخيل منهجى [هثن1ع15هلهطاعم 
دهء5: فبهذه الصفة الأخيرة: لم يُستعمّل هذا المفهوم إلى أقصى حد إلا من قبل 
ماركس الذى أسماه إعادة الإنتاج البسيطة. ومع ذلك وبمعزل عن ماركسء فقد تم 
الشروع باستعمال المفهوم خلال الفترة محل الدرس» كتحليل تمهيدىء» لغرض 
إبراز مجموعة من المشاكل البسيطة بشكل خاص. إذ جرى تمييزه من قبل 
مار تنا مقات!""') الذى تحدث عن "الفخيل المشهون “للحالة الزاكيةة "د مم إن 
الحالة الراكدة كتخيل منهجى لم تكن “مشهورة” عام ا ١‏ - واستعمله غير مرة 
وكان» بقدر ما أعلم» أول من أوضح أننا يمكن أن نزيد من فائدته للتحليل عن 
طريق تعريفهة بصورة ا م ل ا 
المختلفة. كما قم مارشال بهذا معايقة: ترعنياة كتيريون. وامشاسية كال )» لتوسيع 
الفكرة لتشمل حالة التقدم المتوازن» أى حالة مجتمع ينمو فيه السكان والثروة بنفس 
المعدل تقريبّاء والذي' لا تتغير فيه إلا قليلاً طرق الإنتاج وظروف التجارة؛ وحيث؛ 
تكون طبيعة الإنسان نفسه كمية ثابتة» قبل كل شىء”- وهو مفهوم اكتسب أهمية 
بل وفى اقتصناد تومنس آيضتا(؟؟"). كان يفترضن بهذا التؤسيع لمفهسوع الركوذة 
/5181002110 أ يُفصل بدقة ظواهر التطور بالمعنى الضيق للمصطلح» وأنه قد 
(555) انظر: 439 .م ,5ءامءمترط وما بعدها. تتمثل طبعًا ذروة الإنجاز فى هذا الخط من التحليل فى هذه 

الفترة بعمل. البروفيسور بيجو: 1935) 5]465 )5 عط) 01 وءتصرودومء5 عط1). إن أول كاتب 
منهجى حلل هذه الأداة هو: لإتممدمع5 لوعناتاه2 04 لمطاعل/ة مضه عممء5 ,معميرععا .آل .ل. 
)70 قارن:. ,د .دك ,لإتصمدمء8 [و50 01 '(101.وترد إشارة مارشال فى صفحة 554١‏ من عمله 


5ع ماع21 

(١07١؟)‏ ولذلك؛ فمن المفيد أن ند نشير إلى القطع المعاصرة الثلاثة التى تعكس حجم التطور منذ ذلك الحين: .158 
لك ,82100 .7 .1 : (1937) لامأكطةم 1 عتتمممع8 01 لاللمعط1' عط صا 5ع1لات رعع10لمآ 
لماتمة ,تدده .8 ر 1939 طعتملط ,لقصعياه1 عتسرمممعءظ ',لرمعغط]' عتستفصرطط ده لإدووط 
6 أأنمخ بع اعد مهمع 'بالعصالاهامتظ ممه بطابده02 017 علا ,تامأكصهم عاط . 
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حقق هذا الأمر. ولكن هذا كان يعنى؛ لدى كل الاقتصاديين البارزين فى الفترة 
المدروسة» إهمال هذه الظواهر أكثر من بناء نظرية شاملة منها. 

لم 5 فالراسء الذى استعمل عبارة عنباو0ة)5 70 عل )امم طم أو 
مارشالء الذى استعمل عبارة الطريقة الستاتيكية 56600 21ع5)30» عن تمييز 
النلرية الستاتيكية كن انظرية الحالة لاز اكد واكن معام الكتان خلطوا بين هاتين 
التَكلو يتيخ بدليل 'الشحمة التدر اندة لعبازة “الحالة النكقاتيكية التئ تقل السضمة 
المميّزة على هذا الخلطا""'). ورغم ذلكء ومع إن نظام الستاتيكا الاقتصادية قد 
جرى تصوره بوضوح أكثر من إنه تم تعريفه بصورة صارمة؛ بيد أنه قد ظهر 
خلال الفترة محل الدرس وهو يشكل إنجازها الأكبر حقا. أما الديناميكا الاقتصادية» 
فلم يتم حتى تكوين تصور واضح عن طبيعتها: إذ طابقها البعض بنظرية تاريخية 
للتغير أو» بخلاف ذلكء بنظرية تسمح بالإشارة إلى اتجاهات؛ فى حين عرفها 
غيرهم كنظرية للاعتماد العام المتبادل مقابل التحليل الجزئى للظواهر القطاعية؛ 
بينما طابقها آخرون أيضا بنظرية للاقتصاد الحديث مقابل نظرية اقتصاد القرون 
الوسطى المقيّد بالتقاليد دععك 211001 عط 4ه لإتدمدمءء لصندامط-م20160)؛ فى حين» 
ببساطةء وجدَ فيها بعض الكتاب نظرية للتغيرات الصغيرة فى الكميات 
الاقتصادية(”"). ثمة كثيرون» من بينهم بوهم-باوركء لم يسمعوا بالستاتيكا 
والديناميكا قط: فبالنسبة لهؤلاء» لم يكن هناك سوى نوع واحد من النظرية يسمح 
بدرجات مختلفة من التجريد بالتأكيد ولكن ليس “بطرق” متميزة منطقيًّا. وكان 
هذاكة أو لتك من احالف المناقشة الكاملة على أيديهم إلى نزاع لفظى. ومن شأن كل 
هذا أن يبين أهمية التعريفات الصارمة منطقيًا حتى للأغراض العملية البحتة: فلو 
أن طبيعة النظرية الستاتيكية الخاصة بوقتنا الحاضر خض عت لتحليل صارمء 
لبرزت مشاكل الديناميكا من تلقاء نفسها. ولكن كان هناك شىء آخر غير الخلط. 


(077؟) لدى ج. ب. كلارك !© .8 .ل تشكل النظرية الستاتيكية النموذج لمجتمع راكد فحسب؛ أما 
النظرية الديناميكية» فتمثل النموذج لتغير تطورى (انظر بخاصة: عتدمدمعءظ 02 كلهلمعءوو8 
7 ,لززمءط1). أما كاسل 5561© (المصدر السابق)» فقد استعمل عبارتى ستاتيكى وراكد 
كمترادفات. 

اقفققة اعتقدُ أن ذلك هو ما قصده فالراس بعبارة: عل اعناسمتاصم عاطنامن عل عناوتتسمصول ع 25لا 
2 .م ,كاأمعصعا8) عععصصمل ذع5 كصقل كامعطرعع صفطء دعل عدم عتطتلتيوء!!). . ومن المؤكد أنه 
يمثل ما قصده بارون 830276 فى مقالته المهمة: ',عطء فصل انه لأوع نو آل ماتعصسم 12 اناك" 
4 اعططاعء اول ,تأوتطزنمضمعظ8 نامعل عل02 همان . 
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سوى 55 وليست سوىق و01 «#عا[اطه نكت 0 9 بوسعى 
إلا الإشارة إلى ما هو أوضح وأهم (نسبيًا بيَا) منها الذى يعود كله إلى بانتليونى 
(5075) 


12 
(؟) وبالضبط لأن حتى المفكرين الأكثر تقدمًا فى ذلك الوقت لم يكن لديهم 
مخطط أو طريقة ديناميكية صريحة من شأنها أن تساعدهمء فقد فشلوا فى إدراك 
المحدوديات الجدية التى يتضمنها مخططهم أو طريقتهم الستاتيكية. ذلك لأن هذه 
المحدوديات لا تكشف عن نفسها إل فى ضوء الاعتبارات الديناميكية. وبالنتيجة:» 
فقد كانوا يخرجون بشكل متواصل عن ستاتيكيتهم دون أن يكون لهم أى حق فى أن 
يفعلوا ذلك ودون أن يعوه. ومما فاقمَ الوضع هو الخلط بين النظرية الستاتيكة 
ونظرية حالة راكدة- أو شبه راكدة. 

[إتنتهى النسخة هنا دون أن تكتمل كما هو واضح مع ثلائة سطور من 
ملاحظات باليد تشير إلى كيفية متابعة المحاججة.] 

(ب) التحديدء التوازن» والاستقرار أسفر عمل فالراس عن ظهور النظرية 
الستاتيكية للعالم ضاي 0 صورة عدد كبير ٠‏ 1 العلاقات الكمية 0 
000 0 أنها تحدّة إحداها ا 00 . وما أن تم 0 
هذا العمل الفذ- الذى هو بمثابة 2:08ه6©1 3مع212 للاقتصاد الدقيق» الذى سندرسه 


)11075) فى هذا السياق» لديه مقالتان تمتلكان أهمية أساسية: ء القاعنما عمهتعلدمم علاعل تعكميو0 
مما عمعقه عط ومع ناكم" : 1901 ععطماء0 ,لامتسممهمءظ تاوعل علقمرهز0 ',لامستصصة) عللند 
'بةع ممع مع تسممتل للاعسدممع] تصبعلة ]2 "لهج - وهو خطاب ألقاه أمام الجمعية الإيطالية 
لتقدم العلوم» أيلول .١505‏ ونشرت كلتاهما فى: 1925 ,11 .701 ب13مهمءء لك تتطعام8. إن 
النقاط الرئيسية تتمثل بما يلى. )١(‏ أثار بانتليونى قضية العلاقة بين ترتيب مشاهد من عناصر نظام 
معين وبين ظروف سابقة يتم الانطلاق منها بصورة مؤقتة (ليس فقط منطقيا)؛ وبمجرد أن يتير 
المرء هذه القضية» فأنه يكون قد أثار القضية الأساسية للديناميكا. (؟) رغم أن تعريسف بانتليونى 
غير مرضى بصورة ة تامة )79 0 متمحع 80 )ء بيد أنه أمتلك الفكرة الحاسمة وأدرك بالنتيجة أ 
الستاتيكا الاقتصادية ليست سوى ع2ة3:1001م 0و3ء (حالة خاصة) من الديناميكا الاقتصادية ( .م 1010 
3). (") أدرك بانتليونى إن هناك اثنين من أنماط الديناميكا: الأول يصب فى وضع للتوازن 
والثانى لا يفعل ذلك بل يطرح تقلبات قد تستمر دون نهاية (77 .م 1014). وقد تأثر بهذه الأفكقار 
كثيرًا ه. ل. مور ع:2400 ..آ .11 الذى ربما كان أول من أدرك أهميتها بالنسبة للنظرية العامة. ومع 
ذلك؛ فقد كانت طريقته هى طريقة الستاتيكا المقارنة أسابنا. 
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بعد قليل بشىء من التفصيل- فقد أخذ يفرض نفسه نوغ من البحث لم يكن معروفًا 
فى اقتصاد ما قبل-فالراس. لقد تضمن هذا العمل نظرية بحتة منذ البداية» أو تقريبًا 
منذ البداية. بيد أن تكنيكه كان بسيطا. ومع ذلك؛ فإن نظام فالراس للمعادلات الآنية 
قد قم حصيلة من المشاكل الحديدة ذات طبيعة منطقية أو رياضية على وجه 
التحديد» وهى مشاكل أدق وأعمق بكثير مما تصوره فالراس نفسه أو أى فرد آخر 
منذ ايما وقت مضى. لقد انصبت هذه المشاكل بشكل رئيسى على موضوعات: 
التحديد ودءمع)2منصمعغه0 والتوازن سعط 1اأنوء والاستقرار 0 إنها 
مشاكل صعبة جذاء وتكنيكية جدا بشكل خاصء بالنسبة لنا. ولكن ينبغى أن نطرح 
بضع ملاحظات أساسية حولها إذا شئنا فهم طبيعة الإنجاز فى تلك الفترة والكيفية 
التى يرتبط العمل الحديث به. 

ولهذا الغرضء لنتأمل تمييزا معيناء كان نمطيًا جدا بالنسبة للطرق التحليلية 
فى تلك الفترة» كما يطرح نفسه فى كل من الجزء النقدى والجزء البناء من عمل 
بوهم-باورك. كان بوهم-باورك يحاول “تفسير” أو 'فهم” ظاهرة الفائدة. لقد بدت 
هذه المهمة تتضمن شيئيين مختلفين بالنسبة له. أولء كان من الضرورى بشكل 
واضح الكشف عن “سبب” أو “مصدر” أو “طبيعة” الفائدة. ثانيّاء وبعد إنجاز هذا 
والتأكد بشكل حاسم من النتائج بمقابلتها “بالنظريات: الأخرى؛ برزت مشكلة: ما 
الذى يحدد معدل الفائدة. لقد غمر الاقتصاديون» وبخاصة باريتوء» هذه المهمة 
بالازدراء. ولكن المهمة يمكن إنقاذها إلى حد ما عن طريق إعادة صياغتها كما 
يلى: نظر! لتعذر معاملة النظام الاقتصادى كمجموعة من أشياء غير معرفةة. 
فينبغى علينا أولا بالفعل تعريف ما يجب أن تعنيه عناصر النظام (بما فيها الفائندة) 


(36) يمكن للقارئ غير الرياضىء رغم ذلك» أن يكتسب فكرة عن هذا النوع من المشاكل من خلال كتاب 
البروفيسور هيكس: 1:81م2© 0ه 9/2116؛ والقارئ الرياضى من ملحق كتاب هيكس: 200 06له/؟ 
]نم0 ومن المقالات التى كتبها البروفيسور أ. والد 4له/لا اله: * معنم عوطنا 
ر1د022101020 20لا حدق التتطءكااعت *,عنصمصم !0 معطءعئ تمصع طعهمم دعل عصعاتاءووع مسحاء تع 1 
6 ©#أطتاعء»12 (وهى تلخص نتائج المقالتين الأبكر ومقالات تكنيكية كثيرة)؛ وعمل البروفيسور 
ب أ. ساملسون 16 الث 2320 5121125 ع مومه انط تاتنوظ 6ه اتأتطماك5 ع5 
لمة عمعصئا تسستنط سوط زه بوان1تطهغ5 عط“ ممه : 1941 للخ يدع تأعسرمدمعظ8 'روع تسقصم 
2 لاكقناطة[ ,110 ",كتطعأدلا5 دعن 11ام8]0: والبروفيسور ج. فون نيومان 22ة7تناء]ة ممما .[: 
1945-6 .5010165 عتمتمسمعظ8 01 سعااع8 سقط تلتناوظ عتسمدمعظ لمتعمعن 4ه [ع1100 ل ' 
5267 القمطء 0 عع تاتدء له 01 .235هن])) . . وتكمل هذه الأعمال أحدها الآخر بشكل ملائم.انظفر 
أيضئتا: ,5010165 عتمضمع8 017 اإعالاع1 ',تصباتطئ1ئنو8 آه ممنؤولط عطا م0 *بطاعممع .2 
6 لالولتلاع1. 


315 


قبل أن نتمكن من صياغة المشكلة الدقيقة: تحديد هذه العناصر من خلال سمات 
معينة للدوال (العلاقات) التى يتضمنها هذا المعنى. ثم يتبع ذلك» منطقيّاء البرهان 
على أن المشكلة يمكن أن تُحل حقا (البرهان على وجود حل ما)» وأخيراء درس 
'القوانين” التى يكشفها الحل (صفات الحل). وحينما ننجز كل ذلكء نقول إننا 
“فسرنا” أو “فهمنا” العنصر أو العناصر التى شتنا “تفسيرها” أو “فهمها'. 

وبعبارة أعم» وأبسط فى الوقت نفسه» نقول أننا حددنا مجموعة من الكميات 
(المتغيرات) إذا استطعنا توضيح العلاقات التى ينبغى أن تتوافق الكميات معها 
والتى ستحدد المدى مع2ة: الممكن لقيم هذه الكميات. فإذا حددت العلاقات قيمة 
وحيدةٌ أو سلسلة من القيم فقط» فنكون أمام حل فريد- وهى الحالة المرضية بشكل 
خاص طبعًا. ولكن العلاقات يمكن أن تعطى أكثر من قيمة ممكنة واحدة أو سلسلة 
من القيم- وهى حالة مُرضية بدرجة أقل ولكنها أفضل من لا شىء. وبشكل 
خاص: فإن العلاقات قد تحدد مدى معينا فقط('""). وفى ضوء ما ورد فى الققرة 
السالكة خندرك إق اتخدية" تصوعة كيزن القدياف بالبحن الذي تحمل ربل هحذه 
العبارة لا يتضمن حقًا كل ما تتضمنه مهمة “تفسير” ظاهرة معينة. ولكننا ندرك 
أيضنا أنه يمثل جزءا ضروريًا مهما من هذه المهمة - أوء بعبارة أدق» خطوة 
ضرورية منها. وهذا يجيب على السؤال الذى يُطرح على نحو ساخر فى الغالب: 
لماذا ينبغى على المنظرين أن يقلقوا إلى هذا الحد على “مجرد تحديد . 

فحينما تأخذ العلاقات» التى تُشْبّقَ من فحصنا “لمعنى” ظاهرة ماء ش كلا 
معيًا تَحُدّد فيه مجموعة من قيم المتغيرات التى لن تُظهر أى ميل للتغير فى ظضل 
التأثير الوحيد للوقائع التى تتضمنها تلك العلاقات ذاتهاء فأننا نتتحدث عن توازن: 
حيث نقول إن تلك العلاقات تعترف شروط التوازن أو وضعًا توازنيًا معينا للنظام 
وأنه توجد :5ه مجموعة من قيم المتغيرات تلبى شروط التوازن. ولكن هذا الأمر 


)١077(‏ أمثلة توضيحية: لنفترض أن هناك أفراداء ممن يحصلون على دخل مقداره دولار واحدء يقترضون 
بشكل متواصل دولارا! آخر وينفقون الدولارين حالا (إذا عبّرنا باللغة الكينزية» فهذا يعنى وجود ميل 
حدى للاستهلاك قدره (؟)؛ فإذا تواصل ذلك فإن القيم النقدية للنظام سوف تتضخم إلى ما لا نهاية» 
ولكن العملية محددة بصورة تامة 60ستمتع)عل /19اعع6:7م. ينبغى على القارئ أن يتذكر هذا الأمر 
دائمًا بسبب الخلط المتكرر بين التحديد والتوازن. ومرة أخرىء يمكن للقارئ أن يتأكد بسهولة مسن 
أن بوسع محتكر ما تحقيق نفس المبلغ الأفصى من الأرباح عند سعرين مختلفين أو أكثر لسلعته. 
أخيراء أن السعر غير قابل للتحديد 6 66 بشكل عام فى حالات الاحتكار الثنائى. ولكنه 
غير قابل للتحديد ضمن حدود قابلة هى نفسها للتحديد بصورة تامة. 
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لا يتطلب أن يكون كذلك طبعًا- فلا حاجة لأن تكون هناك مجموعة من قيم 
المتغيرات تلبى مجموعة معطاة من العلاقات» وأنه يمكن أن توجد عدة مجموعات 
من هذا النوع أو عدد لا نهائى منها. إن التوازنات الكثيرة لا تخلو من الفائدة 
بالضرورة؛ ولكن وجود “توازن محدد بشكل فريد (لمجموعة قيم)” 2 /زاعسواصنا 
(وعنالة/ ؟ه غع؟) ستناتوط ذاروة لعمتدمعء0 يحتل أهمية قصوى طبعًا بالنسبة إلى أى 
علم دقيق» حتى ولو تطلب البرهان وضع فرضيات مقيّدة جدا؛ وحينما لا تتوافر 
أى إمكانية لإثبات وجود توازن محدد بشكل فريد - أوء فى جميع الأحوال» وجود 
عدد صغير من التوازنات الممكنة- عند مستوى معين من التجريد مهما كان عاليّاء 
فإن حقل الظواهر يتحول إلى فوضى ويتعذر أن يكون هذا الحقل تحت السيطرة 
التحليلية. ومرة أخرىء فإننا نستخلص إجابة بسيطة ومقنعة للسؤال الذى يطرحه 
الفرد العادى عن الفائدة التى نتوقع أن نحصل عليها من اهتمامنا “بالتوازن 
المحدد'- وعن السؤال الأكثر تحديدا: لماذا لعب هذا المفهوم مثل هذا الدور فى 
فقو قال انق وار يل ا 

إن العلاقات التى ننطلق منها يمكن أن تحدد توازنا ستاتيكيًا أو ديناميكيًا 
ذلك :وفقا ألما إذاكانت هذط الكلثقات تريط ما بين عتاضيز فحمل تفين المؤشستو 
الزمنى ؛غمتهوطناة عصن أو مؤشرات زمنية مختلفة. لقد استعمل قادة الفقرة 
المدروسة المفهوم الأول فقط- فى بُناهم الرياضية؛ على الأقل- ولا يبدو أنه كانت 
لديهم أفكار دقيقة حول المشاكل التى تتركز فى المفهوم الشانى. ولذلك» سوف 
نقتصر على التوازن الستاتيكى إلا ذا فراهن علينا وصنف ورتقدة فجلسليم تتساول 
جوانب ديناميكية. وينبغى التشديدء كما فعلنا فى الجزء الأول من هذا القسم بشأن 
المصطلحين “ستاتيكى” و“ديناميكى' ذاتهماء على أن مفهوم التوازن» سواء أكان 
ستاتيكيًا أم ديناميكيّاء لا ينطوى على أى استعارة» شرعية أو غير شرعية؛» من 
العلوم الطبيعية التى تستعمل مفاهيم ممائلة. فهذه المفاهيم هى مقولات منطقية» 
وهىء بهذه الصفة» مقولات عامة عمومية المنطق نفسه. وهى تستعمل فى العلوم 


(70؟) كان دوره فى فكر النمساويين» وبخاصة فى فكر فيزرء أساسيًا بنفس الدرجة حقا. وإذا كان ذلك لا 
يتجلى بصورة صريحة؛ فهذا يعود إلى نواقصهم التكنيكية حصرًا. وقد تحدث المؤرخون» ممن 
يعانون من هذه النواقص أيضناء عن “التوازنيين” 1505,ط1|أنو» (هكذا حرفيًا) كنوع من مدرسة أو 
طائفة. . وفى الواقع؛ على أى حال؛ فإن هؤلاء الكتاب الذين جرت تسميتهم هكذا لم يفعلوا سوي أنهم 
أبرزوا على نحو أكثر وضوحًا ما تحسسه كل منظر فى تلك الفترة - والفترة السابقة أيضنًا فعلا. 
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الطبيعية والعلوم الاجتماعية على حد سواء لأن نفس العقل البشرى هو الذى 

وسواء أكان ستاتيكيًا أم ديناميكيّاء فإن التوازن يمكن أن يكون مستقرً! أو 
محايدًا أو غير مستقر. وقبل أن نتناول هذا الموضوءع.: فمن الملائم أن نعلق 
بإيجاز- وبشكل سطحى جدا- على معنى نظام معين من المعادلات الآنية وعلى 
مفهوم التحديد المتزامن لمجوعة من المتغيرأت 605)ههتصمعاءعل كنامعمة]ناساك. 
ونبدأء مرة أخرى» من أول خطوتين من الخطى الأربع التى يتكون منها المسدخل 
التحليلى الدقيق ق والتى تُدرك بشكل واضح فى عمل فالراس وذلك لأول مرة فى 
تاريخ علم الاقتصاد» أى فحص طبيعة الظواهر التى نزمع درسها واكتشاف 
العلاقات التى نرى أنها موجودة فيما بينها وذلك استرشادذا بمعرفتنا بطبيعتها. 
وحينما ننجح فى التعبير عن تلك العلاقات بمعادلات» فأننا نصبح جاهزين لأخذ 
الخطوة الثالثة: أن نضع تلك العلاقات معًا فى نظام معين (فى “نموذج” نظرى) 
ونتساءل عما إذا كانت هناك مجوعة فريدة من قيم العناصر تظهر فى هذا النظام 
كمتغيرات (أو “كمجاهيل”) يمكن أن تلبى كل تلك المعادلات التى يجب أن تسرى 
كلها فى وقت واحد- ومن هنا تأتى تسميتها كمعادلات آنية. وإلى هناء نأمل أن كل 
شىء يمضى جيدًا. ولكن من الصعب جدا الإجابة على هذا السؤال- التى هى 
إجابة سلبية طبعًا فى معظم الحالات. إن بوسع المعرفة الفطرية السليمة أن تشير 
إلى شروط معينة ينبغى توافرها إذا أريد الحصول على مجموعة فريدة من القيم- 
على “حل ما. وهكذاء فإن المعادلات ينبغى أن تكون معادلات حقيقية وليس مجرد 
متطابقات (كالقول إن « هى »)؛2"") ويجب أن تكون مستقلة بمعنى أن يا منها 
يفيف" أن لا يكون متضمنا فى معاذلة أخرى أو أكتر أو فى :ل المعاد :00 


(1178؟) ولكن المتطابقات» التى تعكس حقيقة إن *« ولا التى تحدث فى بقية النظام هى متطابقة ( /ا > «) حقا؛ 
تسمح باستبعاد أما * أو /إ وتساعد بالتالى على التحديد مثلما تفعل معادلة ما بالضبط. إن الخلط بين 
الفرضيات التى هى متطابقات والفرضيات التى يمكن أن تحدد قيم التوازن تمثل مصدرًا للخطمأ 
والخلاف فى الغالب. انظر: *,لإء10ا5 كل :كع تللمهمء8 مأ بواتلتطهاك5 لصة لالتامعل1 ' كلقاءك812 .ل 
2 ل9إ1ةناتقةآ 150010126]1103 ١‏ 

الشفة على أى حالء ينبغى التمييز بين الاستقلال عم مع ممع لما والحكم الذاتى /2002010. فليس , 
مطلوبّاء فى المحاججة المبينة أعلاه» أى شىء سوى أن أى معادلة لا يجب أن تنتج عن المعادلات 
الأخرى رياضيًا. ولا يهم هنا ما إذا كانت أم لاء لأسباب اقتصادية» معادلة واحدة أو أكثر لا يمكن 
أن تسرى ما لم تسر المعادلات الأخرى؛ رغم أهمية هذا الأمر مهم من النواحى الأخرى. إن مفهوم 
/020]ناق» الذى يعود إلى فريشء بعيد جدا عن نطاق اهتمامنا. 
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وينبغى أن تكون كافية من حيث العدد؛ ولا تتعارض بعضها مع بعض طبعّا]0*:1. 
ولكن هذه الشروط كافية ويمكن التحقق منها بسهولة فى طائفة بسيطة جدا من 
الحالات لا يعود إليها نظام فالراس. تلزمناء محاججة متقدمة جدا وتتضمن أدوات 
معقدة من الرياضيات الحديثة» لمتابعة المشكلة التى لن نحصل سوى على لمحة 
عنها فى القسم السابع.وكان فالراس ومارشال بعيدين عن حلها- لأن الأدوات 
الرياضية المطلوبة لم تكن موجودة فى زمنهما الخلاق» وذلك كأحد أسباب ذلك- 
وكان يتعذر حتى تكوين مفهوم واضح عن طبيعتها وصعوبتها. ولكن فالراس قدم 
أكثن :من *ضعادلات محاسبية” كنا سنرئ: أيضتا("), 


[النسخة غير مكتملة أيضتا.ئمة فقرة منعزلة من النسخة المبكرة (انتفر 
الملحق) يجرى إدخالها هنا وذلك لأنها تترف بإيجاز شديد التوازن المستقر: 
والمحايد» وغير المستقر. سيتم التعرض إلى هذه المفاهيم مرة أخرى فى الأقسام 

المتأخرة من هذا الفصل]. 
وهكذا يمكننا أن نتصور عمليات راكدة وتطورية ويمكننا أن نحلل كايهما 
بواسطة أما طريقة ستاتيكية أو ديناميكية. سنطرح مفهوم التوازن الآن. يمشل 
التوازن الستاتيكى الحالة الأبسطء والأكثر أهمية بالنسبة لمعظم الأغراض. افترض 
أننا حسمنأ موضوع: أى عناصر من العالم الاقتصادى نريد تحديدها وما هشى 
المعطيات والعلاقات ألتى نستخدم فى تحديدها. وعندئذ يبرز سؤال حول فيما إذا 
كانت هذه العلاقاتء التى يُفترض أنها تسرى فى وقت واحد (معادلات آنية)» تكفى 
بالضبط لتحديد مجموعات من القيم لتلك العناصر (المتغيرات) التى تفى بالعلاقات. 
قد لا يكون هناك هكذا مجموعة:؛ أو قد تكون هناك مجموعة واحدة من هذا النوع» 
أو أكثر من مجموعة واحدة منهاء دون أن ينتج عن ذلك أن نظامنا ليس له قيمة ما 
159 إذا كانت هناك مجموعات عدة. ولكن الحالة الأكثر ملائمة والتى يصلى 
من أجلها كل منظر طبعًا هى أن تكون هناك مجموعة فريدة. إن مجموعة أو 


)١580(‏ فى هذا السياق» تنبغى ملاحظة الأهمية الكبيرة للنقطة الأخيرة (التى تعكس أيضنًا أن قضايا منطقية 
بحتة كهذه يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قضايا عملية تجرى مناقشتها بحرارة). فإذا كان النظام 
أو النموذج» الذى يعبر عن السمات الجوهرية للمجتمع الرأسمالى بصورة ص حيحة: يتضمن 
معادلات متناقضة. فمن شأن هذا أن يبرهن على التوقفات المتأصلة فى النظا م الرأسمالى- برهان 
على “التناقضات الرأسمالية” الحقيقية بدلا من الوهمية. 

)58١(‏ انظر عمل مارشال 11515 المحلق الرياضىء الملاحظة الحادية والعشرين: 306 مل. 
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مجموعات كهذه نسميها مجموعات توازنية ونقول إن النظام فى توازن حينما تأخذ 
متغيراته القيم التى تتحدد بهذا الشكل. ومن البدهى إن هذه القيم تكون مفيدة لنا أكثر 
حينما تكون مستقرة أكثر مما لو كانت محايدة أو غير مستقرة. القيمة التوازنية 
المستقرة هى قيمة توازنية» والتى لو تعرضت إلى تغير طفيفء فأنها تخلق قوى 
من شأنها أن تعيد إنتاج القيمة القديمة؛ القيمة التوازنية المحايدة هى قيمة توازنية لا 
تعرف مثل هذه القوى؛ والقيمة التوازنية غير المستفرة هى قيمة توازنية يخلدق 
التغيير فيها قوى تميل إلى تحريك النظام بعيدا أكثر وأكثر عن قيم التوازن. توضح 
الكرة المستقرة فى قاع تجويف ما الحالة الأولى؛ وتوضح الكرة الجائمة على 
طاولة بليارد الحالة الثانية؛ بينما توضح الكرة المستقرة على قمة تجويف مقلوب 
الحالة الثالثة. ومن الطبيعى أن الشروط التى تؤمن الاستقرار والتى يخلق غيابها 
عدم الاستقرار تحتل أهمية خاصة لفهم منطق النظام الاقتصادى. وقد قيلء بهذا 
المعنى» إن شروط الاستقرار هى التى تولد موضوعاتنا. 
4. الفر ضية التنافسية وتظرية الأحتكار!'*") 

أشير أعلاه إلى أن اقتصاديى الفترة المدروسة حافظوا على عادة سابقيهم 
“الكلاسيك” فى النظر إلى “المنافسة” بوصفها الحالة العادية عند بناء تحليلهم 
العاء!”*")؛ وأنهمء كسابقيهم هؤلاء» بالغوا فى نطاق سريان هذا التحليل. وفى 
الواقع» ثمة أمثلة كثيرة حول الكتاب الذين نظروا إلى المنافسة بوص فها الحالة 
العادية أما بمعنى أنها تغطى معظم نشاط الأعمال الفعلى (فالر اسء النمساوبين)؛ أو 
بمعنى إن الانحراف عن المخطط التنافسى» رغم كثرته؛ لا يُلاحظ إلا أحيانا 
(مار شال؛ فيكسل)7؟*)؛ أو بمعنى إن المنافسة “يجب” أن تكون الحالة العادية وأنها 


(587) [وجد هذا القسم فى أربعة أجزاءء ثلاثة منها مطبوعة (ومرقمّة بصورة مستقلة أحدها عن الآخر) 
والرابع مكتوب باليد وغير مرقم. وتبدو هذه الأجزاء وهى تتلو أحدها الآخر ما عدا الأخير الذى 
كان موجزًا جدا ومكتوبًا حديتًا كما يبدو. يدور الجزء المكتوب باليد حول احتكار القلة وهو غير 
كامل بصورة واضحة. ثمة معالجة أكثر إيجازا عنوانها “الاحتكار» واحتكار القلة» والاحتكار 
الثنائى” يحتمل أن تشكل دراسة تمهيدية (غير مطبوعة) وقد تم إيداعهاء سوية مع المخطوطة» فسى 
مكتبة هوتون فى هارفارد.] : 

)١87(‏ ولكن قارن أيضًا ما قيل أعلاه حول تحفظات وتحذيرات ميل التى لم تقدر حق قدرها على الدوام. 
كما لا ينبغى أن ننسى أن كورنو أقام تحليله وفقا لحالة الاحتكار. 

)١85(‏ ولكن باريتو أنكر نحنوارة مضددة أن “تسود' المنافسة فى مجتمعنا بالفعل؛ انظر: ,11 .01م ,كتنا0) 
0 .م 
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“ينبغى” ويمكنء أن تتعزز بسياسات ملائمة (كلارك)؛ أوء أخيراء بمعنى أن النظام 
الفعلى» مهما كان غير تنافسى فى أجزاء منهء يمضى عمومًا كما لو أنه نظام 
تنافسى (كاسل). وعلاوة على ذلكء فرغم أن ليس كلهم كانوا يممدحون المنافسة 
بصورة عمياء (انظر القسم الخامسء أدناه)» فكلهم تقريبًا كانوا يميلون لإبداء التحيز 
المميّز للمنظر الاقتصادى والذى لا شأن له بالتفضيل السياسى: التحيز لأنماط 
تسهل إدارتها. ومن البديهى القول إن قيام المنظرين بالوصف المعمّم للسلوك 
الاقتصادى إنما تبسطه كثيرًا فرضية أن أسعار كل المنتجات و“العوامل” لا يمكن 
أن تؤثر عليها بشكل محسوس الأسرة الفردية والمنشأة الفردية وبالتالى إمكانية 
اعتبارها كأسعار معطاة (كمعاملات) فى إطار نظرية سلوك هذه الأسرة 
والمنشأة”*'). وعليه: فإن الأسعار ستتحدد؛ عموماء وفقا للأثر الكلى لأفعال كل 
الأسر والمنشآت فى “أسواق” يسهل وصف آلياتها بحكم إن الأسر والمنشآت لا 
تملك أى خيار سوى أن تكيفء للأسعار السائدة» كميات السلع والخدمات التى 
ترغب بشرائها وبيعها. يمكننا أن نسمى هذا مبدأ غياب الإستراتيجية 02 16ماءم2 
52068 4ه0ناء»ظ وأن نقولء بالتالى» إن الجزء الأكبر من النظرية البحتة فى 
الفترة المدروسة كان نظرية بحتة للتوازن الستاتيكى قامت باستبعاد الإستراتيجية. 
وأخيراء فإن النمو الشامل لمستوى الصرامة العلمية قد خلق أخيرًا جوهر ما 
نسميها الآن المنافسة البحتة أو التامة» ولو ليس هذا المصطلح نفسه بعدا'*"). 


(أ) الفرضية التنافسية لقد جعل كورنو هذه الفكرة صريحة فى نهاية الفصل 
السابع وبداية الفصل الثامن من عمله 5ه6داء,ةه205: فبعد أن ابتدأ كورنو بحالة 
الاحتكار المباشر (الذى يُناقشء أدناه)» فإنه أضاف فى البداية بائعًا آخر ثم بائعين 
آخرينء إلى أن توصل أخيراء عن طريق جعل عدد البائعين يزداد إلى حد كبير 
جذاء إلى حالة المنافسة “غير المحدودة” ممقنناءمسمء لعاتستلامه) لعانصنا1ة)» 


(185) من المهم أن نلاحظ أن البروفيسور هيكس كان مقتنعًاء عام 4724١؛‏ بأن التحليل النظرى الناجح 
يقتصر على الحالة التنافسية مثلما فعل ميل عام 844 1: إن التخلى عن الفرضية التنافسية 
يهدد' بتحطيم ... الجزء الأكبر من النظرية الاقتصادية” (84 .م ,1939 ,لقاذمة0) 200 عدالة/). 

)١87(‏ قدمّ مصطلح المنافسة البحتة 00516114105 ##نامء الذى سيُستعمّل فى هذا الكتاب؛: من قبل 
البروفيسور إى. ه. جامبرلين 1112ءامتهط0 .281 .8 فى عملة: عناوز[وممهه81 6ه معط 
3 إ(إإن مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب تؤرخ بعام 15177؛ ولكن جوهر المحاججة» 
فى كل أساسياتهاء ترد فى أطروحة غير منشورة قدمت عام .)١51717‏ انظر الجزء الخامسء الفصل 
الثانى» أدناه. 
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حيث تكون الكمية التى ينتجها كل منتج صغيرة جدا بحيث لا تؤثر بشكل محسوس 
على السعر أو أن تسمح بوضع إستراتيجية سعرية”*). وقد أضاف جيفونس 
قانونه للسواء ءعهمهء,100146 04 130 الذى يعرف مفهوم السوق الكاملة التى لا 
يمكن أن يوجد فيهاء فى أى لحظة؛ أكثر من سعر واحد لكل سلعة متجانسة. تعبر 
هاتان الصفتان- استبعاد إستراتيجية السعر وقانون السواء - عما قصده فالراس 
بعبارة أ6ءمع دهده نط1 (المنافسة الحرة)» وذلك بقدر ما يمكننى أن أرى. وقد 
توصل تعريف باريتو إلى الشىء نفسه(20 .م ,1 ,5دبده©). ومع ذلك؛ فإن هذا لم 
يصف كل الصعوبات المنطقية التى تختفى خلف مفهوم سوق تنافسى معين8*", 
التى يجب ملاحظة بعضها بإيجاز الآن. 

إن آلية المنافسة البحتة تؤدى دورهاء كما يُعتقد» عبر رغبة كل فرد بتعظيم 
ميزته الصافية (إشباعه أو مكسبه النقدى) من خلال محاولة التكييف الأمثل 
للكميات التى يُراد شرائها وبيعها. ولكنك يمكن أن تستبعد “الستراتيجية” كما تشاء؛ 
ورغم ذلكء فستبقى حقيقة إن هذا الكيفة يجان دقع تدك وين ابد تورف 
المنظمين؛ وفورية ة قراراتهم» و“عقلانيتها'. وكذلك وفقا لتوقعاتهم عن مستقبل 
الأسعارء فضلاً عن الحقيقة الأخرى المتمثلة بأن سلوكهم يخضع لقيود أخرى تنتج 
عن أوضاع كانوا قد خلقوها هم لأنفسهم عبر قرارتهم السابقة. وسنرىء أدناهء أن 
فالراس كان يدرك هذه الصعوبات جيدا وأنه أبصرء فى مواضع معينة (كمافى 
الفقرة الأخيرة من الدرس الخامس والثلاثين من عمله 65مهم:ء81) الضرورة التى 
تلوح فى المستقبل لبناء مخططات ديناميكية لأخذ تلك الصعوبات بنظر الاعتبار. 
ومع ذلكء فأنه وجدَ بنفسه بصورة لا تقل وضوحاء حينما انكب على عمله الرائد 
لتطوير أساسيات النظرية الرياضية بالنسبة للعملية الاقتصادية» أنه لا يملك أى 
خيار سوى التبسيط الشديد (479 .م ,765عمه81). وهكذا افقتقرض فالراس (فى 


(580) تتمثل ميزة هذا المدخل فى أنه يشدد على حقيقة أن المنافسة البحتة تنتج عن شروط معينة: وهذا 
المدخل أفضل كثيرًا من افتراض المنافسة البحتة كشىء مؤسسى معطى. وإضافة إلى ذلك؛ شددَ 
كورنو (المصدر السابقء ص )٠١‏ على أن الكمية التى ينتجها كل منتج يجب أن تكون “ضئيلة ليس 
فقط بالنسبة للإنتاج الكلى؛ م) 17 - )؛ ولكن أيضًا بالنسبة للمشتقة م) *5)» بحيث إن الإنتاج 
الجزئى [ لكل منتج فردى] يمكن طرحه من 7 دون التأثير على سعر السلعة بشكل محسوس". 

(184) كان مور أول من أبدى عدم الارتياح المنطقى من معالجة المؤلفين الآخرين لذلك المفهوم: .1 .11 
,1906 لإتقلصطع ,كع 0م15 01 21ننما10 1م0021 ',نهلاأتاعمممن) 01 و5عغاملدمة ' ,عونل 
11-7 .مم ,وعنطمممء8 عأأعطفاملز5 لنه. ولكن معالجته هو نفسه للمفهوم لم تكن مُرضية أكثر. 
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البداية) إن كميات الخدمات الإنتاجية التى تدخل فى كل وحدة من المنتوج 
000 0 فى موقادات تكتراوئجية انيه - 00 تحر صن اببجل 
وبنفس الطريقة؛ وبكميات متساوية؛ وإن العملية النتاحرة يا لا تستغرق وقتَا؛ ون 
مشاكل الموقع يمكن إهمالها. وفى ظل هذه الظروفء لم يكن من غير الطبيعى أن 
يستغل أو يسئ فالراس إلى امتيازات الريادة التى يتمتع بها وذلك بأن يختزل كل 
الأنواع الممكنة لرد الفعل إلى نوع قياسى واحدةا*). والسؤال الذى يبرز ا 
لناءكم من هذا قَصِدَ فالراس أن تفخل بالفعل في: “مقافستة الحرة”؟ لقد أعلنَ (من 
قبل البروفيسور نايت» من د ا 
كانوا يريدون وضع “علم كلى الوجود” ومنافسة بحتة يكون فيها رد الفعل عقلانيا 
بصورة مثلى وفوريًا؛ بحيث إن الانحراف عن هذا النمط يمكن أن يوضع عندئذ 
فى الحظائر الفسيحة لكيان معين اسمه “الاحتكاك: مم51 الذى يمكن أن يمساعد 
المنافسة البحتة بالتقاط أى مادة تعجز عن استيعابه. ومع ذلك فقد جرى التشديد 
على أنه لا معنى من تحميل المنافسة البحتة بهذا الشكل المفرط» وبأن من الممكن 
تعريفها فى الفقرة السابقة» عن أى فرضيات أخرىء ربما كانوا وضعوها بشكل 
عام أو ا عا ا 1 د 
الفصل( 0 
أما مارشالء فلم يأخذ هذا الخط على أى حال. فكما فعل فالراس حينما 
عزم أكثر من أى اقتصادى آخر من اقتصاديى الفترة البارزين» على التخلص من 
أى شىء آخر لا يعتبره هو جوهريًا لمخططه النظرىء عزم مارشالء سيرًا على 
)١189(‏ ومع ذلكء فقد استفاد فالراسء هنا وهناك؛ من قانون الأعداد الكبيرة الذى لم يعرفه قط بشكل دقيق. 
وقد اتبع فالراس فى ذلك تلميح كورنو 
(110) إن المثال الذى يوضح أهمية تلك النقطة تقدمه العبارة القائلة» وفقا لنظرية ما قبل-كينزء بعدم إمكان 
قيام “بطالة إجبارية” فى ظروف المنافسة التامة باستثناء البطالة من النوع “الاحتكاكى” 
ل1008ع1 اتاعطنزه[متعصن (16 .م ,لاتمعط1 لدتعمء0 ,ؤعوروع؟1). ويمكن التخلص كليًا من النقد 
الضمنى بمجرد أن نتذكر أن “التشغيل الكامل” هو فرضية ليس للمنافسة البحتة ذاتها بل للتوازن 
التام فى ظروف المنافسة البحتة. ولكن إذا كانت المنافسة البحتة تتضمن التكييف القفورى الأمثلء 


فينبغى عموما أن يتحقق التشغيل الكامل والتوازن التام معًا دائمًا من الناحية العملية» وأنهيمكن 
المحاججة حقا بأن هكذا نظرية لا تطابق الواقع. 
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التقليد الإنجليزى؛ على إنقاذ كل قطعة من الحياة الحقيقية إذا كان بوسعه أن لا 
يهملها. وبالنسبة للموضوع المعنى» فلم يحاول مارشال أن يختزل منطق المنافسة 
إلى أرق جزء منه. ففى الصفحات الأولى من عمله وهاماءم5؛ شدد مارشال على 
الحرية الاقتصادية أكثر مما على المنافسة وامتنع عن تعريف الأخيرة بشكل 
صارم. وقد أولى مارشال» فى كل موضع من وعامءمز©» اهتمامًا واسعًا لمشاكل 
المنشآت الفردية: للطريقة التى تفتح بها هذه المنشآت أسواقها الخاصة 1هأءهم5 
165 وتناور فى إطارهاء والطريقة التى تفقد بها هذه الأسواق»ء وما يترتب- 
على ذلك من نتائج محددة. ويجرى التأكيد على أن هذا الاهتمام ينطوى على أكثر 
من مجرد النفور من التجريد الشديد. إذ يتم إدراك تلك المجموعة من المشاكل التى 
تطورت فيما بعد إلى نظرية المنافسة الاحتكارية مه6ناءم7امء ا 
(جامبر تن متاءعطسفطك) أو غير التامة 6عع]رءعما رد وبنسون 13508ط120) حيث 

يمكن القول إن مارشال كان النصير المدافع عنها حقا. ولكن هناك أيضا فارمًا 
ضئيلا فى موقفه من هذه المشاكل وموقف الأنصار الحديثين لهذه النظرية ليس من 
السهل إيضاحه. 


إذا كناء من ناحية» نعتقد بأن الاحتكار البحت أو التام والمنافسة البحتة أو 
التامة تبرزان من بين الأنماط الكثيرة جدا بسبب توافر خواص معينة- يتمثل أهمها 
فى أن كلتا الحالتين تسمحان بالمعالجة بواسطة مخططات بسيطة نسبيًا وعقلانية 
تتحدد بشكل فريد (عموما)- وأن الغالبية العظمى من الحالات التى تظهر عمليًا 
ليست سوى توليفات و#6دغ<نم وتفريعات 6:/105طنزط من هاتين الحالتين» من الناحية 
الأخرىء فمن الطبيعى إذن أن نقبل الاحتكار البحت والمنافسة البحتة بوصفهما 
النمطين الحقيقيين أو الأصليين وأن نمضي لدرس كيفية ظهور تفريعاتهما 
05 إن هذا الطرح يعكس موقف مقر المنافسة الاحتكارية أو غير التامة. 
ولكن بدلاً من معالجة الحالات المتفرعة 3565ء 1/14 كانحراف عن الحالتين 
الأصليتين أو كتزييف لهماء فمن الممكن أيضًا أن ننظر إليها كحالات أصلية» وأن 
ننظر إلى الاحتكار البحت والمنافسة البحتة كحالات قصوى تم فيها تنقية المحتوى 
الفعلى لسلوك منشآت الأعمال. إن هذا الطرح يشبه أكثر الخط الذى أخذ به 
مارشال. وإذا تصور القارئ أننى أسعى لوضع تمييز لا يختلف بشىء ماء فأننى 
أدعوه لأن يسأل نفسه عما إذا كان تعريف المنافسة البحتة المقدّم أعلاه يطابق حقا 
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ما نقصده حينما نتحدث عن النشاط التنافسى لمنشآات الأعمال 06 ناناءعمه© 
95 أليس حقيقة أن ما نقصده إنما هو مخطط لدوافع» وقرارات» وأفمال 
تفرضها الضرورة على منشأة ما تسعى لجعل الأشياء أفضل أو أكثر نجاحًا مما 
تفعله المنشأة المجاورة فى جميع الأحوال؛ وبأن هذا الوضع هو الذى نعزو إليه 
الكفاءة التكنولوجية والتجارية للنشاط “التنافسى”؛ وبأن هذا النمط من السلوك يغيب 
كليَّا عن حالتى الاحتكار البحت والمنافسة البحتة معًا مما قد يجعلهماء كما يبدوء 
أكثر أمستكفانا لأن تسمى كحالات مثفر عة وعكهه 26رعموعه0 أكثر من تسميتها 
كحالات أصلية؟7'”' وما لم أكن مخطاء فثمة شعور واسع بهذا الأمر أخذ بالظهور 
فى وقتنا الحاضر- ومن هنا يأتى البحث عن مفهوم “عملى” للمنافسة ع1طه 0:1 
(ج.م. كلارك) يمكن أن يبدأ من تحليل محاججة مارشال. ومع ذلك» فهذه الأخيرة 
كان حظها سيئا بشكل غريب فى هذا الجزء من تعاليمه. فلم يبصر المنظرون أو 
الخصوم المؤسسيون للنظرية ما فيها من التلميحات التى كان يمكنهم تطويرها. 

(ب) نظرية الاحتكار سبق أن فحصنا عمل ووجهات نظر اقتصاديى الفترة 
حول القضايا العملية للاحتكارء واحتكار القلة» والممارسة الاحتكارية ذلك لأن 
التطورات فى مجال المنشآت الأكبر حجمًا قد فرضت عليهم أن يهتموا بهذه 
القضايا. ويترتب علينا الآن أن نلتفت إلى الأدوات النظرية التى استعملوها فى هذا 
الحقل. ثمة تواريخ ناقدة ممتازة تتيح لنا الاقتصار على الخطوط الأكثر 

ميةا'*). يمثل :عمل كوزنو العمل الرئيسى بحيث إن عمل الفتسرة يمكسن أن 
يوصف كسلسلة من المحاولات الناجحة لتطوير نظريته الستاتيكية 53005 للاحتكار 
المباشر '013م72020 غطاع5)731 وكسلسلة أخرى من محاولات أقل نجاحًا لتطوير 
وتصحيح نظرياته لاحتكار القلة والاحتكار الثناتى. أما مرتبة الشرف الثانيةء 
فيتقاسمها مارشال وإديجورث9"". 
)19١(‏ إن الحكمة من هذه القصة تتمثل طبعًا بأن تفكيك ظاهرة ما إلى مكوناتها المنطقية واس تخلاص 
المنطق البحت من كل من هذه المكونات يمكن أن تجعلنا نفقد الظاهرة عند محاولة فهمها: فجوهر 
مركب كيميائى معين يمكن أن يتجسد فى المركب وليس فى أى من عناصره أو كلها. 
(؟9١)‏ انظر: 1927) عأوم0همهز عل غلم دعل عترمعط1! ,مالعا د«واكة0)؛ والفصلين الأول والثالث من 
عمل إى. ه. جامبرلن: 1946 .5)5) 05اناءم0012 غ51 زاوم 0م840) حيث يجد القارئ أيضًا فهرًا 
كاملا تقريبًا؛ 11.708 : (1930) عمققاء/لا عتصمممع8 لصه لاأممممه84 1ه كصرء اطمرط بمعطامعج7 /2] 


لك لاتمعط1 عط[ ' ,عط .5 .ل : (5 .حك ,1934) اطع تمع طاعاع01 لمن مسرم ع امملة ,معط اعاعة5 
5 لاإنقناصةآ بقع 80201111 *,لإ01م مده . 


(119) مساهمة فالراس غير مهمة. وإلى جانب كورنوء ربما كان يتعين علينا أن نشير إلى دوبو اللامنا!- 
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ولتقدير عمل كورنوء فمن الضرورى أن نتذكرء كما سبق أن لاحظنا 
باستغرابء أنه لم تكن هناك عمليًا أى نظرية للاحتكار قبل كورنو رغم كثرة 
الحديث عنهاء وحتى أن نقطة انطلاق كورنو: دالة الطلب '“المارشالية” ( دك 1ه1 
أاء) لم يتم تعريفها بدقة حتى عام .١1878‏ لنلاحظ أولاً أن دالة الطلب 8 - 75 
م))» وبالتالى أيضنًا دالة الإيراد الكلى م) م) ودالة الإيراد الحدى م) *1م+ (م) 7) 
((53 .م ,وعطعمةءده))؛ هى معطاة موضوعيًا بالنسبة للمحتكر الذى» من ناحية؛ 
يمكنه أن يستعمل جدول طلب معطى كما يشاء» ومن ناحية أخرىء لا يُقترض فيه 
أخبيكون قائرًا على تنيير» لصالحه عنطريق اللدعاية أو بواتطة تيم زبائتنة 
مكمه الات جمرة لمتساته وروكذا لازال معو تعقس ال ممناك قلحي ضوينفت 
للاحتكار» ولكنه تعريف يستبعد الغالبية الكبيرة من كل “الباعة الفرديين” الذين 
يمكن ملاحظتهم فى الحياة الواقعيةا؟*'). ثم يمضى كورنو لمواجهة دوال الإيراد 
المسظ )اه متحتيات: التكلفة" الكلية وزالحدؤة7 7 لاستخلاص الموضوعة التى يعرفها 
كل مبتدئ فى وقتنا الحاضر والقائلة إن المكسب (الآأنى كنامع ممم مادم ) يََتْعِظُم 
حينما يضع المحتكر سعرا معينا يساوى الإيرادٌ الحدى عنده التكلفة الحدية (نفس 
المصدر السابق» ص 07). إن هذه الموضوعة ستاتيكية طبعًا وتعود إلى عالم 


>وإليت 6غ28116. ترد بعض ' مساهمات إديجورث فى عمله 1881) 125طعئزو ل[هع2تتعط:812)» وترد 
البقية الباقية منهاء وبخاصة ترجمة العمل المهم: 1اععل 01012216) ' 7202000110 [عل 2ختنام 10118" 
7 انال 0 فى عمله: لإمرمصوء8 لدء1]نا20 م عمناواء2 ورعمدط. انظر كذلك عمل 
. . س. بيجو: )تدم ,1932 ,.0ء طا4) عتقاء /11 05 دع تستمصوعظ8 لصه (1912) ععدكاء/178 لمنه طاغلوء/18 
5ك بطء ,1د)؛ وكذلك عمل بولى /إء1تده8: أ 1924) 010101010116 02]121زعط0134)؛ وذلك رغم 
تاريخه. 

)١94(‏ ومع ذلك» فقد قبل معظم الاقتصاديين ذلك التعريف المقيّد جدا حتى هذا اليوم وأصرواء رغم ذلك» 
على تطبيق مصطاح: الاحتكار ونظرية كورنو بشأنه على كل حالات الباعة الفرديين. وقد حلل ب. 
م . سويزى ع5 .34 .25 المضامين المنطقية لنظرية كورنو: 06 2مناتلمقاء12 عط م0' 
7 لإتقنططء1 ,وعتستمهمع ]1 01 لومستاول 1م016 ',لإأمم0ه240. إن هذا العمل يمتل نظرية 
جامبرلن للاحتكار المنعزل 24020019 15013604؛ أما الاحتكار البحت لديه؛ فهو ... [ الهامش غير 
مكتمل]. 

)١95(‏ لم يعتبر كورنوء مثلما فعل مع دوال الإيراد» إن منحنيات التكلفة هذه معطاة بصورة مستقلة عن 
سلوك المحتكر: إذ اعتبر بشكل خاص أن المحتكر الذى يسيطر على عدة تجهيزات 5ا”هام يشغل 
فقط تلك التى يمكنها أن تدر أقصى ربحية» بينما من شأن المنشآت المتنافسة أن تشضغل كل 
التجهيزات مادامت هناك إمكانية لتحقيق أى ربح من تشغيلها (ص ).كما تنبغى ملاحظة أنه 
ناقش حالة تناقص التكلفة الحدية- وبالتالى» ضمنا أيضنًاء تقديم المعنى الصحيح 'لتناقص التكلفة” 
الذى أحكمه إديجورث بعد ٠‏ سنة من ذلك. أخيراء شُدّد كورنو على حقيقة أن العناصر الثابتة فى 
التكلفة الكلية لا تؤثر على السعرء وذهب؛ بشكل خاصء إلى أن التكلفة لا تؤخذ بالاعتبار إذا كانت 
كلها ثابتة وبالتالى فإن التكلفة الحدية تساوى صفرًا. 
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التحليل الجزئى (انظر القسم السادسء أدناه). كما أنها أيضًا تعتمد حصسرا على 
معايير النهاية القصوى 12د«1:هم التى يقدمها التفاضل والتكامل 5نآناهادء» أى أن 
وجود ع206 ]زه وفرادة 2655عداونمن النهاية القصوى مثبتان» وإن الطريقة التى 
بها السعر الأمثل للمحتكر بتغير معين فى التكلفة هى طريقة محددة 
6ه سمال وذلك بالنسبة للتغيرات الصغيرة فقط('*). ولكن بالرغم من هذه 
وغيرها من الانتقادات التى يتعذر تقديمها هنال" ')؛ فقد كان ذلك عملاً ممتانا 
ينبغى أن نبدى أقصى إعجاب بهء وكذلك بمعالجة الضرائب على السلع فى ظل 
الاحتكار (الفصل السادس)(*1). 
فى الفصل الثالث عشر من الكتاب الخامسء؛ أعاد مارشال طرح هذا 
التحليل عن طريق تكنيك خاص به لن يعتبره أحد أفضل من تكنيك كورنو. ولكنه 
أضاف شيئا يعود إليه حقا. فكورنو كان قد أدرك بالفعمل أن بنية التكلفة لدى 
المحتكر قد تكون أكثر ملائمة من تلك الخاصة بصناعة تنافسية معينة. ولكن 
توضيح الأهمية الكاملة لهذه الإمكانية قد ترك إلى مارشال ليقدمه وفق لمساته 
الكاملة المستمدة من معرفته العملية: إذ ترقى محاججته بالفعل إلى إنكار وجود 


(137) إن المعايير التى يقدمها التفاضل والتكامل 5دااداه!هه لمعرفة ما إذا كانت دالة مستمرة ذات متغير 
واحد تظهر قيمة قصوى فريدة «ننلام ةد عناو1هنا هى أن المشتقة الأولى للدالة ينبغى أن تختفى 
وأن مشتقتها الثانية يجب أن تكون سالبة؛ وأن هذه المعايير تجيب على السؤال بالنسبة لفترة 
161 قصيرة ة فقط ولا تقول شيئًا عما إذا كانت نفس الدالة تبدى نهاية قصوى أخرى بعد ذلك أل 
681 ومع ذلك؛ وضع كورنو فرضياته حول شكل دوال الإيراد الكلى والتكلفة الكلية بطريقة 
معينة تتيح نهاية قصوى فريدة. . ولكن برهانه الذى يفيد بأن زيادة صغيرة فى التكلفة الحدية ترفع 
السعر الأمثل للمحتكر (ولو أكثر حينا وأقل حينا آخر من مقدار الزيادة وذلك وفقًا لشكل منحنى 
الطلب) تقيّده بصورة جدية الفرضية القائلة إن الزيادة فى التكلفة والسعر ضئيلة جدا بحيث يمكن 
إهمال مربعاتها (وأسسها الأعلى) وحواصل ضربها. وفى 532 من الفصل الخامس؛ حاول كورنو 
تحرير نفسه من هذا القيد وذلك بشطر الزيادتين؛ حينما لا تكونا صغيرتين؛ إلى عناصر صغيرة 
وبالانتقال من شكل التكلفة القديمة إلى الشكل الجديد بواسطة هذه الخطى الصغيرة التى يُعتقد إن 
برهانه يسرى على كل واحدة منها. ربما من الواضح لماذا هذا هو مدخل غير مقبول. 

(159؟) وبشكل خاصء فإن برهان كورنو الوارد فى الصفحات 84-87 من الفرضية القائلة إن السعر 
الأمثل للمحتكر أعلى دائمًا من السعر فى ظل المنافسة البحتة حتى حينماء عند إنتاج كميات 
متساوية» “تكون التكاليف لدى المنتجين المتنافسين دائمًا أعلى مما يمكن أن تكون عليه فى ظل 
احتكار ما” هو برهان يمكن الاعتراض عليه. 

(144) حاجج مارشال من خلال الإيراد الصافى الكلى للمحتكر أكثر مما فعل ذلك من خلال الشرط الحدى 
(539.م ركع اماع ممم رع انالعطء5 عدسمء ع1 تإاوممهه84). وهذا يبين لماذا أدهش منحنى الإيراد 
الحدى» الذى أعاد التشديد عليه جامبرلن وروبنسونء الافقتصاديين حوالى عام ١972١‏ كشىء يتمتع 
ببعض الجدة. 
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فرضية مسبقة تعتبر إن السعر الذى يضعه عادة احتكار صناعى حديث هو أعلى؛ 
وأن الكمية المنتجّة أقل؛ مما يمكن أن يكونا عليه لو أنتجت نفس السلعة “فى ظل 
المنافسة الحرة”. ومرة أخرىء كان كورنو يعلم طبعاء ولكنه فشل فى التشديد على 
أن السعر الاحتكارى هو سعر محدد 066601026 بمعنى معين يختلف عن المعنى 
الذى يكون فيه السعر التنافسى 12246ها]ء0: ففى ظل المنافسة البحتة» يتعين على 
المنشات قبول السعر السائد؛ فى حين لا يكون المحتكرون تحت مثل هذا الإكراه 
وأن بوسعهم وضع أسعار تقل عن المستوى الأمثل القائم وذلك أما لأسباب 
إستراتيجية تتعلق بأرباحهم الخاصة أو لأسباب أخرى تفيد جهة أخرى؛» وبخاصة 
زبائنهم. وقد أدرك مارشال ما يعنيه هذا. وهكذا انفتح أفق على مجموعة واسعة 
من الظواهر والمشاكل المهمةا؟*')؛ الذى عاد ليضيع حالاً مرة أخرى فى ضباب 
الإيديولوجيا(' '). ولكن مارشال؛ مثل كورنوء فشل فى الاهتمام بدرجة كافية 
بجانب مهم من الإستراتيجية الاحتكارية: التمييز السعرى 208متصستى15[ ععترط. 
لقد تطورت نظرية هذا الجانب فى شكل أولى على يد دوبوء وفالراس!! 
وإديجورث. ويبين تقديم بيجو داهمع:2 لهذا النطاق من المشاكل فى عمله 1)6وء7 
61 كمه مدى فهم اقتصاديّى الفترة محل الدرس للتمييز السعرى. كما لا 
ينبغى أن ننسى أن المتخصصين فى الحقول التطبيقية» وبخاصة فى النقل» ذهبوا 
أبعد من ذلك""). 


)١1914(‏ انظر: 5856-8 من الفصل المتعلق بالاحتكار» وبخاصة محاججة مارشال حول ما يسميه هو مكسب 
التسوية الأعمعط عقتتامةمتاب؛ ص 258 © لاح مزاة أخرى: إن مارشال لم يضف فى هذا الفصل 
إلا القليل» إن أضاف شيئًا أصلأء إلى الهيكل العظمى التحليلى لدى كورنو؛ ولكنه هناء كما فى 
مواضع أخرىء طوّر منه. بفضل بصيرته الواسعة والعميقة» » تحليلا اقتصاديًا كان قد قزم ذلك 
الهيكل والعمل التحليلى الأرفع للفترة اللاحقة على حد سواء. وقد تم تصور حتى المتمّم الإحصائى 
لنظرية الاحتكار بشكل واضح. 

)٠٠0(‏ ومع ذلك» فإذا كان إدراك مارشال الواسع والعميق للظواهر الاحتكارية وشبه-الاحتكارية فى عهده 
قد فشل فى أن يعطى ثماره؛ فإن عظمته التاريخية تبرز على نحو ساطع لأنه أبصر فى تلك 
الظواهر أكثر من نتاج لجشع لا يقوم على أداء دور ما ووع1م60]عصنة «إأأعدمة12 أوء كما وضعها 
اقتصادى بارز من اقتصاديى وفتنا الحاضرء نتاج لرغبة المنتجين بحياة سهلة. 

)٠0١(‏ 382-4 5 ,81606115. آمن فالراس بأن التمييز ممكن فى “المنافسة الحرة” أيضًا. وهو يشكل 
مكثالاً مهما -ولكن ليس فى التوازن التام للمفاقسة' البحتة - على سرؤارة التمييز ال دقيق بين 
الخواش :الكل تغرف المنافنية: والخواص:التى تغرف التؤان» والخوامن العتى تسرف التدوازن 
التنافسى. ومع ذلك» لم يرتكب فالراس أى خطأ: إذ وجد أن التمبيز لا يخرق ظروف التوازن إلآ 
عند وجود عناصر من الاحتكار. 

(07") لا يمكننى أن أجد أى برهان للظروف التى يمكن فى ظلها أن يحسين التمييز وضع كل الأطراف 
المعنية بما فيها الطرف الذى وضع التمييز ضده. ولكن حالة المحار لدى هادلى 112016 تقدم- 
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[(ج) احتكار القلة والاحتكار الثنائى] ومع ذلك ترك لنا كورنو ارثين 
آخرين. الأول هو نظرية معينة لاحتكار القلة /إاممهعناه7”') أو الاحتكار الفائى 
لإأومهنال» كما أصبحت تسمى من زاوية الحالة الخاصة التى غالبًا ما تناقش. وكما 
أشرنا من قبل؛ فقد عثر كورنو على احتكار القلة فى طريقه حينما كان يضيفء 
انطلاقا من الاحتكارء منشأة واحدة؛ منشأتين» ثلاثة.... منشآت متنافسة ذات أحجام 
مقاربة إلى أن استقر على '“المنافسة غير المحدودة” همغن ءمصمء لعاتطتللا 
(0عاثمنادن)» التى اشتق لهاء بصورة صحيحة؛» موضوعة أخرى من تلك 
الموضوعات المعروفة لكل مبتدئ؛ أى أن السعر يساوى التكلفة الحدية عند توازن 
المنافسة البحتة. وكانت محاججته؛ فى بدايتها كما فى نهايتهاء مقبولة إلى الحد الذى 
بلغته. وعليه» فليس ثمة شىء طبيعى أكثر من استخدام الطريقة نفسها للتوصل إلى 
الأوضاع الوسيطة. فإذ سلمَ كورنو» لغرض البساطة» بوجود متنافس واحد فقط؛ 


حمثالاً طريفا يبين هذه ا تصور أن هناك كمية من المحارء بمقدار سيارة شحنء يمكن بيعها 
فى سوق محلى (أ) مقايل ١٠6١‏ دولارء وإن القرية (أ) ترتبط بالقرية (ب)ء التى تنتج المحارء 
ل ٠‏ دولار لسيارة الشحن كحد أدنى. ا 0 
لتزويد نصف سيارة شحن يومبًا بتكلفة ٠ه"‏ دولار. ولكن نظرًا إلى أنه يتعين عليهم أن يدفعوا 
تكلفة شحن كل السيارة» فإن الصفقة ستحملهم خسارة قدرها 0 دولار (62,50 + 20 - 76). 
على أى حال» ثمة قرية أخرى قريبة» (ج)» يكون منتجو المحار فيها مستعدين لبيع كمية منه 
مقدارها نصف سيارة شحنء مما يملأ النصف الآخر من السيارةء بتكلفة 62,50. يكلف النقل من 
القرية (ج) إلى القرية (ب) خمسة دولارات. ومن ن الواضح. أن الصفقة تصبح ممكنة بحيث “تستفيد”* 
كل الأطراف منها - المستهلكون فى (أ)؛ المنتجون فى كل من (ب) و(ج) والسكك الحديد - إذا 
وافق المنتجون فى (ب) و(ع) على تقاسم الدولارات الخمسة» وهو ما يمكن تحقيقه لو تقاضت 
السكك الحديد أجور شحن تمييزية عن نفس الخدمة المقدمّة للناس فى (ب) و(ج). .1 تناطاتة 
15 116 .مم ,6 .طء ,1885 ,0120م كصمع] لدمعاته؟ ,بزع 1لة1]1. . 

)٠١(‏ يعود إدخال هذا 0 إلى السير توماس مور 54076 1205135 (انظر الجزء الثانىء الفصل 
السادس» أعلاه). . وقد أعاد إدخاله كارل شليسنغر 2ععنأدعلتكء5 امهكا ( -لصن- لامع ععل عترمعط1” 
4 مالقطء كا عانلء1)؛ يو. ريسى أعءنظ .نا ( ,ممكتلةعهلمأك 21 مستكتدمتجعاميم لوط 
6؛ وجامبرلن 115ءء3:06© (المصدر السابق). ولكن لم يجر استعمال ذلك المصطلح خلال 
الفترة المدروسة لاهتمام الكتاب بحالة الاحتكار الثنائى فحسب “راومهدال. أما كورنوء فنظرً! إلى أنه 
استعمل مصطلح “المنافسة غير المحدودة” بمعنى مصطلح المنافسة البحتة الذى نستعمله نحن» فمن 
الممكن أن يُعزى له مصطلح 'المنافسة المحدودة”. وقد استعمل بيجو مصطالح “المنافسة 
الاحتكارية'. ويستعمل أحيانا مصطلح 'الاحتكار غير الكامل' للإشارة إلى حالة يسيطر فيها متنافس 
واحد؛ء من بين متنافسين عدة على جزء كبير من ناتج صناعة ما بحيث يستطيع التأثير على السعر 
بجهده الخاص بينما يتعين على الآخرين قبول السعر الذى 'يضعه هو'. انظرء مثا انها 
بتاعتاطتطدل ذيع[امسطء5 'رع[وممدمدم مععتلصة؟[آم امنا سبج كعطع كع رمغط1”” تعساع ططعومم] 
8. إن هذه الحالة من القيادة السعرية لا تطرح مشاكل احتكار القلة “الأصلى” وقد أهملها ضمنا 
بالفعل معظم من كتبوا حول الموضوع خلال الفترة المدروسة. 
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وإذ أهمل تكلفة الإنتاج!؟'') لغرض البساطة أيضتاء فأنه انقات بسهولة للاعتقاد بأن 
هذا المتنافس» حينما يكون هناك محتكر فردى واحدء» سيعرض فى السوق- التى 
يفتوّكن أنها تابنةت تلك الكمية من السلعة [المتجائسة تناما) التئ مظعم إنواده؛ 
حيث يبقى إنتاج المحتكر الفردى السابق كما هو. وعندئذ يكّّ»ئتف هذا المحتكر 
الفردى السابق إنتاجه للوضع الجديد مما يحمل القادم الجديد على فعل المثل» 
وهكذا... الأمر الذى يقود إلى هبوط السعر بشكل تلقائى مع كل خطوة يجرى فيها 
طرح الناتج الكلى المتحقق فى المزاد العلنى. وأوضح كورنوء بشكل لا يخلو من 
الدقة عبر جهازه القائم على منحنيات رد الفعمل3*'! وعصن© «متاعدءع. إن هذا 
التكييف التدريجى للكميات يؤدىء» فى ظل فرضياته» إلى حالة فريدة من التوازن 
المستقرء أى حالة يبيع فيها المحتكران الثنائيان كميات متساوية عند سعر يقل عن 
السدو الاكتقارى الفرذي يويك على انض 'التتاقييى و الافي عند الاشكان حقعه 
تجرى استعادته “بواسطة سلسلة من ردود الأفعال يتدنى عددها بشكل تابت” 


(81 لفاكت .جزه). 


ونظرا إلى أن هذه النتيجة أصبحت العمود الفقرى للعمل اللاحق حول 
احتكار القلة ونقطة الانطلاق فى مناقشة تواصلت حتى ثلاثينيات القرن العشرين- 


)٠٠١4(‏ إن مثال كورنوء وهو عينان ينتجان ماءً معدنيًا من نوعية متمائلة» يطرح فرضية تم تبنيها بشكل 
شامل تقريبًا فى المناقشة اللاحقة حول الاحتكار التنائى» أى إن بنى التكلفة متمائلة بالضبط فى ظخل 
الاحتكار الثنائى. ويبدو أن هذا يُبرز المنطق البحت للوضع الذى يضم محتكرين اثنين. وبالفعمل» 
فإنه يعرف حالة خاصة جدا ويمثتل عنصر! من أوضاع الاحتكار الثنائى له أهمية خاصة بالنسبة 
لحالة احتكار القلة الأكثر عمومية ويمكننا فى الغالب من تقليص نطاق ال 55ع60 2م دمعاء0صا. 
ومن الممكن تبرير مدخل كورنو على أساس الامتيازات التى يتمتع بها كرائد. ولكن الكتاب الذين 
تعاملوا مع المشكلة من بعده كان عليهم أن يدركوا أنهم لم يكسبواء بل خسرواء شيئا ما من الأخذ 
بنفس الفرضية. ويبدو إن مارشال هو الوحيد لذى أدرك هذا الأمر كليّا 

(05) إذا وضعنا منتجات أحد المحتكرين» المحتكر الفردى السابقء على المحور عا من نظام الإحداثيات 
المتعامدة» ووضعنا منتجات المحتكر الآخر على المحور ‏ لاء فإن منحنيات رد الفعل تبين المعادلات 
التى تمثل شرط الإيراد الأقصى لكلا المحتكرين (فبالنسبة للمحتكر الأول» مثلء إذا رمزت 21 
و22 إلى الكميات التى يعرضها كلاهما وإذا رمزت 22 + 6)1) إلى السعرء فإن + (22 + 51) 1 
0 - (22 +21) 7 21). أى أن منحنى رد الفعل يبين» للمحتكر الثانى؛ الكمية التى سيعرضها هو 
حينئما يعرض المحتكر الأول أى كمية معطاة ( 3 220 2 .1185 220 81 .5 .1أه .م0). إن كلا منحنيى 
رد الفعل مقعران من ناحية نقطة الأصل ويتقاطعان فى نقطة وحيدة وبطريقة ما بحييبث إن هذه 
النقطة تحقق شرط الاستقرار. (للإطلاع على التفسير الكاملء» انظر الملاحظة السابعة عضر من 
ملاحظات فيشر: “142106120105 01012301:5© 02 810]65» الواردة فى المقدمة التى كتبها فيشر 
للترجمة الإنجليزية لكتاب كورنو 5عطعمهء5ع8). 
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سواء كهجوم عليها أو تسليمًا بها- فسنحاول» لاستخلاص مغزى القصة('"", أن 
نوضح لأنفسنا قبل كل شىء كيف ينبغى أن نفكر فى حل (أو معالجة) كورنو 
8 0105© وماذا كان يمكن أن نتوقع» فى غياب المعلومات التاريخية» أن 
تكون عليه التطورات الأبعد. أولاء ينبغى أن يكون من الواضح أن حل كورنو لا 
يجافى العقل. فليس صحيحا أنه تصور أن محتكريه الاثنين يتصرفان وفقًا لفرضية 
حول سلوكهما تناقضها الوقائع على الدوام» أى فرضية أن كلا منهما يأخذ الكمية 
التى يعرضها الآخر ككمية ثابتة بينما هو لا يتمالك نفسه وهو يشاهد الآخر يواصل 
تكييفها. فلا وجود لمثل هذه الفرضية. فكل المطلوب هو أن كلاً منهما يختار هذه 
الطريقة الخاصة لمعرفة الكيفية التى سيرد بها الطرف الآخرء أو أنه يأخذ إنتاج 
الطرف الآخر كمعطى فى هذه اللحظة وكدليل يسترشد به فى خطوته المقبلة. 
ويجب أن يكون من الواضح بنفس الدرجة» رغم ذلكء أن السلوك الذى يختاره 
كورنو لا يمثل السلوك الممكن الوحيد أو حتى السلوك “العادى”. فقد يتفق 
المحتكران على التعاون. أو» قد يضعان معًا السعر الاحتكارى دون أى اتفاق» 
صريح أو ضمنى7””). أوء يمكن أن يحارب أحدهما الآخر بقصد إقصاء أو إيبعاد 


)5١5(‏ فهذا سيكون مفيدًا لنا أكثر مما كان سيكون عليه تقديم تفاصيلها. وللإطلاع على هذه التفاصيلء أشير” 
مرة أخرى إلى الفصل الخامس من عمل فون ستاكبير غ: غطءةوععطء أ016 0ن مسرم كامة314 
4) رغم أننى لا أستطيع الاتفاق كليًا مع تاريخه للعمل الخاص بمشكلة الاحتكار الثنائى أو مع 
نظريته هو للاحتكار الثنائى. انظر عرض البروفيسور ليونتيف لكتاب فون سستاكلبيرغ 02 
ع5 : أدعنا1ا0 01 لةتسساول ',دمناتاءعممه0 عاكتامومهه]8! مه عمعطاعاعئة؛ 
6 0 56 ناك للك ,/82010131 . 

)3١0(‏ كان كورنو يعىء طبعًاء إمكانية التحالف» وكان على حق حينما استبعد هذه الإمكانية لكى يعالج 
الاحتكار الثنائى. . كما كان يعى أيضنا إمكانية أن الاثنين يمكن أن يقررا بشكل مستقل تقاضى السعر 
الاحتكارى. ولكنه استيعد هذه الإمكانية على أساس أن أحد المحتكرين» فى أى لحظة معطاة » يمكن 
أن تحفزه على أخذ خطوة أخرى» ضمن سلسلة كورنو من ردود الأفعال؛ الميزة المؤقتة التى ينالها 
بهذا الشكل (المصدر السابقء ص 85). ولكن من السهل بدرجة أقل تبرير هذا. ذلك أما لأن كلا 
المحتكرين رشيد بشكل تام ومتساو ويواجهان سوقا تامًا بصورة مثالية يتحول فيها الزبائن كرد فعل 
على أقل اختلاف فى السعر وحيث لا توجد اختلافات أخرى فى معروضاتهماء حتى ولو فى الموقع 
أو ملائمة الخدمة المقدمة: وبالتالى لا يأمل أى منهما أن يكسب» أو يخشى أن يفقد» أكثر من نصف 
السوق حتى ولو بصورة مؤقتة» وأن من العسير جدا أن نستمد العزاء من تنبيه كورنو العام 
القائل' أنه يتعذر افتراض إن الناس بعيدون عن ارتكاب الخطأ فى الجانب الأدبى” لأن العا 
المعنى» فى ظل فرضياته؛ كان سيكون واضحًا جدًا. أو» إن الوضع لا يحقق بعض أو كل تلك 
الشروط: إذ تصبح كل محاججة كورنو غير قابلة للانطباق عندئذ . ينبغى على القارئ أن يلاحظ 
حقيقة أننا نملك هنا إمكانية حل فريد ومستقر عند السعر الاحتكارى ما دام أن ليس هناك اتفاق بين 
المحتكرزين بالضبط. وحينما يتعاونان بالفعل» يبرز السؤال المتعلق بكيفية تقاسم المكسب- 
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المنافس خارج حلبة الأعمال أو بقصد حمله على التوافق مع نمط معين من 
السلوك. وحينما يفعلان ذلكء فقد يلجأ أحدهما أو كلاهما إلى الخداع. إن أيَامن 
هذه التصرفات يمكن أن يقود أخيرا إلى وضع مستقر. ولكن ليس ثمة ضمانة أن 
ذلك سيحدثء؛ وحتى إذا حدث؛» فسيحدث فى معظم الحالات عن طريق تدمير نمط 
الاحتكار الثنائى على وجه التحديد. وهكذاء وإلى الآن؛ فإن الشىء الوحيد الذى 
يُمقق تأكيده دول هذا الأخيوء ذو ذخال فصياف لحر ىبهو أنه ليس هناك سلا 
عامًا كما يبدو*'). ومع ذلك» نرى حالا أنه مع أن السلوك الذى يختاره أحد 
المحتكريّن أو المحتكر ضمن أقلية يعتمد جزئيًا على نوعيته هو - وإلى الحد الذى 
يكون فيه الأمر كذلك؛ فإن كل ما نستطيع أن نفعل هو أن نذكر الأنماط المحتملة 
من السلوك- بيد أنه يعتمد أيضًا جزئيًا أيضّا على وضع النشاط الاقتصادى العام 
ومكانة المنشأة بالمقارنة مع مكانة منافسيهاء وبخاصة بنى التكلفة لديها ولدى 
منافسيها. وهذا يفتح طريقا يسمح بالخروج من المأزق ويقود إلى نتائج كثيرة: 
خاصة بأوضاع محددة ولا تفعل فى الغالب سوى تقليص نطاق “عدم التحديد” 
ولكنها لا تخلو من الأهمية» رغم ذلك. 

ومما سبق نعلم لماذا أهمل كورنو كل هذا: ففى مسودته الموجزة لنظرية 
تحديد السعرء كان كورنو يرغب بشكل واضح أن يتبع» انطلاقا من الاحتكار 
البحت». خطا غير مثلوم من التفكير 0108هكمء5 أه مضنا دع امتطدن من شأنه أن 
يتصاعد إلى حالة المنافسة البحتة (المنافسة غير المحددة 'لعانصناا) دون أن 
يترتب عليه تغيير أى شىء سوى عدد المتنافسين. وعلى هذا الخط. لم يصادف 
كورنو شيئًا غير تكييف الكمية» وبالتالى فليس من غير الطبيعى أن هذا النمط قد 
تحول لديه إلى وضع أساسى. ولذلك» فإن النقد الذى يمكن أن يُوجه له يكمن فى 
أنه أهمل أو تجاوز حقيقة أن هناك عوامل تفرض نفسها حينما نغادر حالة الاحتكار 
البحت: وهى عوامل تغيب فى هذه الحالة وتختفى مرة أخرى كلما اقتربنا من 


-الاحتكارى الذى يحققانه بشكل مشترك- وهو سؤال ليس له حل فريد أو أى حل قط. ولكن سؤالا 
كهذا لا يبرز حينما يتصرف المحتكران بصورة مستقلة. 

4 غالبًا ما يعبّر عن هذا بالقول» عموماء أن المشكلة غير محددة 02]6ندمء]1206. ولكن؛ كما أوضح 
باريتوء ففى كل الحالات التى ينشأ فيها انعدام الحل عن عدم توافق أهداف المحتكريْن» فمن الصحيح 
أكثر أن نتحدث عن وجود حلول كثيرة 240655 تطعاعلمع/ه (597 .م ,أعسسدالة). 
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المنافسة البحتة؛ وبعبارة أخرىء فإن الخط المثلوم من الاحتكار إلى المنافسة هو 
مرشد مضلل. ولذلك. فإن الخطى التحليلية المقبلة التى يلزم اتخاذها- حينما 
اكتشف الاقتصاديون حل كورنو وشرعوا بالاهتمام به بدءً من ثمانينيات القرن 
التاسع عشر- كانت تتمثل فى إدراك هذا الوضع.ء إدراك تلك العوامل التى تشكل 
ستراتيجية السعرء وتطوير النظرية للعوامل الأكثر أهمية التى كان من شأنها كلها 
أن: قتخ خقلا مفيدا وهو حفل مشاكل تحديد الشعن فى الصتاغة الحديقة بها فيا 
بين أمور أخرىء مشكلة “الأسعار المسلمّة” وه10:م 4هتءع0“زاء4 أو مشكلة التمييز 
السعرى الموضعى 01510112408 166زم [1063002. وهذا كان من شأنه أن يربط 
التحليل البحت بالواقع ' المؤسسى' وأن يخلق نظرية سعرية أغنى وأنفع. 
من الناحية الفعلية» ومع تأخر يزيد على نصف قرنء فقد وصلنا إلى هذا 
الموقف تقريبّاء رغم أن هناك الكثير مما ينبغى إنجازه. يمكن أن نشير حالاً إلى 
عمل البروفيسور جامبرلن كعلامة بارزة على هذه الطريق7'). ولكن الفترة محل 
الدرس لم تشهد سوى تحقيق القليل مما يبشر بهذا التطور. وكأمثلة على ذلكء أذكر' 
تشديد مارشال المتكرر على حقيقة أن المحتكرين الثنائيين (محتكرى القلة) إذا كانا 
يتصرفان فرديًا فى “ظل قانون ما لتزايد الغلة”؛ فإن المحتكر الذى يستطيع أن 
يحقق أقصى ميزة نسبية يمتلك إمكانية “إقصاء كل منافسيه عن الساحة” مما 
يتضمنء مع أن مارشال لا يقول هذا(''): الاعتراف بنوع مهم بصورة خاصة 
من“القيادة السعرية”١١١).‏ كما أشيرٌ إلى المحاولة التى قام بها إديجورث لفعايلة 
الاحتكار الثنائى كحالة قصوى من الطلب المرتبط على سلع محتكرة' '). وبالنسبة 


(05.؟) يبدو لى أن الأهمية الرئيسة لعمل جامبرلن: مه4اناءمتمده© عتاكتادم م مك3 تكمن بعيدًا عن مشكلة 

احتكار القلة البحث. ولكنهء فى الفصل الثالث» عالج هذه المشكلة أيضنا وفقا للقول المأثور: 
“الاحتكار ثثانى ليس مشكلة واحدة بل مشاكل عدةة أى أنه اعتراف بضرورة القيام بتحليل نظامى 
لكل الأنواع الممكنة من السلوك. ولا أفهم بتاتا لماذا وصف البروفيسور فون ستاكلبيرغ 8م 
ع61طاء5201 هذا الموقف بأنه “انتقائى” ' ما دام موقفه» رغم اختلافه») يصل إلى نفس الاسننتاج 
أخيراء بقدر تعلق الأمر بهذه النقطة. 

)"٠١(‏ تعرضت الفقرة» التى تظهر فى الطبعة الأولى على صفحة 4858 إلى عدد من التغييرات فيما بعد. 
فإذا كان معنى ذلك إن مارشال لم يكن مرتاحا تمامًا من الفقرة» فلا يسعنى سوى الاتفاق معه. 

1 ١؟)‏ تنشأ القيادة السعرية مأجادرء00؟1 0 بدلا من الاحتكار»: حينما لا تستطيع»» أو لا تحبأْ» المنشأة 
الأفوى إقصاء كل منافسيها. وهذا ب يعنى أن من غير الحكمة؛ مع أنه لا يثير الاعتراض من الناحية 
المنطقية» أن نهمل كليًا الاحتكار غير الكامل أو الجزئى فى أى معالجة لاحتكار القلة. 

(؟1") نظا .كقهم) ,1897 ,تاكتطسمهمعظ8 أاأوعل علددممتن *,هتامممدمص اعل تنام 2ترمعا هآ 'بتعموهم عتط ما 
68 © 221 .2م .2 .701 ,لإدتمصمعظ لدع) زناه م عمتتلماء] معموط.. 


233 


للبقية» على أى حالء فإن معظم العمل المنجز يأتى كنقد عقيم أو كدفاع عقيم بنفس 
الدرجة عن حل كورنو. وكان ج. بيرتراند 4مهتتهء8 .لء بقدر ما أعلم» أول من 
خاجد هذا الكل على تحر بتكل تهتنا لها كنضية بد أو لكن البحازلة عي كائشة 
إلن ة يعي(" 157 مك ا ا ستترك انطباعًا قويًا لو لم يتبرأ مارشال؛: 
وإديجورث» ا فيشرء وباريتو.!*'') من حل كورنوء ولو لأسباب أخرى كليا 
أو جزئيًا. وبحلول نهاية القرنء لم يتبق» بين الاقتصاديين الكبارء من يدافع عنه 
1 بيجوء حوالى العام ١951١7‏ فى عمله عنمكاء/11 لصة طالدء3717: 
كان قادرًا على أن يكتب بأن عدم التحديد 08]65655ندط0616م1» أوء بعبارة أدق» 
وجود مدى من 120616117112]67655 لكمية من الموارد المخصصة للإنتاج فى 
أوضاع الاحتكار الثنائى» كان “مقبولا الآن من قبل الاقتصاديين الرياضيين”. ومع 
أن هذا الموقف مقبول حقا حينما توضع المشكلة بعمومية تامة:؛ أى دون أى 
معلومات مهما كانت باستثناء أن هناك عدة بائعين (أو مشترين) يمكن لكل واحد 
منهم أن يؤثر على السعر والإنتاج بدرجة مهمة» فإن القارئن سيدرك أن هذا لا 
يشكل سوى خطوة أولى تدعو إلى مزيد من التحليل فى ضوء معلومات (فرضيات) 
إضافية. ولذلك؛ فلن يستغرب القارئ حينما يعلم» مفترضين الضعف الأساسى 
للانتقادات وعقمهاء إن حل كونو قد انبعث خلال عشرينيات القرن العشرين» وهو 
انبعاث اندمج فى الوضع المشار إليه آنقا. 


[تتوقف المخطوطة هنا. وما دام ج. شومبيتر أشارء فى بداية هذا القسم 
الفرعى (5 ج)»: إلى إن كورنو ترك إرثين كان أحدهما نظرية حول احتكار القلةء 
فيبدو إن الفقرات الثلاث التالية, التى ترتبط بمساهمات كورنو حول الاحتكار 


(١؟)‏ 1883 “#أطتمعامء5 ,كامهلاء5 065 1001021. يعزو بيرتراند إلى كورنو فرضية إن كل محتكر ثنائى 
يعرض سعرًا أقل من المحتكر الثنائى الآخر مما يعنى إساءة فهم محاججة كورنو ويشير إلى نتيجة 
أسوأ من النتيجة التى توصل كورتو إليها. 

)"١5(‏ 67 .م ,2 ,5ناه00©» وكذلك؛: بصورة مختلفة» فى: .560 ]© 595 .مم ,106[1م3240. وتتكرر المعالجة 
الأخيرة فى مقالته السواردة فى ال فذلعجوعنزهوم8 وهى ترقى ببساطة إلى “إثبات 
5 للمشكلة” التى ذكرناها آنفا. ولكن باريتو (0ء5 اء 601 .مم .أعتاصحقة) أشار 
بالفعل إلى كثرة الأنواع الممكنة» التى يكون بعضها محدد! 15316ت:6اء0» والتى نميزها فى وقتنا 
الحاضرء وبالتالى فهو يمتلك بعض الحق فى أن يعتبر رائد النظرية الحديثة لاحتكار القلة. 

)"١5(‏ انظر محاججة فيكسل الموجزة فى عمله 96-7 .م0 ,2 0165]عم1» وكذلك استعراضه الأكثر إحكاما 
نوعًا ما لعمل بولى نإ801016: 010100190116 113561021621 (المنشور فى: عأونتطمطمع28 
5 .1:05111؛ الترجمة الألمانية فسى: ع]ناناوم502121 لصن اكقداءكمع 9155ل 50 تلا ااأحاععم 
7 0010561 [مع مقدمة كتبها ج. شومبيتر]). 
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الشائين؟ :دأتى :ف راق :مقطق: كننت ننه المسائمة فى رقف انكر قاقد ار و2 
وكتبت حولها ملاحظات كثيرة يقلم زصناضن:] 

ترك كورنو ردنا آخر. فقد عالجء فى الفصل التاسع من عمله وعن:ةء165, 
حالة تختلف عن الاحتكار الثنائى ولكنها تحمل تشابهًا أساسيًا ببه. ثمة سلعتان 
مختلفان» يسيطر على كل منهما محتكر معينء تَطلبّان بشكل مشترك من قبل 
منتجين متنافسين ينتجون سلعة ثالثة لا تخدم أى غرض آخر مهما كان. إن هذا 
الأمر يفتح أفقا على مجموعة واسعة من الترتيبات الصناعية ما نزال بعيدين جدا 
عن استكشافها لحد الآن. وعلاوة على ذلك» تعلم معالجة (أو حل) كورنو دروستا 
مهمة حول كيفية درس مشاكل من هذا النوع وحول تبسيطات مفيدة يمكن إدخالها 
كوسائل لتحقيق نتائج أكثر. وتحمل هاتان الميزتان أهمية واعدة. ولكن فيما عدا 
ذلك فإن معالجة كورنو عرضة لاعتراضات تشبه تلك التى أثيرت ضد معالجته 
لمشكلة الاحتكار الثنائى المباشر. فقد ترك كورنو أسعار هاتين السلعتين تتحددان 
بشكل مستقل عن طريق الشرط القائل إن كل محتكر يحاول أن يعظم إيراده 
الصافى الخاص به»ء مفترضا هذه المرة أن سعر السلعة الأخرى معطى؛ أى إن 
كورنو افترض تصرفا معينا لا يشكل غير تصرف واحد فقط من تصرفات عدة 
ممكنة والذىء علاوة على ذلك؛ لا يقود داتمًا إلى وضع من التوازن المستقر حتى 
إذا تم إدراكه. يمثل إديجورث وبولى وفيكسل أهم الكتاب الذين حملوا المناقشة 
أبعد. ولكن المواد الأكثر قيمة بالنسبة لتحليل مشاكل من هذا النوع ينبغى العثشور 
عليها فى كتاب مارشال الخامس. 

وبالنسبة للاحتكار الثنائى» فلدينا نموذج نظرى أى نظرية المبادلة المنعزلة. 
فعدم تحدد 1006)60102]62655 النظرية الأخيرة كان قد أدركه جيدًا كتاب كثر من 
القرن الثامن عشر مثل بيكاريا. وقد شدد كارل منجرء ومن بعده النمساويون» على 
هذه النتيجة لأنها كانت جزءا من محاججتهم لإثبات تحدد 102627655مع]06 سعر 
التوازن التنافسى. إن أسهل طريقة للتحقق من هذا تكون فى دراسة حالة سوق 
الخيول لدى بوهم-باورك حيث يبقى سعر الحصان 1206]67012206 ضمن حدود 
تقديرات المنفعة لدى المشترى والبائع إلى أن يقلص العددُ المتزايد من المشترين 
والبائعين المدى إلى نقطة معينة فى آخر الأمر("'"). وما حاول النمساويون التعبير 


(15؟) يتعذر طبعاء فى حالة سوق يتعامل مع وحدات كبيرة كالخيول» تقليص المدى إلى نقطة معينة- 
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عنه كان إديجورث قد عبر عنه بمزيد من الصحة والدقة فى عمله- [هدع20معط)13/2 
ووأاءنروط عام "17848١‏ حيث جرى استعمال جهاز منحنيات السواء والتعاقد 
بالضبط لأغراض تحليل مدى ال 55ع152]606مه1206)6 فى الاحتكار الثنائى. وقد 
بط مارشال المشكلة بواسطة مثاله حول سوق التفاح والجوز ( .م ,وةاماعمة,ط 
6» والملحقء الملاحظة الثانية عشرة). وأضاف مارشالء هناك أيضناء نتيجة 
بيرى''2).: أى إذا كانت المنفعة الحدية لإحدى السلعتين المتبادلتين ثابنّة- وهى 


7 


حالة لها بعض القيمة كمقاربة حينما تكون السلعة المعنية هى النقود- فإن الكمية 
المشتراة من السلعة الأخرى ستكون محددة بشكل فريد “بأى مسلك ربما تكون 
المقانضنة قد ه033 

إن هذا الارتباط بين نظرية الاحتكار الثنائى أو احتكار القلة وبين حالة 
المبادلة المنعزلة يعلمنا أن نرى المشكلة الرئيسية فى تحديد العوامل التى تقلص 
مدى عدم التحديد و5عم02)6تممعاء1201. ومع ذلك؛ فإن نظرية المبادلة المنعزلة لا 
تقول سوى القليل عن هذا حقا. وفى جميع الحالات من هذا النوع التى تظهر فى 
الصناعة المعاصرة؛ وبخاصة فى أسواق العمل المعاصرة» فإن تحديد المدى 
وه التى يتوقع أن تهبط معدلات المبادلة فيما بينها- وأحيانا حتى التحديد الفريد 
لمعدلات المبادلة الفردية- سيعتمد على الظروف الخاصة للحالة التى يجب إدخالها 
وفقا لفرضية خاصة. وسيعتمد النجاح على قدرتنا على إيجاد الفرضيات التى» مع 


-بشكل محدد قط. ولكن القارئ سيدرك حالاً أن هذا الأمر لا ينطوىء من حيث المبدأء على أى 
اختلاف جدى. 

فحسة انظر أيضنًا مقالته فى: 1891 طاعع8]2 : ناونصمهمء8 تاوعل علهدده01. 

)84 ١؟)‏ 1891 عضنال ,تامتسمصوعط أأوءطآ علمده03. 

)"١9(‏ ومع ذلك» فالأمر ليس كذلك بشكل عام. وعند تحليل الأسواق القائمة فى الواقع يجسب أن نأخذ 
بالاعتبار حقيقة أن الصفقات المتحققة فى بداية السوق سوف تؤثر على الأسعار والكميات التى 
يجرى تبادلها فيما بعد فى السوق نفسه. وهذا يسرى على المنافسة البحتة بقدر ما يسرى على 
الاحتكاز الثنائى أو احتكار القلة. ومع أن الأهمية العملية لهذا الأمر تقلصهاء فى حالات عدة» حقيقة 
إن كل صففقة فردية تشكل عادة حلقة فى سلسلة من العلاقات المستقرة : تعلم كل طرف الشروط التى 
تتصرف كل الأطراف الأخرى فى ظلهاء فمن الصحيح تمامًا أنه» للوصول إلى أسعار وكميات 

دة بشكل فريد فى سوق تنافسى» من الضرورى وضع فرضيات محددة تبدو مصطنعة للوهلة 

ا وهذا هو معنى “الكوبونات” 8025 لدى فالراس و'إعادة التعاقد' لدى إديجورث (انظر: ‏ .ا 
]0 بلاعاباع1 باط تأ تبوظ 01 كدعمع غ2 طتصممعك2آ] عطا ده عنولطا لإتمغدع 1 اذدمه1ن) لخ ' ,ه1210 
4 /صقنادطة1 ,510165 عنتومومء5 ). وقد لا يكون من الزائد أن نلاحظ أن الاحتكار الثنائى أو 
احتكار القلة يُبرز ببساطة» وبتميز واضح على نحو خاصء بعض الصعوبات المنطقية التى سادت 
فى كل النظرية البحتة حول الأسواق. 
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أنها الاتتشرق سرزيانا: عام تفلي إهدةا:كبيرة اين العالالك ار ا#فتت يعات فردنية 
لها أهمية خاصة. ولكننا نواجه مرة أخرىء كما هو الحال فى الاحتكار التشائى 
واحتكار القلة» نوعين من الصعوبات الهائلة: فما يشكل السلوك عمليًا هو التوقعات 
التى تتغير بسرعة فى خضم اضطراب التنمية الرأسمالية» أكثر مما تحدده 
المعطيات المشاهدة حول وضع ما؛ وحتى إذا كان الأمر ليس كذلك؛ ة فلا يمكن قط 

فهم الموقف كليًا وفق العوامل الموضوعية للوضع المعطى دون الأخذ بالاعتبار 
نوع الناس الذين هم فى وضع يسمح باتخاذ القرارات المهمة إستراتيجيًا والذين 
يكون عددهمء فى معظم الحالاتء من القلة بحيث يجعل الاعتماد على الأنماط أمرًا 


معدو[ 


4- نظريه التخطيط والاقتصاد الاشتراكي 


نعلم من قبل أن معظم المنظرين الكبار فى تلك الفترة لم يناصروا قط 
بصورة عمياء مذهب ص ا وهو 00 دواد مكار يفعلونه أكيانا: 
ار تر لبر دوم 
إن مخططه حول تأميم الأرض يشكل استثناءء» تقديم الفرضية القديمة القائنة إن 
حالة من التوازن التنافسى البحت تضمنء على الإجمال؛ حذا أقصى من الإشباع 
لدى كل الأطراف المعنية. ولكنه قدمّ هذا فى شكل جديد وصارم أوضح فيه بشكل 
تام كل الفرضيات ذات الصلة» رغم أنه لم يدرك كما يبدو إلى أى حد كان هو 
بذلك قد أختزل الأهمية العملية لتلك الحالة. ولكن يبدو إن مارشال قد أدرك ذلك. 
فهو لم يوضح فقط الحقيقة المبتذلة التى تقول إن الفرضية المعنية تفترض “إمكانية 
إهمال كل الفروقات فى الثروة بين الأطراف المختلفة المعنية'( .م ,دعءاماعممعم 
2» بل أنه أوضح أيضًا بأنه حتى إذا أهملنا هذه الحقيقة المبتذلة('"), فلا 
(20) وكما كان مارشال يعرفء فإن هذه الحقيقة المبتذلة تعنى عمليًا أقل مما تعنيه للوهلة الأولى. ذلك 

لأنها لا تقيم وزنا للآثار الممكنة لعدم العدالة على الدخل الاجتماعى 821710600 500121.» التى يمكن 

أن تكون مهمة جدا إذا فكرنا فى تطور الأخير عبر الزمن. وكما فى حالة حجة حرية التجارة: 

ينبغى علينا أن نميز بين الآثار على الرفاه 01 لاف 6 (انطلاقا من) لحظة معينة من الزمن والآثار 


على الرفاه انطلاقا من التطورات التاريخية التى قد تعوقها الترتيبات الاجتماعية التى تزيد 
ش: من*الرفاه” عند مستوى معين من الدخل الاجتماعى. ولكن التحليل الذئ يقتصر جوهره الصارمع- 
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نستطيع التأكيد على أن أسعار وكميات التوازن التنافسى تمثل بالضرورة الأسعار 
والكميات التى تعظم الإشباع الكامل- مفترضين؛ لغرض المحاججة:؛ إن هناك 
معنى لهذا المفهوم- بالمقارنة مع الأسعار والكميات التى يمكن أن تقدمها ترتييات 
أخرى. وقد أوضح مارشال هذا من خلال حالات يمكن فيها زيادة “الرفاه” عن 
طريق تقديم إعانات لتشغيل الموارد فى صناعات معينة يصحب توسع الإنتاج فيها 
تحقيق وفورات أكثر مما فى الصناعات الأخرى!'''). سنعود إلى هذا الموضوع 
وموضوعات مرتبطة فى الاستطراد فى الملحق بهذا الفصل. وفى الأثناء» يكفينى 
أن أوضح أن الحو اناك ون لحر الذي معر ريسا ان اعم كمون حبار أى 
تعريف معقول للتخطيط. لا شك بأن مارشال قد خدش السطح فقط. ولكن أى 
فرضية تشدد على أن قطعة معينة من التخطيط يمكن أن “تحستن” من أداء المنافسة 
التامة تصوريًا إنما هى صدع فى حائط قديم وبالتالى تكتسب أهمية تاريخية كبيرة. 
ولم يكن بوسع أى نقد مجرد للرأسمالية وفقا لخطوط أخلاقية أو حضارية أن يحقق 
هذا بالضبط- وذلك مهما كان هذا النقد مهمًا من نواح أخرى. ولم يتأخر الآخرون» 
ومن بينهم إديجورث وباريتوء فى توسيع هذا الصدعا''). 


ثمة عمل آخر كانت له أهمية أكبر بكثير. فقد وضع ثلاثة من الكتاب: 
فيزر وباريتو وبارونء الذين لم يتعاطفوا مع الاشتراكية قطء ما يعد النظرية البحتة 


>على الستاتيكا يشجع على إهمال هذا التمييز ويبالغ فى التشديد على الوضع القائم فى لحظة معينة 
(انظر المناقشة حول اقتصاد الرفاه فى ملحق هذا الفصلء أدناه). 

)1 بضنة نتفق هذه الصياغة مع صياغة جوان روينسون ( ',75بائع1 لملة مللدعره1 مه ععمورظ .311” 
4 بإتمتتاطع1 ,50015 عتطزم تمع 01 باع نع ]) ومع صياغة ر. ف. كان مقطا 1 .1 
(1935 طعتة 11 ,1011021 عتطتمتمع8 'أتام)ن0 لمعل1 مه وعاماح عدره5' ). ويتعرض عرض 
مارشال (533-6 .0م .© .(ه) للاعتراض من نواح عدة (وبخاصة من زاوية مَنْ يمقتون اس تعمال 
مفهوم فائض المستهلك) ولكننى اعتقد بأن العبارة الواردة فى المثن تعبر عما قصده مارشال بالفعمل 
ويندر أن أنصفه النقد المعتاد. إن النقطة الرئيسية فى هذا النقد لم توجه ضده فى البداية بل ضد 
صياغة بيجو لمذهبه؛ وذلك فى المقالة “77/1/27 4صه طالدء/717 انامعنط “التى كتبها أ. أ. يونغ .لهم 
اول .لذ (1913 أكناعناث ,عتتصرهتمء1 01 00521[ /إ71ع0012:1). وتنصب هذه المقالة على فكرة 
مارشال القائلة إن الإعانات المقدمة للصناعات التى تحقق (نسبة إلى غيرها) وفورات كبيرة عند 
توسعها يمكن بشكل مفيد زيادتها من الضرائب التى تفرض على صناعات“تخضع لقانون تناقص 
الغلة” . ومع أن هذا الاعتراض وارد فى حدود النظرية الستاتيكية» إلا أن من الممكن الرد عليه وفق 
اعتبارات من خارج هذه النظرية. 

"55١‏ لقد هاجم فيكسل أيضًا مذهب الإشباع الأقصى. ولكنه (560 اع 141 .مم ,2 2 آمن“بأن 
المنافسة الحرة هى عادة شرط كاف لتعظيم الإنتاج” (الحروف المائلة لى). وهذا غير صحيح أيضاء 
الو نا . ولكن هذا الموقف كان» رغم ذلك» يتقدم 
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للاشتراكية بكل المقاييس تقريبًاء مقدمين بذلك خدمة للمذهب الا تراك وباط 
الاشتراكيون أنفسهم تقديمها. فماركس نفسه؛ كما نعلم» لم يحاول أن يصف طريقة 
عمل الاشتراكية المركزية التى تخيلها للمستقبل. فنظريته هى تحليل للاقتصساد 
الرأسمالى يقوم بلا شك على فكرة أن هذا الاقتصاد سيؤدى إلى ولادة الاقتصاد 
الاشتراكى عبر 'الانهيار” الحتمى و“دكتاتورية البروليتاريا' الناشئة عن هذا 
الانهيار؛ ولكن ثمة توقف كامل بعد ذلك حيث لم تظهر أى نظرية للاقتصاد 
الاشتزاكى تستحق هذا الاسهم(""". كما تعلم أيضتًا بآن معظم أنصار ماركس 'تجنيوا 
المشكلة بدلا من مواجهتهاء رغم إن بعضهم, وبخاصة كاوتسكى؛ أظهروا أنهم 
يدركون المشكلة بإشارتهم إلى أن النظام الاشتراكىء بعد الثورة» سيكون قادرًا على 
استعمال معالم السعر القائم فى ظل الرأسمالية كدليل مؤقت- وهى فكرة تشير إلى 
الاتجاه الصحيح. 

وعذاء كان من .اده الكنات النطيناوقين اماق اقنص آذ يوون لتسريكن 
توضيح الخصائص الأساسية للسلوك الاقتصادى. وهكذا كان من السهل جدا 
بالنسبة لهم أن يدركوا أنه لم يكن هناك أى شىء رأسمالى على وجه التحديد فى 
مفهومهم الأساسى للقيمة وما يُشتق منه من مفاهيم كالتكلفة والعوائذد المنسوبة 
لعانامم[: فهذه المفاهيم هى حقا عناصر من منطق اقتصادى عام تمامّاء» من نظرية 
للسلوك الاقتصادى يمكن جعلها تبرز فى نموذج لاقتصاد اشتراكى موجه مركزيًا 
أكثر مما تبرز بالرداء الرأسمالى الذى تقدم نفسها به للمراقب الذى تكون تجربته 
التاريخية والحالية مع عالم رأسمالى. فحينما نماول؛: مثلاء أن نصف كيف 
يخصص كروزو موارده النادرة لتعظيم إشباع حاجاته أو بعبارة أخرى؛. لصياغة 
القواعد التى يتبعها فى تحويل هذه الموارد إلى مواد تشبع حاجاته؛ فإننا نكتشف 
ا إن اقتصاده يمكن أن يوصف و فقا 'لمعاملات تحويل” 5ه قامء قلعم 
03+ تَودى نفس الوظيفة التى تؤديها الأسعار فى الرأسمالية التنافسية. 
وحينما نتأمل اقتصادًا اشتراكيّاء فمن الواضح أكثر إن تعظيم الحاجات؛ مقلاًء 


(7؟) من الممكن حقا أن نجمع من كتابات ماركس عدذا من التلميحات تتجاوز العبارات المطروحة فى 
عهده» كالتلميح» » مثلاء» إلى ضرورة وجود نظام محكم لمسك الدفاتر فى الكومونولئث الانتراكى. 
ولكن ماركس اقتصر أساسًا على عبارات من قبيل أن العمال» طبعاء سوف ينتجون بأقصى كفاءة 
بحيث ننقاد إلى استنتاج مفاده انه لن تكون هناك قط مشكلة ندرة (مشكلة “الاقتصاد” فى العوامل 
5 2108 11م درمعع) . 
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يتطلب أن نسبة المنافع الحدية لكل زوج من السلع الاستهلاكية يجب أن تكون 
متشابهة لجميع الرفاق؛ وإن الإنتاج فى كل الخطوط يجب تنظيمه بطريقة تتيح 
الاستعمال الأمثل تكنولوجيًا لجميع وسائل الإنتاج؛ وإن الإنتاجية الحدية القيمية 
/11نأءلاله0تم علااة 21صزع ندم لجميع الوساتل النادرة يجب أن تكون هى نفسها فى 
جميع استعمالات تلك الوسائل؛ أو» فى جميع الأحوال» يجب أن تكون على الأقل 
بقدر ما كانت ستكون عليه فى أى استعمال آخر. ولكن كل هذا يرقى إلى القول إن 
أى محاولة لتطوير منطق عام للسلوك الاقتصادى إنما تقدم تلقائيًا نظرية للاقتصاد 
الاشتراكى كمنتج ثانوى. وكان فون فيزر أول من أدرك هذا بشكل صريح 
(1889 ,.لء مقصمعت0 156 ,علهلا لدسطذلح) . 
وقد بَنَ باريتوء فى المجلد الثانى من 1897) 5:دهح)!* "؛ فيزر من ناحية 
الوضوح وإحكام العرضء إن لم يكن من حيث قوة البصيرة؛ء وهو يمتلك الحق» 
أكثر من أى كاتب آخرء فى أن يعتبر خالق النظرية البحتة الحديئة للاقتصاد 
الاشتراكى/*"). ومع ذلك؛ فإن مساهمته؛ء من الناحية الفعلية» كانت قد استبقتها 
مساهمة بارون الذى وضع كل الموضوع فى قطعة شهيرة من العمل لم يتفوق 
علهها أ عدن اخن انهه الآنة بقدى تعلق الأنن الاسانيياكت 737 وقية اجات 
اقتصاديون كثر من وقتنا الحاضر تفاصيل وبعض التطويرات الأخرى. أذكر منهم: 
أوسكار لانجه ععمه.آ .0. أ. ب. ليرنر مهمع[ .2 .لى. كما يمكن للقارئ أن يرجع 
إلى مقالة بيرغسون المذكورة فى الهامش "5. 
يتمثل عمل بارون فيما يلى باختصار. بعد أن قَدمَ بارون» وفقا لخط 

فالراس؟"""؛ نظام المعادلات التى تصف التوازن الاقتصادى فى ظل المنافسة 
البحتة فى اقتصاد قائم على الملكية الخاصة» فإنه طرح نظامًا مماثلا من المعادلات 
(4؟) انظر مثلاً ص 44 من المجلد الثانى. وقد حمل باريتو محاججته أبعد كثيرًا فى الفصل السادس» 

الفقرات 5١-27”‏ من عمله (1909) 1ع12421210. 
)١25(‏ لقد جرى وصف تطوير هذه النظرية من قبل ابراهام بير غسون 8678508 2451311 فى 

مساهمته: ' 80011011105 500131156 (التى وردت فى العمل الذى نشره ه. س. إليس ذ1ا8 .11.5: 

4 ,70115مع5 0121م 7دع0071 01 نإء107ن5) بطريقة لم تترك شيئا يمكن وصفه. 
(5؟؟) عط مز لعطئتاطيام 'بماك تالماع أامء منقاد ملاعم عممأعسلممم مالعل مماكتصنة8 11 ',عمممد8 معتوع 

8 ,تأئندههمءع8 ذاععل 0105:5216 وترد ترجمتهاء فى العمل الذى نشره ف. أ. فون هايك .12 

علء1120 0 .لح : 1935) عوسمتستماط عتمتمجمعظ أكأاناءء 2011 )» تحت عنوان * 01 لإتأكاص 81 ع1 


علقاك أو ألاناء 0116© عط مذ ممناءالممط ”. 
)١20(‏ ومع ذلك؛ فثمة نقاط أصيلة عدة ستتم الإشارة إلى اثنتين منها أدناه. 
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لاقتصاد اشتراكى من نوع خاص. ففى حين؛ فى اقتصاد يقوم على الملكية 
الخاصة» تتحدد الدخول؛ فى أن واحد سوية مع كل متغيرات النظام الأخرى:؛ 
بالعملية الاقتصادية ذاتها- بحيتث لا يشكل الإنتاج والتوزيع سوى جانبين مختلفين 
من العملية نفسهاء كما قلنا هذا سابقا- فثمة» فى الكومونولث الاشتراكىي؛ مشكلة 
بجملة معينة فى دستوره مثلاء كيف يجب أن تكون “الدخول” أو الحصص النسبية 
للرفاق الفرديين فى الناتج الاجتماعى. وعندئذء فمن الممكن تكوين جهاز اجتماعى 
مركزى أو وزارة للإنتاج تدير العملية الإنتاجية» كما يمكن تأسيس وحدة محاسبية. 
من الممكن تخصيص مقدار معين من هذه الوحدات لكل رفيق حيث يمكنه إنفاقها 
بحسب ذوقه على السلع الاستهلاكية» التى يقرر الكومونولث إنتاجهاء أو أن 
“يدخرها”. أى أن يعيدها إلى وزارة الإنتاج المعنية مقابل علاوة تكون الأخيرة 
مستعدة لدفعها نظير تأجيل الاستهلاك. 

وهكذا نستطيع اشتقاق دوال الطلب على السلع الاستهلاكية ودوال عرض 
العمل والادخارء وأن القارئ لن يواجه صعوبة كبيرة فى أن يرى كيف تعمل 
الوزارة على إنتاج الكميات الملائمة من السلع الاستهلاكية والاستثمارية مسترشدة 
بهذه الدوال والمعرفة التكنولوجية الخاصة بها. إن هذا الترتيب ليس بالترتيب 
الممكن الوحيد طبعًا وأن من الممكن تغييره بطرق عدة. إذ يمكن» مثلاء استبعاد 
الاستثمار من بين الأشياء التى يتمتع بها الرفاق بحرية الاختيار وإخضاعه لقرار 
من الوزارة أو من البرلمان» تمامًا كما هو شأن الإنفاق على الدفاع الوطنى. 
وكذلك؛ نستطيع أما أن نعرض على الرفاق “دخولا” متساوية ونسلم بعدئذ بأن 
عليهم قبول تعليمات الوزارة حول نوع وكمية العمل الذى ينبغى عليهم أن يقدموه؛ 
أو يمكننا أن نبتكر نظاما تتباين فيه الدخول بغية الحصول على العرض الحر مسن 
أنواع ومقادير العمل الذى ينبغى عليهم تقديمه فى كل خطء. وبذلك يتم إدخال 
«الأجور» وأسواق العمل. وقد وضع بارون نظرية لكومونولث اشتراكى تفترض 
وبالنسبة للتشغيل. ولكن بغض النظر عما إذا كنا نتفق معه أم لاا فى هذاء فإن 
التشابه الأساسى 12,169:د:51 40221 بين نظام اشتراكى للأشياء والنظام الذى يمكن 
الحصول فى مجتمع رأسمالى تنافسى بصورة تامة يبرز بقوة. ولاايبضيع هذا 
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التشابه حتى فى الاشتراكية الآمرة :م50©12115 113:06121: فالدكتاتور الآمر من 
شأنه فى الواقع أن يتصرف وفقا لنمط يشكل اقتصاد كروزو النموذج بالنسبة له. 
ولكق. الكوامو تولك الأقتر اك قدو الامو أرفنا"يدكية أن يمضى وفقا لمبادئ 
أخى كور هيدا نادف المفلت الك قدو المتصيور قعانا فته إق زناف لال 
عليهم الحصول على ما يريدونه هم بالفعل بل ما يقرره لهم الخبير أو الأجهزة 
البيروقراطية. ومع ذلك؛ فلا تبرز صعوبات نظرية فى أى من هذه الحالات ولكنها 
تبرز فقط فى حالة الاشتراكية الفدرالية» حيث لا يوجد جهاز مركزى وحيث 
يسيطر على كل صناعة بشكل مستقل العمال المرتبطون بها: وفى هذه الحالة» فإن 
المشكلة يتعذر تحديدها على غرار ما يحدث فى ظل احتكار القلة 
قلط نتعاع لما الدع )15 اهمم0118. 

إن النتيجة الأساسية لبحث بارون» أو أى بحث مماثل» هى أنه يوجد.ء 
بالنسبة للاشتراكية الموجهّة مركزيّاء نظام معادلات تمتلك فئة من الحلول تتحد 
بشكل فريد بنفس المعنى ومع التحفظات نفسها كما هو الحال ا 
الننافسية بضصورة قامةلة؟ "» وأن هذه الفئة تمتع بخصائص نهاية قصوى 
مماثلة(؟'"). وبعبارة أقل تكنيكية» إن هذا يعنى إن الخطة الاشتراكية» بقدر تعلق 
الأمر بمنطقها البحت» تحمل ثمة معنى وأنه لا يمكن رفضها على أساس أنها تعنى 
الفوضى والضياع أو اللاعقلانية بالضرورة. وهذا ليس بالأمر القليك ومن حقنا 
التشديد» مرة ة أخرىء على أهمية حقيقة أن هذه الخدمة للمذهب الاشتراكى ديت 
من جائب كتاب أثبتوا بذلك» لكونهم غير اشتراكيين هم أنفسهم؛ استقلال التحليل 
الاقتصادى عن التفضيل السياسى والحكم المسبق. ولكن هذا هو كل شىء فى 
الوقت نفسه. فلا ينبغى أن ننسى أن النظرية البحتة للاشتر تراكية» تمامًا كما هو شأن 
النظرية البحتة للاقتصاد التنافسى» تمضى وفق مستوى عال من التجريد وتثبت من 
“عملية:” بإؤزاز80:126 النظام أقل مما يتصوره الفرد العادى (أو حقكى ادحو 
أحيانا). وبشكل خاصء فإن الفرضية المتعلقة بخصائص النهاية القصوى 


(14") انظر القسم السابعء أدناه. وفى الواقع» من الممكن أن نوضح أن إثبات حالة التحديد الفريد 1006هنا 
100 )نصمء 6 (الذى يفترض الانسجامء طبعًا) فى الاشتراكية المركزية أسهل نوعًا ما مما فسى 
اقتصاد الملكية الخاصة حتى ولو كان تنافسيًا بشكل تام. 

(75") وبطبيعة الحال؛ بقدر ما يكف النظام التنافسى عن تحقيق نهاية قصوى حقيقية» فإن من شأن الخطة 
الاشتراكية أيضنًا أن تنحرف عن النمط التنافسى. 
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5 31112113 للحل الذى يميز توازن اقتصاد اشتراكى معين هى مسألة 
تتعلق طبعًا بمعطياتها المؤسسية ولا تؤكد شيئًا بصدد السؤال فيما إذا كانت هذه 
النهاية العظمى الشكلية تمامًا أعلى أم أدنى من النهاية العظمى المناظرة فى 
الاقتصاد التنافسى- وبخاصة حينما نرفض أن نتناول أسئلة أخرى بشأن ما إذا 
كانت البنية المسسية الأولئ أ الثانية أقل عرضية للاتدواف غن مثلها ذانهها أن 
أنها أكثر ملائمة “للتقدم”. فهذه الأسئلة عمليًا أهم بكثير من السؤال ل 
5م أو العقلانية بحد ذاتها بحيث إنه ليس من السهل أعداتا معرفة 

فيما إذا كان النقاد اللاحقون للخطة الاشتراكية» وبخاصة فون مايسس2"'9), قد 
قصدو ا :هذا راقطن استنتاج باريتو-بارون. ذلك لأن من الممكن تمامًا قبوله مع 
الاعتقاد» فى الوقت نفسه»ء بأن الخطة الاشتراكية» بسبب الصعوبات الإدارية أو 
لأى قائمة طويلة أخرى من الأسباب؛ “غير عملية من الناحية الفعلية”7''') بمعنى 
أنه يُتوقع أن لا تعمل بكفاءة تضاهى كفاءة المجتمع الرأسمالى» كما يبيّنها مؤشضر 
الناتج الكلى. ولكن مع إن النظرية البحتة لا تقدّم سوى القليل لحل هذه 
المشاكل/""), بيد أن هذه النظرية تساعدنا على وضعها بشكل ص حيح وتضييق 
نطاق الاختلاف المبرر فى الرأى. وهكذا نصل إلى نفس الاستنتاج كما فى حالة 
التخطيط غير الاشتراكى: فمنذ مارشالء لم يعد من الضرورى أن تبقى الإمكانية 
النظرية لتحسين الآلية التنافسية البحتة على يد السياسة العامة موضع نزاع؛ ولكن 
ما يزال من الممكن طبعًا-كما فهمّ مارشال الأمر جِيدًا- انتقاد أما الإجراءات 
المحددة أو حتى كل فكرة التخطيط وفق أسس معينة» من قبيل غياب الثقة بالأجهزة 


)0م نا لالاععرخ 'بصعدع03 لعطرع 0 تاعطءئ5 )51212115 تل ع 7لانتطعع 1ك ألقطء كت زلا علط ',وع8415 ورور آ 
111,0 اهم502121 صن أقطءدمء502121155؛ وترد ترجمتهاء فى العمل الذى نشره ف. أ. فون 
هايك: 5) عتتصصواط عتسمصمعظ اكتوناءء0011): تحث عنوان:' هأ صمقهانءل2© عتصمدمعء8 
أ أوع 01 50121151 عط 

(١2؟)‏ انظر بيرغسونء أعلاه. ومع أننا لا نستطيع تناأول هذه المجموعة من المشاكل؛ فمن الضرورى أن 
نوضح إن هناك محاججة نظرية بحتة معادية للاشتراكية (تبناها الأساتذة فون مايسسء وفون هايك 
»1131/6 708 وروبنز 10155) وهى خاطئة بشكل واضح؛ أى المحاججة القائلة: مع أنه توجد 
]5أءاء فئة محددة من الحلول للمعادلات التى تصف الحالة الستاتيكية 5]205 لكومونولث اشتراكى 
ماء بيد أنه فى غياب التملك الخاص لوسائل الإنتاج» لا توجد أى آلية لتحقيق تلك الحلول. إن هذه 
الحلول يمكن تحقيقها عن طريق تجربة . *التجربة والخطأ” الموصوفة أدناه. 

(75) ومع ذلك» فهى تقدم شينًا ما بالفعل. أولء أنها تزيل اعتراضًا معينا يمكن للناقد بمقتضاه أن يعفى 
نفسه من الدخول أصلا فى مناقشة معينة حول التفاصيل العملية للخطة الاشتراكية. ثانيّاء أنها تبرز 
خصائص محددة تتمتع الأخيرة بها: إذ يمكنهاء مثلا: أن تحزن من طائفة من. الخسائر+ الكامنة» فى 
الأوضاحع التنافسية غير التامة كالصراع الاقتصادى بين محتكرى القلة؛ مثلا. 
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السياسية أو الآداريةا المتاحة لتحقيق هذه المهمة:'(وبيدق كما لى إن مازشيبال كسان 
وحيدًا فى فهم هذا الوضع.) 


1-التحليل الجزئى 

إن النظام غير العملى من الكميات الهائلة التى تشكل ميزانيات الأسر 
الفردية والمنشات- ا التحليل الجزئى 515لإ10503581» إذا استعملنا تعبير فريش 
5150 مرة أخرى- يشجع على التبسيط بواسطة» مثلاء توحيد هذه الكميات ضمن 
بضع مجاميع اجتماعية شاملة 5منوعء2وعة 5521 6زومعطءءمدروء- أى التحليل 
الكلى 1515 ولكن ثمة أيضًا طريقة أخرى تحقق التبسيطء لبعض 
الأغراضء بنفس الدرجة من الفعالية. فحينما نهتم بتلك الظواهر الاقتصادية التى 
يمكن ملاحظتها فى قطاعات صغيرة من الاقتصادء مثل* الصناعات” الفردية 
صغيرة الحجمء والأسر أو المنشآت الفردية فى الحالة القصوىء يمكننا أن نفترض 
أن ما يحدث فى هذه القطاعات الصغيرة لا يؤثر بشكل ملموس على بقية 
الاقتصاد. إن هذه الطريقة لا تفترض أن هذه القطاعات لا تتغير بالضرورة» مع 
إن هذا هو ما نقصده حينما نستعمل شرط بقاء الأشياء الأخرى على حالها؛ بل 
تفترض أنه إذا جرت ممارسة بعض التأثير الخارجى على القطاع الصغير المعنى» 
فأنه يكيف نفسه دون أن يمارس بدوره سوى تأثير طفيف على باقى الاقتصاد أو 
أى عنصر منه (مبدأ إمكانية إهمال الآثار غير المباشرة): فالتغير فى معدلات 
الأجر» 7 الذى يحدث فى قطاع صغيرء سواء نتج عن ظروف هذا القطاع أو 
فَرضْن عليه:من. حارج فكست: يمكن أن يعامل كما لو أنه لم:يؤتز على العدخل 
القومى أو جدول طلب السوق قط. إن هذه الفرضية تعرّف طريقة التحليل الجزئى 
وزوتراةهة 5:1131. ورغم أنه قد تم استعمال هذه الطريقة منذ البداية؛ بيد أنها 
اكتسبت وضوحا جديدًا وجهازًا خاصا بها على يد كورنو؛ وفون مانغولت 2م 
1016 وكذلكء, فى الفترة المدروسةء مارشال الذى أصبح وبقى أستاذًا للتحليل 
الجزئى أسامًا فى أعين اقتصاديين كثرء كما لاحظنا هذا من قبل7”). تخاطب هذه 
(5) إضافة إلى تطوير جهاز ملائم من المفاهيم؛ فقد طوّر مارشال أيضنًا الفلسفة العامة للطريقة التى 


تنصب على مبدأ إمكانية إهمال الآثار غير المباشرة. انظر بخاصة عمله: 3 ,1206 0ه '(15ا05ا1201 
7 .مم بلى 201عممة ,.60. ولم يتردد مارشال هناك فى اللجوء إلى مرجعيات مثل نيوتئن- 
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الطريقة حسّنا الفطرى الذى يخبرناء ما دمنا نكتفى بمقاربة معينة» بأننا لا نحتاجء 
على الأقل» إلى أن نأخذ بالاعتبار الغالبية العظمى من الآثار والآثار المضادة التى 
يُحدثهاء كقضية مبدأء أقل تغيير فى إنتاج الدبابيس مثلا على الدخل القومى» وعلى 
الطلب علئ البتزين من خلال الدخل القومى- ولكن الحس الفطرى تنشسسبه ينبغى 
أيضًا أن يخبرنا أن هذه الفرضية» التى هى فرضية تبسيطية قوية:؛ تقد بشكل 
صارم من نطاق سريان هذه الطريقة» وأنها تستبعد منها فعلاً العلاقات التى لا 
يمكن ملاحظنها فى القطاعات الصغيرة بل فى الاقتضاد ككل فقملة؟'): وغلية: 
فمع إن من المفهوم إن التحليل الجزئى كان وما يزال يستعمل على نطاق واسعء 
فمن المفهوم بنفس الدرجة أنه تعرض للشجب من البداية من قبل منظرين أكثر 
صرامة» وبخاصة فالراس وباريتوا*"). 


[() منحنى الطلب المارشالى] يشكل منحنى طلب السوق 0مقمعل ع مقاط 
عنانناء لدى كورنو أو مارشال الأداة الأساسية للتحليل الجزئى. يمثل هذا المنحنى 
الكمية من سلعة معينة التى يكون المشترون على استعداد لشرائها عند سعر معين 
كدالة ليةً! السغر فصينك7 '": أما كل العوافل الأخردى: القن توثن لت اس تهداة 


-وليبنز مع إضافة التقويم البحرى. ومع فائق الاحترام لكل من مارشال ومحاولته الباهرة لإظهار» 
فى هذه الحالة» العلاقة الحميمة التى توجد بالتأكيد بين الطرق العلمية فى كل حقول تطبيقهاء فأننا لا 
نستطيع إنكار أن الحجة المؤيدة للمبدأ المذكور لا تحمل نفس الأهمية التى تحملها فى علم الفلك. 

(4؟") توضح مشكلة معدل الأجر كيف أن إهمال هذه القيود يمكن أن يقود إلى الخطأ والمناقشة العقيمة. إن 
نتائج التحليل الجزئى المتعلقة بآثار التغيرات فى معدلات الأجر فى القطاعات الصغيرة لا يمكن قط 
تطبيقها فى حالة التغييرات فى معدلات الأجر فى القطاعات الكبيرة أو فى الاقتصاد كله: 
فالفرضيات التى تصح بالنسبة للقطاعات الصغيرة يمكن أن تكون هراءً بالنسبة للاقتصاد ككل. 

(55") هاجم فالراس التحليل الجزئى لدى كورنوء وفون مانغولتء؛ واوزبتز #إزموناة» وليبين «ءمء1آ 
(1889 ,وعواععم دعل عتتمعط عتل معطنا مععصناطاعيورء)وناء الذى طبع ونشر الفصل الأول منه عام 
7 ويتضمن منحنيات التكلفة والإنفاق» الصناعية الكلية» مرسومة سوية مع منحنيات مشتقاتها) 
وذلك فى مقالة أعيد نشرها بوصفها 11 ع62010مم4 للطبعة الرابعة من عمله 15مءع7ء81. وقد 
أوضح فالراس هناك أنه يتعذر قبول منحنى طلب ما أو منحنى عرض ماء وهما المنحنيان اللذان 
لأن تغيير سعر سلعة ما يعنى بث الاضطراب فى كل وضع التوازن القائم حيث ينبغى إعادة تكييف 
كل عنصر منه بصورة متناظرة؛ وأنهء إذا شئنا تأييد الطريقة كمقاربة؛ فستواجهنا صعوبة أن 
الفرضيات التى يلزم وضعها لهذا الغرض, هى فرضيات متناقضة وفقا للمنطق الصارم. وقد كرر 
باربتو هذه الحجج مع تشديد إضافى. وقد أعيد التأكيد عليها مرارا وتكرارًا 

)83م نضع عادة المتغير المستقل» وهو السعر قي هذه الحالة,» على المحور مر من نظام الاحدائيات 
المتعامدة. ونضع المتغير التابع؛ وهو الكمية فى حالتناء على المحور لا. وفى الواقع» يجرى الأمر 
على هذا النحو عادة فى الآدب الفرنسى. ولكن مارشال اختار المحور للكمبية والمحور 26 
للسعر- وهكذا يجرى الأمر فى الأدب الإنجلو-أمريكى بصورة معتادة. 
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المشترين للشراء». وبخاصة دخولهمء فيهتم بها شكل منحنى الطلب. وعلاوة على 
ذلك» فإن الأهمية الحدية لوحدة الدخل (“المنفعة الحدية للنقود”)» بالنسبة لهم لا 
يُفترزدض أن تتغير حينما تتغير هذه العوامل على طول منحنى الطلب بحيث إن 
المشتريات التى قاموا بها عند أى سعر 20 لا تؤثر على استعدادهم لشراء كميات 
الفح اوو كا فإذا كانت الأهمية التى يمنحها الناس لوحدة معينة 
من دخولهم بذ ينبغى أن تتغير لأسباب أخرى غير كونهم ينفقون أكثر أو أقل على 
السلعة المعنية فإن الطلب الفردى والسوقى يبدلان موقعيهما 0عع122م15ل و/ أو 
يتغيران فى شكليهما (“يتحولان' انان بإعطا). وفى عمله 4ه 171 .م) دعامتعمءم 
.26) طور مارشال نظرية هذين المنحنين بدقة بحيث أنه وضع حقا كل أساس 
دراسة الطلب فى المستقبل. ولكنه يندر أن شدّد بدرجة كافية على صرامة القيود 
التى تتوقف عليها صحة المنحنين حتى ولو كمقاربة. فمن الناحية الفعلية» يتعذر 
استعمالهما إلا بالنسبة للسلع غير المهمة نسبيًا- التى لا تمتص سوى جزء صغير 
من الإنفاق الكلى للمشترين-أو بالنسبة لتغييرات صغيرة جدا فى أسعار السلع 
المونة1:179]ذلذ سكن الا فى مثل هده البخالات. أن عامل متحتنات ظلبه لأسن 
68) دون إعادة رسمها بالنسبة لكل سعرء وأن يكتسب تطوير مارشال لابتكار 
دوبو: ريع المستهلك غمء: 'ودءدباودم»» معناه الحقيقى. 


[(ب) مفاهيم المرونة] سننناقش مفهوم ريع المستهلك فى ملحق هذ 
أدناه. واستغل هذه الفرصة لتقديم مفهوم مارشال: مرونة الطلب السعرية (الذى ترد 
حالاته الجنينية فى دراسات كورنو وميل؛ كما سبق أن رأينا). إن السلوك» عند أى 


(372377") كان مارشال نفسه يعى طبعًا حقيقة إن *المنفعة الحدية للنقود” لإعدمتط 02 '(114نن 81221:ةم: ليست 
ثابتة عمومًا إزاء التغيرات فى الإنفاق على أى سلعة معينة: ويتجلى هذا الوعى فى ملاحظتيه 
الرياضيتين الثانية والسادسة فى ملحق عمله 5ع1م 8,150 وفى نص 5ع16م8]000 نفسه (انظر ص 
07 بشكل خاص). ولكن رغم ذلكء فإن مارشالء فى الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثالث» 
يحاجج وفقا لفرضية الثبات (وإذا كان قد ترك؛ فى هذين الفصلينء'المنفعة الحدية للنقود' تتغير» 
فذلك لتغير الدخول النقدية لدى لأفراد). بيد أن ذلك لم ينطو على خطأ كبير لأن مارشال حرص 
على جعل الشاى المثال الأساسى الذى يحاجج على أساسه ويوضح من خلاله- وهو سلعة ضئيلة 
الأهمية إلى حد كاف يفى بالغرض كمثال يكون فيه التحليل الجزئى» حتى عند قبوله بأضيق نطاق» 
مقاربة مقبولة ولا يهمل بالفعل أى شىء سوى كميات من الدرجة الثانية من الضألة. وقد تجاوز 
الأنصار والنقاد هذا الأمر على حد سواء. وبالارتباط مع هذاء فقد أهملوا أيضنا أن الأهمية الضئيلة 
المطلوبة يمكن دائمًا عمليًا تعزيزها بتعريفات ضيقة بدرجة كافية نلسلع: فإذا كان اللحم غير 
ضرورى إلى حد كافء فيمكننا التفكير فى طلب أفخاذ الحمل. 
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نقطة من أى “منحنى” مستمر وقابل للتفاضلء يترجمه ميل هذا المنحنى أو معامله 
التفاضلى عند تلك النقطة: إذا رمزنا إلى الاحداثى الرأسى (السعر فى حالتنا) ب 
وإلى الاحدائى الأفقى (الكمية فى حالتنا) ب 2< وإذا كانت 0« تغرف النقطة 
المعنية» فإن الصيغة التى تعبّر عن ذلك المفهوم للمرونة هى2 . يمكن الحمصول 
على معلومات أكمل من خلال مشتقات أعلى ولكن هذا لا يهمنا الآن. ومع ذلك» 
فإن صيغتنا تعانى من عيب مفاده أنها ليست عدذا بحتا وإن قيمتها تتغير بالنسبة 
للوحدات التى يقاس بها السعر لا والكمية [. ثمة طريقة بسيطة لإصلاح هذا 
الوضع تتمثل بتقسيم الزيادات/زك وك على السعر والكمية المناظرتين لتك 
الزيادات على التوالى. وهكذا نعصل على: «/دك + بإببوك أو: ا / 0 القى 
تسمى حساسية السعر مننكم 06 02ذ/ز56:16. ومع ذلكء إذا شئنا أن نعبر عن 
حساسية الكمية المطلوبة للتغيرات البسيطة فى السعرء فمن الأفضل أن نختار 
مقلوب ذلك؛» أى لا/لال + +/ءك التى تساوى /إ0* /ع«للا أى 'المرونة” بانع امهاء. 
ولكن نظرا إلى أن هذه الصيغة سالبة أساسا لأن الكمية المطلوبة تهبط حينما يرتفع 
السعر والعكس بالعكسء؛ على الأقل ضمن الطلب المارشالى» فيمكن أن نضع 
علامة ناقص لكى نحصل على عدد موجب: وعليه» فإن «09»* /«لنو- تمثل ما 
أسماها مارشال مرونة الطلب وتسمى الآنء بدقة أكثرء مرونة الطلب السعرية 
لسمموعل ]0 لإازعامماء ع110م. وفيما عدا حالات نادرة؛ فلم تقال مساهمة متواضعة 
كهذه بمثل هذا الترحيب (انظر مديح اللورد كينز فى: .م ,/إطمهعع810 مذ 15:25 
8). ويحسن بنا مواصلة هذا العرض لتاريخ مفاهيم “المرونة” حتى لا نعود إليها 
فى الجزء الخامس- علمًا بأن كلمة: مرونة غير ملائمة لأنها تثير فى ذهن المبتدئ 
دلالات غير مبررة قط. 


أولآء تشون“مرونة الطلب المازشائية إلى تقطة مآ على امنتمتى “الطلت- أنها 
«مرونة نقطة»- وبالتالى فهى قابلة للانطباق» بدرجة متزايدة من عدم الدقة» على 
التغييرات الطفيفة 10651:655021 فقط فى السعر والكمية. ومن هنا تأتى الرغبة 
بالحصول على مقياس يسرى على التوسعات المحددة 6)زمة؛ فى منحنى الطلب. 
وكافت هذه المشكلة» التى وضعها السسيذ ه. دالكون موناوظ 11 أولأ» موضصوعًا 
لمناقشة طرح فيها البروفيسور أ. ب. ليرنر 068:م1 .2 .م المساهمة الأساسية: 


]0 ااعالاع] ',لسقصوعدا 2ه لاعن مماظ 1ه ممكقاصعدع دمع لدع 2 سصتمع ولط ع“ 
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3 :هءطهغه0 ,5600165 عنددهجوء8 (انظر كذلك المعالجة التحليلية للبروفيسور ر. 
ع. د. آلن معالهى .2 .6 .2 ورآد ليرنر: ',لمقصع!آ آه (إاأع ندا 5ه اأوععممن) ع1" 
4 عننال ,50015 عتمصمعظ8 2ه الاعأباع 1 ,121 21210 1). ولكن لا ينبغى أن ننسى 
أن مرونة النقطة 1356119 0106م تخدم بصورة مقبولة التغيرات المتوية الصغيرة 
فى السعر بينما تكون مرونة القوس /12501010ع 3:0» المصمّمة لخدمة التغيرات 
الأكبرء أكثر قابلية لخرق القيد الذى يخضع له التحليل الجزئى. 


كافياه رخ" النكاجئة دق كلذل الفروودات فق :النزأيا تفقها اشع تنتلكهنا 
المحاججة على أساس منحتئ: الطلب المازثالئ في :غدة خهالات أخسوى: وهكحذا 
تكونت حصيلة غنية من مفاهيم المرونة- إذ نتحدث عن مرونات دوال التكلفة 
الكلية والمتوسطة والحدية؛ وعن مرونة الكمية المطلوبة بالنسبة للدخل؛ وعن 
مرونة الإحلال (هيكسء» ج. روبنسون)؛ وما شابه. ويطرح مفهوم مرونة الطلب 
الدخلية 7إ)زء35)1اء رمعم مشكلة جديدة: إذ لا تبرز أى مشكلة حينما نعبر عن 
مرونة طلب فرد معين على سلعة معنية بالنسبة لدخله؛ ولكن حينما نعبر عن 
مرونة الطلب الكلى على سلعة معينة بالنسبة للدخل القومى؛ فأننا نصطدم بحقيقة 
إن تغيرات معينة فى هذا الأخير تكون لها آثار مختلفة على الكمية المطلوبة وذلك 
وفقَا للطريقة التى تتوزع بها الزيادة أو الانخفاض فى الدخل القومى بين المشترين 
أو المشترين المحتملين. وقد عولجت هذه المشكلة من قبل البروفيسور مارشاك 
علقطء2315 والسيد ب. دى ولف 7012 06 .2 (انظر» كا عمل الأخير 26زهمع15 
1941 اتتجة بلدصسنه1 عتستمدمع8 'بلمقصعط©ط 2ه براتعتاكةا8”). أخيراء يحسن بنا أن 
نلاحظ مساهمة ر. فريش طءوع2 .2: *5نااناه[هه زه ناكقاء* (انظر: .1.0.2 
25-3 .مم ,1938 ,كاكتطامصمع8 عم 5أولالهمكث 72121عط 8/12 بقاع 1لث). 

ثالدَاء بتقديم مفهوم مرونة الطلب الدخلية» نكون قد خرجنا بالفعل من نطاق 
منحنى الطلب المارشالى ولكن دون أن نغادر نطاق التحليل الجزئى. إذ نفعل نحن 
الشىء نفسه أوء فى جميع الأحوال: نمارس التحليل الجزئى حينما نلاحظ إن 
القطاع المدروس يمثل بالفعل عنصر! معينا من نظام أكثر شمولاً وذلك بأن 
نستعمل مفهوم “المرونة الجزئية' 5)3»19ه1ء 121:هم كالمرونة الجزئية بالنسبة 
للسعر نازو ناكواء ءهاءم [وأفتوم عمثلاً. إن التسوية» ذاثهاء التى نقوم بها فى هذه 
الهالة قبل فقط اكه العامة التقاخلى المعتافم التكذى ودكل فضي صحيية 
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المرونة. بمعامل تفاضلى جزئى امع 6/ءم» نيعت للك لقتمهم لكى نشير إلسى 
أننا لا نقوم بمجرد “تجميد ' نقية الأقتصياك ينيقي مدصي ف تارف اكت مسقو 
معين. ولكننا بمجرد أن نذهب إلى هذا الحدء فيمكننا بنفس الدرجة أن نعبر عن 
مرونة الطلب على سلعة ما بالنسبة للتغيرات فى سعر أى سلعة أخرى (؛مرونة 
التقاطع” “)ه1251 2055).» أو بالنسبة للتغيرات فى أسعار كل السلعء؛ أسعار 
العوامل إضافة إلى المنتجات على التوالى. وقد أنجز «ه. ل. مور.ع:هه]3 ..1آ .11 هذا 
بصورة نظامية (انظر عمله 1929 ,دءندههمء8 عناءط)م50)» وهيكس وآلن بالنسبة 
لمرونة الإحلال (انظر عرض الأخير فى المصدر السابق»ء ص ”50 وما بعدها). 
وقد أصبحت مفاهيم المرونة فى تلك الحالات أدوات للتحليل العام» أى أدوات يمكن 
أن تستعمل لأغراض استكشاف العلاقات التى نهتم بها أساسًا لأنها تؤكد نفسها 
أيضًا فى مجال الاقتصاد ككل. 
[(ج) مفاهيم نافعة للتحليل العام] ينتج عن ذلك إن التحليل الجزئى لا يفصله 
عن التحليل العام 22/15 لمتعمعع أى خط فاصل حاد ولكنه بالأحرى يذوب فى 
هذا الأخين كلما وسعنا نِطاق المفاهيم الى فهفاث أولاً لأغراض خاصة به. ويشكل 
كتاب مارشال الخامس خير توضيح لذلك. فهذا الكتاب هو أساسا المثال الكلاسيكى 
على التحليل الجزئى»: على نظر ية الصناعة الفردية 50)دد0م1ة 1201010021 التى هى 
صغيرة بالنسبة للاقتصاد ككل”"). وفى هذا العمل» تجرى مواجهة منحنيات 
الطلب الصناعية بمنحنيات العرض الصناعية التى يُفقترض إن تلك المنحنيات 
مستقلة عنهال"". إن هذه النظرية لمنحنيات العرض هى تطوير لنظرية كورنو 
اكليف ونفضة لبود أكثر صرامة من تلك التى يضعها التحليل الجزئى على 
منحنيات الطلب7'*"). ولكن مارشال أضفى على مخططه الكثير من التفاصيل 


(56") يفترضص هذا طبعًا وجود أسواق تامة - أسواق لا يوجد فيها سوى سعر واحد لكل المشترين- 
وبالتالى وجود'سلع” معرفة جيدًا ومتجانسة بشكل كامل» يعرف الإنتاج فى كل واحدة منها “صناعة” 
معينة تواجه منحنى طلب سوقى محدد. إن مارشال وكل الاقتصاديين فى عهده لم يدركوا بصورة 
تامة الصعوبات الكامنة فى هذه المفاهيم؛ التى شجعت البروفيسور جامبرلن وغيره على التخلى عن 
فكرة منحنيات الطلب الصناعية” إجمالا. ولكنهم لم يتعاموا عن رؤية هذه الصعوبات. 

(9؟) يتطلب مبدأ إهمال الآثار غير المباشرة أن التغييرات فى الكمية المنتجة من قبل أى صناعة لا ينبغى 
أن تؤثر على الدخول المكتسبة فى نفس الصناعة بدرجة قوية بحيث تحوّل منحنى الطلب على 
منتجاتهاء ناهيك عن الطلب الإجمالى على كل المنتجات. 

(40") وهذا هو السبب الذى جعل بارون ع«ممعدق: الذى فعل أكثر من غيره لتوضيح هذا الوضعء؛ لم 
يستعمل منحنيات العرض للمنتجات بحرية بقدر ما فعل مارشال . وبدلا من ذلكء فأنه اقتصر على- 
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المنمقة بحيث اكتسب المخطط أهمية لا يمتلكها أصلاً وبات العمود الفقرى لدراسة 
لكل العمليات الصناعية غير الكلية 702-28876206 - وهو دور تم إعداد مدا 
المخطط ليؤديه فى حقبتنا الحالية(''). وحينما قام مارشال بذلكء فإنه طوّر مفاهيم 
مهمة بالنسبة للتحليل العام أيضاء أو» كما صغناها قبل قليل» مفاهيم تخدم هدف 
استكشاف العلاقات القائمة فى مجال الاقتصاد ككل. إن مفهوم شبه الريع هو مثال 
على ذلك: أى حقيقة أن “الأدوات 1130065ممة التى يصنعها الإنسان” يمكن أن 
تتصرف كعوامل طبيعية بالضبط لفترات زمنية تطول أو تقصر؛ ورغم أن هذا 
المفهوم يظهر لدى مارشال بالارتباط مع تحليله الجزئىء بيد أنه مهم؛ طبعاء بنفس 
القدر بالنسبة لتحليل عام كتحليل فالراس7”*). ولكن المثال الأهم هو “مبدأً 


>الحديث عن منحنيات العرض للعوامل الفردية لتجنب افتراض أن أسعار هذه الأخيرة معطاة ولا 
تتغير بالنسبة لبعضها بعضنا كلما تحركنا على طول منحنيات العرض للمنتجات- وهو افتراض 
مقبول فى حالات خاصة ولكن ليس بصورة عامة. انظر: * أممتاكتنان لل مالعصتم عه أناد 
4] «عطصة :10 ,تاكتممصمعظ [أععل 6 :,12166ة15ل. وقد أدرك بيجوء من زاويته 
الخاصة» هذا القيد بشكل صريح أكثر مما فعل مارشال. انظرء بشكل خاصء؛ عمله: ' 04 515ئإ[439 
/زاممن5” المنشور فى 1015221 عندم80020 فى وقت متأخر يعود إلى حزيران .١1578‏ 

)"4١(‏ عند تطوير هذا المخططء ألقى عليه مارشال» دون شكء من الثقل أكثر من قدرته على تحمله. 
يمكننا أن نشير هنا إلى المثال الأكثر أهمية حول هذه الممارسة. يعمل هذا المخطط على أفضل 
وجه حينما يتقاطع منحنى طلب سوقى متناقص بصورة ثابتة 5020]0212119» على منتوج صناعة 
صغيرة» مع منحنى عرض صناعى متزايد بصورة ثابتة فى الفترة ة المعنية مديتءك عط 
11 ولكن مارشال كان يكره بشكل واضح أن يقتصر على هذه البنية التى يبدو أنها لم تأخذ 
بنظر الاعتبار حقيقة أن المنشأة والصناعات تعمل من الناحية العملية عند منحنيات عرض متناقص 
فى أغلب الوقت. ولذلك» فإنه سلم بمنحنيات العرض المتنافصة هذه وطرح: لتفسيرهاء مفاهيمه 
المشهورة حول الوفورات الداخلية والخارجية. ولكن يجب أن يكون مسن الواضح أن منحنيات 
العرض التى تصف هذه الظواهر بالفعل تعالج عملية لا يمكن قلبها وبالتالى فهى ليست أبدا منحنيات 
العرض المعتادة التى تتحرك عليها منشأة ما صعودًا وهبوطا. فهى تصور عمليات تاريخية فى 
شكل معمّم. وقد قاد هذا إلى الصعوبة المعروفة حول توازن صناعة ما فى ظل ظروف المنافسة 
البحتة: فحينما يتقاطع منحنى عرض متناقص مع منحنى طلب من الأسفل؛ أى بطريقة ما بحيث؛ 
عند يسار نقطة التقاطع؛ تكون التكاليف الحدية أقل منء وعند يمين نقطة التفاطع» تكون التكاليف 
الحدية أكثر منء أسعار الطلب للكميات المعنية» فإن مارشال كان سيقول أن نقطة التقاطع هى نقطة 
توازن مستقرء فى حين أن من الواضح عدم وجود سبب لدى أى منشأة يدعو للتوققف عند تلك 
الوفورات الخارجية والداخلية» فإن منحنى العرض الصناعى يغيّر موقعه 015012060 (متحولاً نحو 
الأسفل) وليس ثمة أى معنى من تسمية المنحنى الذى يصف هذا التغير فى الموقع 04ع0عع12م015 
كمنحنى عرض. 

(41) إن معالجة مارشال لهذا المفهوم» كما هو شأن معالجته لمفهوم الريع؛ قد أضعفتها نوا ما عدم 
التوافقات 12001151560©165. ولكن المفهوم» كما رأينا من قبل» يمقل إحدى أهم الأدوات التى 
استعملها مارشال للتغلب على الصعوبات الكامنة فى “عنصر الزمن”. وبالمثل» فإن نظريته للفترات 
الزمنية الطويلة والقصيرة تطورت عن اعتبارات تتعاق بصناعات صغيرة وحتى منشآت فردية:- 
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الإحلال” الذى (نفس المصدرء ص 9)يتسلل بهدوء تام إلى قرار المنتجين 
بإحلال توليفات من العوامل أقل تكلفة محل توليفات أخرى أكشر تكلفة إلى أن 
يتطور هذا المبدأ أخينًا إلى الموضوعة المهيبة: “القانون العظيم للإحلال لدى 
تونن” الذى يسود ويسيطر على كل العملية الاقتصادية ويفتح أحد الدروبء الكثيرة 
الممكنة» نحو التسليم بالاعتماد المتبادل العام ما بين الكميات الاقتصادية7”؟). ومن 
زاوية التحليل الجزئى وضمن حدوده؛ فقد جرى إثبات هذا الاعتماد المتبادل العام 
بواسطة دراسات كثيرة تدور حول: نظرية الطلب والعرض المشترك والمركبء 
ونظرية قيم السلع المرتبطة عموماء التى أثمرت قسمًا من أكثر الصفحات بروزا 
من الكتاب الخامس من 5هإمذ0م2:1 والتى طورها إديجورث أكثر فيما بعد. وفى 
الواقع» فإن من المعقول أن نقول إن الفكرة الشاملة» ولكن الكتيبة والشاحبة. 
للاعتماد المتبادل العام القائم بين كل عناصر النظام الاقتصادى- والتى تثير 
بسهولة الدهشة من اعتماد كل شىء على كل شىء آخر- يمكن فهمها وتقريبها من 
إدراك الكثيرين من خلال أمثلة ملموسة عن العلاقات بين قيم لحم البقر ولحم 
الضأنء أو الشاى والسكرء. أى العلاقات بين قيم السلع المنافسة والسلع المكمّلة 
(فيشر). ويمكن القيام بذلك دون خرق القيود الملازمة لطرق التحليل الجزئى. وفى 
الواقع» فأننا فى حالات كهذه؛ ومع إهمال طفيف للمنطق الصارم أحياناء إنما 
نتجاوز الآثار المباشرة ونأخذ بالاعتبار الآثار غير المباشرة أيضًا؛ ولكن مع ذلك؛ 
فأننا نفعل هذا الأمر ضمن قطاعات صغيرة فقط لا تحدث آثارًا مهمة على 
الاقتصاد كله» قطاعات لا تحدث. على الأقل» تأثيرًا مهما إلى حد يكفى للتأثير على 
تلك الكميات التى تحدد الإطار للقطاع الصغيرء كالدخل القومى. وفى حالات كهذه. 
فإن العلاقات فى القطاع الصغير الذى يمكن أن يتولاه التحليل الجزئى» توضح أو 


حولكنها أيضنا قابلة لأن تسرى سرياتا عامًا (انظر: 519 .م ,5ء1م001©)؛ والحالة الأكثر وضوحًا 
هى نظرية مارشال للتوقعات (انظرء مثلاء ص ”57 و5445) والمخاطرة. 

(4"؟) وهذا يصبح واضحا حينما نضيفء إلى مفهوم الإحلال التكنيكى أو إحلال العوامل :مام 
7 الذى يُطرّح فى ص 57١‏ من دعام أعصلمط الإحلال الأكثر أهمية؛ إحلال المنتجات 
8 2001م الذى يقوم به المستهلكون. ومع أن مارشال يعترف بهذا الأخير أيضّاء بيد 
أنه لم ينسق “نين قط على النحو الذى طوره كارل منجر ,1/1658 11ه') من قبله. وبالنتيجة. فإن 
مبدأ الإحلال لدى مارشال لم يظهر ألبتة فى عمله» وفى عمل مجموعته؛ فى ضوئه الحقيقىء» أى 
كفرضية خاصة ضمن نظرية المنفعة الحدية: فمهما جرى التشديد على ذلك المبدأء فإنه ظَل عكما 
هو شأنه لدى كاسل !03556 فيما بعد كمبدأ مكمّل أضيف إلى النظرية الأصلية للقيم والتكاليف بدلا 

من أن يُشتق منها. 
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قل إلى كزاجة #يعدردة العلاقاف في كل" العالم الافتضاد 1 . 


ولكن هذه العلاقات تقوم بهذا إلى نقطة معينة فقط. ففيما بعد هذه النقطةء 
تبقى طرق ونتائج التحليل الجزئى غير كافية ويمكن أن تصبح حتى مضللة. وقد 
أدرك مارشال هذا الأمر. ومن المفيد جدا أن نلاحظ الدقة التى راقب بها مارشال 
خطوته حينما كانت محاججته تطأ عالم النظرية “العامة للتوزيع”*). ومع ذلك؛ 
فمن الواضحء» من الملحق (الملاحظة الحادية والعشرين)» إن مارشالء لو أنه أراد 
أن يذهب أبعدء كان يمكن أن يبحث عن التكملات الضرورية للتحليل الجزئى 
وزلالهصة 031دم فى طرق التحليل الجزئى العام 0515ز503881ءندم 8626181 من النوع 
الفالراسى أكثر مما كان سيبحث عنها فى كيان منفصل من التحليل الجمعى 
وزولا[هصة عندعوعروعد (التحليل الكلى د5عتصرههمءءمعهطم). 


وسنرى (فى الجزء الخامسء الفصل الخامس) إن الحل الأخير هو الذى 
فتنَ معظم الاقتصاديين فى وقتنا الحاضرء وبخاصة أنصار المجموعة الكينزية. إذ 
يقسّم هؤلاء النظرية الاقتصادية إلى نظرية المنشأة الفردية وإلى نظرية للتحليل 
الكلى تعنى بالعلاقات بين الاستهلاك الكلى» والاستثمار» والتشغيل» وهكذا. ولذلك» 
يجدر بناء رم إبراز الصلة 00 الموجودة من هذه ا 


(44") من بين مساهمات إديجورث الكثيرة فى هذا الخط- المساهمات التى تعالج حالات التحليل الجزئى 
ولكنها توضح العلاقات العامة من خلال ذلك - سوف أذكر واحدة منها فقط: لغزه المشهور حول 
فرض الضرائب التى يحسن بالقارئ درسها فى نسخة البروفيسور ه. هوتلنغ ع5ذ[اء)50 .11 منها: 
"ركطماعصنةا لإاممناك لمقصعط 2ه عتنمماة عط لصة «ملدمية5 رمتتقعحة1 ك*طارموعع80' 
2 #عطماء0 الإلمدمء8 لدع ناتاه 2ه أمصتباول صذ لعطذ 1 اطنام.. كما أن المدى الذى يمكن به 
التنسيق بين التحليل الجزئى والعام بالمعنى الموضح فى المتن» يبرز جيدا فى عمل ماركو فانو: 
بتاكتصمممء8 تاوعل علمسمل0ت ',لأمستهومم تاومء 2 مععلاه 'لأعل هتمع هلالد مغناطتعادمت' 
4 :ه06م1ء0.: وفى عمل لاحق لنفس المؤلف: * نعط أع0 2ع71تتمصمعءء 212مع] 112ه مانا هادم 
6 بةتطتمصمعظ تل تلحتصة ',أعصهلء5102. 

(45") انظرء بشكل خاصء 587 .م ,201201165 وما بعدها. والطريقة التى توصل مارشال بها إلسى 
؛الموضوعات العامة” 5تمع:معط) 01:ءدمع فى ص 5١05‏ و١١5.‏ وبالنسبة للققفرة السابقة» فمن 
الملاحظ أنه لم يفترض وجود دوال الإنتاج الاجتماعى (أى دوال إنتاج تسرى على الاقتصاد ككل)؛ 
ولكنه.» بعد إنجاز تحليله ضمن إطار الصناعة الفردية أو حتى العنسأة الفردية» اقتصر على الإشارة 
إلى أن «جوهر المشكلة هو نفسه فى كل صناعة» (رص هذا وسنعود إلى هذه النقطة فسى 
القسم الثامن. 
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أى حد كان هذا الخليط من نظرية المنشأة الفردية والتحليل الكلى قد جرى التنبؤ به 
كاكل انور محل الو أصياد. 

وبالنسبة للنقطة الأولى» فإن حقيقة إن مارشال جعل من الصناعة الصغيرة 
1ن عل 21/ءاه (حصان الوثب) في الكتاب الخامس من عمله وع1]مإعصمط لا 
ينبغى أن نسمح لها بطمس الحقيقة التى لا تقل أهمية والقائلة بأن الكثير من تحليله 
للصناعات تم بالفعل من خلال اقتصاد المنشأة الفردية(" ), وأنه حتى بمعزل عما 
يعنيه هذاء فإن مارشال جِمّعَ عمليًا كل الحجرات وكل الملاط اللازم لنظرية 
المنشأة الفردية بما فى ذلك حتى تشكيلة كاملة تمامًا من تلك الظروف التى تحول 
دون تجلى التعميمات الكاسحة للنظرية البحتة فى الحياة الواقعية والتى أشير إليها 
غير مرة كاعتراضات ضد تعميماته (انظرء بشكل خاصء» 5 الكتاب 
السادسء الفصل الثامن» وفكرة الربح العادى التى طوّترت هناك؛ وبخاصة ص 
5 و١٠١٠").‏ وهكذاء فما أن تراجع مفهوم الصناعة أمام النقد المعاصرء فإن أحد 
تلك التقسيمات كان يتوافر بصورة جاهزة بينما فرضت الرغبة بالتقسيم الآخر 
نفسها على تلاميذه بشكل أوضح بكثير مما كانت ستفرض نفسها على تلاميذ 
قال أن 

وبالنسبة للنقطة الثانية» فليس من داع لتكرار القول إن مارشال نفسه لم 
يقدم أى مبادرة نحو التحليل الكلى. بيد إن التحليل الكلى نفسه وتوليفه مع تفسيرات 
تحليلية جزئية للسلوك الفردى هى أشياء قديمة. إذ يمثل دهء61ة: (جدول) كينيه 
وصفا تحليليًا كليًا للتدفق الدائرى الراكد للحياة الاقتصادية» وإن كينيه قد أكمله: كما 
سبق أن رأيناء بنظرية تحليلية جزئية للتبادل. وقد فعل ريكاردو الشىء نفسه إلى 
حد بعيد فى الفترة التالية: فحصصه التوزيعية هى مجاميع وعندوءم:ععة ولكن 


(45") كانت الصلة بين نظرية الصناعة الصغيرة ]15015 !55331 ونظرية المنشأة الفردية [10011102 
0 تتمثل بمفهوم المنشأة النموذجية لدى مارشال تا 2076امووع:م26 (التى أعاد بيجو 
صياغتها فيما بعد فى: مفهوم المنشأة التوازنية علط «دداةةط411و8). يتضمن هذا البناء المتميز 
محاولة هى الأكثر أهمية لحلء أو للالتفاف علىء الصعوبات التى تبرز حينما نحاول وصف 
العمليات الصناعية من خلال مفاهيم تطورت عن حياة المنشآت الفردية. إن هذه المنشأة ليست منشأة 
عادية أو منشأة حدية أو منشأة قائدة ولكنها منشأة لها وضع وبنية تنعكس فيها ظروف الصناعة فى 
أى وقت معطى بطريقة معينة تسرى فيها فرضيات معينة بالنسبة لها دون أن تسرى بالنسبة لأى 
منشأة أخرى قائمة بالفعل أو بالنسبة لأى صناعة ككل. لقد ضمنت هيبة مارشال كمعلم لهذا المفهوم 
القبول الميكانيكى به. ولكنه لم ينل النقد أو التطوير الذى يستحقه. 
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السبب الذى يفسر لماذا تتصرف هذه الحمصص كما يُعتقد أن تفعل هو سبب مشثق 
من تحليل جزئى 515ا1609281ه: لإتهادءمع52. وقد فعل الشىء نفسه بوهم باورك 
أيضًا بدرجة كبيرة فى الفترة محل الدرس: إذ ابتدأ بنظرية للسلوك الفردى 
وبنظرية تبادل تقوم عليها؛ ولكنه لم يتركء فى الطابق الأعلى من مبناهء أى شىء 
تقريبًا سوى مجاميع مثل (قيمة) المجموع الكلى من السلع الأجرية؛ وكذلك (قيمة) 
الناتج الكلى و“فترة إنتاج” جمعية مه6اعن00:م 6ه 2100هم ء#انادوممعع3» علاوة على 
ذلك. وبالمثلء كان فيكسل يحاجج وفقا لدالة إنتتاج اجتماعية دون أن يبدى أى 
علامة من عدم الارتياح الشديد. وليس من داع لأن نضيف بأن طريقة كينيه- 
ريكاردو- بوهم باورك- فيكسل هذه هى طريقة اللورد كينز أيضتا. 
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-١‏ نظرية التوازن العام الفالراسية!"*") 


فى هذا القسمء نحلل البنية المنطقية لنظام فالراس المتعلق بالشروط أو 
العلاقات (المعادلات) التى تحدد قيم التوازن لجميع المتغيرات؛ أى أسعار كل 
المنتجات والعوامل وكميات هذه المنتجات والعوامل التى يمكن أن تشتريها كل 
الأسر والمنشآت عند التوازن التام والمنافسة البحتة. ونظرًا إلى أن تحديد هذه 
الكميات يفترض تحديد الدخول الفردية إضافة إلى دخول المجموعات والدخول 
الاجتناعية» واكلاشظ هاب أن هذه النظرية تتضمن أيضًا كل ما يغطيه مفهوم تحليل 
الدخل وأونزلهصهثم عصنوءمكء وأن الشروط أو العلاقات التى يلزم مراعاتهاء رغم أنها 


(140) [كتب هذا القسم حول نظرية التوازن العام الفالراسية فى السنة الأخيرة من حياة المؤلف (وربما فى 
الشهور القليلة الأخيرة منها). وقد وُجدت الأقسام الفرعية (أ) و(ب) و(ج)» مطبوعة (دون أن يقرأها 
ج. شومبيتر بعد) بينما كان القسمان (د) و(م)» مكتوبين باليد. وربما كان ج. شومبيتر ينوى كتايبة 
أربع أقسام فقط؛ إذ اشتمل قسمه ( ب) على ما هو (ج) الآن. الصفحات لم تكن مرقمّة ولم توضع 
عناوين للأقسام الفرعية.ولكن الترتيب المقضود يبدو واضعا جذا ويصجم مع الترقب الموجود فى 
جدول محتويات عمل فالراس (489-91 .مم ,8167262]45). لم تتوافر أى فرصة للتنقيعمات 
والتصحيحات القليلة المحتومة فى عمل من هذا النوع. ولكن الكتابة الأخي ة تكشف عن كل علامة 
من شأنها أن تفيد أن الكاتب كان يعرف ما كان يريد قوله. فقد باشر وهجر محاولات أخرى كثيرة 
قبل الوصول إلى محاولاته الأخيرة. 
ومع ذلكء لم يكن شومبيتر قد قرر شينًا ما بصدد الفقرات التمهيدية الصغيرة والموجزة. فثمة قلاث 
مقدمات غير مكتملة على الأقل» تظهر واحدة منها فى هذا الهامش أدناه» وتظهر الاثنتان الأخرييان 
بوصفهما أول فقرتين من النص الوارد فى المتن أعلاه. كما كان هناك مقترح بثلاث عناوين 
مختلفة: العنوان المستخدم بالفعل لهذا القسم والمبيّن فى المتن أعلاه؛ والثانى المستعمل للمقدمة 
التمهيدية المطروحة أدناه؛ والثالث هو “التحليل العام: النظام الفالراسى”. 
قد تكون المقدمة التمهيدية التالية غير المكتملة هى المقدمة الأخيرة: 
.“التحليل الجزئى الفالراسى سوف أضع»؛ فى هذا القسم» موجن حول الخصائص الرئيسية لنظام 
فالزائن؛ منيذا ايا 2ه اهلا منحلدة يله التوكر علائمة العر شن ولاركا عدا آخن لفحطن دق تسبي 
القسم الثامن وفى ملحق هذا الفصل. سنناقش هذا النظام؛ الذى جسّده فالراس فى نظام من 
المعادلات» بأسلوب أدبى. وباستثناء ملاحظة قصيرة: فإننا نفقترض المنافسة البحتة بصورة عامة. 
نحن نعالج نطاقا مقفلاً لا يؤثر على» أو يتأثر بالعالم الخارجى. وفى هذا النطاق» توجد أسر تبيع 
خدمات إنتاجية (ولغرض الاختصار» نهمل الخدمات المستهلكة بشكل مباشر كالخدمات الشخصية ما 
عدا تلك التى يستهلكها أصحابها بصورة فراغ أو مواد للاستمتاع) و تشترى منتجات؛ كما توجد 
منشآت تشترى خدمات إنتاجية وتبيع منتجات ولك بينما تييع الاير خدماتها إلى المنشآت فقطء فإن 
المنشآت تبيع المنتجات ليس إلى الأسر ة فقط ولكن بعض المنشات تنتج أيضًا منتجات معينة (مواد 
أولية ومعدات) بقصد بيعها إلى منشآت أخرى. ومن أجل إبراز المشاكل الجوهرية بصورة 
واضحة؛ فسوف نهملء فى البداية» المنتجات الوسيطة هذه ونحاجج كما لو أن المنشآت لا تفعل 
سوى تجميع العمل وخدمات العوامل الطبيعية وتحويلها إلى منتجات لغرض بيعها إلى الأسر ومن 
ثم تقديم ...| 
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ذات طبيعة تحليلية جزئية أساسا (أنها تشير أساسًا إلى الكميات التى تشتريها 
وتبيعها الأسر والمنشآت الفردية)؛ بيد أنها تتضمن أيضًا جوانب تحليلية كلية كتلك 
التى تخص التشغيل الكلى فى المجتمع» على سبيل المثال. ويتعذر أن نشدّد أكثر 
على القارئ على أن من غير الصحيح مواجهة تحليل الدخل أو التحليل الكلى مسن 
النوع الكينزىء مثلء بالتحليل الجزئى الفالراسى كما لو أن هذا الأخير يمثل نظرية 
تهمل تحليل الدخل والتحليل الكلى ويلزمها أن تستكمل بهذا التحليل. 

كما ينبغى الاهتمام حالاً بثلاثة نقاظ أخرى. أولأء تحدثت آنا عن أسعار 
منتجات وعوامل. ولكن نظرية التسعير ع<ء1:م لدى فالراس تشيرء أساسًّا وفى 
الطابق الأرضى من مبناه» إلى أسعار خدمات المنتجات والعوامل. وهذا لا يعنى 
الشىء نفسه إلا بالنسبة لمنتجات وعوامل تخدم مرة واحدة فقط. وفيما عدا ذلك؛ 
كام مكنة تمعون: الك كد ولخو أفن تسيا جد متتكله وتفرة مال عفن ندا 
ثانى» كما سنرى. ومع ذلكء فإن التشديد على هذا الأمر ليس سوى حذلقة زائدة ما 
دمنا لا نخشى أى سوء فهم. ثانيّاء لقد تحدثت عن أسعار “يمكن أن تدفع عند 
التوازن التام والمنافسة البحتة”. إن هذه ليست طريقة فالراسية فى الطرح: 
ففالراسء وإلى حد بعيد على غرار ج. ب. كلارك 01:6 .8 .3: قد فهم أسنعار 
الكوارن هذه على أنها كنل هادة المستوى الفعلى الذى تتذبذب حوله الأسعار فى 
الحياة الؤافعية0" © مما يتحمن أحقا :سينا لا أحب "أن أدغيد ثالثماء لقيد جمتع 
فالر 0 الإنتاجية فى خدمات الأرض والعمل و“رأس المال ذاته” 1641م 
ععمم مل ““ ولكن هذا لا يعنى قبول المخطط الثلاثى القديم للعوامل: فقد اعترف 


(4”) ومثلما فعل كلارك؛ فإن فالراس قام بالتشبيه ب *مستوى'” بحيرة ما لإيصال فكرته - وهى فكرة [. 
سمث القديمة. 

(49") وكما نعلم» فقد عرف فالراس 2ناه1م2ه (رءوس الأموال) بمعنى أوسع بوصفها كل *السلع' التى 
كثير! ما تخدم أكثر من مرة واحدة؛ وبمعنى أضيق بوصفها السلع المعمّرة التى يتم إنتاجها هى 
نفسها (01]5 76ع677:م79م 1]8112م02). يسمّى فالراس خدمات هذه السلع 165 بغضص رع عما 
إذا كانت هذه الخدمات تستهّلك من قبلٍ أصحابها (كالفراغ فى حالة *رأس المال الشخصى”: فهذا 
الفراغ مايزال ائ202 (عملاً)) أو أنها تستعمل بصورة إنتاجية. إن هذه المفهقمة 
01 اسلتتى اشتقها فالراس من والده انطونيو أوغسطت فالراس 55ناونلى 156أه0] 4م 
مدعل (855-1801١؛‏ 1849 رعلهكه؟ عووعطعءة 12 عل عترمعط)) والتى تم تبنيها (أساسا) من قبل 
أرفيج فيشرء لها مزاياها المنطقية ولكن ليس لها من أهمية بالنسبة لنا إلا بقدر ما ينبغى تذكرها إذا 
أريد فهم محاججة فالراس بصورة صجيحة (الدرس السابع عشر). وللسبب نفسهء أكرر بأن رعوس 
الأموال» إضافة إلى أنها تقدم خدمات تستهلك مباشرة أو تتحول إلئن سلعء يمكنها أن نجهز خدمة 
معينة أيضمًا ءء1ع 5‏ ]2ع 12عمم10101510مم2 “0 يمكز؛ :دورها أن تكون استهلاكية أو إنتاجية.- 
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فالراس بالفعل بعدد كبير من وسائل الإنتاج والخدمات. [تتوقف هذه القطعة من 
المكطارطة هنا ] 

(أ) مفهّمة فالراس إن وصف النمط الاقتصادىء الذى تعبر عنه معادلات 
فالراس» يرد فى عمله 17-19 كدمءه1 ,وامعصةا5 23 ويتبين أكثر أداء هذا النمط 
فى 660801210106 01و3616: المعروض فى 35 162025 من ذلك العمل حيثء هنا 
أيضاء يشير فالراس إلى آرائه بخصوص التقلبات التى تحوم حول حالة 
التوازن7!*. كما نتعرف على مفهوم المنظم لدى فالراس» وعلى بنية العمليات فى 
منشأة نمطية من خلال تحليل مفيد إلى أبعد حد لنظام محاسبى مبستط. ويتوافق هذا 
التحليل مع قائمة للأصول7””) ونهووه تحدّد الكثير» إن لم نقل كل؛ الجهاز النظرى 


-ويصف الدرسان الثامن عشر والتاسع عشر بدقة بنية عملية الإنتاج لدى فالراس والنظام المحاسبى 
لمنشآته- وهى قضايا لم تجتذب الانتباه الذى تستحقه. 

(550) [:60.1874-7 أ15) علهكه؟ عددعاءت, 12 عل عترمعطا ناه عكنام عبواتاهم عتتسمهمعءة '0 مامعصء اع 
0 ...60 :4؛ وتمثل طبعة عام 575 :١‏ 106)نمقاع0 01105ء عذ)الطبعة التى يُقتطف منها فى كل 
مكان فى هذا الكتاب إلا إذا أشير إلى غير ذلك).] 

3122 لا تختلف هذه عن آراء 1. سمث من حيث الجوهر. إن تشبيه فالراس توازن السوق غانعة‎ )55١( 
:ندم (كبحيرة تتقاذفها الرياح)» الذى هو أمر مميّز بالنسبة لاعتقاده بواقعية- وحتى باعنيادية‎ 1 4 
المستوى التوازنى للقيم» قد كرّره ج. ب. كلارك. وينبغى التشديد مرة أخرى على أن هذا‎ - 
الاعتقاد الأعمى» الذى كان واسع الانتشار فى ذلك الوقت دون شكء يتعذر الدفاع عنه؛ ولكن هذه‎ 
الحقيقة لا تجعل تحليل خصائص تلك المستويات التوازنية زائدًا أو عديم الجدوى عمليًا (انظر القسم‎ 
الثالث عن“*أرض الأحلام التوازنية”: أعلاه). كما ينبغى التشديد أيضًا على أن فالراس (انظرء مثلاء‎ 
.م ,8162625) لم يغفل وجود الواقع الرأسمالى قطء رغم أنه قلل من شأن الاختلاف بين‎ 0 
نظريته وحقائق الواقع الرأسمالى. هذا ولا يمكن توجيه أى تهمة البتة ضد باريتو من هذه الناحية.‎ 

01 إن كل مادة تدخل نطاق الاعتبارات الاقتصادية» حتى قوة العمل (لدى ماركس) و <ناة)امهةء 
5 (إ(رءوس الأموال الشخصية! (لدى فالراس)» يمكن أن تعالج كأصل إذا أوقفنا العملية 
الاقتصادية للحظة وعددنا كل عنصر منها. ويقوم فالراس ببث الحركة فى هذه العملية حال حينما 
يفرض نفسه الاختلاف بين الأصول التى هى خزين (أو رصيد) 205دة وتلك التى هى تدفق 
05 حيث يتبين لنا كيف أن الأصول تبقى تعيد إنتاج نفسها. ثمة ثلاثة عشر نوع من الأصول: 
رعوس الأموال (وهى كل الأشياء التى كثيرا ما تخدم أكثر من مرة واحدة بما فى ذلك الأرض» 
وقوة العملء ورءوس الأموال المنتجة) التى تقدم “خدمات” للاستهلاك المباشر (بما فى ذلك الفراغ)؛ 
رءوس الأموال (الأرضء وقوة العمل» ورءوس الأموال المنتجّة التى تتألف من التجهيزات 
والمعدات) التى تقدم خدمات إنتاجية؛ وإضافة إلى هذه البنود الستةء ثمة رءوس الأموال المنتجة 
(التجهيزات والمعدات) التى هى جاهزة للبيع فى أيدى منتجيها دون أن تقدم خدمات بعد ) عط 
كأناعم <نلةتمةه) (رءوس الأمو ال الجديدة)؛ خزين السلع الاستهلاكية التى تخدم فى أيدى 
المستهلكين مرة واحدة فقط؛ المواد الأولية والسلع شبه-الجاهزة فى أيدى المنتجين ممن هم فى 
طريقهم لاستعمالها؛ خزين السلع الاستهلاكية (المؤقتة 7205162]6) والمواد الخام فى أيدى المنتجين 
ممن يحتفظون بها للبيع؛ وأخيراء ثمة ثلاثة أنواع من خزين النقودء أى النقود التى يحتفظ بها 
المستهلكون لتمويل معاملاتهم الاستهلاكية» النقود التى يحتفظ بها المنتجون لتمويل المعاملات- 
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لفالراس. ومن المفيد لغرضنا الحالى أن نلاحظ» أو أن نلاحظ مرة أخرىء قِسما 


من الصفات البارزة فى قائمة الأصول هذه. 00 فإن المنظم الفالراسى ههو 
العامل :2860 (سواء أكان شخصنًا طبيعيًا أم مؤسسة7””") الذى يشترى المواد الخام 


من منظمين آخرينء ويستأجر الأرض من مالكيهاء والقدرات الشخصية ( 1:65ناءة/ 
وع[أعصدهكروم) من العمال» و السلع الرأسمالية من الرأسماليين» ويبيع لمصلحته 
المنتجات التى تنتج عن التعاون بين خدمات هذه الأصول أو التأليف فيما 
بينها0”” '). ولسنا بحاجة لأن ندخل مجددًا فى مناقشة هذا الموضوع ومعنى مفهوم 


>الإنتاجية وعدع5دمء '0 22082216. وتجعل المناقشة الكينزية ترجمة هذا البند الأخير مهمة ممتعة. 
وأتصور' إن *النقود المخصصة لغرض الاستثمار” هى أقرب معنى للمعنى الذى قصده فالراس. 

(5) رغم أن فالراس يلوم الاقتصاديين الإنجليز على خلطٍ وظيفة المنظم بوظيفة الرأسمالى ويلوم 
الاقتصاديين الفرنسيين على خلط وظيفة المنظم بالعمل (حيث يش كل الجهد التنظيمى 
متطكنتاعدع:مرعامء نوعًا من العمل)» فإن نظريته عن منطاة1لاءعمء:م0]6»ء لا تذهب أبعد كثيرًا من 
نظرية ج. س. ميل أو ج. ب. ساى. فكل ما فعله فالراس هو إبراز “وظيفة التأليف بين عوامل 
الإنتاج” بوضوح أكثر. وكما تبين حقيقة كونه قد ضَنَمَ الشركات إلى حلقة المنظمين» فإن مفهومه 
يعود إلى نطاق نشاط الأعمال المعتاد ويعادل تقريبًا العامل الإنتاجى الرابع لدى مارشال: التنظيم 
6.1.13 

(6:4) كنتيجة لتمييز فالراس الدقيق بين رءوس الأموال («سمغتمدء) أى السلع (بما فيها قوة العمل) التسى 
كثيرًا ما تخدم أكثر من مرة واحدة» والخدمات (أو كلاماء /161) - وهو تمييز يختفى فى حالة السلع 
التى تخدم مرة واحدة فقط- فإن نظرية التسعير لدى فالراس تمضى على مستويين: فوريًا (علسى 
المستوى الأول)؛ يتعين علينا الاهتمام بتسعير الخدمات فقط (الذى يتضمن تسعير المنتجات المؤقتة 3 
ألء أكصدن) . ثم بعدئذ» على مستوى آخرء: نواجه مشكلة تسعير هذه السلع الرأسمالية نفسها (التى 
يُستبعد منها تسعير قوة العمل عمليّاء طبعًاء ما لم يكن هناك استعباد). تنشأ كل الدخول بصورة 
موحدة عن بيع الخدمات - وهو ترتيب مفهومى 357228657681 121اام0506ه لا يخلق صعوبة فى 
حالة “الأرض' (العوامل الثابتة غ«ءعصهصعم) والعملء» ولكنه» بالطرية يقة التى سيتم تفسيرهاء يفترض 
موضوع وجود دخل صافى فى حالة السلع المعمرة والمنتجة التى 3 تستنفد مع الزمن. وبالنسبة لهذه 
اللحظة؛ نلاحظ مجددا أن فالراس سلم حقا بعدد غير محدد من الخدمات الإنتاجية» رغم أنه استسلم 
للتقليد بتجميع هذه الخدمات فى صورة خدمات من أنواع مختلفة من الأرضص وقوة العمل ورءوس 
الأموال المنتجة مما يجعله يبدو وكأنه يقبل مخطط العوامل الثلاثى القديم. وينبغى أن نلاحظ أيضا 
إن فالراسء» مستبقا تطورات لاحقة» أشار حالاً (ص )١37‏ إلي أن الأرض والعمل فقط (زائذا 
التجهيزات 1356م وبنود قليلة جدا من المعدات 0626مم:ناوء) تستأجر عينا. أما معظم وسائل الإنتاج 
المعمّرة» فلا يستأجرها المنظمون عينا بل فى صورة نقود وهى تمثل ما يدخره الرأسماليون 
ويقوموا بإقراضه؛ مع أن فالراسء فى البداية» قبل قيامه بإدخال النقود فى العملية الإنتاجية» سَمحَ 
للسلع الرأسمالية أن تستأجر عينا. ويبدو إن هذا يتضمن مناظرة «:2116[15:هم» بين إقراض النقود 
وأقراض السلع الرأسمالية» أكثر صرامة مما كان فالراس مستعذا للتسليم به كما سنرى: فعليّاء ما 
يتوافر لدى رأسمالييه هى النقودء وليس السلع» لإقراضها للمنظمين؛ وأن العملية» عند التوازن التام 
فى ظل المنافسة البحتة فقط» تمضى كما لو أن الرأسماليين يملكون السلع المعمّرة المنتجّة. وينبغى 
أن نتذكر هذه النقطة الدقيقة- رياضيّاء أنها تفسر كل الفرق بين مطابقة معينة وشرط توازنى معين- 
وبخاصة حينما نريد رؤية القرابة بين النظام الفالراسى والنظام الكينزى. 
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المنظمين الذين»كمنظمين؛ لا يربحون ولا يخسرون. ومع ذلك» فإن المهم هو 
ملاحظة ثلاثة أشياء. 
أولاء حرص فالراس- أكثر بكثير من الكتاب الآخرين- على أن يبنى 
لريًا وأن يطابق عمليًا “الأسواق” المختلفة التى تعمل آليته الاقتصادية من خلالها 
ويتشكل جهازه التحليلى من خلال التفاعل فيما بينها. وإذ نبسّط ونجمّع بقدر ما 
نستطيع؛ يتكون لدينا نوعان أساسيان من الأسواق» سوق المنتجات وسوق الخدمات 
الإنتاجية» وكذلك السوق الذى يحدد أسعار رءوس الأموال وبالتالى أيضًا معدل 
الإيراد الجديد» وسوق وسائل الدفع. قد يستغرب القارئ من تشديدى على هذه 
المسألة المعروفة على ما يبدو. ولكن الارتباط الصارم لكل جزء من المحاججة 
بسوق قابلة للتعريف. حتى عند أعلى مستوى من التجريد» يمثل صفة جوهرية من 
منهج فالراس الذى يبتدأء فى كل واحدة من هذه الحالات الأربع؛ بحل نظرى 
لمشكلة توازن معينة ومن ثم يتحقق من الطريقة التى يتجلى فيها هذا الحل النظرى 
'عمليًا' فى السوق المعنية2”). 
ثانيّاء نلاحظء حينما نفحص قائمة الأصول لدى فالراس» وجود تشديد كبير 
على المخزونات 5ع1:ه0)0ع0مز نه 5كاءم)و: فهناك مخزونات من السلع الرأسمالية 
الجديدة» ومخزونات من السلع الاستهلاكية تحتفظ بها الأسر والمنشآت» ومخزونات 
من المواد الخام يحتفظ بها منتجوها ومستعملوها معاء وكذلك؛: كما رأيناء مخزونات 
من النقود (أرصدة نقدية سائلة) من مختلف الأنواع. ولماكان وجود هذه 
المخزونات يفترض مسبقا سلوكا ماضيًا معينا لدى الأفراد المعنيين»؛ وما دامت 
اعادة إنتاجها الخارية تقتزض :مسقا وجود توقعات معينة» فإن النظام- حتى إذا 
كان راكدا بصورة تامة- ما يزال يصف عملية تجرى عبر الزمن وبالتالى يمكن 
أن كسمي تلام“ قيتاميككا يمنا . وإذا كان فالراس لا يشعر بهذاء وإذا وافقناه على 


(5ه"؟) وهكذا تُحل مرتين كل واحدة من المشكلات الأربع - تسعير المنتجات» تسعير الخدمات الإنتاجية» 
تسعير السلع الرأسمالية و“تسعير النقود” : إذ لدينا أولأء فى كل حالة؛ برهان ما على وجود حل 
توازتن معين؛ وثانياء البرهان على أن هذا الحل هو الحل الذى تميل آلية السوق» فى ظل المنافيسة 
البحتة» إلى إثباته» أوء بلغة تكنيكية أكثر قليلاً» لدينا فى كل حالة من الحالات الأربع برهانان 
متميزان (محاولتان للبرهنة): الأول هو البرهان على وجود 615167006 حل توازنى معين والثانى 
هو البرهان على وجود ميل نحو ذلك الحل. ولما كان الحل الثاني يتضمن الموضوعة القائلة بأنه إذا 
تم العثور على الحل التوازنى مرة واحدة. فلا يتم التخلى عنه إلا بتدخل قوة إضافية معينة. فإننا 

نستُوى البرهان على الميل نحو توازن ما بالبرهان على استقرار /192ذا1ط5]2 الحل التوازنى. 
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تسمية هذا النظام ستاتيكيّاء فهذا يعود إلى ترتيب معين 060106 قد تبرره رغبة 
فالراس بإظهار الهيكل العظمى المنطقى للحياة الاقتصادية» ولكنه ترتيب مصطنع 
إلى حد بعيد رغم ذلك: فقد حاول فالراس أن يبنى حالة توازنية معينة 0:0 مه (من 
البداية) بالطريقة التى كان يمكن أن تبنى فيها هذه الحالة لو أمكن أن نكيف بشكل 
سلس وفورى كل المنتجات والعمليات القائمة للشروط التى تبرز فى الحين. إذ إن 
الأسر لدى فالراس لا تشترى المنتجات الاستهلاكية أو تبيع الخدمات الإنتاجية 
هالا كما أن منشائه (المنظمين) لا تشترى الخدمات الإنتاجية وتعرض المنتجات 
فورا. فكل هؤلاء يعلنون فقط ما يمكنهم أن يشتروه ويبيعوه (ينتجوه) تباعا عند 
أسعار 253 تلت 01165» أى أسعار تعلنها بعض المنشات بسورة تجريبية فى 
السوق» وهم أحرار تمامًا فى تغيير آرائهم حينما يتبين أن هذه الأسعار ليست هى 
أسعار التوازن: وهكذا تُعلن أسعار أخرى وتسجل إعلانات أخرى عن الاب تعداد 
للشراء أو البيع (والإنتاج) على 6025 (كوبونات)- وهى قصاصات ورق لا تحمل 
أى التزام - إلى أن تظهر قيم التوازن» أى أسعار لا يبقى عندها دون إشباع أى 
طلب مستعد لدفعها أو عرض يقبلها. والآلية الوحيدة التى يسلم بها فالراس للتفاعل 
مع هذه التغييرات فى الأسعار التجريبية تكمن فى رفع أسعار المنتجات والخدمات 
التى يكون الطلب عليها أكثن من العرض عند هذه الأسعارء وتخفيض أسعار 
المنتجات والخدمات التى يكون عرضها أقل من الطلب عند هذه الأسعارل'”). ولن 
أتوقف لعرض الحجج الواضحة التى يمكن تقديمها فى محاولة لتلطيف تنظير فذ 
كهذا. 

[من الواضح عدم وجود أى مناقشة حول الشىء الثالث من “الأشياء 
الثلاثة” التى من المهم ملاحظتها.] 

[(ب) نظرية التبادل ] نظر! إلى أن التوازن فى السوقين الأساسيين» سوقى 
السلع الاستهلاكية والخدماتء والطريقة التى يتفاعلان بها- حيث يحددان أحدهما 
الآخر آنيًا- تحتل أهمية حاسمة بالنسبة ودينية ارال فسنعالج الآن هذين 
السوقين الأساسيين على حدة. وسنهملء لهذا الغرضء كلا من الادخار وإنتاج 


(51") إن طريقة إديجورث فى الوصول إلى أسعار وكميات التوازن عن طريق 'إعادة التعافد 
ع12 62003 تصل إلى الشىء نفسه طبعا. 
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15 عاناة) م03 (ر ءوس الأموال اس - وهو أسلوب يتضمن فرضية أن 
رعوس الأموال المنتجّة تكون معمّرة 280606:وم وغير قابلة للتلف كما هو شأن 
“الأرض”' بالضبط. وللتشديد على الخطى فى هذا الأسلوب» سندخل بالفمل 
ح-وهى السلعة القياسية التى تستعمل للتعبير عن كل علاقات التبادل- 
دون أن يجرى تداول لأى نقود بالفعل أو أن يتم الاحتفاظ بها” ). ثمة أسئلة كثيرة 
سنحتفظ بها إلى القسم الثامن لأنه يتعذر أن نجيب عليها هنا دون إعاقة التقدم فى 
محاججتنا. 

نعلم مما سبق أن فالراس قد أُسسّسَ بنيته وفقًا لنظرية محكمة للتبادل تؤدى 
فؤوكق نفد ونه أوالاء كان كلو هةم الشترةة أن تصحف المكمانص الابباسنية 
للمنطق الاقتصادى الذى يعنى لدى فالراس الشىء نفسه الذى تعنيه الآلية الأساسية 
للأسواق التنافسية بشكل عام؛ ثانيّاء كان عليها أن تعطى معادلات سلوك الأسر 
(معادلات التعظيم). بخصوص الدور الأول؛: تتمخض نظرية المنطق الاقتصادى 
لدى فالراس عن تفسير للقيمة الاقتصادية يقوم على المنفعة الحدية؛, وهو تفسير 
ستجرى مناقشته فى إطاره التاريخى فى ملحق هذا الفصل. أما هناء فلا نهتم بقضايا 
من قبيل ما إذا كان ثمة مغنى مل" الحديث عن المتفعة الحدية يوؤضفها “السيب” 
للقيمة بل نمضى مباشرة لمناقشة الجانب الثانى من نظرية التبادل لدى فالراس. 
ونحن نستطيع أن نفعل هذا لأن مفاهيم المنفعة الحدية والكلية؛ كما أوضح 
باريتوا'”". تتوافر بإسهاب ما دمنا نريد صياغة شروط التوازن فحسب. ومع ذلك» 
فمن المرغوب تقديم بضع ملاحظات حول جوانب أخرى من نظرية التبادل هذه. 


(00) للاختصار» نفترض أيضنًا أن المنشآت لا تشترى مواد خام من بعضها بعضا: فكلها ببمساطة تضم 
“خدمات' إلى منتجات تنتج للبيع إلى الأسر. ولسوء الحظء أننا لا نستطيع بالمتل إظهار الخدمات 
المستهلكة مباشرة من قبل مالكيها. 

)١54(‏ ومع ذلكء لا ينبغى تفسير هذه الخطوة التبسيطية» سواء من ناحية فالراس نفسه أو من ناحية تقديمنا 
نحنء» على اعتبار أنها النظرية القائلة إن النقود لا تدخل فى العملية الأساسية المتعلقة بتحديد القيم بل 
هى مجرد أداة تكنيكية أو حجاب. فكل ما نقصد أننا سنضع هذا الموضوع على حدة مع احتفاظنا 
بحق إلغاء أو تعديل النتائج التى نسعى إليها الآن بالضبط إذا تبين إن تدخل النقود يتطلب منا أن 
نفعل ذلك. 

(ؤه؟) كان انتونيلى 471056111 وبونينسيغنى 1اع 5026256 وآخرون قد أبصروا ذلك ضمنا. وبالدسبة 
لعبارة باريتو» انظرء مثلاء عمله 542 .م ,3420061. والمعادلة التاسعة؛ الواردة فى تلك الصفحة» 
تسرى ليس فقط من دون المنفعة الحدية بل وأيضنا من دون أى *دالة أسية” دمناعهد1 «م4م1: إن 
الفقرات السادسة والسبعين الأولى من ملحق العمل إءنا::ة81 تعكس نسخة باريتو من دروس فالراس 
مول 
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وإذ استفاد فالراس كثيرًا من المفاهيم التى أعلنا توًا إنها مفاهيم زائدة» فقد 
طور فى البداية نظرية التبادل (التنافسى) بين سلعتين بشكل باهر. والنقطة الجديرة 
بالملاحظة هى أن فالراس قد أدرك بصورة كاملة الإمكانات المتمثلة بأنه يمكن أن 
لا يكون هناك أى حل للمشكلة أو» بخلاف ذلكء أن تتوافر توازنات عدة تختزل» 
فى بنيته» إلى ثلاثة توازنات» اثنان منها توازنان مستقران والثالث توازن غير 
مستقرء بينما أن مثل هذا الوضع لا يحدث عموما وأن أسعار التوازن الفريدة تظهر 
دائمًا من الناحية العملية إذا كانت تتوافر سلع كثيرة فى السوق. 

[تنتهى هذه القطعة من المخطوطة هنا ولكن يبدو أن القطعة التالية تتبعها 
من دون انقطاع جدى فى المحاججة.] 


[(ج) تحديد واستقرار التبادل البسيط] نظرًا إلى إن نظرية التبادل» إلى 
جانب تقديم الوصف النظرى لسلوك المستهلكين (الأسر)؛ تقوم أيضّا بإظهار 
الخصائص الأساسية للفعل الاقتصادى بشكل عام (منطق الاختيار)؛ فثمة معنى أن 
نثير هنا بالضبط الأسئلة المتعلقة بالتحديد 655م2:6«نصمعئءل والاسققرار بؤذائطة5 
للتبادل البسيط فى سوق تنافسى تام؛» حيث يؤخذ بالاعتبار كما ينبغى التبادل غير 
المباشر (عمليات الموازنة 2:01286) وحيث يجرى استعمال سلعة قياسية 
ولك لمن نشو "ددن تكن هذ الأنتئلة هنا :لنقسن 7 المكى السذفى 
أثارها به فالراس ما عدا نقطة ستظهر بعد قليل. 


ثمة أفراد - لنقل « منهم - ممن لديهم أذواق خسن و يفون أصعنة 
كميات اعتباطية من عدد اعتباطى من السلع المعرّفة جيذاء لتقل 2 إجمالآء 
ينيرو فى :السلا ف "بقضيدة الاشققاذة اهن النكافات لت 4ه «شتوميا ذه السبحورق 
لتحسين إشباع حاجاتهم كما تضمنها ممتلكاتهم الأصلية!'"). وهكذا نقبل طريقة 


(60") يُفترض إجراء عمليات الموازنة من خلال 2©5215داه. ومع ذلك» لابد من أن نكرر إن هذه 
العمليات يفترض أن تُنظم بطريقة معينة لا تحرف أى كمية من السلعة القياسية عن استعمالاتها 
كسلعة. فإذا احتفظ الأفراد بأى كمية من السلعة القياسية» فهذا من شأنه تحويلها إلى نقود. 

(51") إن الممتلكات الأصلية لكل مشارك فى السوق هى معطيات تخضع إلى شروط محددة من قبيل إن 
الكميات الممتلكة أصلا ينبغى أن تكون كلها غير سالبة» وأن واحدة منها على الأقل يجب أن تكون 
أكثر من صفرء وأن التوزيع الأصلى لا ينبغى أن يخرق فرضية المنافسة البحتة. وفيما عدا ذلك» 
فإن فالراس؛ فى الدرس الرابع عشرء يبرهن على أن الأسعار عند التوازن التام ليس من شأنها أن- 
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فالراس فى الحديث عن ميل كل المشاركين لتعظيم إشباعهم7"). كما نقبل 
الفرضيات المعتادة حول الاستمرارية وقابلية التفاضلء على الأقل بالنسبة 
“للمنحنيات' الشوقية التاكجة: أخيواء؛ بالنشية نهؤة التحظطحة: تفترون كنا ففتل 
قالزائق »إن وال الفتفعة الحدية لدق كل مشنارك: بالنسية لكل شلعة: فيس ققتط 
موجودة بل إنها أيضًا دوال لكمية هذه السلعة فقطء أى أنها مستقلة عن أى سلع 
أخرى قد تكون لديه. إن كل هذه الدوال متناقصة بصورة ثابتة '(20506001211. 
وعليه» يكون لدينا: 1-) ©) من معادلات السلوك التى تغبرء بالنسبة لكل 
المشاركين 5» عن الكميات (بما فيها الكميات صفر) التى سيتخلى عنها هؤلاء 
المشاركون أو يحصلون عليها عند أى نظام معطى من العلاقات التبادلية (أو 
الأسعار معبرا عنها بالسلعة القياسية ©:521ع2:بام) بفضل الشرط القائل أنهسم 
سيواصلون التبادل إلى أن يعجز أى تبادل إضافى عن زيادة إشباعاتهم 
الفردية!"'')؛ د من المعادلات التى تفيد إن كل الكميات التسى يحصل عليها 
المشاركون ويتخلون عنهاء عند ضرب كل كمية بسعرها وفقًا للسلعة القياسيةء 
ينبغى أن تساوى صفراء إذا أعطينا علامات ناقص للكميات المثقلى عنها 
وعلامات زائد للكميات المكتسبة (معادلات الموازنة الفردية)؛ أخيرا ما من 
معادلات نفيد إن المبلغ الكلى من الكمية المتخلى عنهاء بالنسبة إلى لكل سلعةء 
ينبغى أن يساوى المبلغ الكلى من الكمية المكتسبة بالنسبة للسوق ككل (معادلات 


-تتغير إذا جرت إعادة توزيع للسلع بين المشاركين ما دام أن مجموع الممتلكات لدى كل مشارك 
يبقى كما هو كما تعبر عنه السلعة القياسية عله :عصتناه ( كد0مدمع2 دعل عمرعومعطا 
16165 الء). وتأتى إشارتى إلى هذه الموضوعة:؛ التى لا يسمح المجال بمناقشتهاء لكى أعطى 
مثالا على إدراك فالراس لضرورة التحقق من كل نقطة فى مخططه بواسطة برهان أساسى. إن هذا 
الوعى (مهما كان النجاح الذى حققته براهين فالراس أو نواقصها) هو الذى جعل منه معلمًا لكل 
منظرى المستقبل. 

(71) وهذا غير ضرورىء كما ذكرنا من قبل. ولكنه كان يمثل عادة شسبه شاملة ليس فقط لدى 
الاقتصاديين الرياضيين متل إديجورث ومارشال ولكن أيضمًا لدى النمساويين» وبخاصة بوهم- 
باورك. وأن الأسئلة المطروحة أمامنا الآن لا تتأثر بانحدارنا إلى نظرية منفعة بدائية. فنحن لا 
نفترض إمكانية قياس المنفعة» وأن تعظيم مؤشر ما للإشباع يمكن أن يفى بالغرض. 

(65") يعنى هذاء كما نعلم» أنهم سيواصلون التبادل إلى أن تتساوى منافعهم الحدية من الكميات مسن كل 
السلع التى يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من السلعة القياسية :»هدام (إذا كانت 
السيكاير هى ال ع1ن26:8:ناتا» والوحدة هى علبة السيكايرء فإن المنافع الحدية لكل سلعة تصبح 
مساوية لعلبة من السيكاير). 
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الموازنة السوقية)!؟'). وهذه هى (1 + 5 «:) من الشروط أو المعادلات. ولكنء 
وكما يُلاحظ بسهولة» فإن إحدى هذه المعادلات» كالمعادلة الأخيرة من مجموعة 
مضاد الك العو اؤيكة الستوقية كات يسك أ :كه نبين أنها تنتج عن بقية هذه المعادلات 
ومن معادلات موازنة الأسرة وبالتالى ينبغى 0 تنحى جانبًا باعتبارها معادلة غير 
مستقلة. وهكذا يتبقى لدينا ١‏ -(1 + ©) 8< من المعادلات المستقلة لتحديد المتغيرات 
أو “المجاهيل”. أى الأسعار التوازنية للكميات 0< والكميات 5ه التى تتبادل بها 
الأسر. والآن يمكننا أن نقول؛: نظرا إلى أن سعر السلعة القياسية 00369 دام 
عط 6ننممرودسسه فيذاتها يساوى الوحدة الواحدة دائمًا بالضرورة: أما إن هناك 1-تط 
من الأسعار يلزم تحديدهاء أو؛ ما دامت المعادلتان الاثنتان الأوليان من المعادلات 
(معادلات السلوك ومعادلات موازنة الأسرة)» مأخوذتين فى ذاتهماء هما معادلتان 
متجانستان من الدرجة صفر فى الأسعارء إن نسب التبادل فققط وليس الأسعار 
المطلقة هى التى يمكننا تحديدهاء رغم أن من الممكن بعدئذ أن نترجم هذه الندسب 
إلى أسعار مطلقة بواسطة تعريف السعر المحتسب وفقا للسلعة القياسية -1111067216 
بإانامعل1 عونم" ). وينبغى على القارئ أن يتأكد من أنه يفهم التعادل التام بين 
هاتين الطريقتين لصياغة الموضوع وكذلك المعنى الخاص الذى يصح فيه أن نقول 
إن الأسعار المطلقة (أو “مستوى السعر') فى هذه البنية هى أسعار غير قابلة 


5 1 عاض 
للتحديد 111011001 . 


(54) تمثل الأسعارء التى لأجلها نتحقق من المجموعة الأخيرة من المعادلات» أسعار التوازن السوقية. 
وباستخدام المصطلحات التى بشر بها فالراس وأثبتها البروفيسور هيكس بصورة محددة ( 1/110 
3 .م ,لهغزمة© 0مح)» يمكننا أن نعبر عن هذه المجموعة الأخيرة من المعادلات بالقول إن فائض 
الطلب يجب أن يساوى صفرًا بالنسبة لكل سلعة. 

(65") إن الدالة +« ...3 ,22) + - 1*) تسُمى دالة متجانسة من الدرجة صفر إذا بقى المتغير التابع على 
حاله عند ضرب المتغيرات المستقلة ب .2» حيث .2 هى أى ثابت اعتباطى موجبء بحيث إن - 1 
2 22 02 ). وإذا جعلنا الآن .3 تساوى 22 مثلاء فإننا نحصل (/3» 1) 1ع 
2 / +...2: أى نحصل على علاقة تستبدل فيها المتغيرات المستقلة الأولى؛ التى يوجد : منهاء 
بنسب يوجد منها [ -+ فقط. 

(51) هذا يعنى ببساطة أنهء مع أن من الطبيعى كما يبدو أن نجعل “سعر' السلعة القياسية عنته]ع0 انالا 
«مء الذى يساوى الوحدة الواحدة بالتعريف, يأخذ الشكل ه 3 د - هم؛ إل أننا يمكن أيضًا أن نجعله 
يساوى أى رقم اعتباطى دون تغيير أى شىء فى هذه البنية. وقد ناقش فالراس نظرية السلعة القياسية 
بدقة» متوصلاء بين أمور أخرى» إلى وضع قاعدة لترجمة الأسعار المعبّر عنها بسلعة معينة ك 
116 إلى أسعار باستعمال سلعة قياسية أخرى 01016116 أخرء ى (150 .م ,كامعطعا8).- 
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ونطرح الآن السؤال التالى: هل تكفى هذه الشروط لتحديد قيم هذه 
المتغيرات؟ هذا هوء مرة أخرى» السؤال حول “وجود” 66مهئونده؛ بالمعنى 
الرياضى؛ مجموعة من القيم تفى بالشروط. وهذا السؤال يرادف السؤال ما إذا 
كانت المعادلات التى تجسد الشروط قابلة لأن تحل آنيّا. ولكنه لا يعنى السؤال ما 
إذا كان هناك فى سوقنا أى ميل للتحقق من هذه الحلول؛ إن كانت هذه الحلول 
موجودة؛ أو السؤال عما إذا كانت هذه الحلول أو قيم التوازن مستقرة أم لا. 

ومن بين كل الاعتراضات غير العادلة أو حتى الخالية من المعنى التى 7" 
أثيرت ضد فالراسء فإن الاعتراض الأكثر ظلمًا هو القول بأن فالراس ربما كان 
يعتقد بأن السؤال المتعلق بالوجود 15:0006»ه تتم الإجابة عليه بمجرد أننا نحسب 
عدد “المعادلات” و“المجاهيل” وأن نجد أنها متساوية فى عددها. فقد رأينا أن 
فالراس تحقق من متطلب إضافى آخر: استقلال المعادلات. ولكنناء حينما نحلل 
محاججته» نكتشف أيضاء رغم عيوب تجهيزه الرياضى دون شكء إن عبقريته 
بصدرت أ .شعرف يكل اللشاكل المئدة"الأفريى أو جلها اق توصلل دان الى 
نتائج صحيحة عمليًا. وإذا كان فالراس قد فشل فى الإجابة على كل الأسئلة بصورة 
مرضية» فميزته الخالدة تكمن فى طرح.تلك الأسئلة. وإذا كان عمله لا يشكل ذروة 
هذا النوع من التحليل» فهو أساسه بالتأكيد. 

أبصر فالراس إمكانية إن نظامنا للمعادلات قد لا يسمح بأى حل قط. كما 
أنه أبصرء بل أثبت أن الحل؛ إن وُجدء قد لا يكون فريدًا. فكل ما ادعاه هو إن 
الحلول توجد فى العادة» وأنه سيكون هناك عموما حل فريد إذا كانت السلع فى 
السوق كثيرة جدا (163 .م ,516706845). ولما كانت الكميات المطلوبة والمعروضة» 
فى مخططه؛ هى دوال فريدة-القيمة للأسعار 5 45128[16-21161» وما دامت 
دوال المنفعة الحدية لديه هى دوال متناقصة بصورة ثابتة '02010012[19درء فيمكن 
أن نفترض حالاً أن الحل الفريدء حيثما “يكون له وجود”, ليس له بالضرورة معنى 
من الناحية ل ل لسرم 
لهل"''")- رغم أن فالراس لم يشدد على هذا الحل الفريد وربما لم يعيه 


-وينبغى أن يكون من الواضح أن هذه القاعدة لا تسرى على النقود أو أنها تسرى عليها فى ظل 
فروض غير واقعية تمامًا. 

)١37(‏ إن حدوث حالة معينة» مثل عدم قدرة بعض المشاركين فى السوق على تأمين*حد أقصى من 
الإشباع' فوق نقطة المجاعة» يمكن أن تعالج كشكل خاص من الانهيار الاقتصادى للنظامء وإن لم- 
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كما يمكننا أن نسأل السؤال التالى أيضًا: ألا نستطيع أن نفعل أفضل من 
ذلك؟ ينقسم هذا السؤال إلى قسمين: إذ نسأل أولا: هل نستطيع أن نصوغ بشكل 
أكثر صرامة الشروط التى يعتمد عليها وجود الحلول. وبخاصة وجود حل فريدء 
فى حدود فرضيات فالراس نفسها؟ الإجابة إيجابية. إن مثل هذه الصياغة الأكثر 
ضر امة كان قد قتمها البروفسون. والد حفالة"'.اؤدون'الدخول في أسستلة دقيقة 
كثيرة يثيرها عمل والد اللامع (ودون الموافقة على كل جملة فيه) نكتفى بملاحظة 
0 : 004 : 
أن تحليل فالراس لا يظهر وهو ضعيف من حيث الجوهر''). ولكن يتوجب 
عليناء ثانيّاء أن نسأل ما إذا كانت موضوعة الوجود ستصمد حينما نجيعلء كما 
ينبغى علينا أن نفعل» المنفعة الكلية والحدية دالة لكل السلع التى تدخل فى ميزانية 
أسرة ما. هذه هى الصعوبة الحقيقية طبعًا. ولكن الإجابة إيجابية حتى فى هذه 
الحالة وذلك فى ظل قيود تبدو مقبولة. وقد قسدم البروفييسور أموروسو هذه 
الإجابة('"). وللإطلاع على معالجة تتناول الموضوع كله من زاوية نظرية 
حيكن الانهيار الرياضى. ومع ذلكء» بالنسبة للحالة بذاتهاء فمن الطبيعى دمامًا أن نظامًا لا يمثل 
وو امتطق عات عازه لا المكدة لي عراب بططريات تاقد الاككترنا ينوع ما عن حجتم 
البجت الخاص + بالتحديد المتزامن للمتغيرات وبالتالى أهمل عل 0 فقرات الإبطحاع مثلاً كن 
حفن كران عدة ينبغى حتى على النظرية البحتة أن تُعنى ) ل4. 
(54؟) انظر 1902-50) 7/010 مقطوءطة) فى مجلة: تعطء5 1م م7عطلهتم كممء عدوقتمطعوء8 
6 320 1935 ,7 804 6 .7015) 5صتناأناو140110) وتقرير والد غير التكنيكى حول بحثه فى: 
كنا المطءعئاعت ',عتصمم م01 معطء كل همسعطاتقم عل عمعاكلزذوع مساءاع1 0 عولمك معطلا 
6 1ع1210ع1060 ,712101121012020016.[ لقد ترجمت هذه المقالة فى ذكرى والد: عدده5 من' 
1951 تعطمنء0) بدعتأتناع18201011 ا سوه 01 الات 01 ره 
'وجود الحلول بالمعنى الذى أوضعناء ا اله 0 
١11*‏ من 5ازاءم»81 حول توقعه أن يكون الحل فريدًا بشكل عام إذا كانت هناك سلع كثيرة جدا فى 
السوق» يضاهى الصياغة الأكثر صرامة لوالد التى تقول بأن فرادة الحل توجد إذا كانت دوال المنفعة 
الحدية هكذا بحيث إن قيمة المنفعة 72106 '11(]9انا (المنفعة الحدية مضروبة فى الكمية» وهو مفهوم 
يعود إلى فون فيزر وفيشر) هى دالة متزايدة للكمية. انظر أيضًا فالراس: 125 .م ,15ءتم»!8. 
(20؟) أى أن أموروسو 4510:050 أثبت» بطريقة لا أستطيع أن أجد فيها أى عيب (جدى). أن كميات 
السلع التى يحملها فرد ما وهو يغادر السوق؛ فى ظل أسعار معطاة؛ تتحدد بشكل فريدء ليس دائئا 
حقا ولكن تحت فرضيات مقبولة. وهذا جزء فقط من 05052501121 26172 (الموضوع الطاغي): 
ولكنه جزء مهم جدا فى الحالة التى تكون فيها المنافع الحدية مشتقات جزئية. انظر: 55100ناء015]“ 
أل تلفمصمث ',عمتمتسنكصمء أعل متاطتاتنوء'1! مدمعدتمقعل عطء لمماعدوء أل مممعاوزة اعل 
38 13م طمء8. 


366 


الطلبء أدعو القارئ إلى الرجوع إلى العمل الأساسى للبروفيسور ل 


نتحول الآن إلى السؤال حول الاستقرار الذى سنضمنه السؤال بشأن وجود 
مَيْل ما نحو حلول (نظرية) فريدة كتلك التى يمكن أن توج دا'"). تكمن إحدى 
أعظم مآثر فالراس فى تمييزه بين مشكلتى “الوجود” و“الاستقرار” وفى أنه قرنَ 
المحاججة الخاصة بالأولى بمحاججة محكمة حول الثانية. ومع ذلك: فقد عالج 
فالراس مشكلة الاستقرار بطريقة خاصة لأنها طرحت نفسها أمامه بالارتباط مع ما 
هىء بالمنطق الصارمء مشكلة أخرى تمامّاء أى العلاقة بين الحل الرياضى 
لمعادلاته وبين العمليات فى أى سوق فعلى. فهوء أولاً وقبل كل شىء؛ كان متلهقا 
لكى يبين أن الأفراد فى السوقء, مع أنهم لا يحلون أى معادلات كما هو واضح. بيد 
أنهم يحققون بطريقة مختلفة الشىء نفسه الذى يحققه المنظرون من خلال حل 
المعادلات؛ أوء إذا صغناها بطريقة أخرىء إن الطريقة “التجريبية” 1هءتمصء 
المستعملة فى الأسواق التنافسية البحتة والطريقة “النظرية” أو “العلمية: للباحث 
تميلان إلى خلق نفس الترتيب التوازنى. إذن؛ إن طرح هذه المشكلة يقدم بصورة 
558 موضوع الاستقرار إلى الصدارة»ء أى كيف أن آلية الأسواق التنافسية تستير 
النظام باتجاه التوازن وتبقيه هناك. 


ونظرا! إلى إن من الواضح منذ البدء أن الأسواق فى الحياة الواقعية لا 
تعرف التوازن قطء فلا يمكن وضع هذا السؤال إلا لأسواق لما تزل مخلوقات 
مجردة يصنعها ذهن الباحث. إن الأفرادء الذين يظهرون وبحوزتهم مخزونات 
أولية من السلع وجداول منفعة حدية محددة؛» تواجههم أسعار وَضّعها فردما 
بصورة اعتباطية 252:0ط 5ه وعنك. قرر هؤلاء الأفراد التخلى عن كميات محددة 
من بعض السلع والحصول على كميات محددة من سلع أخرى عند هذه الأسعار. 


(1ا"؟) عطا صز كتعمدم (طمتاعم8) ععغط) ",كا زلهمة لمقصء7ط عصبط [ه وتوعط امرك خه' ,10ه'18 ممممعت] 
1943-4 ,1ك لاع ناكلخ 20151 تل مم51 . 

(75”) بودى أن أعيد التشديد على أنناء عموماء نرتكب غلطة حينما نطابق مشكلة “الميل” همع0مها 
بمشكلة “الاستقرار' '5]2011149: إذ إن كرة الغولف المستقرة على الحشيش لا تملك أى ميل للدخول 
فى الحفرة المقصودة ما لم يضربها لاعب ماء وقد لا يتحقق هذا حتى فى هذه الحالة. ولكن الكرة 
ستبقى فى توازن مستقر لو وضعها لاعب ما فى الحفرة. وهذا القول ينبغى أن يبّين الحكمة من 
التمييز بين الحالتين. . وقى حالتناء» مع ذلك» فإن العوامل التى تساعد على استقرار وضع التوازن 
تمثل فى الوقت نفسه “قوى” يمكن أن تفسر ميلا ما فى متغيراتنا لأن تدخل فى الترتيب التوازنى 
وهكذا نرجأ اعتراضنا الذى هو مهم للعمليات التطورية فحسب. 
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بيد إن الأفرادء كما نعلم» لا يفعلون هذا حقا بل يسجلون على :6025 (كوبونات) ما 
يزمعون أن “يشئروه” أو “يبيعوه” عند تلك الأسعار عند استمرارهاء أو أنهم 
يحتفظون مدق أغادة التفاقة. عينم يذشاوة: ف :فقود: ومع السيل: أن تزرى انيه إذا 

تبينَ أن إعادة التعاقد غير ضرورية وإذا تم الوفاء بالكوبونات» فإن الشروط التى 
58 المعادلات ينبغى أن تتحقق 0 الواقع حقا. وحينما لا تتحقق» يُصار إلى 
إعادة تعاقد عند أسعار مختلفة» أعلى أو أدنى من الأسعار الأصلية» وذلك تبعًا لما 
إذا كان هناك فائض طلب موجب أو سالب فى السلع المعنية إلى أن يتساوى الطلب 
مع العرض فى كل الحالات (133 .م ,6515ه!5). وأيًا كان ما يجب قوله عن 
واقعية هذا الأمر(”""؛ فمن الواضح غريزيّاء لأول وهلة؛ بقدر عدم التسليم بأى 
آلية أخرى للتفاعل غير الآلية التى يقدمها فالراس حصراء إن التوازن سيتحقق فى 
ظل هذه الفرضيات؛ وإنه سيكون توازنا فريدًا ومستقرًا على العموم؛ وأن الأسعار 
والكميات فى هذا الترتيب ستكون هى تلك التى نحصل عليها من حلنا 
النظرى7؛"). ومع ذلكء فقد تردد فالراس نفسه بشأن نقطة مهمة جدا كان 
البروفيسور والد قد أعاد التشديد عليها كثيرًا (653 .م ,اك .م0 ,1110وائء2). وهى 
كما يلى. تتأسس قيم التوازن فى السوق التام بواسطة لعبة التجربة والخطأ 
( )هع لطاع صممة)) - حيث تتكيف الأسعارء وتتكيف الكميات مجددا كنتيجة لذلك. 
ولغرض الوضوح.؛ تصون أن الأسعار كلهاء ما عدا سعر واحد؛ تسّوى الطلبات 
والعروض المعنية. تتوافر لدينا قاعدة لتكييف السعر الوحيد الذى لا يمسّوى الطلب 
والعرض. ولكنا إذا كيفناه بالفعل» فأننا بذلك نقلب التوازن فى كل الأقسام الأخرى 
من السوق التى لم تعد أسعارها أسعار! توازنية ما دامت هذه الأسعار لا تمتوى 
الطلب والعرض فى هذه الأسواق الأخرى إلا بالارتباط مع السعر الوحيد الذى 


القفضة انظرء مجددا: 01 172]62655لمتمعاعء0آ1 عط تزه عامل لازمادء7 أودمة01) ى ',1>21001 كدأمطء زلا 
4 لاإتمنتتماء*1 ,510165 عتمسمع8 ؤه ااعترع 1 ' ترط[ لباو 

(74؟) إن هذا الانطباع 6 2تماءم [الأولي) قد يفسر حقيقة إن المنظرين» حتى فى وقتنا الحاضرء لم 
يقلقوا كثيرًا بشأن هذه المشكلة كما جرى وضعها هكذا. إذ نستطيع أن نجمع الطلبات والعروض 
الفردية من السلع 12 فى 21 من المعادلات من الشكل هم ...1م) 01 2 (2زم ...01) 101). ومن هذه 
المعادلات؛ نفقد معادلة واحدة بسبب حقيقة أنها تنتج عن المعادلات الأخرى. ونفقد من الأسعار 2د 
سعر واحدًا بسبب فرضية التجانس من الدرجة صفر. كما إن الاستقرار مضمون بفضل الشرط 
القائل إن أى سعر أعلى من السعر التوازنى يخلق فائض طلب سالب وأى سعر أقل من السعر 
التوازنى يخلق فائض طلب موجب- وهو شرط شُددَ عليه فالراس عليه كثيرا. إن كل الشكوك التى 
تقلق المنظرين حقاء بقدر ما لا تكون ناتجة عن ارتيابهم بالفرضيات التى تعرّف بنية فالراسء لا 
ترد إلا عند إدخال النقود الحقيقية. 
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فشل فى أن يفعل ذلك. ولذلك؛ يتعين علينا أن نكيف الأسعار الأخرى بدورهاء وإن 
السبب الوحيدء الذى يقدمه فالراس لتوقع أن الترتيب الجديد أقرب إلى التوازن 
بشكل عام مما كان عليه الترتيب الأصلىء هو أن هذا الأمر'محتمل” لأن آثشار 
تكييف السعر الذى خرج عن الخط أصلاء على فائض الطلب من السلعة المعنية»ء 
هى آثار مباشرة وقوية وكلها فى نفس الاتجاه» بينما تكون معظم آثار التكييفات 
الجديدة الضرورية للأسعار الأخرى غير مباشرة وأضعف وليست كلها فى نفس 
الاتجاه: فهى تلغى بعضها بعضنًا إلى حد ما. وبوضعها هكذاء فإن هذه المحاولة 
لإثبات كل من الميل نحو توازن السوق واستقرار هذا التوازن تعوزها الصرامة 
بشكل واضح. وقد لوحظ هذا الأمر حديثًا بصورة متزايدة ولكن لم يتم تقفديم حل 
مرضى كليًا للمشكلة!”'"". [هذا القسم الفرعى غير مكتمل.] 

[(د) نظرية الإنتاج لدى فالراس] نتحول الآن إلى الفرع الثانى من النظرية 
البحتة للعملية الاقتصادية لدى فالراس؛ أى نظرية الإنتاج التى» كما نعرف؛ ليست 
سوى الطريقة التى تخصص فيها آلية المنافسة البحتّة “خدمات” كل الأنواع 
والنوعيات المختلفة من العوامل الطبيعية» وقوة العملء والوسائل المنتجة 
للإنتاج!'"". تمثل نظرية التخصيص هذه بدورها الشىء نفسه كنظرية تسعير هذه 
الخدمات لأن آلية السعر هى التى تضع هذه الخدمات فى المكان الذى تشغله بالفعل 
فى لغز الصور المتقطعة الكبير وتبقيهم هناك. وأخيراء فنحن لا نقول سوى هذا 
حينما نقول إن نظرية الإنتاج تبلغنا بتلك الكميات من تلك السلع التى ستقرر منشأة 


(105؟) قد يرحب بعض القرّاءء ممن يهتمون كثيرً! بهذه الأسئلة الدقيقة» بالمعالم التالية على ذلك الطريق. 
أولاء إن باريتو لم يطوّر محاججة فالراس من هذه الناحية باس تثناء إدراكه الأكثشر صراحة إن 
التقلبات قريبًا من القيم يمكن أن تتجه بعيدًا عنها إضافة إلى أنها يمكن أن تتجه نحوها. ثانِيّاء من 
باريتو إلى هيكس» »لم يتم إحراز سوى تقدم ضئيل من هذه الناحية» رغم تحقيق تقدم كبير فى 
المجالات الأخرى. وكان البروفيسور هيكس هو مَن صاغ شروط الاستقرار التى تم تطويرها فيما 
بعد من قبل كتاب آخرين» وبخاصة ساملسون 530061508 وميتزلر 246]216. وكان ساملسون» 
كما اعتقد» أول من أوضح أن مشكلة الاستقرار لا يمكن قط وضعها دون مخطط ديناميكى صريح؛: 
أى دون تخصيص 6011102]105م5 الطريقة التى يتفاعل بها النظام مع الانحرافات عن التوازن. 
ثالثاء يبين عرضنا أن فالراس يقدم بالفعل مثل هذا المخطط الديناميكى: إذ إنه حددذ سلسلة من 
الخطى يُعتقد إن النظام يشق طريقه بواسطتها باتجاه التوازن المستقر- وهذا أمر لم ينل فالراس عنه 
التقدير الذى يستحقه. رمصي ضا لك ال له كد ولا ادر اران لكا مصصرلقة 
يتوافر لهذه الحالة الخاصة؛: رغم حقيقة أن فالراس فشل أن يعطيه هو نفسه. 

(75) تذكرٌ أن هذه الوسائل المنتجّة للإنتاج» على المستوى الذى نتحرك عليه الآن؛ نُستأجر عينا وأن 
استعمالها يستمر لفترة غير محددة- وهما فرضيتان نتجه إلى استبعادهما الآن. 
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ما إنتاجها وتلك الكميات من الخدمات التى تنوى شراءها فى ضوء الأذواق 
المعطاة للمس تهلكين المحتملين لمنتجاتها والميول المعطاة لنفس هؤلاء 
المستهلكين“كمالكين” للخدمات الإنتاجية. وهناء فإن الكميات الكلية من هذه 
الخدمات؛ أى الكميات المتوافرة منها بصورة كامنة أثناء فترة زمنية محددة» هى 
كميات معطاة لأن مصادرها معطاة. ولكن ليس ضروريًا استخدامها فى الإنتاج 
بشكل كاملء ولا أن تتعرض هى للضياع بالضرورة إن لم تُستختم فى الإنتاج. 
ذلك لأن جانبًا أساسيًا من مخطط فالراس يتمثل بأن كل هذه الكميات يمكن أن 
تستخدم من قبل مالكيها بصورة مباشرة7""). وهكذا فإن كمياتها الكلية وميول 
مالكيها لاستهلاكها- وحتى احتمال اكتساب كميات إضافية منها لغرض الاستهلاك 
- أو للتخلى عنها تشكل المجموعة الثانية من المعطيات»: وكانت مشكلة فالراس 
تكمن فى إيضاح كيف تتشابك هذه المعطيات مع معطيات المجموعة الأولى» أذواق 
المستهلكين» لخلق مجموعة منسجمة من الكميات والقيه20"). 


نحن نفهم حالاً إن فالراس سعى من أجل انوصول إلى حل لهذه المشكلة 
كان يجب أن يكون مثمافا لدع اعصتديزه مع الحل الذى طوره مها فى نظريته 
العامة للمقايضة فى سوق لسلع استهلاكية متعددة. وفى الواقعء يمكن وصف 
نظريته للإنتاج كمحاولة» وفقا لروح ج. ب. ساىء لتحويل حالة الإنتاج إلى الحالة 


(70") ولذلك» عند فالراسء فإن هذه الخدمات التى تستعمل فى الإنتاج تمتلك أيضنًا قيمة استعمالية بالنسبة 
'لمالكيها'. وهذا يخلق صعوبات تتضح بشكل خاص فى حالة الأدوات الخاصة 6010م بالإنتاج 
مثل الآلات. إن الافتراضء كإمكانية 5 الأقل» إن آلة تتحول فى الحال إلى مقعد مريح.ء وفقا 
لرغبة صاحبهاء هو تنظير فذ حقا إلى حد بعيد. ولم يضعف هذا الافتراض إلا جزئيًا فيما بعد فى 
نظرية “رءوس الأموال الجديدة” (5)داءه «ننهاامةه). ولكنه يمتلك ميزته حينما يكون المطلوب 
تفسيره 070 30 (من البداية) هو منطق بنية خزين السلع الرأسمالية. ويمكننا أن نجعل الفرضية 
مقبولة أكثر بالقول إن القرار السابق لرأسمالى معين باستعمال السلعة الرأسمالية التى يمتلكها بالفعل 
إنما يكون قد حدّد أى نوع يمتلك هو بالفعل من السلعة الرأسمالية. . ومن المعقول أن نقول إن هذه 
المحاولة لإنقاذ الوضع تدمر تمامًا الإطار الستاتيكى للنظرية. إن مثل هذا الافتراض لم يوضع من 
قبل مارشال أو النمساويين ولكن هذا لا يعود إلا إلى أنهم كانوا أقل صرامة من فالراس. دعونى 
انتهز هذه الفرصة لأؤكدء مرة أخرى؛ على أن فالراسء» وبصرامة أكثرء أعاد حقا صياغة نظريات 
الإنتاج لدى [. سمثء: وج. ب. ساىء؛ وج. س. ميل. كما إن نظرية الإنتاج لدى الأخير لا ينبغسى 
طبعًا البحث عنها فى كتابه الأول فحسب. 

اليفضة فى عمله أعسصد ال شذب باريتو هذه البنية منخو لا إياها إلى نظريته العامة للأذو اق والعقبات التسى 
تمضى حقا على مستوى أرفع من التجريد وتساعد بوضوح أكثرء بشكل خاصء على إبراز المشاكل 
المنطقية التى تتوارى فى هذه البنية. إن القيمة العملية لتعميم باريتو تتجلى فى السهولة التى اعتنق 
بها هذا التعميم فكرة الاقتصاد الاشتراكى. ولكنها لا تساعدنا كثير! على المستوى الذى نكتشف به 
أنفسنا. 
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الأكثر عمومية من المبادلة بين الخدمات والمنتجات؛ وفي التحليل الأخيرء بين 
الخدمات ببساطة. كان فالراس يدرك تكاليف هذه المحاولة وكان مس تعدًا لدفعها. 
أوالآه رغ أن قالزاس كين الببهشكميية البفط ب الذى لريكن مح يزه راجيال 
بيد أنه اختزل هذا المنظم كما رأينا إلى دور شكلى بحت كمشتر لخدمات 
إنتاجية(؟"2) وبائع لسلع استهلاكية دون أن تكون له أى مبادرة- أو دخل- خاص 
بدل”*). وللتشديد على هذاء سنستبدل مصطلح “منظم” بالمصطلح غير الشخصى 
“منشأة”: فمن الواضح فى تفكير فالراس إن الأسرء كمشترية للمنتجات وبائعة 
للخدمات معاء هى التى تقرر العملية الاقتصادية. ثانيّاء رغم أن فالراس يدرك طبعًا 
حقيقة أن الإنتاج وتكييف الإنتاج يتضمنان فترات إبطاء :بإهاء34؛: بيد أنه فى البداية 
قد أهمل هذه الفقترات 6264 1مط اك اه امعمرعميام (ببساطة)(215 .م ,ىامعصرةا8)ء 
مؤجلاً اعترافه الجزئى بدورها إلى القسم البعيد المتعلق بالتداول والتقود. ونحن 
نفعل الشىء نفسه بل ونقبلء بالنسبة لهذه اللحظة» الفرضيات المستحيلة على ما 
يبدو: معاملات الإنتاج الثابتة'*)» وغياب أى نفقات أولية 4تءطيعه: وإن كل 
المنشات في كل ضنتاعة تنتج كميات متساوية من السلعة بالضنيط؟"). ونسان» قل 
كل شىء» كما فعلنا من قبل فى حالة المقايضة بسلع متعددة؛ ما إذا كان هناك» 


(079") سبق أن رأينا أن فالراس كإن يدرك بشكل كامل أهمية مخزونات وتدفقات المواد الخام والسلع شبه- 
الجاهزة التى يشثريها المنظمون من منظمين آخرين. ولكنه حينما تناول المشكلة الأساسية للإنتتاج 
(الدرسان العشرون والحادى والعشرون)؛ فأنه طرح تلك المخزونات والتدفقات بصورة مختالة: 
مقتصرا على إيضاح- وهو أمر سهل لو أهملنا كل السلاسل أو فترات الإبطاء- إن هذه المشتريات 
التى يقوم بها منظمون من منظمين آخرين هى خطى وسيطة فى عملية لن يؤثر على فهمها إهمال 
هذه الخطى. 

(80؟) دعونى أشددء مرة أخرىء على أنه فى توازن عملية تنافسية بحتة» حيث لا يستطيع أى فرد أن 
يمارس أى تأثير على أسعار أى من الخدمات أو المنتجات؛ فإن كل منظم سيكون حقا 
عااعم عه عملعوعط ام أمدكتة؟ ع7 الاعومعوم عاو (منظمًا لا يربح ولا يخسر): وهذا ليس لغزا أو 
حشوًا زائدا (أى أنه ليس نتيجة لتعريف ما)ء ولكنه» فى ظل فرضيات فالراس» شرط توازنى (أوء 
إن شئتء موضوعة مثبتة).[ تناقش هذه النقطة أكثر فى القسم التامن القادم.]. 

الديكنة يتضمن هذا فرضيتين مختلفتين حقا: )١‏ إن هذه المعاملات؛ أى الكميات من كل الخدمات التى 
تدخل فى الوحدة الواحدة من المنتجات؛ معطاة تكنولوجيًا أو إن هناك» بالنسبة لكل منتوج؛ طريقة 
واحدة ممكنة تكنولوجيًا لإنتاجه؛ )١‏ وإن هذه المعاملات لا تتغير وفقا للكمية المنتجة أو أنه ليست 
هناك وفورات حجم غ521 01 5غ1تزمامع6 أو تناقص ناجم عن الحجم مْ1هع5 01 وعتطةمدمعع015. 
وقد تغيرت هذه البنية فيما بعد على يد فالراس نفسه. ولكن هذه القضايا سنتناولها فى القسم القادمء 
الثامن. 

(87") لا يبدو أن فالراس قد لاحظ ما كان يُطرح للمناقشة كثيرا: أى أن هذا يجعل عدد المنشآت غير قابل 
للتحديد ع)ةمنتمعاء120ء رغم أنه لا يمنع تحديد 066617012366755 إنتاج كل صناعة. ونظرًا إلسى 
عدم أهمية, هذا بالنسبة لمناقشتنا الحالية؛» فإننا نرجىء درس هذه النقطة أيضنًا إلى القسم القادم. 
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بوجود كل هذه “التبسيطات”- التى وُجدَ أن بعضها كان مجرد تعقيدات فى النهاية- 
والمنتجين معًا أو يمثل هيكل الحياة الاقتصادية إذا صح التعبير. 


ندرك غريزيًا أن الجواب سيكون إيجابيًا وذلك فى ظل نفس التحفظات التى 
كان يتعين علينا أن نضعها فى الحالة العامة للمبادلة بسلع متعددة وفى ظل 
التحفظات الأخرى التى تفرضها علينا الفرضيات الإضافية التى يفترضها فالراس 
لتسهيل السيطرة على مشكلة الإنتاج. بوسعنا تجميد الفرضيات. ويمكننا أن نشكك 
بقيمة نظرية معينة لا تسرى إلا فى ظل شروط يعتبر مجرد وضعها بمثابة تفنيد 
لهذه النظرية7”*). ولكن إذا كنا نقبل هذه التحفظات والفرضيات» فثمة خطأ صغير 
يمكن إيجاده فى حل فالراس. وهذا الخطأ هو: إن الأسر التى تقوم بتزويد الخدمات 
تمتلك» فى بنية فالراس» جداول محددة وفريدة القيمة لاستعدادها للتخلى عن هذه 
الماك تتدده هذه المطاول مر تاحيقة يطبيق لأسن للشباع السحتحلص معن 
الاستهلاك المباشر لهذه الخدمات!؟*)؛ ومن ناحية أخرىء بمعرفتها بالإشباع الذى 
كان يمكن استخلاصه من الدخولء معبرًا عنها بالسلعة القياسية ع5زة,©<:نام»؛ التى 
يمكنهم كسبها عند أى مجموعة من 'أسعار” السلع الاستهلاكية والخدمات. ذلك لأن 


اتيك ينبغى على أولئكء أمثالى» ممن لا يذهبون بعيدا إلي هذا الحدء أن يقيمٌوا عاليًا هذا العمل الرائد 
ويبصروا ميزة معينة بالضبط فى حقيقة إن فالراس وصف العمل الذى يتعين تحقيقه فى المستقبل 
(وما يزال يتعين تحقيقه جزئيًا). 

0 يفتقد تبسيط كاسل لنظام فالراس إلى هذا الجانب. وبالنتيجة» توجب على كاسل أن يجعل‎ )١84( 
القائمة (بشكل كامن) من الخدمات تساوى الكمية التى ينبغى استخدامها فى الإنتاج عند التوازن.‎ 
أو ضح فيكسلء وستاكلبيرغ عتءطاعءاعة:5 فيما بعد ( 212 اعم من تعسعظ8 عطءعكتات! امام"‎ 
116لا[ ,03101020016 ةلال تل الماءكااعتة *,واعودكة0) هلان عامعطاكاءر)؛ أنه سيكون‎ 3 

من المستحيل عمومًا تحقيق شرط التوازن هذا مع معاملات إنتاج ثابتة. وهذا ليس أمرا خطيرًا لأن 

الصعوبة تتلاشى حينما ندخل معاملات متغيرة» أى إمكانية الإحلال (انظر القسم الثامن). ولكن إذا 
قبلنا المعاملات الثابتة ورفضناء » فى الوقت نفسه»ء أن نقبل نظرية فالراس القائلة إن جزءا من 
الخدمات يُستهلك بصورة مباشرة من قبل 'مالكيه”, فستبرز» بشكل عامء بطالة فى بعض الخدمات 
التي لا تتوافر تكملاتها الضرورية. إن هذه الخدمات الفائضة العاطلة» إذ تبحث عن العمل» سوف 
تخفض لاحقا من أجور الخدمات الموظفة من النوع نفسه. ولكن هذا التخفيض قد لا يفعل سوى 
القليل (أى بواسطة ترخيص المنتجات التى تستوعب نسبيًا الكثير من الخدمات التى يتوافر فائض 
منها) لتخفيض البطالة وبالتالى يمكنه أن يعمل على عدم الاستقرار فى النظام كله نظرا لتضارب 
شروط التوازن. وهذه الحالة غير مهمة. ولكن بعض الكينزيين استحضروها فى أذهانهم حينما 
حاججوا لصالح إثبات إمكانية توازن البطالة. 
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أسعار السلع الاستهلاكية تتحدد آنيًا مع «أسعار» الخدمات وعلى نحو بحيث يرتبط 
أحدهما بالآخر: فكل عامل مثلا يقرر عدد الساعات فى اليوم الواحد أو الأسبوع 
الواحد التى ينوى عرضها مقابل أجر معينء؛ معبرا عنه بالسلعة القياسية 
نا يرتبط بأسعار محددة» معبرًا عنها بال علأتهةتعصسناوء لكل السلع 
الاستهلاكية التى سيتم إنتاجها باستخدام كل العمل المعروض عند ذلك 0 

ناه سن سوه انج عل ب تطبه كل فرق ون كن كمه 'يمتلكها' د 

لكل الأسعار (أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات معًا). وللسبب نفسه؛ فإن طلب 
كل فرد على كل سلعة دالة لكل الأسعار (لكل من الخدمات والسلع الاستهلاكية). 
إن طلب كل فرد على السلعة القياسية 6:0156:باه ينشأ ببساطة عن معادلة الموازنة 
لدى كل فردء التى (ما دمناء لحد الآن» نتجرد عن النقود الحقيقية والادخار) تماثل 
تمامًا معادلة الموازنة فى حالة المقايضة بسلع متعددة باستثناء أن العروضء؛ فى 
الحالة القائمة» هى عروض خدمات وأن الطلب وحده يشير إلى سلع(”*). ومن هذه 
الطلبات والعروض الفردية نحصل على العروض الكلية (الصافية) من الخدمات 
والطلبات الكلية على المنتجات فى السوق وكلها دوال لأسعار كل الخدمات 
والمنتجات. ولكن بقية البنية تشلها- وذلك كما هو واضح لتركيز الانتباه على 
العلاقة الاجتماعية المهمة بين العوامل النهائية التى تشكل الاستهلاك والإنتاج فى 
وقت واحد- فرضية معاملات الإنتاج الثابتة والمقررة تكنولوجيًا لإالهءاعه10هصطءة) 
كأمعك تألاعهه أصفاكدمء 300 8560 التى تعطى خالا القيود المتبقية التنسى نحتاجها 
لتحديد الأسعار. فلتحديد الأسعار» نحتاج المعادلات؛ التى يساوى عددها عدد 
الخدماتء التى تعبر عن إن كميات الخدمات فى كل الصناعات يجب أن تساوى 
العرض الكلى من هذه الخدمات» والمعادلات» التى يساوى عددها عدد المنتجات» 


(85؟) جرى توبيخ فالراس فى أحوال كثيرة من ناحية عدم إتقان رياضياته أو ثقلها. ومع ذلكء فمن المؤكد 
أن الحجة الواردة فى الدرس العشرين» حيث يحل فالراس المشكلة “النظرية'» ليست غير دقيقة» 
وبخاصة من ناحية الطريقة التى تنتج فيها عروض الخدمات عن شروط التوازن الحدية ( .01.2 .م0 
0م ويبدو لى أن بعض النقاد يتعلمون من هذه الطريقة» ومن ضمنهم نقاد رياضيون. وتتجه 
الممارسة فى الوقت الحاضرء القائمة على الملائمة التعليمية» نحو جعل الطلبات الفردية على السلع 
دوالا لأسعارها فقط و“للدخل'. وفى حين تمتلك هذه الطريقة مزاياهاء وبخاصة الآن حيث تساعد 
الباحث على إدراك صلة الاقتصاد الكينزئ باقتصاد فالراس» فأنها تخفى حقا مفهوم فالراس 
الأساسى وتجعل الأمور أصعب فى نهاية المطاف. 
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التى تعبر عن أن معاملات إنتاج الخدمات المستعملة فى كل صناعة؛ حيث يضرب 
كل معامل بسعر الخدمات هذه يجب أن يساوى سعر الوحدة من منتوج الصناعة 
أز الم نيط التكلقة فى كل الح عاك الذاى ينناو 'القلفة (الفذينة فقي كانه 
فالراس» يجب أن يساوى السعر. 


من السهل أن نبين أن عدد المتغيرات التى يلزم تحديدها يجب أن يساوى 
عدد المعادلات. أما بالنسبة للسؤال الرياضى بشأن ما إذا كانت هذه المعادلات 
يمكن حلها بالنسبة للمتغيرات- ما إذا كان الحل التوازنى له “وجود*- فيتعين علينا 
أن قاتشن هنا ادا ددش انادف إلى حد بعيد: إن فالراس لم يقدم حلاً يرضى 
معايير عالم الرياضيات الحديث» رغم أن بوسعنا أن نبين!'") أنه أبصر الأمر 
وأنه أما عالج أو تفادى كل الحواجز التى كانت تقف فى طريقه نحو حل إيجابى. 
وبطبيعة الحال» كان عليه أن يكررء وبنفس المعنى كما فى السابق؛ أن وجود 
مجموعة من الحلول أو حتى مجموعة من الحلول غير السالبة لا يعنى بالضرورة 
وجود حلول لها معنى من الناحية الاقتصادية- أى حلول ممكنة عمليّاء“مقبولة”. 
وهفعذاء:ولكن :اق ظل فرضيات فالرتلن والتحفظات الت حردت: الإشازة إليها آتقاء 
فإن الحل الإيجابى متاح وأن الاعتراضات ضده تعود إلى فشل النقاد بفهم فالراس 
أكثر مما تعود إلى أخطائه وسهوه*). كما يمكن التأكيد أيضاء بقدر تعلق الأمر 


(87") لا يسمح المجال لنا بإجراء ذلك. وينيغى علينا الاقتصار على تكرار أن فرضيته القائلة إن الخدمات 
تملك قيمة استعمالية “لمالكيها” تتفادى؛ فى الواقع» الصعوبة الوحيدة الجدية التى» فى الحالة قيد 
المناقشة الآن» تنضاف إلى الصعوبات التى مرت بنا فى حالة المقايضة البسيطة بسلع متعددة؛ أى 
الصعوبة التى تتخفى خلف معاملات الإنتاج الثابتة. وبطبيعة الحال؛ فإن العبارة الواردة فى المتن 
ينبغى فهمها على أنها تسرى دون تحفظ إلا حينما تكون المنافع الحدية دوالا لكمية السلعة المعنية 
حصرةًا. 

(580) إن أحد هذه الاعتراضاتء الذى لم يثره طبعًا الاقتصاديون الرياضيون قطء يستحق أن نذكره فسى 
هذا السياق. فبعد إجراء حذوفات ملائمة» نستطيع تمثيل أسعار وكميات كل المنتجات كدوال لأسعار 
الخدمات. ينبغى أن يكون من الواضح أن هذه الحقيقة الشكلية لا تجعل من الأخيرة 'أسبابًا' للأولى 
ما دامت أسعار الخدمات نفسها تتحدد وفقا لمحاججة تأخذ بنظر الاعتبار أسعار المنتجات المعنية فى 
كل خطوة. ومع ذلك» فإن بعض الاقتصاديين» وبخاصة النمساويين» استنتجوا من هذا الاعتماد 
المتبادل العام والمتزامن بين الأسعار كلها أن نظام فالراس يفشل فى تفسير أى أسعار قط: وقد 
جرى أحيانا التعبير عن هذا الرأى بتسمية نظام فالراس نظامًا “وظيفيًا' وذلك لتمييزه عن النظام 
النمساوى 'السببى'. وآمل أن لا يكون من الضرورى الدخول فى هذا الموضوع فى هذه الساعة من 
النهار. 
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بهذا الجزء من تحليل فالراسء إن نتيجتنا تمثل الرأى المشترك بين المنظرين أو 
الفيكة 


أنها تقترب من هذا 

وبالنسبة للسؤالين المتعلقين بالاستقرار وبوجود مَْل ما فى العملية 
الاقتصادية لإثبات تلك المجموعة التوازنية من الأسعار والكميات» فإن الوضع 
يتأثر جديًا بصعوبة قبول فرضيات فالراس حتى أكثر مما وجدنا فى حالة المقايضة 
ذات السلع المتعددةل'”). ويتعين عليناء مرة أخرىء أن نعتمد على طريقة آل 5مهط 
(الكوبونات). و إلكن فى هذه الحالة» إذا كانت الأسعار التى تحدّدت تجريبيًا(وءنن) 
فى البداية لا تثبت أن تكون (بأعجوبة) هى الأسعار التوازنية» فإن الترتيبات 
الجديدة 6005م ءعمهسده:. التى يُفترّض أن تقود نحو التوازن» تتض من ترتيبات 
جديدة آنية لكل القرارات التجريبية بشأن الإنتاج التى تتضمنها ال و«هط- وهذه 
قضية أصعب بكثير مما كانت ستكون عليه مجرد إعادة ترتيب القرارات التحريبية 
بشأن الحصول على السلع القائمة أو التخلى عنها. وحتى إذا نجحت كل المنشآت 
وكل مالكو الخدمات الإنتاجية فى هذه المهمة, ؛ فما يزال يتعين عليهم تحقيق برنامج 
الإنتاج هذا الذى يأخذ وقنًا ينبغى خلاله عدم 5: تغيير أى شىء. وكان فالراس نفسه قد 
وضع المشكلة بالضبط كما وضعها بالنسبة للمقايضة بسلع متعددة, أى بهيئة سؤال 
ما إذا كانت مشكلته النظرية هى المشكلة التى تحل فى أسواق الخدمات بالفمل؛ 
وأنه توصك وفقا لنفس المحاججة» إلى نفس الاستنتاج» أى أن عملية من التجربة 
والخطأء تجرى فى ظل كل شروط المنافسة البحتة وبمساعدة الآلية الوحيدة للتفاعل 


(8") للإطلاع على برهان دقيق» ندعو القارئ إلى الرجوع إلى أ. والد (.أك .مزه بالأتاءمااعت) . وقد 
يحصل القارئ حقا على انطباع أقل قوة نوعًا ما من هذه المقالة» ولكن يتعين عليه أن يلاحظ أن 
البروفيسور والد يعالج نظام كاسل أكثر مما يعالج نظام فالراس. إن التعديل الذى اقترحه زيوشن 
]نام وك. شلسنغر 103868وه1بان5 .>1؛ والذى يذكره والد فى ص 4٠‏ 5» يمتلك أهمية خاصة به 
ولكنه غير ضرورى لتطويع نظام فالراس. 

(58) ومع ذلك» فإذا قبلنا تلك الفرضيات» فمن الممكن» علئ الأفل» إثيات الاستقرار بصورة مقنعة أكثر 
مما يمكن فى حالة المقايضة. وقد تم إنجاز هذا بالنسبة لنمط يسمح بالإحلال من قبل البروفيسور 
هيكس (1937 «ناعلة/ 13 عل ع22110ء02)0 11601) ومن قبل آخرين» وبخاصة ل. م. كورت 
0011 .34 ..[ ( ',لإأممناذ لصة لسمقدصعم[ لمأسعمعم تمع عه لاااللطها5 لدعنوكة[0 عاطدتيه حم“ 
41 تتعطصع/01[, ,كتمم رمع 01 ا2متناول لالتعمقيه) ويعيد الاثنان تقديم شخصية المنظمء الذى 
استبعدناه» ويضعان بالتالى برهانهما بالشكل الذى يشير إليه عنوان المقالة الأن 23 ومن الناحية 
التاريخية» يمكن أن نلاحظ أن هذه المساهمات وغيرهاء مهما كانت أرفع مستوى من حيث التكنيلك» 
بيد أنها لا تقدم سوى إبراز التلميحات الموجودة أصلاً فى تحليل فالراس» مع أن بعضها موجودة 
بشكل ضمنى فحسب. 
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المسموح بها - حيث تتزايد الأسعار حينما يكون هناك فائض طلب موجب 
وتتناقص حينما يكون هناك فائض طلب سالب - “يحتمل” أن تضمن كل خطوة فى 
التتكيف أن تقود فعلاً باتجاه التوازن وليس بعيدًا عنه. لقد وجدت من الضرورى 
طرح هذه القضية بشكل كامل أمام القارئ. ولولا خوفى من انصرافه عن نظرية 
فالراس على أساس تعارضها الصارخ مع أى عملية من الحياة الؤاقعية: لسالكة بغما 
إذا كان يومّا ما قد شاهد سلكا مطاطا لا يزداد طوله حينما يتم سحبه؛ أو حركات 
بدون احتكاك ووع1[مم1اع12 5العطاء 10017“ أو أى بنى أخرى يجرى استعمالها فسى 
الفيزياء النظرية بشكل عام؛ وما إذا كان» بناء على ذلك؛ يعتقد بعدم جدوى الفيزياء 
النظرية. وفى الهامش أدناه أضيف ملاحظة أو اثنتين يمكن أن تخففا من عدم 
ارتياح القارئ. ومع ذلك» يبقى من الصحيح إن فالراس نفسه وأتباعه معًا قد قللوا 
من شأن ما كان وما يزال يلزم فعله قبل أن تتاح إمكانية مواجهة نظرية فالراس 
بوقائع حياة الأعمال المألوفة("'). 


) ينبغى على القارئ» أولآء أن يلاحظ أن عدم ارتياحه يأتى بشكل رئيسى من تعوده على عملية 
اقتصادية لا تكف الثورات التكنولوجية عن إثارة الاضطراب فيها دون انقطاع. ففى أى عملية ليست 
بعيدة جدا عن الركودية /9]ثأنه5]2]100 على الأقل» ولكنها غير راكدة لانه21100]ة بصورة صارمة» 
فإن الأسر والمنشآت من شأنها أن تمتلك تجربة كافية تساعدها كثيرا على تحقيق المهام التى تبدو 
مستحيلة لأول وهلة: فالأسعار التجريبية» التى يتعين عليهم التفاعل معها عبر وضع برامج تجريبية 
للإنتاج والاستهلاك؛ ليست أسعار! 4ندكهط داه 5غ1ه ( اعتباطية) حقاء كما هى لدى فالراس؛ بل هى 
تخمينات موثقة نوعا ما يلزمء كقاعدة عامة» تصحيحها بتعديلات صغيرة نسبيا . فحرص قالراس 
على إبراز منطق أو أساس اشتقاق دوال الطلب والعرض هو وحده الذى يجعله يرفض الاستفادة من 
هذه الحقيقة. ويمكن التعلم من مارشال كيف نكسو هيكل فالراس العظمى باللحم والجلدء مع أنه يبقى 
من الصحيح أن من شأن نظرية ما أكثر واقعية أن تثير عالمًا من المشاكل الجديدة يتجاوز نطاق 
فالراس (ومارشال أيضنا). ثانيّاء إن ما جعل عناصر الحقيقة؛ التى تدخل مخطط فالراس» تتضخم 
بصورة مشوهة حقا هى عناصر أخرى ينبغى أن نحاول التغلب عليها بصبورة ملائمة ثمة. ولكن 
العناصر الأولى يمكن مشاهدتها أو يمكن التحقق منها حتى حينما تأخذ أشكالا غير مألوفة مكل 
06164 (تجربة والتجربة والخطأ) من خلال ال 8055 (الكوبونات). ثالثّاء ينبغى أن لا يقال 
إن عبأ التكييف فى نظام فالراس يقع كله على عاتق الأسعار فقط: فالكميات تتكيف للأسعار مثلما 
تتكيف الأسعار للكميات» وأن الطريقة المختصرة فى الحديث هى وحدها المسئولة عن الانطباع 
المشار إليه. رابعاء ثمة واقعية فى بعض بنود بنية فالراس حيث لا ينبغى أن نتوقع سوى أقل حد 
منها. وهكذاء فإن قليلاً من التفكير يبين أن طلب العمال على “خدمات” قوة عملهم (أى على الفراغ) 
هو عامل مهم جدا بالفعل فى تشكيل عملية الإنتاج. ومع أن من غير المعقول إنكار هذا بالنسبة 
للوقت الحاضرء فلم تكن هناك قط حقبة كان فيها هذا الطلب غير فعال» وأن الحقيقة السطحية القائلة 
بأن العامل يقبل بيوم عمل ثابت يعجز عن تغييره ('ينبغى عليه أن ب يقبله وإلا يموت”, هكذا يقول 
أحد الاقتصاديين المعاصرين) تناقفض ترثيب فالراس أقل بكثير مما يبدو عليه ذلك. أخيراء خامستاء 
تشجعنى خبرة التدريس أن أضيف أن فرضيات معينة مثل قانون فالراس حول التكلفة أو التشغيل 
الكامل عند المنافسة الكاملة تشكل حقا خصائص نظامه عند التوازن التام. ولكن يتعذر الاعتراض- 
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[(ه) إدخال تكوين رأس المال والنقود] يمكن طرح بقية هذا القسم فى 
صورة جواب على السؤال التالى: كيف يتأثر المخطط الأساسى لسلوك المستهلكين 
والمنتجين- أو يُحتمل أن يضطرب- عند إدخال تكوين رأس المال والنقود؟ ومع 
أنه قد تم تناول هذين الموضوعين فى الفصل السابق وستجرى دراستهما فى 
الفصل القادم؛ بيد أن من الضرورى الاهتمام بهما هنا لتمكين القارئ من تقدير بنية 
فالراس ككل ولإدراك المدى الذى استبق به فالراس العمل الحديث فى هذه الحقول» 
من بعض النواحىء؛ وأعّد الأرضء فى نواحى أخرى. 

فى نظام فالراسء» تمثل نظرية تكوين رأس المال الأساس لنظرية الفائدةء 
من ناحية» وتقوم هى نفسها على نظرية أسعار السلع الرأسمالية» من ناحية أخرى. 
وفى البداية» سنعالج فقط أسعار السلع الرأسمالية المنتجة. ولحد الآن» لا نمتلك 
سو نظرية لأسعار خدمات هذه السلع» وحتى هذا كان قذ.جزى التوضل إليه:وفقا 
لفرضية يتعين علينا إسقاطها الآن» أى أن كميات السلع الرأسمالية المنتجة معطاة 
مرة وإلى الأبدء وأنها لا تندثر أو تتلاشى قط عن طريق الخو انث العضحية, 
وهكذا نقتطع الآن مبلغا لغرض الاندثار وكذلك قسطا للتأمين7'' ). وما يتبقى بعد 
ذلك هو “الإيراد الصافى” عندامء/امم 266 الذى تغله السلع الرأسمالية. سبق أن 
لاحظنا أن فالراس اعتبر وجود فائض كهذا بعد اقتطاع ما يخصص للاندثار 
والتأمين كحقيقة يتعذر إنكارها والتى لم يقم هو بأى جهد للتحقق منهال''". و 
ذلك» فإذا قبلنا بهذه الحقيقة لغرض المحاججة:؛ فيمكننا إذن أن نمضى حالا لبناء 
السوق النظرية للسلع الرأسمالية» التى» وفقا لعادة فالراس الحميدة» نحتاجها لها 
لأجل تحديد هذه أسعار هذه السلع(”*). وفى هذه السوقء يطلب الرأسماليون- 


-عليها حينما تفهم بصورة صحيحة (حول فرضية التشغيل الكامل» انظر الملاحظة الواردة فى نهاية 
هذا القسم)» وهىء قبل كل شىء»؛ موضوعات تنجم عن مسلمات تعرف النظام وليس عن مسلمات 
مفروضة عليه (بحيث أنها يمكن أن تسبب آل 55عدع6)ة صنتسمعاعل,ء07). 

(41) اعتبر فالراس أن الاثنين هما ثابتان يتحددان تكنولوجيًا. وهذا غير مقبول أيضنًا ولكن يجب مراعاته 
كامتياز اخر من امتيازات فالراس كرائد. 

(؟91١)‏ ولم يفعل ذلك أيضنًا باريتو وبارون» وآخرون ممن خلفوا فالراس مباشرة. ولكن فيكسل وفيشر قد 
سدا هذه الفجوة باستعمال مادة بوهم-باورك. 

(59؟) إن السوق التى نصفها الآن لا تشكل سوى بناء منظر معين كان قد هجره فالراس نفسه فيما بعد 
لاستبداله بسوق الخزين )53:16 56001. إن انتقاد هذا الجهاز النظرى من ناحية افتقاره إلى الواقعية 
لا ينم إل عن سوء فهم. 
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لمن الاستطدين. (المتقناف إل ونلماار امسا مسي حدر طني الماك الس تيو 
بإتنائجها انتجابة ذلك الظلية؛ 


إن السلع الرأسمالية الجديدة التى إذ تَطلّب وتنتّج قد لا تكفىء وقد تكفى 
بالضبطء أو قد تكون أكثر من كافية لتعويض الخسارة التى تصيب الخزين 
الرأسمالى القائم بشكل جارى نتيجة الحوادث والاندثار. ولذلك» فإن الحالة الأخيرة 
من هذه الحالات الثلاث تعرف الادخار الذىء: معبرا! عنه بالسلعة القياسية 
سام يشكل الفائض من الدخل الصافىء» أى القيمة الكلية الصافية لكل 
الخدمات التى تبيعها الأسرء على الاستهلاكء, أى القيمة الكلية للمنتجات التى 
تشتريها الأسر. وهكذاء وكما هو الحال بالضبط فى عمل كينز ت/زرمعط7 [هنءومء» 
فإن الادخار الجارى يساوى “الاستثمار” الجارى كمجرد تكرار زائد 
لاللدءزعه1هنة. الادخار هنا مجرد كلمة تشكطل نوعًا خاصًا من الطلبء أى 
الطلب على السلع الرأسمالية. وإلى هناء فليس ثمة معنى لعبارة' عرض الادخار” 
إلا إذا رغبنا أن نشير بها إلى ذلك الجزء من خدمات الأسر التى تعرض مقابل 
السلع الرأسمالية؟*") بدلاً من عرضها مقابل الخبز أو البيرة» وإن القول بأن 
الادخار الجارى يمكن أن لا يتوافق مع الاستثمار الجارى ليس له من معنى أكثر 
من القول إن الادخار يمكن أن لا يتوافق مع نفسه. وعليه» فإن تساوى الادخار 
الجارى والاستثمار الجارى هو متطابقة وليس شرطا توازنيًا. أما الشرط التوازنى 
فهو أن المجموع الكلى للادخار فى فترة معطاة يجب أن يساوىء بالنسبة للمنشآت 
المنتجة للسلع الرأسمالية» تكاليف السلع الرأسمالية (التى تم إنتاجها و) يبعها فى 
الفترة» ما دامت هذه المنشاتء؛ كباقى المنشات كلهاء تخضع لقانون فالراس عن 
التكاليف. 

والآن- وهذا هنا ليس كما هو فى نظام كينز الوارد فى عمله إمنعمعء0© 
إدهءط1- فإن الدافع الوحيد الذى يمكن أن يحمل الرأسماليين» فى هذه البنية» على 
طلب السلع الرأسمالية هو الإيراد الصافى المتوقع من هذه السلع سواء أكان هذا 
الإيراد الصافى يتمثل بالقيمة الاستعمالية للمواد المعمرة المكتسبة بالنسبة 
للرأسماليين أو بالعائد. فى صورة ال عننهةع ددم الذى يمكن الحصوا.ء عليه من 


(94") تذكر أن السلع الرأسمالية هى سلع تخدم أكثر من مرة واحدة. وكان سيكون من الأصح تعريفها 
كسلع تدوم (أو قسم منها)طوال فترة محاسبية. 
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تأجير هذه المواد إلى المنشآت (أو إلى الأفراد ممن يرغبون باستهلاك خدماتها 
بصورة مباشرة). يترتب على هذا شرط توازنى آخر ينبغى أن تلبيه أسعار هذه 
المواد: إذ يتعين على هذه الأسعارء فى ظل الشروط المثلىء أن تتناسب مع 
عوائدها الصافية و إلا فإن عمليات المو أزنة 6126005م0 عع2نانطية ستقحم لفرض 
هذا التناسب. ولكن هذا يمكن التعبير عنه بالقول إن سوقنا للسلع الرأسمالية هو حقًا 
سوق تدفقات من الإير ادات الصافية الدائمة21اءم67م 5عنام2/6: )وم التى تقفا / 
إزائها كل السلع الرأسمالية على قدم المساواة بعض النظر عن أش كالها المادية. 
وللتشديد على هذا الجانب؛ فقد خلق فالراس سلعة مثالية أو متصورة تمثل “الإيراد 
الصافى الدائم'. تمكننا هذه الأداة - وهى بناء نظرى بحت آخر*")- من تزويد 
كل أسرة بدالة منفعة حدية ودالة طلب على “الإيراد الصافى الدائم*7*). ومن 
استبدال كل الأسعار (المجهولة) للسلع الرأسمالية ب سعر وحيد يساعدنا عندئذ على 
تحديد هذه الأسعار» أى سعر وحدة من “الإيراد الصافى الدائم' لكل وحدة من 
الزمن- وهذه نقلة عميقة على الرقعة التحليلية. إن هذا السعر الوحيد ينتج عن 
شرط التناسب المذكور آنفاء الذى يمكن إعادة صياغته بالقول إن الطلب الكلى على 
السلع الرأسمالية الجديدة (الذى يساوى الادخار على نحو متطابق) ينبغى أن يتوزع 
بين الصناعات المنتجة لهذه السلع الرأسمالية الجديدة بطريقة ما تسوى ء2ناهناوه 
منتجاتها القيمية الصافية (من خلال السلعة القياسية نه:ءديام) لكل وحدة من 
التكلفة (من خلال ال عمتةتعصنام) ا وهكذا فإن السعر الوحيد المعنى هو مجرد 


(95") قبل باريتو وبارون وآخرون هذه السلعة المثالية أو المتصوّرة وأسموها “الادخار” (منصصدمو) 
ببساطة. لاحظ أن هذا البناء )©دماودهمه يمكن تسخيره لخدمة مخططات نظرية أخرى غير مخطط 
فالراس. وحتى فى مخطط فالراسء فقد اكتسبت هذه السلعة دلالة جديدة - وأكثر واقعية - حينما 
أدخل فالراس النقود كما سنرى بعد قليل. وبالنسبة لهذه اللحظة» فإن المفهوم لا يعنى أى شىء سوى 
الكمية الكلية لكل السلع الرأسمالية الجديدة» معَّبرًا عنها من خلال ال 6:ئة67/نام: ولا يخدم سوى 
عزل جانب واحد منها ولكنه لا يمتلك وجوذا مستقلا: فإذا كان فالراس يتحدث؛ رغم ذلك؛ عن سوق 
1 رأسمالى» فهذا السو ق- بخلاف سوق 72027316 1121م02 (النقود المستخدمة كرأسمال) 
الذى لم ندخله بعد- لا يتميز عن سوق السلع الرأسمالية نفسها. 

(95؟) إن دوال المنفعة الحدية تفهم كدوال متناقصة بصورة تابتة 20200212211 للكمية من هذه السلعة 
المتصورة فقط وذلك كما هو الحال بالنسبة للسلع الأخرى. ولكن دوال الطلب على هذه السلع» أيضًا 
كما هو الحال مع كل السلع الأخرى» هى دوال لكل أسعار كل المنتجات والخدمات. لاحظ أن هذا 
يتضمن إنها دوال للدخول أيضًا: فالاختلاف»؛ من هذه الناحية؛ بين نظريات فالراس ونظريات كينز 
(70معط1 لمعم 0) لا يكمن فى أن فالراس قد أهمل تأثير الدخل بل فى أن كينز أهمل تأثير أسعار 
المنتجات. 

(599) تذكرُ إن التكلفة الحدية والمتوسطة متساويتان بالضرورة لدى فالراس. والتص حيح الضرورى- 
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مقلوب معدل “الإيراد الصافى الدائم” (2!1نااءم7هم ]56 تامعلاع2 ناكل «ننة) الذى هو 
عامل تناسبء عام لقيم كل السلع الرأسمالية» ويتطابق بصورة جاهزة مع معدل 
الفائدة-- ما دامت النقود غير موجودة. 

وبعناية شديدة يتعذر تقديرها حق قدرها هناء طوّر فالراس هذه النظرية لكل 
من حالة السلع المعمّرة المنتجّة التى تُستهلك خدماتها بصورة مباشرة كالبيوت 
وحالة السلع المعمّرة المنتجة التى تستعمل فى الإنتاج» واضعًا شروط المنفمة 
الحدية (المغطدة) للتوازن الستاتيكى*'')؛ ومتوصلاء بشأن التحديد والاستقرارء 
إلى نتائج تمائل تلك التى تم التوصل إليها فى حالة المبادلة بسلع متعددة وحالة 
الإنتاج. ولو إن المجال يسمح لنا بالتعليق» لكانت تعليقاتنا مماثلة لتلك التى قدمّناها 
فى هاتين الحالتين. ولكننا نكتفى بالإشارة» دون إثبات؛ إلى أن نظام فالراس- وما 
زلنا بصدد تحليل يتجرد عن النقود الحقيقية - لا يضطرب بوقائع تكوين رأس 
المال كما صاغها هو وبالفكرة القائلة إن نظرية تكوين رأس المال تتداخل مع حالة 
؛ التقدم” عأهاة الود وهم أو » بخلاف ذلكء, مع حالة “التقهقر” 5)8]6ك ع720هماء:» 
أى مع الحالات غير الراكدة 5865 /3هم202-5:460. ولكن لنلخص حصيلتنا لحد 
الآن. 

أولاً لدينا نظرية لأسعار (للقيم» معبرًا من خلال أل عنتةتعصنم) السلع 
الرأسمالية لم تكن متوافرة لدينا من قبل. وهذه كانت» فى المقام الأول نظرية 
لتسعير السلع الرأسمالية الجديدة. ولكن هذه النظرية تمتد بصورة جاهزة إلى حالتى 
السلع الرأسمالية المنتجة القائمة والسلع الرأسمالية غير-المنتجّة (»الأرض”؛ بل إن 
فالراس يوستّعها لتشمل قوة العمل) وذلك بفضل الإجراء البسيط المتمثل بأن نطبق» 
على هاتين الحالتين» نفس “معدل الإيراد الصافى الدائم” (أو معدل الفادة)[1*") 


-معروف إذا لم يكن الأمر كذلك. 

(54*) أدرك فالراس طبعًا إن الاقتصاد المعنى لا يبقى راكدًا عند زيادة الادخار. ولكنه أدرك أيضّا إن 
نظرية الادخار يمكن أن تكون ستاتيكية مع ذلك إذا بقت الميول للادخار ( 8 01500516085 
عمعتدمعء*1) والميول للاستهلاك (1250124100ه50مء 8 0510055م115) ثابتة خلال فترة زمنية معينة 
(244 .م ,26215و81؛ وربما يمثل هذا الفقرة الأكثر إقناعًا بأن فالراس كان يدرك كليًا الففرق بين 
نظرية ستاتيكية وعملية ركودية. (انظر القسم الثالثء أعلاه). 

(55") لنلاحظ أن النصير المعاصر الأهم لهذه المطابقة- التى تفترض الاعتقاد بأن وجود “معدل الإيراد 
الصافى الدائم' هو حقيقة يتعذر إنكارها لا تحتاج لخ أئ برهان أو تدقيق - هو البروفيمسور فا. ه. 
نايت غطع نكا .8 .1. 
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الذى يظهر فى حالة السلع الرأسمالية الجديدة7”'*). ثانيّاء كنتيجة عرضية لنظرية 
أسعار السلع الرأسمالية» نحصل على نظرية للفائدة تدخل الآن كل معادلات الطلب 
والعرض. ومن هذه المعادلات إذن يمكن تلمس نظرية شاملة حول دور الفائدة فى 
الاقتصاد(''*). إن أسعار السلع الرأسمالية نفسها لا تدخل أيّا من المعادلات النهائية 
فى تحليل فالراس باستثناء تلك الأسعار التى تصف شروطها الخاصة بالعرض 
والطلب كمنتجات. ثالثاء لما كان الادخار هو نوع من الطلبء فلا يمكن أن يشور 
سؤال حول مساواة “طلبه وعرضه' بواسطة تغيير معدل الفائدة أو بأى شىء آخر. 
فما تجرى مساواته بواسطة شرط توازنى معين- وليس مجرد جعله مساويًا من 
باب الكلام الزائد '(ا1هءذع10م]ده؛- هو المبلغ؛ الذى قرر الأفراد ادخاره واستثماره: 
وتكاليف السلع الرأسمالية الجديدة. وهناء فإذا لم تتحقق هذه المساواةء فهذا يعنى إن 
قيم السلع الرأسمالية الجديدة سوف تكون أكثر أو أقل من تكاليفها بالنسبة للمنشآت 
التى تنتجها وسيكون لديها بالتالى داف لأن توسّع أو تقلص من إنتاجها. ولكن ثمة 
جانب آخر لهذا الأمر. تصور' أن قيم السلع الرأسمالية الجديدة قد تجاوزت تكاليفها. 
فإذا فرضناء لأجل المحاججة» إن العائد الصافى المتوقع من السلعة الرأسمالية لم 
يتغيرء فهذا يعنى أن معدل العائد الصافى الدائم كان قد انخفضء وبعبارة أخرى؛ 
إن وحدة من العائد الصافى الدائم س تكلف» الرأسمالى الذى يثسترى السلع 
الرأسمالية» أكثر مما كانت عليه سابقا: إن هذا الانخفاض فى أسعار السلع 
الرأسمالية الجديدة» معَبرًا عنها بالسلعة القياسية 6تنهمءدمء هو الذى يجعل 
الرأسمالى يفهم الانخفاض المعنى فى معدل عائده الصافى. وبعبارة أخرىء إن 
الدور السببى المباشر لا يأتى من الانخفاض فى معدل الفائدة بل من الزيادة فى قيم 
السلع الرأسمالية التى تكسن (ككلام مكرر (للهءاعه1ه؛نة)) معدل الفائدةل"'). 


(400) من هذا يمكن أن نستنتج» ولو ليس بصورة حاسمة كليّاء إن فالراس كان يربط حقيقة الفائدة بمجتمع 
'يحقق التقدم ' باعاء50 + 7ازووع7ع0]م وأنه لم يكن غير مدرك لإمكانية إن الفائدة يمكن أن تختفى فى 
مجتمع متقهقر 2081:206ا6:» وإن لم يكن فى مجتمع راكد. وانتهز هذه الفرصة لإحالة القارئ إلى 
المقالات اللامعة للبروفيسور بريسيانى-تورونى 1152071 أمداء8:65 .0 حول: 01 بومعغط1 عط“ 
6 712 تنه لممنصاء1 ,دعتتسصمهمء5 'عمنحد5» التى ألقت الكثير من الضوء على نظرية 
الادخار وتاريخها. 

(501) كان هذا ضربًا من النبوغ. ولكن صحتها تعتمد طبعًا على مفهوم فالراس للفائدة. ومن الملائم 
بالنسبة لى أن ألاحظء مهملا مبدأى بطمس نفسى فى هذا الكتاب» إن الإعجاب الذى أواصل التعيير 
عنه بنبوغ فالراس» بل بعظمة تحليله» لا ينبغى فهمه بمعنى اتفاقى معه من جميع النواحى. 

(407) من الممكن تعويض خسارة الرأسمالى الفردى طبعًا جزئيّاء أو كليّاء أو أكثر من كليّاء بما يحققه من 
كسب من خزين السلع الرأسمالية التى يملكها من قبل. إن هذه الحقيقة ليس لها من أهمية هناء- 
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والطبيفة الهال فاق معفل لقان ةيساوس نذا 'الشان اهنا دور ة] هالا بدن ها مقكل 
فى دوال الطلب والعرض لكل المنتجات والخدمات. ومع ذلك؛» فمن المهم ملاحظة 
أن معدل الفائدة» فى ذا التطاراك لحي قور خالا 6 فى المقام الأول ذلك 
لأن هذا التحليل يضفى مظهر! مختلفا حول أهميتها فى العملية الاقتصادية ويُظهرء 
بشكل خاصء ردود أفعال الرأسماليين فى ضوء مختلف: فهى ردود على الزيادة 
فى سعر نوع خاص من السلع التى يطلبها الرأسمالى وليست ردودًا على انخفاض 
سعر خدمة معينة يقدمها هول””'“). وأخيراء ينتج عن المحاججة السابقة» إن تحليل 
فالراسء بعد أن أنكر بشكل حاد التسليم بنظرية تورغو-سمث للادخارء يتفق مع 
تحليل بوهم-باورك فى توليد النتيجة القائلة أن أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار 
السلع الرأسمالية يتحركان» فى إطار فرضيات هذا التحليل» فى اتجاهات متعاكسة 
من حيث المبدأ. 

وأخيرا نقوم بإدخال النقود والمعاملات النقدية. وإذ نرجأ مآثر فالراس 
الأخرى فى حقل النظرية والسياسة النقدية إلى الفصل القادم» فينبغى أن ننظر الآن 
بالضبط فى الكيفية التى لاثم بها فالرس النقود فى مخططه للعملية الاقتصاديةء 
كيف حدد الأسعار المطلقة من خلال النقود ومن خلال عتنة:عصنات وما إذا كان 
مصيبًا فى الادعاء أن اقتصاده النقدى يتمتع بنفس الخصائصء من حيث التحديد 
والاستقرارء التى يمكن أن تنسب لاقتصاده القائى على استعمال سلعة قياسية 
نه عسم. ويكفى لهذا الغرض أن نعالج حالة من النقود» بكمية معينة» تتألف من 
مَادة لها قيمة ‏ اجتعبالنة كافية 2" “أ وان تلاط اختضيان أن فالو اق" الذف: كان فنك 


-مهما كانت أهميتها من النواحى الأخرى. 

(*40) دون أن يشير إلى فالراس» كان كاسل 025561 قد تبنى نفس وجهة-النظر: فالادخارء بالنسبة إليه» 
يتمثل بالطلب على السلع الرأسمالية أو فى استعمال الخدمات الإنتاجية لإنتاج هذه السلع. ولكنه فشل 
فى أن يفهم كيف إن فالراسء عند إدخال النقود الحقيقية» غيّرَ وجهة نظره جذريًا كما سنرى حالا. 
كما يمكن الإشارة إلى نقطة أخرى. إن إهمال زيادة أو انخفاض ما فى أسعار الأصول التى يراد 
الحصول عليها هو أقل احتمالاً مما كان سيكون الأمر عليه من انخفاض أو زيادة فى سعر خدمة 
ما: وهذا يقدم حجة محتملة ضد وجهة نظر ترد كثيرًا فى الوقت الحاضر ومفادها أن التغييرات 
الطفيفة فى معدل الفائدة لا يبدو أن لها أى تأثير ملحوظ. وكذلك» لما كانت جدوى الأصولء بالنسبة 
للرأسمالى؛ تتمتل بجنى ثمارهاء فإن نظرية فالراس تترك مجالاً لإمكانية أن تسبّب زيادة ما فى 

سعر السلع الرأسمالية توسيع الطلب عليها مثلما بالضبط ...1 النص غير مكتمل]. 

5٠ 3‏ ) كما سنرى فى الفصل القادم؛ فقد حلل فالراس أيضًا حالات المذهب المعدنى الأحادىء والمعدن 
المعدنى الثنائى» والمذهب المعدنى الأحادى “مقترنا” 13]60داوء: بإصدار النقود الرمزية «عنام 
'إ22026. ولكن تحليل فالراس الأساسى يجرى من خلال حالة من نقود ورقية حكومية بكمية- 
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سس تحليله النقدى على مفهوم -- النقدية” للاقتصاد فى الطبعة الأولسى 
(10717-141375) من عمله 5:معصرء[75” ' ')» تبنى فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
مفهوم “مبلغ النقد الذى يرغب الأفراد فى الاحتفاظ به '(ععتزوعل وووتوعمء) 
''“)الذى لم يشكل» مع ذلك» جزء من نظريته البحتة للتوازن العام- لم يندمج معها 
كليًا- قبل الطبعة الرابعة .)*'5)1١30-0(‏ فلم تظهر كل بنية النظرية البحتة لدى 
فالراس بكل جمالها المنطقى إلا فى تلك الطبعة. 

تحتل نظرية “سوق” السلع الاستهلاكية الطابق الأرضى من هذه البنية. 
فى الطابق الثانى» نجد نظرية الإنتاج و“سوق” الخدمات الإنتاجية دون أن تنفصل 
عن» بل تتكامل مع» السوق الأولى. ونجد فى الطابق الثالث سوق السلع الرأسمالية 
وهى متكاملة بالمثل مع السوقين السابقين. وفي الطابق الرابع» ثمة “سوق” آخر 
يتكامل مع هذه الأسواق الثلاثة وهو سوق “رأس المال الدائر”؛ أى سوق 
لمخزونات من السلع 0005ع 02 10765605165 ,0 5كاء5]0 الضرورية لاستمرار سير 


>معينة. لاحظ أن هذا يعنى فقط أن المادة التى تصنع النقود منها ليس لها قيمة استعمالية ولكنه لا 

يعنى أن هذه النقود نفسها ليس لها قيمة: سنوضح هذا بعد قليل. ولكن لاحظ أيضًا أن التبسيط الذى 
ع بعدم الاهتمام» عند مناقشة الأساسيات» بالمشاكل التى تثيرها قيمة المادة النقدية؛ كسلعة» 
يتحقق على حساب افتراض كمية ثابتة بصورة اعتباطية من النقود. وبهذا المعنى المععروف؛ فإن 
سؤالنا يكون قد أجيب عليه: فما دامت هذه الكمية اعتباطية» فلا يمكن تحديد الأسعار بصورة فريدة. 
ولكن هذا ليس هو السؤال الذى نثيره: وبدلا منه» نسأل ما إذا كان مستوى السعر وكل الكميات 
الأخرى النقدية وغير النقدية فى النظام تتحدد بصورة فريدة حينما يتم تثبيت كمية النقود. 

١ 5(‏ 5؟) 11ا1ءووع0 2 00د [ناه0 - وهو مفهوم قديم كان مألوفا لدى بتى. وقد استعار فالراس نفسه 
(المقدمة» ص )١١‏ هذا المفهوم من الفزيوقراط. أما المفهوم: 0651566 0031556 فقد ظهر لأول مرة 
فى عمله: 1886) قمر ماعل عتتمعط1). 

(5056) لقد تعودنا على ربط “منهج الرصيد النقدى” طعة0:م20 5213266-اكهه بمارشال الذى طوره 
بصورة مستئقلة خلال ات القرن التاسع عشر. حول أهمية هذا المنهج وقضايا ذات صلةء انظر 
المقالات العلمية للبروفيسور مارغيت أعع2د34: ععصهاد8 -طكة© عط لسه كمعلة/1آ دمع 1“ 
الالامموء8 لوع11ا50 01 ل2متناول ',لإعمه]8ا 1ه علدلا غطا 2ه متعاطمءط عط مغ اعومعممم 
نتمم ,1510 'بتتاعاولز5 سفأمدعلهة/1ا عطا 01 كأععمدىة لإتقاعده]8 عط1* عط لصه ,1931 ععءطامء6© 
5. 

(500) أوء بدقة أكثرء قبل أن قدَمَ فالراس» فى مجلة ال 5غ1اعهنة]! 5ععمعك5 دعل 72000156 عأوم0ه50 
مقالته حول 1899) '2007[نه؟كه 13 06 501121085'). وهذا يتأخر كثيرًا عن نتائج ممائلة تقريبا 
يُفترض أن مارشال كان قد توصل إليها (انظر عمل ج. م. كينز حول ذكرى مارشال: م1 5إ2وو5 
1196-6 .22 الإدامهرع810) . ولكن مارشال ليس فقط لم ينشر هذه النتائج إلا بعد عشرين سنة مسن 
ظهور مقالة فالراس» ولكنه أيضًا لم يقم قط بصياغة منطق هذه النتائج بصورة دقيقة وكاملة كما 
فعل فالراس. ومع ذلكء؛ ينبغى أن نضع فى الذهن أن كل ما سيرد يسرىء من حيث المبدأء على 
اقتصاد مارشال وفالراس معًا 
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الأشياء!*)- حيث تُعرّض سلع رأسمالية جديدة للبيع فى منشآت منتجيهاء وكذلك 
مخزونات استهلاكية وإنتاجية من كل الأنواع. 

وهكذاء فبعد أن حدّد فالراس» فى نظريته للإنتاجء الأسعارٌ والكميات 
التوازنية عمنهئءد:ناه (من خلال السلعة القياسية) للسلع الاستهلاكية والخدمات 
الإنتاجية معًا- التى كلهاء بمجرد أن تتحدد مرة» فإنها تبقى ثابتة حينما يجرى إنتاج 
السلع- فإن فالراس يجعل التسليم الفعلى من هذه الخدمات» والسلع (المعادلة لها)» 
يبدأ حالاء أى قبل تنفيذ برنامج الإنتاج المقرر“من حيث المبدأ”. وبطبيعة الحال» إن 
هذا يفترض مسبقا أن الأسر والمنشآت تمتلكء من البداية» مخزونات من السلع 
(وع ممع حم1) يجرى إدخالها الآن من بين معطيات مشكلة التوازن رونا 
وكما سبق أن رأيناء فإن فالراس قد عالج هذه المخزونات من حيث الشكل كما كان 
قد عالج السلع الرأسمالية: فهناك المخزونات نفسهاء وهناك أيضًا الخدمات التى 
تقدمها هذه المخزونات على نحو جار أى فكرة الاعساعهمه9151مممة' 0‏ ععاتارعد. 
وعليه ينبعى تسعير المخزونات وخدماتها كل على حدة» ولكن سعر كل مخزون 


(404) لتسهيل المعالجة الرياضية؛ فقد عمد فالراس إلى توسيع معنى معاملات الإنتاج بطريقة لها أهميتها 
ذلك لأن البروفيسور ليونتيف كان قد طور فى الآونة الأخيرة أداة مشابهة فى تحليله لمفهوم 
المستخدم-المنتج. باختصار وبشكل ملموسء إذا كانت لدينا السلعة 4 التى تمتلك؛ بالنسبة للخدمة 
التى تقدمها السلع الرأسمالية >1» المعامل الإنتاجى 21 فإن 1 هذا يجب أن يتضمن ليس فقط تلك 
الكمية من >1 الضرورية لإنتاج وحدة واحدة من 4 ولكن أيضنًا تلك الكمية من 12 التى تلزمء عند 
زيادة 4 بمقدار وحدة واحدة» للزيادة المصاحبة فى المخزونات التى يحتفظ المنتجون بها ( ,7/2185 
عنططوم60] تو دعسم *...كأدزلهصة أنام 0 -اناممآ' رأعتتدمعآ .737 .1787 رز 298 .م ,كأامعصواط 
2219-0 .مم ,1949 نإدك/ة ,كع تتلععء0ظ له كتعمة2 ,023 1ه اع 0ذقة) . 

(505) توجد هذه المخزونات طبعًا فى أشكال محددة 50601110 كالنبيذ فى القبو والمنشار اليدوى فى 
الورش. وفى الواقع» فإن هذه السلع المحددة لا تحتاج» فى أى وقت معطىء حتى ولو بشكل تقريبى؛ 
أن تكون كما تتطلب شروط التعظيم فى الفترة لتالية. وهناء كما يبدو الأمر لنا الآن» لدينا المشكلة 
الديناميكية أساسًا: كيف تكيف العملية الاقتصادية نفسها لأوضاع موروثة من الماضى وهى عتيقفة 
الطراز دومًا حينما يتعين استخدامها فى الإنتاج. ولكن فالراس تمكن من إزالة المشكلة بواسطة 
الفرضية الفذة التى تقول إن المخزونات؛ على غرار السلع الرأسمالية؛ تكون بالضبط كما لو أنها 
كانت قد أنتجت فى الماضى بقصد خدمة الظروف القائمة فى الوقت الحاضر. وهذا هو معنى 
عبارته التى تذهب إلى بناء النظام التوازنى 0070 30 (من البداية). ويمكننا التعبير عنها بالقول أنه 
خلق عالمًا اقتصاديًا يلائم كل عنصر فيه موضعه 2106 بشكل تام حتى إذاء بسبب حقيقة أن الإنتاج 
يأخذ وقنّاء كان هذا العنصر يتطلب أن يتم إنتاجه دون أن يعلم أحد بالضبط ما يمكن أن يكون عليه 
الموضع. فثمة معنى ما فى مثل البناء 025]:11107©. ولكنه» مرة أخرىء» مجرد الخطوة الأولى 
على طريق الألف ميل. 
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تقدمها كل سلعة وأسمالية الستلعة الرأمتمالية نقنتيا 0“ الأحاظ أن اكاك 
النمخزونات وخدمات المخزونات يشكل طريقة فالراس لمزامنة ع متعتصمعطعملزه 
العملية الاقتصادية: فعند اشتراط دفع سعر الخدمة- أى تكلفة فائدة على رأس المال 
ندائر المعنى- فإن الأسر تصبح قادرة الآن على“تحويل” خدماتها إلى سلع 
استهلاكية حالا. ولكن من الواضح أن هذا ليس مجرد تفصيل بل سمة جوهرية 
نظام التوازن العام الذى كان فالراس قد أشار إليه بالفعل. على سبيل الحدس» فى 
نظريته للإنتاج (215 .م ,قامرعدمءا8). 


أما النقودء فيتم إدخالها سوية مع المخزونات. فهى مجرد بند خاص من 
قائمة المخزونات 10768]05165 وهى تقدم أيضًا خدمة معينة مهمه 
010171516111 تكتسب سعراء كأى خدمة أخرىء بفضل دوال منفعتها 
تحدية1!” أايظين هذا السعر: قن شوق كامى. ماه فالناين يتوق أبن اليحال 


)5٠١(‏ إن هذه المفهمة» إذ تفترض مسبقا وجود سعر صافى لكل خدمة 10/1101 عع لزعو 
تتعرض لنفس الاعتراض الذى يمكن أن يثار ضد مسلمة العائد الصافى الذى تغله سلعة رأسمالية 
معينة. ولكن بمجرد أن نسلم بوجود هكذا خدمة 101715102621624مم0'2 560106 قابلة لأن تمتلك 
سعرا صافيًا (أى سعرًا أكبر من نضوب المخزون زائذا التأمين) فلا نستطيع الاعتراض على هذا 
التمييز بين المخزون والخدمة على أساس أن هذا يعنى الحساب المزدوج. وفى الواقع» لمساكان 
فالراس يستخلص أسعار المخزونات» بواسطة معدل الفائدة» من أسعار خدماتها- أى بطريقة تعادل 
عملية خصم ما- فيوجد هنا تشابه شديد مع مخطط بوهم-باورك؛ ومع أن هذين الكاتبين العظيمين 
لم يفهما أحدهما الآخر تمامًا وعلى نحو فاجع تقريبًا. ولكن التشابه يصبح واضحا حينما نطرح 
القضية كما يلى: تستلم الأسر المنتجات التى تريدها على الفور يدلا من استلامها فى ثهاية فكت 
الإنتاج) وهى تدفع الفائدة لكى تستلمها بهذه الصورة. انظر الجملة التالية فى المثن. 

)5١(‏ ينبغى عدم خلط هذا السعر بسعر النقود نفسها. فإذا رمزنا ب 'م إلى سعر النقود من خلال ال 
11261311 وب "2 إلى سعر خدمتها 1011510212610614م0'28 ع562710: وب [ إلى معدل الفائدة 
إذن» وفقا للقاعدة الخاصة بقيمة السلع الرأسمالية التى لا تندثر (كالأرض)؛ يكون لدينا 1'م- 'م. 
وإذا خدمت النقود ك ع51:©1215ناصء فإن1 - م و1- عم 
وبالنسبة لمنحنيات المنفعة الحدية لخدمات النقود والمخزونات بشكل عامء؛ فيجب أن نلاحظء مع 
ذلك؛ إنها ليست *معطاة” بنفس المعنى الذى تكون فيه منحنيات المنفعة الحدية للخبز أو البيرة:وإذا 
استعملنا مصطلح فريش 111502» فهى ليست مسنقلة 20000120105 كما هو شأن الأخيرة وهى لو 

تصح إلا إلى بنية إنتاج وعادات دفع تجعلها العملية الاقتصادية نفسها تواصل التغيرٍ :القند أبصر 
0 هذه الصعوبة ولكنه عزى نفسه بالقول إن الأسر والمنشآت عمليًا تعرف عادة “بشكل نقريبى 
جدا' حجم الرصيد الدائر الذى تحتاجه من السلع والنقود . وهذا صحيح» » ولكن المنظر الذى يسثفيد 
من هذه الحقيقة يجب أن يوضحء كما فعل فالراس» أنه يستبعد عدم التأكد وفق فرضية خاصة. ورفئ 
هذا السياق» يمكننا أن نلاحظ أن فالراس» » ودون أن يقصدء تخلص بهذا الشكل من النظرية اللاحقة 
(ج. ر. هيكس) التى تقول أنه لن يكون هناك داع للاحتفاظ بالنقد عند غياب عدم التأكد من أى 
نوعء وتفيدء لذلك؛ إن وجود ظاهرة النقود يعتمد على عدم التأكد.وفى حدود مخططهء ليس لدى 
فالراس أى فرصة لتقدير أهمية عنصر عدم التأكد حق قدرها. ولكنه أوضح إن مواجهة عدم التأكد- 
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(!2غأمةء نال عناءتقم)- تمييزا له عن سوق السلع الرأسمالية ( دعل علاعتقصر 
م8 زم03)- والذى هو “متمّم” لسوق كل الخدمات الإنتاجية (245 .م ,واهعصرء81). 
للدجرى الأن النفم إلى كل مجهزى الكنمات وهم يترون الننتجاحة بالتقؤه+ وام 
يعد الرأسماليون يدخرون بواسطة مبادلة الخدمات الإنتاجية مقابل السلع الرأسمالية 
بل يدخرون بواسطة النقود وأننا نمتلك كمية تسمى ممعتدمء'ك2 0216همم (النقد 
المدخر) إضافة إلى كميتين من نقود المعاملات (دمدآناعءمه ع0 عتقصدمم) فى 
أيدى الأسر والمنشآت. تقترض الأخيرة النقود وتشترى بها سلعًا رأسمالية جديدة. 
اذه المسعق' الوازقى “للطلقة ”قن هذه السوزق» امع الحدية الى يميا اللقاره 
0101151 نو زلامه5 يتحدد بشرط مفاده أن طلب الأفراد على هذه 
الخدمة- كما يمثله ءء:زوءعك 6وؤزهح0هء (مبلغ النقد الذى يرغبون بالاحتفاظ به)- 
اوري الفبلع الكلرن من «النقوة. الموجودة .ريط اتحقية هذا الثيسر النوازني؛ يمكتفا 
أن نختار النقود نفسها ك عرزه,عدددام وأن نعيد عندئذ صياغة الشرط بالقول إن 
معدل الفائدة يجب أن يكون هكذا بحيث يسوّى ء2ذلهدوه بين ممرزوعل 1556و00ه 
(مبلغ النقد الذى يرغب الأفراد بالاحتفاظ به)- والمبلغ الكلى من النقود 
رمي 


“ليست أساسية بالنسبة للنقود المحتفظ بها لغرض التداول بحيث إن الفرضية القائلة إن الاقتصاد 
الذى يستعمل النقود هو اقتصاد ديناميكي بالضرورة هى فرضية ليس لها من أساس. ولكن هذا لا 
يعنى إنكار أن كل المشاكل المزعجة حقا حول النقود تنشأ فى العمليات التطورية. 

)4١1١(‏ لا ينبغى أن نستغرب أن نجد أنفسنا فجأة أمام تشابه شديد بنظرية الفائدة الكينزية (“النظرية- الذاتية” 
امع عند 1-داه: 223 .م ,لتمعط1' 1[درعمء0). ويبرز التشابه- وكذلك الاختلاف- جيدا بشكل 
خاص حينما نلاحظء ضمن مخطط فالراسء» إن هناك مجالا للدافع الأول فقط من دوافع كينز الثلاثة 
للاحتفاظ بالنقودء أى دافع المعاملات» فى حين ليس ثمة مجال للدافعين الآخرينء أى *الاحتياط” 
و“المضاربة” (170 .م ,/1مع16 60626121). وهكذا يتطابق جدول الادخار مع جدول العرض فى 
سوق رأس المال» ولكن الدافعين الآخرين يمكن زجهما بصورة جاهزة فى لوحة فالراس. وحينما 
نفعل هذاء فإن جدول المدخرات يكف عندئذ عن التطابق مع جدول عرض الأرصمدة القابلة 
للإقراض. ولكن هذا لا يجعل نظرية فالراس غير صحيحة: فهو يعنى فقط أنه يكّملها بواسطة 
فرضيات إضافية. حول هذا الموضوع انظر: عطا 220 أذقعمع م1 1ه عنهظ عط]' رعومما .0 
معطة1 امه ,1938 لإتقبطاع"1 ,وءللزمدمع 8‏ ',عصناكم00) م0 لاأأممعممع 8‏ امتنامتام0© 
'.لإع 802 لقة أدعتعاه1 ]0 لاتمعط1 عط لسمه ععمعوععط باللتاناونا ',تصدزاع نله8340 
4 تإنقناقطة] ,5202016]103. ولا تتأثر صحة محاججة هؤلاء الكتاب بانتقادات د. باتنكن .72 
لمنةه فى عمله: ',لإعم240 101 لتقتصع7آ عط 220 ,حمطا 52/5 ,وععمط ع اللواعر' 
8 1مك ,د112] 218201101 رغم أنها صحتها يمكن أن تتأتر بانتقادات أخرى. 
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ولكذا الال فإن “جرد ممبوفة درية من الحلون أذ ين اقيم الوا زنية 

ننظام فالراس لم يتأثر بإدخال النقود: فالوضع من هذه الناحية؛. بمافى ذلك 
التحفظات» يبقى كما وجدناه إلى حد بعيد فى حالة الاقتصاد القائم على استعمال 
سلعة قياسية 6178156<ددام. ومن الممكن إثبات هذا ولكنه واضح غريزيًا من حقيقة 
إن فالراس يُدخل النقود بطريقة ترقى إلى صياغة الخدمة التى تقدمها 
00 1 بالضبط كخدمة إضافية (ليس لها منفعة مباشرة) 
يراد أن تلييل الخدمة السابقة- الأمر الذى لا يغيّر من منطق الوضع كما هو 
0 مما يغيّره إدخال أى سلعة أو خدمة إضافية أخرى. ومع ذلكء 
وتسيب طرَيْجَة 'الخذمة التى :يفترسن: إن النقود تقدمهاء فينبغى أن نضيف إن سعر 
خدمتها يدخل طلب وعرض المعادلات التى تحدد أسعار كل السلع والخدمات 
0 ويمكن رؤية هذا بأسهل ما يمكن بملاحظة أن التغييرات 
ى سعر الخدمة التى تقدمها النقود- أو الفائدة» إذا اخترنا النقود ك عنممعيسم - 
تؤثر بصورة مباشرة على قيم السلع الرأسمالية والمخزونات 5:05 
(وع مام حمن)ء ل خلال هذه على كل الأسعار والكميات الأخرى فى النظام بما 
فى ذلك تلك الخاصة بالخدمات الإنتاجية كالأجور. وكذلك الكمية المطلوبة 
والمعروضة من العمل. ومن المهم إبقاء هذا فى الذهن: فكل تغيير فى أى سعر 
يؤثر على الأسعار والعروض والطلبات الأخرىء ولكن التغيير فى سعر النقود 
يمتلك تأثيرا إضافيًا له أهمية خاصة. وهكذا فإن الأسعار النقدية ليست مجرد 
ترجمات» لأسعار يعبّر عنها بسلعة قياسية 06:015:نام ليست هى بنقودء إلى أسعار 
يعبّر عنها بسلعة قياسية أخرى رشك هى نقودا: فالأسعار النقدية ومععم بإع0ممم 
(أى المعبّر عنها بالنقود) لا تتناسب مع الأسعار المعبّر عنها بسلعة قياسية 65نم 
؛ فهى أسعار متكيفة مع شرط جديد» أى الشرط الذى يحكم التوازن فى 
سوق رأس المال لدى فالراس. ومع ذلك؛ نستطيع أن نصوغ شرط التوازن النقدى 


وأ 


(41) أنكر هذا الأمر حديئًا على أساس إن فالراس استبعد النقود من الأشياء أو الخدمات التى تمتلك دوال 
منفعة حدية؛ أى من مجموعة الأشياء التى تصلح كسلع.ولكن وجهة- -النظر هذه لا تقوم إلا على 
سوء فهم لقرار فالراس بأن يأخذء أولاء نوعًا من النقود لا تمتلك المادة التى تصنع منها قيمة كسلعة 
(303 .م ,5أهءم»51) وذلك لتأجيل درس المشاكل التى تبرز حينما تصنع النقود من مادة تمتلك قيمة 
استعمالية كبيرة كالذهب والفضة. . إن هذا الموقف لا يمت بأية صلة إلى موقفين آخرين قريبين منه: 
أ) ما إذا كان مفهوم “خدمة النقود” هو موقف مقبول؛ ب) ما إذا كان فالراس قد شدّد بقوة أم لا على 
التناظر بين العمليات النقدية و“الحقيقية'. 
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هذا كما فعلنا آنفاء أى أن 6 أوعل وؤ5ندعمع 081 (مبلغ النقد الكلى الذى يرغب 
الأفراد بالاحتفاظ به) يجب أن يساوى الكمية الكلية الموجودة من التقودء ولكن 
يجب أن نستحضر فى الذهن أن ع6 1زوعل 60001556 يعتمد» بين أمور أخرى» على 
قيمة المعاملات الكلية معبرًا عنها بسلعة قياسية عدنه:ءدمام» وأن المعاملات تعتمد 
أيضًا على سعر خدمة النقود وأنها لا يمكن أن تبقى ثابتة إذا تغير هذا السعر- أو 
معدل الفائدة. وبعبارة أخرىء لا نستطيع تلبية شرط التوازن النقدى بأن نعامل 
كمعطاة ليس فقط الكمية القائمة من النقود بل عه16وء04 1556هعم» 0:81 أيضّاء وأن 
ندع التوازن النقدى يتحقق عن طريق تغييرات ملائمة فى معدل الفائفدة فحسب. 
وحينما يتم إدراك هذه الحقيقة والاستفادة منهاء فإننا نستطيع أن نشدّد حقا على أن 
محاججة فالراس تحدد مجموعة منسجمة ليس فقط من الأسعار النسبية بل أيضًا من 
الأسعار النقدية أيضًا 5معنام لإعدومه» أو من مستوى السعر إن شئت. 
وقد أدرك فالراس نفسه هذا الوضع وينبغى تسجيل فضله فى خلق نظرية 
للنقود كاملة ومنسجمة 00 تمامّاء ضمن فرضياتها الخاصة بهاء لتحديد الأسعار 
المطلقة من خلال النقودة' '*). ولكنه أخفق في النقطة الحساسة. فعلى أساس إن 
تأثير التغييرات فى معدل الفائدة على المجموع الكلى للمعاملات» وبالتالى على 
:زوه 60021556» هو مجرد تأثير “غير مباشر وضعيف '(311 .م ,5 لاعصرع 81 )ء فقد 
قرر فالراس إهماله كليًا ومضى منذئذ لإقامة الكثير من محاججته بشأن النظرية 
النقدية التطبيقية على فرضية تبسيطية مفادها غياب هذا التأثير. إن هذه الفرضية»ء 
بمعزل تمامًا عما إذا كانت مبررة واقعيًا أم لاء من شأنها تغيير الوضع الكلى إذا 
كان علينا أن نأخذها كجزء من نظرية فالراس الصارمة57/). وعندئذ» وكما لاحظ 
فالراس نفسه؛ فإن معادلة التداول النقدى ستكون حقا “خارجية بالنسبة لنظام 
المعادلات التى تحدد التوازن الاقتصادى'(15614)» وسيكون هناك عندئذ بعض 
المبرر للقول إن نظام فالراس» من حيث الجوهرء هو نظام “حقيقى” صمعاكتزد لمء: 
أو قائم على سلعة قياسية ع:نه,عصدام» وكامل بشكله هذاء بيد أن فالراس قد ألقفى 
)5١15(‏ ليس فى هذه النظرية ما تخشاهء بشكل خاص؛ من دمية القشء التي أسماها الاقتصاديين 
المعاصرين: قانون ساى 1.28 5395. كما أنها لا تتأثر بدوال الطلب والعرض ذات التجانس من 


الدرجة صفرء مع أنه ليس ثمة فرق فى نظام فالراس؛ كما فى أى نظام آخرء أن يقوم الأفراد 
بالحساب بالدولارات أو بالسنتات. 


(41) يبدو لى أن مما لا شك فيه عمومًا أن الفرضية غير مبررة. ومع ذلك» فإنها قد تخدم بعمض 
الأغراض الخاصة. 
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عليه “حجاب النقود” كقطعة من الكساء قابلة للخلع (ومع ذلك. انظر الفصل القادم) 
ا وعندئذ» فإن الفائدة النقدية والأسعار النقدية ستكف عن أن تتحدد آنيّامع 
الأسعار النسبية ولن تكون منسجمة معها على العموم37*). ومع ذلك؛ ففى ضوء 
روح عمل فالراس» إضافة إلى نصه.ء فمن الطبيعى أكشر أن نقولء لأغراض 
النظرية النقدية التطبيقية» إن فالراس قرر أن يهجر طريقته فى التحليل العام وتبنى 
طريقة التحليل الجزئى. وهذا يعنى أنه قرر تبنى مقاربة معينة لا تسرى عليها 
معايير التحليل الصارم 2081/5115 ناموم 3/1 
ولكن الإجابة على السؤال المتعلق بالاستقرار (والسؤال المتعلق بوجود ميل 

فى النظام لتحقيق القيم التوازنية لعناصره) هى الآن أصعب مما كانت من قبل. 

وهذا لا يعود إلى أى تغيير فى الوضع المنطقى كان قد أحدثه إدخال النقود- فهذا 

النظام ما يزل إلى حد بعيد كما كان فى ظل الاقتصاد القائم على 16ئه2عمدمد- 

ولكن إلى حقيقة أن من الأصعب» فى اقتصاد يس تخدم النقود “7إمدمء» /إعدمصك 

قبول النمط العام للعملية الاقتصادية لدى فالراس. وكان فالراس يعي هذا كليًا. 

والبرهان على ذلك هو تشديده على عدم استقرار الائتمان النقدى(مثلاء». ,ئ«عممء81 

53-4 .م). وبمعزل عن ذلكء فمن المعقول أن نقول إن إدخال سوق لرأسمال نقدى 

يقدم للماكنة الاقتصادية فرصا جديدة للانهيار» تغيب عن الاقتصاد الذى يستخدم 

6 يمكننا أن نستيعد ظر وف عدم التأكد 5 كتجأو ب مع 

توجهات فالراس؛ ولكن فى حالة “سلعة”. متقلبة كالنقود, ويمكن بسهولة إعادة 

توجيهها بناء على ملاحظة ما تبرز آنيّاء فلا يسعنا أن لا نفكر بتلك الظروف» رغم 
ذلك. وفى ظل هذه الأوضاع.ء فمن المؤكد أن تتدنى كثيرا! القيمة العملية للنتيجة 

(415) تشكل هذه الفرضية السبب الثانى (إضافة إلى عبارة فالراس غير الدقيقة على صفحة "١"‏ والتى 
مفادها أن النقود ينبغى اعتبارها 6005م ع1!11انا كة5 إءز06 '(كشىء عديم النفع قط)) الذى يمكن 
ذكره لصالح الكتاب الذى يفسرون فالراس بذلك المعنى. وثمة سبب ثالث. فنظام فالراس يسرى من 
دون نقود أطول ما يمكن؛ وبذلك فإنه يخلق الانطباع بأن نظرية النقود هى حفًا شىء ما يجرى 
لصقه على واجهة مبنى ما كان مكتملا من قبل. ومع ذلكء فإن التحليل الدقيق يبين أن هذا مجرد 
وسيلة إيضاح بالنسبة لطريقة فالراس فى التجرد من وقائع الإنتاج عند عرض نظريته للمبادلة. إذ 
ينبغى تبرئة المعلم العظيم فى “الاعتماد المتبادل العام' من الشك من هذه الناحية. 

(41) وهذا واضح. فإذا تضمّن تغير ما فى معدل الفائدة» من حيث المبدأ على الأقل؛ إعادة ترتيب كل 
المقادير الحقيقية والنقدية فى النظام؛ فإن المسلمة القائلة إن 065166 0021556ه ينبغى أن تبقى كما 
هى إنما تعادل إدخال شرط آخر من شأنه على العموم أن يجعل النظام 1060صه]ء076:0: وهى 
تعنى التناقضء بهذا المعنى. 

(414) يبدو أن الدافع الرئيسى هو رغبة فالراس فى اكتساب شكل بسيط من “النظرية الكمية'. 
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القيانية :التي تفن البماسع اتاد هذه النقيجة كدر كوا زان «اللمية لمحا 
يستخدم 761216دام واقتصاد يستخدم النقود معاء فإن نظام العملية الاقتصادية لدى 
فالراس هو نظام محدد ومستقر» رغم أن فالراس لم ينجح بصورة تامة فى إثبسات 
هذا مصبورة هنا دعة1 رانين للسملية الت شنو رو اكسدة بوتدو 50" 1ل المتقها 
لكان السوحي والننالج علي الخطوف الللين .فرك عناب ا« غيوا قا 
55 0 بالمعنى المحدد آنفاء وأن التشغيل الكامل للموارد هو أحد خصائص هذه 
العملية حقا؛ وأن استنتاجات أخرى غير هذه لا يمكن التوصل إليها إلا بإدخال 
فرضياك تخطف عن فرضنيات- فالرا: وف التكليل الأخزن ذا كان لظام فالززاس 
ربما مجرد برنامج بحث هائلء فإنه. بفضل نوعيته الفكرية» ما يزال عمليًا الأساسَ 
لكل العمل الأفضل فى وقتنا الحاضر7؟'4). 1 


4-دالة الإنتاج 


إن كل ما تبقى قوله حول العمل المنجز فى الفترة وفق مستويات أعلى من 
التحليل النظرى يمكن محورته بشكل ملائم حول مجموعتين من المعطيات .كلتا 
الدعامتين للهيكل الكلاسيكى للعام ».١1٠٠١‏ ميول المستهلكين المعطاة والإمكانات 


(419) يمكن توضيح هذا من خلال موضوع إمكانية حدوث البطالة فى العمل عند التوازنء الذى لعب دورًا 
واضحا فى السجال الكينزى. إن هذه البطالة» فى نظام فالراس» غير ممكنة إلا حينما نستبدل شروط 
عرض العمل الفالراسية بفرضية مفادها إن معدلات الأجر'جامدة إزاء الانخفاض” 8104 
5 عند رقم أعلى من رقم التوازن الفالراسى. ولكن بوسعنا أن نضيف فرضية أخرى 
مفادها أنه إذا تم التخلص من الجمودء فإن الهبوط الذى سيحدث في الأجورء يفشل فى خلق التوازن 
لأن هذا الهبوط يمكن أن يخفض إيرادات المنشأة أو» حتى من دون هذاء فأنه يخلق توقعات متشائمة 
تشجع على تقليص العمليات بصورة عامة بحيث إن معدلات الأجور الهابطة لن تلحق أبذا بالمستوى 
التوازنى المتناقص باستمرار. ويمكننا أن نصل إلى نتيجة مماثلة» مفترضين درجة ما من جمود 
الأجورء بالافتراض أن الرأسماليين» إذ يصممون على الادخار دون أى اهتمام بالعوائدء غير 
مستعدين لقبول العوائد الجارية من الاستثمار ويفضلون الاحتفاظ بكل ماقرروا ادخاره “فى صورة 
طلب فور ىء سائل” (أى فى صورة نقود أو ما يعادلها) (166 ,ل01ع76 [3تعمع0). ومهما كان 
رأينا فى المزايا الواقعية لمثل هذه الفرضيات»؛ فإن النقطة التى يلزم تذكرها هى أن هذه الفرضيات» 
حتى عند قبولها؛ ليس من شأنها أن تبطل صحة نظرية فالراس ضمن إطار فرضياته. وبشكل 
خاصء فإنها لن تثبت أن شرط التشغيل الكامل” لدى فالراس- الذى هو ليس مسلمة بل موضوعة- 
يجعل نظام فالراس 0عند]ء]ء076706» ومتناقض داخليًا بهذا المعنى. . وينبغى أن نضيف مجددذا أن 
الاقتصاديين الذين يحبون التحقق من وجود اتجاه فى الاقتصاد الرأسمالى لخلق بطالة دائمة ليس 
لديهم ما يخشوه من البرهان القائل» عند مستوى عال من التجريدء إن التوازن التام عند المنافسة 
التامة من شأنه يتضمن التشغيل الكامل. كما أن هذا البرهان ذاته ليس فيه ما يخشاه من الوجود 
الكلى (]1ناو1طن للبطالة فى عالم لم يكن يومًا قط فى توازن تام ولم يكن تنافسيًا بصورة ثامة أبدا. 
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التكنولوجية المعطاة فى إطار أفق المنتجين 00100615:م 01 5011202. سنناقش 
نموضوع الأول فى ملحق هذا الفصلء بينما يعتبر هذا القسم أفضل مكان لتناول 
لبوضوع الانن ,يوق كلنا التعالتين» لذن نفحن لبو تكملةانها شرق أن كاسنا ب 
تحليل أقل دقة. فى كلتا الحالتين» سوف أتابع الوط ل تضل: إلى الواضع 


قائم حاليًا. وسيتعين علىء فى كلتيهماء أن أجعل العرض موجن إلى حد عدم 
4015 ), 


[(أ) معنى المفهوم] نستهل درسنا بتذكر مفهوم دالة الإنتاج «متاءن0ه:م 
كما يستعمل فى وقتنا الحاضر بصورة عامة. تصور: إن هناك رجل 
أعمال 4 يفكر بإنتاج سلعة معّرفة جيذا ا بمعدل < فى كل وحدة من الزمن» 
مستعملا تجهيزات واحدة تصمّم لهذا الغرض. قد يحتاج هذا الإنتاج مجموعة فريدة 
من معدل المستخدمات فى كل وحدة من الزمن مثل »71 م7 ...52 من 
الخدمات ١78‏ ...,17/2 ,71 المعّرفة جيدًا بنفس الدرجة- وهى مستخدمات ثابتّة 
تكنولوجيًا على غرار معاملات الإنتاج لدى فالراس وتعّرفء بالنسبة لنا نحن 
الاقتصاديينء “*العملية” 2 أو “الطريقة” 4 الوحيدة المتاحة للإنتاج 
ومع ذلك؛ وكقاعدة عامة. ثمة طرق أو عمليات للإنتاج كهذه كثيرة وحتى غير 
محدودة يمكن بها إنتاج « مو دو فعا كل 1 لحك مف هذه الطرق أو العمليات بتشكيلة 
متميزة من معدل المستخدمات فى وحدة من الزمن- ومرة أخرىء بالنسبة لنا نحن 
الاقتصاديين: إذا حدث أن اثنتين أو أكثر من العمليات المختلفة تكنولوجيًا تمستخدم 
نفس التشكيلة بالضبط من معدلات المستخدمات لإنتاج ‏ »فهى تمثل نفس العملية 
بالنسبة لنا. ويختار السيد .4 من بين هذه الإمكانات بقصد تقليل التكلفة الكلية لإنتاج 
* إلى أدنى حد ممكن وبالتالى فهو يرفضء من البداية» كل تلك العمليات ت التى 
تستعمل من كل الخدمات (النادرة)» م78 ...772 ,2:01 أكثر مما تستعمله منها غيرها. 
ومن بين العمليات المتبقية» التى يمكن أن نسميها البدائل الملائمة ءعاطنعناء 
015 فإن رجل الأعمال يقوم بالاختيار وفقا لحالة السعر التى يتوقع أن تسود 
(20؟) إن عدم قدرتى على تقديم تقرير بأى من الموضوعين من شأنه؛ فى الوقت نفسهء أن يكون مختصر! 

وأوليًا ودقيقا - وهى عدم قدرة لم أكن أعيها قبل كتابة ذلك الملحق وهذا القسم فى شكليهما 

النهائيين- كان ينبغى التشديد عليها لأنها تبين بصورة واضحة الظروف فى كلا الحقلين حيث كان 
التقدم الطفيف يتعطل دون انقطاع بسبب سوء الفهم المتبادل بين العاملين- مصحوبًا بنكد غير 


ضرورى - وعدم استعدادهم الكامل تقريبًا للسير فى نفس الطريق. وقد وصل الارتباك أحيانا إلى 
حد كان من الصعب التأكد مما كان يعنيه بعض الكتاب بنظرية الإنتاجية الحدية؛ مثلاً. 
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فى أسواق العوامل خلال الفترة التى يخطط أن يعمل خلالها. 
إن القائمة الكاملة من تلك البدائل الملائمة» التى يعرفها جيدًا رجل الأعمال 
أو مهندسه الاستشارىء تحدد الأفق التكنولوجى ل 4 أو يقد وإذا تركنا 
الخدمات؛ و7 » تتغير بصورة مستمرة وسلسة7"'*)» وإذا جعلنا المنتوج * يتغير 
بشكن سمل :وعلان أيحناء. فييقيةا 'أن اتعتن عن الأفق ا 
دالة تحويل 3هناءتدة 02403مم)ومه من النوع: 7*0 ..,72 ,071 © - +)» التسى 
نسمّيها دالة الإنتاج والتى تربط أى تشكيلة معطاة من المستخدمات ...,2 ,1 - 1) 1*5 
م) بقيمة قصوى محددة من المنتوج « يمكن أن ينتجها ذلك المنتج بالتشكيلة 
المعطاة. إن أى تغيير فى الأفق التكنولوجىء كالتغير الناجم مثلا عن اكتشاف 
عملية جديدة أو حتى معروفة ولكنها تصبح مجدية تجاريًا بعد أن لم تكن كذلك من 
قبل» يحطم دالة الإنتاج هذه ويستبدلها بدالة أخرى. إن كل هذا بسيط جداء ويجب 
أن يكون من الواضح جدا نوع الخصائص التى نريد إضفاءها على دالة الإنتاج 
عند المستويات المختلفة من التجريد التى تمليها علينا متطلبات المشاكل الخاصة 
التى نريد درسها. وهكذاء حينما نحلق عاليًا فى الهواء الطلق ونبحث عن الصفات 
“الأنقى” لمنطق الإنتاج» فسوف نفترضء كما فعلنا تواء أن دوال الإنتاج مستمرة 
وأنها قابلة للتفاضل مرتين فى كل الاتجاهات7'*). إن هذه الفرضيات غير واقعية 
فى الغالب. ولكن هذا ليس مدعاة للاعتراض ما دمنا نهتم بالمنطق البحت للإنتاج. 
فهى تثير الاعتراض فقط حينما نطبق النتائج» التى نحصل عليها بواسطتهاء على 
أنماط ومشاكل ذات صلة بقضايا الاستمرارية لإناساهمه وعدم وجود المشتقات 
الجزئية من الدرجة الأولى والثانية: فليس ثمة أى معنى» سواء فى التشديد على 
وجود الاستمرارية وقابلية التفاضل أو فى إنكاره؛ بالنسبة لكل المشاكل وكل 
الأعناطة لق شك امال هذه« الحقيقة الإدجيية تمك كمونا سروه لا تصسفق 
لمناقشة عقيمة تواصلت حتى يومنا هذا وأعاقت تقدم التحليل بشكل مثير للاهتمام 
من زاوية باحث “التقدم العلمى' و“طرق التفكير الإنسانى". ولإيضاح هذا الجانب» 


)52١(‏ ينبغى تمييز هذا الأفق التكنولوجى دم2لءمط [دءأع10هصطءه) عن الأفق الزمنى ده2اامط عتمنا 
للمنشأة (أو لأى فرد) أى المدة الزمنية التى تشملها خطتها. وكان تنبرجن 15ع:71066 قد أدخل 
مفهوم الأفق الزمنى. 

(؟47) ليس للدالة المستمرة قفزات 5م2هدالء وليس للدالة السلسة فجوات 5لمف!. 

(57) أى سنفترض أن كل التعابير ذات الأشكال لها وجود ومستمرة حيث تمثل 7 و1“ الخدمات الإنتاجية 
) ...2 ,1 2 [:). 
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من الملائم أن نتناول» أولاء عددًا من النقاط كما تطرح نفسها اليوم وذلك لتمهيد 

الآأرضية (أو حجزع منها) لافصوصتنا للتطور التاريخى ولتزويد القارئ بمعلومات 

قد تساعده على تقديرها. ثمة بعض العروض الحديثة لنظرية الإنتاج والتكلفة(ذات 
انب ستاتيكية بشكل رئيسى) نقدمها فى الهامش أدناه لإتاحة إمكانية الرج 

جو 5 13 : رليسى دى مس 3 ع 7 جحي 

اليهاك"؛), 

)١(‏ لم نعد نثق بفكرة أى سلعة أو خدمة معّرفة جِيدًا. وعلاوة على ذلكء 
فإن المنشآت كقاعدة عامة لا تنتج سلعة واحدة من نوعية واحدة فقط بل عدة سلع 
عدة ذات نوعيات عديدة» وأن قدرة هذه المنشآت على تغيير الإنتاج من سلعة إلى 
سلعة أخرى تمثل عاملا مهما بشكل واضح عند اختيار بنية إنتاجية معينة*"). 
وأخيراء فإن إجراء تغيير معين فى تشكيلة الخدمات الإنتاجية كثيرًا ما يؤثر من 
تلقاء ذاته على نوعية السلعة التى تنتجها منشأة ما وحتى على نوعها. وإلى حد ماء 
يمكن أن نأخذ هذا بنظر الاعتبار عبر إدخال سلع عدة ( هم« ...2 ,1*) فى دالة 
الإنتاج وبواسطة كتابة الأخيرة بالشكل الضمنى: > ( 70 ..,172 ,171 : 10 ..,2<* ,1<) وي 
و. وقد فعل هذا آلن «ه11ى» وهيكسء وليونيتيف» وتنتنر /,110)06» وآخرون. 

(؟) إذا شئنا تأسيس نظريتنا للإنتاج على نظرية جيفونس-بوهم-تاوسك 
للعملية “غير المباشرة”, فيمكننا أن ندخل الزمن فى دالة الإنتاج بشكل صريحء أى 
بكتابة0) للا ...7 ,071) لا حير إن هذه الممارسة توحى بقوة بمعالجة فيكسل 
لمشاكل رأس المال وقد تبناها مؤلفون حديثون كثر (مثلاء انظر آلنء. المصدر 
السابق» ص 30557'*). ومع ذلك؛ فمن الواضح أن هناك صفات أخرى يمكن أن 
(5؟:) (1938) كاكتمهمع8 101 5أولالهدث ل2عنل2تسعطنه14 ,دعالةى .2 .0 .8؛ وحول دالة الإنتاج 

ومنحنيات الناتج الثابت» انظر بشكل خاص الصفحات 584-785 التى يفهمها القارئ غير 
الرياضى على الفور حقا وتساعد قراءتها كثيرًا على فهم هذا القسم؛ 220 عبلاة/ا .8115 .2 .ل 
6 .كلت 200) 1شغأمهة©0): وبخاصة الجزء الثانى؛ 01 202005ناهظ ,نهواعناصدك .مقط 
7)) 5أؤلا|402 عندرهجمء6)» وبخاصة أن الفصل الرابع» الذى نوصى به بقوة» يحتاج إلى شسىء 
من الرياضيات ولكن إلى قليل جدا منها؛ 1934) 1105ب0مع عل عرمعطا؟ ,تعل أعصطء5 .8): وكذلك 
عمل ,نم1000 أن لإزمعط1' عتتإكموا8 عط مغ لمغنط ماده خق' تعصاما” لممطا © (مع 
خلاصة ممتازة للنظرية الستاتيكية) المنشور فى: 2800 5ع مهمع لدع اأقصعط)1/12 مز 51010165 
9 (وهو عمل مكرس لذكرى ه. شولتز #ااداطء5 .21) .١557‏ 
(ه5 7 5( كان لويس م. كورت 0156© .24 15نامآ 0 160115 02222110[ تعلتناكم00) 220 امتتناعمعرم عامط 
41 نعطماء0-نإلنآ مصة اتتمة بقع تناع 0همء5 ',دتاءعءم5 00210019 106) قد اعتبر حالة 


السلع الكثيرة جدا فكرة ذات أهمية كبرى. 
(575) إن معاملة الوقت كمتغير مستقل تلائم النظام المارشالى جيدا أيضناء ولو لأسباب أخرى. ولكن- 
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تكون مهمة بالنسبة للنمط التكنولوجى لمنشأة ما غير معدلات المستخدمات والوقت: 
فمعدلات تغير هذه المعدلات» فترات الإبطاء الموجودة فى بعضهاء تراكم 
(مكاملات) بعضها الآخرء الإنتاج المتوقع ليس فى المستقبل القريب جدا بل فى 
مستقبل أبعد. ودون الدخول فى هذه المشاكل» سنشير إلى التقليد المتمثل بإدخال 
معاملات التغيير 5)مواء5/ه0» 5186 (..,.8 ,09 .) فى دالة الإنتاج التى ستبدو هكذا 
عندكذ: (...:0] ,0 : 78 ...,72 ,071 4 -. وهذا لا يعنى أكثر من اعتراف شكلى بحت 
يكقيقة أن حال الانتاج سعين هون الزمن رقف تيور هذا النتاي تنه زو ماما دما 
ولكن لحد الآن» يبدو لى أن من الممكن التعبير عن ذه الحقيقة بنفس الدرجة من 
الملائمة بالقول؛ كما أشرنا أعلاه؛ إن الابتكار يدمر دالة ما للإنتاج ويطرح دالة 
أخرى جديدة!""؟). 

(؟) بالنسبة للاقتصادىء فإن تعريف عملية أو طريقة معينة للإنتاج يتم عن 
طريق المتغيرات المستقلة فى دالة الإنتاج» حتى إذا كان هذا يعنى. فى أعين 
المهندس» وضع عمليات أو طرق مختلفة جدا بجانب بعضها: فهذا التقليد يعنى 
ببساطة إن الاختلافات التكنولوجية بذاتها ليس لها من أهمية بالنسبة لنا. ولكن هذا 
يفرض علينا شمول كل الخدمات الإنتاجية الضرورية لأى من الطرق الملائمة 
لإنتاج سلعة ماء مع إن قسمًا من هذه الطرق قد يحتاج خدمات معينة لا تتطلبها 
طرق أخرى. وهذا يتضمن صعوبة معينة دفعت بعض المنظرين (انظرء مثلاًء 
شنايدر ,علنعماء5: المصدر السابق»ء ص )١‏ إلى عدم تضمين دالة الإنتاج إلا تلك 
العمليات أو الطرق التى تستعمل نفس الخدمات (ولو بسب مختلفة) وإلى تعريف 
الأفق التكنولوجى ليس بدالة إنتاج واحدة بل بدوال عدة. 


ومع ذلك. فالأكثر أهمية هو النقطة التالية. فدالة الإنتاج لديناء كما عْرّفت» 


-مارشالء مع أنه عامل الوقت يبهذا الشكل فى تعابيره الأدبية» بيد أنه لم يفعل ذلك فى صياغاته 
الرياضية ما عدا مشاكل القيمة» » طبعًا- وهذا موضوع آخر. 

(571) إذا شكلناء » بطريقة مارشال وهيكسء فئة مستقلة من تلك الابتكارات التى 'يحفزها” توسع الإنتاج 
فحسب- التى ينبغى عدم خلطها بالتغييرات البسيطة فى طرق الإنتاج التى تستم ضتمن الأفق 
التكنولوجى للمنشأة من البداية ولكنها لا تكون مجدية إلا بعد وصول الناتج إلى مستوى معين- فإننا 
نميزء فى الواقع؛ فئة وسيطة من الحالات من المفيد إبرازها لبعض الأغراض. ولكن بقدر ما يتعذر 
التنبؤ بدقة بآثار الابتكارات المحفنّة» فلا معنى من إدخالها فى دالة الإنتاج ار ل متجددات اله التكلفة. 
فإذا كان من المستحيل التنبؤ بهذه النتائج بدقة» فينبغى عندئذ أن تكون الابتكارات المحفرّة ضمن 
الأفق صلا وليس من داع “لإدخالها'. 
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تشير إلى منشأة واحدة - تحديذاء إلى وحدة وحيدة من الإنتاج أو إلى “التجهيزات” 
وام 2" )- وليس إلى الاقتصاد ككل. ولكن فى تلك الفترة وحتى فى الوقت 
الحاضرء كان هناك وما يزال تقليد عام وهو التفكير كما لو أن هناك شينًا ما من 
قبيل دالة إنتاج اجتماعية1"' ')» وليس من الصعب تفسير ذلك: فنحن نحب بشكل 
واضح أن نتحدث عن إنتاجية حدية “اجتماعية” عند شرح نظرية الحمصص 
التوزيعية. وهكذاء فإن معظم الاقتصاديين البارزين فى تلك الفققرة» ومن بينهم 
بوهم باورك وج. ب. كلارك وفيكستد وفيكسلء افترضوا وجود دالة إنتتاج كلية 
(اجتماعية) 123 001101099]م (50121) 0176)وع2عع3: ضمنا على الأقل» دون أن 
يدركوا أن الحق المنطقى باستعمال هذا المفهوم ينبغى نيله ببرهان معين7”"*). إن 
كثيرا من المؤلفين الحديثين» وبخاصة من الكينزيين» كانوا على نفس الدرجة من 
عدم الاكتراث بهذا الأمر. 

(:) رياضيّاء إن دالة الإنتاج تدخل البنية النظرية- بقصد تكوين دوال 
الطلب على الخدمات الإنتاجية» انظرء مثلاء آلن» المصدر السابق» ص 755 وما 
بعدها- كقيد على سلوك المنشآت: فهذه المنشآت تسعى إلى تعظيم الأرباح الصافية 
مع خضوعها للإمكانات التى تبينها دالة الإنتاج.كان يمكن أن نحاول» فى صيغة 
واحدةء حشر كل الوقائع التكنولوجية التى تبدو ملائمة لنا تأى غرض مهم. ولكن 
حتى حينما يمكن تحقيق هذاء فمن الملائم أكثر أن نجعل من علاقة وحيدة علاقة 
أساسية- سنختار طبعًا علاقة معينة تمتلك بعض الأهمية الاقتصادية الأولية؛ 
وسنشير إلى هذا بعد قليل- وأن نعمدء من ثشمء إلى إدخال الوقائع الأخرى 
(الفرضيات) التى يجب أخذها بنظر الاعتبار كقيود إضافية أو كما يمكننا أن 
نقول» كفيود على القيد الذى نعتبره أساسيًا. إن الطريقة التالية هى الأفضل لتوضيح 


(454) لتوفير المجال» سنستبعد من دراستنا مشكلة دوال الإنتاج بالنسبة للمنشات التى تشغل أكشر مسن 
1306م. ومع ذلك؛ فقد جرى فى الآونة الأخيرة وضع بعض الأعمال حول تلك المشكلة. 

(515) يبدو أن محاججة مارشال وفالراس- وهى محاججة فيها انعدام نظر- هى الوحيدة حقا التى كانت 
متحررة من أى مضامين من ذلك النوع. 1 

(570) كان إهمال هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة للاقتصاديين الأدبيين ممن لم يكن لديهم قط أى مفهوم محدد لدالة 
الإنتاج. وأنه كان أقل طبيعية بالنسبة لفيكسل وفيكستد. ولكن لا يجب أن ننسى إن من السهل» فى 
ظل المنافسة البحتةء التأكد من العلاقات التوازنية بين الإنتاجيات المادية الحدية التى تتحقق فى 
المنشات والصناعات المختلفة وأن هذا كان هو كل شىء لأغراضها: فمفهوم “الراعى الحدى” لدى 
مارشال كان صالحا لتمثيل الإنتاجية الحدية لنوعه من العمل فى أى اس تخدام وبالتالى الإنتاجية 
الاجتماعية من هذا النوع من العمل عموما. 
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هذا الأمر. تصور أن لدينا ه من الخدمات7'”*) التى تحدد “حيز إنتاج ما' فى كيان 
أبعاده (1 + ). وعلى العمومء فإن المنشآت لا تستطيع أن تتحرك بحرية على كل 
هذا الحيز وأن الشروط التكنولوجية لا تسمح بالاختيار إلا أضمن حدود منطقة 
معينة. وهكذا يمكن أن تكون هناك “عوامل مقيدّة” وجماعم؟ [2)0000ائس نا ينبغىء 
بحكم الضرورة التكنولوجية» استخدامها دائمًا فى تناسب محدد مع كمية السلعة أو 
مع كمية عامل معين آخر (ر. فريش 5,150 .708" *)؛ ويمكن أن تكون هناك قيود 
من أنواع أخرى (أ. سميثيز 0165)نم:5 .4). سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. ولكن 
يجب أن نشير الآن إلى نوع خاص قصير الأجل من هذه القيود الإضافية» كان 
البروفيسور سميثيز قد أوضح أهميته بالنسبة لنظرية الإنتاجية الحدية. 


سبق أن شددت على حقيقة أن المعنى المنطقى الكامل لمفهوم دوال الإنتاج 
لا يتجلى إلا حينما نفكر بها كدوال “للتخطيط” 1005غعدباة ع لاقام فى عالم مسن 
التصاميم» حيث يمكن تغيير كل عنصر من العناصرء التى هى قابلة تكنولوجيًا 
للتغير بصورة تامة» حينما يشاء المرء هذا وذلك دون خسارة فى الوقت ودون أى 


ولكن حينما نطبّق المفهوم؛ كما نحب أن نفعل بالتأكيد» على المنشآت التى 
تمتلك مصالح قائمة خاصة بها 125ء000» ع«زمع 0800 وترتبط بتجهيزات ومعدات 
)6زم ناوه ,13م أنفقت عليها من قبل» وربما ترتبط أيضًا بجزء من جهاز إدارى 
قاف فإن: لك العناصير مق« ينيتها القائمنة 'التى 'تقاوم القغديز 'سنتؤشر» .عند الوقت الا 
نسمح به للتكيف» على الاختيار التكنولوجى كقيود إضافية("”*). أما أن نستبعد هذه 
المنشآت»؛ فهذا من شأنه أن يعيدنا إلى حقل المنطق البحت ولا يغيّر من حقيقة أن 
الراقع سيكت عن انراق مع التعر دع القطك ين ومع الفو صنيو عاته ويدا ص + 


)54"١(‏ ينبغى» طبعاء إذا كنا ندرس الخدمات النادرة فحسبء أن نأخذ بالاعتبار الحالات التى يعتمد فيها 
على حجم الطلب على المنشآت تقرير ما إذا كانت خدمة ما نادرة أم لا: فالماء يمكن أن يكف عن 
أن يكون “حرا” فى مكان معين إذا كانت المنشآت تحتاج منه أكثر من كمية معينة. وكنا قد تناوانا 
هذه النقطة فى سياق آخر. 

(5؟5) ,عتسممماهلهدمتدلط عبة المطعكائعج' ..عترمعطائاعرط عم عللصسوط ععتصتط' ,ومع .ع 
أ ططتعامء5' عط 200 امتأعصبظط لماع ملمط عط [ه دعتمملسصسهظ ع1 ,وعتطا درك .ى :1931 
نا0ه11 صا لعانط دمن كتإوووظ 0ق دعا810 رع تتمضمعظ صل مهمه اصح ,تامتأعصيط بازإنانا 
(1936) عأوكدلهة1 ./لا .8 01. 1 

(”5) كان مارشال يعى جيدا هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتفسير سلوك نشاط الأعمال الفعلى. انظر فكرة 
غاز بتزبورغ لديه: سميثيز» المصدر السابق.» ص 778. 
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موضؤعاف: الإنقاجية اللحديةة 'التى تستخلص من :الموذح؟ كنا أن 'إتاحة وقس كاف 
للتكييف الكامل- وهى طريقة مارشال لمعالجة هذا الوضع- لن تساعدنا أيضًا لأنه 
عند انقضاء الوقت الضرورى تحدث اضطرابات أخرى تحول دون تحقيق التوافق 
مع النموذج. ومن المهم إدراك التناقضات الحتمية بين النظرية والواقع التى لابد أن 
تنتج عن هذا بقدر أهمية إدراك أن هذه التناقضات لا تشكل اعتراضًا صحيحًا على 
النظرية؛ فليس مدعاة للاعتراض على قانون الجاذبية أن ساعتى المطروحة على 
طاولتى لا تتحرك باتجاه مركز الأرضء مع أن الاقتصاديين» من غير المنظرين 
المهنيين» يحاججون أحيانا كما لو إن الأمر كذلك. 

(5) وهكذاء فإننا لن نشاهد دوال إنتاج “بحتة منطقيًا' إل فى ظل ظروف 
ملائفةيضوزة انتكائية:.وقذ1 هن الهال فى الزوناعة :بشكزة خاهن بيك تكسن لثاء 
لبناء الدوال» ليس فقط مادة وقائعية 05567210021 بل ومادة تجريبية أيضا 
1ع متيومه. ولكن حينما نحاول أن نفعل هذا وفقا لمشاهدات تخص المصالح 
القائمة 0020125 ع12مع فقطء فإننا نصادف صعوبات تمائل تلك التى نصادف عند 
محاولة بناء منحنيات طلب إحصائية ولا يمكن أن نتوقع عمومًا- دون أخذ 
احتياطات خاصة فى جميع الأحوال- أن نحمصل على دوال الإنتاج للنظرية 
الاقتصادية. ومع ذلك؛ ورغم الأخطاء فى التفسير التى يمكن أن تؤدى إليها دوال 
الإنتاج"*)» فإن لدوال الإنتاج “الواقعية” أهمية كبرى. فهى تساعد على تصفية 
انطباع الفرد العادى بأن دوال الإنتاج وجداول الإنتاجية الحدية هى مجرد تخيلات 
منظرين. وهى تجعلنا نواجه مشاكل جديدة وتضئ مساحة الطريق الممتدة أمامنا. 
وللحصول على أمثلة» أحيل القارئ إلى تقرير لجنة جمعية القياس الاقتصادى الذى 
نشره رئيسها السيد إى. ه. فيلبس براون 25«ه:8 وماعءط2 .11 .8 فى: دع تتاأعصتمدمع2] 
(1936 انمق ). 

[(ب) تطور المفهوم] كما سبق أن لاحظنا فى الفصل السابق وفى الجزئين 
الثانى والثالث» فإن جداول الإنتاجية الحدية» فى صورة ناتج مادى وناتج قيمىء 


(574) ينبع أحد هذه الأخطاء من الملاحظة» الصحيحة تمامًا بحد ذاتهاء القائلة إن تجهيزات قائمة عطامع 
1 والمصممة لمنتوج محدد ولعملية إنتاج محددة» غالبًا ما تكون جامدة جدا ولا تترك» للتشكيلة 
الإنتاجية التى تجسدهاء غير مجال ضثيل للتكيف مع الأوضاع الجديدة» وبخاصة للتغيرات فى 
الأسعار النسبية للخدمات. إن أخذ هذه الأسعار النسبية بعين الاعتبارء كما بدت عند نصب 
التجهيزات؛ يتجسد (ضمنا فى الغالب) فى بنية التجهيزات ذاتها. 
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نت تستعمل منذ أيام تورغو وحتى قبل ذلك. وقد ظهرت دالة الإنتاج نفسها فى 
الأوقات 'الكلاسيكية” تحت عنوان “حالة الفنون” 5ك 66 2ه 5:865- حيث لوحظ 
أن هناك محاججات معينة لا تصح إلا عند افتراض ثبات المعرفة التكنولوجية. كان 
قانون تناقص الغلة أكثر هذه المحاججات أهمية؛ بل إن ريكاردو من قبل ذلكء 
بملاحظته أن “القيم الحقيقية” للسلع “تنظمها” “الصعوبات الحقيقية” التى تواجهها 
المنشأة ذات الظروف الأسوأء كان قد أشار باتجاه 5 تعميم أوسع. . ثم كان هناك ما 
دعاه مارشال “قانون الإحلال العظيم' لدى تونن. ومع ذلكء كان يتعين على كل 
هذا أن يجد صلته الصحيحة بمبدأ المنفعة الحدية» ولكن المتبقى» حينما ننظر إليه 
من وقت متأخر- بمعزل عن المشاكل الأصعب التى تتخفى خلف أبسط حالة- يبدو 
كمشكلة سهلة جدا تنحصر فى تشذيب وتنسيق وتطوير أفكار قائتمة كان ينبغى 
العثور عليها كلهاء بشكل أو بآخرء فى عمل ج. س. ميل: 5ءام1ءه::2 أو لدى ميل 
وتونن فى جميع الأحوال. وقد أنجز هذا من قبل النمساويين» وكذلك مارشال»ء فى 
سياق عملهمل”'*). وفى الواقع فأننا نجد فى عمل مارشال 5هامزهمةمط» رغم أنه لم 
يستفد بشكل صريح من مفهوم دالة الإنتاج» نظرية إنتاجية حدية للمنشأة وللتوزيع» 
مكتملة جدا ومصاغة بدقة. كما نجد أيضًا مؤشرات كثيرة على أنه أبصر مشاكل 
أخرى ”1 وإذا فهمنا معالجته للموضوع بصورة كلية» حتى بالشكل الذى 


(555) يتعين أن نشير إلى مساهمتين أخريين يبدو أنه لم تتم الإشارة إليهما تقريبًا لسبب نمطى جدا فى 
إلظر وف القائمة فى حقلنا- طابعهما المختصر: ففى مقالته 6151100 07 لإتمعط) عنناط“ التسى 
قرأت أمام القسم *آ من الجمعية الإنجليزية لتقدم العلم» ونشرت فى تقرير الجمعية» 1300 فاه عق 3 
قدم . . بيرى 83397 الم *معادلات الإنتاجية الحدية” التى سوّت 0261© أسعار الخدمات الإنتاجية 
بالإنتاجيات المادية الحدية مضروية فى أسعار المنتجات. وقد فعل إديجورث المثل عام 464 ومن 
ثم عام ١845‏ مرة أخرى (انظر 54 ,2121 200 298 .م ,21 75عم02). ويستعمل كلاهما دوال 
الإنتاج بشكل صريح ويقدمان المساواة المشار إليها كعناصر من نظام توازنى شامل .ولميئل 
الاثنان فضلاً كبير؟ لما يجب تسجيله كإنجاز كبير. وعلى أى حالء فقد أشار البروفيسور ستغلر 
تعاؤناه إلى كليهما (322 0ه 132.مم ,ؤعتتمعط؟' دمناناطتاولط مه مناه 2200). ونظرا 
لصلتهما القوية بمارشال» وبكل الاقتصاديين الآخرين قن ذلك الحقلء وبخاصة بالنسبة لإديجورث» 
فليس ثمة أمل من محاولة تقييم “الحقوق' الفردية. ولكن مساهتهما تساعدنا على إدراك سعة الموجة 
التى يقف عمل مارشال فى قمتها. 

(455) أوضح جيدا البروفيسور ستغلر (المصدر السابق» الفصل الثانى عشر) كيف أن مارشال» يدق 
طريقه ببطء عبر العوائق التقليدية» خلص أخير! إلى القبول بكل جهاز الإنتاجية الحدية. ومع ذلكء 
فإذا كان مارشال سيمتنع دائمًا عن التسليم بالمدى الكامل لما أنجزه فعلاً من ذلكء فهذا يمكن 

تفسيره؛ فى نظرى؛ بصورة مرضية بما يلى: )١(‏ نفور مارشال من وضعه إلى جانب الافتصاديين 
غير الإنجليز ممن أنجزوا الشىء نفسه؛ (1) بغضه المشروع لعزو دور “سببي” إلى المعاملات 
الجزئية لدالة الإنتاج؛ (؟) وعيه للصعوبات المفهمية التى أشير إلى قسم منها آنفا. 
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أخذته فى الطبعة الأولى من 165م2:101» فلا يسعنا أن لا نستغرب نوعًا مسامن 
العبارات الواردة فى بداية عمل فيكستد: برهوو؛ أى» “عند درس قوانين التوزيع. 
كان من المعتاد أخذ كل عامل من عوامل الإنتاج المهمة... لدرس... الطبيعة 
الخاصة للخدمة التى يقدمها هذا العامل و... استنباط قانون خاص ينظم حصته 
[العامل] فى السلعة” ولتوحيد هذه القوانين على أساس “الطبيعة العامة للخدمة 
المقدمكة”7"“)'ولكن فيكبنتده بإسقاطه ترددات وتحفظنات مارال: المشروعة 
وبقيامة بكتابة دالة الإنتاج بشكل صريح. قد طرح بشكل واضح المنطق المجرد 
للموضوع وحاول أيضًا إثبات الفرضيتين القائلتين إن الحصة التوزيعية لكل 
'عامل'»فى ظل الظروف المثلى» تميل للتساوى مع كميته مضروبة بدرجته الحدية 
من الإنتاجية؛ وإن هذه الحصص تميل لأن تساوى (لأن “تستنفد” إ5بوطيده 0)) 
الناتج الصافى لكل منشأة» و“الدخل الوطنى” 41714654 53010021 المارشالى على 
مستوى المجاميع الاجتماعية- علمًا بأن مارشال كان قد شدد على كلتا هاتين 
التررضيين ولكن دون يقوم بإثباتهما. وهناء فإن كلتا الفرضيتين فرضية توازنية ولا 

ينبغى أن تسريا خارج نقطة التوازن» مفترضين وجود هذه النقطة. ا 
بتي هذا ليما ولكن سياعةة الأمر بشكل صبريع نرعت إلى فيكسل7"”*). ومع ذلك؛ 
فقد أسَس فيكستد برهانه على المسلمة الضرورية»؛ ولكن غير الكافية» التى تذهب 
إلى أن دالة الإنتاج هى متجانسة من الدرجة الأولى- وهى حالة يمكن أن تسرى 


(90؟5) .م ,(1894) مم باط تاوتطم 01 5ناكهآ عطا 04 005غ2ه1له-00) عط جره تددو دخ بلعع 1م 11/101 .81 .ط 
7 وإذا لم تنصف تلك العبارات مارشال إلا نادراء فأنها غير عادلة بالنسبة لفالراس وحتى بالنسبة 
إلى ج. ب. ساى بصورة مثيرة. وعليه؛ فإن الغضب الذى أبداه فالراس فى عمله: 128 ناد 016ل 
'لععاوككء 11/1 .51 عل زمدآ 2ه غمع ] ععمقسصم] نال ع28[215ة عتتمعط] 12 عل مملدأرقاع: (المنشور 
فى: 1896 ,ع115322ه[ ع0 عاأأومع لمن '! عل اتمعطا عل عالباعد 12 عدم عتاطنام [أعبهع2؛ وقد أعيد 
نشره بوصفه الملحق الثالث للطبعة الثالثة من عمله 516276845: ولكنه أهمل فى الطبعة الرابعة التى 
تضمنت» رغم ذلك» الدرس الجديد رقم 5115" حول الإنتاجية الحدية) غير مبرر بدرجة أقل مما 
أعلنه البروفيسور ستغلر . وعلاوة على ذلك؛ فمن باب سوء الفهم الذهاب إلى أن فالراس ادععى 
الأسبقية الشخصية فى نظرية الإنتاجية الحدية كما عرفها هو نفسه. وإلى هذا الحدء فإن الملاحظفة 
الواردة فى ص 5725 من عمله 7)5معرمء1] هى مللاحظة حاسمة. 

(:) انظر عمله: 129 .م ,2 165نااعع.آ. إن عرض البروفيسور ستغلر لمساهمة فيكسل فى حل نظرية 
الإنتاجية الحدية *الحديثة' - أسميتها “حديثة' لتمييزها عن نظرية كل من لونغفيلد 1086/1610 وتونئن 
71 - هو عرض مهم جدا لأنه يبين صعوبة؛ حتى بالنسبة للعقول الثافبة» فهم وتقدير أفكار 
جديدة نسبيًا كانت قد تجلت بالفعل فى ضوء ساطع. وكان يمكن لفيكسل أن يعلم كل أو تقريبًا كل ما 
يمكن تعلمه من مارشال والنمساويين. ولكن الأمر أخذ منه عقذا آخرء بعد ما أشار هو نفسه إلى 
النظرية عام »١837‏ للتوصل إلى وجهة نظره النهائية حول القضية (اننفر ستغلرء ص 077”) 
بمساعدة البروفيسور د. دافيدسون جزئيًا 221710502 .1؛ كما يبين ذلك امتنانه له. 
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فيها ع الاستنفاد”' على نحو متطابق» أى على طول الخط كله وليس فى 
نقطلنة التاق ققطاة ”1 لقد تراجع فيكستد حقا فى ما بعد (انظر: ع55ء5 0متمره© 
0 373 .م بلالامصمع8 لدع ناموط 01 ولكن دون تحقيق التغييرات التى كان سيتطلبها 
هذا التراجع. وقبل أن نستمرء فمن الأفضل أن نرى ماذا حدث فى لوزان فى نفس 
الوقت تقريبًا. 

تذكرن أن فالراس استعمل أصلاً ما يمكن تس ميته دالة إنتاج متفرعة 
عع معع16. أى دالة إنتاج مقيّدةَ بمعاملات ثابتة ومقررة تكنولوجيًا. وفى العام 
64: اقترح عليه بارون فكرة تحويل هذه الثوابت التكنولوجية إلى متغيرات 
اقتصادية وفكرة إدخالء لتحديد هذه المتغيرات» علاقة جديدة. ال عل ممنادناوء 
هده [معادلة الإنتاج)» قصد بها التعبير عن حقيقة أنه إذا انخفضت بعصض 
المعاملات, فإن الإنتاج يمكن المحافظة عليه بزيادة تعويضية ملائمة من العوامل 
الأخرى: إن “المجاهيل” الجديدةء أى المعاملات المتغيرة الجديدة» ينبغى عندئذ 
تحديدها بواسطة الشرط القائل إن التكاليف تقل إلى الحد الأدنى بالنسبة لأى ناتج 
معطى وأى أسعار معطاة للعوامل. وقد باشر بارون نفسه العمل على هذه الخطوط 


(555) إن الدالة التى تضم اثنين أو أكثر من المتغيرات المستقلة تسمى دالة متجانسة من الدرجة الأولى أو 
“خطية ومباشرة” فى كل أو قسم من هذه المتغيرات حينما يزداد المتغير التابع أو ينخفضي بنفس 
النسبة وذلك عندما تزداد أو تنخفض تلك المتغيرات بنسبة عامة معينة- كما هو الحال مثلا عندما 
يتم مضاعفتها بالثابت .2. لنرمز إلى الناتج ب < كالسابق» رغم أن « هذه الآن» إذ تشير إلى الناتج 
الوطنى الكلى؛ من شأنها أن تثير مشاكل دقيقة جدا تتعلق بالرقم القياسىء ولنرمز إلى كميات 
العوامل النادرة المستعملة فى إنتاج »اب ( 8/؛ ...,72 ,71). وعندئذء يُقال بأن دالة الإنتتاجء / ح ي» 
0 ..,72 ,071) هى متجانسة من الدرجة الأولى إذا كانت 2:2 تساوى 2.058 ..,2.72 ,0.71) 1) بالنسبة 
لأى نقطة (0؛ ...71.172 ) وبالنسبة لأى 2. وفى هذه الحالة الخاصة» فإن العلاقة 
تسرى على كل الفترة 10461721 التى توجد فيها دالة «. وهذه هى موضوعة يولر حول الدوال 
المتجانسة أو بالأحرى حالة خاصة من موضوعة يولر.وبمطابقة ال”'5 بالدرجات الحدية من 
الإنتاجية المادية للعوامل المختلفة نجد أن حصصها تستنفد الناتج الاجتماعى على كل تلك الفترة 
30 ومهما كانت كمية الناتج» مع أن كل ما يمكننا التأكيد عليه فتى حالات غير خطية 
ومتجانسة هو أنها تفعل هذا فى نقطة التوازن. . وحينما نترجم هذا إلى لغة الاقتصادء فإن التجسانس 
من الدرجة الأولى يعنى عدم وجود وفورات حجم 50216 04 6000202165 أو تناقفص فى الناتج بسبب 
الحجم علمءد ذه وعتدرمهمعه35ل أو إن الإنتاج الكبير والإنتاج الصغير على درجة واحدة مسن 
الكفاءة» أو إن هناك “غلة ثابتة بالنسبة للحجم”. وبذاته» فهذا لا يعنى طبعًا أى شىء بشأن ما يحدث 
حينما يزداد أحد هذه 'العوامل” فقط بينما تبقى العوامل الأخرى على حالهاء أى بشأن شكل منحنى 
.الإنتاجية الحدية لكل واحد من “العوامل'. لاحظ أنه ما دامت 2 اعتباطية؛ فمن الممكن أن نجعلها 
تساوى مقلوب أى من الخدمات الإنتاجية؛ 0715 أى تساوى. وعندئذ فإن دالة الإنتاج تبدو هكذا: أى 
إن الإنتاجيات المتوسطة لكل “العوامل' هى دوال للنسبء وليس للمبالغ المطلقة؛ التى تستعمل بها 
هذه العوامل. 
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ونشر حلقتين من نظرية ممائلة للتوزيع: هتناكم 15 تعمهواباطقؤلل ص[آناد ألننك“ 
'8ع1ا]10؟ ع1055112221096مم2 فى مجلة: لإتقبططء ,تاكتسمومعظ تأأععل عأمدصره1 
6 طانة]/3 لوأ" **) دون أن يستمر فى ذلك- وهو أمر مئتعرف أسبابه حالاً.كان 
فالراس قد ألقى من قبل نظرة سريعة على إمكانية تغيير معاملات الإنتاج وذلك 
بالارتباط مع نظريته“للتقدم الاقتصادى” الذى عرّفه (عند مواجهته “بالتقدم 
التكنولوجى') بأنه إحلال متواصل لخدمات السلع الرأسمالية محل خدمات 
“الأرض”. وعندئذ أعاد فالراس طرح مقترح بارون فى عمله :800:6“ الصادر عام 
5 (المذكور آنقا) وفى الدرس الجديد رقم "١5‏ من الطبعة الرابعة من عمله 
65و وقد صاغ فالراس هناك “نظرية الإنتاجية الحدية” فى فرضيات ثلاتة 
حُذفت الثالثة منهاء دون تنبيه أو تفسيرء من العمل: 1926) ع«نانصمقعل ممائلء): 
)١(‏ إن المنافسة تحقق أقل متوسط تكاليف؛ (؟) عند التوازن وإذا كان متوسط 
التكاليف يساوى السعرء فإن أسعار الخدمات الإنتاجية تتناسب مع المشتقات الجزئية 
لأى دالة إنتاج [تتضمن فقط الخدمات القابلة للإحلال (أى التعويضية)] أو مع 
الإنتاجيات الحدية؛ (؟) تتوزع كل كمية الناتج بين الخدمات الإنتاجية('*؛). وفى 
العام1/8517١»‏ انتقد باريتو (714-19 58 ,21 25داه© ) نظرية الإنتاجية الحدية- بشكل 
وائيسن على أسانن أنها :هارن فى حالة ما .يسمى" الآن بالعو امل المقيحة 1موه 11011 
5 - ورسم نظرية غطت كل الإمكانات المهمة والتى تطورت من حيث 
تقنيتها فى عمله إودامه21. ولكنه نظر إلى هذا ليس كتطوير- وبشكل خاص ليس 
طون وذقنا لخطوظ قالر إبروب بل كتخل عن نظرية الإنتاجية الحدية التتى أعلن 


(55) 564 أء 357 .مم نأك .مه يتعلعناك عه5. 

)45١(‏ فى الفرضية الثانية» كتبت الحرف “و' مائلاً وأدخلت الشرط القائل بأن العوامل القابلة للإحلال فقط 
رماعة] 01 الا )!95 هي المعنية ١‏ هذا كان هو قصد فالراس بشكل واضح كما تبين . هذا الأمن 
القابلة للإحلال. وأرى أن كلا 0 لا تفعلان تنوى العنيه عا لفن الحقيقى لدى فالراس- 
ولكننى لا أستطيع تفسير لماذا أن فالراس؛ عند استبدال عبارته الأصلية غير المبالية ووءاممة» 
(والخالية من المعنى) القائلة إن معدل مكافأة كل خدمة “يساوى' المشتقة الجزئية لدالة الإنتتاج 
بالعبارة القائلة إن ذلك المعدل يتناسب مع تلك المشتقة؛ لم يذكر ما هو عامل التناسبء أى سعر 
السلعة فى ظل التوازن التام عند المنافسة البحتة. كما أننى غير قادر أيضًا على تفسير لماذاء إذ 
نرى أن فالراس ار الشرط القائل إن الإيرادات الكلية تتساوى مع التكاليف الكلية؛ فإنه 
أسقط موضوعة الاستنفاد 1160170 6121050101 التى تترتب على هذا الشرط. لاحظ أنه ما دامت 
المنشات تحاول دائمًا تقليل تكاليفها الكلية مهما كان مستوى نواتجهاء فإن الفغرضيتين الأولى والثانية 
تسريان أيضًا على نواتج أخرى غير الناتج التوازنى للمنافسة البحتة. وعندثئذ»ء فإن عامل التناسب لم 
يعد هو سعر السلعة ولكنه ما يزال التكلفة الحدية. 
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أنها نظرية “خاطئة” فى عمله عسوء2 الخاص بسيرته فى باريس .)١110١(‏ لقد 
كان من الضرورى طرح هذه التفاصيل أمام القارئ لأنها تفيد فى توضيح الوضع 
فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر('*؟). 

إذن» فإن دالة الإنتاج قد فرضت نفسها على أعتاب عام :١1٠١‏ كنتاج 
الحيوة كقيظ"* 7 سم احيت:وضيفيكيا الأنتاشية يجانت ذالة المتقعة يوضفها تانيسية 
الةالفين الوسويكين اللنين أبميتيما «عانت النظرية الكلسيكية فى :ذلك القت 243 
كما تتوافر لدينا “قوانين الغلة' القديمة» بعد تعميمها وتشذيبها بسورة صحيحة» 
لتقديم الخصائص التى كان يجب أن تتمتع بها دالة الإنتاج أما عمومًّا أو 
'عادة'والتى سنعيد صياغتها الآن. إذا شئنا تعريف الإنتاجية الحدية لخدمة معينة 
بوصفها المشتقة الجزتية لدالة الإنتاج بالنسبة لكمية تلك الخدمة» فينبغى علينا أن 
نفترض أولاء كما سبقت الإشارة إلى هذاء إن هذه المشتقات الجزئية لها وجود. كما 
نستطيع أيضًا أن نفترض أنها موجبة» أى أن زيادة صغيرة فى كمية أى من 
الخدمات تؤدى إلى زيادة كمية الناتج”* “). وبإتباع تورغوء يمكننا كذلك أن نفترض 


(447) يجد القارئ تفاصيل أخرى فى عمل ستغلر (وبخاصة فى ص 7" وما بعدها) وفى عمل ه. شولتز 
#الناطء5 .281: 02 لهناه[ ',ؤوعء220 عقاعتط لوتعدء6 عطا له اا أعبلمعط له دزعتة/ة' 
9 معطمنء0 ,لإتمممء8 1د20111. وتتضمن هذه المقالة الكثير من المعلومات المفيدة ور 
بشكل خاصء أبسط عرض بالإنجليزية لنظرية باريتو للإنتاج. بيد أن المقالة» لسوء الحظء مضالة 
ليس فقط فى النقاط الفردية بل أيضًا فى الانطباع العام الذى تعطيه. ومن هذه الناحية» فإن قراءة 
عمل هيكس: ,5202700103 ' ,ملم مدلا 02 عأمأعصلوط عط لمه االتأعسلوطط لمسزوند84' 
2 ب«إمةتوطاء1 والمناظرة اللاحقة بين هيكس وشولتز (1932 56ناعناخ .1514) من شأنها أن تهيئ 
ترياقا ما. 

(55) من الصعب جدا أن تنم كتايا آخرين ن أكثر مما فعلنا آنقاء فأسماء بيرى /100ء8؛ إديجورتث» 
مارشال» بارون 823+026؛ فالراس وفيكستد 781051660 ترد كلهاء بشكل أو بآخرء حينما نناقش هذه 
الحالة الصعبة من السبق. وتذكر' أننا نناقش الآن مولد 00 دالة الإنتاج ذاتها وليس أفكار الإنتاجية 
الحدية الأقدم أو الأحدث التى أشارت» بهذه الدرجة أو تلك من الوضوح: إلى الدالة منذ قرن من 
الزمان أو أكثر . فمعادلة الإنتاج «متلهء 3ط عل ا لدى فالراس-بارون ليست سوئى شكل 

(454) انظر إلى الجملة الأولى فى هذا القسم. ولا أقصدء من استعمال هذا التشبيه؛ أن أنكر أن هناك» مسن 
بعض الزوايا وبخاصة الزاوية النمساوية» معنى من الاعتراض على النظير إلى دالقتى الإنتاج 
والمنفعة كدالتين متكافئتين تمامًا من ناحية المنزلة التحليلية» وأن هناك شيئا ما يمكن قوله لصالح 
اعتبار المنفعة الدعامة الوحيدة؛ والوحيدة فقطء للبناء. 

55١‏ 4) بطبيعة الحال» لا يكون الأمر كذلك بالضرورة بعد “فترة معينة” 12167021 1244176عم0: فإذا كان 
هناك أصلاً عدد كبير من العمال يستعملون تجهيزات معينة؛ فإن تشغيل عمال إضافيين من شأنه 
تخفيض الناتج. فتشغيل أى عامل يكون على حساب تجهيزات عامل آخر. ولا يوجد أى اختلاف 
حقيقى سواء أن عبرنا عن هذه الإمكانية بالقول إن الإنتاجية الحدية» بعد نقطلة محددة؛ تصبح- 
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فرك 

إن معدل الزيادة هذا نفسه يزداد فى البداية (0 < ك )» ويمر يفك وين بعد 
ذلك» ومن ثم بعد بلوغ تلك النقطة؛ يواصل المعدل انخفاضه (0 >2 © ؛ قانون 
تناقص الغلة بالمعنى الأولى). وفى هذه الحالة» ترد نتيجتان طبيعيتان: )١(‏ ثمة . 
نقطة معينة تنخفض أيضًا بعدها الإنتاجية المتوسطة لكل خدمة (؛ / *) (قانون 
تناقص الغلة بالمعنى الثانوى)؛ (؟) إن مشتقات التقاطع 5 0055959 تكون 
مد مد بدي أنه إذا قمت أنا بزيادة كمية خدمة إنتاجية معينة 71 بمقدار صغيرء 
فهذا لن يخفض (بعد النقطة المذكورة) إنتاجيتها الحدية فقُدأكر بل يزيد أيضّا 
الإنتاجيات الحدية لكل الخدمات الإنتاجية الأخرى (0 < © 69). 


ثمة ملاحظة منهجية من المفيد إدخالها هنا. فمن ضمن الخصائص التى 
يمكن أن تنسب إلى دالة الإنتاج» هناك خصائص تنتج عن خصائص أخرى 
وبالتالى يمكن “إثباتها عن طريق الاستنتاج” أو أن “تصاغ كموضوعات”. وهكذاء 
فإن انخفاض الإنتاجية المتوسطة (بعد نقطة معينة) يمكن استنتاجها منء أو إثباتها 
بء انخفاض الإنتاجية الحدية بحيث لا تبقى عندئذ حاجة ما لأى برهان وقائعى أو 
تجريبى منفصل. وعليه» فقد كان فيكسل (انظر مقالته فى: 1909 ,لاتطعية معصتاط1) 
على حق فى الاعتقاد ب» وكان ف. ووترسترادت 04منادمه:ة77 .2 (1614) على 
خطأ فى إنكار؛ أن قانون” تناقص الغلة المتوسطة ينتج عن خصائص أخرى لدالة 
الإنتاج نقوم نحن بافتراضها عادة. ولكن رغم أننا نتمتع بحرية الاختيار فى أن 
نقرر أى فرضيات نحب أن نأخذها كفرضيات وأى فرضيات نحب أن نصوغ 
كموضوعات. فإن الأمر ليس كذلك دائمًا. وهكذا فليست هناك أى قاعدة من شأنها 
أن تتضمن الفر ضية القائلة إن الإنتاجية المادية الحدية (بعد نقطة معينة) تتناقص 
بصورة ثابتة (1ل2000]00102. وفى جميع الأحوال؛ يتعين علينا على الدوام أن 
نسلم ببعض الفرضيات التى يتعذر تقديم برهان منطقى لها ضمن قسم اس تنتاجى 
معين من علمنا (وكل علم). شكليّاء تدخل هذه الفرضيات كفرضيات (أو 
كتعريفات؛ بمفهوم ب. رسل 18055611 .8) يمكن أن نصوغها حينما نشاء من حيث 
الميدأ. ولكن حينما نسأل؛» لغرض التطبيق؛ عما إذا كانت هذه الفرضيات' حقيقية” 
أو “شرعية”., أى عما إذا كانت النتائج التى نحصل عليها بواسطتها يمكن أن نتوقع 

حسالبة أو بالقول أنه ما دام أى صاحب عمل لن يقوم؛ إذا كان حرا ويتصرف وفقا لقواعد المنطق 


الاقتصادى» بإضافة زيادات من أى خدمة تؤدى إلى تخفيضص الناتج» فإن الناتج الحدى < يمكن أن 
ينخفض إلى ما دون الصفر. ويُفضل البديل الأول لبعض الأغراض المحددة. 
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أن تكون قابلة للتدقيق (بصورة عامة أو بالنسبة لظواهر معينة أو جوانب من 
ظواهر معينة)؛ فعندئذ ثمة اثنتان من الإمكانات فقط: يمكن إثبات النتائج عن طريق 
الاستنتاج وفقًا لنظام ما أوسع يتجاوز علم الاقتصاد أو قسمه الاستنتاجى» أو ينبغى 
إثباتها عن طريق المشاهدة أو التجربة. وهذه هى حالة الفرضية التى تشدد على 
انخفاض (بعد نقطة معينة) الإنتاجيات الحدية للخدمات الإنتاجية كدالة لكميات هذه 
الخدمات. وهذا يعنى أنه حينما نشدد على هذه الفرضية» فإننا نشدد على واقعة 
معينة مما يفرض علينا مهمة التدقيق الوقائعى. وبطبيعة الحال» قد تكون الأدلة 
على هكذا فرضية قوية جدا إلى حد أننا قد نرفض التحدى كشىء مغيض. ولكن 
نظر! لعدم وجود قاعدة ملزمة لتقرير ما هو مغيض وما هو غير ذلك» فيجب أن 
نستعد لمواجهة التحدى من حيث المبدأ: إذ ليس من حقنا منطقيًا أن نجيب بالقول 
إن الفرضية التى تواجه التحدى هى فرضية “واضحة” 5ه00010؛ وأننا نرتكب خطأ 
مَواكذا 117 امنيا ها "بينة”"ووزول ره وبالفسوة لا فإن “هذه الحقائق مهمة لأنها كتير| 
ما تنتهك» سابقًا وحاضراء فى مجال “قوانين الغلة': وسنرى بعد قليل أن المناقشفة 
حول فرضية التجانس من الدرجة الأولى تقدم مثالا ممتععا حول هذا. ولنلاحظ 
بشكل عابر أننا تمن الآن مدنا كفنا مشكلة سيقة مق تظطوية المحرفة العامة. 


وأنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى تحليل إديجورث “لقوانين الغلة” (المنشور 
0 فى: 0 عملغداع1 كتعمةط ص لعطد 1اطنامعء : 1911 ,5021ناه[ عتصتمومعع 
6 أت 151 .مم ,2 .701 الإتتمدصمء8 لوعنتامم) الذى تم اعتباره بحق كأحد أهم 
مساهماته فى النظرية الاقتصادية من قبل البروفيسور ستغلر “ماع50 (المصدر 
السابق» ص ١١7‏ وما بعدهاء والذى أحيل القارئ إليه). ومن المهم أن نلاحظ أنه 
ما يزال يتعين على إديجورث أن يسعى لإدراك مسائل أولية تمامًا من قبيل 
أن“قانون” تناقص الغلة لا يسرى على الأرض فقطء مثلما أن من المهم أن نلاحظ 
إن إديجورثء الذى تتمثل مأثرته الرئيسية فى تعليم الفرق بين تناقص الغلة الحدية 
والغلة المتوسطةء كان هو نفسه قد خلط غير مرة بين الاثنين وأن ما طرحه؛» فى 
المقالة المعنية» غير صحيح فى كل تفاصيله. وقد تم تناول هذا الموضوع مرة 
أخرى من قبل كارل منجر (الرياضىء وابن الاقتصادى) فى عمله: 
اللعجاعدعع 5ع 81012 دعل ناج تاعع ناكا إعمرع8 (و هو عبارة عن مقالتين كدر تأاافجى: 
6 أكناعلاث 220 طعنة]/8 ,ع أصتهصمء1ه21م8130 علط األمراءئ)زء2؛ انظر كذلك تعليق 
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شلسنغرء نفس المصدر السابق). ويجب أن نشعر بالامتنان لهذا الرياضى البارز 
لما كشفه لنا من درس حول التفكير غير المتقن والذى يصلح كمثال ساطع على 
الاتجاه العام نحو الدقة المتزايدة» الذى هو صفة مهمة لعلم الاقتصاد فى وقنتا 
الحاضر. ولكن من حيث النتيجة؛ فإن الأخطاء المنطقية التى كشفت- باستثناء 
الخلط بين تناقص الغلة الحدية والمتوسطة- يندر أن أدت إلى نتائج خاطئة جديًا. 
وحتى بشأن ذلك الخلط؛ فرغم أن من المستغرب أن يرتكبه مفكر بمنزلة بوهم- 
باورك» ولكن تنبغى ملاحظة أن الخلط لم يترتب عليه أى ضرر فى حالته ذلك 
لأنه كان يحاجج بصورة صحيحة حول تناقص الغلة الحدية من عمليته غير 
المباشرة. 


لن يجد القارئ أى صعوبة فى أن يفهم لماذا أن خصائص دالة الإنتاج- أى 
استعمال دالة إنتاج معينة تشكل العلاقة الوحيدة بين الخدمات الإنتاجية المس تخدمّة 
والتى يفترض أنها كلها خدمات “قابلة للإحلال” 81دونان)وطل5- هى التى فرضت 
نفسها على المنظرين» وبخاصة لأغراض التدريس ووضع المراجع المدرسية. إذ 
إن من السهل معالجة مثل هذه الدالة واستخلاص نتائج بسيطة. وعلاوة على ذلك» 
فإن دالة الإنتاج لا تلتقطء من بين الكثرة الكثيرة من الوقائع التكنولوجية المعنية:ء 
سوى تلك الوقائع التى تخضع للاختيار الاقتصادى وبالتالى فهى تصاح جيذدا 
لإظهار المنطق الاقتصادى للإنتاج. ليس ثمة داع لتكرار القول إن دالة الإنتاج هذه 
لا تسرى إلا على مستوى عال من التجريد» وهى تخص تجهيزات مخططة 
5 1360م وليس كيز أت قائمة» وتسرى على منطقة محددة من حيز الإنتاج 
علاوة على ذلك. ولكن عند ذلك المستوى وبالنسبة لذلك المدىء فإنها لميزة» وليس 
عيبّاء أن الدالة تستبعد كل الحالات التى يُعاق فيها المنطق الاقتصادى من قبل قيود 
إضافية ذات طبيعة تكنولوجية بحتة. ومع ذلكء فهذه القيود الإضافية موجودة حتى 
فى مرحلة التخطيط لمنشأة ما؛ وإن كثيرا منها يفرض قيودًا على الأجل البعيد 
وقيوذا عن 0 5 تصييرة الأجل اللتجهيزات القائمة؛ 0 قتريدًا من 


وتخاضية لأن القيون تمن حتى الكانات القابلة فورً! للتكيف- كالسيل الذى يمكن 1 


يُستأجر انام و ساعة - وأسعار د الاك شن اكور رذن لتراعه 
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لكا تر إذن اكيما يصون كاكة قط والقاز مع نيم ايها اع تحن الاقتضياديين 
سوف يعبرون عن هذا الوضع بالقول:“إن نظرية الإنتاجية الحدية تسرى سريانا 
عامًا على مستوى عال من التجريد”, بينما سيفضل اقتصاديون آخرون أن يقولوا: 
“إن نظرية الاتتاحية الحدية شاظكة' , بباتتفاج السا لفك العتممن 4 المؤستفة هدق 
لددل ايه بوداي ناز و., دياعي كل بتصيلة النسوال ول جاقيد الإنتتاج من 

“المنة ا الحدف الى امقة مسق وو شاديد 1171ب و وشفل. عام فاق كل ما يدقن 1 
يكون باريتو قد قصده بتخليه عن نظرية الإنتاجية الحدية هو أننا لا نستطيع 
الاكتفاء بمعالجة حالة الخدمات القابلة للإحلال- حالة علاقة الإحلال الوحيدة- أكثر 
مما نستطيع الاكتفاء بدرس حالة المعاملات الثابتة» بل ينبغى علينا أخذهما معا 
بنظر بالاعتبارء وكذلك مراعاة حالات أخرى تتغير فيها معاملات الإنتاج عند تغير 
القمية المدتئة 1“ وهذا ببداطة يكنافن القول :إن المخظططالقطليلى الأساتكى الذي 


(447) لتجسيد هذه العبارة» يمكن تقديم أمثلة توضيحية من السجال بين البروفيسور ر. أ. لستر الل 52 
تعاأدعط: 'كترع[ط1:0ظ اتاعتالاه[مسط-ععة/1ا +10 321/515 221اع 8/431 01 01111185ع]51101* 
6 اعنداط ,لاعلاعه علمزمممع8 لدع ترعسم) والبروفييسور ف. مجيلوب 1220 
(1946 عع طدعامء5 .10ط) 'لاعمدعوع؟ لمعمتمصسط له ذأكلزلهمة لدسنععد]8 :م تااطاعة84' وغ. ج 
ستغلر: 842:8122115]5 عط لله #عاوع.] 01ووع2201 (نفس المصدر السابقء آذار ١91541‏ حيث يجد 
القارئ أيضنا رد لستر على مجلوب ورد الأخير). وفى هذا السياقء لابد أيضًا من تنبيه القارئ إلى 
ما يلى: عند تقييم وجهة نظر كاتب ما بنظرية الإنتاجية الحدية» فمن الضرورى التأكد مما يقصده 
هذا الكاتب بهذا المصطاح: فباريتو وستغلرء مثلأء لا يقصدان فى بعض المواضعء كما يبدوء سوى 
تلك النظريات التى تفترض كل '“العوامل' التى تربطها علاقة واحدة فقطء العلافة المعثشّرة عن 
مقولات الإحلال الشامل 7)5عمء)5)2 /إ)نالطهةانا)ناوطناد [د5مءماتدناء والتى يمكن أن تصح بالنسبة 
إلى هذه الإنتاجية الحدية» والتى قد لا تصح على نظريات إنتاجية حدية تعترف بعلاقات أخرى 
أيضنًا بين العوامل. والمعنى الأخير هو الذى يتبناه هذا الكتاب. فمثلاء إن نظرية فالراس الأصلية 
التى استعملت معاملات إنتاج ثابتة ولم تسلم بأى إحلال باستثناء إحلال إنتاج سلعة معينة محل إنتاج 
سلعة أخرى وكذلك نظرية فيزر التى فعلت المثل هما نظريتان للإنتاجية الحدية بالنسبة لنبا رغم 
ذلك. ومن المهم إل تاكن ما ولي إن الظرف المتمتل فى أن نظرية ما تتضمن شروطا حدية 
011105 لاوط تمنع بعض بعض العوامل من تحقيق الكسب عند معدل الإنتاجية المادية الحدية 
متصين ونه اما بأسعارة المنتوج أو بالإيراد الحدى لا يمنعنا من تسمية هذه النظرية نظرية إنتاجية 
حدية. 

(557) لقد قاده هذا إلى تعريف معاملات الإنتاج بطريقة جديدة لا تفيد إلا إذا شئنا الاحتفاظ بهذه المعاملات 
رغم تخلصنا من فرضية تباتها. لقد ا عن الكميات المستخدمئة من الخدمات الإنتاجية 
كدوال للكميات المنتجة. وعليه» فإن معاملات الإنتاج لديه هى المشتقات الجزئية لهذه الدوال من 
بالنسبة للخدمات المختلفة (607 .م ,اعناصة8). ثمة فكرة ممائلة كان قد استخدمها و. ى. جودسون 
(1913 تعطصوععءة2آ ,10021 عتتممسمعظ ' روع صنت 'واتلنانا 07 بجرمعط] عبط عط1*)ء وعممّها من 
بعض النواحى أ.و. زوتوف ) 1210 “,تمعن 8:00 0 لزرمعط]' لدع )مسمتعطنة 84 عط مه د5عؤأهلل' 
3 «ان:ة١-‏ وهى مساهمة لامعة يهيىء إهمالها مادة لمحاضرة وعظية أخرى عن الطريقة التى 
يعمل بها الاقتصاديون). هذا ولم يسلم أى كاتب بفضل باريتو. 
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يستعمل علاقة الإحلال فقط بحاجة لعلاقة أخرى تكمله إذا شئنا الاقتراب أكثر من 
الواقء(*؟؟), ولكن هذا المخطط يبقى صحيحًا ضمن حقله الدقيق. 


[(ج) فرضية التجانس من الدرجة الأولى] إذا قمناء اهتداء بفيكستدء بتزويد 
دالة الإنتاج بفرضية التجانس من الدرجة الأولىء أى إذا فرضنا عدم وجود 
وفورات حجم علهه5 05 كعتدرمهمءعة أو عدم وجود عوائق يخلقها الحجم لكفاءة 
المشروع ع5021 01 40156200010165 فإننا نضمن الحصول على تبسيطات أخرى 
تفسر تمسك كتاب كثيرين بهذه الفرضية7”؛*)؛ رغم التسليم العام فى وقتنا الحاضر 
بأننا لسنا بحاجة لهذه الفرضية لإثبات أن التوزيع وفقا لقواع د الإنتاجية الحدية 
يستنفد المنتوج بالضبط. ومرة أخرىء بتعين على أن أتطرق إلى مناقشة0:**) 
طويلة؛ غير حاسمة» وصارمة على نحو غير ضرورىء لا تكاد تستحق أكثر من 
التعليقات التالية: 


(544) حينما نحاول أن نفعل ذلك؛ نكتشف طبعا إن المدى الذى يمكن فى إطاره إحلال “العوامل” محل 
بعضها بعضنًا يتقلص بسرعة كلما جعلنا العوامل متخصصة أكثر فأكثر 110عم5. فإن قابلية 
الإحلال تسرى بشكل تام تقريبًا فى المخطط الثلاثى لخدمات الأرض والعمل ورأس المال؛ الذى 
قدسه الزمن. وحينما يتعلق الأمر بتنوب دوغلاس (* شجر من الفصيلة الصنوبرية)» وأطبساء 
الأسنان» وأدوات القطع» فإن قابلية الإحلال تختفى تقريبًا فى الأجل القصير. وهذا يعنى بيساطة أنه 
ينبغى علينا أن نحدد فى كل حالة نوع العوامل الإنتاجية» والفترات» والمشاكل التى نحملها فى 
أذهانناء وأنه لا داع للنزاع سواء حول الإنتاجية الحدية أو حول “الطريقة” عموما. فهذا النزاع يبدو 
خلوا من القيمة تقريبّاء ومع ذلك» فالحقيقة هى أن هذا الموضوع قد ظل مصدر'ً! للسجال حتى يومنا 
هذا - لسجال بقى حبّا ومنغصًاء جزئيًا على الأقل» ذلك لأن كلا الطرفين تصوراء عن خطأء إن 
النزاع تكمن خلفه مصلحة سياسية ما. , 

(559) لكى يقتنع بهذاء فإن القارئ لا يحتاج إلا إلى ملاحظة تكرر ورود تلك الفرضية (ودون ضرورة ما 
أحيانا) فى معالجة البروفيسور آلن 0 لمشاكل الإنتاج (انظر عمله: وأؤنزلهصمخ أدء أنهصسعط112 
73 ,16011011115]5 101). ويشكل عمل هيكس: ',ؤوعرع2:0 دع لمه0 مم18 220 مانا طساوزط: 
6 أعطامه0 ,50110165 عنتصمصمع8 06 باعامعج2 مثالا آخر أكثر دلالة. هذا وتشير إحدى تلك 
التبسيطات الأكثر أهمية إلى معامل مرونة الإحلال. 

(450) تتعذر متابعة هذه المناقشة بالتفصيل» وليس من شأنها أن تفيد فى شىء ما. وعليهء سوف أشير هناء 
إضافة إلى فيكستد وناقده الأقدم والأكثر صرامة: إديجورثء إلى بضع مساهمات معاصرة فقط: ,7 
عطا 01 تدرط تانبو عط]” ,صمل1ج>1 .]2 : (1921) 0114 220 لإأصنهامععمن] باكلا بخطع تمعز كر 
.مه ,(1944) امتامه0 01 وعتامومء8 761اعط .ظ الى ر 1934 طاعممل8 لقنم[ ع تس ممع" مرو 
.ط( ,(1946) ععزرم 01 لاتمعط] ,رعاعتاد .ل .165-70 .3 - وكل هذه المراجع تشير إلى 
فرضية التجانس من الدرجة الأولى. ومن وقف بقوة على الجانب الآخر من السباق: الم .م 

ولاخ 1ن 1010151 ,اهمه نتمم معط ' رمتل طسقط6 .8 00ة : 84 .م ,كم نغهلسناه ,دمواعنسوك 

1048 لاتنازماء*1 ,كعتتمصمصوء8 06 فصول تإامع ممت 'بع5621 01 165مممء5 لنة. انظر 

المصدر الأخيرء شباط 15414؛ للحصول على اثنين من الانتقادات ورد تشامبرلن. 
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أولاً إن مَنْ يشدد على فرضية التجانس من الدرجة الأولى لدالة الإنتاج إنما 
وفك و كما دين يشتكل افتر اعد على الأفق . ونظرا إلى إن هذا الواقع لا تتضمنه 
أى من الصفات الأخرى التى سبق أن اتفقناء على العموم. أو عادة: أو لأغراض 
محددة» أن ننسبها إلى دالة الإنتاج» فلا يمكن إفنات "أو إنكاز هذه الفرخسية إلا مين 
خلال أدلة وقائعية, هذا إن أمكن ذلك أصلا(”**). إن نقد إديجورث المبكر لاستعمال 
فيكستد لفرضية التجانس من الدرجة الأولى يشوهه حقا تهكمه المصطنع. ولكن هذا 
النقد كان يتميزء على الأقل» بإدراكه الصحيح أن الوقائع» وليس التأملات؛: هى 
المطلوبة حقا لتفنيد هذه الفرضية: وهذا يفسر لماذا كان إديجورث يفتش عن الأمثلة 
المتناقضة. بيد إن الغالبية العظمى من المشاركين فى المناقشة حاولواء حتى هذا 
اليوم» “إثبات” أو “دحض” الفرضية من خلال الاستدلال المنطقى أو بالإشارة 
لوضوحها أو افتقادها للوضوحء7””*) مما يقود إلى مأزق بالضرورة. 

ثانيّاء لا ينبغى أن ننسى أن التشديد على (أو إنكار) الإمكانية العملية 
لمضاعفة كل “العوامل” بثابت مثل 2 هو شىءء والتشديد على (أو إنكار) أن 
الإنتاج من شأنه أيضًا أن يتضاعف بمقدار 2 إذا أمكن عمليًا مضاعفة كل 
“العوامل” ب 2 هو موضوع آخرا**). فلا أحد ينكر إن الإمكانية العملية» فى 


)55١(‏ إن صفة الغرض المحدد 9تم10م ع7005نام-1135ا3:616م هذه تكمن فى إن كل 'العوامل” قابلة 
للإحلال محل بعضها بعضنا. ويبدو إن بعض الكتاب يعتقدون» ولو فى الغالب ضمنا أكثر مما بشكل 
صريح. إن فرضية التجانس من الدرجة الأولى تنتج عن هذه الصفة. بل إن ه. شولتز #ااباتك5 .11 
حاول إن يثبت ذلك ( 02 [2متداه[ ',دوعءمع2 وسصاعقط لدتعمعء0 عطا مضه لإاألاتاعنلمعط لمستع ه321 ' 

د لمعم ,1929 #عطماء0 ,لإتطمدمعظ لدعناناهط). وهذه غلطة. 

(455) إن الاستشهاد بالوضوح يمكن الرد عليه طبعًا بمجرد إنكار ذلك؛ ولكن لا ينبغى الرد عليه بالقول» 
كما قال البروفيسور ساملسون (84 .م عا 4722|(515 عنطههمء8 05 50261055نا10) إن الفرضية “لا 
معنى لها' نظرًا إلى أن كل من يقول إنها صحيحة لوضوحهاء سيدافع عنهاء عند تحديه» بوصف أى 
وقائع متعارضة بأنها 'أشياء لا تقبل التجزئة” 12017151111065 (انظر الهامش 2"0 أدناه)؛ » جاعلا 
الفرضية» بهذا الشكل» صحيحة بالتعريف. والأمر ليس كذلك» رغم أننى لاأنكر أن الاعتماد 
الأعمى على عدم قابلية بعض العوامل للتجزئة»؛ “التى لابد من وجودها طبعًا إذا كانت دالة الإنتاج 
لا تبدى تجانس من الدرجة 0 ؛ يضفى بعض المصداقية على التهمة: إذ إن أل 
121015111165 أيضناء هى وقائع تتطلب وتسمح بالتدقيق القائم على الوقائع. وليس من الملائم 
أيضًا القول (انظر ساملسون؛ المصدر السابق» ص 848) إن أى دالة يمكن جعلها متجانسة فى حيز 
متنوع أو متعدد له بُعْد أرفع 1ك معطتل معطعاط 2ه ععدمديعملاط عه لإأعتتهلا 2 2زز: فالسؤال المهم 
هو ما إذا كانت الدالة المتجائسة فى 1 من العوامل (أو مجموعة متفرعة من هذه العوامل) هى التى 
يمكن على الدوام تعدادها بصورة كاملة. 

(455) فباريتو؛ مثلاء أنكر صحة فرضيات التجائس من الدرجة الأولى وفقا لكلا الأساسيين ( 5 ,21 5:دام© 
14). 


08 


الغالب» معدومة أكثر مما هى قائمة. وعليه؛» ينبغى اقتصار المناقشفة على 
الموضوعات ودتزع:ه06] التى تعتبر الفرضية ضرورية وكافية معًا بالنسبة لها. وما 
دامت أى فرضية غير ضرورية بالنسبة لموضوعات الإنتاجية الحدية العادية» فمن 
الواضح حالا إن عدم الاتفاق كان يمكن تقليله بدرجة كبيرة لو جرى استحضار هذا 
التمييز فى الذهن. وأن عدم تحقيق هذا يشكل مثالاً صارخا على افتقاد المناقشة 
الاقتصادية إلى الصرامة. 


ثالنًاء إن إحدى عقبات فرضية التجانس من الدرجة الأولى؛ التى يسلم بها 
أنصار هذه الفرضية بشكل عامء هى فرضية عدم قابلية تجزئة 16(22ائ01515زكم1 أو 
“ضخامة” 2655زموسن! عامل ما أو عوامل كالإدارة أو السكك الحديدية أو 
الطاحونات الهوائية. إذ لا يمكن تجزئة هذه العوامل إلى كميات صغيرة حتنى 
بالنسبة لمنشأة ما تزال فى طور التخطيط- حيث ما يزال من الممكن تغيير حجم 
المنشأة- ويتعذر هذا بدرجة أكثر بالنسبة منشأة ما قائمة(؛” “)» حيث لا يتيسر تغيير 


(:5:) إن إنكار وجود أو أهمية هكذا 11)165ؤ100107151 وعلاقتهاء فى الغالب» بفترات 12167207215 واسعة جدا 
من تزايد الغلة المادية يمكن أن يكون أمرًا غير معقول. وعليه؛ فإن الادعاء بأن عدم قابلية التجزئة 
1715111115 تفسر بشكل مرضى الانحرافات الملاحظة عن فرضية التجانس من الدرجة الأولى 
يمكن بالتأكيد إثباته إلى حد ماء وأن المنظرء وبخاصة معلم النظرية الأولية التى تقتترض تجانس 
دالة الإنتاج (مع تحفظ سليم بصدد العلاقة المباشرة بين الإنتاج وكمية “عامل” أو بعض “العوامل')» 
الذى تزعجه ال 1)165!ز1001121515» يمكنه أن يشعر بالثفة بأنه ربما يغطى الأرضسية التى يهتم 
بتغطيتها. وكذلك؛ فإن مشكلة عدم قابلية التجزئة 100171515111665 يمكن التقليل من شأنها بأن نأخذ 
بالاعتبار الحالات التى يمكن فيها تجزئة عوامل “ضخمة” لم112 كالمدراء عن طريق استتئجار 
خدمات المستشارين لساعات عمل محددة أو» مرة 5 أخرى» الحالات التى يمكن فيها تفسير “ضخامة” 
عامل ما (كوحدات المكائن المكلفة» ٠»‏ مثلاً)» ببنية الطلب عليها وليس بالضرورة التكنولوجية. وأنا لا 
أنكر أى شىء من هذا. وأن كل ما أريد توضيحه هوء من ناحية» كيف أن هذا يفسر طول المناقشفة 
وطابعها غير الحاسم» ومن ناحية أخرى» كيف أن من السهل الانجرافء من التأكيد المعقول على 
هذه الوقائع» إلى اللجوء المعتاد وغير المدروس إلى فكرة عدم قابلية الدور ئة 1201101511169 يشكل 
عام. إن عدم قابلية التجزئة تتداخل طبعًا أيضا مع الفرضيتين الأخريتين: استمرارية» وإمكانية 
تفاضل» دوال الإنتاج. حول هذاء انظر ساملسون» المصدر السابق» ونخاصة ص ورد الى 
أخيراء من الضرورى الإشارة إلى حالات يتم فيها طرح فرضية غياب التجانس من الدرجة الأولى 
(وجود وفورات حجم) كمرادف لفكرة 12011915161169 (والعكس بالعكس) بحكم التعريف (ستغلر 
وكالدور). وليس ثمة جدوى من التنازع حول التعاريف. وفى هذه الحالة» فإن البروفيسور ساملسون 
على حق فى الاعتقاد أن 1001071511!1169 تخلو من المحتوى الوقائعى ]02162 [1102ام2اه (وإنها 
“غير ذات معنى' و5ع1281صمع2 بهذا المفهوم)»: ولكن هذا لا يشكل سببًا لعدم تطوير نظريات تقوم 
على فرضية التجانس التى تحتفظ بمحتوى وقائعى مهما كان الاسم الذى نطلقه على الحالات التى لا 
تسرى فيها. ومن ناحية أخرىء فإن اختيار كلمة /إائا1201171511 يوحى بأن الأستاذين ستغلر ,ه1آع51]1 
وكالدور :122140 يقصدان أكثر من تعريف معين. فقد يقصدان الاتفاق مع البروفيسور نايت 
181 الذى أعلن أن غياب وفورات الحجم “أمر واضح” 10676“ إذا كانت كل الخدمات ضمن- 
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الإنتاج إلا من “الحجم” المعطى القائى حصر! أو أساسا. ونختتم هذه النقطة بإلقاء 
نظرة سريعة على ظروف من نوع أخرى. 

نلاحظء إذن» رابعًاء إن من الممكن تدقيق فرضية معينة ليس وفقا 
للمشاهدات التى تتعلق بصحتها بصورة مباشرة فقط بل أيضًا وفق ملاحظات تحقق 
هذا بشكل غير مباشر عبر قيام هذه الملاحظات بتدقيق النتائج التى تترتب على 
الفرضية: فهناك فرضيات مادية كثيرة لا تدقق إلا بهذة الطريقة. وهناء فإذا كان 
هناك أى معنى من الحديث أصلاً عن دالة ناتج قومى معين» فيمكن لفرضية 
التجانس من الدرجة الأولى لهذه الدالة أن تقدم تفسيرً! بسيطا لواقع ملحوظ جدا 
وهو الثبات النسبى للحصص النسبية الرئيسية للعوامل من الدخل الوطنى. فبالنسبة 
لعاملين» 1 و2082 فإن دالة إنتاج(اجتماعية) من الشكل: 1 > 0) ,72-0 710 - «) 
كان قد أقترحها فيكسل لأول مرة (128 .م 2 ,وع#نااءع.1) واستعملها دوغلاس وكوب 
على نطاق واسعا***). 

لقد عرفنا فى هذا القسم» لحد الآن» الدرجة الحدية من الإنتاجية بواسطة 
مشتقة جزئية؛ أى أن ناتجنا الحدى يمثل الزيادة فى الناتج التى نحصل عليها حينما 
نضيف كمية صغيرة جدا إلى الكمية المستعملة من خدمة معينة بينما نبقى كميات 
كل الخدمات الأخرى ثابتة بشكل صارم7”/). وفى الواقع» كنا قد رأينا أن هذا 
الأمر الأخير غير ممكن دائمًا من الناحية التكنولوجية» وحينما يتعذر ذلكء فإن 


-تشكيلة معينة والمنتوج “قابلة للتجزئة بشكل مستمر”. وهذا تأكيد على وقائع لا يمكن تحديها كما 

يفترض وإنه ليس خلوًا من المعنى بمفهوم ساملسون: إذ يمكننا تحدى أما الوقائع أوء حتى حينما لا 

نتحدى أية حالة خاصة: إنكار أن الفرضية المعنية ؛واضحة: كليًا غمعل10ه ل9اأددمءمأمن. فإذا 

احتاجت سلعة معينة إلى 2 من أنواع الخدمات» وإذا كانت إحدى هذه الخدمات هى شحم التزيبيت- 

حيث كلها يمكن أن تحل محل أحدها الآخر وقابلة للتجزئة كما تحب- فليس من الواضح لى أن 

كمية شحم التزييت المستعملة يجب زيادتها بنفس النسبة حتى إذا توجب زيادة كل الخدمات الأخرى. 

1 (556) عتزمممء8 مدعتتعمية 'مملاع يلط ,0 بورمعط1 ة' ,كقاعنه2 .81 .2 همه ططم© ,/لا 6 
8 836 ,ااعتمعاممنا5 ,8ا16ا2. وكانت هذه هى المقالة الأصلية التى تبعها فيما بعد عدد 
مؤثر من دراسات القياس الاقتصادى؛ دراسة البروفيسور دوغلاس حول: 02 تصمعط]' ع1 
4 ,و5ع17/38) ودراسات أخرى وردت فى خطابه الرئاسى: 015 مآ عتعط) عرلل: 
878 طاعمة/ا اع 1/اع 1 5200101111 116211ع7لث ,ممه 1ل2:0. انظر كذلك: وه'رعمءط1اءلظ 1٠7.‏ 
6 لاأنال 28 1كا126 86020 *,متاعتالمعط 5ه أع8]00 عنسرمدمء5. وقد أدخل الأستاذان كوب 
وال وغاديق تاليا آخر فى الصيغة المذكورة آنفا بحيث جعلاها تبدو هكذا: 0721-0 1 د - ««ء ولكن 
هذا لا يغير من الأمر كثيرًا. 

(55:) انظر مارشال: 465 .م ,دعء1مأعمصط. 
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فكرة الإنتاجية الحدية تنهار. ولكن يجب أن نضيف هنا أنه حتى إذا أنتجت 
الإضافة من كمية صغيرة جدا من خدمة معينة» مع بقاء الأشياء الأخرى على 
حالهاء زيادة محددة فى الناتج» فهذه الطريقة قد لا تكون بالضرورة الطريقة الأكثر 
اقتصادية لتحقيق هذه الزيادة: فتكييف كميات الخدمات الأخرى المستخدمة قد يكون 
اقتصاديًا أكثر. صحيح أن هذه التكييفات قد تكون من الدرجة الثانية من الض آلة» 
وبخاصة إذا كنا صارمين بشأن ضآلة الزيادة التى نفكر بإضافتها فى المقام الأول. 
ولكن هذا الأمر لا يتطلب أن يكون كذلك. . وصحيح أن هناك أغراضًا أخرى التى 
من الصحيح والمفيد بالنسبة لها.أن نيقى كل الخدمات الأخرى ثابتة وذلك من أجل 
عزل آثار الخدمة» التى اخترنا إضافتهاء على المنتوج”**)؛ ولكن يمكن أن يكون 
من المضلل تمامًا أن نفعل هذا بالنسبة لأغراض أخرىء من بينها تحليل سلوك 
الأعمال وتحليل سلوك الحصص التوزيعية. لقد أقلقت هذه الإمكانية مارشال ودفعته 
إلى التشديد على المفهو م الخطر: الناتج الحدى الصافى لقسنع ه11 خا 
12 أى مفهوم الناتج الحدى الناشئ عن زيادة كمية عامل معين» بعد 
إعادة ترتيب مناظرة للعوامل الأخرى. فالإنتاجية الحدية بهذا المعنى لم يعد من 
الصحيح التعبير عنها بمعامل تفاضلى جزئى ماله*؛). 


(519:) وعندئذ يمكننا إثبات منحنيات الإنتاجية الحدية بواسطة» مثلاًء محطات التجارب الزراعية. وهكذا 
يمكن إبقاء الثور فى شروط لا يتغير فيها أى شىء بشكل صارم سوى عدد الباوندات من التبن التى 
يتغذى عليها: فهذا يعزل تأثير الزيادات المتتالية من التبن على وزنه. أو يمكن بهذه الطريقة دراسة 
محصول القمح الذى تنتجه قطعة معينة من الأرض كدالة لكمية النتروجين التى يتض منها السماد 
المستعمّل. سنلاحظ إن هذه الطريقة تنتج عددًا غير محدد نظريًا عانسلمز لإالدءناء1معط) من 
منحنيات الإنتاجية الحدية لكل 'عامل”؛ منحنى لكل عدد غير محدد نظريًا من التشكيلات من 
الشروط الأخرى. 

(548:) انظر مارشال: 5855-6 .م ,165مأءصة. الناتج الحدى الصافى هو مفهوم قيمى وإن المبددوا 
المعنية تبرز كي حدود مشكلة التكلفة أكثر ممافى الجوار المباشر لدالة الإنتاج. ومع ذلكء يمكننا نِ 
طرحها هنا من خلال تعريف الدرجة الحدية من الإنتاجية بواسطة معامل عادى معين بدلاً معامل 
تفاضلى جزئى. افترض وجود عاملين فقط» 71 و72 بحيث تبدو دالة الإنتاج هكذا: (72 ,0/1 7 < . 
أكتب المفاضل الكلى [12اجع,014 021 عط 
وعندئذء بالقسمة على 471 مثلاء يمكننا أن نعّرف الدرجة الحدية من الإنتاجية بوصفها: 
وللاستعمال الذى نطرحه بعد قليل» لاحظ أنه إذا كانت ٠‏ - عرل» فيكون لدينا: 

(554) لقد لاحظ مارشال أيضنًا بأنناء إذ أخذنا الترتيبات الجديدة 115اءمرعع صدسدء: بنظر الاعتبارء فإن 
الإنتاجية الحدية تتغير وفقا للزمن الذى نسمح به لإجراء التكييف.حول هذاء انظر إى. شنايدر .5 
7 (لمصدر السابق» ص )١8‏ ومفاهيمه حول التكييف الكلى والحدى. 
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ونظرًا لوضوح إمكانية قياس الإنتاج؛ فإن دالة الإنتاج لا تتعرض للانتقاد 
الذى دفع الاقتصاديين» أو معظمهمء إلى إسقاط دالة المنفعة: بوبلت أن ترى وتعد 
أرغفة الخبز؛ ولكنك غير قادر على رؤية وقياس الإشباع؛ : بنفس المعثنى على 
الأقل. . ومع ذلك؛ فمن الممكن» من الناحية التفنية» الاستغناء عن دالة الإنتاج بقدر 
إمكانية الاستغناء عن دالة المنفعة بالض بط: فالموض وعة الأساسية القائكة إن 
الإنتاجية الحدية (المنفعة) لما قيمته دولار واحد من كل “عامل” (سلعة استهلاكية) 
يجبء. بالنسبة للمنشأة (الأسرة)» أن تساوى (على الأقل) الإنتاجية الحدية (المنفعة) 
لما قيمته دولار واحد من أى “عامل” أخر (سلعة استهلاكية)» ترد فى كلتا 
الحالتين» ولو بصورة مختلفة» سواء استعملنا دوال إنتاج(منفعة) أو معدلات حدية 
للإحلال أو التحويل فحسب. ويمكن أن نصتور هذاء إذا اتفقنا على التسليم بعامين 
اثنين للإنتاج: 1 و72 وتعيين كميتيهما: 71 و72 على محورزى نظام الاحداثيات 
المتعامدة» تاركين المحور الثالث: للمنتوج: وعندئذ يتضخم هذا الأخير من زاوية 
مستوى عاملى الإنتاج 1226م +0200 على شكل رغيف» 1 حيز الإنتتاء( 00 
إن الأقسام المناظرة لمستوى العاملين ستعطى خطوط الارتفاع وههذا! عناه)هه» التى 
هى مواضع المنتوج الثابت. وعند تصويرها عند مستوى العاملين» فإن هذه الأقسام 
ستغطى الر بع الموجب من هذا الأخير بمنحنيات الناتج المتساوى 200066م-21نان0» 
دعنك أو عصقنودةز (0أكل التى يصور كل واحد منها كل التشكيلات من العاملين 
التى تنتج كمية معطاة من الناتج!"' ') ويقوم بشكل ملائم بفصل علاقة قابلية 
الحو عن العلاقة الأخرى ا عن من أى منحنى ناتج متساوى إلى 

منحنى أعلى» أى عند زيادة الناتج7"' *). ولم تتم صياغة كل هذا والاستفادة مننه- 


(4150) من الأفضل» بالنسبة للقراء غير المطلعين على هذا البناء الذى أصبح كلاسيكيًا الآن» الرجوع إلى: 
5-9 .مم ,21-8 .20 .اك .م0 ,مء1اى.وللإطلاع على اشتقاق دوال الطلب (المستقر) على 
“العوامل”: 502-3 200 370-71 .مم. 

(451) أدخل المصطلح *02:21ا1500' من قبل ر. فريش 5550 .+1 ولكنه أدخله؛ فى الأصلء لمفهوم آخر 
كان يجب الاحتفاظ بالمصطلح له. 

(؟5 5( أى أن © - <ل على طول كل امنحنى ناتج متساوى. . يخضع المعدل الحدى للإحلال (1ناحل / 02) 
إلى القيود المعتادة (التى يمكن أو لا يمكن إضافتها إلى تجانس دالة الإنتاج). إن “قانون تناقص 
الغلة” من أى خدمة قابلة للاستبدال يعبر عنه الشرط القائل إن منحنيات الناتج المتساوية تكقون 
محدبة تجاه نقطة الأصل فى الفترة المعينة [17]6702 00611037 

(59) أتردد في تسمية العلاقة الأخرى قد علاقة التكامل لأن هذا المصطلح يحمل الآن معنى آخر (آلن» 
نفس المصدر السابيق» ص . 6 ولكن الرسم البيانى الذى يضم عاملين (آلن» ص "0١‏ قد يمثل 
أفضل طريقة» عند مستوى ى أولى» لإيضاح كيف أن الخدمات التى تتعاون فى الإنتاج يمكنهاء- 
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واستعماله بصورة عامة- إلا فى وقتنا الحاضر بفضل جهود الأستاذين آلن وهيكس 

وأتباعهما بشكل رئيسى. وترمى إشارتى إلى ذلك هنا للتشديد على الحقيقة المهمة 

تاريخيًا التى تتمثل فى أن هذا الأمر يعود إلى إديجورث وباريتو وأن كل عناصر 

النظرية الحديثة كانت جاهزة عند العام 2١1١5‏ بشكل جنينى على الأقل. وبالمئل» 

فمن الواضح غريزيًا أن نظرية دوال الإنتاج ونظرية عائلة منحنيات الناتج 

المتساوى قدمتا من كل بد الكثير لتطوير نظرية التكلفة. والمساهمة العظيمة للفترة 
حتى عام ١51١5‏ هى نظرية تكلفة الفرصة البديلة :05 'إؤنمدمؤهممه- وتطبيقاتها 
على مشاكل تكوين الدخل- التى سبق لنا أن عالجناها فى الفصل السادس والتسى 

ينقصها قليل من الإحكام الصارم فى حقل ظواهر التكلفة التى نهتم بها الآن609). 

ولكن هذه المساهمة فى ذاتها لم تمس إلا من بعيد مشاكل النظرية التى نفهمها الآن 

كنظرية تكلفة. وبقدر تعلق الأمر بالجوانب الدقيقة» فإن نظرية التكلفة لدى باريتو 
تشكل الإنجاز الرئيسى*”). ومع ذلكء وبدلا من الدخول فى هذه التطوراتء فأننى 
أخلص إلى الإشارة إلى تطور آخر ينبع من مارشال مباشرة. وإذ نفعل ذلك؛ فإننا 

نعاود دخول حقل التحليل الجزئى ولكن فى منطقة تقع على تخوم التحليل العام. 

(د) تزايد الغلة والتوازن من المؤكد أن مارشال نفسه قد فعل أكثر من أى 
اقتصادى بارز آخر لإقحام أكثر ما يمكن من الوقائع المتعلقة بنشاط الأعمال فى 
مخططه النظرى. ولا تتجلى سعة إطلاعه فى أى مكان مثلما تتجلى على نحو 
ا و بر لبالب ست ل ل 

ضمن حدودء أن تتنافس مع بعضها بعضنًا والعكس بالعكس وكيف تسند العلاقتان إحداهما الأخرى 
فى حالة العاملين القابلين للإحلال. 

(415) ربما ليس من الزائد أن نذكر أن صياغة صارمة لنظرية التكلفة من زاوية مشكلة التعظيم فى 
المنشأة الفردية- مع إدخال دالة الإنتاج كقيد- تمثل إحدى أفضل الطرق لحسم قضية تسعير العوامل 
التى لا تملك تكاليف فرصة بديلة من استخدامهاء أو لا تملك تكاليف فرصة بديلة ذات وزن. ومن 
هذه الزاوية؛ فإن مبدأ تكلفة-الفرصة البديلة يتجلى كحالة خاصة من مبدأ أكثر شمولية. ولكن هذه 
الطريقة ليست بالطريقة الممكنة الوحيدة. إذ تهتم نظرية العزو 80100]نامدم1 النمساوية أيضا بهذه 
الحالة (إفحقول الكرم؛ ما لم تستعمل كحقول كرمء يتعذر استعمالها قط» أو تستعمل لتربية الماشية 
ليس إلا)» وقد قال بوهم-باورك؛ بشكل خاصء كل ما يلزم قوله حول هذا الأمر. 

(455) للحصول على عرض جيد لنظرية باريتو حول التكلفة» انظر ه. شولتز» المصدر السابق» القسم 
الخامس.كما تنبغى الإشارة» إضافة إلى باريتو» إلى دبليو. إى. جونسسون 1090508 .58 ./7 مرة 
أخرى. وبالنسبة للعمروض المعاصرة: لقااصة0 0صة عنلهل/ا ,ه111 .2 .ل : متتوكدم بمعلام 
.4 متك ,20261055نا0 ,دنه [عناطتة5 .م 212:2 تدم ,(1939). انظر كذلك: ,عمعطاعاءة)5 دوب 
أدعاذكة1) عأطم همه م“ 1نا0) .11 .هآ ممه (1932) 71معط الع 10 اعماعر برعم وععدالصنمه 


01 21انتول 010311611 ',كومتاأعصيظ /زأممنك همه لمقصدء1 لم كتاعدع م عامع قو لإازلتطةك 
941 نتعطتدع 810 رقع تسرمجرمعظ . 


413 


مؤثر فى نظرية الإنتاج. ولكننا عمل مارشال هذا قد يعجبنا بقدر ما يس تحقه وأن 
نشعرء رغم ذلك؛ بأن فهمه المدهش للجوانب التحليلية البحتة و“الواقعية' معًا قاد 
إلى عرض يبدو أنه تضمن كثيرًا من المواضع الرخوة هنا وهناك وترك بالتأكيد 
كثيرًا من المشاكل لمن جاءوا بعده. وهكذاء فإن تشديد مارشال على عنصر الوقت 
بالارتباط مع ظواهر تناقص التكلفة الحدية والمتوسطة7''؛) يشكل مساهمة 
كبرى7"'). إن مفاهيمه المألوفة: التكاليف الأولية والإضافية» شبه-الريع» المنشأة 
النموذجية”"*): الربح العادى» وقبل كل شىء» الوفورات الداخلية والخارجية» 
سوية مع اهتمامه بأنماط خاصة من المعطيات التى تضفى طابعًا فرديًا على بيئة 
كل منشأة تقريبّال؟'*)؛ قد ذهبت بعيدًا باتجاه تقديم كل التلميحات الضرورية لمعالجة 
تناقص التكاليف بصورة كانت مرضية فى كل معانيها وجوانبها. ومع ذلك. فما 
نحصل عليه هو تلميحات ليس إلا وأن كينز كان على حسق بتشديده على أن 
مارشال» فى هذا الحقل؛ كان أقل كمالاً مما فئ أى موضع آخر وأنه ترك معظم 


(455) على طول المناقشة التى نوشك أن نستهلها هناء فإن المفاهيم: تكلفة متناقصة وغلة متزايدة؛ غلة: 
متناقصة وتكلفة متزايدة» إنما تعامّل كمترادفات» وهى ليست كذلكء طبعًا. وفى وقت متأخر يعود 
إلى عام »١5545‏ وجد البروفيسور ليرنر :1.606 أن من الضرورى التنبيه إلى ذلك ( 001215مع5 
4 .م ,01ئاهه© 0). ولكننى لا أعرف أى خطأ يمكن أن يُنسب إلى هذا التقليد السيئ. ومع ذلك» 
فربما كان هذا التقليد قد أربك كثير! من المبتدئين. 

5 4) إن الكتاب الوقائعيين الحديثين؛ ممن دأبوا على اكتشاف وجودء وأهميةء فترات 181610815 هبوط 
التكلفة الحدية والمتوسطة فى منحنيات التكلفة فى المنشآت الفردية- فترات؛ كما سبق أن رأيناء 
يمكن أن تغطى كل النطاق المشاهد من منحنيات التكلفة هذه - ويعتقدون أن هذه الاكتشافات تهز 
أسس التحليل *الكلاسيكى الجديد' للتكلفة؛ إنما يعيدون حقًا اكتشاف مارشال: وهذا مشال صارخ 
يوضح حقيقة أن غالبية الاقتصاديين لا يقرءون. 

(454) إن النية التحليلية» التى خلقت التخيل المنهجى المعروف باسم: المنشأة النموذجية 76للهاقاءوع:م56 
«ساء تبرز على صفحة 5١4‏ من وعامم::5؛ وكذلك هو شأن صلتها بمفهوم تناقص التكاليف. 
وفى المناقشة اللاحقة» طرح البروفيسور بيجو مفهوم المنشأة التوازنية تا <دباط !]نباو التى لا 
تختلف عن منشأة مارشال النموذجية إلا فى أن المفهوم الثانى يمثلء والأول لا يمتلء الظفروف 
النمطية 202011055 720021 للصناعة (انظر: 8 مم نل .310 بعتقكاء/13 زه دعتممدمء8). إن هذا 
المفهوم حول منشأة نمطية معينة مهم لأكثر من غرض واحد من النظرية الواقعية ولكنه لم يُستخدم 
كليًا قط (ومع ذلككء انظر: رؤوع0أكناظ 01 5126 ع1" هه «ماطدة .5 .1 لقة ممدرم قطن .ل .5 
4 أاترمخ ,لإاعك50 لدع نا5)ة)5 لهلزه1 01 ل2تنه10 *روع تاكداله] علتاجع]” عطا ص بالمتهل8) . 

(459)انظر ص ,5١05‏ مثلاء من 5ع1م201:م. ولكن الفصلين العاشر والحادى عشر هن الكتاب الخامس 
يفيضان بالملاحظات الموحية - والتنبيهات- من هذا النوع. ون الضرورى التشديد على أن مارشال 
جعل من الصعب عليه أن يعبر عما يقصدء ومن الصعب على قرائه أن يفهموهء وذلك بمقارنته 
الزائفة» أو المضللة على الأقل؛ التى وضعها سابقا (397-9 .مم) بين “قوانين” تزايد وتناقص الغلة» 
والتى كان قد أنكرها هو نفسه غير مرة كما فى» مثلاء عبارته القائلة إن تزايد الغلة يندر أن يتجلسى 
فى الأمد-القصير ( 511-13 .مم). 
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الأشياء لتسُتكمّل من بعده. وهذا يعود؛ كما اعتقد» إلى نفور مارشال من إكمال 
المخططات التحليلية البحتة وإلى ميله نحو واقعية مفرطة. فقد شدد مارشال على 
تضمين الوفورات الداخلية والخارجية جداول “عرضه: (الصناعى) (رغم أنه 
لاحظ الاعتراض على هذا الأمر: 5145 .م ,وعءامنءمن:ط)- وذلك لجعل هذه الجداول 
أكثر واقعية» كما أرى- رغم حقيقة أنه دمّرَ بذلك إمكانية عكس تلك الجداول 
1ذز516:عه: وجَعلها غير ذات نفع لأغراض النظرية الستاتيكية: فهى تمثل حفّا 
قطعًا من التاريخ الاقتصادى فى شكل رسوم بيانية(:"*). وهكذا لطّخ مارشال 
التوضيحات التى تميّز بين منحنيات تناقص التكلفة وانتقالات منحنيات التكلفة نحو 
الأسفل وبين التكاليف التى تهبط رغم بقاء دوال الإنتاج فى مكانها والتكاليف التى 
تهبط كنتيجة لتغير دوال الإنتاج!'"*). على أى حالء فمن المفهوم أن كلتا مبادرتى 
مارشال والمواضع الرخوة التى تركها كانت لابد من أن تستثير المناقشة فى أى 
بيئة لها اهتمام بأسس النظرية الاقتصادية بأية حال. وأن الشىء الوحيد الذى يبعت 
على الاستغراب هو الوقت الطويل الذى أخذه نشر المناقشة هذه وطرح النتائج 
على الجمهور العلمى بشكل عام. فمثلاء لم تظهر إلا فى أيلول ١5١‏ ( #تبداءةازم2 
2100210102021 ,دق) مقالة البروفيسور فاينر المشهورة: * امه دوعي اوم 
"0013765 'لإ1مما5 التى» بانطلاقها من مارشال» مهدتك قسمًا كبيرًا من الأرضية؛ 
وإن مقالة البروفيسور أ. أ. يونْغ ومدولا لى الث: 200 5تتباعظ عمأموعنن]1 
6557 معنططمووع8” ظهر 95 فى كائون أو ل ١578‏ (لقصسسمآ عتمدهصوع8) . 
سوف نركز تعليقاتنا الموجزة حول موضوعة: تزايد الغلة والتوازن» بل وسنقتصر 


(420) إن انتقادات البروفيسور ستغلر لمفاهيم الوفورات الخارجية لدى مارشال ليس لها من مبرر كامل إلا 
من زاوية النظرية الستاتيكية (وء5 6ه 68 .مم .اك .مه): إذ إن الوفورات الداخلية والخارجية معًا هى 
وقائع غير قابلة للإنكار تستحق أن تتقسم إلى هاتين الفئتين (ومع ذلكء انظر: ,اطع اص .14 .1 
]005 50121 01 0 © 12 131136165 الذى.تم نشرهء لأول مرق عام 75؟155١ء‏ أى فى 
مرحلة مبكرة جدا من السجال حول تناقص التكلفة؛ والذى أعيد نشره في ,008ناءمجم0© 04 دع لطا 
5ح لن نفهم الوفورات الخارجية سوى كانتقالات نحو الأسفل فى منحنيات التكلفة الحدية 
والمتوسطة فى المنشآت الفردية يمكن أن تنتج عن النمو التاريخى فى بيئات هذه المنشآت (وليس 
من نمو “صناعاتها' بالضرورة) مستحضرين فى الذهن أن مارشال عبّرَ عن هذه الحقيقة “بمنحنيات 
تكلفة” هابطة - تماتل فى طبيعتها منحنيات طلب يمكن أن تزداد لأسباب مماثلة وهى؛ كهذه؛ مجرد 
منحنيات جرت ملائمتها مع نقاط رسم بيانى معين- وإن قسمًا من أتباعه؛ وبخاصة البروفسور 
روبرستون 106675608: التزموا بهذه الطريقة. 
(6020) فد يمكن بصورة مماثلة تفسير ما يبدو لى كتشديد مبالغ فيه على “جداول عرض” صناعية مقابل 
جداول تكلفة. ويتعذر علينا تناول هذا الموضوع.ء ولكننا لن نستعمل؛ لأغراض عرضناء سوى 
منحنيات تكلفة فردية. 
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على بضع من مساهنات كثيرة قيمّة كان من الإتسياف أن تتم دز انها" 

بعد قعقعة يتعين إهمالهاء ظهر 5 فى مجلة ءطررءءء2آ [2متناه0[ عتدرمممعء8 
(1926)» مقالة البروفيسور سرافا المشهورة التى كانت مخصصة لتقديم الفرع 
الإنجليزى من نظرية المنافسة غير الكاملة مم6ناءم”تامء 3 ولكن 
بالنسبة لموضوعنا الحالى» فإن انتقاد سرافا لم يكن “غير بناء'» كما وجده كينزء 
بحسب ملاحظاته التى وردت فى المقدمة التى كتبها ل «ددؤوهم5902. فما أوضحه 
سرافا ببساطة هو أنه ليس بوسع منشأة ماء فى ظل شروط المنافسة البحتة؛ أن 
تكون فى توازن تام ما دامت الزيادة فى ناتجها تصحبها وفورات داخلية!؛”). 


(477) بضربة عبقرية فى حقل النشرء رتب كينز مجموعة من الآراء #داذةهمدا5 (د. ه. روبرستون .2 
150 1]؛ غ. ف. شوف علاوط5 .18 .0 وب. سرافا 512650 .2) حول الموضوع 
(1930 طاعمدكة ,أمصسم1 عتستمصمع8 مذ *بمسلط علاتتمامعءدوعرمع1 عطا ممه كمسسفعظ عسماممءهم1) 
ما تزال جديرة بالقراءة» كما هو واضح. وقد قم كينز لها بثبت مراجع جزئى أحيل القارئ إليه. 
كما أحب أن أضيف بضع مقالات مهمة كتبها ر. ف. هارود 110500 .7 .1» وبخاصة مقالته: 
“1930 عصنة ,لمنصناه1 عتسمصمعظ ',لإاممناك مه دعغهاظ! ومقالته: ',005]5) 18أكدء7ع102 01 وللهآ' 
1 :وطدوءءء2 ,ل1ط1؛ وكذلك مقالة السيدة روبنسون 180512507 فى نفس المصدر السابق» كانون 
أول ١1”7”‏ ومقالة البروفيسور روبنز 5دفطه2 فى نفس المصدر السابق» آذار .١9575‏ 

لفت ( "قم © ع اننع مطصه© 011061 كتتلا1 01 5ق[ 116 ,522512 مع لط.. ولكن أفكار 0 
الرئيسية» النقدية والبناءة» ظهرت بعد سنة من ذلك: * 2غ11ادملزو ء مادم 52 لمماهداء؟ ع اناد 
5 يتتمتمصمع8 أل لأفحث 'ب10001]8م التى تبين نقاط انطلاق سرافا وطبيعة عمله الأصيل 
بصورة لامعة على نحو أقضل مما تفعل المقالة الإنجليزية. انظر كذلك مساهمته فى 
ال:0511121م01/ا51 . 

5 ) هذا يعنى فقطء مفترضين وجود سعر سوقى تستطيع عنده أى منشأة فردية أن تبيع بقدر ما تشاءء 
أنه سيكون دائما فى صالح المنشأة» بقدر تعلق الأمر بالمنطق البحتء أن تزيد ناتجها إذا أمكن القيام 
بهذا بتكاليف حدية متناقصة فى الأجل القصير وبتكاليف متوسطة متناقصة فى الأجل-الطويلء وإن 
الناتج التوازنى بالتالى لا يمكن بلوغه قبل أن تكف هذه الاعتبارات عن التأثير. وعليه: فإن 
الفرضية الواردة فى المتن آنقا تبدو بديهية. كما أن الفرضية لم يرفضها مارشال الذى ينبغى أن 
تستند نقاطه التوازنية على منحنيات العرض الهابطة - منحنيات العرض الصناعية - على وقائع 
الوفورات الخارجية؛ مثلما سنرى بعد قليل. إلا إن مارشال كان متلهفا لإيضاح الظروف الكثيرة 
التى تمنع» فى الواقع العملي (حيث لا تسود المنافسة البحتة قط عمليًا)» المنشآت التى يمكننا 
مشاهدتهاء من التصرف وفقا لفرضيتنا التى لا تتجلى فى أى مكان بصورة واضحة. لقد اعتقد 
أتباعه» وبخاصة البروفيسور روبرستون» ممن تأثرت معرفتهم الفطرية بالوفورات الداخلية» كلية 
الوجود والمهمة» حتى فى صناعات تعد صناعات تنافسية» إن إنكار الوفورات الداخلية معناهه فى 
هذه الحالات» إنكار حقيقة واضحة. ومن المهم أن نلاحظ سبب ذلك: فقد فعلوا ذلك لنفس السبب 
الذى يجعل اقتصاديين كثر ينفرون من التسليم بالفرضية القائلة بعدم وجود أرباح صافية عند 
التوازن التام فى المنافسة البحتة (انظر الهامش 55 والقسم الفرعى ه؛ أدناه). إذ تصح كلتا 
الفرضيتين على حالات التوازن التام فحسبء ولما كان التوازن التام لا يوجد فى الحياة الحقيقية 
حتى بأقل من وجود المنافسة البحتة فى الغالب» فإن الوفورات الداخلية» كالأرباح الصافية بالضبطء 
يمكن أن تكون كلية الوجود فى الواقع دون أن تضعفء بهذاء صحة أو أهمية أى من- 
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وبتأثره بسرافا جزئيًا وفى سياق تطوير تعاليم مارشال فى جزء آخرء أوضح 
البروفيسور بيجو فى عملةهة: 'لإاممنا5 2ه 5أولإاهصة' ( عصس1 ملمصعنه1 عتستمممع8 
8 + الذى تم إدخاله فى الطبعة الثالشة من كتابه ,ععتكاء78 04 دعتسامدمع8 
«ذكمعممة)» بأنه إذا أسسنا تناقص منحنيات العرض الصناعية على 
الوفورات الخارجية فقطء فإننا ما نزال نحتفظ بمنحنيات عرض متزايدة بالنسبة 
للمنشآت الفردية وبذلك نتجنب- شكليًا على الأقل - أى تعارض بين “تزايد الغلة” 
وشروط التوازن التنافسى» على فرض أننا نسلم حقًا بوجود هكذا تعارض أصلاً. 
وقد أضاف بيجو أنه إذا حفز نمو صناعة معينة أو بيئتها زيادة التخصص وإذا 
شجع هذا بدوره على زيادة حجم المنشآت» التى تشكل تلك الصناعة» وزيادة فرص 
جنى الوفورات الداخلية» فإننا نحصل على نوع من وفورات داخلية-خارجية (كما 
أسماها البروفيسور روبرستون) يمكن أن تكون لها بعض الفائدة التحليلية. والأهم 
كان هو مقترحه بجعل تكاليف المنشآت دوالاً لكل من نواتجها هى نفسها وناتج 
الصناعة أو المجموعة التى تعود المنشآت إليها - هذا على فرض أن بوسعنا أن 
نستخلص معنى محددًا من هذه المفاهيم. لقد فعل هارودء وشوف» وفاينر ويونغ 
الكثير لوضع الموضوع فى شكل واعد أكثرء ولكننى قلت كل ما يمكننى قوله. 
ضمن المجال المتاح» لإبلاغ القارئ بهذا المثال الصارخ على التباطؤ والطابع 
الملتوى 0655نه0260مداه. للتقدم التحليلى(*"؟), ولدفعه إلى التأمل حول السؤال: 
لماذا جرى فى العام ١172١‏ وما بعده إثبات نتائج كان يمكن إثباتها ببسهولة فى 
العام ٠‏ . 

وبدلاً من محورة تعليقاتنا حول تناقص التكاليف؛ فقد كان بوسعنا أيضّا 
تركيزها على مذهب مارشال المعقد حول “الربح العادى” الذى تواصل حتى وقتتا 


“الموضوعتين. ولكن إذا جرى التخلى عن شرط “فى نقطة التوازن التسام' وحتى إذا وضعنا 
فرضيتنا فى الشكل الخاطئ الذى يجعلها تبدو هكذا: “المنافسة البحتة والوفورات الداخلية 
متعارضتان”» فإننا نكف حالاً عن الاستغراب كيف كان من الممكن لفرضية معينة أن تعتبر خاطئة 
بشكل واضح لدى البعض وبديهية لدى البعض الآخر. 

(47) لا ينبغى على القارئ أن يتصور- كما قد يحمله على هذا التصور تقريرى الموجز هذا- إن هذه 
القطعة من المراجعة 8 تمثل كل ما نتج عن العمل الذى تضمنته المناقشة. فهناك 
التمييز المفيد بين الناتج القيمى الحدى 5040م عنال2 1221ع نه بالنسبة للمنشأة الفردية (الناتج 
الخاص الصافى الحدى) والناتج الاجتماعى الصافى الحدى كان قد طوّره بيجو وشوف. وبمعنى ماء 
فإن هذا العمل قد بلغ ذروته فى المقالة التى كتبها ر. ف. كان تتطق؟! .2 .2: “ ده 71065 عدرره؟ 
5 لاعنة ]8 ,لهاتتناه1 عاتمصمع8 'بأنامان© لمعل1. 
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الحاضرء حيث ما يزال من الممكن تمامًا أن نجد معلمين يقسّمون بند الربح إلى 
الأرباح العادية المارشالية والأرباح القدرية 0115م 011مزس('''). وما دمناقد 
عالجنا هذا النطاق من المشاكل (انظر الفصل السادسء أعلاه)» فلا يتعين علينا 
سوى أن نضيف نقطتين من الأسهل تناولهما على المستوى النظرى الأعلى الذى 
نتحرك عليه هنا: تشير النقطة الأولى إلى العلاقة بين دوال الإنتاج ودوال التكلفة 
بشكل عام وتشير النقطة الثانية إلى “ميل الأرباح نحو الزوال” بشكل خاص. 


[(ه) ميل الأرباح نحو الزوال] ولكن ما دام موضوع الأرباح قد ابتلى 
بالخلط حتى بأكثر مما ابتلت به الموضوعات الأخرىء فمن الملائم أن نعيدء أولاء 
ذكر بضع فرضيات معينة تساعد على فصل النقاط التى تهمنا الآن عن نقاط أخرى 
نيا فقد درس مارشالء كقاعدة عامة؛» بند الربح فى الميزانيات 
الختامية من نشاط الأعمال- وبخاصة الميزانيات الختامية للمنشآت التى يديرها 
مالكوها- أكثر مما درس أى شىء آخر يمت بأية صلة إلى ما يمكن تسميته “الربح 
البحت”» وأنه درس بند الربح هذا كما هو قائم أكثر مما يمكن أن يكون عليه فى 
التوازن (الستاتيكى) لعملية راكدة معينة. ومع أن بوسع التحليل الدقيق.» فى هذه 
الحالة كما فى حالات أخرىء أن يكتشف بالتأكيد أبعاد مخطط شامل يأخذ كل شىء 
فيه موضعه المناسب- ولكنها أبعاد مخطط غامض غموض الأوديسا بالنسبة 
للأذهان الأقل قوة- بيد أن القارئ العادى يجد ببساطة مزيجًا ع55:6وه530 من أشسياء 
مثل: مكاسب الإدارة من كل الأنواع الممكنة» بما فى ذلك مكاسب الإدارة رفيعة 
المستوى أيضا؛ المكاسب الناشئة عن المجازفة وتحمل عواقب عدم التأكد 
069-18 )زعم أى ذلك الشىء الذى يعطى ترجيحًا ملائمًا للعلاقة بين 


(427) لقد جرى تنقية مفهوم: المعدل العادى للأرباح من قبل عدة اقتصاديين محدثين: وبخاصة السيدة 
روبنسونء والسيد شوف والسيد هارود. انظر بشكل خاص مقالة هارود مه عأن]! معطسظ له ' 
3 عتناك ,لقصنناه1 عتمزمممء8 *,كاوه© ع لأكودععء2. أما مفهوم الأرباح القدرية» فيستعمل الآن 
بشكل رئيسى للأرباح الكلية 01105:م 6ا2ع36876 التى تنشأ (إذا استعملناء لهذا الغرضء» مصطلحات 
كينز الواردة فى عمله /إ©عم210 00 ع2005ء18) عن زيادة الاستثمار على الادخار بحيث تميل الأرباح 
الفردية» التى تتكون بالمصادفة؛ نحو الاختفاء. قد يقال إن هذا الترتيب يفتقد إالى جوهر ظاهرة 
الربح ويتخلف عن المستوى الذى بلغه مارشال. وقد يُحاجَج بأن تعريف هارود- المعدل العادى 
للربح هو معدل الأرباح المتوقعة التى لا تترك لمنشأة ة ما أى دافع سواء لزيادة أو تخفيض استثمارها 
الرأسمالى- يعيد طرح العلاقة بين الأرباح ومردود رأس المال المادى» حيث يشكل الفصل بينهما 
الإنجاز الرئيسى للفترة التى تسبق عام .١3١5‏ ولكن كل هذا لا يعنينا هنا حيث نهتم فقط بالسؤال 
المتعلق بالفائتض فى الإيرادات بالنسبة للمدفوعات (الفعلية أو المفترضة لعننامم:) المدفوعة 
“للعوامل' التى هى على صلة ببناء منحنيات التكلفة. 
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النتائج المتوقعة والفعلية؛ المكاسب من المزايا التى تعود إلى السيطرة على عوامل 
خاصة من شأن بعضهاء حينما تكون فى منشآت أخرىء أن لا تساهم كثيرًا فى 
النتائج مثلما تساهم حيث هى فى المنشأة المعنية؛ المكاسب العرضية 5م نمع 6ءمدطاء 
التى تذهب إلى المالك كمدعى أخير 10856هاء 51002[1: كما يعبر عن ذلك مكل 
غوته القائل إن المصادفة السعيدة تخدم الأغنياء فقط؛ ومن بين أشياء أخرىء 
المكاسب التى تتراكم لدى منشأة ما حينما تنموء أو بخلاف ذلكء؛ لأنها كانت قد 
نمتء بالمقارنة مع منافسيها أو بشكل مطلق أو فى كلتا الحالتين؛ عنصر من 
الاحتكار يردء ضمنا أو صراحة؛ حيثما يبدو ضروريًا. ومن الواضح أن هذه البنود 
لامكل كران متكاتنةا مصيورة منظفة كنا دو حان الأجورء مثلاء رغم كل 
التحفظات التى يمكن طرحها فى حالتها أيضا. ومع ذلك؛ فقد خلق مارشال؛: من 
بين هذا المزيجء نوعًا من معدل عادى للربح- شاقًا طريقه بحذر وسط مخاطر 
التفكير الدائرى- كان قد ربطه بصورة مناسبة بالمنشأة النموذجية أكشر مما 
بالمنشأة الحدية(""؟). إن معدل العادى الربح العادى هذا 6أمنم أه 6غ امم 
يمكن تعريفه بصورة رخوة بوصفه المعدل الذى يبرر الدخول فى حياة الأعمال 
والبقاء فيها (إن هذه التعابير تعنى الشىء نفسه فى النهاية) وأنه؛ بهذا الشكلء 
يكتسب ما يميزه عن راتب المدير الذى يسهل تبريره على أساس البداهة أكثر مما 
على أساس المنطق الصارم. وقد تحول هذا المعدل» بصورة أو بأخرىء إلى مفهوم 
الربح العادى المبسط 2066م 0521م 60 نامصرزة لدى أتباع مارشال ومن شم إلى 
مفهوم الكفاية الحدية تإعدوءة/اء اممأعههم فى عمل كينز تصمعط1 لمتعمعن. 

وهناء فإن أحدًا لم يؤكد قط أن هذا المعدل يزول أو أنه يميل نحو الزوال. 
كان فالراس قد قصد قينا آخر تمامًا حينما وضع مفهومه 2815206 عم تناعمع نم معام 
عاتعم قم ععأعمعط لم (المنظم الذى لا يربح ولا يخسر)(*"؛). فنا قصيذه يمكن فهمه 


(4) لاحظ الحكمة من هذه النقلة. فإذ يهتم منظرنا بالمنشأة الحدية؛ فأنه يهمل الجبهة الواسعة من 
“أصناف المنشات الحدية” 5 021أععةسطن؟ التى يهيمن وجودها على وضع صناعة ما ويثير 
شكوكا على تعريف المنشأة الحدية نفسه. وهذه حجة أخرى لصالح مفهوم المنشأة النموذجية الذى لم 
يُنصف حتى فى الوقت الحاضر. 

(57) وعليه» فإن النفور الشديد تقريبًا من مفهوم فالراسء الذى أبداه إديجورث أولاً ومن ثم خط طويل من 
الاقتصاديين حتى يومنا هذاء غير مبرر قط ولا يقوم على شىء غير الفشل التام بفهم فالراس. ومع 
ذلك؛ إضافة إلى هذاء بودى أن أكرر اعتراضين أثيرا ضده وهما غير صحيحين وفق الأسس 
المنطقية. أولاء لقد جرى التشديدء كما فعل إديجورث بالفعل على أن زوال الربح؛ فى تحليل 
لاقتصاد رأسمالى يشكل الربح قوته المحركة؛ هو شىء غير معقول فى حد ذاته. ولكن ليس ثمة- 
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بأسهل ما يمكن حينما نعدّد الأسباب التى تخلق معدل الربح المارشالى. كما ندرك 
أيضاء عندئذء أن النظرية المارشالية التى لا تشير إلى زوال الأرباء؛ والنظرية 
الفالراسية التى تذهب إلى أن الأرباح تميل إلى الزوال» ليس فقط لا تناقضان 
إحداهما الأخرى بل إنهماء عند الإشارة إلى نفس المستوى من التجريدء تبدوان 
متطاثلتين م ويمكن القاة أن يتأكد من :هذا يماتحطة: أولاء إن نظطرية هار كنال» كما 
قدّمها هو نفسه؛ موجهة نحو ظواهر التغير أو النمو التى يستبعدها التوازن 
الستاتيكى"*)؛ وثانيّاء إن العناصر الاحتكارية التى تدخل تحليل مارشالء؛ ولو 
كنهنا؛ أكثن مما صر اهف و القي' لا #تعيه ته بالهيز ون قراضكيات الوادت 
الستاتيكى» تنتهك حقا فرضيات المنافسة البحتة» وأنه إذا صمننا على إظهار 
الصفات المنطقية للتوازن التام فى المنافسة البحتة» فإن أرباح مارشال تزول تمامًا 
مثلما تفعل هذا أرباح فالراس. 

لاحظ إن هذا لا يستبعد بالضرورة المكاسب المؤسسية مثل تلك التى يمكن 
أن يحصل عليها النادل بفضل علاقاته الجيدة مع الشرطة7”*“). كما أنه لا يستبعد 
وجود فوائض صافية فى النظام. إلا أنها لا ينبغى أن ترتبط» وفق المنطق السليم 
بالأرباح أكثر مما بالسيطرة على الشىء الذى يؤدى إليها. فحتى فى المنافسة 
الأكثر كمالاء كثيرًا ما تحصل “العوامل” على أكثر مما هو ضرورى (أ) لكى 
تعرض خدماتها للاستعمال الإنتاجى؛ (ب) لعرض خدماتها فى أى مكان من 


حشىء غير معقول أو متنافض داخليًا فى الاعتقاد إن دافع الربح هو القوة المحركة للاقتصاد القائم 
على المشروع الخاص مع الاعتقاد» فى الوقت نفسهء إن الربح يمكن أن يزول فى التوازن التام 
للمنافسة البحتة. ثانيّاء لقد جرى التشديد على أن فرضية زوال الربح 0040 50م1 (بذاتها) يدحضها 
الواقع الاقتصادى. ولكن للسبب ذاته؛ فحتى إذا كان وجود فوائض صافية يمكن أن يشكل واقعا 
راسخا أكثر مما هو عليه؛ فليس ثمة معنى فى مثل هذا التبدل فى الاحتكام؛ من فرضية توازن من 
النوع المذكورء إلى وقائع تم اختيارها من واقع تطورى لا يكون فى توازن قطء وليس هو أو يمكن 
أن يكون وضعا تنافسيًا بحتا قط. لاحظ اللمحة المهمة التالية من الوضع: فهنا لدينا فرضية يندر أن 
تسرى على الواقع فى ظل أى ظروف متصورة؛ ولكنهاء رغم ذلك؛ ذات أهمية قصوى لفهم هذا 
الواقع. 

(449) وبشكل خاصء يستبعد التوازن الستاتيكى وظيفة مواجهة أوضاع عدم التأكد 5ع ادنة)رععمن التى 
ترتبط أهميتها بالتغير. 

(5860) إن مثل هذه الأو ضاع المؤ سسية المتميزة ع722]28 04 005111025 125]110010831» حينما يتم التشديد 
على أهميتهاء ينبغى تعريفها وإثباتهاء وإلا فإن الإشارة إليها لا يكون لها معنى حقا. ولكن لما كان 
بوسع المنظرين التشديد عليها كما يشاءون» مع الخضوع لهذا الشرطء فلم أستطع قط أن أفهم لماذا 
كان يجب أن يشكل إنكار فرضية زوال الربح العلامة المحببّة للمنظرين ذوى الميول الراديكالية. 
وعلاوة على ذلك؛ ومما يعزيهمء إن هناك دائمًا عنصرً أ من الاحتكار بوسعهم الاستناد عليه. 
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النطاء!!**. وكما أشي سابقاء فإن بازيتق أيضنا كان قد الاحقل من زاؤينة مختلفة 
نوعًا ماء الفوائض التى يمكن أن تنشأ عن وجود عقبات تكنولوجية أو مؤسسية أمام 
التتخصيص الأمثل للمو ارد (5غاء1م هعم 0021055]كدوى) والتى تشكل حجر 
الزاوية لنظرية الريع لديه. إن المعالجة غير الدقيقة لهذه الفوائض يمكن أن تقود 
بسهولة إلى التفكير الدائرى أو إلى اللجوء“بدون معنى” إلى ضرورة منطقية معينة: 
'ينبغى” بمقتضاها أن ترتبط هذه الفوائض بعامل ما أو بآخر. ولكن وجود 
الفوائضء» وهذا الارتباط أيضاء هى وقائع مؤكدة ليس من الصعب إثباتها. وعليه: 
فلا أشعر أننى قادر على إعطاء أمثلة من الأدب يمكن أن توضح بجلاء أى مسن 
هذين الخطأين7””**). أخيراء من الملائم استغلال هذه الفرصة للإشارة إلى العلاقة 
يدعو للقلق بشأنهاء بقدر تعلق الأمر بالتوازن التام فى المنافسة البحتة. 

ولهذا الغرضء لا نملك أن نفعل أفضل من استعارة محاججة ماركس. 
فماركس» كما نعلم» قد جعل من استثمار المكاسب من الاستغلال الصناحعى- التقى 
هى ليست أرباحًا بل مكاسب رأسمالية» رغم أنه يسميها أرباح - المحرك الرئيس 
للتطور الاقتصادى. فإذا حولنا هذه العملية إلى مخطط لمنحنيات تكلفة تتناقص 
بفضل الوفورات الداخلية والخارجية!48), وارتباطا بذلك» بفضل زيادة حجم 
المنشآت الفردية» فيمكننا أن ندرك حالا شيئين اثنين: أولاء إن هذه العملية» رغم 
أنها لا تفيد المنشآت الفردية أو الطبقة الرأسمالية ككل فى نهاية المطاف. بيد أنها 
تقترن» فى كل خطوة:؛ بمكاسب مؤقتة هى أرباح وفق مفهومنا وتؤول إلى منشآت 
تنمو بهذه الطريقة بصورة أسرع أو أكثر نجاحًا من المنشآت الأخرى. إن عضدم 
التوازن يسود فى كل مكان» ولكن ماركس وجد أن عدم التوازن هذا يشكل صلب 


):48١(‏ لا تبرز هاتان الحالتان بصورة متميزة دائمًا.وهكذاء فإن السيدة روبنسون ( 05 5ع :#1دمدمء8 
3 ,108]ناءم000) أنه ]نعم د [) تعرّف مثل هذه الفوائض بالمعنى الأول على ص ٠١7‏ وبالمعنى 
الثانى على ص .٠١”‏ ولكن تنبغى ملاحظة أن تمييزها بين منحنيات التكلفة التى تتضمن: 
ومنحنيات التكلفة التى لا تتضمن؛ هكذا فوائض (الفصل العاشر) يشكل تقدمًا مهما. إذ إنها أسمت 
كل هذه الفوائض ريعًا. وسبق أن لاحظنا أن هذا المفهوم للريع (الذى تنبأ به سنيور وج. س. ميل 
ومارشال) يرد على نحو مفيد لبعض الأغراض. 

(485) إن صعوبة الاتفاق على مثل هذه الأمثلة تزداد كثيرا نتيجة لحقيقة أن الكتاب الذين يفرضون هذا 
التمن» من مارشال إلى ساملسونء قد امتنعوا بشكل ثابت عن إعطاء أمثلة. وبطبيعة الحال» يمكن 
أن يكون هناك الكثير منها فى المراجع المدرسية الضعيفة. 

(485) هذا غير صحيح بصورة تامة طبعا. ولكنه يصح بالنسبة لغرضنا الحالى. 
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حياة الرأسمالية؛**)؛ وأن الأرباح البحتة ترتبط بشكل رئيسى بعدم التوازن هذاء 
من ناحية؛ وبتناقص التكاليف بهذا المعنى» من الناحية الأخرى. ثانيّاء ينبغى لعملية 
ماركسء كما لم تفوته أن يلاحظ هذاء أن تقفودء وفق ق المنطق الصارم.ء إلى ٠:‏ 
احتكارات فردية واحتكارات أقلية من تلك المنشآت التى كسبت الميزة الأولية ذات 
مرك إن تعالحة ماورشال لتفسن” السسدوعة مق" المشاكل اعننوناء ومالككه للتجانهمن 
التكاليف بشكل خاصء تتوصل بالفعل إلى نفس النتائج فى كليتا النقطتين» إذا حسبنا 
حساب تقنيته الأفضل وشغفه بأن يقدر حق التقدير كل الوقائع؛ الاحتكاكية وغير 
الاحتكاكية» التى تمنع تلك الشجيرات الفردية من أن تنمو وتتحول إلى مرتفعات 
عالية. سيتعين علينا أن نعود ثانية إلى هذه القرابة المذهبية المهمة تاريخيّاء مع أنها 
قرابة “موضوعية” ليس إلا. وبعد أن مهدنا الأرضية بهذا الشكل» أصبح بوسعنا أن 

إن الاعتراف الصريح بظهور دالة الإنتاج» وهو تطور يمكننا لغرضنا 
الحالى ربطه بعمل فيكستد 6ه وبحهرآ عط 4ه ده نغهمتله-0© عط ده 8552 
4) «هناناط5)61ز)» قد أثار مشكلة التنسيق بين نظريات الإنتاج ونظريات 
التكلفة» وهى مشكلة لم تكن مطروحة من قبل. إن نظرية الإنتاج القديمة؛ كالتى 
نجدها لدى ج. س. ميل وحتى لدى مارشال؛ كانت مجرد مناقشة “لعوامل إنتاج” 
وقد تمت ملائمتها بسهولة مع “قوانين التكلفة”. ولكن إقحام دالة الإنتاج» مهما كان 
لها من دور فعال فى إيضاح مشاكل أخرىء قد أخفى لوقت طويل مشكلة العلاقة 
بين التكنولوجيا وعلم الاقتصاد المتعلق بالإنتاج» أو كما يمكننا أن نقول أيضّاء بين 
التكنولوجيا من ناحية والتكلفة والتوزيع من الناحية الأخرى. وهذا يمكن توضيحه 
بأفضل ما يمكن بواسطة محاولة فيكستد نفسه أن يشتق فرضية معينة لتوزيع الدخل 
الوطنى 0معء710 ذل 21مه00غهط أى ل ضية القائلة إن الحصص التوزيعية؛ المحددة 
بحسب مبدأ الإنتاجية الحدية» إنما تستنفد الدخل الوطنى بالضبط فكناقطءده إكنال 
وفقاء كما يبدو**“)؛ لصفة معينة فى دالة الإنتاج وهى صفة التجانس من الدرجة 


(544) ايدام إن فكرة عامطبة حول هاه الفضية كانت كن لان ١‏ اسك كينها كب بن المنشآت اندي 
مارشال (484 .م ركام عطترط) تأكيدات ريكا ردو المعاكسة: فقد كان سمث يفكر فى ا 
بينما كان ريكاردو يفكر فى عملية راكدة حيث يوجد؛ فى الواقع؛ مَيْل لأن تسود التكاليف الدنيا فى 
الحالة الأولى» ومَيْل لأن تسود التكاليف القصوى فى الحالة الثانية. 

(85؟) أقول “كما يبدو" /ا:«عمدممه للتشديد على أن هذا التفسير غير ملائم وليس فقط بسب تراجع- 
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الأولى. ومن السهل أن نرى الآن أن دالة الإنتاج وحدها لا تحدد تكلفة الإنتاج أو 
التوزيع» وبشكل خاصء أنها لا تخبرنا بذاتها بالكثير عن وجود أو عدم وجود 
مكاسب صافية للمنشآت. وليس أقل سهولة أن نرى- الآن- كيف أن دالة الإنتاج 

تتوافق مع ظاهرتى التكلفة والتوزيع. فكل ما نحتاجه لهذا الغرض هو أن نستحضر 
فى أذهائنا إن مشكلة الإنتاج» فى حقل المنطق الاقتصادى البحصت» هى مشكلة 
تعظيم الفرق بين إيرادات لد يوك هذا التعظيم يخضع للقيود 
التكنولوجية التى تجسدها دالة الإنتاج('**). ولكن على أعتاب العام 2١5٠٠١‏ لم يكن 
من السهل جدا بالنسبة للاقتصادى العادى رؤية هذاء وبخاصة إذا لم يعتد على 
وضع أفكاره فى شكل رياضى بسيطهء الأمر الذى يوضح كل شىء فى حالتنا 
هذه.وقد شكلت فرضية زوال الربح طبعاء التى بذلنا جهذا عظيمًا لتوضيحهاء 
مركزا لمثل هذا الخلط والإرباك الذى يمكن أن يراتكب77*؛). 


ومما سبق قوله» ينبغى أن يكون من الواضح.ء فى الطريق نحو التوازن التام 
فى ظل المنافسة البحتة» ومع التحفظات التى ذكرت- والتى لا تحيل الفرضية إلى 
تفكير دائرى أو كلام مكرر - إن هناك طريقة مقبولة جدا لكى نتأكد من إن الأرباح 
البحتة تميل نحو الزوال. فكل ما ينبغى علينا أن نفعل هو أن نعدد كل المصادر التى 
يمكن أن اكخطر بعلى النال!5"! التحذق مثل..هذه -الفوانكن- بالنسيّة للتكاليفت: المذفوعة 
أو المفترضة 4عاندامدمة وأن نبيّن» من ثمء السبب الذى يجعل كل هذه المصادر 
تتقلص وتختفى فى الحالة القصوى على ذلك الطريق. إن المساواة بين الإيرادات 
المتوقعة والتكاليف المتوقعة (بعد خصمها بصورة ملائمة) يمكن استخلاصها بهذ 
الطريقة بشكل صحيح- ولو فقط مع التحفظ القائل إن فردًا ما قد يقدم ذات يوم أمثلة 
محددة فى الاتجاه المعاكس- وهى تتعزز أكثر باعتبار مفاده إن المنشآت التى 


-فيكستد اللاحق. وترد الشروط الأخرى بصورة صريحة جزئيًا وبصورة ضمنية فى جزئها الآخر. 

(445) يمكن أن تكون هناك قيود أخرى طبعًا. وأحد هذه القيود مهم جدا من زاوية أى منشأة فردية ولم ينل 
الاهتمام الذى يستحق؛: وهو الأرصدة المتاحة للمنشأة. 

580) له أحب» مرة ة أخرى» أن أشير إلى أفئلة: إذ أجذ إيبحكم طرق الاقتصاديين الرخوة ُ فى التعبير عن 
أنفسهم؛ » من الصعب جدا أن أضع جنبًا إلى جنب كتابًا يمكن لتعابيرهم أن تتقبل تفسيرات محابية 
أكثر. 

(444) مما له أهمية خاصة أن نتذكرء إن التكاليف الذاتية المفترضّتة 0ع]نامتتز لنشاط المدراءء عند 
المعالجة الصحيحة لنظرية العزو 80407]نام1؛ لا تتيح أى مجال للتفكير الدائرى “زالعةاناءيك أو 
الكلام المكرر 'إ6210]0108. على العكس» فإن من يدّعى الموضوعية :0إنع[06 هو الذى يرتكب هذه 
الأخطاء حينما يشير بصورة غامضة إلى إمكانات غير محددة لنيل مكاسب غير محددة. 
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تكسب أقل من التكاليف الكلية بالمعنى الموضح آنفًا تخرج من نطاق الأعمال فى 
الأجل الطويل وإن الأفراد الذين يتوقعون كسب أكثر من التكاليف الكلية بالمعنى 
المبين أعلاه سينجذبون إلى ممارسة الأعمال فى الأجل الطويل7؛*؛). ولكن برهانا 
أكثر صرامة» وإن كان أوليّاء قد جرى تقديمه وأحرز بعض النجاح فى التدريس. 


وبغية الاختصارء فإننا نستبعد كل العوامل غير القابلة للإحلال- بحيث 
تشكل دالة الإنتاج المعتادة أو “العادية”, كما َف أعلا علاه؛ القيد الوحيد على سعى 
المنشأة ة للتعظيم - وكذلك المشاكل التى تبرز فى حالة عدم استمرارية منحنيات 
التكلفة('”*). وفى التوازن التام والمنافسة التامة» فإن التكاليف الحدية لمنشأة ما 
تساوى سعر المنتوج الذى تقبله المنشأة كمعطى مثل قبولها بأسعار كل العوامل. إن 
هذا الشرط يحدد الناتج بشكل فريد فى طائفة واسعة من الحالات. ولما كانت 
المنشأة» بالمنطق الصارم»ء تقلل إلى أدنى حد ممكن التكاليف الكلية والمتوسطة لأى 
ناتج» فإن التكاليف المتوسطة ينبغى أن تكون أقل ما يمكن لهذا الناتج أيضًا. ولكن 
فى نقطته الدنياء يتقاطع منحنى التكاليف المتوسطة؛» من الأسفلء؛ مع منحنسى 
التكاليف الحدية. ولذلكء فإن التكاليف الحدية والمتوسطة تتساويان فى هذه النقطة 
وتساوى كلتاهما السعر. صحيح أنه فى نظرية كمبريدجء فى أوائل ثلاثينيات القرن 
العشرين (ر. ف. كان 0طه1 .7 .1 وج. روبنسون 20013508 .1)» تتضمن 
التكاليف المتوسطة الربح العادى. ولكن هذا المخطط لا يصح إلا على أوضاع 
المنافسة غير التامة: ففى المنافسة غير التامة فحسبء. يمكن أن يتضمن الربح 
العادى هذا أى شىء إضافة إلى عوائد العوامل المملوكة ذاتيًا والمقيمّة وفقا لأسعار 
هذه العوامل فى السوق. وعليهء فإن الأرباح البحتة تزول فى المنافسة التامة(37؟). 


(484) لا ينطوى تفسير أعداد وأحجام المنشآت على أى مشكلة قط حتى فى حالة فرضية التجانس من 
الدرجة الأولى. وأنا أشير إلى هذا الأمرء مرة أخرىء للفت الانتباه إلى الواقعة المثيرة للاستغراب- 
بقدر تعلق الأمر بالنظرية العامة ومع استثناء مارشال دائمًا- التى تتمثل بالإهمال الكلى تقريبًا لهذه 
المشاكل ذات الأهمية الواضحة أو إعلان أنها غير قابلة للحل. 

(55) لا يسمح المجال لنا بتناول هذه المشاكل التى اجتذبت بعض الاهتمام فى وقتنا الحاضر. يكفينا مرجع 
واحد: عن1تنتمضمع8 كان 0051 15ا0ناتتتاهمء15[ زه عاولظ ',عاعناه .1 .0 
0 تع طاتررععع10 ,لاع 1با1. 

(411) من العسير أن يكون هناك أى تبرير لصياغة البروفيسور ساملسون لهذه النظرية فى ص 47 من 
عمله: 1010182021025؛ وليس هناك أى تبرير قط لعبارته على ص 47 التى تفيد أن *الإيراد 
الصافى'- إذا كان هذا يعنى “الأرباح البحتة'- لا يميل إلى الزوال فى (التوازن التام فى ظل) 
المنافسة البحتة. 
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قد يكون هذا أكلامًا مجردا' بصورة مفرطة. ولكنه لا ينطوى على أى خطأ من 
الناحية المنطقية. 


ملحق الفصل السابع 
ملاحظة حول نظرية المنفعة 


سوف استعرضء فى هذه الملاحظة» فى أضيق نطاق ممكنء التطور 
الكامل لنظرية القيمة القائمة على المنفعة بحيث يشمل كلاً من تطوراتها المبكارة 
واللاحقة وصويا إلى تحولاتها فى وقتنا الحاضر. لنضع فى أذهاننا دائمًا: رغم أننا 
نعالج الآن نظرية المنفعة(ومن يتابعها من الكتاب) كنظرية لسلوك المستهلك؛ بيد 
أن أهميتها تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الحقل لتشمل حقلى الإنتاج وتكوين الدخل 
كما جرى إيضاح هذا فى الفصل السابق. 


١‏ - التطورات المبكرة 

نعلم أن هذه النظرية قد طُورت؛ من جذور ارسطية. على يد العلماء 
السكولائيين الذين ينقص تحليلهم للقيمة والسعر من خلال “المنفعة والندرة” أى 
شىء سوى الجهاز الحدى.كما نعلم أيضاء إلى جانب تعاليم السكولائيين وربما ليس 
دون تأثيرهم كليّاء بأن أفرادا عاديين- الذين يبرز دافنزاتى 28720220 بينهم 
بوصفه مثالنا اللامع- شرعوا بتدريس نظرية القيمة القائمة على المنفمة بواذلنان 
عنالة 04 6019 التى واصلت تطورها بصورة طبيعية تمامًا حتى أيام أ.سمث- 
حيث يشكل عمل غاليانى ألهنلة0 ذروة إنجازات تلك الفترة» مع أننا لا ينبغى أن 
نغفل اسم غينوفيسيى أوعوم ه137 6), وحتى ألغز القيمة”- القاقل إن 
المجوهرات' غير النافعة” نسبيًا لها قيمة أعلى من الماء “النافع' - كان قد تم 
طرحه بصورة صريحة وجرى حله على يد كتاب مثل جون لو #«هآ #باه1. كما 
كانت هناك صيغة دانييل بيرنولى 1ا1نامصه8 اوزبروط المنفعة الحدية للدخل(الجزء 


)535١(‏ [تجرى مناقشة هؤلاء الكتاب وأعمالهم فى الجزء الثانى.] 
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الثانى؛ الفصل السادسء القسم “'اب)» رغم أنها ظلت قائمة بذاتها فى خط جانبى. 
ولكن هذا التطور توقف بعد ذلك: فرغم إشارة اقتصاديين كثرء وبخاصة من 
أوروباء وبشكل أخص من فرنسا وإيطالياء إلى عنصر المنفعة كشىء طبيعى- ومع 
أن بنثام صاغ صراحة ما عرف فيما بعد بقانون غوسن للحاجات القابلة للإشباع- 
بيد أنهم فشلوا كليًا فى الاستفادة أكثر من هذا العنصر. وأن البعضء؛ ممن حاولوا 
أن يفعلوا هذاء إنما فعلوه بصورة غير ملائمة بحيث أساءوا له أكثر مما عملوا 
على توسيع استعماله. فكانديلاك؛ مثلاء الذى يمكن أن يعتبر أهم أنصاره فى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشرء فسّر منفعة الهواء والماء بالجهد المبذول فى 
استنشاق الأول وشرب الثانى. وأن آ. سمثء وعمليًا كل “الكلاسيك” الإنجليز الذين 
اقتفوا أثره باستثناء سنيور(""*), لم يدركوا بوضوح إمكانات منهج المنفعة بالنسبة 
لظاهرة القيمة الاقتصادية وابتعدوا عن مفهوم “القيمة الاستعمالية” عدن مذ عله 
بالنسبة للغز القيمة الذى لم يكن من المفروض أن يبقى لغزًا بعد. دعونى أكرر أن 
من الخطأ تمامًا تفسير هذا الموقف» وبخاصة موقف ريكاردوء بالقول إنهم» رغم 
رؤية كل ما تنبغى رؤيته عن المنفعة» لم يهتموا بإحكام هذا الجانب الواضح جدا 
من الأشياء»: فمن الواضح تمامًا- وهذا يمكن إثباته؛ بالنسبة لريكاردوء من 
مراسلاته- أنهم لم يتابعوا التلميح المتعلق بالمنفعة لأنهم لم يبصروا طريقهم 
لاستعماله بشكل فعال. ولكن معالجة سنيور هى خطوة مؤكدة إلى الأمام. وفى 
فرنسا وإيطالياء لم ينقرض كليًا التقليد القديم الذى يفضل منهج المنفعة. ولكنه لم 
يؤت ثماره أيضًا. إذ إن ساىء الذى قام بمحاولة على هذا السبيل» أضاع فرصته 
حينما عالج الموضوع بطريقة غير بارعة وسطحية ولم تثمر عن شىء. 

ومع ذلك» شرع عدد من “الرواد” بالظهورء رغم أن أحدا منهم لم ينل أى 
اعتراف فى ذلك الوقت. أشرنا سابقا إلى الكاتبيّن اللذين نالا أعظم شهرة بعد 
وفاتهما: ه. ه. غوسن 005567 .11 .11 وج. دوبو )ناوناط .1. وكان هناك 
آخرون كثرء ولكن يكفى أن نذكر ثلاثة منهم: فالراس- والد ليون فالراس؛ ولويد 
الذئ :خلين_ غمله تعد قلات .سنوات تق :ذلك؛ وتحيندوين !17:1 .:ونتفائل: الأعمال الثلئثة 


(44) فى نظرىء لا ينبغى إدراج مالثوس كاستثناء آخرء رغم أن انتقاده لنظرية القيمة لدى ريكاردو يشير 
يجام نظوية بمعينة للمنذعة: 

(55؟) (1831) نبعله؟ 12 عل عماوته”1 عل اه عووعطءة 12 عل عتنطداا هآ غ2 ,كمرلة787 .حءث. . أما عمله: 
9) علمقءه؟ عووعطعك 12 عل عترمعط]1)ء فلا يضيف أى شىء إلى نظرية القيمة» بقدر ما- 
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فى طبيعتها ونتائجها. وبشكل خاصء فإن مفهوم المنفعة الحدية (مفهوم فالراس: 
]1216؟ ومفهوم المنفعة الخاصة 100[)ن 60181م5 لدى لويد*5*)) يردبصورة 
وااضحة لذ الكناتن ثلاثتهم؛ وكذلك أيضا تلك المحاججات العامة بشأن كيفبة 
ارتباط الحاجات والمنفعة بالقيمة» والتى اشتهرت بعد نصف قرن فيما بعد. 


؟- بدايات التطور الحديث 


يخبرنا فالراس بأنه أنطلق من تعاليم والده. ولكن من المؤكد إن جيفونس 
ومنجر قد أعادا اكتشاف النظرية لنفسيهما. وحينما فعل هؤلاء الثلاثة هذا الأمرء 
فإنهم حسنوا ووسعُوا النظرية؛ ولكن إنجازهم التاريخى يتمثل بالبنية النظرية الى 
وضعوهاء وليس بهذه التحسينات. وكما سبق أن رأيناء فقد أعاد كلهم صياغة قانون 
غوسن أو بنثام أو بيرنولى حول الحاجات القابلة للإشباع؛ وعند قيامهم بذلك؛ فكلهم 
عالجوا المنفعة (أو إشباع الحاجات) كحقيقة نفسية 5206 1021ع010اكنروم يتم التعرف 
عليها من خلال المعاينة الداخلية 720 وووبوصفها *السبب” للقيمة؛ وأنهم 


يعس عي ب ل ب رح ا كا د و ا ا ا ل 
“يمكننى أن أرىء ولكنه يتضمن عدة نقاط أخرى ذات أهمية مثل تعريف رأس المال بوصفه ساعة 
تصلح للاستعمال أكثر من مرة واحدة. دبليو. ف. لويد 4/زه1.1 .1 ./18 -“الباحث” فى الكنيسة 
المسيحية (إن هذا اللقب الباهرء الذى قد يكون اللقب الوحيد الذى يطابق عمل العلماء السكولائيين؛ 
هو لقب السيد هارود 112:04 حاليّا) وبروفيسور الاقتصاد السياسى فى جامعة اكسفورد عمله هو: 
.علالة/ا 01 مغلم عط 2 116]نع.] لث' الذى قدمّه لجامعة اكسفورد عام ١85:‏ (1855). ومن 
الغريب أن يكون بروفيسور اقتصاد فى اكسفورد بحاجة لإعادة اكتشاف. ومع ذلك؛ فقد كان الحال 
كذلك. ويعود الفضل فى إنقاذ اسم ليود من النسيان إلى البروفيسور سيليغمان «مسوناء؟ ( «0» 
560 أع 87 .مم ركع ممع دز ولإوووظ ,وك تستمدمع8 515 لعامعاعء]8! عمرو5 - وهو عمل 
سبق أن أشرنا إليه غير مرة). ومع ذلك فإن دراستنا فى المتن تبين أن سيليغمان أخطأ حينما نسب 
إلى ليود “المكانة المهيبة فى كونه المفكر الأول بالنسبة لجميع البلدان» الذى يطرح ما ترف الآن 
بالنظرية الحدية للقيمة» وتفسير اعتماد القيمة على المنفعة الحدية' (ص 15). 

(41) إلم يُكمل ج. شومبيتر هذا الهامش. حول ريجارد جينغس 5ق المع[ لمقطعنظ ( ا2سمدام 
5 ,بلاإلمتتمصمعظ لمع )نأمط 01 51626215): انظر المقالة الواردة فى قامو س بالغراف ع7هرع21م 
16101135 وكذلك عمل جيفونس: 3.© 6 الإلمدمع8 لوعناناهط )0 بجرمعط].] 

(5ةة) وكما يعرف الجميعء فإن ليون فالراس احتفظ بمصطلح عأاعلة؛ وأن غوسن تحدث عن “منفعة الذرة 
الأخيرة'؛ وأن جيفونس أدخل عبارة المنفعة الأخيرة والدرجة الأخيرة من المنفمة؛ وإن 
المنفعة الحدية نان)ن لهمت نهم (مع مان معمع,ى) يعود إلى فون فيزر؛ وأن فيكستد اقترح المنفمة 
الجزئية 2000821 وج. ب. كلارك: المنفعة المحددة ©015هم؟ بينما اقتر ح باريتو عانطزاعامه 
211 أمعصمع اع . 


لدعا 


كانوا يشعرون بتردد قليل» أو د بلا شىء منه» بشأن إمكانية قياسها('؟؛) ؛ وقد ذهب 
كلهم إلى جعل منفعة كل سلعة» بالنسبة لمالكهاء تعتمد على كمية تلك السلعة 
فقط"؟ 4 ), 


ولم يمض وقت طويل حتى قام العمل الإضافىء الذى حفزه جزئيًا النقد 
العدائى» بتطوير هذه النظرية “النفسية” أو “الذاتية” أ و “الحديثة: للقيمة. ولإبلاغ 
القارئ بأساسيات قصة:؛ تتعذر روايتها ضمن المجال المتاح» فإننا نقتصر على حد 
أدنى من الأسماء؛ ونحول إلى سياق من الخطى المنطقية ما كان بالفعل سلسلة من 
سجالات» كانت لاذعة أحيانا بقدر ما كانت بدون معنى. 


“- صلة نظرية المنفعة بالمذهب النفعى 


كانت المهمة الأولى التى واجهت أنصار النظرية “الجديدة: للقيسة هى 
الدفاع عنها ضد كل أشكال سوء الفهم- التى كان بعضها ص ببيانيًا تماما- التى 
خلقتها هذه النظرية؛). وقد تمخض هذا حتى عن وضع صياغات جديدة أكمل- 
غذتها تطبيقات لحالات خاصة لم تكن غير ذات قيمة» رغم تعرضها للسخرية 


)72 4؟) لقد أقنع فالراس نفسه أخيرا أو أن هنرى بونكار عتدعمزه2 قورع1]] .ل عالم الرياضيات الكبير» قد 
أقنعه بأن المنفعة كان يتعذر قياسهاء رغم أنها كمية. ولكن هذا لم يدفع فالراس إلى أن يحذف» من 
نص عمله 5167267]5» العبارات والمضامين التى تشير إلى عكس ذلك. انظر مثلا ص ٠١7‏ من 
عمله (1926) 106]زم1ع0 400نل»» حيث يعرف مفهومه 12016 (المنفعة الحدية) بوص فها مشتقة 
المنفعة الكلية بالنسبة للكمية التى يمتلكها المرءء مستعير! التشبيه الذى يستعمله والده بشأن سرعة 
التداول: مشتقة التغير بالنسبة للوقت )ع77عع12م5تل 01 72110 1عل. 
ولكنهم: بخلاف غوسنء لم يسلموا بخطية دالة المنفعة الحدية. أما أن هذا لا ضرر منه وتفصيل 
غير مهمء فهذا يمكن إيضاحه بأن نسأل أنفسنا أسئلة من قبيل: كيف يؤثر تضخم معتدل على المنفعة 
الحدية للدخل النقدى بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يبقى دخلهم ثابتا أثناء العملية. تختلف الإجابات 
تبعًا لشكل الدالة. وما دام الشكل الخطى غير واقعى بالتأكيد (إلا بالنسبة للتغيرات الطفيفة جدًا)» فإن 
الجواب المستخلص منها من المؤكد عمليًا أنه خاطئ. انظر: 06 05وطاء81 بوعل ,اعوط .]1 
2) لإاذانانا امستعضدك! عمأسكدء31). 

(454) كان بوهم-باورك هو زعيم المجموعة النمساوية التى قدمت معظم هذا العمل. سأشير فقط إلى 
سجاله مع ديتزل أع2اء1 فى: 1890-92) عنطممم 81205210 عدة معداععناطتطة1) وفى كل من 
نص وملاحق الطبعة الثالثة من عمله العظيم حول رأس المال والفائدة ( هن 41غزمة>1 
5 ثمة عرض باهر ودقيق للحجج والحجج المضادة قدمّه ب. ن. روزشتاين-رودان 
نمل 10-سأعاكمعء1505 .لم .2 فى المقالته '016020012617* المنشورة فى الموسوعة الألمانية 
(1927 كد .ألا ,بلع طلك ,دع الفط كمعدد همك تعل اعسطرعكره سلصة1]). 
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كحذلقة عقيمة- مهت السبيل لتحقيق تقدم إضافى. فالنمساويون؛ مثلاًء الذين 
واجهوا الخصوم الألمان ذوى الميول المعادية بقوة للمذهب النفعى» كانوا قد أدركوا 
بسرعة ضرورة تطهير عباراتهم المراوغة من مذهب اللذة «:وزم00ع5. إن التحالف 
التاريخى بين نظرية المنفعة والفلسفة النفعية كان واضحًا. ولا نستطيع أن نلوم 
كتياه لم يكوتو! منطر ين علي لكين ورجود. حالف ملطقي: ينا و ره 12 
ذلكء فقد كان بعض أبرز أنصار نظرية المنفعة الحدية نفعيين معروفين: فغوسن 
كان كذلك, وهذا هو شأن جيفونس وإديجورث. إذ استعمل ؤلاء رو عترهم أيضَاء 
لغة تميل لخلق الانطباع القائل بأن نظرية المنفعة الحجدية تعتمد تعتمد على مسلمات نفعية 
أو مسلمات تقوم على مذهب اللذة +60015- فمن الموكد إن بنثام كان يفكر هكذا- 
وكان يمكن مهاجمة تلك النظرية بنجاح عبر مهاجمة هؤلاء الكتاب. وجيفونس كان 
هو المتهم الرئيسى: فقد ذهب بعيدا إلى حد تسمية النظرية الاقتصادية “بتفاضل 
اللذة والألم'- وهذا ما كان فيرى 3ت قد فعله من قبل- دافعًا مارشال إلى توبيخه 
على ربط علم الاقتصاد “بأنصار مذهب اللذة” 5ء1صملعط. 


كان لمعالجة مارشال لنظرية المنفعة مزايا عدة يتمثل أحدها فى أنه أسف 
علىء وهجرء التحالف مع المذهب النفعى (انظر؛ بشكل خاصء هامشه على ص 
8-117 من عمله وه1منهمة,:م؛ الكتاب الأول؛ الفصل الخامس). ولكن مارشال» فى 
ناحية واحدة» تبع جيفونس فى الأخذ بتدريس مذهب ينبع بصورة 0 
كاتب نفعى» رغم أن العلاقة بينهماء مرة أخرى, هى علاقة توافق 2550180100 
أكثر مما هى علاقة منطقية. فمن زاوية تفاضل اللذة والألمء فإن “المشقات: 
65 - وهذا مصطلح جيفونس - كان ينيغى تقديمها حقاً على نفسه المستوى 
كمنافع 11]165)ن. كان هذا ما فعله جيفونس. ولكن فالراس لم يأخذ به. وكان 
النمساويون» وبخاصة بوهم-باورك؛ يعارضون ذلك بقوة. بيد أن مارشال وبيجو 
أخذا بوجهة نظر جيفونسء التى طوّرها مارشال إلى مذهبه للتكلفة الحقيقية 
(الجهود والتضحيات 115 مه 10:6]ن) الذى كان» بصورة ماء غصن 
الزيتون الذى قتمه مارشال لأسلافه “الكلاسيك”. كما قبلها أيضًا ج. ب. كلارك؛ 
واوربتز #انمدداك وليبين 1.1600 فى فينا. لاحظ أن وجهة-النظر هذه؛ مهما جرى 
التوصل إليها بصورة مستقلة» تتماشى مع التقليد القديم (قارن؛ مثلاء ما سبق قوله 
آنفا عن نظرية القيمة لدى غاليانى)؛ وأنهاء خارج إطار تيار نظرية المنفعة» نالت 
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الدعم من أ. سمث (وكثيرين من فلاسفة القانون الطبيعى). وفى إنجلتراء تبناها 
كيرنسء ولكن فيكستيد رفضهاء وكذلك كينز بدرجة أقوى. إن أهمية هذا الموضوع 
تأتى من صلته بمفهوم عرض العملء وبمفهوم رأس المال حينما نتبنى نظرية 
للفائدة تقوم على الامتناع. أما من النواحى الأخرىء فليس ثمة فرق كبير أن نأخذ 
كمية العمل ككمية معطاة أو أن ندخل» فى نظامناء معادلة أخرى لتحديدها (المنفعة 
الحدية للأجور الحقيقية > المشقة الحدية للعمل). 


وليس من الصعب بالفعل أن نبين إن نظرية القيمة القائمة على المنفعة 
مستقلة كليًا عن أى مسلمات أو فلسفات لذة 6؛وزوولءط. ذلك لأن هذه النظرية لا 
تمن اذ تر طن أن قر عق طنيعة الجاهاظ أن الذغبات الف ا 0 


#4- علم النفس ونظرية المنفعة 

ما أن ندرك الطابع الأساسى البحت [102 لإإء:نام لمفهوم المنفعة لدى 
المتظر» فإننا' تنقاد “ضور ة ظببحية الأكانة العلاقات بين 'نظرية القيمة القائمة طني 
المنفعة وعلم النفس. ويبدو أن بعض الكتاب النمساويين الأوائل اعتقدوا بأن جذور 
النفس التطبيقى” من حيث الجوهر. 

وقد شجع على هذا الاعتقاد بعض علماء النفس النمساويين» مشثل فون 
مايننغ 11200 مه٠؟‏ وفون أيرنفيلس 15اع01ع2ط8 «مل/اء ممن اعتقدوا أن منجر قد 
قدّم مساهمة قيمّة لعلم النفس قابلة لأن تسرى بصورة أكثر عمومية. وقد تم بالفعل 


(599) سبق أن رأينا أيضنًا أن تلك النظرية لا تفترض أى فرضية حول دور الأنانية 680]157 فى السلوك 
البشر ى وإنها نظرية غير “فردية” 100171010211500 بشكل خاص. ومع ذلك» فمن المهم أن نلاحظ» 
أولاء كم كان من الصعب أن يدرك هذا الأمر أفراد يتحقق كل تفكيرهم من خلال مصطلحات 
“فلسفية” ويهتمون أساسا بالمضامين الفلسفية المحتملة؛ وأن هذه الصعوبة تزداد كثيرًا عند وجود 
حالات يقترن فيها تبنى النظرية فعلاً بفلسفات أو سياسات تقوم على مبدأ اللذة 5600154 أو فردية 
أوء حتى عند غياب مثل هذه التفضيلات الفلسفية أو السياسية» حينما تشجع لغة كاتب معين على 
تفسيره ككاتب 2600156 أو فردى. وفى الحالة الثانية» فإن من المسستحيل تقريبًا التخلص من 
الدلالات غير المرغوبة التى تشجع عليها الكلمات المستعملة. وهذا ما يفسر المحاولات الكثيرة التى 
بُذلت لاستبدال كلمة: منفعة» التى يبدو أنها توصل أكثر من حقيقة أن شيئا ما مرغوب فيه بالفعل» 
بمصطلحات أخرى مثل ووعملع:زوع0 (فيشر) أو “اتدتاعطمه (باريتو). 


#زكك 


إجراء بعض التطبيقات على علم النفس الخاص بالدين مثلاًء وهى تطبيقات من 


المستحيل الإشارة إليها دون ابتسامة ما» رغم أنها لم تكن 'تكوق هشراء. وهكذا ‏ . 


تحدث فون ايرنفيلس عن تقوى حدية وعن فرد تقى حدى. ولكن اقتصاديين غير 
نمساويين كثرء متعاطفين مع النظرية النمساوية» اعتقدوا أيضًا (بل ويعتقدون) 
بالأهمية الكبيرة للجوانب النفسية من هذه النظرية. حول هذاء قارن: معتننة! 
118010-15 5 2ع2ء عنان01:مممعع عنتومأمطءئزوط هر[ بأمووتاعف-عراءم0 ير 
211 علعهأمطاعلاوم 12 ع0 5ععتناه5 دعل عناوتطمدععه اطاط علب8 سه (1918) 
(1919)؛ وكذلك عمل نفس المؤلف: بلأعاعلصمرط ص عتصسممم 01 عطعئاعه1مطعزوم 
0 لاكقناصة[ لصة 1929 (جد]/1 رتسماه هده ج81 عد أل تمطعو) ز27. 


لنلاحظ فى هذا السياق» موضوعا جانبيًا لم ينل قط الاهتمام الذى يستحقه. 
فإذا كان على علم النفس أن يقدم دعمًا فعالاً للاقتصاد أضطلا: » فلا نبغى على 
الاقتصاديين طبعًا إهمال علم النفس التجريبى» وبخاصة العمل الذى ينصب على 
قياس الحواس. إنها لحقيقة متميزة» إن لم نقل أكثرء إن إحدى أقدم المآثر فى هذا 
الحقل» المأثرة التى قام بها إى. ه. فيبر :77656 .11 .25. كانت قد قادت إلى نتيجةء 
طورها غ. ت. فيشنر هماءه7 .7 .0 (انظر الفصل الثالث, القسم الثالث, أعلاه) 
إلى “القانون الأساسى للطبيعة النفسية” وءنوبوطم-مءلإوم 2ه به[ أهغمعسيموصية الذى 
يتطابق أساسًا مع فرضية بيرنولى-لابلاس المتعلقة بالمنفعة الحدية للدخل: حيث 
ينص القانون على أنه إذا رمزنا إلى شدة الإحساس ب له وإلى الحافز الخارجى 
الذى يمكن قياسه ماديا ب »ره وجعلنا ٠‏ ثابثًا فرديّاء فإن «/دك ٠‏ - بول. 


وهذا ما لاحظه بعض الاقتصاديين بالفعل. بيد إن الكتاب النمساويين 
الأساسيين» كفيزر كد رموه جانبّاء معلنين ( معداءزلكهطء15اءدمع عل عتامعط1 
د 8 بالقطعئ91/1) أن هذا القانون لا يمت بأية صلة لقانون غوسن حول الحاجات 
القابلة للإشباع. ولكن مهما كان ذلك العمل؛ فإن جهود علماء النفس لقياس الكميات 
النفسية لا يمكن إهمالها من قبل أى اقتصادى لا ينقصه كليًا الخيال العلمى. 
وللحصول على أمثلة عن التقدم الحديث فى قياس الحواسء انظرء بشكل خاصء 
عمل البروفيسور س. س . ستيفن 5169725 .5 .1:5 ]مراع 5ناكدء/7 عط زم عأوع؟ للا 
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,لاع ع1 لوعاع10[مطعلزو ' ,ؤوع0لنامط :ع10 لمع 82 لدعاعهامطءلازوط 2 ]0 
6 “ءطتمء ]م56 وكذلك عمله وعمل ج. فولكمان مصقططلاه/؟ .1: مه6داع5. ع1 
0 نزانة ,لاع هامطء:ئزو 01 10101121 ققء عمق ' ,لإعمعبوعءء2 مأ اعغاط 01 . 

لكر التهحاوسن :و الكخوين مهما ادكو ايهال أن “علمهم النفسى” كان 
غلطة: فنظرية القيمة القائمة على المنفعة من حقها أن تسمى نظرية القيمة القائمة 
على المنطق أكثر بكثير مما على علم النفس. ومع ذلك؛ فإن خصوم هذه النظرية 
لم يبصروا هذا الأمر فى البداية بأكثر مما فعل أنصارها. وبالنتيجة» كان على 
أنضمان “النظرية النفسية للقيمة” أن:يواجهوا تهمتين [ضافيئين: أولا» أنهمم كانوا 
يستكشفون جوانب نفسية من القيمة الاستعمالية 56نا 15 2106/“؛ لم تكن لها صلة 
بالوقائع الموضوعية للعملية الاقتصادية؛ ثانيّا» إن علمهم النفسى كان سيئا. لا 
تمتلك التهمة الأولى أى أساس غير الفشل فى فهم فحوى النظرية(''*). والتهمة 
الثانية كان يمكن أن تكون صحيحة لو إن نظرية القيمة القائنمة على المنفعة: 
مأخوذة كنظرية للتوازن الاقتصادىء تنطوى حقا على أى علم نفس. فلو سألنا كيف 
يتصرف المستهلكون» كما يتصرفون بالفعل» فى كل تلك المشاكل العريضة من 
السلوك البشرىء التى أصبحت فرضيات نفسية محددة ذات صلة بهاء فينبغى علينا 
فى الواقع اللجوء إلى كل ما يمكن أن يقدمه لنا علم النفس المهنى الحديث- بكل 
تنوعاته» من مذهب فرويد إلى المذهب السلوكى. 

وكقاعدة» فرغم إن الضرورة لمثل هذا اللجوء لا تبرز فى الاقتصاد 
التقنى- بيد إن الأمر مختلف طبعًا فى السوسيولوجيا الاقتصادية. إذ يمكن لمعظمنا 
أن يجد من الصعبء أو من غير الملائم كثيرًا على الأقل» أن يتجنب كليًا أى إشارة 


(500) صاغ تلك التهمة ماركسيون كثر مثل كارل كاوتسكى فى مقدمته لعممل ماركس ععطنا 115607161 
+ع /اططء71 دعل: تصف النظرية النفسية شعور الأفراد بعملية التقييم التىء إذ تحددها عوامل 
اجتماعية فوق- فردية [06:300101004/!؛ تشق طريقها بصرف النظر عن هذه المشاعرء تماما 
مثلما تحدث حوادث القطارات بمعزل عن شعور الركاب بها. ينبغى على القارئ أن يميز بدقة بين 
الخطأ فى هذا- المتمثل فى إنكار مدى نجاح النظرية النفسية فى أن تفسر بدقة تلك الوقائع 
الموضوعية جدا التى تعتقد هذه المحاججة أنها فى غير متناول تلك النظرية- وبين المبدأ السليم 
تمامًا الذى يفيد بوجوب عدم خلط وقائع عملية اجتماعية معينة بالتصورات التى يرسمها الأفراد 
عنها فى أذهانهم. ولكن كتابًا غير ماركسيين كثر سلموا أيضًا بأن نظرية المنفعة» وفقا لتفحصها 
'لعلم نفس” القيمة-الاستعمالية» لم تسهم بشىء فى فهمنا للعمليات الاقتصادية.انظرء كمثال» إلى 
المقالة '076025211]2672*” التى كتبها دبليو. ليكسس 1.625 ./لا فى الطبعة التثانية من: 
لاع المطعكمع5]2215/155 تاعل اع ناطارع11ه 11220 . 
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إلى الدوافع» والتوقعاتء والتقديرات المقارنة للإشباعات الحالية والمقبلة» وما 
شابه» وذلك مهما تطلعنا إلى نظرية اقتصادية لا تستعمل غير الوقائع التى يمكن 
مشاهدتها إحصائيًا. ولكن مثل هذا الاستعمال للمشاهدات النفسية لا ينبغى خلطه 
باستعمال الطرق أو النتائج المستعارة من علم النفس المهنى. فنحن» كغيرنا من كل 
الباحثين الآخرين» ومهما كان حقل اهتمامهم» نستمد وقائعنا من حيث نجدهاء بغض 
النظر عما إذا كانت العلوم الأخرى تهتم بها أيضًا أم لا. فنحن لا نصبح باحثين 
هواة فى علم الطبيعة 011603065 حينما نستعمل وقائع طبيعية يتضمنها القانون 
الكلاسيكى بشأن تناقص الغلة فى الزراعة.كما أنناء أكثر من ذلك؛ لا نصبح باحثين 
هواة فى علم النفس- أو أننا نستعير من علم النفس المهنى- حينما نتحدث عن 
دوافع أو حاجات أو اشباعات. ولكن رغم إن هذه الممارسة لا تطرح أى مشاكل 
حول العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم النفسء, بيد أنها تطرح مشاكل أخرى. فقد 
تحدث منظرو المنفعة الأوائل عن الوقائع النفسية بمنتهى الثفة. إذ أدخلوها فى 
كشكول التجربة العامة- ذلك المصدر للمعرفة بشئون الحياة اليومية» الذى لا يشك 
أى إنسان عاقل بأى عنصر منه. ولكن بقدر ما نتعرف على هذه الوقائع من معاينة 
ما يجول فى نفوسنا الفردية فقط- من المعاينة الداخلية ممناءهءم605م:- فإن أهميتها 
تترك لدينا بوضوح رغبة بشىء ماء حتى إذا كان معظم الوقائع» كالإشباع الناجم 
عن إطفاء ظمأ المرءء هى وقائع بسيطة جدا ولا تثير سوى أقل مشاكلء بحيث إن 
من يعترض عليها إنما يورط نفسه بسهولة فى وضع صعب فى أعين مَنْ لديهم 
وعى منهجى أقل دقة. ومع ذلك؛ فلن ينكر أى فرد إن استخلاص مجموعة معينة 
من الفرضيات من وقائع يمكن مشاهدتها خارجيًا أو “موضوعيًا”. إذا أمكن هذاء 
أفضل من استخلاص نفس المجموعة من الفرضيات من مقدمات تم وضعها عن 
طريق المعاينة الداخلية «0ناءءم05:م1. وكما سنرى بعد قليل» فمن الممكن تحقيق 
هذا بالفعل فى نظرية القيمة القائمة على المنفعة» على الأقل ما دمنا لا نطلب منها 
سوى تقديم الفرضيات أو 'القيود” التى نحتاجها فى إطار نظرية التوازن للقيم 
والأسعار. وهذه هى 30]17)ذم.1 ( الفكرة التى تهيمن وتتكرر) فى التطورات 
اللاحقة(7". 


)50١(‏ قبل أن أمضىء بودى أن الفت الانتباه إلى نوع من علم نفس مزعوم لا يمثل سوى فهم خاطئ لعلم 
النفس #كنااة. يشكل القانون النفسى المعروف عن الميل للاستهلاك (كينز) مثالا بارزًا على ذلك. 
فالقانون يشدد على أن الأفراد والمجتمعات معاء عند تحقق زيادة فى الدخل» يقومون عادة بزيادة- 
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4- المنفعة القابلة للقياس 


دعونى أكرر ثانية: لقد تم فى البداية اعتيار المنفعة» الكلية والحدية معَاء 
كحقيقة نفسية 122116 عأراءع/زوم» كشعور تتيحه المعاينة الداخلية 0ه1)ء6م12605 وغير 
مرتبط بأى مشاهدة خارجية - وبالتالى» لنكرر هذا أيضناء لا ينبغى استخلاص هذه 
المنفعة من وقائع السلوك التى يمكن مشاهدتها خارجيًا فى السوقء والتى (الوقائع) 
كان يجب تفسيرها بها - وككمية قابلة للقياس بشكل مباشرا"'). هذا هو رأى 
منجر وبوهم-باوركء كما اعتقد. أما مارشال» فرغم أنه تحدث بصورة واضحة 
عن المنفعة ككمية قابلة للقياس» بيد أنه شذب هذا الأمرء فى حجته الدقيقة بشكل 
بارز فى الأقسام 4-7»: الفصل الخامسء الكتاب الأول من عمله وعاماعمءط؛ 
بواسطة تبنى الفرضية الأضعف القائلة بأنه» مع أننا لا نستطيع قياس المنفعة أو 
“الدافع' أو الشعور بالسرور أو التعاسة بشكل مباشرء بيد أننا نستطيع قياسها 
بصورة غير مباشرة من خلال آثارها التى يمكن مشاهدتها- فالسرور مثلا يمكن 
قياسه بمبلغ النقود الذى يكون الفرد على استعداد للتنازل عنه للحصول على ذلك 
السرور وذلك بدلا من التضحية به7”'”). وهذه خطوة إلى أمام بالتأكيد. ولكنناء من 


-الإنفاق أو الاستهلاك ولكن بمقدار يقل عن. مقدار الزيادة فى الدخل. وسواء صح هذا أم لاء فإن ما 
يرفعه كينز إلى مصاف فرضية معينة 25510100102 هو تعبير 5]2]67261 عن حقيقة واقعة مشاهدة 
إحصائيًا. ولا نكسب شيئاء سوى قوة زائفة» من تسمية هذا التعبير قانونا نفسيًا لهء1ع1010علا5وم 8 
/01 10 . وأن خبرتنا مع '“قوانين الطبيعة البشرية* هذهء بدءا من القرن السابع عشرء هى خبرة غير 
مشجعة بالتأكيد . ولكن لم يكن بوسع حتى جيفونس أن يعمل من دونها ( 50111121 2ه معط" 
9 .م ,لإلتتممصمء8) . 

(007) يهيئ قياس الطول أحسن مثال على معنى قابلية القياس المباشر 111099ط2تناكةعم: اءعرزل. إذ يمكن 
تعريق هذه القابلية توضفها الازتباط بين- الإحسابن بالمتفعة :وبين عدد حفيق: الذى :هو قزيد بغش 
النظر عن الوحدة المعينة المختارة له يراد تفسيره كوحدة إحساس 111لا 2 35. لم يقل 
أحد إن من الممكن تحقيق هذا بنفس القدر من السهولة الذى يمكن أن يتحقق به فى حالة الطول. 
ولكن بعض الكتاب قد اعتقدوا فعلا بأنه لم تكن هناك ضدوية بيده المبدأ المعنى. إن وجود 
صعوبة معينة - من شأنها اختزال قياسات المنفعة إلى “تقديرات' تقريبية - كان قد أدركها بوهم- 
باورك («نلدءممة .0 30 ,دمع لمغاصة؟ا لصن لماتمه>1) . 

(202) لقد حرص مارشال على حماية ذلك من التفسير الدائرى. إذ يمكن للتعريف الدقيق لقابلية القياس أن 
يمضى كما يلى: من الممكن أن نربط بين كل إحساس بالمنفعة وبين عدد حقيقى؛ الذى هو فريد 
بغض النظر عن اختيار وحدة معينة» يُراد تفسيره كوحدة من كمية لحافز يمكن مشاهدته خارجياء 
خالقًا رد فعل يمكن ملاحظته من الخارج. وتقدم طريقة قياس الحرارة بواسطة المحرار مثالاً- 
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الآن فصاعذاء سوف ندمج كلتا النظريتين لقياس المنفعة فى مفهوم واحد نسّميه 
(نظرية) المنفعة القابلة للقياس 1711189 0301831. تثير كلتا النئذلريتين صعوبات 
معينة ويمكن الاعتراض عليهماء ولكن أيَا منهما ليست مجرد هراء. 

ومع ذلك؛ وحتى على هذا المستوى؛. وبمعزل عن مجرد الدفاع والإحكامء 
فما ينبغى عمله كثير. ولتوضيح ذلك؛ سوف أذكر ثلاث مساهمات لها أهمية 
كبوى: أولآء لم يمتح الآبناء المؤشتسون: أو تحت اقالزابن» اتناس كانتنا 
للثساسيات7* '"). إذ كانث النظرية بحاجة لإعادة صياغة صارمة. وقد حقّق هذا 
انتونيلى 47:006111. بطريقة تستبق الكثير من التطورات اللاحقة(*'. ثانيّاء أنهى 
إديجورث الفرضية القائلة إن منفعة كل سلعة هى دالة لكمية هذه السلعة فقط وجعل 
المنفعة» التى يستمتع بها فرد معين» دالة لكل السلع التى تدخل فى ميزانيته. وقد 
رحب مارشال بفتور بهذه الخطوة (إن لم نقل أكثر) ربما لأنه فكّر بالتعقيدات 
الرياضية التى يفترضها هذا الأمر فى جعل معادلات نظرية المنفعمة معادلات 
جزئية بدلا من أن تكون معادلات تفاضلية عادية. وكمثال ثالث؛ نخثار محاولة 
مارشال لتيسير قياس المنفعة بواسطة مفهوم: ريع المستهلك. 


يعود مصطلح فائض أو ريع المستهلك غمع1 مه كمامسس5 '5ىتعسسكمك© إلى 
مارشالء ولكن فكرته الجوهرية- وليس كل تفاصيله - تعود إلى دوبو ]ننامناط. 
ينبغى على القارئ» عند الضرورة.؛ تنشيط ذاكرته بالعودة إلى العمل ون امنعمءم: 
الكتاب الثالث؛» الفصل السادسء بحيث يمكننا تخصيص هذا الحيز للتعليقات فقط. 
وفى هذا الموضع. لم يشر مارشال إلى اسم دوبو ولم يُدخل سوى تعديلات طفيفة 
على الفكرة من خلال عبارة ترد فى موضع آخر بعيد جدا (الكتاب الخامسء» 
الفصل الثانى عشرء الهامش الختامى)» أى أن “الطريقة البيانية كان قد تم 
استعمالهاء بطريقة تمائل نوعًا ما الطريقة المستعملة فى الفصل الحالى» من قبل 
دوبو العام ١1855‏ ومن قبل فليمنغ جنكن 160140 1028ترعه1*1 بصورة مستقلة العام 
7١‏ ., إن فكرة “قياس” المنفعة الكلية» التى يحصل عليها المرء من استهلاك 
كمية معطاة من سلعة معطاة. بواسطة مبلغ من النقودء يمثلها التكامل المحدد 


>لتوضيح هذاء وإن كان غير كاف بصورة تامة. 
باورك حينذاك إلى الرياضيات الضرورية كان قد أعاقهما كثيرًا. 
(ه ٠‏ م( (1886) معناناه0م متسسمصمعء ملاعل معتأقد ته مترمع] ماناك ,تلأعدمامة .8 6. 
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1نععامز هاأمول» مأخوذًا من الصفر إلى الكمية المعطاة؛ لدالة طلبه الفردية 
(وعندئذء فإن فائض المستهلك هو الفرق بين هذا التكامل والسعر المدفوع بالفعل 
محَدن وبا فى الكمية المششراة): ضمت هيةة الفكوة لأول وهلية عند تن 
الاعتراضاتء كانت قد أثيرت بالفعل» ولكن معظمها يقوم على سوء فهم لمفهوم 
مكنال إن أفضل طريقة لتقدير أهمية هذه الأداة تكون بإبداء فهم صريح للقيود 
التى تخضع لهاء علئ: الأقل .وفقا لصياعة مارشال الأصلية ليذه الأداة. أولاء كنات 
المقصود بالأداة أساسا أن تكون أداة ننتحليل الجزئى؛ حيث يُتاح لسعر سلعة معينة 
فقط أن يتغير مع إبقاء الأسعار الأخرى ثابتة. ثانيّاء وحتى فى هذا الإطارء يجسد 
مفهوم فائض المستهلك طريقة تقريبية (مع أنه يمكن أن يكون دقيقا فى حالات 

معينة). ذلك لأنه يفترض إن المنفعة الحدية للدخل لا تتغير حينما يواصل الفردء 
بعد أن يكون قد أخذ وحدة أولى من السلعة المعنية مقابل ٠‏ دولار مثلا ووحدة 
ثانية مقابل 19 دولار مثلاً ووحدة ثالثة مقايل 1٠١‏ دولار قا إنفاق أكثر وأكثر 
على وحدات إضافية كلما تعرض له أمتعان متناقصة. وهذا غير مقبول إن أخذناه 
هكذا بشكل حرفى. ولكن إذا شكل هذا الأثقاق حر ع ملفيفا مخ إتفاق الفرد الكلى - 
بحيث إن من غير المحتمل أن تتأثر إنفاقاته الأخرى بهذا الإنفاق - فيمكننا أن 
نهملء» ككمية من درجة ثانية» التغييرات فى المنفعة الحدية للدخل التسى تحدث 
بالفعل. وبطبيعة الحالء فإن هذا يُحد كثيرًا من الطريقة: إذ يتعذر تطبيقها على 
أشياء كالغذاء عمومًا أو غرفة السكن أو يمكن تطبيقها على نطاقات ضئيلة فقط من 
أسعار هذه الأشياء» وإن مارشال كان يعرف لماذا استخدمّ الشاى كمثال يُظهر به 
هذه الطريقة. ولكن فى إطار هذه الحدودء فإن الطريقة ليست غير صحيحة أو 
عديمة النفع. وحتى أن مجموع ريوع كل المستهلكين الذى يستمتع به فرد ما- وهو 
مفهوم بدا غير معقول لبعض النقاد- ومجموع ريوع كل المستهلكين الذى يس تمتع 
به كل الأفراد الذين 0 را ا و ذات معنى 
بواسطة فرضيات ليست أسو من الفرضيات التى نضعها عادة. ومع ذلكء فقد كان 
استقبال مفهوم ريع 00 سيئًا من البداية» وأن البروفيسور بيجو الذى طوّر 
تعاليم مارشال بإخلاص من نواح أخرىء لم يُلق بثقله لصالح هذا المفهوم. ولكن 
فى الفترة الأخيرة» فإن البروفيسور هيكسء متأثرا بأهمية المفهوم بالنسبة لاقتصاد 
الرفاه (انظر القسم الثامن» أدناه)» انتشله - أو شىء من هذا القبيل - من الإهمال 
والنسيان الذى يلف القضايا الميتة باعثا فيه ما يشبه الحياة الجديدة. انظر مقالته 
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للفصل الثانى من عمله: [12زم2© 0مد عداة/؟ وكذلك مقالاته: مهناه)غ|)طوطع2 عام ' 
: (1941 لاتتقبصطع ,5000165 عتسمومعظ 5ه ع زاع) "كباأمتناك '5تعستاكمه© عه 
عط ' 0ق : ( 1942 “أعسصياك .لزط) *كتءطتصيكة عرعلم] لمة كنااصسك 'كتعدمسكممع» 
3 معام .010 *كععن[صنياك داتعمسسئدمك عبوط) . [قارن أيضًا: وم21580 ..آ .+1 
,65 0101مع8 01 لمصكناه[ل لزلتعامةن0) *,لنانانآ لمسنتلمةت) لمة كسامتاك د ع تاحصم » 
3 13.] 


1- المنفعة الترتيبية 

وبطبيعة الحال» لو إن قابلية القياس كانت العقبة الوحيدة النى تحول دون 
قبول نظرية المنفعة الحدية» لكان بالإمكان إرضاء النقاد بإعادة صياغة معينة 
تحتفظ بمفهوم المنفعة أو الإشباع ولكنها تجعل منه كمية غير قابلة للقياس37:©. 
ذلك لأنه ليست هناك ضرورة قاهرة للتشديد على قابلية القياس ما دمنا لا نهتم 
سوى بمشكلة تعظيم معينة: فثمة طرق لمعرفة ما إذا كنا أم لا على قمة مرتفع 
معين من دون قياس ارثئفاع المكان الذى نقف عليه. وما دام الاعتراض على قابلية 
القياس يمثل الاعتراض الأكثر جدية بين الاعتراضات التى أثارهاء من البدايةء 
الخصوم غير-الرياضيين على الأنصار غير-الرياضيين لنظرية المنفعة الحدية: 
فقد اكتشف حالاً بعض هؤلاء» وبخاصة فيزرء أن بوسعهم حل المسألة”: على 
الأقل بالنسبة للمنفعة الكليسة “إذانانا 0:31 بالمقارنة مع المنفعة الإضافية 
1161062121 فباريتوء الذى كان قد سلم فى البداية بنظرية المنفعة الحدية بشكلها 


(205) تغرف الكمية أو المقدار (الكلمة +720 ,م الإغريقبة) بأنها أى شىء قابل لأن يكون أكثر أو أقل 
من أى شىء آخر .ولا تتضمن هذه الصفة سوى مفاهيم التعدى 205100119 واللاتماتل 
لا1أ206الاكة و /إ12001911ء:2110 (والمصطلح الأخير يعنى أن ليس ثمة شىء أكبر أو أصغر منه هو 
نفسه). كما يشمل مفهوم الكمية أيضنًا علاقة المساواة التى هى» رغم ذلكء متمائلة 21ع3تاءمتملاة 
و2126ه[)0 (حيث يعنى هذا المصطلح عكس ما يعنيه مصطلح 12]006ع21101). وهناء فإن الكميةء 
بهذا المعنى العام جذاء لا تفترض قابلية القياس التى تتطلب تحقيق شرطين آخرين: )١(‏ إمكانية 
تعريف وحدة معينة؛ () إمكانية تعريف الإضافة بصورة عملية 6:214002[19م0: أى حتسى يمكن 

(20) أتصور إن هذا هو ما قصده فيزر حينما قال إن المنفعة ليس لها “مدى” 5و1ومع]»ه ولكن لها “حدة” 
/ا11]612511 فحسب. وإذا صح تفسيرى هذاء فإن طريقة التعبير هذه كانت غير موفقة إلى حد بعيد. 
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الفالراسى» عاد وتخلى عنها حوالى العام "51٠٠‏ ): وأثار أساسًا هذا الاعتراض 
الذى لم يعد جديدًا حينذاك:'أرنى منفعة أو إشباعًا يعادل» مثلاء ثلاث أمثال منفعة 
أو إشباع آخر'! ولكن أحذا لم يشك بمقدرة الناس على مقارنة الإشباع المكتسب من 
امتلاك مجموعات مختلفة من السلع دون حاجة لقياس هذا الإشباع؛ أى مقدرة 
الناس على ترتيب هكذا مجموعات فى إطار “سلم تفضيل” فريد معين. وهذا هو ما 
نقصده بالمنفعة الترتيبية 1167آ 21مئ0:0. 


ليس بوسعنا أن نقدم سوى إشارة أشد إيجانً! لمسألة لم يستطع الاقتصاديون 
أن يتفقوا بشأنها حتى يومنا هذا. . وكما ذكرنا توّاء فنحن نستطيع وضع مجموعات 
افتراضية من السلع بشكل ترتيبى. تصور أن هناك فرذا ما يخبرنا بأنه يفضل 
مجموعة من السلع 18 على مجموعة أخرى منهاء 4»: وأنه يفضل المجموعة © 
على المجموعة 13؛ وعليه» فأن يفضل © على 8, (صفة التعدى). ولكنا هل نستطيع 
أن نمضى أبعد ونفترض» عند القيام بالتجربة» إن الزيادة فى الإشباع؛ التى لابد 
من أن يشعر هو بها حينما يضمن 8 لأنه كان قد ضمن 4ء قابلة لأن تكون أكشر 
أو أقل أو تساوى الزيادة فى الإشباع التى كان بوسعه الحصول عليها لو أنه 
يضمن0 لأنه كان قد ضمن8. إن هذا الموضوع لا يخلو من الفاتدة لأن البعض قد 
شدّد على بينما أنكر البعض الآخرء إن إمكانية قبول هذه الفرضية تعيدنا إلى 
مسألة قابلية القياس (ولو أن الفرضية؛ بحد ذاتهاء لا تكفى لتأمين قابلية القياس). لا 
نستطيع تناول هذا الموضوع هنا ونكتفى بالإشارة إلى المقالات الثلاثة الأكثر أهمية 
بشأنه. وهذه المقالات هى: 1]9[تانا عطا 01 2655ع2تمتعاء[ ع1" ,عوممآ .0 
' ,5312011615011 لك .1 : (1934 عضنك ,كع 1 باذ عتمتمصمعظ5 01 بوعزبم2) ' مملأعسصط 
01 امععد0ن) عط سه كدمه 01255112 لعمعل00 2ه سمه معدء ومع لدع ا معصسنل] ع1 
(1938 ءطماء0 .1610 ' اانا )؛ وكذلك بشكل خاص: ؤذل نوطنا ,)الى .17 
بكطع2)نال8 5عل0 م31 طاذوع/1( 6 ع5نال ,01 7ه 7121002101 عل السطءمائع2). 
وسأضيف الأمر التالى بالنسبة للقرّاء الذى يمكن أن يهتموا بقضايا من هذا النوع: 
)4 2 ) تشكل منشورات باريتو خلال تسعينيات القرن التاسع عشرء وبخاصة عمله: 005 »؛ نظرية منفعة 
حدية بدائية أساسا (أو نظرية لإانهئناءام0؛ كما كان يسميها). وأتصور أن التغيير فى رأى باريتو 
ورد ارال فى المحاضرات التى أعطاها العام ١1٠١‏ فى معهد 100065 وعائنة1] وعل 86016 فى 
باريس. وكان عمله الأول؛ مما أعرفء على هذا الخط الجديد هو:؛ ذل ناوغتمف تمتعلة تل أنه 


8 600011112 01 1124260 2010170 1نا” المنشور فى عددى آذار وحزيران من مجلة 016تده1© 
0 ,ناكتسرمصمعظ تأععل. 
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يعود الفضل إلى لانغه 1.2086 فى رؤية أهمية هذه الفرضية. ولكنه لم يدرك أنها 
شرط ضرورى فقطء ولكن غير كافء لإثبات إمكانية القياس. وتبين مقالة 
ساملسون 20 هذا بصورة صحيحة. ومع ذلكء؛ فإن حجة ألت غأث (التى لم 
يكن ساملسون على معرفة بها) كافية منطقيًا وتختزل المشكلة بصورة مُرضية إلى 
مشكلة تدقيق للفر ضيات السبع المعنية وفقاللوقائع دوغدع6تء لمع تمده 
للفرضيات السبع المعنية (وهو أمر لم يحاول أحدُ القيام به لحد الآن حقا). 

مضى باريتو لتطوير فكرة المنفعة الترتيبية وقد قدّم أخيرًا ما يجبء 
للإنصافء اعتباره أصل نظرية القيمة الحديثة7'”). لم يكن باريتو منسجمًا تمانًا 
بشأن هذه الفكرة وأنكفأ غير مرة إلى العادات الفكرية التى كان قد اكتسبها فى 
سنوات تكوينه. ومع ذلك» فقد ةق تقدم أبعد بفضل جهود جونسون مقطاو[ 
وسلوتسكى لاكاةأناا5» مع إن العمل لم يكتمل تمامًا قبل عام ١9574‏ على أيدى 
هيكس وآلن7''*). وقد تراكمت مشاكل إضافية فى مجرى هذه العملية» أخذ بعضها 


(509) انظر ملحق عمله: [عدام8]2 فى كليته. ولكن المقالة الأحدث فى الطبعة الفرنسية من موسوعة العلوم 
الرياضية (1 91 ,ذععنان أاممة اع كعملام دعباو تمدع طامجم 5 065 6018م8203010) تتضمن 
تطويرات عدة (أما مقالته الأبكر فى الطبعة الألمانية» فلا أهمية لها). 

)0٠١(‏ ءطصععع7 بلقصسصيول عتسمممعظ *,ومصيح لأثائانا 01 معط عوط عط1" ,مممصطمل .قر .نلا 
3. تتضمن هذه المقالة المهمة نتائج عدة ينبغى أن تؤمن لمؤلفها مكانا فى أى تاريخ لعلمنا. 
ولكن نظرا لعدم معرفة المؤلف؛ على ما ببدوء بعمل باريتو عند كتابتهاء فأنها استثارت غضبًا ليس 
غير طبيعى من جانب الاقتصاديين الإيطالبين لعدم اعترافها بأسبقية عمل باريتو فى معظم 
الأساسيات. وقد نشر الاقتصادى والإحصائى الروسىء البروفيسور فى جامعة خاركوف؛ يوجين 
سلوتسكى إ!5ا0ا51 لاععناظء فى مجلة: 1915 لإأنال ,51د 0همع8 ذاوعل علددمو01: مقالة عنوانها: 
' “001510112601 أعل مأعسصوااط أعل 2نممع) 12ان5 يمكن أن نعتبر إهمالها بشكل كامل خارج إيطاليا 
أمنا .مش لعا بسي الظروف السائدة فى ذلك العام. تلتزم المقالة بفكرة أن المنفعة هى كمية معينة» 
مع إنها كمية غير قابلة للقياس؛ وهى تفترض فرضيات معينة بشأن صفاتها؛ ثم تطور نظرية سلوك 
المستهلك التى لا يمكن العثور فيها إلا على خطأ طفيف ما دامت فكرة المنفعة تلك قد أصبحت 
مقبولة. وقد تم تصحيح ذلك الإهمال إلى حد بعيد من قبل هنرى شولتز #التاطء5 بصمعاع 
) أدناع8 للك ,/12202010 520110221 01 100181 'رعتدمعم] لمة ,ععلرط بلمقصعط©ط ذه كمولاد اع دعاو 
135] )ء ورءغ. د. آلن معالم .2 .0 جع: "5ع ناكم00) 01 لتتمعط؟ 5 *لك[ئأنا[5 أمووممرط' 
1036 /اتللوطاع"1 ,501015 عللتمصمعء8 2ن بورع عه *رمعن زامطع؛ وج.ر. هيكس 2115 .2 .1 الذى 
أسمى المعادلة الأساسية لنظرية القيمة الحديثة باسم سلوتسكى وذلك فى عمله لهاذمه© مه عنالة. 
إن قراءة مقالة البروفيسور آلن» وهى مثال ساطع لما يعتبر فى هذا الكتاب السلوك الصحيح فى 
حالة الاكتشاف غير المتوقع لكتاب سابقين» ستحيط القراء غير القادرين على القراءة بالإيطالية بكل 
ما هو ضرورى عن عمل سلوتسكى. كما أثّق بعدم ضرورة التعليق على العمل المشهور لآلن 
وهيكس: * ه112 لمة لإتقبصطء] ب0201168ع5 ,' عساد/ا زه تجتمعط] عط كه مملنممعل :كجروءه 2 
4 الذى يشير إلى تقدم كبير يتجاوز سلوتسكى. 
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أشكالاً مختلفة عدة؛ ولكن الحصيلة المعروفة يمكن عرضها بإيجاز كما يلى!('7©. 
لقد تم فهم المنفعة القابلة للقياس /11697نانا 3101081 كدالة حقيقية محددة بشكل 
فريدا”'”) لكميات السلع (فى كل فترة معينة من الزمن) التى هى تحت تصرف 
الفرد أو الأسرة. أما المنفعة الترتيبية )!ندا 01021:ه؛ فيتعذر فهمها هكذا. ولكن ما 
وال سن المفكن وضيده تناز 5ه بواشيطة أى اذالة حفيفية لشن الددع سيكت أنينا 
ذلك سود كلما مضينا من أى مجموعة معطاة من السلع إلى مجموعة أخرى 

يفضلها الفردء وتنخفض كلما مضينا من أى مجموعة معطاة من السلع إلى أخرى 
500 الفرد أقل قبولاء وتأخذ قِيمًا ثابتة (لا تتغير) كلما مضينا من أى مجموعة 
مغطاةامق السلع إلى امجموهة أخررى مقيولة الاوسيفين الذرجة- مامد كد عقي 
القش بالنسبة لحمار بوريدان. تمثل مثل هذه الدالة “سلم تفضيل” الفردء المذكور 
فقا ولكنهاء بخلاف الدالة التى تمثل المنفعة القابلة لكان لإأتاتأنا لممتلب.. لن 
تفعل ذلك بطريقة محددة بشكل فرب لأن كل ما صممّت تلك الدالة لإبلاغنا به هو 
ما إذا كانت هناك زيادة أو نقصان أو مساواة فى المنفعة. وأن كل شىء آخر عنهاء 
أى صفات أخرى جبرية أو عددية قد تدكا هذه الدالة» هى أشياء اعتباطية كليًا 
وليس لها أى معنى اقتصادى حقا. وعليه؛ فإذا كانت مب هى دالة كهذه"؛ فإن أى 
دالة متزايدة بصورة تابتة 2020605102119 ل م» سمّها دالة (0) #» من شأنها أن 
تخدم بصورة ملائمة. وقد أسمى باريتو مثل هذه الدالة: الدالة القياسية عره06م1 
ناعصل (عء1لستعدهتجهرة). وكان على هذه الدوال أن تلعب نفس الدور فى 
نظرية القيمة التى تتمشى مع المنفعة الترتيبية كما كانت قد لعبته دالة المنفعة فى 
نظرية: القيمة الثى قشت ميم المنقعة التابلة للقيان- وفى الواقم يكن أن ااتعتيرها 
فول مكفجة ناد التصت رحن يشل كاله 'فابلية الكنامن: 


)01١(‏ ليس بوسعى سوى أن أشير إلي المعالم الأكثر أهمية على الطريق الرئيسية. فلم يعد من المجدى 

ذكر أعمال أخرى كثيرة. فمثلاء إن جزءًا من التطورات» التى أحاول أن أصف فى هذا النصء 
وازاه فكر النمساويين المحدثين» رغم أنهم؛ بسبب نواقص طريقتهم غير الرياضية» لم يذهبوا بعيدا. 

حول هذه التطورات فى فيناء انظر: عنلة/ا علاتاءء زطنا5 01 مملأماءرميعام] ع1 ',لإمععيرد .2 .م 
,51010165 عتستمسمع 01 ااعتاع. '.واكلتسرمممء8 ممتتاكجية عط 6ه كدعمنتللا عط مذ برممعط” 
4 مال 

(011) ينبغىء طبعاء التحفظ على هذا من اتجاهين: فنحن أحرار دائمًا فى اختيار وحدة معينة» ونحن أحرار 
فى اختيار نقطة الصفر بالنسبة لنا. ومن هاتين الناحيتينء فإن الدالة القابلة للقياس لذآتان أدمتلمهء 
أيضنًا اعتباطية - ولكن ليس بأكثر من أى طريقة قياس أخرى. 

(؟7١ه)‏ ومع ذلك» فإننا نحتاج» لأسياب تفنية»ء صفات أخرى معينة مثل الاستمرارية وقابلية التفاضل. 
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ومع ذلك» فى الواقع؛ فليست الدالة القياسية ذاتهاء بل نظرية أخرى؛ هى 
التى أصبحت تميّز هذه المرحلة من نظرية القيمة» أى حيز السواء 6ءمومع 01م 
5ن أو » فى حالة سلعتين» منحنيات السواء 65 100111616166 (منحنيات 
الخيار المتساوىء. للقناعن كاعد ذل عكتين). ومن المهم أن نلاحظ أن هذه 
المنحنيات» من الناحية التاريخية» كانت قد “أكتشفت” بصورة مستقلة. لأغراض 
ليس لها صلة بالمنفعة الترتيبية» من قبل إديجورث”7 '') الذى سام كلا بمذهب 
المنفعة القابلة للقياس الكمى. دعونا نعود إلى هذه المذهب للحظة. فإذا اقتصرنا 
على حالة سلعتين» فيمكن لنا أن نضع كميات هاتين السلعتين على اثنين من 
احداثيات شكل بيانى ثلاثى الأبعاد وجعل الاحداثى الثالث يمثل الكميات المختلفة 
من المنفعة الكلية المكتسبة» التى تناظر كل التشكيلات الممكنة من السلعتين. 
والنتيجة هى تكون حيز منفعة معين ينطلق من نقطة الأصل كلما زادت كمية 
السلعتين» والذى قد يتسطح فيما بعد. راسمًا شكلاً لا يختلقف عن شكل رغيف 
الخبز(كان باريتو قد أسماه تأكلةام ناكل عمناامه 18). وهكذا فإن تتابع المستويات 
الأفقية 5 [هامم مط - أى المستويات المناظر ة لمستوى محورى إحدائيى 
السلعتين- سيعطى منحنيات تشبه الرغيف والتى تكون المنفعة الكلية ثابتة على كل 
نقطة من نقاطها وحيث تتغير كميات السلعتين بطريقة ما بحيث إن زيادة فى 
إحداهما تعرض بالضبط عن النقص فى الأخرى. تمثل هذه المنحنيات؛ التى يقوم 
كل معناها على فرضية إن المنفعة قابلة للقياس» ما أسماها إديجورث: منحنيات 
السواء 565 120111616106. وحينما نصور هذه المنحنيات على مستوى السلعةء 
فإننا نحصل على“ خريطة السواء” المعروفة م02 عهمعع6:لمة. وقد استعملها 
إديجورث بصورة دقيقة فى نظريته للمقايضة» وبخاصة لكى يعين مدى شروط 
المقايضة الممكنة أو نسب المبادلة(5١6).‏ 


ولكن ما أن نصوّر خطوط السواء على مستوى السلعة؛ فإن بُمْد المنفعمة 


)2١5(‏ ظهرت هذه المنحنيات فى عمله: 1881) 65 62102 2: وبالتالى فهى كانت قد سبقت 
تحليل المنفعة التريبية من نوع تحليل باريتو بعشرين سنة تقريبًا. 

(015) لقد تأثرَ مارشال كثيرا بهذه القطعة من العمل بحيث إنه أعاد تقديم جوهرها فى ملحق عمله: 
15 . ولكن هذا هو كل ما تعينَ عليه أن يفعل مع منحنيات السواء. وليس من الصحيح أن 
نقول أنه بشرَ الفكرة من خلال جهاز المنحنيات الذى استعمله فى عمله: مواء80 6ه بزرمعط؟ عنم 
9) 1206 ). 
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يختفى من الصورة بحيث تكف معانيها عن الاعتماد على أى فرضية حول قابلية 
القياس. وعندئذ» فإن هذه الخطوط لا تخبرنا بأكثر من )١(‏ إن الفرد يعتبر 
تشكيلات معينة من السلعتين مقبولة بنفس الدرجة؛ )١(‏ أنه يفضل التشكيلات التى 
يمثلها أى منحنى سواء “أعلى” على تشكيلات يمثلها أى منحنى سواء “أقل”. وكان 
ارفنج فيشر أول من أبصر مضامين هذا الأمرل''”). لم يعترض فيشر على فكرة 
قابلية القياس. على العكسء فقد حاول أن يجعلها أمرًا ممكن التحقيق 5210081ءمه 
(انظر ملاحظة الناشر على القسمين السابع والثامن» أدناه). بيد أنه» حينما فعل 
ذلك؛ واجه صعوبات معينة فى الجزء الثانى من عمله عندما نبذ الفرضية التى 
يتعذر الدفاع عنها والتى تقول إن منفعة كل سلعة تعتمد على كميتها ههى وحدها 
فقط (('السلع المستقلة” 045مع )معكمعءمء0م1) ('"). وعند هذه النقطة» فإن الشكوك 
كانت تتجه صوب ليس إمكانية قياس المنفعة فقط بل حول وجودها هى ذاتها أيضنا. 
ولذلك: قم فيشر تحليلاً متحرر! كليًا من فرضيات المنفعة التى تمشت فقبط بغ 
كز اقط السؤاء: بالمعفى»«الفديية راكد لهام عيتدتواك الحو اه ثقاطة الاطلك اذوه فحن 
التحليل بالنسبة له- كما هى بالنسبة لآلن وهيكس فيما بعد؛ ولم تكن هذه المنحنيات 
مشتقة من حيز المنفعة عع2]كباء 11109ادا»كما كانت مع إديجورث. 


ومع ذلك» فإن منحنيات السواء هى جزء من الدوال القياسية ويمكن أيضا 
اشتقاقها منها. وهذا هو ما فعله باريتو. ولكن هذه المنحنيات مسققلة تماهًا عن 
الدالة القياسية الخاصة التى يتم اختيارهاء بقدر ما هى مستقلة عن الشكل الخاص 
لدالة المنفعة القابلة للقياس 11411160 3401221 كما يحددها بسصورة فريدة سلم 
التفضيلات. وهذا يوحى بفكرة العمل من دون الدوال القياسية أيضتاء وبخاصة لأنها 
تقود إلى نفس الصعوبات التى واجهها البروفيسور فيشر فى حالة دوال 
المنفعة(2”). ولكن تفعيل الفكرة بشكل كامل؛ وتطوير نظرية معينة لا تمثل سوى 


)5١15(‏ كومتادع ناوء7م1 2162[1معطا2]2 (انظر الفصل الخامسء القسم /اب» أعلاه). ولم يتم الإدراك 
بصورة كافية ان هذا الكتاب قد استبق الجزء الأفضل من نظرية القيمة الحديثة وذلك بشكل صريح 
جزئيًا وضمنا ىو الجزء الآخر. 

(010) تتبين طبيعة هذه الصعوبات فى الهامش التالى. وأخمّن- وهو تخمين لا ينطوى على مجازفة» كما 
أتصور - إن هذه الصعوبات هى التى دفعت مارشال إلى اعتناق مفهوم السلع المستقلة 
5 أمع06110 11106 

(21) مع أننا نستطيع دائمًا أن نمضى من دوال قياسية معينة نحو منحنيات السواءء بيد أننا لا نس تطيع- 
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منطق للاختيار» قد أخذ وقتا طويلاً حتى عام :١5*5‏ إن نظرية آلن وهيكسء التى 
تشررك اف كلف العان» كلك ران ها عرف أول:تظرية مسقلة بصوزة 'ثامة خن 
وجود دالة قياسية معينة وهى متحررة كليًا عن أى بقايا حتى لنظرية المنفعة الحدية 
التى حل محلها المعدل الحدى للإحلال فى نظامهمال '”). وبالنتيجة» فإن مرونات 
الإحلال والتكامل تَعرف وفقًا لسلالم التفضيل حصا وتنفصل عن المنفعة بالمكثل. 
لا نستطيع أن نتناول أكثر من هذا. ويكفى أن نذكر أهم المشاكل التى لم تُحل لحد 
الآن فى نطاق نظرية الاختيار هذه: فلحد الآن» يجرى تعريف منحنيات السواء 
بصورة مرضية بالنسبة للأسر الفردية فقط؛ والسؤال الذى يبقى هو أى معنى يجب 
إعطاءه لمنحنيات السواء الجماعية -كمنحنيات السواء لبلد» ما على سبيل المشال- 
التى أستعملت فى قسم من العمل النظرى الأكثر ألمعية فى وقتنا الحاضر('"©. 

[إن الأقسام الستة الأؤلى من: ملاحظة حول نظرية المنفعة قد اكتنلات 
أساسًا وتم طبعها. أما الفقرات القليلة التالية» فقد عُثر عليها فى مخطوطة غير 
مكتملة» ومعها هوامش غير مكتملة مكتوبة باليد وتشير إلى المحاججة التى يجرى 
التفكير بها. انظر إلى ملاحظة الناشر فى نهاية هذا القسم.] 


ا- مسلمة الانتسجام 


يعلم القارئ إن تحليل منحنى السواء أصبح أخير! جزء من التعاليم 

المتداولة. فالمهنة كانت قد تعودت عليهاء وقد اندثرت حتى المناقشة بشأن ملائمتها 

سسا لاير55 5 
حدائمًا أن نمضى من منحنيات سواء معطاة نحو دوال قياسية. فلكى تتحقق الإمكانية الأخيرة: أى 
لكى “توجد' 156«ه دالة قياسية معينة؛ فمن الضرورى أن تكون المعادلة التفاضلية لمنحنيات السواء 
قابلة للتكامل. وفى حالة متغيرين فقط (سلعتين)» ثمة عنصر تكملى على الدوام عمممعء)مز 
وفى حالة ثلاثة متغيرات أو أكثرء لا ينبغى أن يكون هناك هذا العنصر. إن مسألة إمكانية 
التكامل هذه كانت جدية جدا بالنسبة لمنهج باريتو. وقد جردت التطورات اللاحقة هذه المسألة من 
أهميتها. 

(015) قد يكون من الملائم أن نبين أن هذا يتضمن نبذ قانون غوسن حول الحاجات القابلة للإشباع. 

(2570) انظرء مثلاء مقالة البروفيسور ليونيتيف 10166مع.] حول: * 12 1065© م600 0116م[ أه هونا عو 
3 8128 ,دع تسستمصمعظ 01 امضسنول لالتعامةن0 ',علمها موتعرمط آه وأوبرتهوم عا 
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لمقرر طلبة السنة الثانية. ولكن كان ينبغى أن يكون واضحا من البداية إن الأشسياء 
لن تتوقف عند تشكيلات السواء دءناءاهه عءاع10166» وإن هذه التشكيلات» رغم 
كل شىءء ليست سوى بناء غير مكتمل هونامط '(01408. فهى بناء أنيق» وآأمن 
منهجيًا أكثر من تحليل المنفعة القديم» ولكنها لم تساعدنا على الوصول إلى نتائج» 
لم يكن بوسع الأخير بلوغها؛ وأنها لم تثبت بصورة واضحة خطأ أى من نتائج 
التحليل الأخير. وعلاوة على ذلكء فإذا كانت هذه التشكيلات“تضع فرضيات أقل” 
مما يفعل تحليل المنفعة» فإنها تفترضء» لأغراض نظرية التوازن» أكثر مما تتطلب 
افتراضه الضرورةٌ والملائمةٌ. وإذا كانت هذه التشكيلات لا تستعمل أى شىء غير 
قابل للمشاهدة من حيث المبدأء فإنها تستعمل بالفعل مشاهدات'محتملة” [0124م0)6م لم 
يصبح أى فردء لحد الآنء» قادرًا على وضعها بالفعل؛ ومن زاوية عملية» فإننا لا 
نكون؛ حينما نرسم منحنيات سواء تصورية بشكل بحت» فى حال أفضل مما نكون 
عليه حينما نتحدث عن دوال منفعة تصورية بشكل بحت7'”*). وعليه؛ فقد أوضصح 
البروفيسور بوننسغنى 81ع801056 فى وقت مبكر يعود إلى عام 7١5١ء‏ ومن ثئم 
بارون من بعده ببضع سنين(7"”)؛ أننا لا نحتاج أيَا من النظريتين لأغراض كتابة 
معادلات نظرية التوازن7"””). فماذاء إذن» نحتاج لهذا الغرض إذا أهملنا أيَا منهما؟ 


. 


)07١(‏ حول إمكانات “)ع نا ععصع دع ننس[ [أه ممنعد عط لدع تأمصوظ ع1" (الاشتقاق التجرييسى 
لدوال السواء)» انظر المقالة التى كتبها دبليو. آلن والس 7/2115 4115 .77 وميلتون فريدمان 
لل 11 مهغ31111 تحث هذا العنوان فى: 2621طاعط8]2 ص1 015ن50 ,501655 .21 اء عو مما 
علطن[ لمتتمسعم لماعك تمع 11) 1942 ,وعتاعممدمء8) - مع أنناء هنا ثانية» لا يجب قط أن 
نقول قط؛انظر . مثلاء المقالة المهمة للبروفيسور والد 178/014: عاةاستلاممممة ع1 
2001101116 "رومن اعفد 04 كمدعكق8 نط 5عع كناك عمعمعرعكتلم] 01 ممللمستممعاءطا 
40 1:#مث. وبطبيعة الحال» لا ينبغى السماح لهذا بطمس الاختلاف المنطقى: فثمة فارق طبعًا أن 
تكون أو أن لا تكون نظرية ما “على صلة بتجربة يمكن أن تحدث' ( علاءذاعمط كله «متنماءك 
عصتسطعة81) إذا استعملنا عبارة عمانوئيل كانت 1326 11020061. وكذلك؛: فإن من الممكن طبعاء 
كما فى حالة تحليل المنفعة تمامّاء أن نبين إن تحليل تشكيلات السواء ليست عرضة لأى اتهام من 
ناحية التفكير الداتئرى أو الخواء. 

(55ه) بتاكتسمدمع8 تلععل علقدره01 *يفتتام قترمومءء 'لاعل تامعصفلده1 1[ ,تمعوعكمتده8 .]آ 
لص : 1902 تمقتصاعط] * لصه ععطصعنمء5 .للطز عدم أعنلمعم ه1اعل متامتصتك8 11[ 'رعممعوظ .ظ 
(5 .عهة بعنامطة عع؟5) 1908 رءمم]ء0. 

(07) لقد أدركا طبعًا ضرورة الفرضيات المقيدّة بالنسبة لسلوك المستهلك التى يمكن أن تنبثق عنها صفات 
دوال الطلب. وهذا يميز وجهات نظرهما عن وجهات نظر غ. كاسل [02556 .0 الذى دافع ببيساطة 
عن التخلص من أى شىء خلف دوال الطلب لجعلها المعطيات النهائية. انظر عمله: * 55لصنا:© 
9) القطء25ء5]32458155 عاتطصودعع عل عنك الصطءعكائء2 *بععطء أعتعمط معتفاسعصعاء رمماء) 
الذى يستحق الذكر لأنه أول هجوم راديكالى بصورة لا تقبل المهادنة على كل بنية نظرية المنفعة- 
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إن قليلا من التأمل يبين أن حتى النظرية المبكرة للقيمة القائمة على المنفعة لم 
تستعمل قط بالفعل أى مسلمة أخرى غير المسلمة التالية: إن كل فردء أمام 
مجموعة معطاة من الأسعار و“دخل” معطىء يختار أن يشترى (أو يبيع) بطريقة 
محددة بصورة فريدة. وكل ما عدا ذلك هو ديكور زائد ولا تبرره؛ إن أمكن تبريره 
أصلاء سوى الأهمية التى يمكن أن تعطى له من زاوية أغراض أخرى. وقد أبصر 
بارون هذا ولكنه فشل فى صياغة هذه المسلمة بدقة وفى إثبات كفايتها معًا. ولكن 
الأمن: اتجز اه مام 04 الذى صاغ مسلمة الانسجام: إذا 
ولط..و2 > 1) ( آبوم ...بيرم ) أط د ون 


فا 


ره -21-1 أبن 2 


ا 


وأثبت بصورة باهرة إن هذا يعطى كل القيود التى نحتاجها لمعادلتنا 


7 7 


“00 د نيك لله أمم) ه > زيل زوك !5 لسة هد تيلح رم 


1 أ 


[ملاحظة الناشر: إن خطة الجزء الباقى من هذا الملحق للفصل السابع 
(نانن] 01 لاتمعط] عطا ده عغهل2) غير واضحة بصورة تامة. ليس ثمة شك فى إن 
ج. شومبيتر كان يعتزم أن يجعل معالجته لاقتصاد الرفاه جزء من هذا الملحق.» 
وهى معالجة يجرى وصفها كاستطراد أو ملاحظة حول المنفعة (انظر الفقرة 
الأولى من القسم الخامس من هذا الفصل: نظرية التخطيط والاقتصاد الاشتراكى) 
وثمة بعض الأدلة على أن هذه المعالجة كان يجب أن تشكل القسم الفرعى الثشامن 
(من القسم الثامن). يمثل القسم المتعلق باقتصاد الرفاه» الذى يلى؛ معالجة تمهيدية 
يحتمل أنها كانت قد كتبت عام ١1545‏ أو 13 . ومن الواضح أن الأقسام الستة 


سس ل ]سر ل ل 


من جانب اقتصادى رياضى. وفى عمله: 2000012 500121 01 بإزوء10؛ كرر كاسل نفس 
المحاججة من حيث الجوهر. 

(؟ 7 2) لإتقتصاء بنع اماع طرمروع8 بوولتقطم8 5 001151011161) 01 لاتمعط] عقواط عط جره عؤه] لخ ولط 0م[ 
ع مم00 71 ,5أؤلااهنة انانانا 01 كمهللهء تامتصآ لمعسامسع عط] مئله عمو : 1938 
0125111 ,تمتاقطء8 د تعسناكمو© 04 7م0عط1' عصناط عط ,تععه1- نومع 1مع0 .ل( ع2 .1938 
#6 #7اأا5ناع ناث ,2105 0م112 01 1081نا10. ش 
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الأولى من ]1[نانا 01 لاامعط1 عط ده 80:6 كتبت فى نهاية عام .١157‏ وقد تمت 
طباعة هذه المادة وقراءتها من قبل ج. شومبيتر. وقد كتب الأخيرء فى وقت ما 
فيما بعدء خلاصة القسم السابع (1ة لومم لإ002515]60) 16 - مسلمة الانسجام) 
كما أنه كتب ملاحظات لقسم ثشامن (116آ 5ه قطعذ5 5مط5 ءوم002 186) (الفقيد 
بُبدى علامات على الحياة). ومن الواضح أن اقتصاد الرفاه كان سُيناقش هنا. ومع 
ذلك؛ فقد كان '56م:00 156” موجزا جدا بحيث أننى قدمّته فى الفقرتين التاليتين 
كجزء من هذه الملاحظة وجعلت من “اقتصاد الرفاه' القسم الشامن من ملحبق 
الفصل السابع. 


. الفقيد يُبدى علامات على الحياة لقد استعرضنا ما يبدو» رغم الارتدادات 
والانعطافات» خطًا واضحًا جدا من التطور بالنسبة لهدف يبدو إن ساملسون كان قد 
بلغه. ومع ذلك؛, فإن الصورة كانت ستبقى غير كاملة لو أخفقنا فى ملاحظة عدد 
من الأعراض يبدو أنها تختلف عن هذا الخط وتشير باتجاه آخر. ولو كان من 
الممكن تفسير هذه الأعراض كبقايا من وجهات نظر قديمة؛ لما كانت هذه 
الأعراض جديرة بالذكر. فمن الطبيعى إن مفهوما مثل المنفعة» ذى الجذور الممتدة 
عميقا فى كل تقليد القرون المبكرة وفى عادات فكر ولغة كل فرد؛ ما كان ليتتحى 
جانبًا بسهولة. ولكنه ينطوى على أكثر من هذا. صحيح أنه جرى بقوة إثبات أن 
مفهوم المنفعة هو مفهوم زائد بالنسبة لنظرية قيم التوازن- وهذا يمثل حقًا ليس فقط 
أقوى حجة ضده بل الحجة الضرورية الوحيدة. ولكن لم يتم إثبات- ولا يمكن 
إثبات بمقتضى طبيعة الأشياء- إن المفهوم لا يمكن أن يكون مفيذا لأى غرض 
كان. فمهما كان شعورنا تجاهه» فلا نستطيع إنكار الخدمة التوجيهية ع]5ف,ناءط التى 
أسداها فى الماضى- تاريخيّاء يعود اكتشافه إلى ذات النظرية التى بوسعها أن تعمل 
من دونه الآن- وليس ثمة معنى من القول إن جدواه تم استنفادها بالنسبة لوقتنا. 
وفى هذا السياق» فمن الملائم أن نلاحظ أن بعض الحجج المضادة له ليس لها 
وزنء» وإن الحجج الأخرى ذهبت بعيدا جدا. بل إن الممكن حتى أن نقول إن 
المحاججة ضد إمكانية القياس تندرج ضمن هذه الحجج الأخيرة. وبطبيعة الحال؛ 
بقدر ما يصح هذا الأمرء إذا كنا نبتكر دائمًا طرقا للقياس» فإن مفهوم المنفعة يمكن 
أن لا يبقى تلك الحقيقة النفسية القديمة: فمن الممكن أن نتطلع إلى شىء ما محتمل 
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انامعمم؛ بل إن هناك إمكانية معينة أن نكون قادرين على القياس من دون 
الحقيقة الذائية [بلاحظات مكتوبة باليد]. 


“وفى هذا السياق [ملاحظات مكتوبة باليد]» فمهما أثيرت ضدها من 
اعتراضات [مللاحظات مكتوبة باليد.]” 


[ثم دون ج. شومبيتر المراجع التالية التى إن من الواضح أنه كان يعتزم 
مناقشتها.] 


.١‏ 24 عله 7 كه لتتمعط"!” علا مز كممتادع نادعتتم1 لدعتلقصعط )812 ,“تعطئاط عمتك] 


025) وعء1)» » وهى رسالته لنيل شهادة الدكتوراه التى نشرت أو لآ شيئ: 


2 رذععءأع5 210 كاتث 01 نتطاعلوعث انا ااع 0116© عط 01 كمه اع 2كطة"1 1 . 


6 


٠‏ األاعمناك (شىء غير محددء كتابة تتعذر قراءتها] 


2 له لالتاتانا لمصاوعمد/ا عمتسسكدعء/1 :هك لصمطاع81 اوعنائ ةك ى ,تعطوا عمالم] 
05 1820170111 18 ركلة]' علرمعم] ع لاأووعمع 2:0 2 ]0 عن الال عطا عمتادء1” 
7) كانه 1ن كعنة8 صطاه1 ؟ه عمدهظ] صذ لعاناط توم ) . 


٠ 3‏ 23)15[1ع)ة]/8 عاكده]! ,عنام عتمتامصمعء 'ل عصدع اطوعط تنا كناك ' تتعطءئاط تممعمج] 


6 ,لمعا لك51 دع اماع10 
6. (1932) إنانانا امستع دل عمسمدء]/8 أه كلمطاع81 توا رعسل مقمع م1 . 


1. 02 للاعالاع ',لوانانانا 05 اللعماع 1 امدع]38 مه عغأول8 4 ' ,موواع بادك لخ الوط 
7 لإالقنتاطع1 ,561015 عتمامممع8. 


. غير صحيح صحيح [ملاحظات مكتوبة باليد] اقتصاد الرفاه [ملاحظات مكتوبة 
باليد] اليد [ملاحظات مكتوبة باليد] مؤشرء مظاهر [ملاحظات مكتوبة باليد] 


كامز.: !ملاحظات مكتوبة باليد] منحنيات أنجل” 
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6- اقتصاد الرفاه2"*) 


قد يعرف القارئ التمييزء المنتشر فى التعاليم المتداولنة؛. بين الاقتصاد 
'الوضعى” 5عنمه0همء6 104706ووم واقتصاد الرفاه 5ءنممهمء»ه 8128:6. قد لا يبرر 
هذا التمييز شيئا تقريبًا غير متطلبات العرضء وأنه لا يعنى سوى إن الاقتصاد 
الوطدعى يقوم بالقسير“واقتضاد الزفاه يقوم بالتوصية بشىءاماء نك لآن كسل 
فرضيات 'اقتصانا الزفاه يمكن: صياغتها بصورة نعي عن واقع أو حالة مغيفة 
04 10012106 مثلما يمكن بالضبط تحويل كل فرضيات الاقتصاد الوضعى إلى 
فرضيات آمرية 2]106رهومم1 وذلك بإدخال مسلمات قيمّية ملائمة [هءنوهامن«ة 
65 ومع ذلكء فما دام اقتصاد الرفاه المعاصر قد اكتسبء طبعًّاء منزلة 
متميزة خاصة بهء فمن الملائم أن نشير إلى تطوره بصورة منفصلة. كما نمتلك 
دافعًا إضافيًا لكى نفعل هذا نظر! إلى أن هذا الموضوع يتصل بمسألة المقارنة بين 
الإشباع من فرد إلى أآخر 5دمناعة5351 04 251502 مصزمه 176150121ءاضلء وهى 

نحن نعلم بمدى قدم اقتصاد الرفاه» الذى اكسب هذا الأخير قدسيته: إذ إن 
جزءًا كبيرًا من عمل كارافا 0:26 وخلفه. إضافة إلى العلماء السكولائيين 
وخلفهم» كان يمثل اقتصاد رفاه. كما نعلم أيضًا أن وجهة نظر الرفاه كانت واضحة 
فى القرن الثامن عشرء وإن عبارة هع11ططندام 211164 (المصلحة العامة)كانت تظهر 
كثيرًا على صفحات العناوين فى إيطاليا. وبالنسبة لبنثام والنفعيين الإنجليز عموماء 
فإن وجهة-النظر هذه هى جزء جوهرى من تعاليمهم؛ طبعًا. وعليه» فرغم الروح 
الوضعية للاقتصاد الريكاردىء فإن وجهة نظر اقتصاد الرفاه نجدها لدى 
'الكلاسيك” الإنجليزء وبخاصة ج. س. ميل. وإلى هذا الحدء فإن اقتصاديى الرفاه 
الحديثين لم يفعلوا غير إحياء تقليد بنثام. 

وقد قذم الانتصار المؤقت لنظرية المنفعة دافعًا جديدًا بطبيعة الحال. 
ويمكننا أن نرى هذا لدى الرواد مثل دوبو وغوسن. ولكن العمل الحالى فى اقتصاد 
(075) إثمة معالجتان لاقتصاد الرفاه (واحدة مطبوعة وأخرى مكتوبة باليد) تجمعهما عدة نقاط مشتركة. 


وتطرح هنا المعالجة المكتوبة باليد. وكانت كلاهما مساهمة تمهيدية» وقد تمت كتابتهما قبل الأقشسام 
السبعة من هذا الملحق حول نظرية المنفعة.] 
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ا ا ا وإلى 00 رع 
ميله نحو الوعظ. ولا 5 0 8 أعاد مارشال اكتشاف مفهوم دوبو حول 
فائضص أو ريع المستهلك» مقدّمّاء بهذا الشكل» اقتصاد الرفاه مع أداة تحليلية ثم تبنيها 
لاستعمالها فى هذا الحقل بشكل خاصء أو هكذا تم تصور هذا الأمر. ثانيّاء صاغ 
مارشال عدة فرضيات من النوع المميز لاقتصاد الرفاه المعاصر. وفى الهامشء» 
أدناء!"'* تمر الإثتارة إلى أشون. فرطعية مق بكذه النوصنات: ولا كين ابه 
هذه الفرضية فى ذاتهاء بل فى حقيقة أنها شكلت مدخلا جديذا: إن مزايا حالة 
التوازن التنافسى التام- التى أسماها مارشال مذهب الإشباع الأقصى 6ه 00:56 
0 13111113939 جرى التشكيك بها حقا غير مرة فى السابق من زوايا 
عدة؛ ولكن هذه كانت هى المرة الأولى التى طرح فيها هذا الأمر فى نطاق 
النظرية البحتة لتلك الحالة» المرة الأولى» على المستوى النظرىء؛ لدرس إمكانية 
تحويل الأفعال الفردية إلى قنوات تساعد على الرفاه العام أكثر مما تفعل هذا قنوات 
سياسة عدم التدخل. أما مساهمات إديجورث الكثيرة» فقد يمثلها أحسن تمثيل ذلك 
الجزء من نظريته لفرض الضريبة المتعلق بالعدالة. تجرى معالجة إديجورث 
بروح من عمله: 1877) دءنطا 04 0005)ء24 010 لمة 3168)ء أى بروح من ميدأ 
اللذة حم 1آصملعط أو المذهب النفعى. والنقاط الرئيسية لهذه المعالجة تتمشل فيما 
يجريه إديجورث من تمييز بين» وتعريف وتكميم» مفاهيم التضحية المتساوية 
والمتناسبة والدنيا ع52011116 تناتتقتم 3220 ,1110366ممه:م ,[قناوة؛ علمَا بأن 
المضمون المساواتى للفكرة الأخيرة المذكورة توا يرد على نحو ملائه7"”. لقد 
)م شدّد مارشال :560 إن 533 7 ال على أن المجموع الكلى لجاع فى حت ما يكن 
ا ل سس ل 07 
واستخدام الحصيلة لمساعدة إنتاج السلع الذى يخضع لتزايد الغلة. إن هذه الفرضية:؛ التنى يتعذر 
علينا مناقشتها هناء تم توسيعها كثيرًا على يد البروفيسور بيجوء وبشكل خاصء على يد السيد ر. 
ف. كان 0طهك1 .5 .» الذى يمثل المرجع الرئيسى فى هذا الحقل. انظر مقالة الأخير: ممره5“؛ 
5 1لع10128 ,21تتباهة عاطتامصمعظ 'بكنام 00 لدعل1 ده وعغول. 
(0707) تتمثل الفكرة الحاسمة؛ من أجل تقليل التضحية الكلية إلى أقل ما يمكن عند زيادة الضريبة بمقدار 
معين»: فى أن الضريبة يجب» بالنسبة للمبلغ المطلوب» أن تستوعب كليّاء أولاء الفائض فى الدخول 


الأعلى بالنسبة للدخول التى تليها من حيث الارتفاع» ومن ثم الفائض من هذين الدخلين على الدخل 
بالنسبة الأقل منهماء وهكذا. 
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التى يتضمنها الاعتقاد واسع الانتشار أن تناقص المنفعة الحدية للدخل يمثل كل ما 
يجب افتراضه لجعل مبدأ التصاعد 60876551767655م فى فرض الضرائب يخضع 
للضي التستيدية لبقا ا 


وهذا كله مجرد مذهب بنثامى وقد أعيد إحياءه - أو بالأحرى. مذهب 
بنثامى مساح بتقنية أفضل - وهو يفترض ليس فقط مفهوما كميًا للمنفعة أو الإشباع 
أو الرفاه بل أيضنا الفكرة الأبعد التى تقول بإمكانية مقارنة الإشباعات لدى الأفراد 
المختلفين» وبشكل خاص» تجميع هذه الإشباعات في الرفاه العام للمجتمع ككل- 
فكرة “إمكانية مقارنة المنفعة من فرد إلى آخر” 6ه لإاتلتطمعدةمصمء لهمهدمءم عام 
117اناء إن هذه الفكرة, التى يحر ص بعض الاقتصاديين عق الدفاع عنها فى وقتنا 
حينا ويخفق حينا آخر: فقد تحداها جيفونس منذ البداية» ثم جرى تحديها غير مرة 
ولكنها ظلت حاضرة بقوة» ذلك لأنهاء طبعاء كانت مفيدة لأغراض اقتصاد الرفاه 
ع 5 9 5 6 5 / ع6 
بشكل رئيسىء كما يبدو. فمارشال نفسه لم يعترض عليها كما هو واضح(:”*)؛ كما 
بذل فيكسل ما استطاع للقول إن المناقشات فى البرلمان حول قضايا فرض 
الضرائب لن يكون لها معنى إذا كان من المستحيل مقارنة منافع الأفراد 
المختلفين7”*). وهذا القول يذهب بعيدًا نوعًا ماء ولكنه؛ من الناحية الأخرىء يذهب 
(054) يمكن العثور على هذا الخطأء كشاهد على عاداتنا الرخوة فى التفكيرء فى كتابات اقتصاديين 
مشهورين جداء مع إنه يجب أن يكون من الواضح؛ على فرض وجود نية باقتطاع “مبالغ' متساوية 
من الإشباع من دافعى الضرائبء أن لا شىء يترتب على “قانون” تناقص المنفعة الحدية للدخل 
سوى أن الدخول الأعلى يجب أن تدفع مبالغ مطلقة أكثر مما تدفعه الدخول الأصغر: أما أن 
الضريبة» المصمّمة لتحقيق تلك النية» هى ضريبة تصاعدية» تناسبية أو تنازلية» فهذا أمر يعتمد 
على الشكل الخاص الذى نختار تبنيه لذلك القانون بشأن التناقص. 
)1 م أءططرعءعع<1 ,لمتناوآ عتسمصمع8 *,لإنلنانا 0 مكتههممده© [22مكاعم7عام1' ,كصاططه0] عل ععد 
,1938 
(00) صحيح أنه قال (76 .م ,5 .كه ,1 8001 ,ؤءامنهءهة5):'لا نستطيع بشكل مباشر مقارنة الاستمتاع 
الذى يشعر به شخصان من التدخين؛ أو حتى ذلك الاستمتاع الذى يحصل عليه نفس الشخص منه 
فى فترتين مختلفتين”. ولكن التشديد هو على كلمة “بشكل مباشر”؛ وأن الجملة لا تعنى سوى القول: 
مثلما إن قياس رغبات فرد معين تتحقق بالضبط دائمًا بصورة غير مباشرة بالمعنى الموضح أنفاء 
فإن المقارنة بين الأفراد يجب أن تلجأ إلى طرق غير مباشرة. وفى الواقع؛ فإن محاججة مارشال 
تفترض غير مرة إمكانية المقارنة من فرد إلى آخر. 
(1ه) انظرء مثلاء مقالته حول نظام كاسلء المنشورة كملحق أول للطبعة الإنجليزية من عمله: ,5عتنااهمآ 
1 .1,2 .1آملاء 
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بعيدا نوعًا ما أيضًا ليشير دون تحفظ إلى أن المقارنة بين الأفراد من حيث 
المنقعة!""” لا معدن لهااباى مفهوم كان وناى عرض كان: 


على أى حالء فمن زاوية أولئك الاقتصاديين الذين هم خصوم ثابتون لكل 
من المقارنة بين المنافع الفردية وقياسهاء فإن المحاولة فى أى من الأمرين ليست 
طبعًا أفضل من العوم فى الغيوم. ومع ذلك؛ فهم لم يفكروا بالتخلى عن اقتصاد 
الرفاه. وفى هذا الشأن» فقد كان باريتو أيضًا هو من تقدمَ لإنقاذ الوضع, جزئيًا 
على الأقل. فهوء وبارون من بعدهء أوضحا أن الاعتراض على المقارنة بين 
0 الفردية (أو إمكانية قياسها) لا يُبطل تلك الفرضيات من اقتصاد الرفاه التى 

تشير إلى أحداث تفيد أو تضر بعض أعضاء المجتمع دون أن تفيد أو تتضر 
اا ين .إن هذا المبدأ يساعدنا لعنا سيط بن لعدره تقييذاء على 
ل يا ب ا أنهم لا يعودوا 
يفضلون وضعهم القديم على الوضع الجديد) على حساب مَنْ كانوا قد استفادوا 
وبحيث يصبح هؤلاء الأخيرون فى وضع أفضل مما كانوا عليه من قبل حتى بعد 
إجراء هذا التأمين9"©. 


إن العمل النموذجى الذى ينبع منه اقتصاد الرفاه الإنجلو-أمريكى الجديد: 
عمل البروفيسور ب م (1929 ملاع 30 زر 1920) عمدكاء17؟ 04 دعتمام رمعل 
يتجاوز كثيرًا الحدود التى رسمها مقترح باريتوء وبخاصة بالنسبة لتحويلات الثروة 
من الأفراد الأغنياء نسبيًا إلى الأفراد الفقراء نسبيّاء رغم أنه يراعى إلى حد ما 
وحية النظن الى شين إليها توّا. ولكن اقتصاد الرفاه الأنجلو-أمريكى الجديد نفسه 


(01) ربما يتعين على؛ مثلما قمت بالتفسير بالنسبة لإمكانية القياس والتكامل» تفسير إن هذا لا يجب أن 
يرقى إلى أكثر من القول أنه قد يكون من الممكن صياغة فرضيات حول العلاقة بين أهمية دولار 
واحد بالنسبة للفرد الفقيرء ى» وأهمية دولار واحد بالنسبة للفرد الغنى» 28 التى تعطى نتائج معقولة 
فحسب. 

(01) وهذا يعنى؛ طبعاء أن هذه الأحداثء الترتيبات الجديدة» أو الإجراءات؛ يمكن أن نسميها “مفيدة” أو 
“ضارة' بغض بغض النظر عن أى مقارنة بين الأفراد وبصرف النظر عن السؤال عن حجم استفادة أو 
تضرر المستفيدين أو الضحايا. إن الحالة التى يكون فيها كل الأفراد مستفيدين ن أو متضررين تغطيها 
صياغتنا كما هو واضح. 

(554) سيدرك القارئء؛ عند التأمل؛ إن هذا أكثر مما يكون عليه كما يبدو للوهلة الأولىء أى تعريف 
مصطنع جدا لما يُراد بجعل “المجتمع' فى حال أفضل. 

(هكه) أصلا: 2) عمذفاء/8ا ممه طالدع /13) . 
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يحاول احترام تلك الحدودء رغم أن انتهاك الأرض الممنوعة ما يزال يحدث 
بصورة متكررة. أى أن هذا الاقتصاد يحاول:» كقضية مبداأء الاقتصار على 
الفرضيات التى يمكن وضعها دون اللجوء إلى مقارنة المنافع من فرد إلى آخر أو 
قياسها. إن قيدًا ذاتيًا كهذا كان يمكن أن يبدو مثيرًا للاستغراب بسبب حقيقة أن 
نتيجته الرئيسية هى تجريد الكثير من البنود المساواتية» التى يتعلق بها عاطفيًا 
معظم الاقتصاديينٍ المعاصرين» من أسسها العلمية أو العلمية المزعومة. ولكقن 
الأمر لا يتطلب حقا من اقتصاديى الرفاه تقييد أنفسهم كثيرا ذلك لأنه قد تم اكتشاف 
خطة تساعدهم على الالتفاف على تلك القيود. تسمى هذه الخطة بالتقييم الاجتماعى 
00 500121 وتتمثل باستبدال مفهوم الرفاه الاجتماعى؛ المحّرف كمجموع 
للإشباعات الفردية» بالقاعدة التى تضعها جهة ما لتحديد الأوزان النسبية التى يجب 
إعطائها لرغبات أعضاء المجتمع (التى يتعذر قياسها) ”"). أما أن هذه الجهة ما 


هى إلا 16اه:ودعع 155:6ه؟ (قوة الإرادة العامة) التى انتشرت فى القرن الثامن 
عشرء فهذا أمر يذ ينبغى أن يكون واضحاء؛ وكذلك يتعين أن يكون جليَا الخظر 
المتمثل فى إن 1 الجهة لم تعد سوى عنوان لافساياك رسكل الكاتب الذى يقوم 
بالتحليل. 


وفى ظل هذه الظروفء يبرز السؤال التالى مرة أخرى: بم يختلف اقتصاد 
الزفاك اتكالئ عن ذالف “الكامن العلتيك” الإتخرد 10"1: أولاء يختخف: افتهباه 


(075) يمكن توضيح هذا من خلال المناقشات البرلمانية حول قضايا 4 الضرائب التى أشار فيكسل 
إليها. فوفقا لوجهة النظر الحديثة» لا يستطيع البرلمان أو أى فرد آ خر مقارنة منافع الأفراد الذين 
يتعين عليهم دفع الضرائب ومنافع الأفراد الذين يحصلون على المردود أو النفع بأشكال أخرى من 
خلال الإنفاق الحكومى المناظر. ولكن هذا لا يهم حقا: فالغالبية البرلمانية نفسها تضفى ببساطة قيمة 
ترتيبية) مقارنة علئ التضحيات والمنافع المعنية. وبالمثل» فإن القارئء دون شك» سيضفى القيمة؛ 
التى يفضلهاء على كل من المزايا المقارتة والمطلقة لكلا الخطوتين 

(09) نظرا إلى أنه يتعذر علينا أن نتناول طرق ونتائج اقتصاد الرفاه» فقد يرحب القارئ بالمراجع التالية. 
',0 لتمممع8 عمو اء/لا 01 كاأععمقة طنماء0) 01 201031 الامصممك1ع8 كا ,(ومدعع8) عاتن8 عم 
عتققاء/17 لمتعدء0 عط1" ,ع متتاءام8 .8 : 1938 لتتمنصطع1 ركع تمتمضمع8 01 لممعيه1 رتم0 
6001 ,15265 /إأأ[نانا لصة نإةلانة1 01 220 تامتندعته1' 01 كسعاطمئط مغ تامتتماع]] م1 
21ه25ءم2ة17 له ذعتتطمضمع5 172 10835زومم20 عنتكاء/11 ,121002 .لم ؛ 1938 لاإلبال 
عط 'رواء81 .2 .ل : 1939 معطتمعامء5 ,لفصتياه1 عتمتمصمع8 ',لإأتانانا 01 كمهكتتدم مره 
عل 1 : 1939 اءطصععءء1 ,ل8تناه1 عتصمممعء8 'روء لمم ممع8 عمكاء/18 01 5م10 02تناهط] 
ع اهتمع 02 مزاع 'ر5 820201111 132ل ك0 أأو0م20. عمولاء/11 ده عاملط كه ',نلكاد5 501101 
روه للامضمعظ عتوقاء/لا 01 5(دمأولتتباهط عغط]" ,ععصمآ .0 : 1941 ععطترع 0ل ,و5101 
,2800501015 عتكاء/1لا مه عأاوال خ 'لتعتحامة .0 ١‏ 1942 «رعطماء0-/ا01[ بو11اع010 و8 
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الرفاه الحالى بتقنيته الأفضل. وثانيّاء أنه يختلف أيضًا بموقفه من نشاط الأعمال 
وسياسة عدم التدخل وذلك؛» جزئيّاء لأن هذه التقنية الأفضل تقدم نتائج أفضلء ولكن 
أكثر بكثيرء لأن اهتمامات وجذور الفرد الراديكالى الحديث تختلف عن اهتمامات 
وجذور الفرد الراديكالى القديم. ولكن اقتصاد الرفاه الحالى؛ ثالثاء يختشف أيضًا 
بظرف معين ليس فى صالحه. إذ إن فرضيات الرفاه الكلاسيكية- بما فى ذلك 

فرضيات جرمى بنثام- تبدى إدراكا و أضيكا التكفكاا التى أصبحت تخضع لها 
الاعتبارات الخاصة بحقائق الرفاه الآنى بمجرد أن نأخذ المستقبل بنظر الاعتبار. 
وليس أقل وضوحاء إن مثل هذه الاعتبارات تغيب كليًا عن كتابات اقتصاديى الرقاه 
الحديثين. إذ إن موضوعهم الوحيدء عمليّاء هو إدارة الوسائل التى تقدمها بنية 
صناعية قائمة. وهذا الموضوع لا يثير أى اعتراض على فرضيات الرفاه بقدر ما 
تبقى هذه الفرضيات كتدريبات 1565ه:هره محصورة فى مجال النظرية البحتة وهى 
توصف هكذا بشكل صريح. ولكنه يثير أكبر اعتراض بمجرد أن يتقدم الاقتصادى 
المهتم بالرفاه نحو 'التوصية بوصفة ما'. مكرّرًا غلطة منهجية قديمة العهد. إن 
الاعتراض الرئيسى على الوصفة الأكثر شعبية بين كل وصفات الرفاه - المساواة 
فى الدخول - لا يتمثل بأن الوصفة لا تمتلك أسمًا يمكن الدفاع عنها بشكل صارم؛ 
بل يتمثل هذا الاعتراضء حتى حينما يمكن الدفاع عن هذه الأسسء فى أن الوصفة 
لا تثير الاهتمام قط عند مقارنتها بمسألة آثارها على التطور الحضارى 
والاقتصادى. 


1946 لإمة امول ب618-م-.-. وتحتل مقالة هوتلنغ ع10لاءه1] أهمية خاصة لأنها تتضمن ما 
قد يكون الفرضية “العملية” الأكثر شهرة: أى أن تعظيم الرفاه الأقصى (بمعنى ما محدد) يتطلب 
إنتاج واستهلاك السلع والخدمات بكميات معينة بحيث يمكن مساواة تكاليفها الحدية وأسعارها حتسى 
حينما يتضمن هذاء بسبب تناقفص معدل التكاليف؛ خسائر للصناعة المنتجة- وهى فرضية لها أهمية 
نظرية كبيرة. وثمة مثال ممتاز آخر حول ؛ اقتصاد الرفاه الحديث فى وضع عملى 0:1 04" وهو 
عمل البروفيسور ساملسون: انه 1تعميخ ',علمهء1 أقمه نف صمعام] محمد ى تمرمممع8 مجو ام 
8 هنال ,لجع زاع؟1 هتمع الذى يكمله عملةهة: 2105ه” ',15206 لقده )2 عاص[ حمر 
9 /به1/12 501626 لد16ئله 320 دوعتس مدوعظ 01 0021ل مدتلدصد© وعمله 0205طنه80] 
8ط ,(1947). 

[حينما كتب هذا القسم أصلاًء كانت الإحالة الأخيرة فيه إلى عمل مقالة تنتنر 1180368 فى مجلة 
1046 لاتق لاتة ل بقع لماعتم مم8 .أما الإحالة إلى عمل ساملسون (1947) 120314005ا1ه20): فقد 
أضيفت لاحقًا بقلم رصاص 8 
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الفصل الثامن 
النقود والائتمان والدورات 


١‏ - المشاكل العملية 
ا( قاعدة الذهب 
/ 


(د) سياسة الاستقرار والإدارة النقدية 5 


(أ) طبيعة ووظائف النقود 

[(ب) النظرية الحكومية حول النقود لدى ناب] 

5 - قيمة النقود: طريقة الأرقام القياسية 

[(أ) العمل المبكر] 

[(ب) دور المنظرين الاقتصاديين] 

[(ج) هابرلرء ديفزياء كينز] 

5- قيمة النقود: معادلة المبادلة و“منهج الكمية” 
[(أ) تعريف المفاهيم] 

[(ب) التمييز بين معادلة المبادلة والنظرية الكمية] 
[(ج) تكافؤ القوة الشرائية وآلية المدفوعات الدولية] 
5- قيمة النقود: منهج الرصيد النقدى ومنهج الدخل 
[(أ) منهج الرصيد النقدى] 

[(ب) منهج الدخل] 

- الائنتمان المصرفى و“خلق” الودائع 
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8- الأزمات والدورات: النظريات النقدية 

4 - التحليل غير-النقدى للدورة 

(أ) عمل جوغلار 

(ب) أرضية مشتركة و“نظريات” متصارعة 
(ج) مناهج أخرى 


-١‏ المشاكل العملية 


مرة أخرىء كان الجزء الأعظم من الأدب الضخم حول النقود والقضايا 
المرتبطة بهاء الذى قدمته الفترة محل الدرسء» نتاجًا للمناقشات التى دارت حول 
المشاكل الجارية. وقد تضمن هذا الأدب» كما هو شأن الأدب حول النقود على 
الدوام ماضيًا وحاضراء كمية كبيرة من أعمال ليس لها أى قيمة قط وكمية أكبر 
من أعمال ليس لها من أهمية من زاوية تاريخ التحليل» مع أنها قيمّة فى نطاقها إلى 
هذا الحد أو ذاك. ومع ذلك؛ فمن الضرورىء إذ نستعيد ما سبق قوله فى الفصل 
الثانى» القسم الثانى» أن نشير ثانية» إلى قسم من تلك المشاكل العملية التى حفزت 
مناقشات هامة إلى حد ما. 

(أ) قاعدة الذهب: إن الأدب الغزير حول الاتجاه الذى ساد فى السياسة 
النقدية خلال الفترة محل الدرسء والمتمثل بتواصل الأخذ قاعدة الذهب أو تبنيهاء 
يستحق تحليلاً أكثر دقة مما نستطيع تقديمه. فقد كان هناك فى كل البلدان» بين مَنْ 
ناقشوا وقائع 0402110165 السياسة النقدية الوطنية بروح عملية» “أنصار” مخلصون 
كثر لهذه القاعدة. وكان بين هؤلاءء على عادة كل مجموعة فى كل مناقشة عملية» 
متعصبون ضيقو- أفق ليس لهم أى أثر علمى» ولكن مجموعتهم كانت محترمة فى 
مستوياتها العليا. سوف أشيرء على سبيل المثال؛ إلى بامبيرغر وغيفن ودى بارء 
رغم أن هناك "دزينة: دستة من أمثال هؤلاء الثلاثة من الكتاب من شأنها أن تخدم 
عرط ها سوا مم70 


)0080605 كان لودفيك بامبيرغر أععنءطصد8 ع االنرا (1814-187) ليبراليًا نظريًا نمطيًا من الطراز 
الألمانى- ثوريًا عام »١84+‏ وخصمًا عنيدًا للاشتراكية» والحماية» وحتى للضمان الاجتماعى فيما- 
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وبسبب الحكم السطحى الذى اعتاد بعضنا على تمريره بشأن الفكر النقدى 
فى تلك الفترة» فمن الضرورى أن نلاحظ أولاء إن وجهات نظر 
وتوصيات'الأنصار” المخلصين كانت تتعرض للهجوم دون انقطاع- بحيث يتعذر 
أن يكون هناك شىء ما أبعد عن الحقيقة من الفكرة القائلة إن اقتصاديى تلك الفترة 
بشكل عام كانواء كمهموعة: يولهون: البقزة الذهبية- وكائئاء إق وهات النظن :هذه 
لحأ كتلق اشوئ دعم مشروط من لدن قادة الاقتصاد العلمى ممن اهتموا بالحقل فعلا. 
وكما سنرىء فلا يمكن تسمية جيفونسء, أو فالراس» أو مارشالء أو فيكسلء أ 
فيزر» أو فيشرء كأنصار نظريين أو عمليين» دون تحفظء للنظام المعدنى الأحادى 
القائم على الذهب. وفيما بعدء علاوة على ذلك» فإن الكساد الذى حدث فى 
الثمانينيات والتسعينيات أثار مسألة مسئولية الذهب أما عن هبوط الأسعار أو 
التقلبات الدورية فى الأسعار. وقد أثار ظهور قاعدة الصرف بالذهب -10مع 
4 خ3275طع»ه السؤال المتعلق بمزايا التداول الفعلى للذهبء. الذى كان 
ريكاردو من قبل؛ كما نعلم» قد أجاب عليه إجابة سلبية!"”". 


سبعد ذلك العام. وكعضو فى الرايخشتاغ» فرض بامبيرغر نفسه كمرجع له بشأن التقود وكان هدفه 
هو جعل ألمانيا تأخذ بقاعدة الذهب وإيقائها هناك. وكان بامبيرغر يعادى نظام المعدنين بقوة (انظر 
القسم الفرعى ب) وأجهز على حجة هذا النظام بالإشارة إلى ما تخفيه هذه الحجة من مصالح فى 
الفضة. ولكن المهمة الخاصة التى سعى بامبيرغر بشكل مثابر إلى تحقيقها والظروف التاريخية 
الخاصة التى فى إطارها طرحت تلك المهمة نفسها أمامه ينبغى أخذهما بنظر الاعتبار قبل أن ندين 
وجهات نظره من ناحية عدم كفايتها النظرية. وقد نشر ك. هيلفيرخ ط1816166,30 .>1 الأهم من خطبه 
ومقالاته العام ١5٠٠‏ (معوع 0 اصدظ لصن -لاء0 تعغطنا عمتدككبخ لصن معلع] عخلطه جعوكنام) . 
السير روبرت غيفن 2ع0111 اااءهخ1]1 املد 5 صحفى اقتصادى وموظف حكومى» يعود 
إلى فئة الاقتصاديين الجديرين بالتقدير وحتى البارزين ممن ليس بوسع هذا الكتاب إنصافهم. ويشكل 
عمله: 1884) لإانقصع0) 11314 أقما عطا ضز وعدكة1 © عدكائه/7ا عط ؟0 5وعرعم2ط) وعمله: 10/5 
9) هاذمة© ؟0) معلميْن فى تاريخ الإحصاء الافقتصادى. وينبغى عليناء هناء أن نشير إلى دفاعه 
الباسل عن قاعدة الذهب ( 2021 عطا عتم1ءط ععمعل1ا8 : 1892 ,ذالم أعساظ اأوسمتدعة عمد0 
1886-8 بع 1ك لصه 0010© ده مماكمتستصسم6) ومقته الشديد: للأنظمة النقدية الوهمية بإعصهة1 
05 باتتداء 11017 (أى غير الذهبية). 
كان ف. ى. دى بار عتتدط عل .8 .2 (89613-141() أهم هؤلاء الكتّاب الثلاثئة إلى حد بعيد. 
كان دى بار فرذا عاديًا- نصف سياسى» نصف موظف حكومى -وقد تخصص فى حقول فرض 
الضرائب (ضريبة الدخل وما يرتبط بها من قضايا) والسياسة النقدية. وبدءًا من العام 3461 إذ 
أدرك الاندفاع الحتمى للأشياءء فقد دافع دى بار عن قاعدة الذهب - ولكن مع مراعاة ملائمة 
لمشاكل الفضة الفرنسية - والتعاون النقدى الدولى (انظر القسم الفرعى ج:ء أدناه). أما عمله حول 
النقود» فيرد فى تقاريره المختلفة. وسبق أن أشرنا إلى عمله حول المالية العامة. [ اعتزم ج. 
شومبيتر أن يفعل ذلك فى القسم السادسء غير المكتمل؛ من الفصل السادسء ولكنه لم يفعل.] 

)٠١(‏ تعود فكرة قاعدة الصرف بالذهب إلى أحد المهنيين أساسا. ولم يكن للتحليل العلمى سوى شأن- 


آ1[3 


(ب) نظام المعدنين: كان نظام المعدنين أخصب المصادر للمناقشة “العملية” 
طوال الفترة. يتضمن الأدب الشعبى والسياسى لأنصار الفضة- إنصاف الفضة؛ 
عملة الأجداد؛ إن البشرية لن تصلب على صليب ذهبى- حججا كثيرة تواصلت 
على مستوى أوطأ بكثير من أى شىء يمكن العثور عليه لدى أنصار الذهب. 
وبشكل خاصء فقد ابتلى ذلك الأدب بأعمال ذات طبيعة شبه-مَرّضية لأن نظام 
المعدنين كان فى مقدمة مصادر الأوهام النقدية فى ذلك الوقت. ومع ذلكء فالحقيقة 
هى أن حجة نظام المعدنين» فى مستواها الأرفع» كانت هى أفضل ما فى المناقشة 
حقاء حتى بمعزل عن الدعم الذى قدمه عدد من الكتاب البارزين لنظام 
المعدنين!* ' ')- وهى حقيقة تميل إلى طمسها تلك الأعمال شبه المرآضية وكذلك 
انتصار مجموعة أنصار نظام الذهب. 

(ج) التعاون النقدى الدولى: إن الاتحادات والاتفاقات النقدية العالمية مثشل 
الاتحاد اللاتينى» الاتحاد الاسكندنافى؛ الاتحاد الألمانى(قبل تكوين الإمبراطورية) قد 
أوحت بصورة طبيعية بمخططات أكثر شمولية. وبمبادرة من فرنساء انعقد فى 
باريس عام ١857‏ مؤتمر نقدى عالمى نجح إلى حد مدهشء بقيادة دى بار عل 
داه فى البقاء بعيدَا عن وكر أنصار نظام المعدنين وقام بدرس مسألة سك 
الذهب على مستوى عالمى موحد وتبنى ما كان» إلى حد بعيدء أكشر المقترحات 
جرأة منذ أيما وقت مضى لتكوين اتحاد نقدى عالمى. ولكن ضغط الولايات المتحدة 


-ضئيل بهذا “الاكتشاف”: إن كان له أصلاً. ومع ذلكء فثمة عدد من التفسيرات المهمة لقاعدة 
الصرف قدمُّها الافتصاديون العلميون نكتفى منها بمايلىء -3عاع102 ع1" روء31015 7011 .هآ 
.1ل : 1900 عضبل رلقمننهل عتدتمسصمعط 'كلسدظ ممتتدعمبط!]-مذكنةُ عط 2ه لإعتامط ععتتدجاععرء 
#طاخطه ماع 60101 عتطآ ,والطعهلظ! قط : (1913) ععسمقصاط لمة لإعمعسين) ممتلم] ,وعموع كز 
9 عضبل بلقصد10 عتممدمع8 ',لتقلصة5 ععصقطعءرظط-0010 عغط!” ,اهمده لح .0 : (1925)؛ 
وعدد من المقالات والتقارير الهامة قدمّها إى. دبليو. كيمرر 16212026167 .123 .18: اننظفرء مثلاء 
تحليله لحالة مستوطنات ستراتس فى مجلة: 2261 0ه عددءعد ,لإاتعتته 00 ك5ععمعء5 لوعاتامط 
(1906 معططزعءع0آ لمح 1904 “عطمعععج2آ]). 

)٠١4(‏ ومع ذلكء فمن المستحيل اختيار أمثلة من ذلك السيل من المنشورات. وبدلاً من ذلك:ء سوف أذكر 
عملين لهما مكانة علمية لا يرقى إليها شك ويصلحان كمدخل إلى الأدب المتداول أيضئا: .5 .1 
لك .© لطه ,(1888) كنع اطهط لمواغعده14 لصه كلإاوووط لصة لزع35402 نه عدللمع11' ,ممكامطء لح 
6) ذخال اأعصساظ لهده تتمصمعص!1 بععالة/18) . كانت هناك جمعية لأنصار نظام المعدنين نوصى 
القراء الذين يرغبون بمتابعة الموضوع أكثر الإطلاع على منشوراتها. كما يمكن العثور على مادة 
إضافية فى التقارير والكتابات الأخرى ل س. دانه هورتون 110105 2802 .5 الذى يأتى بعد 
ووكرء المدافع الأمريكى البارز عن نظام المعدنين العالمى. أما العمل التحليلى البحتء البارزء فهو 
عمل فالراس: (032صة 31 ودمجع! ,ئامعصمع81). 
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فى المؤتمرات اللاحقة؛ 18178 1845917881١‏ أدى إلى حرف المناقشة 
والمقترحات باتجاه نظام المعدنين؛ قاتلاً بذلك الفكرة الأصلية!*'"). ومع ذلك» وفى 
مؤتمر عام 1857» قدّم الاقتصادى الألمانى يوليوس وولف 78015 ودانا1 فكرة 
جديدة مفادها إيداع احتياطى عالمى من الذهب فى بلد محايد وأن يجرى إصدار 
البنكنوتات العالمية على أساس هذا الاحتياطى- وهى الفكرة التى حققها جزئيًا فيما 
بعدء ولو فى شكل آخر مختلف كليّاء الصندوق الدولى المعروف بمؤتمر بريتن 
وودز 170005 نمغاء81. 

(د) سياسات الاستقرار والإدارة النقدية إن الفتنة الرئيسية لحجة نظام 
المعدنين» على الأقل بالنسبة للأفراد الذين ليس لهم مصلحة مباشرة بإنتاج الفضة» 
تتمثل طبعا بالآفاق التى أتاحها هذا النظام بسبب الأسعار المرتفعة. ومع ذلك» ومن 
الناحية الرسمية» فقد فضّل أنصار نظام المعدنين التحدث عن العمل على استقرار 
مستوى السعر اء1987 1106م عط ع586111212. ولكن كانت هناك مخططات أخرى 
أسياسات الاستقرار 563611122105» لا ترتبط بالفضة؛» كالمخططات الساعية لإيعاد 
الذهب عن التداول كليًا واستعمال نقود ورقية. ومع أن مستوى السعر: خلال ثلاث 
عقود من تدنى الأسعارء يمثل أساسًا ما عمل الناس على استقراره (وكما هو الحال 
دائماء فثمة خلطء مقصود أو غير مقصودء بين هذا وبين هدف إبقاء أسعار فردية 
معينة ع وبخاصة أسعار المنتجات الزراعية)؛ بيد أن وجود أهداف أوسع لم 
يكن غائبًا قط. فحتى مجرد هدف استقرار الأسعار يفترض الاهتمام باستقرار 
الوضع الاقتصادى للبلد المعنى- بوصفه الدافع الرئيسى الاقتصادى البحت له. 
وإضافة إلى ذلك» وبخاصة بالارتباط مع المناقشات حول قاعدة الصرف بال ذهبء. 
كان هناك حديث واسع عن استقرار المعدلات النقدية للفائدة وهغه برعدمم(؟*". 


11. 8.2 حول هذه المؤتمرات» التى تتضمن تقاريرها مساهمات كثيرة لها قيمة تحليلية: انظر:‎ )٠١5( 
. 5م0071 لإتقاعم110 أحدم نهم عتص!] ,أعدوكنا؟])‎ )])8 

)7١1(‏ إن “كوميديا الأخطاء'2 الموجود فى كل مناقشة بشأن السياسة الاقتصادية تقريياء يمكن توضيحه 
بصورة مفيدة من خلال مثال واحد يخص ذلك النطاق من المشاكل. فحينما تبنت النمساء فى 
التسعينات: قاعدة الصرف بالذهبء ذهب السياسيون والصحافة إلى أن أحد مزايا هذا الترتيب هو 
ضمان أسعار فائدة أقل مما يمكن أن تكون عليه فى حالة عملة ذهبية متطصورة 2014 000 
نا . ومن السهل بالتأكيد فصل الحقيقة عن الزيف فى هذا القول. إن مصرفا مركزيا يريد أ ن 
يُبقى أننخاز الصرف ضمن نقاط الذهب ينبغى عليه» فى المدى-الطويل» أن يفعل كل 1 
مصرف مركزى فى ظل قاعدة الذهب المتطورة ويمتنع عما يجب أن لا يفعله مصرف كهذا. 
وعليه: فإن أسعار الفائدة, فى سوق للنقود يعمل فى ظل قاعدة الصرف بالذهب» لا يمكن عادة أن عد 
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وهذا كله كان يعنى الحديث عن فكرة الإدارة النقدية من هذا النوع أو ذاك. 
فنظام المعدنين» مثلاء يعنى الإدارة كلما كان من الضرورىء؛ لكى يعمل هذا 
النظام» تنظيم سعر الفضة- أى تثبيت هذا السعر عن طريق شراء الفضة بغية 
منعها من إقصاء الذهب عن التداول- ذلك لأن النظام النقدى فى هذه الحالة يكف 
عن العمل بصورة تلقائية. كما أن كل المخططات التى ذهبت أبعد من هذا تضمنت 
المزيد من الإدارة» طبعًا. وكمثال» أشير إلى مقترح استحق بعض الدعم: مقترح 
تكوين عملة ورقية غير قابلة للتحويل يتولاها قسم حكومى معين يقوم بشراء 
السندات الحكومية مقابل هذه العملة- لزيادة السيولة- كلما هبط مستوى السعرء 
ويبيع هذا القسمٌ السندات الحكومية - لتخفيض السيولة - مقابل هذه العملة كلما زاد 
مستوى السعر. يمكن اعتبار هذا المقترح أحد بشائر عمليات السوق المفتوحة لنظام 
الاحتياطى الفدرالى. ولكن فكرة عمليات السوق المفتوحة كانت مألوفة فى أشكال 
أخرى أيضًا. ذلك لأن الإدارة النقدية لم تقتصر على إدارة 0 3 امتدت إلى 
إدارة 0 الأجنبى» وبدرجة أهمء إدارة الاتتمان المصرفى”""'". كما أن الإدارة 
النقدية لم تبق فى عالم “السططد ةذ مار سكين بصرورة م1 بده عمل السميدارب 
المركزية الكبيرة”''). وليس صحيحا أن الإدارة النقدية من هذا النوع والأنواع 
الأخرى لم يكن لها من غرض سوى حماية رصيد بلد ما من الذهب. فقد مورست 
هذه الإدارة لأغراض العلاج. لقد اختلفت هذه الأغراض عن أغراضنا فى الوقت 
الحاضر وإن التشغيل الكامل لم يشكل الهدف المهيمن. ولكن من المضلل أن يُبالغ 


حتكون أقل مما يمكن أن تكون عليه فى سوق للنقود يعمل فى ظل قاعدة ذهب متطورة. ولكن؛ 
أولأء إن الكمية الكلية من الذهب الضرورى للشروع بنظام قاعدة الصرف بالذهب ثقل عن الكمية 
الكلية من الذهب الضرورى للشروع بنظام ينطوى على تداول فعلى للذهب. وعليه؛ فسإن أسعار 
الفائدة النقدية فى البداية ليس من الضرورى إيقاؤها عند مستوى عال لوقت طويل فى الحالة الأولى 
بالمقارنة مع ضرورة ذلك فى الحالة الثانية. ثانيّاء مع سيطرة المصرف المركزى على كل خزين 
الذهب النقدى فى بلد ماء فإن تجنب ضرورة تغيير سعر المصرف 12:6 8221 عند المرور بمراحل 
صعبة أسهل فى الحالة الأولى مما فى الحالة الثانية. ومع ذلكء فإن السياسيين والصحافة اليومية 
زعموا أن أسعار الفائدة ستكون فى ظل قاعدة الصرف بالذهب أقل مما يمكن أن تكون عليه فى ظل 
قاعدة ذهب متطورة. وحينما تحمس الاقتصاديون المهنيون لدحض هذه الفرضية الخاطئة؛ فإنهم 
فشلوا عادة بالتسليم بالفرضيتين الصحيحتين بحيث»؛ وكما يحدث كثيرًا فى حقلناء إن كلا طرفى 
السجال كاناء من حيث النتيجة» على صواب وخطأ فى الوقت نفسه. 

)7١(‏ وهكذاء فإن قضية السيطرة على الائتمان مقابل السيطرة على النقود» التى امتدت إلى عهود حديقة 
جداء كانت قد نوقشت فى عهود سابقة. 

)٠١(‏ بالنسبة لإنجلترا بشكل خاصء انظر: 176ام115 2002ما عغطا 06 مكنا ,متكا .© .1 .لا 
(1936) أععامه]/ل. 
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فى التشديد على الأهمية التى مُنحت حينذاك لأداء لعبة قاعدة الذهب لذاتها مثلما إن 
من المضلل أن يجرى الحديث عن الأنظمة النقدية قبل عام ١1١4‏ “كأنظمة 
تلقائية”7"''). وما لم يتم'فهم. هذا بصورة صنحيحة» فمن المستحيل تقدير تورات 
المذهب فى ذلك العهد سواء بحد ذاتها أو فى علاقتها بالفكر فى وقتنا الحاضر. 
وفيما عدا ذلك» ينبغى أن نكتفى بملاحظة بعض الأعمال التى كتبها القادة 
العلميون فى حقل “الإصلاح النقدى”. فقد صاغ جيفونس خلاصة ما بدا له “نظام 
أمثل للعملة”(''"). يكف فيه الذهبء. رغم أنه يبقى كوسيلة للمبادلة وأساس عام 
لقيية أكون مقياننا للمدفوعات المؤجلة؛ “لمبالغ الديون» مع أنهاء معبرًا عنها 
بالذهب» تتغير بصورة عكسية كلما تغيرت قيمة الذهب من خلال سلع أخرى'. وقد 
أحيى هذا “خطة المقياس-المجدول” 1328م 5)3208:0-:13ناطة: التى وضعها لو ع/م.آ 
(انظرء الجزء الثالث» الفصل السابع» القسم الثالث) ويشكل أيضًا النقطة الأساسية 
فى مقترحات مارشال7''). ومع ذلك؛: تتضمن المقترحات الأخيرة فكرة جديدة. 
فبتبنى مارشال لخطة ريكاردو: 1908م 46م0ع26. فإنه رأى وجوب أن تتألف هذه 
المسكوكات 108065 من الذهب والفضة معًا وأن سبائك فضية من وزن معين يجب 


)7١5(‏ بدت هذه الأغراض أكثر تلقائية مما كانت عليه لأن أداءها كان سلسًا. وعلاوة على ذلكء فحينما 
يبدو مصرف إنجلترا وكأنه قد تفاعل (إحصائيًا)» عبر سياسة الخصمء مع التدفق الداخلى أو 
الخارجى للذهب بشكل رئيسىء فينبغى عدم نسيان؛ فى ظل الظروف التى سادت حتى عام 3٠١‏ 
تقريباء إن التفاعل مع تدفق الذهب داخليًا وخارجيًا كان يتضمن جوهريًا نفس السلوك كما لو أن 
المصرف سيتفاعل مع وضع نشاط-الأعمال المحلى» فى تسع من أصل عشر حالات. وحينما ككف 
هذا عن أن يكون كذلك؛ فإن المصارف المركزية كانت تلجأ بصورة متزايدة إلى “الإجراءات 
الذهبية” 0615 014ع» أى أنها كانت تهجر بشكل متزايد لعبة قاعدة الذهب الأصولية. 

)٠١(‏ كتب هذا العمل العام ١80‏ ولكنه نشر لأول مرة فى عمله المهم: (إعدء تنا 12 كمه تامع تاوعنم] 
136 300 الذى نشرته» بعد وفاة جيفونسء السيدة جيفونس والبروفيسور فوكس ويل 1اع«دم1 
العام .١1865‏ ونئلفت النظر إلى مقدمة فوكسويل. 

(١1١؟7)‏ لتوفير المجال؛ سأهمل الجوانب الأخرى من مخطط جيفونس الثى تصب فى اتجاه نقود دولية ونظام 
مقاصة يقوم على الذهب. أما مآثر مارشال؛ فقد أبصرت النورء فى دور“ساحر-عملة هاوي” (كما 
صاغها هو)؛ فى مقالة قدمّها فى مؤتمر التعويض الصناعى العام ١845‏ وهى تحمل عنوانا مهما: 
05 لااالامتاصمء عط (ه) لالم نلنزع1م ععتاعساكمز1 كعدني عاطمتلعجمع مل جه بوكر 
( كعقة 01 5عئ]2: عط (0) ,ااعملنزه امه (إلى أى حد تؤثر بصورة ضارة القضايا القابلة للعلاج 
على (أ) استمرار التشغيل؛ (ب) معدلات الأجور؟) (انظر مذكرات كينز حول سيرة 
مارشال :204 .م الإطامدرعمنظ 0 05إ8553)؛ وفى شهادته أمام اللجنة الملكية حسول كساد التجارة 
والصناعة لام » وأمام لجنة الذهب والفضة )١888-١/841(‏ وأمام لجنة العملة الهندية 
(2)0849 التى نشرت فى 1926) 5معءمة [011112)؛ وفى مقالته: 5م05 ةبنعساظ 08 دوع للعصعع* 
7 تلاعتتة 1 ,للاعاناع ]1 لولم تع ا مه0) "ومع م2 لورعوع 0 05).انظر أيضا: ' بقترم عع لظ .7ع .8 
5 تع طتاعامع5 .1021نا0[ 01212 معط '.لرماع]]آ اماعط ]8 جره كغطع نامط1 . 
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“ربطها” قانونيًا بسبائك ذهبية من وزن معين بحيث تشكل الوحدة النقدية حقًا معينا 
على كميات من الذهب والفضة بنسبة ثابتة (صم5ة!له)عصص:ر5). أما مقترحارفنج 
فيشر لاله الدولار المعوئض 1001128 6025360م2002» فقدا ر بط تبنى قاعدة الصرف 
بالذهب بخطة لتغيير محتوى الوحدة النقدية من الذهب وفقًا للتغيرات فى رقم 
قياسى رسمى للأسعار بحيث إن الدولار يجب أن يمثل كمية ثابتة من القوة 
الشرائية بدلاً من كمية ثابتة من الذهب. أخيراء دافع فالراس عن خطة ترتبط 
بالممارسة الجارية فى فرنسا بطريقة أصيلة بقدر ما كانت خطة بسيطة. فالذهب 
كان يجب أن يبقى المعدن النقدى الأساسى وينبغى سكه للحساب الخاص دون حد. 
أما الفضة» فكان يجب أن تقدم 'المادة للعملات المساعدة (011100) التى كان يتوجب 
عليها ليس فقط تجهيز قطع النقود الصغيرة (4101515522156 1100غ) بل أيضًا تجهيز 
نوع من النقود القانونية الحكومية لاستعمالها لغرض السيطرة على مستوى السعر 
(اناء)هع76 هو11زط): إذ كان يتوجب على الحكومة زيادتها حينما تهبط الأسعار 
وتقليص إصدارها عند ارتفاع الأسعار. إن الصدى الحديث لهذا المقترح لا يحتاج 
إلى تشديد. وقد أضاف فالرابن مقترحًا آخر يجعل منه أحد رواد مشروع 
“الاحتياظى بنسية: 565 الذى طرح فى بوقها الحاطين»'إذ ادرف فال ان: ولجو 
فى حالة البنكنوتات فقط» حقيقة إن المصارف تخلق وسائل دفع أو؛ كما صاغها 
هوء إن المصارف تستطيع إقراض المنظمين دون أن تقترض نفس المبلغ من 
الرأسماليين (المدخرين). ولكنه لم يستحسن المقترح. فقد اقترح استعمال فائض 
الفضة لسك عملات فضية إضافية بمبلغ البنكنوتات المعلقة عمتاصماكانه 
65 - ناقصا كمية الرصيد من النقود القانونية التى تحتفظ بها المصارف 
المصدرة- ولكبح الأخيرة"'". 

ولسنا هنا بصدد مناقشة حسنات وعيوب هذه الخطط. فقد أشرنا إليها 
لسببيين: أولأء لأنها تبين كيف أن الاعتقاد القائل إن القادة العلميين لم يهتموا 
بمشاكل الإصلاح النقدى حتى يومنا هذا هو اعتقاد لا يقوم على أساس قط؛ ثانيّاء 
لأن هذه الخطط كانت تقوم على أساس العمل التحليلى» الذى ينبغى تقدير أهميته 
الكبيرة بمعزل تمامًا عما إذا كنا نحب هذه الخطط ذاتها أم لا. 
)20١١(‏ انظر: 156) لإعمه8! ,0 ععارو5 عمتكماءننط عطا!" بمومع8 .0 بمعداط برط لعاذتوكة ,تعطولظ عصتم] 


191 ,.لع) 
)"١7(‏ م لمة د ,ععسوتاممة عناو تامهم عنسمدمءع'ل دعلنا8. 
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؟- العمل التحليلى 


تمثل قصة العمل التحليلى البحت فى هذه الفترة-- الذى سنقتصر عليه 
حصرا تقريبًا بدءًا من الآن- قصة تقدم ظافر7 '"). فمع أن القادة شاركوا بحماس- 
كما رأينا توًا- فى المناقشات حول المشاكل العملية فى وقتهمء بيد أن عملهم كان 
أقل تأشرًا بهذا الدافع من عمل سلفهم: فقد انطلق التحليل وفقا لزخمه الذاتى أكثر من 
السابق» إذا صح التعبير» وأن الجذور العلمية البحتة للأفكار- للتغير فى المذاهب 
الذى لا يشكل مجرد رد فعل للوقائع المتغيرة والأمزجة السياسية المتغيرة- تبدو 
واضحة أكثر مما كان عليه الحال فى الفترة السابقة. وأن الطرق والنتائج القيكقة 
هناء أكثر مما فى الحقول الأخرى من علم الاقتصادء قد تطورت انطلاقا من رصيد 
المعرفة القائم مسبقا: ففى “النظرية العامة”» إذا اخترنا أن نعبّر هكذاء يمكن أن 
نتحدث عن ثورة؛ أما فى النظرية النقدية» فلم يكن هناك سوى تطور قوى. إذ لم 
يحدث أى تغيير كبير 02621 فى العمل الذى وضعه ج. س. ميل بشكل نظامى 
تمامًا. وجواذك» فقداتم بالفمل عزو معظم الأرضية التي نقبار عليها ينية التطويك 
النقدى اليوم. 


إل الفنودرة القافة الك أكاول كنيسياء تعتردييا إلا فونه انها معانوة 
استحالة وضع تقرير عن العمل الوقائعى فى تلك الفترة»ء بحيث يكون: على الأقلء» 
حا اير قدو ير" التطارات ”لدي وار رضي ولكن كل ما يكن عمله فى 
خلاصة كهذه هو أن نة نشير إلى أنواع من هذا العمل وأن نعطى مثالا أو مثالين عن 
كل نوع. هدالق إوالذ :يفا زو رتصمية متا ايفنا: فإضافة إلى التقارير الإنجليزية 
الكن تاكن قن الضذاززة كما ف الجادة» "ساشين كافية الى تلك السدوفمز اق“ النقذية 
العالمية وإلى اللجنة النقدية الوطنية الأمريكية .)١117-١511١(‏ ثانيّاء ثمة تواريخ 


)"١5(‏ تكفينا أربعة أمثلة: عمل البروفيسور مارغيت 6مع:713 (42- -1934 ,وععن2 2ه برمع1) الذى يشكل 
أفضل دليل إلى تاريخ التحليل النقدى خلال الفترةء رغم أنه لم يُكتب من الزاوية التاريخية أساسما؛ 
كما ينبغى أن نشير» ثانية» إلى عمل البروفيسور رست 5156: ]نلع0) 200 /[7دأء8100 04 /زم)ذ1ا] 
0 ,.قصةع) طمتاعمظ) جمعط])؛ كما يقدم عمل البروفيسور هاوارد اليس 1115 110320 : 
1905-3 ,لإزمعط1 لانهاعد110 ممع (سوية مع المراجع المقتطف منها هناك أو المذكورة 
فى ثبت الإحالة) معالجة وافية بالعمل المتحقق فى حقله؛ كما أن عمل ف. ف.فاغنر .15 ./ا 
تعصعه: 1937) معتمعط ]نلعا بعل عاطء نراءوء0) يكمل عمل البروفيسور رست بصورة مفيدة. 
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حول العملات والصيرفة - مثل عمل دبليو..أ. شاو 558 .له .187: 6ه /(ه]15آ1 
5 ) 1252-1894 ,لإعمعسنت) أو عمل دبليو. غ. . سامئر بع نل 
الكلاسيكى: 1874) لإعمع:نا© صق 1عمة 2ه /مما5ز11 ى). كلقا قدمت الفترة ذخيرة 
من المواد ما تزال تحتفظ بأهميتها - حيث يشكل عمل أدولف سوتبر 40016 
تعوطاءه5 (5 455-181 :)١‏ معطءتاكدءئ متم تعل عمنتعان 812 عن معتلة تمع و13 
16 مالقطءء-211]عمماء50 (885١؛‏ الترجمة الإنجليزية من الطبعة الثانيةء /ا/81١ا»‏ 
الى يتضدق الجر السائع مقيا: جداوق: الأتعان ال يفخي يها المككان لجان 
على هذا النوع من العمل الوقائعى. النوع الرايع يمثله العمل الإحصائى للسيز ر. 
ه. انغلز بالغراف 7206ع221 108115 .21 .2 حول المصارف المركزية:» وبخاصة 
مصرف إنجلترا (الذى يجرى تلخيص معظمه فى عمله: عط همه 1206 علمةظ 
3 ,5431166 /إ21036 الذى يمثل تحفة فنية تجعل الأرقام تتكلم: : من الصعب جدا 
صياغة استنتاجات محددة» ولكن من يقرأ هذا اعون لس لو لي 
لوطترعه كله + خاسا بويت أن شوق إلى سان الطرقالإتعائية الحدينة نتن 
هذا الحقل- والمثال الأقدم المعروف لدى هو عمل ج. ب. نورتن 210,600 .2 .[: 
2)) أع1 اط نزع ه10 لوول بأتع]8 عط مذ 50165 لدعنائة)5). 


فلماذاء إذن» يُشار أحيانا باستخفاف إلى عمل تلك الفترة وأن كثيرين منا 
يضع مسافة غير واقعية قط بينه وبين عملنا فى وقتنا الحاضر؟ أحد الأجوبة يتمثل 
فى إن نوعية الجهد المبذول لتطوير هناو نإتتهدهن[هءه تلك الطرق والنتائج 
الجديدة يبدو وكأنه مجرد صياغات جديدة للمادة القديمة. ولكن ثمة إجابة أخرىء 
إجابة تثير اهتمام مَنْ يدرس آليات “التقدم” العلمى. إذ فشلت تلك الفترة فى تطوير 
وأنظمة 60226)ثتة فتوحاتها بشكل ما يضعها فى متناول كل الاقتصاديين بشكل 
جاهزء: سوية مع كل المضامين والتطبيقات التى صُيغت وتجلت بصور ملائمة على 
طبق كبير من فضة. ولذلكء؛ لم تتغلغل هذه الفتوحات فى التيار العام للأدب» 
وبخاصة فى المراجع المدرسية» بحيث إن النقد الذى يحط من مكانتهاء رغم أنه 
يستثير الازدراء ذاته لدى علماء كالبروفيسور مارغيت 6عمع:3842: كان فى وضصسع 
يسمح بتعزيز نفسه بمقتطفات من التيار العام- بل ومن كتب معروفة:؛ وناجحة» 
وممتازة(بطريقتها هى) كعمل كارل هيلفريش طاعءتع7اء11 امهك1: 0614 5د[ 
(1903).: أو كتاب ج. ل. لوالن هذاطعدهآ ..آ .[: (1903) تإعدهك/ة أه دام أعمتط أو 
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عمل هوراس وايت فانط ععهروط: 1904) عمأكاصة8 نمه لإعدمك/7 تقأناوه2)» أو 
كتاب ديفيد كنلى /إه101ك1 22110: (1904) بإعمه]3ءأو عمل الفريد دى فوفل 841560 
عالتلاه8 عل: 1907) عتقصده]38 هآ). بل إن عمل أدولف فاغنر 2عمع ه17 0015م: 
(1909) د5عل1ع0 دعل عرمعط]' عطءذندممه50212101الذى يحلق عاليًا ويتضمن عدة 
نقاط أصيلة» ليس فى حال أفضل كثيراء وإن عمل كارل نيس 165م1 1ممع>[: 6104© 
(1873-9) 16016 4ه لم يضف سوى القليل إلى الموضوعات التى يشملها عنوانه 
رغم أهميته من نواح أخرى. 
ومع ذلك» وللإنصافء ينبغى علينا بالتأكيد أن نشيرء على الأقل» إلى تلك 
المراجع المدرسية التى تبرز من بين بقية المراجع لهذا السبب أو ذاك: عمل 
جيفونس: 1875) عع ضقاءا8 02 «معتصدداءء21 عط) همه /زعمه38) الذى صدر فى عدة 
طبعات- وهو عمل جذاب تتزين فيه أحيانا عناصر مبتذلة إلى حد ما من خلال 
لفتات أصيلة؛ عمل ج. شيلد نيكولسون مه5اهء 2/1 4اعنط5 .[: لإعده]8 مه ءدلاوع1 
8) 05ء 2601 لإتقاعمه8/10 ده 5552/5 0مه)- وهو عمل لم ينل قط التقدير الذى 
يستحقه؛ كتاب ف. ووكر2ه77011 .17 المدرسى الشهير: 1878) /إع36052) الذى قد 
يمثل أفضل وسيلة للتعرف على المذهب القائم فى تلك الفترة فى أفضل أحواله؛ 
عمل تيوليو مارتيلو 3212:6115 1110ن1: 1883) 2140263 2]) الذى لا تقلل من قيمته 
إلا كليلد بعطن' الأوهاء اللير النة تعيول حرومة السك ؛ حمل أ مس ذافل 2 
2 1882-3) ...2ا2100 12آ)- وهو أحد أفضل أعمال الأدب العلمى 
حول النقود التى سبقت أعمال فالراس-مارشال-فيكسل-فيشر. وإضافة إلى ذلك» 
تنبغى الإشارة إلى الأجزاءء أو الكتب»: أو الفصولء التى تُعنى بالنقود» من الأبحاث 
العامة - كأبحاث بيرسون أو ديفزيا أو كولسون*'" ولكن يجب علينا أن نقتصر 
على الكتاب الثالث من عمل كاسل أهءد5ة©: عتصمهمله21ئ2ه5 عطعدونع معط 
2 .لع «عم ,1927 ,.كصقن طاوتاومظ : 1927 .لاعن ,.لء ط)4 ,1918)). إن هذا العمل 
يستحق أن يتم تمييزه لأنه يطرح؛ بوضوح لا يترك مجالاً للشك؛ مثالاً حول وجهة 
النظر القائلة إن المنطق الأساسى للعملية الاقتصادية مستقل كليّا عن الظاهرة 
النقدية التى تتمثل نظريتها أساسًا فى نظرية مستوى السعر فحسب- التى وفقًا لها؛ 
تتحول الأسعار النسبية (نسب التبادل)؛ إلى أسعار نقدية مطلقة وفق خطوط 


(715) حول بيرسون 5161508» ديفزيا 1111512 وكولسون 201508©), انظر الفصل الخامسء أعلاه. 
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النظرية الكمية - مما يجعلها حقًا وليس ظاهرً! فقط خارج كيان النظرية 
الاقتصادية العامة. ومن هذه الناحية» فقد فات كليّا على كاسل أن يفهم أهمية رسالة 
فالراس التى تَتبّعها هو بدقة من نواح أخرى. ولكن إذا أخذنا هذه المعالجة كمثال 
على وجهة نظر حول الموضوع تم نبذها كلياء فينبغى علينا أن نضيف أن كاسبل 
يمثل وجهة النظر هذه أحسن تمثيل وبالتالى فإن معالجته تحتفظ بأهميتها. كما أن 
هذه الأهمية ليست تاريخية فقط. إذ يمكننا أن نستعمل كاسل كلما شئنا أن نعرف ما 

إن وصفًا موجز! لطبيعة ومصير الأعمال التحليلية الرئيسية فى الفقرة 
سيوضح هذه الحالة المتناقضة للأشياء. 

0( فالراس أولاء كان عمل فالراس أكبر تلك الأعمال إلى حد بعيد"''". 
وبنفس المعنى الذى يصح فيه القول إن فالراس قد خلق الستاتيكا الاقتصادية؛ 
النظرية الحديثة للتوازن الاقتصادى» فمن الصحيح أن نقول إنه خلق النظرية 
الحديثة للنقود. وفى الواقع» لا تشكل نظريته للنقود والائتتمان سوى جزء من 
نظريته العامة للتوازن الاقتصادى. ولذلك؛ فقد حقق فالراسء؛ إلى حد بعيد» الأمنية 
الكبرى التى جرى التشديد عليها فى السنين العشرين الأخيرة» أى ضرورة دمج 
تحليل النقود بنظام النظرية العامة بدلاً من تطويره بشكل مستقل ومن ثم لصقه بها. 
وبقدر تعلق الأمر بالستاتيكا النقدية» فإن كل الفرضيات المطورّة حول النقود 
والعمليات النقدية ترد أما فى نظامه أو يمكن اشتقاقها منه بواسطة فرضيات 
إضافية. وهكذاء وكما أوضح لانجه"'"؛ فإن تحليل كينزء الوارد فى عمله 
معط لمتعدة6 (و ليس فى عمله ه7625 الصادر العام )لا يمثل سوى 
خالة خاصة من النظرية العامة حقا لفالراس. ولكن فالراس؛ كما رأيناء لم يُصبل 
إلى تحليله الخاص به حتى العشرينيات. فالتأثير الذى أحدثه خلال الفقترة محل 


(11) لا نجد نظرية فالراس البحتة حول النقود وهى مطورة تطويرا كاملاً إلآ فى الطبعة الرابعة من 
عمله: 1900) عكنام عنا01110م ونصروهمءء "ل 5امعتمة81). لقد استغرق تقدمه البطىء نحو هذه 
القطعة الأكثر أهمية من التحليل النقدى الفترة ١833-١415‏ حيث تجلت نقطة البداية والخطى 
الفردية فى الطبعات الثلاثة الأولى وفى عدد من المذكرات حول المشاكل التطبيقية التنى تحولت 
أخيرً! إلى عمله: ععدو1اممة علا 1 أاهم عتصرمدوءء ”0 علنغ8 (انظر الفصل السابعء القسم لاه 
أعلاه). 

؛ )/١‏ انظر: "ع لتناعصم0 ها لإالكتعم مل ات ]م0 ع1) 220 أدعتعام[ 02 عنفظ ع1" ,ععتها .0 
8 لإمقنتاطعط بدعتتصمدمعظ . 
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الدرس تم عبر فيكسل وبانتليونى بشكل رئيسى. ولم يقدر حتى هذا الكاتبان أهمية 
عمله عن النقود بصورة كاملة. بل إن خلفه المباشر: باريتوء لم يبصر تلك الأهمية 
قط وأنكفئ أكثر مما تقدمّ فى هذا الحقل المحدد. وقد عثر فالراس على اثنين من 
الأتباع الممتازين. بيد أنهما لم يكونوا معروفين قط تقريبًا: أوبيتت وشليسنغر72". 


وبقدر تعلق الأمر بالفترة محل الدرسء فإن نظرية النقود لدى فالراس ليس 
لها وجود بالنسبة للغالبية العظمى من الاقتصاديين. ومع ذلكء أنتهز الفرصة 
للإشارة إلى العمل الأصيل لديل فكيوء الذى انطلق» من أسس فالراس جزئيّاء فى 
المنتواتك الأخيرة من لاف اللا 


وقد يكون من الملائم أن نشير هنا إلى كيان آخر من العمل حول النقود 
يرتبط بعمل فالراس وهو عمل ارفنج فيشر. لقد جاء معظم هذا العمل متأخرًا جدا 
بحيث لم يُحدث تأثيره فى حدود هذه الفترة. وحينما ظهر بالفعلء؛ كان الاهتمام 
المهنى منصبًا على كتاب واحد لفيشر: (1911) تإعده]8 2ه عرو علتمقطعسنط ع 
الذى حجب نجاحه حقيقة أنه يقدم جانبًا واحدا فقط- وهو ليس بالجانب الأهم,- من 
النظرية النقدية لمؤلفه؛ كما تفهم هذه العبارة فى وقتنا الحاضر. فمنذ نشر هذا 
الكتاف درت العادة على تصنيففزقر: كنصين لشكل جامد يسول خافن مين 
النظرية الكمية(انظر القسم الخامسء أدناه) وتم إهمال كل مساهماته الأخرى فى 
التحليل النقدى للعملية الاقتصادية ككل- التحليل النقدى بالمعنى الذى يمثل فيه 0 
كينز: لاتمعط1 لمنعمء© تحلؤذ نقديًا. ويعود هذا الأمرء حينذاك والآن» إلى أن فيشر 
لم يسّم هذه المساهمات تحليلاً نقديًا أو تحليل دخل بل اختار عناوين الوق مكدر 
نظرية: الفاقةة أو لاز دهان .و الكماف روبالنتتحة فاخ تراه اسع بيصاو تيز عنم 
تصور كامل عن عمله حول النقودء ولم يلاحظوا خط فالراس فيه بشكل خاص('"". 


(4الا) عع ستدعلطء5 اميك : (1901) عتقهمط 12 عل علمتعمعع عترمعطا ه1 سد تفددوظ ,اتاعمنام عم 
4) لماعك اللع سا لمن لامع ععل ارمع 1). يشكلٍ هذان الكتابان» وبخاصة الثانى» مشالين 
مدهشين على حقيقة أن العمل من الدرجة الأولى ليس شرطًا ضروريا أو كافيًا للنجاح. 

(14") شرع غوستاف ديل فكيو 10طاءءء/ 261 154807ا0؛ البروفيسور فى جامعة بولوغنه» بنشر سلسلة من 
المقالات العام .١65٠١5‏ وقد تم تجميعها فى عمله 1930) عترمءعط)-0اء0 عل (ءذه0[1هنم0)؛ وبشكل 
أكمل» فى عمله 2) ماع20 12أعل عاللوعمعع مترمع] 12 هزمهد عاعموعه 181) . 

)"٠(‏ وعمليّاء فإن كل الكتب والمقالات الكثيرة للبروفيسور فيشر هى أعمال مهمة بالنسبة للعالم الذى قد- 
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(ب) مارشال؛ يمثل عمل مارشال العمل العظيم الثانى فى العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر('""). وكما فعل فالراس» ولو بصراحة أقلء فقد 
أبصر مارشال المشكلة النقدية كجزء من التحليل العام للعملية الاقتصادية وكأحد 
الأبواب المؤدية لنظرية التشغيل. وعلى نحو أكثر وضوحا من فالراسء» ولو بتشديد 
أقل من فيكسلء فإن مارشال قد علم أهمية التمييز بين سعر الفائدة “الحقيقى” 
و“النقدى”.: وأهمية الاعتناء بتفاصيل الآلية التى تؤثر فيها التغيرات فى كمية النقود 
على النظام الاقتصادى. وكانت هناك تلميحات كثيرة توحى بتطورات مستقبلية» مع 
أن بضعًا منها فقط سيجرى ذكرها فى هذا الفصل. وقد أمسك مارشال بكل 
العناصر اللازمة لخطوة حاسمة إلى أمام» مع أنه هو نفسه لم يُقدم على هذه 
الخطوة. وبخلاف فالراسء كان مارشال فى وضع قيادى فعال حقا. فبدءًا من عام 
65 :؛ كان يمكن لكل اقتصاديى العالم أن يصغوا إليه لو أنه خاطبهم. ولكنه 
تصدق عليهم بتلميجات فقط من وجهات نظره حول المشاكل النقدية إلى أن نشرء 
فى شيخوخته. عمله: 1925) 101 لع ,لاع مه31) حينما لم يعد أى 
شىء فيه يبدو جديذا. ولكن تلاميذه فى كمبريدج وأتباعه الآخرين قد أصغوا إليه 
بالفكل: ومن السشيووزيئ» للاتعسافت الكباز بكي 'التشحنية حلدى أن جاوز 
ولافنغتون» وكينزء وبيجو» وروبرتسونء عند تطوير النظريات النقدية الإنجليزية 


حيحاول يومًا ما القيام بمهمة تنسيقها. سأذكر هنا فقط أهم تلك الأعمال التى سبقت الإشارة إليها فى 
الفصل الخامسء القسم لابء أعلاه: لدع عدخ عط ذه كمملكهء تاطوط) أوعمعاس[ لاه ممللم عع ممم 
0 .11 طاغتس) لإعدوك/! لو عوط ع لاأكمطعتناط عط" : (1596 أكناكللث ,501261011ق34 عتتامضمعط 
5 320 800125 : (1928) 2ماأكنا1![ لإعمهكل8 عط" : (1913 ,لاع : 1911 .محمرظ 
2 ولكن عمله 1907) 126651 01 12]6) الذى تطور كليًا إلى العمل ازعتء)م] 06 لتمعط1' 
(1930)» المذكور سابقاء ما تزال له أهمية أكثر بالنسبة للنظرية النقدية بمعناها فى وقتنا الحاضر. 
سوف تتم الإشارة؛ فيما بعدء إلى عمل فيشر عن الأرقام القياسية. 

)01١(‏ سبق التقديم النهائى لمساهماته» التى سيتم ذكرها فى المتن بعد قليل» عدد من الرسائل» وبشكل 
خاص فى اللجان الرسمية للبحثء التى أعيد نشرها فى عمله 5:عم52 0670121 ويمكن تكملتها بعدد 
من الفقرات ترد فى مذكراته 0:7215مء24. ولكن عمله 165م2/120 أيضنًا يتضمن عناصر مهمة 
ذات حصيلة جذابة. ويجد القارئ عرضنا بمعظم النقاط الجوهرية فى عمل كينز التذكارى ( :إهود8 
195-06 .0 الإدامةع810 ذه)» ولكن من الضرورى التنبيه إلى أن هذا العمل التذكارى كان قد 
كتب من قبل نصير متحمس (حينذاك).وفى بعض النقاط» يتوجب بالتأكيد استبعاد الادعاءات 
الضخمة التى طرحها هذا النصير لصالح أصالة وأسبقية أستاذه. وفى ما عدا ذلك» فإن إشارة كينز 
إلى أن مارشال طوّر كل نظريته النقدية خلال السبعينيات ينبغى قبولها دون تحفظ- ولو دون غمط 
حقوق فالراس وفيكسل. ثمة ملاحظة أخرى لابد من الإشارة إليها: إن التحليل النقدى لمارشال؛ كما 
هو شأن تحليله الاقتصادى بشكل عام؛ ينطلق من ج. س. ميل بوضوح وينبغى اعتباره تطويرًا 
لتعاليم هذا الأخير. 


08 


الخاصة بوقتنا الحاضرء كانوا قد طوّروا تعاليم مارشال- ولو وفقا لخطوط خاصة 
بهم . 

ليس ضروريًا التعليق على أعمال هى الآن فى متناول كل باحث. فكل ما 
ينك ترصيحة نتى طفلة هذه الأسفال:بمارشال :قدا .لا يحول قنسمية البووفيشو رن 
ج. هاوترى 1120071 .0 .1 كتلميذ لمارشال بنفس المعنى الذى يصح فيه هذا 
المستطاح على اخزينم ولكن معطم الإرحيات الى تفي طايكا داميا لد 
تعاليمه- الموجهة؛ كما يعرف القارئ» نحو مشاكل الدورات التجارية بشكل 
رئيسى- يمكن ردها إلى مارشال (ورد بعضها إلى فيكسل). قد يجسد القول إن 
تحليل هاوترى هو تطوير أصيل» فى اتجاه محدد؛ لتحليل مارشال؛ أفضل طريقة 
لتمثيل علاقة هاوترى بمارشال.ومن بين كتبه الكثيرة» يكفى أن نشير إلى:- 6004© 
01 أتث غط!' ,(1919 ,له )15) اتلعن لمه لإعمعسيةت 1 م120 220 2010 
(1937) اتعصنزهامسظ ممه لماتمهك ,(1932) عمتاصوظ اومئوة©. أما أعمال فردريك 
لافتغنون 20178]00.آ1 817606110[1) فهى غير معروفة كما ينيغى: دناعم 16 
2) ...ع اءلان) 11206 عط1 لضة ,(1921) غأع2]3:1 1ه)زمه0). وهما عملان مارشاليان 
بصورة مؤكدة. وكذلك هو ا مقالة البروفيسور بيجو:” ',تإعمه2]4 6ه عدلة/ا ع1 
7 "اع طتاع21017 ,0115 0م80 01 [0102ا10 010211611 6ط جز التى تمثل مساهمته 
الرئيسية فى النظرية النقدية بذاتها. كما يمكن العثور على مساهمات أخرى له فى 
عمله: 1927) 21005 نااعن81 لقتناكنكم]) . ومن بين كل أعماله المتبقية» سأذكر فقط 
تحليله النقدى للعملية الاقتصادية: 1941 بمسشتط تانبو لصة امعصزه[مصمظ. إن 
الهيكل العظمى النظرى لأول عمل للورد كينز: عمسقصاط لمة لإعمعسسح سمقنوم] 
3) كان مارشاليًا أيضًا؛ وقد أشار كينز» عند كتابه عمله: نوعمه]3 مه غ16 
3) رماع )» إلى أن عرضه [للنظرية النقدية] يتبع الخطوط العامة للبروفيسور, 
بيجو والدكتور مارشال (850 .م)» رغم وجود 2100-0 خاصة به حول نقاط 
حساسة. أما عمله الأكثر طموحًا: 0) (إعده]8 ده عدتندء1 خ)ء فيمكن أن 
يوصف كتطوير لخطوط مارشال وفيكسل (ولو بعيذا عنهما أيضنًا) رغم أن خطوط 
فيكسل كان قد أعيد اكتشاقها وَلم موحد من فيكسل: ولم يتخل كينز أسامنا عن الولاء 
لمارشال إلا فى عمله: 0ه أدعرع)10 ,اتتعمرلزه [مسظ عه تجتمعط؟ لمرعمع0 عرز 
6) [81006). وهذا يجعل من المهم جدا أن نلاحظ أن الاختلافات النظرية لم 
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تكن هى التى خلقت هذه القطيعة مع مارشال بعد وفاته بقدر ما هو الاختلاف فى 
الرؤية الاجتماعية- فى تشخيصات مارشال وكينز للوضع القائم فى زمانهما. فبقدر 
تعلق الأمر بالنظرية» وليس بالفرضيات الوقائعية والتوصيات العملية» كان هناك 
فارق مهم واحد فقط- يخص آلية الادخار والاستثمار- ولكن حتى هذا الفارق 
الوحيد كان يمكن رده إلى مسألة اختلاف فى التأكيد» ما لم يكن من المهم بالنسبة 
لكينز إبعاد نفسه عما أسماها هو “النظرية الكلاسيكية”. أما عمل البروفيسور د. ه. 
روبرستون دم5موطه2 .11 .2, الأصيل بصورة آخاذة: عط مه لإءناه2 عمكاصة3ا 
6) انمآ مهنر©)» فقد تجاوز مارشال حقا أكثر بكثير مما تجاوزته كل الأعمال 
الك ذكرركة فين هذه النقنة وار أكذذا هذل العمل اوتحوف كسان سكون مم ضوهن 
الملائم تصنيف روبرستون فى صف المارشاليين. كما يتعذر تصنيفه هككذا على 
أساس نظريته حول الدورات التجارية. ولكن أعماله حول النقود (بمما فى ذلك 
مرجعه المدرسى حول المبادئ)»؛ التى أعيد نشر الأهم منها فى عمله: م1 ولزهوو8 
20) نززمعط1 /إتواعمه24)» يمكن القول إنها تطورت عن جذور مارشالية. 

ولكن هذا النجاح-لتغاليم مارشال عن النقود كان سيأتى فى ما بعدء» فى 
وقت متأخر جدا بحيث إن مارشال فقد جزءًا من الفضل الذى يستحقه. فحتى عام 
15 » لم يمتد التأثير المارشالىء عمليّاء إلى النظرية النقدية خارج كمبريدج. 

(ج) فيكسل؛ إن عمل فيكسل هو العمل الثالث العظيم الذى ينبغى 
وي" وقن خضل »فيكسل: كمنار نقدى: ون وقاته علن شورة عالفية أؤسيع 
من مارشال وقالراس. ويعود هذا المصير الأفضل إلى واقعة إن أتباع فيكسل 
السويديين لم يكفوا عن تسمية أنفسهم فيكسليين حتى حينما كانوا ينتقدونه 


205155 ترد مساهمات فيكسل الرئيسية فى عمله: ع5أع:م”01016 هنا 06102185. وقد ظهرت» عام‎ )0١1١( 
ترجمة ر. ف. كان 3اطهك1 .1 .2 لهذا العمل: وع2:10 200 12]6165]6؛ مع مقدمة حول تطور فكر‎ 
فيكسل كتبها البروفيسور أوهلن. ولكن بعض أفكار فيكسل الأساسية» وبخاصة “العملية التراكمية”‎ 
الشهيرة لديه» كانت قد قدمت إلى الجمهور الإنجليزى فى المقالة: * 04 ]2ه عط 2ه ععمع ناكم[ عط"‎ 
'.وع2 هن أوعزعام1 وذلك فى مجلة 1907 126ل ,10101131 عنط:زوروع8 وفى المجلد الثانى من‎ 
.)١595 عمله:لإدممهمء2 21ء1)نا20 ذه وء7نااعم.! (الأصل السويدى 505١؛ الترجمة الإنجليزية‎ 
وتحتل أهمية كبيرة مقالته (السويدية) حول النقطة الغامضة فى نظرية النقود: علآمناط معط‎ 
تءطترعءء2آ1 بالننطء 1105 عاكتطمصمالظ ',تعترمعاع متصرءط 1 مععاصباطء وذلك لتشديد المقالة‎ 3 
على نقاط محددة لم تبرز بقوة فى العملين المذكورين توًا. وكما هو الحال مع مارشال؛ فقد انطلق‎ 
فيكسل من ميل؛ وأن نظريته النقدية تطورت عن نقد الأخير ومن وراءه من الاقتصاديين الإنجايزء‎ 
وبخاصة توك ع[100.‎ 
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ويتجاوزونه؛ وواقعة أن رسالته أصبحت فى متناول ألمانيا فى وقت مبكر نس بيًا 
وتشكل: لم يكن منفر | كما كو شان ذاك: الخاض عفار اس .«ولكن ‏ مدل أكية وه 
عقودًا ليصل إلى المجال الأنجلو-أمريكى. 


ومرة أخرىء يندر إن يكون من الضرورى أن نذكر أسماء معروفة مثل 
ميردالء وأوهلن» ولندال؛ ولوندبيرغ. غونار ميردال 7810021 تقمسسن0: 
(1939 طاكتاعصط : 1933 سممصنع0 :1931 طذتلع5) ناوطنا و8 نزتداعده81؛ مقالة 
برتل أوهلن 10 86111 عن نظرية التوسع. بالسويدية: ' .اتانامم-عمتصمعم 
"أعطذه1كاء26 امد أعلعغط رهد عق[ أن جاعه معدم ادع طناك بمعاءط:2 مع 1أغمعء]ن» التى 
شرك العا 4 187) فى متزين يعون السيافكة الشدية متهم انح تجتن الإطالفة: 
السويدية؛ خلاصة مساهمات اريك لندال 1طهلهة.آ 8:1 بالإنجليزية ( عم 0 501015 
9 بلقائموة0 لقة تزإعمه381 1ه لتزمعط1). أما عمل اريك لوندبيرغ عاتر8 
8 ط: 1937) لمأكصوص< عتستموممع8 01 لإرمعط]1' عطا جز 5)ء فيمثئل 
التطور فى فترة ما بعد فيكسل. إن الواقعة الجديرة بالملاحظة فى تاريخ للتحليل 
فن إن هذا التطونء إل منا قبل عن ستولك قريئاء كد إزامن: :وف يعطى التقاط 
الهامة استبق» التطور الإنجليزى (الكينزى) دون أن يصبح معروفا لدى 
الاقتصاديين الإنجليز. وقد تمخض طبعًا عن هذه الحالة من الأشياء بعض 
الاحتجاجات الخفيفة وكذلك بعض المناقشات حول الاختلافات بين» والمزايا النسبية 
لهذين الكيانين من الفكر. انظر مقالة أهلن: * تصامطاءه56 عط هه 65غه71 عدرهك 
عتنال لقة تأعتملة ,أقصصنه1 عتسمسممعظ ',المعصادعكم1 مه كعستتحوك 6ه لزرمعط]1 
7 والمناقشات اللاحقة فى نفس المجلة (انظر الجزء الخامسء الفصل الخامس» 
أدناه). ولا ينبغى أن نغفل البروفيسور د. ديفيدسون 22010500 .2, الناقد المعاصر 
والبناء لفيكسل. ويجد القارئ كل ما يجب أن يعرفه عن مذاهب ديفيدسون النقدية 
في المقالة الممتازة: 185105017 280165501 01 11365اء120 لإتقاعم72]0 عط1": التى 
كتبها السيد برنلى توماس 5ةتامط1' لإعامعظ (1935 طعند]8 ,انول عتسمصمع8). 
وتنطوى مقالة الأخير: 6) وع015 20ة لإعتامط لاتقاعمه31) على عرض موجز» 
ولكن مفيدء حول النظرية النقدية السويدية منذ فيكسل. 
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(د) النمساويون وفى المقام الرابع» هناك مساهمات المجوعة النمساوية. 
أنطلق النمساويون كلهم من منجر””"'') الذى» مع ذلك؛ لم يختط خطا معينا لنفسه: 
فنظريته» رغم أنها عمل مقتدر إلى الحد الذى وصلت إليه» كانت مجرد مستل مسن 
دافنازاتى 1237*32201. ولكن فيزر كان هو من حاول الانطلاق من منطلق 
حديدل" !"1ن يها تحاول إنضاف هذا العمل .فاننا توراه الصعوفة "القت و احيتقنا 
حينما حاولنا تحديد مكانته فى تاريخ النظرية العامة. إذ إن رؤية فيزر الرحبة 
للظاهرة النقدية لا تتجلى بصورة كافية حينما نسميه نصير “منهج الدخل”*'" أو 
نصير مستوى الاستهلاك 5]82020 100]م3/ناودمه. فهى تنطوى على أكثر من ذلك 
بكثير» وبشكل خاصء تنطوى على مفهوم لنظرية نقدية للعملية الاقتصادية ككل. 
ولكن فيزر كان ضعيفا جدا فى تقنيته ويتمتع بقدرة ضئيلة جدا فى صياغة مادته 
إلى حد أن شيئا من هذه الرؤية لم يظهر كما ينبغى. وهكذا لم يتجاوز تأثيره بضعة 
أفراد فحسب. ومن المؤكد أن أحد هؤلاء الأفراد كان هو مؤلف العمل الأساسى 
للمجموعة حول النقوك-فون مايسس''"": الذى كان أيضًا المعلم الأول فى هذا 
الحقل- بل المؤسس حقا لمدرسة معينة خاصة به: ولكنه لم يكن يتعاظف مغ 
وجهات نظر فيزر إلآ إلى حد ما فقط. 


(؟١2)‏ انظر: (1933-6 ,ئغصتمع1 [ممطء5 5ه00دما ,.7015 4) 71/0115 001160160. وتتمثل مساهمات 
منجر الرئيسية حول النقود فى الفصل الخاص بالنقود من عمله: 61011058]26؛ والمقالة 
'0610'المنشورة فى الطبعة الثالثة من 1909) اعناتطنع]:هتلصه1]). 

(775) تطورت أفكار فيزر حول النقود» كما هو شأن أفكار فالراسء فى سياق إنجاز عمله الأصلى حول 
النظرية العامة. وتتمثل مساهمتهء فى هذا الحقل» فى محاضراته التى دشن بها عمله عند تعيينه فى 
كرسى منجر فى جامعة فينا: (' ' ,عع ستصلصديةء/ا تاعطء 1 اغحاء تطءوعع عملعة لصن تع سلاء0 معطا 
4 مع صدن لد بح / لمن علنات اهم 502121 بالمطءعم ]7011 لق 1111اءكئازء2). ثمة نسخة مطورة 
دكت :كخطاب إلى مؤشر» فينا الجبعية الساسة الاجشاعية السآم .115 وتشرات »في متجلة الجمعية: 
2 .01/ ,لاع ]1 أمداء5. كما أن هناك نسخة أخرى تتمثل بمقالتة:( عتتمعط! عمتعدمعع له ) :010 
65 0656 المنشورة فى الطبعة الرابعة من عمله:1927 ,ناعباطنع0001ة11. 

(07) حول فيزر كنصير لمنهج الدخل» انظر القسم آابء أدناه. 

(5؟2) بلع 280 ,1912 ,لع )15) اعناتسك سهلسنا عل لصن دعلاء6 دعل عترمعغط1" ,وع15ل1 دم ع أحلس] 
4 (الترجمة الإنجليزية تحت عنوان: 1934 2201© لتنه لإعدهك3 أه نورمعط1). 
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(أ) طبيعة ووظائف النقود تواصلت خلال الفترة كلها المناقفات حول 
طبيعة ووظائف النقود وبالتالى حول قضية التعريف. ولكن هذه المناقشات»؛ ما عدا 
الاستثناء الذى يُلاحظ فى القسم الفرعى بء لم تستثر كثيرًا من الاهتمامء وأتهاء 
دون أى استثناء» لم تتمخض عن وخا ميمه اعتقد أن غالبية من الكتاب كانت 
تقبل؛ أو يمكن أن تقبل» تعريف روشر”""". فقد فعل ذلك منجر وأتباعه مع تشد 
خاص- دون أن يقصدوا بذلك إلزام أنفسهم بكل مضامين ذلك التعريف. ١ط‏ 
الآخرون» وبخاصة الأمريكان» عبارة ووكر المرتبّة- “النقود هى كل ما تفعله 
النقود” بروح لا تلتزم بمضامين التعريف بنفس الدرجة. لقد ميّز معظم الكتاب بين 
النقود أو النقود الأصلية 00م :هم:زم (بمعنى العملة المعدنية «زمء والأوراق 
الحكومية 4126 076206576ع: وغالبًا وإنْ ليس دائماء الأوراق المصرفية أو الأوراق 
التى تصدرها المصارف المركزية» على الأقل) وبين “الاثتمان” أو النقود النائبة 
لا1202 50106135 (بمعنى وسائل دفع تبرز من بين معاملات الاتتمان)- وهو 
تمييز منحه البعض أهمية كبيرةا*'') والذى» فى حالات معينة سيتم ذكرهاء يشير 
كها: إلى اشى عله أهمية اكثر يمن ست ألة سيط لكات كنا فيدر افا انعا ا 
الاقتصاديين البارزين حول النقود لم يكرسوا أنفسهم لتقديس قاعدة الذهب بصورة 
عمياء. وحينما ساندوا قاعدة الذهبء كما فعلوا فى إيطالياء فقد كانت هناك أسباب 
عملية وجيهة وكافية وراء موقفهم هذا. ولكن عمليًا ينبغى تصنيفهم كلهم كمعدنين 
(7) “تنقسم التعاريف الزائفة للنقود إلى مجموعتين رئيستين: تلك التى تعتبر النقود شيئًا أكثر من» وتلك 


التى تعتبرها شيئا أقل مسنء السلعة الأكتر رواجا” بوتلمسصصسم عاطقلد5 أكمم ( متعطءومر 
6 8 ,3 .© ,21 80016 ,لاع0000128) [ الترجمة ل ج. شومبيتر]. وكمثال على وجهة نظر 
معاكسة؛ أشيرُ إلى عمل ريجارد 813:4 (ابن برونو 20ن:8ء الأكثر أهمية) هيلدبراند 
لضةتطاعل11110: 1883) 5علاء0 كعل عترمعط1)ء حيث نتعلم إن النقودء البعيدة عن أن تكون سلعة ماء 
تمثتل' النقيض ذاته لسلعة معينة'. ويستشهد فيكسل بهذين الكاتبين معا فى عمله له أادعرهء )م1 
5. وتوضح تعليقاته ضالة ما تعنيه هذه التعبيرات العامة بالنسبة للباحث الجاد. ولكن 
التناقضات بينهما تساعد على نبذ الاقتصاد فى أعين كل أولئك الأفراد العاديين والمؤرخين ممن 
يأخذونهما يشكل حرفى ويسلمون بأى شىء آخر يصدر عنهما. 

)004) انظرء» مثلاء لاولن 12اتاعنهآء المصدر السابق» أو مايسس 841565؛ المصدر السابق. وفى الوقفت 
الحاضرء ثمة كتاب لا تقل منزلتهم عن البروفيسور رست 1016 (المصدر السابق) يمكن الاستشهاد 
بهم لدعم وجهة النظر القائلة إن إهمال ذلك التمييز كان وراء أخطاء كثيرة: نظرية وعملية. ولكن 
الأخطاء يمكن تجنبها حتى إذا أدخلنا 'الانتمان' ضمن النقود ويمكن اقترافها ما لم نفعل ذلك. 
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نظريين وفق مفهومنا لهذا المصطلح3؟"". إن النقاط التالية تبدو جديرة بالذكر. 

أرلا و املك هيباكيا ضادة تو ون <نظروة" الققر 4« اتطااقيا "لمحن تووظ ا قينا 
القديمة الأربع: كوسيلة للمبادلة» ومقياس للقيمة» ومخزن للقيمة» ومقياس 
للمدفوعات المؤجلة - حيث يشدد كتاب كثر على كل من إمكانية الفصل بين هذه 
الوظائف والأسباب العملية التى تفسر لماذا نجدها مجتمعة من الناحية الفعلية. 
قال او امات 6ا لمكا مكل ار لتاقم الكتاق القورة: اتملو 1 الكدل فيان للقنية ينكل 
سمث ومالثوسء أدخل التقليد المفيد الذى يميز بين 2ه:ءع دام - وهى سلعة معينة 
تسككتم الؤحدة 'الواخدة مذها للتعبين عن الأسعان والقيم ولكن قيمتها هى تفحدها لا 
تتأثر بهذا الدور- وبين 522088316: وهى السلعة التى تستخدم بالفعل كوسيلة مبادلة 
وبالتالى تتأثر قيمتها لأن دورها النقدى يستوعب جزءًا من عرضها. 

ثانيّاء حرص كتاب كثر على التشديد على وظيفة النقود كمخزن للقيمة 
وهذا أمر مهم لأنه يثير قضية: إلى أى مدى كان اقتصاديو تلك الفقترة يعون 
الظاهرة التى تسمى تفضيل السيولة ععمعمعاء:م 11901017 فى الاقتصاد الكينزى فى 
وقتنا الحاضر. لقد تحدث مارشال عن قانون بشأن الاكتناز: وبمقتضاه؛. كان طلب 
الأفراد على المكتنزات من الذهب يزداد كلما زادت قيمة الذهب ( ,كدءمة2 لداء0#6© 
6 .م). ومن حين إلى آخرء كان يبدو عليه وكأنه قد تنبه إلى حقيقة أن الأفرادء 
أحياناء يكفون عن الإنفاق مع أنهم يمتلكون القدرة على ذلك7'""). وفى هذا السياق» 
لاحظ مايسس أن النقو د يحفظ انها أحيانا كأصل (053201386ع1762208). وبذهابه 
أبعد» شدد كيمرر #عتعمتدرء ]1 )20 ,]1612تاتاكصآ التلعنن) لله لإعمه3/1) قلسن أن 
“مبالغ كبيرة من النقود يجرى اكتنازها” وأن “النسبة التى تكتنز من وسيلة التداول 
فور وفك إلى الكرى: تكن بعليب كل الموتاات الف قور كليح القةبشطاط- 
الأعمال”. وعلاوة على ذلك؛ فإن مارشال وآخرين» وبخاصة فيشرء أدركوا الدور 
الذى يلعبه الاكتنازء بمعنى عدم الرغبة بالإنفاق» فى آلية الكساد. ولكن الكتاب 
الغرباء فقط (* أى الاقتصاديين غير المهنيين)» مثل هوبزنء منحوه'أهمية فائقة 


(0759) ذهب باريتو» ااسصاب بالغثيان بصورة واضحة من مشاكل العملة فى إيطالياء بعيدا إلى حد اعتبار 
النقود الورقية 'نقودًا زائفة' بوءعدهم 58156 (52152 07612). كما اعتبرها إيطاليون آخرون» مثل 
بانتاليونى 520216001» حالة مَرّضية. إن مذهبًا معدنيًا بنفس القوة» ولو أنه يُفسّر بصورة مختلفة» 
يمكننا إيجاده لدى ماركس فقط. 

)75 حدث هذا فى عمله: /1ا5نال2] 01 5عنا05معء2ء انظر ج. م. كينز: م19 .م الإتمعط!' لدععمء0. 
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كسبب للاضطراب عموما وللبطالة بشكل خاص('""). ولما كان هذا الجانب هو 
الذى يشكل نظرية تفضيل السيولة؛ فينبغى علينا فى نظرى أن نعزو إلى اللورد 
كينز- أو أن نأخذ عليه- تقديم هذه النظرية(ومع ذلك انظر القسم السادسء أدناه). 

كالذاة لم تنكل «نطرونة الفقوى قن : فلاف الفقوة كليل فذقا و الكمكتن كفن 
عطءة8 وكينيه(""") | أو بالمعنى المعاصر؛ أى أنها لم تشكل النظرية العامة لاقتصاد 
نقدى معين. . وكنا قد رأينا حقًا أن نظرية النقود لدى فالراس تتكامل كليّا مع نظريته 
العامة للقيمة والتوزيع. وسبق أن لاحظناء كما سنلاحظ ثانية» خطوات من التقدم 
بذلك الاتجاهء وبخاصة التقدم المرتبط باسم فيكسل. ومع ذلك؛ وعلى العموم» فقد 
ظلت النظرية النقدية فى حجيرة منفصلة و“نظرية القيمة والتوزيع' فى حجيرة 
منفصلة أخرى. كما بقت الأسعار (بما فيها معدلات الدخل وعصرمعما 4ه 5ه6ادم) 
كنسب تبادل أساسًا تقوم النقود بتحويلها إلى أرقام مطلقة دون التأثير عليها فى أى 
شىء باستثناء إلباسها لبوسًا نقديًا معينا. أو» بعبارة أخرىء إن نموذج العملية 
الاقتصادية؛» فى كل أساسياته؛ كان نموذج مقايضة يمكن لأدائه أن يتستّبب فى 
إحداث تضخم وانكماشء بيد أنه نموذج تام وتلقائى منطقيًا. وعمليّاء فإن العمل 
الأهم فى هذه الفترة- بقدر عدم تعلقه بالمشاكل النقدية على وجه التحديد- هو 
تحليل حقيقى 4221515 2621 حتى حيثما كان يعتّر عن مفاهيمه من خلال 
فقوو 0, 


ربح ود و ا لي ا 


عن النقود 0 بالإشارة إلى النقود إشارة ري فقطء ل 
ناحية أخرىء إذا كان يُعترف بأن النقود يمكن أن تتصرف كعاميل اضطراب 


(31") 102 .م ,لاتاكنكس1 04 نرعوأهقلزطم ,نوؤطه1 .ى . الذى استشهد به كينز متتحسنا؛ انظر الهامش 
السابق. 

إقضفة حول بيكر وكينيه فى هذا السياق» انظر الجزء الثانى» الفصل السادس: أعلاه. 

(77) 3 قد تخلق هذه العبارة بعضص الصعوبات للمبتدئ,» التى يمكن أن يزيلها المثال التالى .إن مفهوم 
مخصص الكفاف لدى بوهم-باورك هو مفهوم حقيقى 1681 يشير إلى كل أنواع السلع التى يمكن 
استهلاكها. ومع ذلكء» فهو يتحدث عن هذا المفهوم من خلال النقود. ولكن هذا لا يعنى أن بوهم- 
باورك يتبنى مفهوما نقديًا لرأس المال أو أنه ينسب إلى النقود أى تأثير على العملية التنى يصفها. 
فنقوده - كنقود ريكاردو بقدر تعلق الأمر بالنظرية العامة الواردة فى عمله 5ء1مهم1,:م - ليست 
سوى تعبير متجانس عن خليط من كميات من السلع المادية. 
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:)5ه فالمشكلة التى تبرز هى تحديد الكيفية التى سيتعين على النقود أن 
تتصرف بها بحيث لا تتأثر العمليات الحقيقية لنموذج المقايضة. وكان فيكسل أول 
من أبصر المشكلة بوضوح وصاغ لها المفهوم الملائم: النقود الحيادية (هتاناءك 
لاءده81. إن هذا المفهوم بذاته لا يعكس غير الاعتقاد الراسخ بإمكانية التحليل 
'الحقيقى' البحت 3011515 7621 ع#نام. ولكنه أيضًا يوحى بإدراك حقيقة إن النقود لا 
ينبغى أن تكون حيادية. وعليه؛ فإن ابتكار هذا المفهوم ينطوى على تلميح 
بالظروف التى تكون فيها النقود محايدة. وقد قادت هذه النقطة أخيرًا إلى اكتشاف 
تعذر صياغة مثل هذه الظروفء أى عدم وجود شىء من قبيل النقود المحايدة أو 
النقود التى هى مجرد حجاب يغطى الظواهر التى تهم حقا- وهى حالة طريفة يقدم 
فيها مفهوم معين خدمة قيمّة حينما يثبت تعذر إمكانية استعماله ء[طهاتدسود؟”". 


رابعاء طوال وبقدر ما تبقى نظرية النقود فى حجيرة منفصلة بالفعل» فإن 
مشكلتها المركزية- والوحيدة» عمليًا- كانت تتمثل فى القيمة التبادلية للتقود أو 
قوتها الشرائية. لقد برز هذا الأمر فى العمل التحليلى لهذه الفترة بوضوح أكثر مما 
فى عمل الفترات السابقة. ومن هنا يأتى انتشار الكتب التى تحمل عنوان “القود 
والأسعار”. التى تواصلت فى أوقات ما بعد الحرب!*'". نر "لقتال الكحناتن 
بالتأكيد بما حدث من تقدم فى طريقة الأرقام القياسية0'”'")؛ فلم يتأخر معظمهم: 


):/0) انظر: 5نا2 عقهتائء8 مك 5ع0610 'معلمتانعم“' دعل مسعاطموط تصنك' ,كمقسومم1 .0 .ل 
(1933) ع11معط10ء0 إن المشكلة المعنية لا ينبغى طبعًا خلطها بمشاكل أخرى مثل استقرار مستوى 
السعر أو استقرار التشغيل أو ما شابه. فما أن نعتقد أن نظامًا أو سياسة معينة تضمن مثل هذا 
الاستقراره فإننا نعترف بالذات بأن النقود تمارس تأثيرًا معينا وبالتالى فهى غير محايدة. وتقدم 
سلسلة أعمال البروفيسور بيجو المثال البارزء بعد مثال فيكسل؛ على تطور نظرة اقتصادى معسين 
من الاعتقاد بنموذج المقايضة وإمكانية وجود نقود حيادية باتجاه الاعتقاد بعدم إمكانية تأكيد شىء 
معين بشأن العمليات الاقتصادية دون إشارة محددة إلى سلوك معين للنقود. إن نقطة التحول لدى 
بيجو ينبغى»: فى نظرىء العثور عليها فى عمله 1933) ألعلالاه [مسعمنا 01 بصمعغط1) . 

(775) ثمة بضع أمثلة» إضافة إلى أمثلة أخرى ذكرت فى مواضع أخرى: ,وعمة]/( 06 1/101 215 متممامة 

(1896) 5م821 10 كمه 2[ع]1 5غ له لإعمه80 ,ععلمط هآ هآ : (1885) 221ع2م ع وأعدممك3 
(1900 عضدل) /إ1مع21 0 ععدعكء5 لمعقناو *روعع رط له لزإعصو84ة ',طااتسرك-م/يد 14 لتمستطء ك1 
ودع التعدع0 ما ممنند1اع] ماعط" 1[ كامعصساكص]آ اتلع02) لمة لزإعده]8 ,اع سدرع]1 م 1 
.(1907). والأخير هو عمل لامع كان من سوء حظه أن حجبه عمل فيشرء الأعظم. انظر أيضا: .ل 
4 أللع01) ,لإعطه]8 01 02اأومم8 برعلط خ لسه (1919) ععلرط لصه لزعدهك84ة ,متلاعنها هآ 
.(1927) ععققطء اء علو ,علققده]1 ,ممتتلدكقة معط لله : (1931) وععلرط 

اليفه لم يكن هم الوحيدين الذين فعلوا ذلك بطبيعة الحال. والمثال الأمريكى هو لاولن 5[آطع1.20. وبشكل 
عام» فإن الأرقام القياسية فرضت نفسها على المهنة ككل عبر عملية تسلل بطيئة أججت التنازع 
أكثر مما عملت على تسويته (انظر القسم الرابع» أدناه) . 
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وبخاصة فى الولايات المتحدة» عن تعريف قيمة القوة الشرائية للنتقود كمقلوب 
لمستوى السعر. ولكن النمساويين لم يثقوا بالأرقام القياسية» وكانت لديهم شكوك 
نظرية أكثر بشأن طبيعة قيمة النقود. 

ومن الملائم التعليق على هذه الشكوك بإيجاز. فمنذ البداية». احتفظ 
النمساويون برغبة» ليست غير طبيعية من زاويتهم» فى تطبيق نظ ريتهم للمنفعة 
الحدية على حالة النقود- وهو أمر أعلن استحالته كل من خصوم هذه النظرية» 
والبعض من أشد أنصارها مثل فيكسل. وهناء كان من السهل تطبيق نظرية المنفعة 
الحدية على الأهمية التى يمنحها الأفراد لدخولهم النقدية. وقد فمل هذا دانييل 
بيرنولى 111اهدمءط 1م12 من قبل (انظر الجزء الثانى» الفصل السادسء القسم 
الثالث؛ أعلاه). ولكن هذه الأهمية بالنسبة للوحدة واحدة من الدخل النقدى للفرد- 
قيمتها التبادلية الذاتية» كما أسماها منجر- لا تساعدنا قط حينما نريد تفسير القوة 
الشرائية أو القيمة التبادلية للنقود- القيمة التبادلية الموضوعية لدى منجر.ذلك لأن 
الأخيرة ينبغى أن تكون معلومة للفرد- فالفرد يجب أن يعلم ما تشتريه نقوده - قبل 
أن يضفى أى قيمة ذاتية على هذه النقود. وعليه. وبحسب ظاهر الأمرء فمن 
المستحيل» فى حالة النقودء القيام بما يمكن القيام به فى كل حالة أخرىء أى 
استخلاص قيمتها التبادلية من منحنيات أو جداول المنفعة الحدية: إذ تبدو محاولة 
القيام بذلك وكأنها محاججة دائرية. لا نستطيع مناقشة جهود فيزرء وجهود مايسس 
بشكل خاصء للتغلب على هذه الصعوبة والاعتراضات التى أثارها أندرسون 
مهم ضد حلهما(""'". .ولكن يتبغى أن توضح: بمعزل تمامًا عن هذه القضية 
إن الطريقة النمساوية فى التشديد على سلوك أو قرار الأفراد وفى تعريف القيمة 
التبادلية للنقود بالنسبة للسلع الفردية أكثر مما بالنسبة لمستوى سعر من هذا النوع 
أو داك هى طريقة لها مزاياهاء وبخاصة بالنسبة لتحليل عملية تضخمية ما: فيحن 

تميل إلى استبدال لوحة بسيطة؛ ولكن غير كافية» بلوحة أخرى أقل وضوحا ولكنها 
أكثر واقعية وأغنى فى نتائجها. 

لقد اتفق معظم الاقتصاديين- أو كان يمكن أن يتفقوا لو سئلوا- على أن 
تحليل المنفعة الحدية لا يسرى على حالة القيمة التبادلية للنقود. ولكن معظمهم كان 


(70) انظر: 06 عنناه/1 ع1 بلمكمعلصة .]8 .8 :(100 .م بلع 0م2) وعلاء0 دعل عتروعط؟ ,وم1115 وم 
(1917) تإعمملخ 
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قد أجاب بالإيجاب على السؤال عما إذا كان جهاز العرض والطلب يسرى عليها أم 
لا. وكان هذا هو الموقف الطبيعى للكتاب الذين كانوا على استعداد لمعاملة النقود 
كأى سلعة أخرى» كالنمساويين وإى. كانان مهمم0 .8. ولكن من الممتع أن 
نلاحظ أن كثيرًا من أولئك الذين شهدواء بتبنيهم صيغة خاصة للنقود كمعادلة 
المبادلة أو صيغة الرصيد النقدى (انظر القسمين الخامس والسادس أدناه) على عدم 
إمكانية معاملة النقود بهذه الصورة؛ كان لزامًا عليهم أيضًا اتخاذ ذلك الموقف. وفى 
الواقع» فإن أنصار وخصوم “النظرية الكمية” معًا قد اتققوا على وصف هذه 
النظرية كتطبيق لجهاز الطلب والعرض على حالة النقود!””". 


[(ب) النظرية الحكومية حول النقود لدى ناب] فى ألمانيا» أثار عمل ناب: 
710116 05 16013 52:6 ما يمكن أن يوصف كزوبعة فى فنجان (؟؟") 
الكتاب نظرية للنقود تنصب على القول الدارج “إن النقود هى ابتكار قانونى”. ولو 
إن ناب قد شدد فقط على أن الدولة يمكن أن تعلن شيئًا أو رخصة أو بطاقة أو 
تذكارًا ما (يحمل علامة معينة) كنقود قانونية وأن تصدر إعلانا 2100 ةاءم1م بهذا 
الشأن أو حتى الإعلان الذى يفيد قبول قسيمة-دفع أو بطاقة معينة فى تسديد 
الضرائب لابد من أن يمضى بعيدًا باتجاه إضفاء بعض القيمة على تلك القسيمة أو 
البطاقة» لكان ناب قد شدّد على حقيقة معينة» مع أنها حقيقة بديهية. ولو أن ناب قد 
شدّد على أن مثل هذا الفعل من جانب الدولة سوف يحدد قيمة القسيمة أو البطاقة»ء 
لكان قد شدّد على فرضية مهمة» رغم إنها فرضية زائفة. ولكنه لم يفعل هذا أو 
ذاك. فهو ينكر صراحة أن يكون مهتمًا بقيمة النقود. إذ إن نظريته هى مجرد 
نظرية حول “طبيعة” النقود بوصفها الوسيلة المقبولة قانونا للدفع. وإذا أخذناها بهذا 
المعنى؛ فهى نظرية حقيقية وزائفة مثلما يمكن القول» مثلاًء إن مؤسسة الزواج هى 
ابتكار قانونى. 


. يقدم هذا 


)00808 حقق هذه الفكرة بالفعل البروفيسور بيجو فى مقالتهة: «ع2[1-1600عع1 01 عتله/؟ عع مقطءح8 عط“ 
3 رو نطتمهمء8 لعناممة صا 5تزدود ععو) 'لإعده/3). 

(79) هذا هو عنوان الترجمة الإنجليزية (الموجزة) التى أنجزها ه. م. لوكاس 5هعندآ .20 .11 وج. بونار 
)١1575( 1. 11‏ لعمل غ. ف. ناب «ممقمكل .15 .0: ك5علع0 دعل عترمعط؟' عطاء تا ئهةغ5 عزدط 
5) لن أتناول الأدب الواسع حول ناب الذى يجد القارئ عنه أكثر مما هو كاف فى عمل 
البروفيسور الس 51115: 1905-1933 ,لإرمءعط1 'إمهاءه500 مددنء0 (انظر القسم الثانى؛ أعلاه). 
كما أنه يجد هناك تقييمًا لعمل ناب أكثر كرما وسماحة مما أنا قادر على تقديمه. 


18 


ولكن» إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف نفسر النجاح المذهل لعمله؛ رغم أنه 
أقتصر على ألمانيا أساسًا؟ إن محاولة الإجابة على هذا السؤال يمكن أن تقدم 
ذراسة مهمةافئ غلم النفين الاجساعى: للتحليل الافنصادئ- أولا غرطن قاب كثابه 
بصورة فعالة إلى أقصى حد. فعقائديته القوية 408702155 ومفهمته الأصيلة حول 
نظريته('*") قد العميث الفرد العادى وأولئك الاقتصاديين ممن هم أفراد عاديون فى 
حقل النظرية الاقتصادية. ثانيّاء رحب أفراد كثرء وبخاصة رجال الحكم فى ذلك 
الوقت» بنظرية معينة كان يبدو أنها تقدم أساسًا للشعبية المتزايدة للنقود التى تديرها 
الدولة حوفى الواقع» فقد جرى استعمال هذه النظرية على نطاق واسع خلال 
الحرب العالمية الأولى ل “إثبات: أن زيادة إصدار العملة لا شأن له بارتفاع 
الأسعار. ثالثاء مع الجهل الكامل تقريبًا بالأدب ومنطق الموضوع معاء آمن ناب 
بأن نظريته قد قدّمت ليس فقط بديلا معينا للمذهب المعدنى النظرى- الذى يمقته 

عدي اهنا اليفيلة الوتحيد الممكن وأنها النظرية الوحيدة التى كانت قادرة على 
تفسير إمكانية وجود شىء ما كالنقود الورقية أصلا. وقد تم قبول هذا الادعاء غير 
المعقول على نطاق واسعء رغم أن ناب فشل كليًا فى تطوير نظرية غير-معدنية 
حول قينة الكوذ!” اجر نكا شهر فيو و دوهاء تزه اللذاة. كاه بنك تمان واتفسنا: 
نظرية كهذهء ببعض التعاطف مع هذا العمل الذى حمل شبهًا شكليًا بعمليهما. إن 
مَنْ يهتم بالسؤال:'ما الذى ينجح وكيف ولماذا' وأن مَنْ يعتقد أن الإجابة على هذا 
السؤال تكشفء أكثر من أى شىء آخرء الظروف السائدة فى حقل من حقول 
المحاولة الإنسانية» إنما يحسن صنعًا حينما يتأمل هذا الموضوع. 


(420؟7) فقد كان ناب أستادًا بارعا فى فن صياغة مفاهيم جديدة والتعبيرٍ عنها بأسماء ملائمة. . وينيغى أن 
نشير إلى ::: الكلمات اليونائية» التى استعارها لهذا الغرضء خدمته على أحسن وجه: فالاقتصاديون 
الألمان» ف كلك الوقت» لم يكونوا منظرين جيدين كقاعدة عامة, ولكن معظمهم كان يحمل تعليما 
كلاسيكيًا ويعرف اللغة اليونانية. 

(71) لقد حقق ذلك» إلى حد ماء أحد نقاده الذى يستحق أن نشير إليه: دعل مءوء/8ا ,مع« نلمء8 عملم 
6 .له ..40) 061015)؛ إضافة إلى الكثير من أعماله الأخرى. 
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؛- قلمة النقود: طريقة الأرقام القياسسية 
ب رقام عا لدب 


إن ما كان أهم بكثير من المناقشة النظرية حول القوة الشرائية للنقود هو 
مكمّلها الإحصائى: فالتطورات الضخمة فى حقل الأرقام القياسية للأسعار خلال 
تلك الفترة تشكل حقا إحدى أهم الوقائع فى كل تاريخ الاقتصاد وإحدى أهم الخطى 
نكو انظرية افتضائية ينكق: أع: تكون :لين كمية فقط بل عذدية أيضنا ثم تنيت 
الأرقام القياسية للإنتاج بعد فجوة زمنية كبيرة خلف الأرقام القياسية للأسعار» ولكن 
الأسس لتطورها فى فترة ما بعد الحرب كانت قد أرسيت. كما كانت ثمة بداية لبناء 
أرقام الأجر والتشغيل القياسية. ولكن نظرًا لتوسع الموضوع إلى أبعاد ضخمة 
بالضبطه» فمن المتعذر أن نحاول استعراض تطوره هنا. سأذكر فقط الجهود البارزة 


لأنلية 00 ما كان يتحول إلى تخصص أو علم شبه-مستقل» ومن ثم 
أطرح بضع تعليقات» قد تساعد رع ب رطضت بوي لبف 
”7 


الاقتصادى ورؤية مضامينه الأكثر عمومية/  .١‏ 


[() العنن العكر] بس ال حنيت الأرقام اعبار لاه الخمبية الإتجايزية 


تقريريه الشهيرين(8417١‏ و90184835*"): المتميّزين ليس بفطل: النزضديات"المندنة 
فيهما حول الطرق العملية لوضع الأرقام القياسية بقدر ما كان ذلك يسبب التحليل 
الشامل للمعانى والأغراض كمستوى العمل 513050350 “تناهط12» ومستوى الاستهلاك 
ده مدصنادومه» وقضية الرقم متعدد-الأغر اضء وما شابه. وفى العام 


(055) يجد القارئ ما يحتاجه» كخلفية» فى مقالة س. م. والش 24.177/21598 .5 حول '15ءطدربالط «1006” فى 
موسوعة: وععمعك5 [5012 02 018عدمم1ء:/828. وحول الأرقام القياسية للإنتاج» انظر: للم 
0 لمتنا10 لإأقع ه00 ',امتاعسلوعط 01 عصسساه/ لوءتوجطط عطا 01 المعموع تناكدع84 112" رمصيظ 
0 لإنقناةتطء1 ,2165م 0ه0ع8. أما أفضل إحالة إلى الأرقام القياسية للأجر والتشغيل» فهى إلى 
الأعمال البارزة ل أ. ل. بولى ©8001 ..آ .ى» وبخاصة العمل: عط) مذ وععة/١‏ 01 5عنا5ناة)5 
وموء لا لع 1لصن1] أكقآ عط عسصتسدال مزملع 115 لعاتمناء وهى أربعة عشر مقالة نشرت فى مجلة: 
1898-06 ,لإاع 5001 لدع ناد 51 لدلإه1 عط 04 21سناول (وتم تأليفهاء جزئيّاء بمشاركة غ. ه. وود 
0 .6.11 الذى يكمل عمله: ',1850 ععتازة أتمكصده© 01 لمملضقاك عط لصه دععة17 لدع" 
9 طعنة]3 .10ط1 هذا البحث) والعمل: 1912 لإأدال ',اتاعطالاهامصاظ 01 ااعطيع ناموء 1 . 

(75) يشكل عملهة: (560.211 .01/) لإتصمهمء8 لوعنا ناو 0غ عستنواء8 ورعموط أسهل الطرق 
للوصول إليهماء حيث جرى إعادة نشرهما تحت عنوان: * 01 عداله/ا ها ععصقطن) 01 امعصمع اكدء31 
لاع 10 . 
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(١‏ »؛ نشر س. م. والش 1772155 .21 .5 عمله [ه2جعمء0 06 امعطء سنافدء81 
عنالة7 وعمقطء8: الذى وضع مَ أيضًا مناقشة التقنية الإحصائية على أساس نظرية 
اقتصادية شاملة للأر قام القياسية كان قد أحكمها فى عمله المهم 0)21عمنة كصب عط 
3) ععمعك5 لإموغعده]8 مز دمعاطم2). ثم يتعين علينا أن نشير إلى دراسة 
البروفيسور دبليو. س. ميتشيل 611ط:341 .5 .78 بشأن الأرقام القياسية لأسعار 
الجملة: معاععه2 له 5عغ5)2 عاتملا عط مذ وععءط علودءامط/71! 1ه وتعطتصنلظ عرعلم]1 
00 (النشرة ٠07‏ من المكتب الأمريكى لإحصاءات العملء. ١5١5‏ فى 
طبعتها المنقحة» النشرة 785+ .)١17١‏ ولكن القرن الأمريكى فى حقل الأرقام 
القياسية كان سيقوده العمل دك للبروفيسور ارفنج فيشر: 06 ع2كله31 ع1 
2) مس5 ع«ههه1)!؟*")» الذى يشكلء تقريبّاء الأساس لأفضل العمل اللاحق 

كله. ولكن كل ما يمكن ملاحظته هنا بشأن ثراء نتائجه هو ما يلى: قام فيشر 
بتحليلء: وتصنيفء و“تنقيح” طرق الأرقام القياسية القائمة والممكنة 
بواسطة“ اختبارات” 55ه) معينة تم وضعها من قبل؛ أى أن فيشر صاع شروطا 
معينة ينبغى أن تفى الأرقام القياسية بها؛ وأن معظم نظرية الأرقام القياسية تشكلت 
حقا من نظرية هذه الاختبارات منذ ذلك الحين. وهذا أهم بكثير من البحث عن 
“رقم قياسى مثالى” بحد ذاته» رغم أن هذه الاختبارات كانت مصمّمة لترشيد هذا 
البحث. 


[(ب) دور المنظرين الاقتصاديين] أن النقطة التى تخص الأرقام القياسية: 
التى هى الأكثر صلة بتاريخ التحليل الاقتصادى» هى الدور المهيمن الذى لعبه 
المنظرون الاقتصاديون فى تطويرها. وبحسب ظاهر الأمورء فإن الأرقام القياسية 
تعود إلى مملكة التقنيين الإحصائيين وبالتالى فإن نظريتها ينبغى أن تشكل جزءًا 
من الإحصاء كما هو بالضبط شأن نظريات العينات مثلاً. وفى الواقع؛ فإن سما 
كبيرا من العمل حول الأرقام القياسية أنجزه إحصائيون أو اقتصاديون ممن لم 
يهتموا “بالنظرية الاقتصادية: إلا قليلاً. فمكلاًء إن الصضصيغة التى أظهرت:بين كل 
الصيغ» أشد حيوية تعود إلى كاتب لا يمكن قط أن يسمى اقتصادى دون تحفظ: 


لق 4) إن الصلات مع النظرية النقدية تبرز أكثر فى تلك الأجزاء من عمله /0 معنو عمأكقطعسسط 
)0 لاع 31) المخصصة للأرقام القياسية. . وتنبغى قراءة هذه الأجزاء سوية مع الكتاب المذكور 
فى المتن. 
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لاسبيراس وعتبرءم3.](**"). ولكن كل الدوافع والأفكار الحاسمة تقريبًا قد وّردت 


كن المنظوين الاقتسياض نكما عدلة قو القررة الخام عقن والتضمفة الأول صبعة 
القرن التاسع عشر. ولإثبات هذه النقطة» يكفى أن نذكر أسماء جيفونس وإديجورث 
وفيشر التى ينبغى أن نضيف إليها أ. أ. يونغ('*"). ولكن هذه لم تكن حالات 
منعزلة. فثمة عدد متزايد دومًا من الاقتصاديين» ممن يمكن لأى فرد أن يعتبرهم 
منظرين أسامتاء اهتموا أما بتطوير طريقة الأرقام القياسية أو توضيح معناها 
وأغراضها بصورة نقدية وبناءة. فقد اقترح مارشال نظام السلاسل7”"*'). وساهم 
ليكسس وفالراس وفيكسل وفيزر وبيجوء إذا اقتصرنا على ذكر بعض القادة فققطء 
فى الأسس النظرية بدرجة رئيسية**"). وقد استمر عملهم خلال العشرينيات 
والثلاثينيات على نطاق متزايد. ولكن لن نستطعء مع الأسفء أن نلاحظ التطورات 
منذ العشرينيات بأى درجة؛من التفصيل. ومع ذلك؛ نشيرء فى ما يلى إلى ثلاث 
مساهمات تحققت خلال الفترة- وهى تعود إلى ديفزيا وهابرلر وكينز. 


(215) نشر ى. لاسبيراس الصيغة 40 0م 3 / 1900م #(ترجيح الأسعار بكميات السنة الأساس). التى 
ضمنت له الخلود- حيث ليس بوسع أى طالب اجتياز أى دراسة كاملة فى الاقتصاد دون أن ييمسمع 
باسم لاسبييراس أكثر مما بوسعه أن يفعل ذلك دون أن يسمع باسم [. سمث- وذلك فى مجلة: 
1 315 : 1564 ,5621511 120 عتطهممم2100210[1 ل كنا لتعطع اط تله ل. 

(47؛١)‏ إن مقالتى جيفونس اللتين قدمتا دافعًا حاسمًا حقاء ولكن لا تبرران عبارة فيشر القائلة إن جيفونس 
“ربما يمكن اعتباره مؤسس الأرقام القياسية” أو عبارة كينز التى تحمل نفس المعنىء هما:*؛ 8 
عطا ممه 5ع22 01 2متهعهة/ا عط]' لسصة (1863)' ... 0010 01 علهلا عط صذ لله كتامضعك 
5) 1782 ع5100 لإعمعد0 عط 04 عنامة/1)» والمقالتان كلتاهما تردان فى عمله: 
ع1 2110 لان 11 202ع1276518. وهما تمثلان عملا ممتازًا له أهمية واعدة ولكنهماء لا 
تهتمان» بصورة تثير الاستغراب بالنسبة لكاتب منظرء بالموضوعات النظرية ذات الصسلة. كما 
سبقت الإشارة إلى عمل إديجورتثء الذى سد هذا النقص إلى حد ماء وكذلك عمل فيشر. أما عمل 
ألن أ. يونغ فى هذا الحقل ع«داملا .ىم .116ى» فهو أقل عرضة:ء من بقية عمله» لخطر النسيان الكامل 
لأن قسمًا منهط يرد ضمن المساهمة المعروفة ل ه.ل. ريتز 2ا216 ..آ .11: 0# عاووطلم12] 
4) 51250165 لدع ناه سعطند/3) . 

(7221) وذلك فى مقالته: ,لااعذبع] 7ة01مسعامه2' روععلوط لدرعدع0) 01 5م20 تغعساط م1 دعللعمرع سر 
7 

(54/) كان ليكسس 5:«مآء طبعاء متطصرةا اقتصاديًا أسامتا. ولكن مقالته: ؟* عوونهاعع +66ل1آ 
6 القطاء5 522171552 عالتووعع 016 تنظ التقطء 5 اع 0ل" .لاع اع طتتسددعع ا /13) تمثل قطعة 
من المحاججة النظرية لها أهمية عظيمة» رغم أنها لم تنتزع سوى قليلا من الاهتمام. وقد وردت 
مساهمة فالراس ضمن عمله: اع 20 .مم ,1936 ,عنا لا تطاعل .0ع) ععناونتاهم عتسرمممعء 'ل دعلساظ 
.66 أما مساهمة فيكسلء؛ فوردت ضمن عمله: 2 .تاه ,وع50 320 10]6:656؛ ومس-اهمة فيزر 
(* "قتع لاء0 دعل معع سبمعلصدية ١/‏ تعل عدوسووعك8 عثل عءطنا) فى: ( وصلعء7؟ دعل معاكشطء5 
0 132 .701) 1111هم502121 ننة؛ ومساهمة بيجوء فى عملدنعبجةتاء177 01 د5عتط1مممء8 
(57١؛‏ وقبل ذلك؛ فى عمله: 1912 ,عمك/اء/1ا خصة طغلدء/11). 
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وقبل أن نمضىء دعونى أكرر السبب الذى يجعلنى اعتقد إن مسن 
الضرورى التشديد على مساهمات المنظرين الاقتصاديين فى تطوير طريقة الرقم 
القياسى. إذ يبدو أن بعض الإحصائيين وبعض الاقتصاديين ذوى التوجه المعادى 
للنظرية يعتقدون إن هذا الجزء “الواقعى” هو شىء جرى تطويره لمواجهة البنى 
المهلهلة للنظرية» شىء تم ابتكاره» بروح علمية صادقة؛ ليحل محل التأمل المجرد. 
ويبدو إن من الضرورى تصحيح وجهة النظر هذه. فموضوع الأرقام القياسية يقدم 
مكالا حنذا على المارديقة القن وزشبط يها عذا البحث النظرى والبحث الإحصائى؛ 
وبشكل خاصء كيف أن الطرق الإحصائية يمكن أن تتطور انطلاقا من عمل 

[(ج) هابرلرء ديفزياء كينز] باستثناء ؛ فيزرء أخذ معظم النمساويين البارزين 
موقفا انتقاديّاء إن لم نقل عدائيّاء من فكرة “قياس” التغيرات فى القوة الشرائية 
للنقود (مقلوب مستوى السعر) بواسطة الأرقام القياسية. فقد كانوا يميلون لرفض 
منح الجنسية لمفهوم مستوى السعر 16761 6166,م» وفى جميع الأحوالء إنكار إمكانية 
قياسه من حيث المبدأل""). وبسبب حقيقة إن كثيرا من الاقتصاديين وضعوا 
ويضعون ثفة عمياء بالأرقام القياسية دون تمحيص معانيهال'*')؛. فقد هيئ هذا 
الموقف ترياقا مطلوبًا بإلحاح. بل ليس هذا وحسب. فالنقدء الذى كان سلبيًا فقط فى 
البداية» تحول أخيرا إلى نقد بناء فى كتاب البروفيسور فون هابرلر حول معنى 
الأرقام القياسية/1*"). 


يتمثل جوهر تحليل هابرلر فى تقديم تفسير للأرقام القياسية ينصب على 
الفرضية التالية. بالنسبة لفرد معين له أذواق لا تتغير» فإن السعر يكون قد 
هبط(ازداد) بين نقطتين من الزمن؛ 0؛ و1])» إذا كان الفرد» عند بقاء دخله النتقدى 
على حاله» قادرًا فى 61 على شراء تلك التشكيلة من السلع التتنى يفض لها على 
التشكيلة التى كان قادرًا على شرائها في0) (يكون قادرًا فى 1: على شراء التشكيلة 
(245") وجد هذا الموقف تعبيره الأقوى فى عمل البروفيسور فون مايسس 5ه115 06:02 /تمعط” 
أللع01 2150 لاعه1/10. 
)26١(‏ يسرى هذا على أى أرقام قياسية بما فى ذلك أرقام الناتج المادى. وفى السنوات العشر الأخيرة أو 
نحو ذلك ثمة ارتداد بدأ بالظهوزء ومن أعراضه الأكثر أهمية أن اللورد كينزء الذى كان» فى عمله 
0) زع م110 دده 21156 قد منح أهمية كبيرة إلى الأرقام القياسية للأسعارء تجنب كليًا 


استعمالها فى عمله: 1936) إ1معط]' لدمعمء6). 
)1 5/) معلطمعءعلص1 ععل صصتك ع2 ,يع امعطم دم .0. 


003 


من السلع التى يفضلها على التشكيلة التى كان قادرً!ا على شرائها فى ه:). إن هذا 
التفسير يربط الأرقام القياسية باقتصاد الرفاه. ولكن أهميته الرئيسية تكمن فى حقيقة 
أنه يؤسس هذه الأرقام على نظرية الاختيار ويجعلها هكذا ترسو فى مركز نظرية 
القيمة الحديثة ذاته(””). 


وبينما هجر هابرلر فكرة مستوى سعر “موضوعى' معين واستبدلها بما 
يمكن أن نسميه مستوى سعر ذاتىء» فقد طرح ديفزيا نظرية مستوى السعر 
الموضوعى أو المؤشر النقدى» أو الرقم 0 2 (ععتماعدمم ععتلمأ)- 
وهذا إنجاز هام من الدرجة الأولى. وفى الهامش7”*”"؛ أدناهء ثمة محاولة لتقديم 
تفسير بسيط لفكرته الجوهرية. 


ومن البديهى» إن“فكرة مستوى سعر - شامل معين» حتى إذا كانت مقبولة» 
هى أقل نفعًا لأغراض عدة من فكرة مستويات السعر القطاعية: كمستوى سعر 


(؟0) يصب مقترح باريتو فى اتجاه ممائل (.0ء5 ]© 264 .20 ,2 .701 ,001015) وهناك عدد من المقترحات 
المرتبطة (ومن بينها مقترح يرد فى تقريريى إديجورث المذكورين فى المتن» أعلاه) كانت أقل 
إقناعًا. ومع ذلك؛ لا نستطيع أن نبقى هنا لتوضيح ذلك. 

(70) إذا كان الإنفاق على كل السلع والخدمات» 8, يتغير بزيادة معينة (موجبة أو سالبة)» 48؛: فمن 
العمكن بو ضوح بطورقة ابكلية بدذة" 9 بحسن ن أى شىء من السببية» ث3 تقسيم 418 إلى ثلاثة أجزاء: 
جزء “يعود” إلى التغيرات التى حدثت فى الأسعار - حيث يساوى هذا الجزء الكميات المشتراة 
سايقا مضروبة» كل واحدة منهاء بالتغيرات فى الأسعار المناظرة: أو أنه رمزياء يساوى مكوم؛ 
وجزء كن ابعودا إلى التورات فى الكمرات المشكراة ويساوى الأسعار القائمة من قبل مضروبةء 
كل واحد منهاء بالتغيرات فى الكميات المناظرة» أو أنه» رمزيّاء 49م5؛ والجزء الثالث “يعود* إلى 
حقيقة أن الزيادات فى الكميات تم شرائها أيضًا عند الأسعار التى تغيرت وبالتالى فهو يساوى تلك 
الزيادات فى الكميات مضروبة بالزيادات فى الأسعار المناظرة: أو أنه رمزيّاء يساوى مدوشة. 
وهناء إذا كانت التغيرات فى الكميات والأسعار (ال 405 و40'5) تشكل أجزاء صغيرة من الكميات 
والأسعار نفسها (ال 55 وام )- وهو ما يحدث حينما نكون أمام فترة قصيرة جدا من الوقت- فإن 
ما ينتج عنها سيكون أكثر ضآلة» ضئيلا جدا بحيث يمكننا إهماله لأغراض عملية. ولكنناء عندئذ» 
نترك مع مقدارين فقطء يعبر المقدار الأول عن ذلك “التأثير "على الإنفاق الذى ينبغى أ نلاحظ 
حينما لا تتغير الأسعار وبالتالى فهو حر من “تأثير” أى تغيرات فى الأسعار؛ ويعبّر المقدار الثانى 
عن “التأثير” على الإنفاق الذى يجب أن نلاحظ حينما لا تتغير الكميات وبالتالى فهو حر من 
“تأثيرات” أى تغيرات فى الكميات. وعندئذ» فإن الرقم الأحدث (م5:44)» معبّرًا عنه كنسبة من 
الإنفاق الأصلى ( مو - 8)»: يصلح لتحديد التغير الذى كان قد حدث فى مستوى السعر أو الرقم 
القياسى النقدى- الذى يكتسبء بذلك» معنى واضحا ومهمًا تحليليًا. وقد نتشر البروفيسور ديفزيا 
8 1م1200 هذه النظرية» التى كان البروفيسور ليكسس 1.15 (المصدر السابق) قد تنبأ بها 
جزئيّاء فى عدة أعداد من: 1925-6 ,16ا011]10م 216ز0'60000 عدالاع8 تحت عنوان: 166لم1.:]1” 
'ع0131 12 عل عتتمعط) 12 أء عتتماعممر وكذلك؛ مرة أخر ىء» فى عمله: 120102116 1101م ممعظ 
2237 .تك ,(1928). 
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السلع الاستهلاكية (مستوى الاستهلاك 5)4002:4 102امدناودمه) والخدمات 
الاستهلاكية بالمقارنة مع مستوى سعر السلع الإنتاجية (أو السلع الاستثمارية)؛ أو 
مستوى سعر المنتجات النهائية بالمقارنة مع مستوى سعر الخدمات الإنتاجية؛. 
وفك ادن إن مشر قم السو الشادق: مخققي بتكل يكام » الفركات اليك بيده 
المستويات القطاعية بعضها عن بعضناء وإن هذه الحركات النسبية لها أهمية 
محورية بالنسبة لنظريات معينة للدورة التجارية» وبخاصة بالنسبة لنظلرية فون 
هايك. كما إن لها أهمية محورية بالنسبة “للديناميكا النقدية” المعروض فى عمل 
كينز: 17762156». الذى يمثل الكتاب الثانى منه» المخصص كليًا لهذا الموضوع.ء 
المرجع الرئيسى لهذا النوعمن التكليل:[هذا اسم خين مكتمل]: 


0- قيمة النقود: معادلة المبادلة و'منهج الكمية”" 


كنا قد رأيناء بقدر تعلق الأمر بالغالبية الكبيرة من الكتاب الذين كتبوا حول 
النقودء إن هناك بعض الحقيقة فى العبارة القائلة إن التحليل النقدى فى تلك الفترة 
كان يقبع فى حجيرة منفصلة» إذا صح التعبير. ومن الصحيح أيضنا- مع أننا 
لاحظنا استثناءات كفالراس والنمساويين» مثلاً- إن تجهيز تلك الحجيرة كان ا 
لغرض خاص هو تفسير قيمة النقود أو قوتها الشرائية» ولم يكن يهدف إلى أى 
قرس اخ وجا اميه ملؤم شيل لوك اقفر منلرد نل النضاء الاكتميجايق: 
فمن الملائم بوضوح أن نحزم كل الأشياء الأخرى فى بضع مجاميع كبيرة «ره1 
وعامع هعم عئثط وأن ننظر إلى هذه المجاميع بوصفها “الأسباب” التى تحدد المتغير 
المراد تفسيره. إن ما تسمى معادلة المبادلة عومهطء»ظ 4ه 55هداو5 تمثل بالتأكيد 
أبسط نظام ممكن لمثل هذه المجاميع التى تتضمن قيمة النقود أو مستوى السعر 
على الإطدويب نر إن1 كان الكحيى هو الفتعين 'المرزاد تسر فاق التائيع اللكسرى 
تتحول بصورة طبيعية (وإِنْ بصورة غير منطقية) إلى دور “أسباب” لذلك 
المتغير - وإن معادلة المبادلة» التى هى ذاتها ليست سوى تعبير عن علاقة شكلية 
لا تحمل أى دلالة سببية» تتحول أو يمكن أن تتحول إلى النظرية الكمية (إأناصةن© 
1مع11. وهذا يفسر لماذا شهدت معادلة المبادلة والنظرية الكمية»ء خلال تلك 
القثر#-انبيحانا حديةا لمانا أنه كر | من الكتافقة مول تظوروة التتوة أكة تسكن 


هملك 


محاججات لصالح أو ضد النظرية الكمية. وعليه» فمن الضرورى أن نتعرف على 
مااكانت كعنيد حما' النظرية الكمية لدى هولاع الكقات: والتشقيق.. هذا يأكفن الطدريق 
قائدة بالنسنة للقارعئ: شنوةة” على :العمل البازز فى هذا اتحط: نظرية الفوة الشزاقية 


فش (64) 


للنقود لدى البروفيسور فيشر 

ليس هناك ما هو جديد فى ما أصبحت تسمى معادلة فيشر أو معادلة 
فيشر-نيوكمب بحد ذاتها. فمستوى السعر () تربطه هذه المعادلة ببساطة ب )١(‏ 
كمية النقود فى التداول (84)؛ )١(‏ “فعالية” هذه الكمية من النقود أو سرعة تداولها 
(97)؛ و(") الحجم (المادى) من المعاملات. لنعبّر عن هذا بكتابة العلاقة: ,004+ -م 
7 ,9). إن معادلة فيشر تضفى على هذه العلاقة الدالية الشكل الخاص التالى: 75-4 
77 - 3/197 نه 1 / 3437 > (1 ,77 ,81). ومرة أخرىء فإن هذه المعادلة لا تشكل 
متطابقة بل شرطا توازنيًا معينا. ذلك لأن فيشر لم يقل إن 21577 هى الشىء نفسه ك 
7 أو إن 247 تساوى 21 بالتعريف: فإذا كانت قيمُ معطاة ل36 و7 و7 تميل ل 
توليد قيمة محددة من 22 بيد أن هذه القيم لا تعنى ببساطة مستوى معينا من 8. 
ولكن التحليل النقدى المهم حقا يبدأ من خلف بناء المعادلة. ثمة مجموعتان من 
الأسئلة. 

[(أ) تعريف المفاهيم] أولاء ما هى المعانى الدقيقة ل 5 234 7 و1؟ من 
المؤكد إن النظرية الكمية تمتلك ميزة واحدة أيا كان ما يمكن قوله ضد منهج هذه 
النظرية: فالقرب الواضح لمفاهيم هذه النظرية من المادة الإحصائية يجبر 
المنظرين على أمر معين غالبًا ما يفشلون فيه من دون هذا الإكراهء أى تحديد 
مفاهيمهم بشكل دقيق وعملى 006:30081. لا نستطيع أن نناقش أو حتى أن نذكر 
قائمة بكل المشاكل التى تتخفى خلف السؤال التالى» فكل ما بوسعنا هو أن نشير 
إلى هذه المشاكل فقط: ما هى الأسعار التى ينبغى» للأغراض العامة لمعادلة 


)١54(‏ وعند القيام بذلك» فإننا نأخذ تحليل النظرية الكمية عند مستواه الأرفع. وبشكل عامء فإن التكلفة» التى 
نتحملها عندئذ فى صورة معطيات عن صياغات أخرى كثيرة؛ ليست باهظة. ولكن يتوجب أن نشير 
إلى أن عمل كيمرر 76565قتاعكا ( 0غ طمنخد[ع1] تنعط ها مأصعم ساممآ أتلع 02 لصة تإعده81 
7 ,وعءط [هرعم06) من شأنه أن يخدم هدفنا بنفس الدرجة من الجودة تقرييّاء رغم أن عمل 
فيشر كان قد حجبه. وقد أثنى فيشر بسخاء على معالجة سيمون نيوكم طصصدمء ماع11 «مجوزو بشأن 
التداول المجتمعى 105ئهآناء2© /صقاء5061 (1885 ,ؤء1مأعدمط؛ انظر الفصل الخامسء القسم لأ 
أعلاه) الذى يشكل مساهمة مهمة حقا. ولكننا لا نستطيع الدخول فى موضوع المزايا التى ينفرد بها 
هذا العمل. 


056 


المبادلة» إدخالها فى 7 وبالتالى أى معاملات ينبغى إدخالها فى 7 **). ومع أن 

فيشرء فى أفكاره التمهيدية» قد عرّتف 1 بحيث تشمل 'السلع” الي مور كن بكالتقوف 

بيد أنه هو نفسه تبنى مفهومًا أوسع- يشمل السندات- فى عمله الإحصائى. ولكن 

تنبغى الإشارة إلى بعض المشاكل بشأن تعريف 81. 
أبدى معظم الكتاب نفورهم من تسمية الودائع التى يتم سحبها بصك 

145 15و01 كنقود- على الأقل حينما يتم هذا دون تحفظ. وكما كناقد 

رأيناء فهؤلاء يشدّدون على الاختلاف بين النقود و“الائتمان'(انظر القسم السادس» 

أدناه) أو بين النقود “الأصلية” لإتقصةم و “النائبة” نإتهزء511. ولكن حين تعلق 

الأمر بأداء معادلة المبادلة» فإن غالبية الكتاب -وبخاصة الأمريكان الذين أنجزوا 
القسم الأعظم من العمل الإحصائى- أدخلواء كشىء طبيعىء النوع الأهم كميًا من 
وسائل الائتمان':.5105هم0 عمناءءطكء ذاهبين بعيدًا فى الغالب إلى حد تسميتها 
“عملة إيداع” لاءعمتناء 16وممء0. وهكذاء فإن 234 فى معادلتهم للمبادلة» كانت تعنى 
أساسًا النقد لعي صثمءء الأو راق النقدية الحكومية غ524 ؛)«عصسده؟معء البنكنوتات» 
الودائع تحت الطلب. ولما كان هذاء عمليّاء يعنى إدخال “كل شىء يمكن الشراء 
به” فيبدو أنه كان ينبغى عليهم؛ من ناحية» أن يأخذوا المقايضة بنظر الاعتبار 
(وكذلك حقيقة إن جزءً من الناتج الاجتماعى يُستهلك من قبل منتجيه بصورة 
مباشرة)؛» ومن ناحية أخرىء أن يستبعدوا النقود التى لا يجرى تداولها 
(كالاحتياطات النقدية لدى المصارف والمكتنزات). إن الصعوبة الأولى لم تؤخذ 
جديّاء بقدر ما أعلم؛ أما بالنسبة للصعوبة الثانية» فسوف استشهد فقط بوجهة نظر 
كيمرر (المصدر السابق» ص "”7): “ليس ثمة فرق» من زاوية صحة النظرية 
الكمية؛ سواء أن تعرض النقود الجديدة مقابل السلع فوراء أو ببطهءء أو أن لا 

1 لأن النقود التى لا يتم تداولها تكون سرعة تداولها صفرً! ببيساطة. 

(755) يمكن تكوين فكرة عن هذه المشاكل عن طريق قراءة ملاحق عمل فيشر: 04 م206 ع للأكقطعمنم 
1) ل8406). إن فكرة التخلى كليّا عن مفهوم مستوى عام للسعر لكل ما يُباع ويُشترى مقابل 
النقود (وهى فكرة حملت فيما بعد» فى العشرينيات؛ إلى حدودها القصوى من خلال مفهوم كارل 
سنيدر 50/067 0211 حول المستوى العام للسعرء انظر: * عماعظ2 لوتعدع6 عط 4ه عملم[ وار م 
4 126ل ,10ل عوددة لدع 525 رع زاع 1 ليده عترم عطا 01 مقصصسه1 *,1875 صرمط اعاع1) 
وفكرة استبدالها بعدة مستويات سعر قطاعية (لسلع الاستهلاك» وسلع الاستثمار وهكذا) لم تكن 
تناقش» بقدر ما أعلمء أثناء تلك الفترة؛ باستثناء إنها كانت مفترضة ضمن عداء المجموعة النمساوية 


لمفهوم مستوى السعر. . إن اتجاه الفكر لصالح فكرة عدة مستويات سعر تكللت؛ أخيراء بالنصر بشكل 
واضح فى عمل اللورد كينز: 11215 الصادر العام ٠‏ الكتاب الثانى. 


اللءك 


فى أوروباء وبخاصة فى قارة أوروباء كان هذا المخطط النظضرى مألوقا 
بدرجة أقل» جزئيّاء لأن معظم الأوروبيين لم يواجهوا المهمة الإحصائية. وكمثال 
من الدرجة الأولى على مخطط بديل: كان فيكسل (ومن قبله رودبرتوس) قد قصر 
على النقود المعدنية (وكذلك؛, فى نظرىء النقود الورقية الحكومية التى لا تحمل 
أى حق بتحويلها إلى معدن)؛ وفسّر البنكنوتات والودائع كوسائل لزيادة سرعة 
تداول “النقود”-- بحيث إن الاحتياطات المصرفية» بدلا من أن تكون سرعة تداولها 
صفراء من شأنها أن تمتلك سرعة تداول عالية (مفهوم فيشر حول“سرعة التداول 
الفعلية”). وينبغى على القارئ أن يلاحظ أن أيَا من هذين المخططين لا ينطضوى 
على ميزة أو عيب متأصل فيه. فالملائمة هى معيار الاختيار بينهما. وهذا المعيار 
هو فى صالح “البديل الأمريكى” بقوة. ولكن ثمة نقطة أخرى لابد من التنبيه إليها. 
فقد أدخل فيشر كاتوومءل 8 (*11) مع سرعة تداول خاصة بها (:97)» فى 
معادلته بصسورة منفصلة لجعل هذه المعادلة تبدو هكذا: 21 - :34:7 + /3409. ولكن 
فيشر أدخل فرضيتين إضافيتين. أولأء افترض فيشر أن هناك علاقة مستقرة جدا 
بين النقود الأصلية (النقد المتداول من يد إلى أخرى) التى يحملها الناس فى جيوبهم 
أو يضعونها فى خزانتهم أو فى القبو وبين المبالغ من الوسائل السائلة التى 
يضعوها فى حساب يمكن السحب منه بصك 56دامءعع3 ع2كاءءده. ثانياء افتترض 
فيشر أن هناكء عند التوازن» ولفترات غير طويلة جداء علاقة مستقرة جدا بين 
احتياطات النظام المصرفى والمجموع الكلى من الودائع التى يمكن سحبها بصك 
05 ع2كاءوطه. لنتأمل ما يعنيه هذا. إن موقف فيشرء بحكم هاتين الفرضيتين» 
يقع نوعًا ما بين موقف من لا يُدخل فى 24 سوى الودائع تحت الطلب إلى جانب 
'العملة الموجودة خارج المصارف” دون التمييز بين هاتين الفئتين (بقدر تعلق 
الأمر بمشاكل القوة الشرائية) وموقف أولتك الذين» مثل فيكسلء يُدخلون النقد 
المعدنى والأوراق النقدية غير القابلة للتحويل فقط. ذلك لأن ذلك الجزء من كمية 
النقودء الذى أسماه فيشر “النقود الأصلية” والذى» مستشرفا الظروف الإنجلو- 
أمريكية للعام »141١‏ طابّقه فيشر بالذهبء يتطلب موقفا لا وجود فيه 
ل :اإزوهدمء0 عملاءعطء. فهذه الودائع تبقى “عملة إيداع” حناةه ولكن الفكرة 
المقترحة هى أن التغيرات فى كمية هذه العملة تحكمها التغيرات فى كمية *العملة 
الأصلية”, أو الذهب فى ظل تلك الظروف. ولابد من أن يلاحظ القارئ مدى تمشى 
هذه الفكرة مع خطة الدولار المعوض التى تهدف إلى السيطرة على مستوى السعر 


اك 


عن طريق إجراء تغيبرات ملائمة فى المحتوى الذهبى للوحدة النقدية. 

لابد من الإشارة إلى نقطتين إضافيتين حول 7 - أى إضافة إلى الملاحظة 
التي طرحك" أعلام من" إن سنريعة القة اول تنص عل تقهوم الكمرة الذى حفشان أن 
تتيناة: أولذه لم يتحقق, عدم كبر :رتساو :ميلا ف قعليل» الدو افش الكامنية كلقن 
سرعة تداول النقودل'”"). وفى الواقع؛ لم يجر بوضوح؛ قبل نشر عمل بيجو (7*": 
5 181و نم1 التمييز بين الأنواع المختلفة من سرعة التداولء وأن 
النوع 0 منها: سرعة تداول الدخلء المألوف الآن: أصبح مفهومًا لدى المهنة 
إلى حد كبير. ولكن لا ينبغى أن يُقال إن اقتصاديى تلك الفترة كانوا بصورة معتادة 
يعتبرون سرعة التداول ثابتة. ويكفى تشديد كيمرر ممعمعصصسع1!**) على إمكانية 
تغير سرعة التداول كدالة لوضع نشاط الأعمال بشكل عام لدحض الاتهام الذى 
يتكرر باستمرار والذى خلق لدى كثيرين انطباعًا غير واقعى قط مفاده أن الفضل 
الرئيسى فى إدراك.إمكانية التغير هذه يعود إلى التحليل المعاصر. ثانيّاء يجب أن 
نعبّر عن احترامنا لبعض الجهود الرائدة فى القياس الإحصائى لسرعة التداول- 
وهى معالم على الطريق نحو الاقتصاد العددى, حتى وإن كانت موفقة جزئيًا فقط 
وترتبط أساسا بأسماء ديس اسارز 75 وع06. وكنلى /إه1[«ذكلء وكيمررء وارفنج 
فيك قبل الجميعء(؟*"). 


[الحفة حول مصائر مفهوم سرعة تداول السلعء» انظر: مارغيت 3843:866: المصدر السابق» مواضع متفرقة 
منه. وقد أدخل كيمرر هذا المفهوم فى معادلته حول المبادلة. 

(761) 15 بطء بد نهم ,(1927 ,.لع .]15) كدمتتهساعن!ط لهتضاكملم1 ,بمعنط .© .ى.. وقبل هذا العمل لم 
يكن هناك الكثير» إضافة إلى مساهمة فيكسل (6 .دء ,وععءم2 0مة غوعمعام1). 

(758) انظر القسم “أء أعلاه. 

(259) عاعلءه؟ 18 عل ل2مسنامل 'متعتمصدمص 12 عل ومنو ايعيك 12 عل عدمعازلا “مز وتوووظ دعل عجرولط 
ل8200 07 15رممع 1 مذ 399 .80 .ع20آ ,نزعلمتكا كو : 1895 اتدمخ ,ركضوط عل عناوتاكتلهاد عل 
اننا عطا صز كالعستزوط صل كامعصسداكم]1 غللع0 2ه عولآ عط ',مهزوكتسسه© تماعده 3 
0 كالاعتتيصاكه] اتلع0 *,لإسمومعظ لوعنا ناو 02 لوستنامل ضز وتعمودم وبن هكلج له *,5)0)65 
تاعته ا ',كده أ أعدكصة؟]' دوعستكناظ رز دامع يساكم]آ )نلعت ' 4 ,1595 طعتةك8 ,عله اتماعر. 
417 كيمررء المصدر السابق؛ ارفنج فيشر» المصدر السابق» ولكن أصلاً قنى: لدعتاعة< ذذ' 
لهلاهم1 عطا 012 10021 'لإعم70 01 ومنغد ابه 1ه بانماء/٠‏ عط عسمتفتمسناد8 زه لمطاء كلح 
9 "ع طسيعامء5 ,لإاعه50 1ه 5]1ة)5. وبعد أن استخلص أر قامه لسرعة التداول» فقد تقدم فيشر 
(فى عمله: ..20::61 135188!ج:نا؛ وفى المقالات المقتطف منها هناك ص 457) لطرح كل معادلة 
المبادلة بتعابير عددية - محققا نصرا! نابليونيًا حقا حتى ولو كان يشبه بورودينو 80700150 أكثر 
مما يشبه اوسترليتز 15161112الل. 


0039 


[(ب) التمييز بين معادلة المبادلة والنظرية الكمية] تنصب المجموعة الثانية 
من الأسئلة على التمييز بين معادلة المبادلة والنظرية الكمية. إلى أى حد كان كتاب 
تلك الفترة قد تجاوزوا بالفعل صيغة العلاقة التوازنية الأساسية 21 - 8497؟ إن ما 
يجعل الإجابة أكثر صعوبة هو حقيقة إن كتاب تلك الفترة لم يخلقوا ذلك التمييز 
بأنفسهم بل إنهم غالبًا ما وصفوا أنفسهم كأنصار للنظرية الكمية فى حين إن كل ما 
قصدوه هو أنهم وجدوا بعض الميزة فى استعمال معادلة المبادلة أو ما يعادلها. 
على أى حالء فبقدر تعلق الأمر بالكتاب من الدرجة الأولى» يمكننا أن نأخذ وجهة 
النظرء التى عبّر عنها بيجو قليلاً فيما بعد. كوجهة نظر نمطية( 02 عناله/؟ ع1“ 
7 نعطصء 1107 ,وعتسمصوء8 2ه أقصسسه1 رامع مقن ",تإعمه31) (010) “غالبًا ما 
يجرى الدفاع عن““النظرية الكمية”” بإدمءط1 “020049 أو معارضتها كما لو إنها 
مجموعة محددة من الفرضيات ينبغى أن تكون أما صحيحة أو خاطئة. ولكن فى 
الواقع» فإن الصيغ المستخدمة فى عرض تلك النظرية هى مجرد وسائل لتمكينن ا 
من ضم الأسباب الرئيسية» التى تحدد قيمة النقود» إلى بعضها بعضًا فى صورة 
منظمة”. إن هذه العبارة» التى ينبغى فيها استبدال كلمتى: النظرية الكمية بكلمتى: 
معادلة المبادلة ععوصقطاء»:8 0 80021005 تصح بالتأكيد على مارشال نفسه وعلى 
كل المارشاليين: فهم لم يتجاوزا قط استعمال نسختهم من معادلة المبادلة. ويمسرى 
الأمر نفسه على معالجة فيكسل لكيفية تأثير التغيرات التلقائية فى كمية النقود على 
مستويات السعر: إذ إن فيكسل قد شدد كثيرًا على دور سعر الفائدة بحيث إنه لم 
يترك سوى مجال ضئيل للتأثيرات المباشرة للتغيرات التلقائية فى كمية النقود. 
وبطبيعة الحال» فمن زاوية أولئك الخصوم المتطرفين للنظرية الكمية» ممن 
سنذكرهم بعد قليلء الذين أنكروا أن يكون للتغيرات التلقائية فى كمية النقود أى 
تأثير على قيمتهاء فإن فيكسل-ومارشال - كان ينبغى أن يصنفا كمنظرى 
كمية(''). أما حالة فالراس فتختلفء على الأقل كما تبدو من السطح. 


)7٠١(‏ انظر القسم #أء أعلاه. 

)26١(‏ انشغل فيكسل كثير! جدا بإيضاح فكرته القائلة إن التغيرات التلقائية فى كمية النقود تؤثر على العملية 
الاقتصادية» عبر سعر الفائدة على القروض المصرفية» بواسطة توسيع الائتمان المصرفى بحيث أنه 
اقترب كثيرا من إنكار التأثير المباشر. ولكن فيكسل كان يراجع نفسه دائمًا. لقد أوضح.ء ممثلاء؛ إن 
الزيادة فى خزين الذهب يجب أن يكون لها تأثير مباشر على الأسعارء على الأقل إلى الحد الذى تزيد 
فيه هذه الزيادة فى الخزين من مدخولات وإنفاق منتجى الذهب. حول هذاء انظر: القسم 5 بء أدناه. 
ويوضح موقف فون مايسس 2/1565 7028 إلى حد الكمال الصعوبات التى يتعين علينا أن نواجهها.- 
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فق الغسير حذا في مو كته كالونانن< فى عه القساز ين البطفتة توق 
المشكلة (انظر معالجته فى عمله: 5امعممء51 وفى عمله: عل ءرمعط]" 12 عناد 1/06“ 
© 153 .مم ,ععناوتاممة عدوت تامهم عتممدمعع :0 دعلنعظ عط مز *"رع) امون 0 
يقدم فالراس» قبل كل شىءء جانبًا غاية فى الأهمية: فهو لم يفقتقرض ببساطة أن 
قيمة النقود تتناسب عكسيًا مع كميتهاء ولكنه حاول أن يستخلصها بطريقة عقلانية 
من مبدأ المنفعة الحدية» ذاهبًا إلى حد القول إنه يتعين على المرء أن يرفض الأخير 
لكى يكون من حقه أن يرفض الأولى». ثمة جانب مهم آخر يتمثل بأن فالراس يدع 
كميات رءوس الأموال الثابتة والمتداولة تتحدد سلقا كدالة لمعدل فائدة معطى. 
ولكن إذ يجرى إثباتها فى ظل هذه القيودء فإن الموضوعة المعنية» رغم صحتها 
طبعاء موضوعة ضعيفة إلى أقصى حد ومعرضة كليًا للاعتراض الذى نصادفه 
كثيرا والقائل إن النظريّة الكمية لا تصح إلا فى ظل فرضيات معينة تحيلها إلى 
شىء مبتذل وعديم القيمة تمامًا. ذلك لأن موضوعة فالراس لا تعنى حقاء إذا بقت 
الأشياء الأخرى على حالها 1556م ه51 (بشكل صارم)ء سوى أن مقدارًا معطى 
من المعاملات يمكن أن يتحقق أيضًا بمقدار أقل من الوحدات النقدية إذا تم تخفيض 
كل الأسعار بنفس النسبة. ومع ذلك, فإن فالراس ليس فقط أسمى هذه الموضوعة 
عالأمقط 15 عل عتتمعطا - الأمر الذى يمكننا بحد ذاته من تصنيفه ضمن خصومها 
ذلك لأنه إذا كانت هذه هى بعد عاعة»رهء عاناصرمة إصيغتها الدقيقة) فليس فيها إذن 
ما هو صعب بالتأكيد - بل يبدو أنه كان ضحية للوهم المتمثل بأن هذه الموضوعة 
تمثل كل ما كان يحتاجه الأساس التحليلى اللازم لخطته بشأن الإصلاح النقدى» أى 
أن فالراس طابق هذه الموضوعة بالفرضية القائلة إن السيطرة العملية على مستوى 
السعر يمكن تحقيقها بالسيطرة ة على كمية النقود» وهى فرضية؛ سواء أكانت 
صحيحة أم خاطئة» لا تمت إلا بصلة ضعيفة إلى الموضوعة المثبتة. 


إن فرضية كيمرر القائلة إن مقدار وسيلة التداول التى يتم اكتنازها تتغير 


>فهو الناقد الأول لمفهوم مستوى السعر ٠‏ وأنه قد أنكر أن يكون هناك معنى فى الاعتقاد بأن زيادة 
معينة فى كمية النقود ستزيد دائمًا مستوى السعر بنفس النسبة. فكل ما شدد عليه (المصدر السابق» 
الطبمة الثانية» صن )فون هناك علاقة” 3 بين التغيرات فى قيمة النقود والتغيرات فى النسبة 
الكمية - والذى» علاوة على ذلك» 0 وأرى أنه كان من الأفضل لنا 
أن تأخذ التلميح الذى قدمه هو نفسه وتصنيفه ضمن خصوم النظرية الكمية بالمعنى التاريخى؛ أى ما 
قصد خصوم النظرية الكمية أن يعارضوه. 
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على نطاق واسع فى المدى القصير هى بمثابة تخلى عن النظرية الكمية بمعناها 
الأكثر تحديدا وتقلل الكثير منها بحيث يمكن أن ننسب إليه العبارة القائلة إن 5 

تحددها المتغيرات الثلاثة 24 و٠‏ و1» بينما لا نستطيع أن نقول بنفس القوة إن 01 
تحددها 2 و/ و7 أو إن / تتحدد ب 8 و74 و7 أو أن 7 تتحدد بب 2 و21 و/9. 
وقد عبّر فيشر (7.172 ,اعدو ع(0أوقاءدن2) عن هذا بالقول “إن مستوى السعر هو 
عاذ القع بالذى يمل الغتصير «المابى يصون #مكطاقة فى معادلة الطيا ج2077 
بل إن فيشر قد ذهب أبعد من ذلك. فقد آمن أيضاء وإِنْ فى شأن لا يخص النظرية 
العامة عقا بل كقضنية ذات طلبيفة إحضائية) أنه عملي فى ككل الات التقلينات 
الكبيرة فى مستوى السعرء فإن 74 فقط» وليس 7 أو '1» هى التى كانت تتغير إلى 
حد يكفى لاعتبارها المتغير المفسر واطوعة؟ عمتهنةامة» وبعبارة أخرىء إن 11 
كانت عادةٌ المتغير “الفعال” 368076 الأكثر أهمية بينما كانت < هى المتغير الس لبى 
©؛زووةم عادة. ويبدو أن هذا يقترب من قبول تعاليم النظرية الكمية بقوة وعلى نحو 
لم يفعله من قبل أى اقتصادى مرموق97'". وإذا تذكرناء إضافة إلى ذلك؛ 


(255) يدرك القارئ أن للكلمات “بنفس القوة” 611 25 ؛وناز الواردة فى الصياغة الأولى و“عادة* 
باالهصهمه فى الثانية أهمية جو هرية. وبتكرار الملاحظة التى قدمناها فى الجزء الثالثء الفصل 
السابع؛ فلم ينكر أحد وليس بوسعه أن ينكر أن هبوط (زيادة) مستوى السعر سوف يشجع على 
تخفيض (زيادة) إنتاج الذهب وتدفقه نحو الخارج (نحو الداخل) بحيث» فى حالة العملة الذهبية الحرة 
لإعمعستك 10مع ع6 إن السعر لا يمكن أن يكون “سلبيًا بصورة مطلقة”. وعلاوة على ذلك» فإن 
تأكيد فيشر يسرى فقط على الحالات الواقعة فى مجال التوازن» وليس على حالات الاخثلال 
(“الفترات الانتقالية”) كما سنرى بعد قليل- وهذه حقيقة من المؤكد عمليًا أن يغفل عنهاء وعن 
مضامينهاء القارئ غير الحذر. 

(25) من الممتع مقارنة عرض فيشر بعرض الاقتصادى الوحيد المرموق الذى ذهب بعيدا إلى نفس الحد: 
كاسل (انظر » مثلاء عأم80 0قلاط؟ ,لإطوهمء5 ل2أء50 01 لورمع11). إذ يطرح كاسل فى البداية 
نظرية كمية محددة ]10ناة ولكن فقط للحالة التصورية من وضعين منفصلين من الاقتصادء متماثلين 
تمامًا فى كل شىء باستثناء اختلافهما فى 11 - وبالتالى فى 5. ثم يشدد كاسل؛ بصورة لم يفعلها 
أحد قط بمثل هذه الحيوية» على أن هذا لا يثبت أى شىء مهما كان بشأن الأثر الذى يمكن أن يُحدته 
تغير معين في01»؛ الذى يكم إذخالء في اقتضاد حقيني- متبنيّاء بشأن هذه النقطة» وجهة النظر النى 
يحملها خصوم النظرية الكمية عادة. ولكنه؛ فيما بعدء بعد أن أشار إلى عدم إمكان قول أى شىء 
مسبقًا حول أثر الزيادات الفعلية فى 1 فى الحياة الحقيقية» وإلى أننا يجب أن ننظر إلى الوقائع فقطء 
يجدء بالنسبة للفترة 'هم١-.١5١‏ (وإلى النصف الأول من القرن التاسع عشرء بتقة أقل)»ء ٠»‏ إن 
النظرية الكمية تسرى رغم كل شىء ليس كنظرية ولكن كواقعة إحصائية. وإذ يعم كاسل بقوة 
انطلاقا من هذاء فإنه يطرح قانونه الشهير “قانون النسبة ” 97”: كان الرقم القياسى »إءء5210615 هو 
نفسه تقريبًا بين العامين ١86٠‏ و٠‏ : وأن خزين العالم من الذهب كان قد زاد بمعدل 78 تقريبًا 
سنويًا خلال الفترةء وإن 7 لابد من أن تميل نحو الزيادة بذلك المعدل تقريبًا -وبالتالى» فإن مستوى 
السعر سيزداد أو ينخفض تبعًا لما إذا كان إنتاج الذهب سيّزيد خزين العالم من الذهب بأكثر أو أقل 
من هذا المعدل كل سنة. هذه نظرية غير عادية حقا. ولكنها تثير الاهتمام ليس بذاتها فققط بل- 
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الأؤهيات المساراينة ,القن ووصططها: فقو بدو ل العافة بيك نوكه الكلية التى يتكتسق 
سحبها بصك 05105م06 ع128ك1ء6ه 0]81) و الذهبء والتى بمقتضاها تتقفرر الكمية 
الكلية من وسيلة التداول (فى ظل الظروف الأنجلو-أمريكية السائدة عام )١5١١‏ 
بإنتاج الذهب وتصدير الذهب أو استيراده؛ فيبدو أننا نحصل ليس فقط على نظرية 
كمية لقيمة النقود بل أيضنًا (بالنسبة لتلك الظروف الخاصة) على نظرية كمية ذهبية 
بالنسبة لقيمة النقود. 


إن الأمر المهم جدا هو إدراك خطأ مَنْ صنفوا فيشر كنصير للنوع الأكثر 
صرامة والأكثر ميكانيكية من النظرية الكمية والذين» على هذا الأساسء وجدوا 
فجوة كبيرة يتعذر جسرها بين النظرية النقدية فى الفترة محل الدرسء كما يمثلها 
فيشرء والنظرية لتقدية فى العشرينيات والثلاثينيات. فهم على خطأ لسببين: )١(‏ إن 
النظرية النقدية فى العشرينيات والثلاثينيات كانت تقع تحت تأثير النظرية الكمية 
أكثر بكثير مما هو معروف بصورة عامة!؟'")؛ ( ؟) لابد من أن نفهم بوضوح.ء 
لون :فقط وفقا لكل كتابات فشن الأخزى لفن يشكل خاض وفها لعملة: 01 نامعط]' 


حبسبب منهجيتها أيضا. وينبغى على القارئ أن يلاحظ أن عالما فى الفيزياء يمكن أن يثير اعتراضًا 
جك ال ل وي ل حول الوقائع؛ انظفرء مثلا: 1ل 
,82011012165 01 11721نا0ل 002116117 *,... أعلعنا معط عطا 320 مناع نل 6010" الإعمصتطط 
3 نوناع للث. 

(254) يتعذر مع الأسف أن نطرح كليًا هنا هذه الواقعة الأكثر أهمية. سوف أقدم مجرد مؤشرات نحو 
الجسر بين تحليل النظرية الكمية القديمة والأعمال الأحدث. فكل أولئك الكتاب؛ وبخاصة الأمريكان» 
الذين كتبوا حول النقود ممنء مثلاء بالارتباط مع عمليات السوق المفتوحة لنظام الاحتياطى 
الأمريكى؛ كانوا يحاججون بطريقة تتضمن الاعتقاد بإمكان السيطرة على (“العمل على استقرار” 
0111218) نشاط الأعمال عبر السيطرة على وسيلة التداول» كانوا من منظرى النظرية الكمية 
الأقحاح - وهى حقيقة متخفية إلى حد ما لأنهم» إذ تواجههم بنية مؤسسية مختلفة» عبّروا بصورة 
طبيعية عن أنفسهم بطريقة تختلف عن كتاب مدرسة العملة. والأمر المهم بشكل خاص فى هذا 
السياق هو النظرية القائلة إن المصارف كانت تزيد القروض عادة هنا 1030764»؛ أى أن المصارف 
توّسع من قروضها عادة إلى الحد الذى تسمح به التشريعات التى تنظم ذلك. وتتمثل الأهمية النظرية 
لهذه الفرضصية فى أنها تجعل كمية “النقود ' (الودائع) تعتمد بصورة صارمة على تصرف “السلطات 
النقدية”* 4 أى من زاوية العملية الاقتصادية» أن 6 تصبح معطاة 5 أو متغيرًا مستقلا بصورة صارمة. 
للإطلاع على مثال نمطى عن هذا النوع من النظرية الكمية الجديدة» انظر: (إأممنا5 ,عتسن© .آ 
4) وعنةغ5 لعغندتنا عط دز نزعده]8 04 أمننده0 20ه). ولكن حتى المجموعة الكينزية:؛ التى 
شددت على النفور من النظرية الكمية أكثر من أى مجموعة أخرىء لم تكن بعيدة عن تأثير هذه 
النظرية. فاللورد كينز نفسه قد أعلن قبوله بها فى البداية (انظر: .م ,مقع بصماعمه34 ده غعم1 
81). . ولكنه؛ مثل بيجوء لم يقبل بالفعل سوى معادلة المبادلة. وفى عمله: 9:وءط1 611مع0. أعلن 
كينز تخليه عنها. ولكنه لم ينجح كليًا فى تحرير نفسه من قيودها. فكل من يعامل 81 كمتغير مستقل» 
لابد من أن يعبر عن بعض احترامه للنظرية الكمية. 
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106165 إن من المتعذر تصنيف فيشر إلى جانب منظرى الكمية إلا فى حالة 


خاصة. 

أولًء ابتعد فيشر عن الموضوعة الكمية بأكمل معنى ممكن لها حينما 
اعترف بتأثير 7 على ١‏ و11 معا (,6 5 ,8 بطه ,..يقة/و20 عمأمقطععنم) - وهذا 
يُضعف الموضوعة الكمية إلى حد بعيد» على الأقل كفرضية تتعلق بالأمد البعيدء 
لأنه يُدخل علاقة معينة بين“ المتغيرات المستقلة”' تتداخل مع الآثار المباشرة 
للتغيرات فى 7 على 5. ثانيّاء ما دامت الموضوعة الكمية تسرى على حالة من 
التوازن فقطء فليس طبعًا من باب التحفظ أو الاعتراض أن نقول أنها لا تسرى 
على ما يسميها فيشر “الفترات الانتقالية”. ولكن مادام النظام الاقتصادى بالفعل هو 
فى حالة من الانتقال أو الاختلال على الدوام عمليّاء فإن الظواهر التى تبدو غير 
متمشية مع الموضوعة الكمية والتى أمنت لخصومها الكثير من حججهم بالفعل؛ 
هى ظواهر جلية دائمًا تقريبًا. وحينما أظهر فيشر اهتمامًا دقيقا بهذه الظواهر- 
وبخاصة بأحد أنواعها: أى ميل سعر الفائدة لتكييف نفسه لتزايد وتناقص الأسعار 
معًا بعد فترة إبطاء معينة (انظر القسم الثامنء أدناه)- فإنه قد غيّر موقفه كليًاك'"". 
وإذا شئنا المنطق الصارمء فإن فيشر طبعًا لم يفعل بذلك غير إكمال الفكرة التى 
توصلها الموضوعة الكمية. ولكن لأغراض عملية» وبشكل خاصء إذا وضعنا 
أنفسنا موضع الأنصار والخصوم السذج للموضوعة الكمية» فيمكن أن نقول» بنفس 
الإنصاف تقريبّاء إن فيشر قد وضعها على الرف فى جزء كبير ومهم بشكل خاص 
من عمله. ثالثاء لم يمل فيشر من التشديد على أن 34 ولا و7 تشكل “الأسباب 
المباشرة” فقط ل 5. إذ توجد خلفها دزينة: دستة تقريبًا من المؤثرات غير المباشرة 
على القوة الشرائية (المصدر السابق» الفصلين الخامس والسادس) والتى تؤثر على 
مستويات السعر عبر 24 و و5. إن من شأن كل منظرى الكمية فى كل العهود 
قبول هذاء على الأقل تحت وابل النقد الحاد. ولكن ثمة نقطة معينة يبدأ بعدها 
التشديد على تلك المؤثرات غير المباشرة بإضعاف أهمية الأسباب المباشرة» حيث 
تتحلل حينذاك تلك المؤثرات إلى أسباب وسيطة وإلىء أخيراء مجرد أسماء لما 


(275) لابد من الإشارةء فى هذا السياق» إلى إحدى مساهمات فيشر الأكثر أصالة» أى عمله حول مشكلة 
فترة إبطاء التوزيع. انظر مقالاته فى مجلة 106“ ,4550120102 [هع ]51215 مدع تعدخ 2ه [2كنامل 
كنآ نا 220 ,1923 تع طتاععع10] **,001135آ عغطا 01 ععصودة“ د لإاأععتها عاعلان) 5وع2أوناظ 
عقنال ',رعلء090) ووعصاوساظ ل16له0)-50 عط لله تند[ وآ 
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ننقاد عندئذ إلى تسميتها أسبابًا “حقيقية . ويبدو أن فيشر كان قد وصل إلى هذه 
النقطة: ففى التحليل البناميكى شكل 0 “للفترات الانتقالية'). الذى 2 
إذا كان يمكن أم له حصان ا ضمن 11 و و1 كأطر . ضيقة 5أعلع 2 [521. 


ولكن لماذا يتحتم على ذلك الكاتب العظيم الإصرار على تبنى ما يظهرء 
عند التدقيق» كشكل ضيق وغير كاف بشكل خاصء إن لم نقل مضلل فعلء لفكره 
الخاص؟ أجازف بطرح إجابة افتراضية: كان فيشر يفكر بمخطط معين- خطة 
الدولار المعوقض- آمن بأنه يمتلك فائدة كبيرة وآنية؛ ذلك لأن البساطة أمر 
جوهرى لنجاح مخطط عملى معين7''". وهكذا فإن الجانب الأبسط من تحليل 
فيشر: جانب النظرية الكمية» هو 3 قم نفسه إلى ذهن فيشر وغلب على 
عرضه. إذ إن النظرية الواردة فى عمله: زعمه71 04 208/62 ع مأوقطءون< فهُمت 
كمرتكز للعمل الإحصائى الذى بدوره كان يجب أن يخدم قطعة من الهندسة 
الاجتماعية. وهذا هو الذى نحّى جانبًا كل الاعتبارات الأخرى. ولكن هذه 
الاعتبارات كانت هناك؛ وبفضل وجودهاء فإن نظريته الكمية: إذا تحََمَ على 
نظريته أن تكون نظرية كمية» هى شىء مختلف تمامًا عن النظريات الكمية 
الأخرى. 

وكما توضح بإسهاب المحاججة المبينة آنفاء فليس من السهل أن نرسم خطًا 
فاصلا مقنعًا بين الاقتصاديين الذين ناصروا الموضوعة الكمية والاقتصاديين الذين 
أنكروها: ولكن كان هناك أعداء معلتون لها 5ك "حيية كلو ا الأعليية فنى 
ألمانيال”'' وفرنسا- آمنوا بأن الموضوعة يتعذر الدفاع عنهاء أو إنها عديمة القيمة 
تمامًا بخلاف ذلك. وعند مقارنتها بعمل فيشر وبأعمال أى من أولئك القادة ممسن 


(كدمم أما إذا كانت البساطة عامل أساسيّاء فهذا أمر يمكن استخلاصه من واقعتين: أولاً كون فيشر قد 
استبعد كل الأشياء الأكثر أهمية ووضّعها فى الحجيرات التى أسماها “الفترات الانتقالية', وهو اسم 
يوحى برغبته بتركيز انتياه القارئ على فرضية التوازن البسيطة؛ ثانيّاء كونه قد عبر عن هذه 
الأخيرة بمعادلة واحدة بدلاً من التعبير عنهاء بصورة مرضية أكثرء بنظام من المعادلات كان يمكن 
“دينمتها ' بسهولة بحيث إن فرضية التوازن كان يمكن أن تأخذ بصورة طبيعية مكانها الصحيح 
كحالة خاصة. ولو كنا أمام كاتب آخرء لكان من السهل أن نفهم الفشل فى تبنى السبيل الثانى. أما 
فى حالة عالم رياضى خبير مثل فيشرء فإن الرغبة فى التبسيط وحدها تستطيع أن تفسر ذلك. 

(770) انظر: كن عطمعادع"1 صذ 'كاعل صسطمطة19.1 دعل عتطعلاء0 تعطءعكا باعل كنت 'بلتقطااة .2 .5 
.1908 رقع المسطعم 1 
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يمكن الثناء عليهم (أو مؤاخذتهم) لأنهم استعملوا الموضوعة الكمية بهذا المعنى أو 
ذاك» فإن حجج أولئك الأعداء المعلنين لا تتجلى على نحو جيد. وهذا يعود» بقدر 
تعلق الأمر بمنظرى النظرية الكمية البارزين أولئك» إلى حقيقة إن الخضوم كتائوا 
يحاربون طواحين هواء حقا: فكما يحدث كثيرًا فى علم الاقتصادء كان هؤلاء 
الخصوم يحاولون الإجهاز على وهم قد صنعه خيالهم؛ يحاولون دحض أمرلم 
يبطرحه أحد قط- الوك قات إن كمية النقود الفوحوذة ف التذاول :هن 'السينظطء 
الوحيد لقيمتها - أو يحاولون الدفاع عن أشياء معينة كانوا يجهلونهاء وهى أشياء 
كانت تأخذها كليًا بنظر الاعتبار كل العروض الجيدة للموضوعة الذميمة. وهكذا 
غالبًا ما أثار الخصوم اعتراضات لم تشدد إلا على ما كان ص حيحًا وقائعيًا 
ونظريّاء ولكنها لم تكن صحيحة كاعتراضات؛ رغم ذلك. وعلى العكسء» فحينما 
ب او ا 5 كالحجة القائلة: ملا حي 

الأحوال. و 6 ا رو د 1 ور 
حاسمة: وهذا يصح على انتقاد أندرسون الذى؛ بمعزل عن ذلك؛ يبرز بين البقية 
وستورة اخريوة 1" إن هذه إلتو اقفن تصعضه المكفاتن: الانتقافية لابحة الوفائعي» 
القيّم جدا بذاته» الذى تم تحقيقه بقصد “دحض النظرية الكمية”. ومرة أخرى.» فإن 
وار معينة من ققلم: ولد بور لمم الود 
عباتي ا ا 1 1 إن محاولة 


اليلفة (1917) بإعمده]28 ؤه عساد/ا ,وه5مء20ةم .21 .8. قد يخدمنا المثال التالى عن انتقاده. افقرض إن 
أجور الخدم المحليين ازدادت (دون طرد أى خادم). وإن هؤلاء الخدم يستعملون دخلهم الإضافى 
بنفس الطريقة بالضبط التى كان يستعمل بها مستخدموهم نفس المبلغ من قبل. وعليه؛ فلم يتغير 
شىء باستثناء أن سعر الخدمات المستهلكة بشكل مباشرء التى يجب إدخالها فى الرقم القياسى 
لمستوى السعرء أصبح أكثر من السابق: فالسعر كان قد ازدادء مع أن 34 و7 بقيتا على حالهما. 
وفى عرضه لكتاب اندرسون فى مجلة: 1918 8/122 ,101011121 عنت20مء8؛ رد إديجورث على 
هذا بقوله: مع إن 24 و7 تبقيان ثابتيين» بيد أن 77 كانت قد ازدادت. ولكن من الواضح أن الزيادة 
فى /: التى تحدث تلقائيًا فى حالات معينة من تغيرات السعرء لا يمكن إثارتها ضد اعتراض 
اندرسون. وعليه؛ فهو على حق. ولكن اعتراضهء رغم أنه يبقى وارذاء لا يدل بقوة ضد أى نظرية 
كمية لا تطمح أن تكون أكثر من مقاربة عريضة. 

(759) قد يرحب بعض القراء بالعينة الصغيرة التالية من هذ الأدب: له لردماوناط' ,1115لا .11.29 
الإلتامممء5 لمعناتاهط 220 105221 ',لإتمعط]" لإأتاصةن0). عطا 01 «متندعتاممة العوعوط 
لآ كلام و16 أء علاناها]اأصقيان عتزمعط1' مآ 'بعالترمط عل لعظام : 1896 «عاترعامعءع5 
22220111 أنا50 أعت ماعم810 هآ ,تلتوتعظ لآ : 1896 /إد1ة ممه أتلمة ,كتدكصة؟] عأكتممممعط- 
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القيام بالتدقيق إنما هى أفضل كثيرا من أى شىء قدمّه الخصومء مع إن هذه 


المحاولة عرضة لانتقادات معينة بشأن ارتباط السلاسل الزمنية(''"). ومع ذلك» 
فإن هؤلاء لم يستسلموا. وكان موقفهم مبررً! حينما رفضوا أن يفعلوا ذلك. فقد 
كانت لديهم فكرة ما. 


إن مثالاً بسيطًا من شأنه توضيح هذا الوضع المتناقض على ما يبدو. تخيل 


ثمة حالة من التضخم المصاحب للحروب 1211208 24 تمضى كما يلى. إن 
الاضطر اب 0150163506 الذى يحدث للإنتاج المحلى وتجارة التصدير والاستيراد 
يرفع من معظم الأسعار فى البداية» كما أن طلب الحكومة الحربى يُمول بوسائل 
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تتتقء تتعحة عط 01 كدملادء 1أطناط ' روععصظ 01 للزمعط]' لذ ,مالطعسهماآ .ل .ل :(1912) 21301 تهنان 
ممه دعء مط 0010 للاعطعنكة .0) ./لا ب (1905 /جتمنصطءط) دعترعد 310 ,ملنواعووق4 عتمتمتمعط 
01 علهلا عط 7ه لإتمعط]" اإانأصدن0)* لصضد (1908) لتقل صداد عاأعدطمععن0 عط جع0من وععه117 
'رلا21011' 5ع62155 اء 5عؤ55للة1ط' رع 1ناءوعآ هآ : 1596 [أع8]28 ,لإلممصمعظ لدع ناوه 01 21ت1ناول 
115 *',متدع 810 .8 1912 لاأول ,عنا01110م عتمتمدمعع ل عسطلع] بجترم دعل 5م21 7عراعع 
أ© 15405216 12 ,ركصدء10011 .8 : 1906 عطماء0 .110 'رعتمصممم 12 عل عأكتلوع؟ عرمعط) عدن 2 
(1905) «ن:م وج1. وبالنسبة لألمانياء سأذكر اثنين من أفضل كتاب الفترة حول النقود والسياسة 
النقدية» مع أنهما لا يقدمان أنفسهما بصورة ملائمة فى محاججتهما ضد الموضوعة الكمية - وهى 
المحاججات التى تطورت جزئيًا لغرض خاص يهدف إلى بيان أن هبوط الأسعار خلال السنوات 
1848-37 لاا يمت بأية صلة إلى إنتاج الذهب أو توسع المناطق التى تأخذ بقاعدة الذهب: ارون 
ناس عوكها8 لتر (( ,عتصصمدم له لقدمننةل8! عي معداع د طتطول'..عمزعوممععة/لا عل دع ءامزك كو»طا“' 
8 إناولاث 200 لإأنال) ودبليو. ليكسس 015<ه.1 .7 (عالم الإحصاء الشهير؛ الذى كتب مقالات 
كثيرة؛ انظرء مثلاء نقده لخطة فالراس فى مقالته الاستعراضية: 0610 «ءطنا دع أأقطء5 عتعسسهلك' 
(1888 لإلال .1014) 'عال3اءمماء80 لدن؛ ومع ذلكء انظر رست 2156 (المصدر السابق»ء ص 2532) 
للحصول على مقتطفات تفيد بأن ليكسس كان يقبل النظرية الكمية من حيث المبدأ. وتثير الاستغراب 
عدم قدرتهم على أن يعالجوا بصورة صحيحة حجة لم تكن» رغم كل شىء؛ حجة معقدة جدا. 
وكذلك هو شأن كارل ماركس الذى فشل فى أن يفهم إن تكلفة إنتاج النقود (مهما كان تعريفها) لابد 
أن يؤثر على أسعار السلع من خلال تأثير تلك التكلفة على عرض النقود: فهو ينكر أى تأثير لكمية 
النقود على الأسعار: 12331021 225 (الترجمة الإنجليزية» طبعة كيرء المجلد الأول»ء ص. .)١55‏ 
إن المحاولة الأخرى التى تؤيد استنتاج فيشر تشهد بوضوح على براعة العمل: ',7508عل سه ممعاء© 
210101 قل الماءوائعت 5 © عقطواع تتطعده طء5 )5 ة)ك ع1زمع )0001265 15 
1 «(282:0). وينبغى علينا فى هذا السياق أن نلاحظ أحد الأسباب التى تفسر فشل كل من 
التدقيق والدحض وفقا للمادة الإحصائية: إذ إن قبول» أو رفض قبول؛ دليل إحصائى معين هو قضية 
ذاتية جدا إلى حد بعيد. فما دامت أى مادة تعجز دائمًا عن تأييد النظرية الكمية بنسبة ٠٠١‏ 6؟ من 
الدقة ونظر! إلى أن المادة التى تغطىء مثلاء ٠١‏ سنوات على الأقل» لا يمكن قط أن تفشل فى 
إيضاح شىء ما من العلاقة بين 2 و1 و84: فلابد من أن يكون هناك؛ فى معظم الحالات؛» مجال 
لاختلاف معقول فى وجهات النظر من ناحية ما يمكن أن تعنيه اكتشافات إحصائية معينة. إن من 
مزايا الطرق المنقاة» كطرق و. اندرسونء أنها تقدم معايير يمكن الاعتماد عليها أكثر من مجرد 
“الانطباع”. 
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كانت متنفق من قبل الأفراد لولا الحرب؛ إن هذا الارتفاع فى الأسعارء سوية مع 
زيادة معينة بمعدل متزايد فى الطلب الحربى فى صورة ماديةء يعزز عندئذ اللجوء 
إلى صنع “النقود'(أو وسائل ائتمان لا تمتلك» فى هذه الحالة». صفات وسائل 
الائتمان المعتادة لغرض التجارة)؛ وأخيراء يتطور طلب المنتجين المتزايد على 
القروض- أى توسع اتئتمان بالمعنى التجارىء ولكنه توسع تغذيه باستمرار الأسعار 
التى تواصل زيادتها. ومن المؤكد هنا أن يصف المؤرخون والسياسيون ورجال 
الأعمال عملية كهذه من خلال الحرب نفسها وعبر الاضطرابء من ناحية» وفائض 
الطلب الذى تستتبعه الحرب» من الناحية الأخرى. ولابد من أن يثير دهش تهم أن 
يعلمواء بدلاً من الحرب والاضطراب الذى تثيره والطلب الذى. تود إن 14 و17 
و1 بالقيط هئ التى “تسبّب” التضخم وإن 24 و7 فقط هما العنصران اللذان 
يهمان حقا . وحينما يُقال لهم إن هذه هى “الأسباب المباشرة” دوكناههء 2]6طلنره1م 
بينما إن الحرب والاضطراب الناشئ والطلب الحربى تمثل الأسباب “غير 
المباشرة”- ويتعين دومًا على منظر الكمية التسليم بالدور “المباشر' للتغيرات فى 
7 - التى هى أسباب فاعلة 6220006م0 ولكن لمرحلة واحدة فقطء فإنهم لن يقتنعوا 
بل إنهم ينزعجونء إن فعلوا شيئًا ما أصلاء وبشكل خاص عند شكهم بأن ما يمكن 
أن يضيع لا ينحصر بالمحاججة النظرية فقط. وقد كانوا على حق فى هذا طبعًا: 
ففى القرن التاسع عشرء إضافة إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» كانت 
ثمة نظرية كمية جامدة 1610:» النظرية التى نسبت إلى 74 دورً! فى مجال المعالجة 
الاقتصادية يتعذر تبريره قطء قد شقت طريقها فجأة وسط صياغات أدق للنظرية. 
ففى الولايات المتحدة بشكل خاصء كانت لدى أنصار النقود القوية- وكل أولئك ٠:‏ 
الاقتصاديين الذين شعروا عن حق كامل بأن مشاكل العملة ليست سوى انعكاس 
لأشياء أعمق- أسباب كثيرة لعدم الثقة بالمضامين العملية الممكنة للموضوعة 
الكمية» وهى عدم ثقة امتدت حينذاك إلى تحليل النظرية الكمية نفسها» مهما كان 
هذا أمرًا غير منصف. ولكن كان بوسع هؤلاء, الأنصار والاقتصاديين أن يطرحوا 
أسبابًا علمية بحتة أيضًا. فالمتغيرات التى و 306 كأطر ضيقة 5ا2[16زنه5ة قد 
تكون مفيدة 0 التى تغالى 
فى التبسيط كالنظام الكينزى؛ مثلاً. أما خارج نطاق هذه الأغراض؛ فهى غير 
ملائمة وعقبة فى طريق التحليل الأكثر جوهرية. وعلاوة على ذلك» فإذا سلمنا 
بإمكانية التغيير الدورى فى ٠‏ وشددنا على أهمية أسباب“غير مباشرة” كسعر 


008 


الفائدة» ومعدل التغير فى 7 (مقابل نفسها)» وما شابه ذلك» فإنها تصبح عديمة 
الجدوى أيضًا. وليس من المبالغة فى شىء أن نقول إن التقدم الرئيسى فى النظرية 
النقدية فى الأوقات الأكثر حداثة كان نتاجًا للميل نحو تمزيق الأطر الضيقة 
والتعامل الصريح والمباشر مع كل ما أبعدته الصياغات الفضلى للنظرية الكمية 
بوصفه مؤثرات غير مباشرة. درس: فى الاقتصاد أكثر مما فى غيره. نجد أن 
السبب الوجيه والذى ينجح أخيرا قد لا يجرى الدفاع عنه بشكل كاف بحيث إنه 
يبدو كسبب سيئ لعقود عدة. 

[(ج) تكافؤ القوة الشرائية وآلية المدفوعات الدولية] قبل أن نستمرء دعونا 
نطرق موضوعين آخرين. إذ نجد فى جوار الموضوعة الكمية» فى تلك الفترة 
بصورة أوضح من السابق» حليفها القديم: نظرية سعر الصرف القائم على تكافؤ 
القوةالشر ائية عوصقطعءء معاء0؟ 6ه تزرمعط) عدم ع ممع مأممطعسقي أى 
الفرضية القائلة إن سعر الوحدة النقدية لبلد ماء معبّرًا عنها من خلال العملات 
الأجنبية» يميل إلى التناسب العكسى مع العلاقات بين مستويات السعر فى هذه 
البلذاق”وقلك خ عدم التاخل فى فلك لسن لقد أثنير غيدن سرة إلنن هده 
الفرضية؛ من قبل مارشال وشليسنغر #ععمزوءاطء5 على سبيل المثشالء ولكنها 
أدهشت معظم الناس كاكتشاف جديد حينما استعملها كاسل بصورة فعالة فى 
المناقشات التى دارت حول مشاكل الصرف التى برزت أثناء وبعد الحرب العالمية 
الأولى!'"". وكما سبق لى أن ذكرتء فإن الفرضية لا تبدو مثيرة جدا. فقد لاحظها 
مارشال وشليسنغر بصورة عابرة دون أن يشددا عليها كثيرًا. وقد لا نتلمس:ء من 
كثرة الأعمال التى كان يمكن أن تقدتمها فرضية “تكافؤ القوة الشرائية”,. سوى 
مدخل ضيق جدا من المناقشات حول مزايا تلك الفرضية كأداة للتحليل97”""). أما 


)707١(‏ بدأت أعمال كاسل حول الموضوع العام .١111١7‏ والإحالة التى يحتمل أن تفيد القارئ اكثر هى إلى 
عمل كاسل:12 تن) ممع 506121 01 بررمعط1) وإلى عمل البروفيسور ه. اليس 115اظ .1]: 
أتقم) لإرمعط1' لاتداعده]78 سدددع6) الذى تجاوز كثيرا المناقشة الألمانية وسوف يثبت فائدته 
بالنسبة للقراء الذين يهتمون أكثر بالموضوع الذى ليس بوسعى سوى أن الفت الانتباه إليه. 

(775) لقد تغذى هذا المدخل على موارد إنجليزية بشكل رئيسى. انظر بشكل خاصء أ. س. بيجو: ع1" 
2 أءطتاع78101 ,وعتاسمصمعظ 02 لقصنا10 لزاتعتمةن0 ,ع8 مقطء»اظ مواعءوم وكذلك ج. م. 
كينز : د«رمك]ع ]1 لإنداء م800 00 1206 (الفصل الثالث» الذى تزينه معالجته الممتازة حول المضاربة 
بالعملات الأجنبية). وقد كان لهذه المناقشة الفضل فى إثارة عدة موضوعات تستحق الاهتمامء 
ولكنها انتهت إلى النتيجة الضعيفة القائلة إن موضوعة تكافؤ القوة الشرائية» حينما صيغت بصورة 
صحيحة» يندر أن كانت لها أى قيمة. وهذا غير صحيح فى الواقع؛ وقد كان بوسع اللورد كينز- 
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الإثارة» فنبعت من حقيقة أن كاسل قد ربطها بنظرية كمية محددة؛ وبمشاكل 
التضخم المصاحب للحرب وذلك كتطبيق لها. وكنتيجة لهذاء فقد تحولت نظرية 
تكافؤ القوة الشرائية لتمع©) 2118م 01861م-135178ء1نام إلى ما يسمئ نظرية 
التضخم” لسعر الصرف( + أو نظرية سعر الصرف القائم على “التضخم””. 
“نظرية التضخم” كتفسير لسعر الصرف] عومقطءءة مولعم 2ه لتمعط) ممغماكما 
التى تفيد: إن زيادة 36 ترفع من مستوى السعر؛ وأن الزيادة فى مستوى السعر فى 
العا جد م جد رحد اللقدد عدار كنا يوداك للد" 2 
ترتفع الأسعار فيها. وقد كخملت يحمي مكيادة ذ تحت علم نظرية “ميزان المدفوعات” 
ذهبت بعيذاء فى الغالب وإن ليس دائمّاء إلى حد أن جعلت التسلسل السببى يبدأ من 
سعر الصرف إلى مستوى السعر بدلاً من مستوى السعر نحو سعر الصرف. ولا 
نستطيع الدخول فى هذا السجال الذى لم يقابل فيه الخصوم بعضهم بعضئا بحجج 
على نفس المستوى من الحقيقة والتجرد والذى؛: رغم أنه لا يخلو من نتائج جيدة؛ 
يقدم مثالاً محزنا على عقم كثير من السجالات الاقتصادية وذلك لعدم كفاية القوة 
التعطيلية لدذى المشار كيق افيها: 

وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى سجال آخر (أو مجموعة من سجالات) 
أثبت أنها أكثر نفعًا: السجال حول آلية المدفوعات الدولية. اختط هذا السجال دربه 
وقدم ثماره فى العشرينيات والثلاثينيات» ولكن مصادره تعود إلى عمل القرن 
الذادع هنوع وإن: تمك من اه الود كيح زفيه دون البامية مالكلاه وين 
ثورنتون وريكاردو (انظر الجز ء الثالث؛ الفصل السابعء القسم الثالث؛ أعلاه)7""). 
تمل أمامكا :هنا عالة تمطية حذا من النطون] العلئن 'الفاد: ]د اكمكل الكنات القدامين 
كل العناصر الجوهرية من المشكلة بشكل صريح تقريبًا. ولكن رغم ذلك؛ فحينما 


-الوصول إلى تعريف لسعر الصرف التوازنى أفضل مما قدّمه عند تحضير خططه بشأن اتحاد 
المقاصة ومؤتمر بريتن وودز 177/0005 876105 لو أنه لم يكن قد أهمل باستخفاف ما يشكل نقطة 
بداية قيمّة جدا. 

(775) إن التعليقات الموجزة وغير الكافية» التالية فى المتن أعلاه؛ والتى لا تستطيع أكثر من أن تؤشر 
'الجسر” بين عملنا فى الوقت الحاضر والماضىء يمكن تكملتها بمعالجة الموضوع من قبل ج. 
فاينر 771067 .[ فى عمله ع1]20' [131022تزع م[ 05 لإومعط]1” ع] 1 560165 (الفصلين السادس 
والسابع). ومن الطريف انتقاد هذا المؤلف لأنه أضعف لوحته بتشديده غير الكافى على أهمية 
مساهمته هو نفسه فى عمله 1924) ووعملعااء120 [72201008عا! 01 ععضدله8 0202:5د0). وإذ 
اعتمد على هذا المرجع مرة أخرىء فسوف أذكرء فى ما سيأتى؛ المساهمات بإيجاز شديد. 
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لقص ج. س. ميل عملهم؛ فإن الصورة التى تكونت عنها كانت غير كاملة ووحيدة 
الجانب» أى مخطط آلية المدفوعات الدولية من طرف واحد(اتاوة» قروضء أو 
إعادة دفع قروض) حيثء وفقا لميل» يقوم البلد الدافع بتحويل الذهب أولاء رافعًا 
بذلك من مستوى السعر فى البلد المستلم ومخفضتا من مستوى السعر فيه هو ذاته؛ 
بحيث يتحقق له فائض تصدير معين يتولى عندتذ تسوية المدفوعات اللاحقة. إن 
عدم الكفاية الواضحة فى هذا المخططء الذى ليس فقط يضع كل عبء التسوية على 
مستوى السعر بل أيضنًا يهمل ظواهر معينة ترتبط بالضرورة بتسوية كهذه؛ كان قد 
شعر بها ولاحظها باستيبل عاطفائعةد8 (' 2ه بمعط!' عطا أه كدمناهء1اموصث عمرم5 م0 
9 2عطمم06 ,وعتسمرمء8 01 [أهلصناه1 لإاتعامقن0 ',ع120 لقده نه دمعغص1) 
وآخرون؛ ولكن النظرية أثبتت أنها نبتة قوية واستمر تدريسها لغاية العشرينيات؛ 
رغم الاحتجاجات(كاحتجاج فيكسل الوارد فى عمله:” لمة كاطعاعء 220002[1تء )م1 
8 لإلقتتاطع1 ,5ع لم180 غه لقصنه1 لزامعسضقت 0 *روععتوط) . وحينما لفتت مشكلة 
التعويضات الألمانية انتباه كل فرد إلى هذه القضايا من الآلية» فإن تقدمًا سريعا 
نسبيًا كان قد تحققّ فى بناء جهاز معين للتحليل كان جديدا بصفته هذهء رغم إن أيَا 
من عناصره لم يكن جديذا. يشكل عمل وهلن صتلط0 ( لمة لقصمنوعسعنمآ 
3 ,6ه لقدمتأفمسعامآ) معلمًا ملائمًا فى هذا الجهاز». كما ههو شنأنة مصخ 
النواحى الأخرى. ولكن تنبغى ملاحظة تعاليم تاوسك 5516ا18 بشكل خاص. فقد 
انطلق تاوسك من مخطط ميل ولم يهجره شخصيًا قط» رغم التطويرات العديدة 
التى أضافها. ولكن بحكم ما أثاره تاوسك من نقد وبفضل عمل تلاميذهء مممن 
ألهمتهم قيادته» فإنه قد ساعد على ولادة التحليل الجديد بشكل فعال كما لو أنه قد 
خلقه هو نفسه تقرييًا. فمن ناحية» تطور عن تعاليم تاوسك الكثير من العمل 
النظرى الأكثر أهمية» وبخاصة عمل فاينر. ومن ناحية أخرىء أطلق تاوسك 
مللسلة من البحوة الوقائيية 7 


5 


(74) بشكل عام؛ يشكل البحث الوقائعى حول حركات رأس المال الدولية فى تلك الفترة أحد موضوعاتها 
الكبرى التى تستحق تقديرنا. ويصلح مثالاً على ذلك عمل س. ك. هوبزن 1100507 .>1 :0: 1116 
4) أداتجة© 1ه أتمص8) . 
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/ع) 


1. قيمة النقود: منهج الرصيد النقدى ومنهج الدخل! 


تم استعمال معادلة فيشر-نيوكم حول المبادلة والصيغ المشابهة لها على 
نطاق واسع (أو قد جرى افتراضها فى الأحاديث اللفظية المواربة) ولكن ليس 
بصورة شاملة. ونتجه الآن لإلقاء نظرة سريعة على صيغتين أخريتين. ومن المهم 
فى كلتا الحالتين أن ندرك أن هاتين الصيغتين تعادلان معادلة فيشر-نيوكم من 
حيث الجوهر بقدر أهمية أن نفهم طبيعة اختلافهما عن هذه الأخيرة» والذى شجع 
على تفضيلهما. أوء إذا صغنا الأمر من زاوبية أخرىء إن الشىء المهم هو إدراك 
لماذا إن هاتين الصيغتين» رغم تماثلهما الجوهرى مع معادلة فيشر-نيوكمء قد مثلتا 
دما أحوهونًا واتماة سكاف 

(أ) منهج الرصيد النقدى تحدث فالراس عن كمية النقود كثيرا. ولكن 
المفهوة. المركزى فى تحليله للنقود هو مع:زوء34 ©1556هعمهء أى كمية النقد التئ 
يرغب الناس فرديًا بالاحتفاظ بها فى أى لحظة. وبالمثل؛ فإن اقتصاديى كمبريدج 
سيرا على مبادرة مارشال والتزامًا بتقليد بتى-لوك-كانتيلون» قد تبنوا صيغة معينة 
عكست الفكزة ذاتها: هإذا ررمؤنا إلى “التفد فى القاول” لدى الجمهوز ينف ونين 
الرقم القياسى لتكلفة المعيشة ب م وإذا رمزناب# إلى عدد “وحدات 
الاستهلاك”., التى هى رقم قياسى أيضاء وتمثل المقابل المادى للنقد الذى يتداوله 
الكمهون و إذا وسوكا ب إلى عدد وتحذاك: الاشكيلاك الق فشكن يصمووة سماكلة 
المقابل المادى للودائع تحت الطلب التى أودعها الجمهورء وإذا رمزنا ب + إلى 
ذلك القسم من 1 الذى تحتفظ بها المصارف كاحتياطى نقدى مقابل *1. يكون 
لدينا0""), 


(77) يتعين أن نشيرء مرة أخرىء إشارة خاصة إلى معالجة البروفيسور مارغيت لهذه الموضوعات 
(المصدر السابقء المجلد الأول الفصول ؟1١-5١).‏ 

(5/) انظرء مثلا» ج. م. كينز: 5640110 /زنهاء8040: الطبعة الأمريكية؛ ١474‏ ص 85-47. ثمة 
أشياء ثلاثة تنبغى ملاحظتها من ناحية هذه الصياغة الخاصة. )١(‏ إن “الجمهورٌ” يشمل قطاع 
الأعمال 2655زوناط: فرغم أن قطاع الأعمال لا ينقق على السلع الاستهلاكية» بيد أن المقابل المادى 
1612114م0012 لم6زأؤلاام لما يحوزه من نقد فى يده وفى المصارف أنما يقاس» رغم ذلكء:. فى 
“وحدات استهلاك* كما هو بالضبط المقابل المادى لنقد وأرصدة المستهلكين. (؟) فى الفصل الذى 
يُقدَم فيه كينز هذا العرض لنظرية كمبريدجء فإنه خلط-كما فعل كثيرون غيره - استعمال معادلة 
المبادلة مع قبول النظرية الكمية؛ وفى الواقع» فهو لم يقصد قبول الموضوعة الكمية بأى معنى- 
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رل + عا ) مدم 


وهذه هى ما تسمى بمعادلة كمبريدج التى تجسد منهج الرصيد النقدى اوه©) 
طعةه:ممة ع20و821. إن هذه المعادلة تفترض وتشذد على تفترضه وتشدد عليه 
معادلة نيوكم-فيشر بالضبط. وبشكل خاصء فهى تمثل متطابقة معينة لا أكثر ولا 
أقل. إن الجانب الذى يمكن أن يبدو لأول وهلة كفارق أساسى بينهماء أى غياب 
سرعة التداولء لا يمثل فارقا مهما جدا: ذلك لأن كل المشاكل التى تعالج فى 
معادلة فيشر-نيوكمب تحت عنوان: سرعة التداول تبرز بنفس الشكل إلى حد بعيد 
حينما نحاول أن نعمل وفقا لمعادلة كمبريدج. ولكن رغم ذلك؛ فإن هذه المعادلة 
تنطوى على شىء يستحق الملاحظة لأنه يلقى ضوءًا على جانب مهم من: جذور 
الأفكار العلمية 5دع10 ©66نامعكء5 6ه 0-000 فحينما نعبّر عن معادلة كمبريدج 
بكلمات؛ فمن الطبيعى أن نقول -كما قال كل اقتصاديى كمبريدج بالفعل - إن 
'الجمهور يختار” أو “يختار” الاحتفاظ ب 1 + ) م) كنقد وأرصدة: وإن هذه 
الطريقة فى الحديث تشكل جسرا نفسيًا إلى الآراء اللاحقة:؛ وبخاصة الآراء 
الكينزية: ذلك لأنها تشير نحو القرارات الفردية التى تكمن خلف سلوك الجمهور 
فى مسألة الاحتفاظ بأرصدة سائلة وتوحى بتحليل الدوافع التى تحركهم. وبشكل 
خاصء إذا عبّرنا عن المسألة بالقول إن هناك شيئا ما من قبيل “ميزان مفاضاة” 
بين الاحتفاظ بالنقود والاحتفاظ بأشكال أخرى للثروة» فلا نس تطيع تجنب رؤية 
المعلم الذى يشير نحو نظرية تفضيل السيولة الكينزية. ولكننا يجب أن نضيفء 
مرة أخرى» إن هذا لا وا إلى نظرية تفضيل السيولة معمعمعاعىم بنلننو1ا 
:660). فمن الواضحء وبخاصة فى حالة مفهوم فالراس: ءعع2زو06 ©مو5نوعمء» إننا 
نحتاج فرضيات أخرى عن موقف الناس من حيازة النقد لكى ننتقل من المنهج 
الأول إلى المنهج الآخر. 


>محدد. (") وبشكل خاصء فإن كينز قد شدد أصلاً فى عمله: 1610151 '(2810]21, على الإمكانية 
الواسعة لتغير ! و! و» وأنه أحتج: ولو بصورة خفيفة» ضد الفرضية غير المدروسة التى تفيد أن 
“تغيرًا فى كمية العملة فقط لا يمكن أن يؤثر على ع و'! و - وهى عبارات تبشر بجوائب محددة 
من التحليل فى عمله: 572601 [062612. ويقدم عمل كينز 717621156 موقفا وسطا تتمثل جوانبه 
الرئيسية بتحويل: المستوى العام للسعر إلى مستويات سعر قطاعية وإدخال الادخار والاستثمار 
ضمن المتغيرات بشكل صريح. إن معادلات 12056 (الكتاب الثالث) ينبغى النظر إليها كتطويرات 
للمعادلة المذكورة أعلاه. فهى توضح عبارتى القائلة إن تقدم النظرية النقدية فى العشرينات 
والثلاثينات انصب أساسًا فى نبذ المجاميع الشاملة 2358168245 116151076م2021 التى يتضمنها 
تحليل معادلة المبادلة وبأنه أدخل بشكل صريح المتغيرات المعبّرة عن “المؤثرات غير المباشرة”. 
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(ب) منهج الدخل سبق أن لاحظنا أن توك 10016» فى رسالته الثالشة 
عشرء اقترح وجوب ابتداء تفسير الأسعار النقدية من دخول المستهلكين. وقد اقترح 
توك هذا الأمرء كما نعلم» كبديل لتفسير السعر عن طريق كميات النقود الذى كان 
قد رفضه. ومنذ ذلك الحين» فإن منهج الدخل طعده:1ممة 6تزمعم1 قد سحر 
المحللين- رغم تبنيه من قبل كتاب آخرين أيضًا- الذين بغضوا النظرية الكمية أو 
حتى معادلة المبادلة("""). ولكن من السهل أن نرى إن المنهج الأول بحد ذاته لا 
يشكل سوى طريقة أخرى لكتابة المنهج الثانى. وعلاوة على ذلك» فقد لا يكون 
للتعديل الذى أدخله توك غير قيمة مشكوك فيها ما دامت الدخول بشكل واضح 
“تحدد” الأسعار بنفس الطريقة التى “تحدد' فيها الأسعارٌ الدخول. ومع ذلك» فإن 
تفضيل فيزر ووه1؟ (78) وهاوترى (11307156 لمنهج الدخل مفهوم تمامّاء رغم أنه 
لم يتمخض عن أى نتيجة يتعذر الحصول عليها بواسطة معادلة المبادلة. فمنهج 
الدخل؛ كما هو شأن مذ منهج الرصيد النقدى» يشير إلى السلوك الفردى؛ وأنه» أكشر 
من منهج الرصيد النقدى» يقصى مجرد كمية النقود من منزلة “سبب” 
مباشر'لمستوى السعر” ويستبدلها بكمية أقرب أكثر إلى الأسعار: الدخل أو حتى 
إنقان ,اليلق لقره ل"" امبو لكوك اء كان متونع النكلن رات نطوية الأمسار التقديةةبلن 
أسئلة من قبيل ما هى الأشياء التى ينبغى اعتبارها نقودا. إذ إن أثر زيادة معينة فى 
النقود على الأسعار لا يمكن تحديدها ما دمنا لا نعرف مَنْ يحمصل على النقود 
الإضافية» وماذا يفعل بهاء وماهية النظام الاقتصادى الذى تصطدم به النقود 


(لالالا) يسرى هذا على أ. افتاليون دهنلماقة ١‏ (1932 ,علة0001< ممناناط تاذ أل هد غه .1) أو على ر. 
لايفمان «صددتء1.1 .2 (1916 ,6010© 20 0614) الذى أشار بشكل قاطع إلى أن: الدخول تحدد 
الأسعارء وعلى تابع توك: ادولف فاغنر :77/2826 40017؛ ولكن ليس على أبرز نصير لمنهج 
الدخل: ر. غ. هاوترى لإعنالانة11 .0 .1 (1928 ,له 350 : أفلع0 لمة 'إعموسبت) الذى انطلق 
من إنفاق المستهلك؛ الذى “يتناسب بشكل مشترك مع المقدار غير المنفق [ الذى يعادل عونمم 
ععتلوعل - ج. . شومبيتر] وسرعة تداول النقود”. وقد أسمى .هاوتررئ: هذا “شكلاً من النظرية الكمية” 
(ص .)٠3١‏ ومع ذلك؛ فقد رفض كتاب ألمان كثر هذا الأمر وكان يتعين على هائس نايسر 11305 
تعوواء!8 (1928 ,وعلاء0 دعل اع خطءكيرة1) أن يعلمّهم أن ليس ثمة تناقض بين منهجى الدخل 
والنظرية الكمية. 

اليففة انظر عمله: دع ند:هدمع8 500121 أو مقالته: “0610 المنشورة فى: ,.لء طا4) تاعناطرء]:ه20ه1] 
27). 

(775) لابد من أن القارئ يتذكر إن هذه الميزة الخاصة لا تعنى الكثير إذا أوليناء عند استعمال معادلة 
المبادلة» اهتمامًا دقيقا بالعوامل التى تحكم التغيرات فى سرعة التداول» وبخاصة تغيراتها الدورية. 
ومن الناحية الأخرىء يمكن أن يُقال بأنناء حينما نفعل هذاء نكون قد قبلنا بالفعل ما يريد منهج الدخل 
إيصاله. 
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الجديدة. إن صيغة الدخل بذاتها لا تأخذ كل هذه الأسئلة بنظر الاعتبار ولكنها توجّه 
اهتمامنا إليها وتساعد التحليل النقدى بالتالى على هجر حجيرته المنفصلة. وهذا 
يتضح بشكل خاص عند تحليل عملية تضخمية معينة. فمع إنه ليس هناك ثمة معنى 
من التنازع حول ما إذا كانت الزيادة فى كمية النقود أم الزيادة فى جدول الرواتب 
هى التى “تسبّب؛ التضخم أكثر من المعنى الذى يمكن أن ينطوى عليه التنازع 
حول ما إذا كان المسدس أم نية القاتل هى التى “تسبّبت” فى وفاة الضحية؛ بيد أن 
هناك شيئا ما يمكن قوله فى صالح التركيز على الآليات التى بواسطتها تصبح 
الزيادة فى كمية النقود فعالة 2)06,ءم0 - هذا فضلا عن الميزة الإضافية التى لها 
أهميتها فى علم الاقتصادء أى أن صيغة إنفاق-الدخل لا تواجه بعض الأحكام 
المسبقة التى تواجهها معادلة المبادلة. 


-١‏ الائتمان المصرفى و'خلق' الودائع 


إن التطورات الهامة التى حدثت خلال تلك الفترة فى أنظمة المصارف فى 
ملاحظتها وتوصيفها ومناقشتها. ولا نستطيع استعراض الأدب الضخم الذى حقق 
هذه المهمة والذى قد تشكل الجزء الأهم منه تقارير اللجان الرسمية ومقالات أفضل 
المجلات المالية» مجلة 156م0همع5 اللندنية بشكل خاص. كتبّ هذا الأدب رجال 
أعمال» وكتاب ماليون» واقتصاديو أعمال من مختلف الأنواع الذين كانوا يعرفون 
كل شىء عن وقائع وأساليب الصيرفة ومشاكلها العملية الجارية وممن لم يهتموا 
“بالمبادئ” إلا قليلا- باستثناء أنهم لم يكفوا قط عن الإشارة إلى الشعارات 
المجربة- وممن لا يمكن أن يقال إن أفكارًا واضحة كانت لديهم حول معنى 
الاتجاهات المؤسسية التى كانت قائمة أمامهم. ولذلك؛ فإن هذه الأعمال من زاوية 
التحليل العلمى» يكشف عن أنها كانت عبارة عن مادة خام أكثر من كونها منتجات 
جاهزة. ونظرا أساسا لإخفاق “المحللين العلميين” للنقود والائتان فى القيام 
بنصيبهم» أى لتحضير هذه المادة وتكييف بناهم التحليلية وفقا لمثلهاء فيمكننا 


تقريبًا- وإن ليس تمامًا- وصف الوضع بالقول إن أدب الصيرفة والمالية كان 
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محصورا فى حجيرة منفصلة ضمن أدب النقود والائتمان بقدر ما كان الأخير 
يشكل حجيرة منفصلة ضمن الأدب الاقتصادى العام. 


هناك عدد من الكتب حول إنجلترا بشكل خاص مثل عمل دبليو. ت. س. 
كنغ: 6) 112116 غمنامء015آ[ 5002ما عط 01 لاامأكلط ,عملم 1 .0 نه والكتب 
التاريخية المختلفة حول مصرف إنجلترا (كالتاريخ الحديث الذى كتبه السير جون 
كلافام: 1944 ,لسقاوم8 2ه علصة8 بتسمقطمه1كت هذه1) التى تهيأ جزءًا من المعلومات 
لا يمكن تقديمه هنا. وبالنسبة للمراجع الأخرىء انظر: ثبت المراجع الصغير 
المرفق بالمقالة حول 10121عتتدده0© عمكامة8” المنشورة فى موسوعة 
5ع 50131 04 12لع2مه1عء تزع مك (و بخاصة كتب المؤلفين: الى ,أطهده© الى .0 
.ل) ,وأع10ع1 .0 ,كع11655 .ل باتتتمط الل ,متها .1 ,0011015 الل ,رع مز .117 
115 .11 ,8151610 .© ,وهزمن5 ). يتضمن ثبت المراجع هذا عملين ينبغى أن نشير 
إليهما بشكل خاص نظرً! لنوعيتهما الرفيعة: عمل س. ف. دونبار #توطصداط .7 .5: 
1 5ه :ه2815 300 معط (الطبعة الخامسة »١175‏ ولكن العمل يعود إلى 
القرن التاسع.عشر. من حيث الجوهر)؛ ف. سومرى :؟1) علاتاهممامة8 لإتقدره5 .1 
0 ..4ه 200 : 1915 ,.50). إن قراءة عمل ل. م. مينتس 05هف]3 .سآ ( ه8115 
5 ,لإرمعط1' عمتلصة8 06) تبين إلى أى حد كان الأدب الوصفى قد “غلب” على 
كتب النظرية النقدية والصيرفة» رغم أن عرض الكاتب لمادته الضخمة يضعفه 
نوعًا ما التشديد المفرط على نواقص النظرية التجارية للصيرفة 1هك:عسسمء 
عامط 6ه رومعط)ء المعرفة تعريفا ضيقا بشكل خاص (“مذهب الأوراق-الحقيقية” 


عدنعاءمل 115أ6-لوعم عط) . 


إن الوضع الذى وصفناه آنفا بتشبيهه بحجيرة منفصلة يفسر نشوء نوع 
خاص من الكتب تمت كتابتها ليس للجمهور العام من القراء فقط بل للاقتصاديين 
أيضًا لتنويرهم بوقائع ومشاكل الصيرفة أو المالية. إن نجاح هذه الكتب يثبت» أكثر 
من أى شىء آخرء إلى أى حد بالفعل كان قد ذهب فصل تلك الأقسام» التى سعت 
هذه الكتب أن تربط بعضها ببعض. ثمة مثالان مشهوران لابد من ذكرهما. الأول 
هو كتاب دبليو. باخشهوت: ع8 01 00م تعوع12 ىه نأع5 لتلطتدمنآ بمطعع 82 .117 
3 2121166 06ه30) - وهو عمل يقتطف منه أكثر مما من غيره؛ وبإعجاب 
أكثر من غيرهء فى كل الأدب خلال الفترة. ولا شك أنه قد جرت كتابة هذا العمل 
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بصورة تثير الإعجاب. ولكن من يهرع إليه الآن» وفى ذهنه شهرته هذه؛ لابد من 
أن يُصاب بخيبة أمل. فما عدا محاججة معينة حول إعادة تنظيم إدارة مصرف 
إنجلترا وحول إصلاح الممارسة الإنجليزية بشأن احتياطات الذهبء فإن الكتاب لا 
يتضمن أى شىء جديد بالنسبة للباحث الاقتصادى. ومع ذلك فمن الواضح أنه كان 
قد علم اقتصاديين كثر أشياء لم يعلموا بها وأسعدتهم معرفتها. أما مثالنا الثاني» فهو 
الكتاب الذى لا يقل ألمعية» كتاب هارتلى ويثرز: عصنصدء]38 عط1 ,سعط نزءا نوكر 
9 ..60 .200) /34026 04) الذى تكمن ميزته؛ كما سنرى بعد قليل» فى حديتئه 
الواضح عن “صنع” النقود من قبل المصارف. ولكن هذا كان لا ينبغى أن يدهش 
أحدًا. ومع ذلك. فقد تم اعتباره مذهبًا جديدًا ومبتدعًا نوعًا ما. 

وهكذا فإن التحليل الأكاديمى للائتمان والصيرفة- بما فى ذلك مساهمة كتاب 
يكتبون وفقًا للخط الأكاديمى» دون أن يكونوا أكاديميين هم أنفسهم» كما فعل بعض 
المصرفيين- مضى سوية مع خزين الأفكار الموروثة من الفقترة السابقة لينقى 
ويوضح ويطوّر“دون شك ولكن دون أن يضيف جديدًا. ومن حيث الأساس» كان 
هذا يعنى هيمنة النظرية التجارية للصيرفة ع صتاصةط 2ه لتتمعط) 6121:وصتصدمه التى 
خعلت من الورقة التجارية 111 121©:©«صدمهه أو على نحو أكثر عمومية؛ من تمويل 
تجارة السلع الجارية» حجر الزاوية للائتمان المصرفى. سوف ترجع هذا الموقف 
إلى توك وفولارتون 1:11:08 طبعًا. ولكن تأثير مدرسة العملة كان أقوى مما 
يبدو على السطح. فعلى أعتاب نهاية الفترة» أكدت هذه المدرسة نفسهاء وبخاصة 
فى نطاق نظريات الدورات (انظر القسم الثامن؛ أدناه). 

أما بشأن الصيرفة المركزية: فقد ودع الاقتصاديون حقا من مفهومهم 
لوظائف المصارف المركزية؛ وبخاصة السيطرة وتنظيم وظيفة “المقرض الأخير” 
]26505 ]135 04 16006. ولكن معظمهم تباطوًا بصورة تثير الاستغراب فى الإدراك 
الكامل لمضامين الإدارة النقدية غ060:ءع21223 '3:1]عم310 التى كانت تتطور أمام 
أعينهم» كما كنا قد رأينا. وبطبيعة الحال» فإن التمسك بالنظرية التجارية كان 
مسئولا عن هذا إلى حد ما. وبسبب هذاء فإن وظيفة السيطرة لما تزل تعنى -ليس 
كليًا بل أساسًا - السيطرة عن طريق “سياسة الخصم”. بل إن المهنة الاقتصادية لم 
تكن واثقة حتى مما إذا كان بوسع المصارف المركزية أن تضع الضوابط لمعدلات 
الفاتدة السوقية 8:65 :16:هدم أو ما إذا كان سعر المصرف 1866 21:ةط هو مجرد 
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سعر “إعلانى”3*"). لقد ناقش أنصار كلتا وجهتى النظر حينذاك آثار سعر 
المصرف من خلال 0130801 2001 (طريقتى العمل) الكلاسيكتين الاثنتين: ممارسة 
الضغط على الأسعار عن طريق تقييد الاثتمان (الذى يعادل تقريبًا كمية الأوراق 
التجارية المقدّمة للخصم).؛ من ناحية؛ واجتذاب الأرصدة الأجنبية من الخارج أو 
استعادة الأرصدة المحلية من الخارجء من الناحية الأخرى 
أما بالنسبة للصيرفة بشكل عام فمن الصحيح تمامًا إن التمسك الصارم 
بالنظرية التجارية جعل الاقتصاديين يهملون أو يسيئون فهم بعض أهم التطورات 
المصرفية فى ذلك الوقت. ومع ذلكء فإن النقد الازدرائى الموجه فى وقتنا الحاضر 
ليس مبررا بشكل تام. فالنظرية التجارية» أولاء لم تكن غير واقعية بالنسبة 
لإنجلتراء وأن الهيبة الإنجليزية فى قضايا الصيرفة كانت تميل إلى جعل الممارسة 
الإنجليزية هى الحالة الأساسية. ولكن بمعزل عن هذا تمامًاء فمن الضرورى 
التشديد على أن قبول النظرية التجارية لا يتضمن بالضرورة التفاؤل الأعمى بأداء 
آلية الخصم. لقد شدّد الاقتصاديون على “مرونة” النظام الذى يعنى بتمويل تجارة 
السلع. ولكنهم كانوا قد تطورواء أو كانوا يتطورونء انطلاقا من وجهة النظر 
القائلة إن النقود والإنتاج يمضيان بانسجام وأنه لا يحدث أى اضطراب حينما تمول 
المصارف “احتياجات التجارة” فحسب ع20 04 05ع26 - وهذه هى الرسالة المثيرة 
للاعتراض حقا. فمن ناحية» أدرك معظم الاقتصاديين» كما فعل ريكاردو وتوك من 
قبلهم» عدم وجود شىء من قوق ناحة ستددة كنا للفروطن أو الخصيؤهات و أن 
الكمية الفعلية التى يطلبها المقترضون هى مسألة تعود إلى ميل المصارف إلى 
الإقراض وإلى الأسعار التى تتقاضاها مقابل ذلك بقدر ما تعود إلى طلب 
المقترضين على الاثتمان. ومن ناحية أخرىء أدرك الاقتصاديون أكثر وأكثر أن 
ممارسة تمويل التجارة الجارية فقط- خصم الورقة التجارية السليمة 04مع 
6م53 21أء:اعستدرمء- لا تضمن استقرار ا أو ااستقرار أو ضاع نشاط 
الأعمال بشكل عام؛ أو سيولة المصارفء عند الكساد('”*"). وكان عمل فيكسل هو 
)2١(‏ إن عقم هذه المناقشة التى كان يمكن حسمها بالرجوع إلى الوقائع يجب أن تكون واضحة. ومع ذلك» 
فيمكن أن نفكر بها برأفة أكثر لو لاحظنا أن طريقة “جعل سعر المصرف فعالا' كانت تتطور ببطء 
خلال تلك الفترة وأن الاقتصاديين كانوا حتى أكثر بطأ فى اكتشاف ما كان يجرى بالفعل. ومن دون 
هذه الطريقة» فمن المشروع حقا أن نسأل ما إذا كان بوسع المصارف المركزية أن تفعل شيئا أكثر 


من تتبع السوق - وهذا هو المقصود بالعبارة القائلة إن أسعارها هى أسعار “إعلانية” بودمغة:تداءعل. 
[النيكة وبعبارة أخرى- إذا وضعنا المسألة من زاوية سياسة السيطرة على الائتمان- كان هناك إدراك- 
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الذى أدخل كلتا الواقعتين فى النظرية العامة للنقود عن طريق نموذجه الشهير 
للعملية التراكمية 5و5ع2:00 12]106ناما© (انظر القسم الثامن» أدناه). 

أخيراء ثمة نقطة لابد من ملاحظتها وهى مستقلة تمامًا عن كل هذا: الضيق 
الغريب وافتقاد الواقعية فى مفهوم طبيعة الائتمان المصرفى خلال الفترة. ولكى 
تبرز هذه النقطة بصورة واضحةء دعونا نذكرء ثانية» كيف كان سيفسّر الاقتصادى 
النمطى» وهو يكتب على أعتاب العام .١65٠١‏ موضوع الائتمان»؛ واضعين فى 
أذهانناء مع ذلك. كل القيود والأخطار الكامنة فى الحديث عن وجهات النظر 
النمطية. إن هذا الاقتصادى يمكن أن يقول كلامًا كالكلام التالى. النقود تأتى فى 
البداية (المنطقية)- إذ يبدأ بهذا كل كتاب مدرسى حول النقود والائتمان والصيرفة. 
وللاختصارء دعونا نفكر بعملة ذهبية فقط. وهنا فإن الحائزين على هذه النقودء 
بقدر عدم قيامهم باكتنازها أو إنفاقها على الاستهلاك؛ “يستثمرونها” أوء كما يمكننا 
أيضا أن نقول إنهم “يقرضون”'مدخراتهم” أو “يقدمون رأس المال” أما لأنفسهم أو 
لأفراد آخرين. وهذه هى حقيقة الاتتمان الأساسية(””"). وعليه» ومن حيث الجوهرء 
فإن الائتمان مستقل تمامًا عن وجود أو عدم وجود المصارف وإن من الممكن فهمه 
دون أى إشارة إليها. وإذا قمناء كخطوة أخرى فى التحليل؛ بإدخال المصارف فى 
الصورة: فهذا لا يغير من طبيعة الظاهرة. فالجمهور ما يزال هو المقرض 
الحقيقى. وإن المصارف هى مجرد وكلاء له» وسطاء يقومون بالإقراض الفعلى 
نيابة عن الجمهورء وأن وجودهم هو مجرد مسألة تقسيم عمل. إن هذه النظرية 
مقبولة إلى حد كاف فى حالات “الإقراض” الفعلى “نيابة عن آخرين” ‏ *1مناعة 


3 ملا 
'01615 05 07215امع26 2ه عسمتلمع1 ا 


وحالات ودائع المدخرات يله 
165.. ولكنها طبقت أيضًا على الو دائع التى تسحب بصكك فازوومع0 عمكاععء 


-متزايد بأن العناية بالغرض المطلوب تمويله (المعاملة السلعية الجارية) ونوعية وسائل الاتتمان 
المعنية (الورقة التجارية السليمة 8004) لم تمكن المصارف المركزية من الاستغناء عن الاهتمام 
بكمية الائتمان المعلق اللع0 001512001385: وهذا ما تتضمنه نظرية سعر المصرف عطاآه دمع 
]3 20211 ولو ربما بدرجة غير كافية. 

)78١(‏ نعلم بأن المنظرين الأساسيين وصفوا العملية من خلال السلع التى كانت عمليات الائتمان تهدف إلى 
تحويلها فى آخر الأمر. ولكن ليس من الضرورىء بالنسبة لغرضنا الحالى» الدخول فى مناقشة هذا 
الأمر مرة أخرى. 1 

(71) نقصد بذلك ترتيبًا تعاقديًا معينا يتمكن بواسطته المالك لأموال كبيرة لا يحتاجها فى الحال؛» كمنشأة 
صناعية كانت قد استلمت توا حصيلة ما أصدرته من سندات» من استخدام خدمات مصرف معين 
لإقراض هذه الأموال العاطلة مؤقتا فى سوق رأس المال» إلى وسطاء أسهم أو وسطاء سندات. 
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(الودائع تحت الطلب 05165م46 320ممء4.» الحسابات الجارية» الإنجليزية؛ )غموضنه 
45) وهذه الودائع» أيضاء قد جُعلت تنشأ عن إيداع الأفراد لدى المصارف 
الأموال التى كانوا يملكونها (عملتنا الذهبية). فالمودعون يصبحون ويبقون هم 
المقرضون سواء بمعنى أنهم يقرضون (“يودعون' :دامامء) أموالهم إلى المصارف 
وبمعنى أنهم المقرضون النهائيون فى حالة قيام المصرف بإقراض جزء من هذه 
الأموال. وعليه» ورغم وجود فروقات تكنيكية معينة» فإن الائتمان الذى تقدمه 
مصارف الإيداع ومعاصهط 16وممه0- الجزء الأعظم من الائتمان التجارى فى 
المجتمع الرأسمالى- يمكن فهمه على أساس نمط عملية الائتمان التى تجرى بين 
اثنين من الأفراد الشخصيين. فما دام المودعون يبقون هم المقرضونء فإن 
المصارف أيضًا تبقى كمجرد جهات وسيطة تجمّع “رأس المال السائل” من برك 
ضغيرة كثيرة لتجعله في متناول: التتجارة: فالمضارف لآ تطنئيف:قيئا إلندئ الكثللة 
القائمة من وسائتل السيولة» مع أنها تجعلها تقدم خدمات أكشر. وكما صاغ 
البروفيسور كانان 5و0صطة© هذا الأمرء فى مقالته المنشورة فى مجلة هعتسمممء85 
('كاأأوهمء علصد8 4ه عدتهدء24 156”) التى ظهرت فى وقت مبكر يعود إلى كانون 
ثان ١197١:“حينما‏ يتمكن خدم غرفة إيداع القبعات من إعارة ثلاثة أرباع القبعات 
المودعة لكيهم بالضبط... فلا ينبغى علينا بالتأكيد اتهامهم “بخلق” عدد من القبعات 
يساوى الزيادة فى القبعات المودعة على تلك القبعات الموجودة فى الغرفة”. هكذا 
كانت وجهات نظر 135 من بين ٠٠١‏ من الاقتصاديين. 


ولكن إذا أراد أصحاب القبعات استعمالهاء فينبغى عليهم استعادتها ممن 
استعاروها الذين يتوجب عليهم عندئذ أن يسيروا دون قبعات. ولكن الأمر ليس 
كذلك مع مودعينا وعملاتهم الذهبية. فهم لا يعيرون شيئًا بمعنى التخلى عن 
استعمال نقودهم. وهم يواصلون الإنفاق بواسطة دفع صكوك بعالا حي العملة. 
ورغم أنهم يواصلون الإنفاق كما لو أنهم كانوا قد احتفظوا بعملتهم» فإن المقترضين 
ينفقون بالمثل “المبلغ نفسه فى الوقت نفسه”. من الواضح أن هذا أمر خاص بالنقود 
وليس له مثيل فى عالم السلع. إن أى حق 8نهاه على الخروف لا يزيد عدد 
الخرفان. ولكن الوديعة» مع إنها تشكل كك على النقود القانونية “#ع06مع)-1دعه1 
112011 وفقا للقانون فقطء بيد أنها تخدم ضمن حدود واسعة جدا نفس الأغراض 
التى من شأن هذه النقود نفسها أن تخدمها. إن المصارفء طبعاء لا “تخلق” نقودًا 
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قانونية» وأكثر من ذلك أنها لا *تخلق' المكائن. ومع ذلك؛ فهى تفعل شينًا ما- قد 
يكون من الأسهل رؤية هذا فى حالة إصدار البنكنوتات -أقربء فى آثاره 
الاقتصادية» إلى خلق النقود القانونية» والذى قد يقود إلى خلق “رأسمال حقيقى” 
يتعذر خلقه دون هذه الممارسة. ولكن هذا يغير الوضع التحليلى بصورة عميقة 
على سحب أرصدة قائمة من استعمالاتها السابقة عن طريق فعل ادخارى؛ مُتصور 
كليّاء ومن ثم قيام أصحاب المدخرات بإقراضها. ومن الواقعى أكثر أن نقول إن 
المصارف “تخلق ائتمان”. أى تخلق ودائع حينما تقوم بالإقراضء مما أن نقول إنها 
تقرض الودائع التى أودعت لديها. ويعود الإصرار على هذا إلى وجوب أن لا 
نضفى على المودعين أى علامة تشير إلى دور لا يؤدوه. إن النظرية التى يتمسك 
الاقتصاديون بها بشدة تجعل من المودعين مدخرين» مع أنهم لا يدخرون ولا 
ينوون أن يفعلوا ذلك. فهى تعزو إليهم تأثيرًا معينا على “عرض الاتتمان” ليس 
لهم. إن نظرية “خلق الائتمان' 105)هع,ه 6ذل6:ه تعترف ليس فقط بوقائع جلية دون 
أن تخفيها بمفاهيم مصطنعة؛ بل إنها أيضًا تبرز الآلية الخاصة بالادخار والاستثمار 
التى هى صفة مميّزة للمجتمع الرأسمالى المتطور وتمثل الدور الحقيقى للمصارف 
فى التطور الرأسمالى. وعليه» وبتحفظ أقل مما يتعين قوله فى حالات أخرى؛ فإن 
هذه النظرية تشكل تقدمًا واضحا فى التحليل. 

ومع ذلك» فقد كان من العسير جدا على الاقتصادبين إدراك إن قروض 
المصارف واستثمارات المصارف إنما تخلق ودائع. وفى الواقع» فأنهم رفضوا أن 
يفعلوا ذلك بالإجماع عمليًا طوال الفترة محل الدرس. وفى العام حينما 
تحولت الغالبية الكبيرة منهم وقبلت ذلك المذهب كشىء طبيعىء فقد شعر كينز حقًا 
بضرورة شرح المذهب والدفاع عنه بالتفصيل7؛*", ويتعذر القول إن جوانبه الأهم 


(85/) 2 بك ,لا28016 08 156)ه16. وعلاوة على ذلك؛ فمما له مغزى كبيرء أنه؛ فى وقت مبكر يعود إلى 
حزيران 1177١ء:‏ ظهرت مقالة ف. دبليو. كريك عإعضك ,]؟ 2: “ علمد8 0 وزوعمة0 م1 
8 '1]5و0م126) التى تفسر كيف أن قروض المصارف تخلق ودائع وأن إعادة الدفع إلسى 
المصارف تبْطل هذه الودائع - بطريقة كانت يجب أن تكون حقا “نظرية قدمتها الزمن”؛ ولكنها لم 
تكن كذلك ح:ى, حينذاك كما هو واضح. ومع ذلكء ثمة أثرء لمعالجة اللورد كينز لموضوع خلق 
الاتتمان الوار دة فى عمله: 176256 الصادر العام .١97١‏ لابد من أن ملاحظته فى هذا السياق. 
ففكرة القرض المصرفىء الخالق للوديعة» ودوره فى تمويل الاستثمار دون أى ادخار سابق للمبالغ 
التى تقرض بهذا الشكل كانت قد اختفت عمليًا فى المخطط التحليلى لعمل كينز: معط ل2مرءعمء6© 
حيث إن جمهور المدخرين هو الذى يسيطر على المشهد من جديد. وفى الواقعء: كان المذهب- 
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0 بصورة تامة حتى فى وقتنا الحاضر. وهذا مثال غاية فى الأهمية لتوضيح 
ائق التى يتعين على التقدم العلمى أن يصطدم بهاء وبشكل خاصء حقيقة أن 
ير ا 0 حتى إن ناقشوها كثيرا 
دون إدراك أهميتها الحقيقية ل ا لا 
ذلك لأن وقائع خلق الاثتمان - على الأقل خلق الائتتمان فى صورة 
بنكنوتات - كان يجب أن تكون مألوفة لكل اقتصادى فى كل وقت. وعلاوة على 
ذلك» وبخاصة فى الولايات المتحدة» كان الناس يستعملون بحرئية مصطلح: عملة 
الصكوك بإومع:0© عاء6© ويتحدثون عن قيام المصارف “بسك النقود” عمأطامهء 
رودهدم» منتهكين بذلك حقوق الكونغرس. قَدّم نيوكم 5تدمء:2008 عام ١648©‏ وصقا 
أوليًا للعملية التى تخلق بواسطتها الودائع من خلال الإقراض. وقد فعل فيشر المثل 
على أعتاب نهاية الفترة .)١11١(‏ كما شدّد نيوكم أيضًا على الحقيقة الرإقاسكة 
القائلة إن الودائع والبنكنوتات هما شىء واحد من حيث الجوهر. كما اعتنق هارتلى 
113116 ويثرز 5 فكرة أن المصارف لم تكن عبارة عن وسطاء بل 
“صناع” نقود. وعلاوة على ذلك فقد كان لدى الكثير من اقتصاديى القرن السابع 
عشر والثامن عشر أفكار واضحة عن خلق الاتتمان وأهميته بالنسبة للتطور 
الصناعى» مع أنهم بالغوا فى ذلك أحيانا. ولم تتلاش هذه الأفكار كليًا. ومع ذلك؛ 
فإن المحاولة الأولى- ولو غير الناجحة كليًا - لوضع نظرية نظامية تلائم الائتمان 
المصرفى بدرجة كافية» وهى المحاولة التى قام بها ماسليود 4مواءه]9!'*"". لم 


-الكينزى الأصولى قد ارتد إلى وجهة النظر القديمة التى بمقتضاها تُعالج الوقائع المركزية لسوق 
النقود من خلال ميل الجمهور للادخار سوية مع تفضيله للسيولة. وليس بوسعى سوى التنبيه إلى 
هذه الواقعة. أما هل إن هذا هو تقدم أم تراجع» فهذا أمر ينبغى أن يحدده كل اقتصادى بنفسه. 

(785) وبالنتيجة» فقد تكون هناك ميزة وحتى جدّة فى قطعة من التحليل يمكن إثبات أنها لم تقل شيئًا لم يكن 
قد قيل من قبل بشكل أو بآخر- وهو أمر سبق أن لاحظناه غير مرة بالفعل. ويبدو لى أن تقرير 
البروفيسور مارغيت 243:86 حول تطور مذهب خلق الائتمان (المصدر السابقء المجلد الأول» 
الفصل السابع) لا يعطى أهمية كافية لهذا الاعتبار. 

(785) كان هنرى دوننغ ماسليود 2121600 ع«نصصناط برصممء1] )١1105-18717(‏ اقتصاديًا له مزايا كثيرة» 
وقد فشل نوعًا ما فى نيل الاعتراف أو حتى أن يؤخذ بجدية كاملة وذلك بسبب عدم قدرتقه على 
صب أفكاره الكثيرة» الجيدة» فى قالب مقبول مهنيًا. ولا نستطيع فى هذا الكتاب تعويضه عن ذلك 
سوى أن نذكر الأعمال الثلاثة التى وضع فيها أسس النظرية الحديثة للموضوع قيد المناقشة» رغم 
أن مانجح فيه بالفعل هو الإساءة إلى هذه النظرية لوقت طويل: 0 ععاعوعط له بمعط1”' 
(1882) عملاأسوظ 204 نل تن وعتلنعمآ : (1879 .25هكا مقتلة]1 : 1855-6 .لع ]15) عتمأكامدة8 
1889-1) انلع ذه معط" عط1 :). 
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تجتذب سوى اهتمامًا قليلاء وحتى اهتمامًا أقل لصالحها. ثم جاء فيكسل الذى قاده: 
تحليله لآثار المعدلات التى تتقاضاها المصارف على الأسعارء بشكل طبيعى إلى 
إدراك جوانب معينة من عملية “خلق الائتمان”» وبشكل خاص ظاهرة: الادخار 
الإجبارى7'"*' ومة:5 4هه:ه. وفى ما بعدء كانت هناك مساهمات أخرى نحو 
وتايلور 06 أن تخدموا كأمئلة1*, د العمل النظرى له كك قل ع 
45 :: وذلك فى كتاب هان «مطهتل2» بيد أن النجاح لم يكن قريبًا حتى حينذاك(5*"), 


ومن بين القادة الإنجليزء فإن الفضل يعود أساسًا إلى روبرستون وبيجو ليس فقط 
فى جعل النظرية مقبولة لدى المهنة بل أيضًا فى وضع تطويرات جديدة لها(:*". 


افدقة لم تكن الفكرة ذاتها جديدة؛ انظر: ع12ناء120 عط 04 امعمرمماءلاء ده عامآ8 'باءنزة11 د70 .ىم 2 
هذ .اطناوء: ,1932 معطصع؟8]0 ,وعتستمدمع8 06 لقمصناهل لجع ه00 روستحه5 لععروط' 01 
9) اتاعصتاوع امآ لله أدع م1016 1 . ولكن الفكرة ظهرت هنا فى سياق اكيق وبتشديد جديد. 
وقد تعرض المفهوم لازدراء لا ب يستحقه خلال العقد الأخير ٠‏ بيد أن هذا المفهوم يمتلك مزايا معينة. 
وبشكل خاصء فهو يوضح نقطة معينة خلقت صعوبات لكثيرين. فعمليات الصيرفة كماكان 
ريكاردو قد قال» لا تستطيع أن تخلق “رأسمال” (أى وسائل إنتاج مادية). إذ إن الادخار وحده يقدر 
على ذلك . وهناء فحينما يؤدى الإنفاق» الممول بالودائع التى خلقتها المصارف» إلوم زيادة الأسعارء 
أى في ظل شروط التشغيل الكامل (وفى ظل حالات أخرى أيضنا)» فإن تضحية معينة فى الاستهلاك 
تفقرضص على الأفراد الذين لم تزدد دخولهم نسبيّاء مما يحقق ما كان سيحققه الادخار لولا ذلك» وثمة 
معنى من تسمية هذاء مجازاء بالادخار غير الإرادى 535108 :1270121333 أو الإجبارى 0ع12:01:0 
وعند مقارنته بما يعرف عادة بالادخار (الادخار الإرادى 527188 (11]21ناه70). أما أن مثل هذه 
التضحية لا تفرض بالضرورة فى ظروف البطالة والطاقة الإنتاجية العاطلة» فهذا لا يشكل سببًا لنبذ 
المفهوم. 

الفيكةا تمثلت مساهمة دافينبورت 100001 بتلميحات فقط طرحها دون اكتراث فى عمله: ننه عنالة/آ 
20008 كتمتانا كاولط) ودون أن يستخلص منها الكثير: فقد شدّد دافنيورت متلا على أن من غير 
الصحيح أن نقول إن المصارف “تقرض ودائعها”. أما و. غ. ل. تايلر عوإنوه1 .1 .6 .98 فقد 
ذهب أبعد من ذلك بكثير وذلك فى كتاب له لم ينل الاعتراف الذى يستحقه (كما هو شأن كتاب 
دافينبورت). وقد خطى خطوة واسعة س. أ . فيلبس 5م501111 .ىه .5 (1920 ,7601© عاسصة8) الذى لم 
يفعل الكثير لتوضيح القضايا النظرية المعنية فقط ولكنه أيضًا أوضح الفرق بين توسع القروض 
والاستثمارات» الذى هو ممكن بالنسبة لمصرف فردى يتنافس مع المصارف الأخرى والتوسع الذى 
يمكن تحقيقه من قبل نظام من المصارف المتنافسة مأخوذة ككل. 

)7285) (1930 ,ملع 350) كانلععللصدظ دعل عتمعط؟ عط اأكقطء كارا روعلاه/؟ ,رصطهة] ترعطام. ٠‏ ومع ذلكء 
فتمة سبب وراء عدم اقتناع اقتصاديين كثر بهذا الكتاب يتمثل بحقيقة أن نظرية الائتمان المصرفى» 
المقدمّة فيه» تم ربطها بوجهات نظر معينة متفائلة كثيرا من ناحية إمكانية تحقيق ازدهار دائى مما 
جعل بعض الاقتصاديين يتحاملون ضد إنجازه الجوهرى. 

):00800) (1926) أعلاعآ عماءظ عطا له لإعنامط وملكلهدظ ,ومؤ5مء206 .11 .2. ويبرز هناك مفهوم الادخار 
الإجبارى تحت عنوان: العوز المفروض ع7كا1.2 12100560. أما عمل بيجوء فهو: 5]8131نا150 
14 0ه 13 .قطء ,د قوط ,(1927) 2105ماع 11. 
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أما فى البلدان الأخرى؛ وبخاصة فى فرنساء فقد بقت المقاومة قوية حتى يومنا 
هذا. 

ولا يتطلب الأمر أن نذهب بعيدًا للعثور على الأسباب التى جعلت بطء 
التقدم :آنا محتماً: أؤلاء إن التذهب "لم يكن هالؤفاءوكاقت نتسويه سسبحة ين 
الفسوق تقريبًا فى أعين البعض - وهى حقيقة ليس من الصعب فهمهما إذا تذكرنا 
إن جون لو 1.38 ه30 هو من بين رواد هذا المذهب7'"'). ثانيّاء اصطدم المذهب 
بعادات تفكير راسخة لأن هذه العادات نشأت على الفهم القانوني“للودائع”: فقد بدا 
التمييز بين النقود والائتمان واضحا جداء وفى نفس الوقت» مهما جدا لعدد من 
القضايا بحيث إن النظرية التى مالت لإخفائه كان من المؤكد أن تبدو ليس فقط 
عديمة القيمة ولكن خاطئة فى الواقع: بل ؛مذنبة فى ارتكاب خطأ أولى يتمثل بخلط 
النقود القانونية ببنود مسك الدفاتر التى تعكس العلاقات التعاقدية بشأن هذه النقود 
القانونية. ومن الصحيح تمامًا أن تلك القضايا لا ينبغى إخفائها(”*". أما أن نظرية 
كلق الانفنان. ل كل .هذا الاين بالضوور ققد يدا هذا ع اء كشيلد امكنم كفان 
يخشى إساءة استعمالها. 


6- الأزمات والدورات: النظريات النقدية 


رأيناء بشكل عامء أن التحليل النقدى خلال الفترة محل الدرس تركز على 
مشاكل قيمة النقود (أو مستوى السعر) من ناحية» ولكنناء من الناحية الأخرىء؛ 
وأبنا أن يعسن الاقتصاديين الأساكن كانوا سوه أنفسهم لتحليل نقدى للعملية 
ا اي مستوى السعر مكانا كانويا. وقد أوضح مضامين 
هذا الاتجاه منهج الرصيد النقدى ومنهج الدخل ولكن الاتجاه أكد نفسه فى أشكال 
أخوق بصنا كما له در عو يقاذ» إن مارشاك إررات أصحناة إن وك يده 


(31) وهكذاء فإن فالراس قد أبصر ظاهرة خلق الائتمان بوضوح تام (رغم أنه اقتصر علئ البنكنوتات). 
ولكنه اعتبرها كتجاوز معين 30056 كان ينبغى كبحه وأنه رفض لهذا السبب أن يجعلها عنصرا 
عاديًا من مخططه العام ( 0ه 47 .م ,1936 01 .0ع ,ععناوتاممة عناواتاهم عتسمدمعء'ل دعلساظط 
66 اه 339 .مم ). 

)١7(‏ وإحداها هى القضية القديمة: السيطرة على “النقود' مقابل السيطرة على “الاتتمان”. وقد جبرى 
التلميح بأفكار ممائلة لتفسير نفور كتاب فرنسيين كبار كثر من فكرة ة خلق الائتمان. فمثلاء إن 
مقاومة الخلط بين النقود والائتمان هو أحد الأغراض الأساسية لعمل رست 1156: 02 /زدم:115] 
6055 اللعن) لممة نإتدأاعده84. 
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عع عصتصطه© لطة :نلعت ,لزعمه358 (النقود والائتمان والتجارةة) العنوان ,لإعده/13 
1ق مك همه انلع © (النقود والائتمان والتشغيل)وإن هذا العمل قد تضمن 
بالفعل أشياء كثيرة تدخل ضمن نطاق التحليل الحديث للدخل والتشغيل. ومما كان 
له مغزى أكبر بكثير هو أن فيكسلء بطريقته المترددة نوعًا ما والأخاذة فى الوقت 
نفسه؛ توصل أخير! إلى أننا نحتاج لمفهوم عن الطلب النقدى على الإنتاج 
1" وهد| قد أحو القكوة المالكوسية ونشر» وإذا شكل خين متباشك مام 
دالة الاستهلاك الواردة فى عمل كينز بإدمعط1 2[1عمء6. 
ولكن التقدم الأهم باتجاه التحليل النقدى بمعناه المعاصر قد حدث فى إططار 
مشاكل الفائدة والدورات الاقتصادية. وس بق أن لاحظنا علامات على ميل 
الاقتصاديين المتزايد للتسليم بمفهوم نقدى لرأس المال واستعمال هذا المفهوم. ولم 
يثمر هذا عن شىء ماء كما إن المحاولات التى يُذلت لتفسير الفائدة كظاهرة نقدية 
بحتة لم تحقق أى نجاح9'؟"). فطوال الفترة» ولدى كل الاقتصاديين عمليّاء ظل 
معدل الفائدة إوع2ع)م1 4ه 36+ كمعدل عائد دمع 4ه 66د - أيا كان تفسيره- 
رسن« المال الماذو أن لمعل النقذى اللقافدة ظل كمعرد اش يُشدْق من المسدل 
الحقيقى للفائدة3”* '). وبطبيعة الحال» كان هناك اعتراف بأن الاثنين يمكن أن 


(2559) إن الإحالة» الأعظم فاتدة للقارئ» ستكون إلى عمل ميردال لهلز1/!: مسعط لتو 'رمماعمه31 
(الطبعة السويدد ية ١57١؛‏ الترجمة الإنجليزية 84 ١ء‏ انظر القسم "اج أعلاه). ٠‏ ومرة ة أخرى» فإن 
النقطة الى رازم فهمنها هن إن جدول الطلب يعرف بالنسبة لسلعة منفردة. ووفقا للنظرية 
“ الكلاسيكية” (قانون ساى)» رو او او اك و ا 2 
والخدمات (أو كل السلع والخدمات الاستهلاكية) مأخوذة معًا. ومع ذلك» فحينما نفعل ذلكء فإنما 
نفعل؛ لغرض خاصء شيئًا ما لا تغطيه نظرية الطلب العادية وبالتالى نأخذ خطوة تتجاوز هذه 
النظرية. إن هذا الغرض الخاص قد يكون له معنى وقد لا يكون. وقد يكون من الممكن خدمة هذا 
الغرض بواسطة طريقة الطلب الكلى وقد لا يكون هذا ممكنا. ولكن ينبغى التسليم به فى جميسع 
الأحوال كشىء 8606115 501 (قائم بذاته) يحمل مشاكله الخاصة به. وكان تبنى فيكسل له بمثابة 
إنكار لقانون ساى. وهكذا فإن فيكسل هو رائد كل أولئك الاقتصاديين الذين ينكرون قانون ساى فسى 
الوقت الحاضر. 

(95) ولم تتم الإشارة إليها إلا قليلاً أو أنها نسيت كليًا بحيث إنها لم تُذكر فى مناقشة الثلاثينيات بشأن هذا 
الموضوع. . ومع ذلك» فقد أنقذ اللورد كينز إحدى هذه المحاولات من النسيان» وهى محاولة سلفيو 
غيسيل 1اء5ء0 511710 انظر: 1/1 ,23 له ,معط لورعمعء0. 1 

(745) ينبغى عدم خلط هذا المعنى للمعدل الحقيقى أو “الطبيعى' 7266 2201631 08 2631 بالمعنى المختدف 
كليًا الذى يستعمل به مارشال هذا المصطلح (20]6 0128 نااءدمء ,4 بآء ,72 عأمه80 روعامتعسءط) أى 
بمعنى المعدل النقدى 126 /إ120116 (أو المعدل *الاسمى” 126 01121) بعد تصحيحه من التغيرات 
فى مستوى السعر. والمعنيان مرتبطان أحدهما بالآخر ولكنهما لا يتطابقان» وإن مارشال» بقدر ما 
يمكننى أن أرىء لا علاقة له بفكرة فيكسل التى أنا بصدد مناقشتها الآن. ويشارك ارفنج فيشر- 
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ينحرفا أحدهما عن الآخر: فتفسير ريكاردو للكيفية التى تزج بها النقود الجديدة 
نفسها فى التداول يتضمن اعترافه بهذه الحقيقة» كما أن من المؤكد أن كتاب 
الصيرفة كانوا قد أدركوها على الدوام. ولكن أحدا لم يهتم كثيرًا بهذه الحقيقة إلى 
أن جعل فيكسل منها مركز نظريته لقيمة النقود وموضوعًا لتحليل محكم أنتج 
مفهوم العملية التراكمية لدى فيكسل: فقد أوضح فيكسل بأن المصارفء حينما تبقى 
سعر الإقراض أقل من المعدل الحقيقى- الذى كان فيكسلء كما نعلم؛ قد فسره وفقا 
لخطوط نظرية بوهم باورك- إنما تمنح علاوة لتوسيع الإنتاج» وبخاصة الاستثمار 
فى التجهيزات المعمرة والمعدات؛ وإن الأسعار ترتفع فى نهاية الأمر؛ وحينما 
ترفض المصارف أن ترفع من سعر قروضها حتى عندئذء فإن الأسعار ستواصل 
ارتفاعها بصورة تراكمية دون حد معين» حتى إذا كانت كل: بنود التكلفة الأخرى 


تزداد بنفئس ةر 


يمكن توضيح الوضع التحليلى الذى خلقته هذه المحاججة كما يلى. إن 
تشديد فيكسل بحد ذاته على آثار الانحرافات الممكنة بين المعدلين النقدى والحقيقى 
للفائدة ليست سببًا يحتم ترك الموقف القائل بأن الحقيقة الجوهرية للفائدة تتمثلك بأن 
الفائدة هى عائد صافى من رأس المال المادى 1هانمةه لدعنوتزطام 10 انمعد اع 
وهو موقف لم يهجره فيكسل نفسه قط. ومع ذلكء فإن هذا التشديد هو سبب وجيه 
وكاف لتعاملة المعدل النقدى كمتغير متميز بذاته يعتمد» جزئيًا على الأقل» على 
عوامل أخرى غير تلك العوامل التى تحكم العائد الصافى من رأس المال المادى 
(المعدل الطبيعى أو الحقيقى). يرتبط الاثنان أحدهما بالآخرء طبعًا. وحتى يتساويان 
فى حالة التوازن. ولكنهما لم يعودا يمثلان “الشىء نفسه أسامتا” /011(9)معصسةلسية 
[(فققة 


عقتطا عمندد عط 


>-(1896 ,اوعمعغه1 ههه 5ه60وءعئممة) فى الفضل الذى يعود إلى مارشال فيما يمكن تسميته 
التمييز بين المعدل الاسمى 12:6 2011221 والمعدل الفعلى 1266 [206012. 

(715) كان تعليق بوهم-باورك على هذه المحاججة هو:“لابد إن فيكسل كان يحلم حينما كتب ذلك”. 

(791) قد تفيدنا إعادة الصياغة التالية للفقرة المذكورة أنفا: فى نظام فالراس» يدخل معدل واحد فقفط من 
الفائدة وهو معدل العائد الصافى على *رءوس الأموال” المادية. وهذا يفترضء» بشكل محددهء إن 
معدل الفائدة النقدى ليس فقط يساوى هذا المعدل من العائد الصافى عند التوازن بل أنه يتطابق معه: 
بمعنى أن المعدل النقدى هو مجرد تعبيرٍ نقدى عن معدل العائد الصافى على *رعوس الأموال” 
المادية. وحينما نريد أن نعترف صراحة بأن المعدل النقدى يمتلك درجة ما من الاستقلالية» بدلا من 
أن يتطابق مع هذا المعدل من العائد الصافى (مما يعادل القول إنه “الشىء نفسه أساسا”* 
عسنطا عحصدد عط بإآلة)معدصدلصنة)» فيتعين علينا تآديمه كمتغير آخر وافتراض مساواته مع- 
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وما أن ندرك هذاء فإنهما يبتعدان أكثر فأكثر عنء كما نبتعد نحن أكثر 

فأكثر عنء الفرضية القائلة إن العائد الصافى من السلع المادية من هذا النوع أو 
ذاك يمثل الحقيقة الجوهرية لمعدل الفائدة على سوق القروض- وهى الفرضية التى 
أرجعناها إلى باربون 83605 والتى أدانها اللورد كينز فيما بعد على أساس أنها 
تنطوى على “خلط” بين معدل الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال (المادى) 50". 
وعندئذ» فإن عوامل أخرى؛ كسياسة المصارف بالنسبة للقروضء ستبدو لنا أساسية 
بنفس القدرء وإن الدرب ينفتح نحو النظريات النقدية البحتة للفائدة التى ظهرت فيما 
بعد والتى يمكن للنظرية الكينزية منها أن تجتذب من الاهتمام أكثر من غيرها. 
ومع ذلكء لنتذكر ثلاثة أشياء. أولاء نحن ما نزال نرسم خطًا من تطور المذاهب 
غاية فى الأهمية» ابتدأ بباربون و خط نات انتهى بكينزء حتى هذه اللحظة. ولكن 
لا يُقترّض أن مَنْ اعتبروا أنفسهم مسئولين عن النظريات النقدية الأحدث للفائدة 
كانوا قد توصلوا عن وعى إلى استنتاجاتهم عن طريق إبراز مضامين الوضع الذى 
خلقه تحليل فيكسل: وهذه قد تكون حالة أتباعه السويديين- رغم أننى لا أقصد 
التشكيك بالأصالة الذائية لأى كاتب- ولكن من المؤكد أن الأمر ليس كذلك مع 
الآخرين. ثانيّاء عند استعادة خطى باربونء لا يُفترض إن اقتصاديى وقتنا الحاضر 
قد عادوا إلى النظريات النقدية التى سادت فى أوقات ما قبل باربون: فمع أن 
نظرياتهم تشابه هذه النظريات الأخيرة من نواح مهمة- وبخااصة نظريات 
السكولائيين- بيد أنها جديدة من نواح أخرى دون شك. ثالثاء عند تعريف المتغير 
الجديد لنظامنا الاقتصادى: الفائدة النقدية» كشىء نقدى فى طبيعته وليس فى ش كله 


>المعدل “الحقيقى ' كشرط توازنى إضافى. وهذا ما فعله فيكسل. إن بحوث فيكسل حول شروط 
التوازن النقدى لم تكن موفقة بصورة تامة. ومع ذلك؛ فإنها صنعت تاريخا من التحليل عبر الحافز 
الذى قدمته للبحث حينذاك والبحث اللاحقء وبخاصة لأتباعه السويديين (اننظرء مثلاء ميردال» 
المصدر السابق). 

اليلفة إن معدل الحقيقى أو الطبيعى للفائدة )12]67©5 04 2:6 0121ا/ةه 08 631 لدى فيكسل هو الإنتاجية 
الحدية لرأس المال (المادى) (وب بدقة أكثر » الإنتاجية الحدية للعملية غير المباشرة 1228181 
5 101020256011 01 1713ماع 2000م لدى بوهم باورك). وعليه» فهو لا يتطابق مع مفهوم 
الكفاية الحدية 016617 021زوتهم لدى كينزء الذى هو نفس مفهوم معدل العائد الحدى من التكلفة 
]05 01761 111لماع5 01 1206 لهسمتوعهم: لدى فيشر (169 .م ,اوء2ع]10 04 19مع10) ويعنى الإنتاجية 
الحدية للاستثمار الجارى. ولكن المفهومين يقفان بعلاقة فريدة أحدهما إزاء الآخر بحيث يمكن 
استعمالها كمترادفين بالنسبة للغرض قيد الدرس. ومن هنا يمكن أن يقال بأن اللورد كينز قد أدان 
الخلط بين المعدل النقدى والمعدل الحقيقى للفائدة أوء بعبارة أفضلء قد أدان اعتياد اقتصاديى القرن 
التاسع عشر على الربط بينهما بقوة. وقد تبينَ فيما بعد أن فيكسل كان أول من قوّض هذه العادة. 
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فقطء فإننا لا نزيح بشكل تام العوامل *الحقيقية”' من مشكلة سعر القروض كما 
يتصور بعص 000 المعاصرين: د العائد الصافى من ا د 


أى نظرية كاملة للمعدل النقدى للفائدجلة*0. 


إن مكانة فيكسل فى تطور النظريات النقدية الحديثة للدورة تماثل تماما 
مكانته فى تطور النظريات النقدية الحديثة للفائدة. إذ لم يعتنق فيكسل نفسه نظرية 
نقدية بشأن الدورة بأكثر من اعتناقه نظرية نقدية بشأن الفائدة. ولكنه فتح الطريق 
بالنسبة للأولى مثلما فتحه بالنسبة للثانية. وفى الواقع؛ فإن العملية التراكمية نفسها 
ودع 2196اناصناك لا تحتاج إلا إلى تكييف لجعلها تعطى نظرية بشأن الدورة. 
تخيل إن المصارف تخرج من فترة نقاهة أو خمول وهى بحالة جيدة مسن ناحية 
السيولة. إن مصلحة هذه المصارف ستدفعها نحو زيادة قروضها. ولكى تفعل هذا 
عموماء فإنها لابد أن تشجع الطلب على القروصض بتخفيض أسعار هذه القروض 
إلى أن تصل هذه الأسعار إلى أقل من المعدل الحقيقى لدى فيكسلء الذى هو معدل 
بوهم-باورك الحقيقى كما نعلم. وبالنتيجة ستقوم المنشآت بالاستثمار- وبخاصة فى 
المعدات المعمّرة التى يؤثر عليها معدل الفائدة بقوة(''*)- إلى حد أبعد من النقطة 
التى كان سيتعين عليها أن تتوقف عندها مع المعدل النقدى الأعلى والذى يساوى 
المعدل الحقيقى. وهكذا تنطلق عملية من التضخم التراكمى» من ناحية» وتتشوه 
البنية الزمنية للإنتاج» من ناحية أخرى. ومع ذلك؛ فإن هذه العملية لا يمكن أن 
تستمر إلى ما لا نهاية - فهناك أسباب كثيرة ممكنة لهذا الأمر يتمثل أبسطها بأن 
المصارف تصطدم بالحدود التى تضعها احتياطاتها على قروضها- وحينما تتوقف 
هذه العملية ويلحق المعدل النقدى بالمعدل الحقيقى؛ نكون فى وضع يتعذر الدفاع 


(744) هذه الحقيقة مهمة بالضبط لأنها كثيرًا ما تتعرض للإنكار ولأن عرض كينزء فى عمله 6721مء6© 
“دمءط1» كان يميل إلى حجبهاء مع إنها ليست أقل أهمية؛ بالنسبة لنظريته النقدية للفائدة» مما هى 
بالنسبة لأى نظرية أخرى. فهذه الحقيقة ترد بالارتباط مع الشرط القائل إن الكمية التوازنتية من 
الاستثمار الجارى هى الكمية التى تساوى “الكفاية الحدية”: بالنسبة لهاء المعدل النقدى. إن العبارة 
القائلة إن الفائدة هى العامل الذى يحدد الاستثمار هى عبارة صحيحة بقدر صحة القول إن سعر 
السيارات يمثل العامل الذى يحدد الطلب عليهاء وهى عبارة غير كاملة بنفس الدرجة. 

)6١(‏ من الواضحء أن سعر الفائدة» الذى هو عامل ضئيل الأهمية بالنسبة للاستثمار قصير المدىء يمثل 
عاملا له أهمية كبيرة فى الاستثمار طويل المدى كالاستثمار فى الآلات المعمّرة» السكك الحديد» 
المرافق» الذى تزداد قيمته الرأسمالية بسرعة حينما ينخفض سعر الفائدة [ كان ج. شومبيتر يعتزم 
التوسع فى هذه النقطة - فقد كتب بقلم رصاص:'وهذا ما تحجبه المخاطرة- وإلا*] 
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عنه حيث يثبت الاستثمارء الذى كان قد أقيم على أساس معدل ضئيل “بصورة 
همل تسو( كك مما يرادف الكساد. 


إن هذه النظرية كان قد رسم خطوطها البروفيسور فون مايسس7””**) الذى. 
إذ عبّرً عن تقديره لفيكسل» وصفها كتطور فى وجهات نظر مدرسة العملة. وقد 
طورها أكثر البروفيسور فون هايك إلى بنية تحليلية محكمة خاصة بها" , 
عند تقديمها إلى جمعية الاقتصاديين الأنجلو-أمريكية» نجاحًا ساحقا لم يضاهيه قط 
أى عمل نظرى تحديدًا أى كتاب نظرى صارم دون أن يعمد.ء للتخفهيف من 
صر أمته» إلى تقديم خطط وتوصيات بشأن السياسة ه1011 أو أن يدارى ما يحبه 
أو مكرهة قراف شتورة أر ولشوق! وقد تَبِعَ ذلك تفاعل ناقد قوى لم يخدمء فى 
البداية, 3 تأكيد ذلك النجاح» بيد أن المهنة تعطقت تكو قادة آخرين واهتمامات 
ع . وتشكل السايكولوجيا الاجتماعية من هذا الأمن مو هبو تك قنيكا الار اسة. 


إم كليل هاو قر (#**) يجعل الدؤوات الاقتضبادية» كما يقل هدو نقسله 
ظاهرة نقدية بحتة بمعنى معين لا يشبه تحليل مايسس-هايك. لم يستفد هاوترى من 


أصولها لاستخدام حصيلة ذلك فى تسديد ليون 

(6505) 53 يك بوععد ,3 بك بتةط لقلط] ,1924 ... 0 5 م1160151. وهذه الإحالة هى إلى الطبعة 
الثانية التى يُقدم فيها نمط المحاججة؛: المبين آنفاء كتفسير كان جوهريًا للدورات. ومعذلكء فإن 
الأفكار الأساسية ترد من قبل فى الطبعة الأصلية الصادرة العام ؟3515١.‏ 

5 0 م( (1931) ممأعنلمءط امه وععم2 ر (1929) عتتمعط نعل نازده>1 0ن عترمع0ل1ء0. وقد ظهرت 
طبعة جديدة عام ١1574‏ غيّرت المحاججة من عدة نواح مهمة: 220 أوعتعان1 ,5اامئط 
06 5؛ كما ظهرت عام 0١‏ حلقة جديدة غطت مساحة جديدة واسعة: نإا1م0عط1 عوط ع1" 
لهاامةن) ]0. 

(004) إن النجاحات الأخرى للكتب“النظرية” فى وقتنا الحاضرء كنجاح عمل ى. ه. جامبرلن .11 .8 
ع دم اناعم م0 1000 وعمل هيكس: 1]31م023 320 77311016: كانت أكثر 
دوامًا وبالتالى أعظم فى النهاية. ولكنها تفتقر إلى النوعية المثيرة لعمل هايك عا6:ة3ة. أما النجاح 
الأعظم لعمل كينز ه16 [662672)» فلا يمكن مقارنته بغيره لأنه» مهما كانت مزايا هذا العمل 
كقطعة من التحليلء لا يمكن أن يكون هناك أى شك فى أنه يدين بنجاحه الساحق أساسا إلى حقيقة 
أن محاججته استخدمت بعض أقوى التفضيلات السياسية لعدد كبيير من الاقتصاديين المحدثين 
(انظرء الجزء الخامس» الفصل الخامسء أدناه). أما عمل هايك» فقد سبح ضد التيار من الناحية 
السياسية. 

(5١.م)‏ (1913) 1:20 820 للق 0000 ,لزاع]113 .0 .2 وأعمال أخرى كتيرة له. إن قراءة عمله 
(1937) اتلعدلزه1[مسوظط لصه [شغزمة0 تبين المدى الذى غير به السيد هاوترى وجهات نظره 
المبكرة. 
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عنصر الاضطراب عع ةط015601 (أو التعديل غير الملائم 26ء500از23120) فى 
البنية الزمنية للمعدات والتجهيزات؛ وأن التقلبات فى الدخل النقدى» التى تنتج هى 
نفسها عن عوامل نقدية حصراء تشكل السبب الوحيد للتقلبات الدورية العامة فى 
التجارة والتشغيل. ولكن هاوترى يستخدم العملية التراكمية ويُرجعهاء مثل مايسس» 
إلى عدم الاستقرار الكامن فى نظام الاتتمان الحديث. وهكذاء مرة أخرىء يُعتقد أن 
المصارف تشرع على نحو غير عادى بتقديم قروض بشروط سهلة. بيد أن الصلة 
الرئيسة لهذا بظروف الرواج العام لا تتمثل بزيادة الطلب على التجهيزات 
والمعدات الجديدة بل بزيادة الخزين الذى تحتفظ به تجارة الجملة التى تستجيب هى 
الأخرى للتغيرات الطفيفة فى أسعار القروض. إن التوسع يقود إلى مزيد من 
التوسع وبالتالى إلى زيادة الدخول النقدية وإلى خسارة المصارف للنقد المتداول من 
يد إلى أخرى بحيث إن عدم قدرة هذه المصارف على الاستمرار بتوسيع القروض 
إلى ما لا نهاية تقود إلى زيادة أسعار قروضها الأمر الذى يقلب العملية- وهذا ما 
يفسر الدور الكبير الذى يلعبه سعر المصرف المركزى فى هذا التحليل. وهكذا فإن 
التشابهات تكفى لتمكيننا من الحديث عن نظرية نقدية واحدة لم يختلف أنصارها إلا 
على نقطة واحدة فقط: وهى ما إذا كانت أسعار القروض المصرفية تؤثر على 
“رأس المال المعمر” 1181مةه 8016تناك بشكل مباشر أم من خلال خزين تجار 
الجملة. لقد انتشرت نظرية هاوترى على نطاق واسع فى العشرينيات. وفى 
الولايات المتحدة بشكل خاصء كانت هذه النظرية تمثل العقلنة البارزة للإيممان 
الأعمى بالفعالية غير المحدودة لعمليات السوق المفتوحة التى سادت حينذاك والتى 
كان يمارسها النظام الاحتياطى الأمريكى. 


كما أن الإجماع على ما هو جوهرى بين أنصار النظرية النقدية1''") 
للدورات لم يؤثر عليه بصورة جدية الاقتصاديون الذين يلقون مسكولية الظاهرة 


(607) حينما نتحدث عن النظريات النقدية للدورات» فثمة معنى مزدوج يرد على الذهن لكلمة: نظرية 
(انظر الجزء الأول). إذ إن النظرية النقدية للدورات هى فرضية تفسيرية معينة للدورات تتم من 
خلال النقود والإقراض. ولكن أحدا لا ينكر أن أى تفسير للظاهرة ينبغى أن يأخذ بعين الاعتبار 
مظاهرها النقدية. وعليه» يمكننا أن نستعمل كلمة: النظرية النقدية للإشارة أيضًا إلى المجموع الكلى 
من الفرضيات حول الأشكال التى تتصرف بها النقود والائتتمان خلال الدورات. وإذا أخذنا 
محاججات كثيرة كمساهمات فى نظرية نقدية للدورة بهذا المعنى» فإن هذه المحاججات» كمحاججة 
هاوترى؛ تحتفظ بأهميتها حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعتبرون هذه المحاججات كافية كفرضمية 
تفسيرية. 
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عن تقلياك. اذهب قد كسك هذه الفقزة ماريما أكار ينما اللتعملاك “لتقن لاك 
الفترات الأطول من الازدهار السائد أو من الكساد السائدء التى ترتبط حقا (إلى هذا 
الحد أو ذاك) بتغيرات مهمة فى معدل إنتاج الذهب كتلك التى حدثت خلال الفترة 
)١815-1845(‏ أو (1851-141007)ء روا اكقية : القتد اك ام ا اليد 
الدورات الاقتصادية بالضبط. وفى هذه الحالة» فما دامت زيادة الذهب تؤثر على 
احتياطات المصارف وبالتالى تجعل المصارف أكثر رغبة وقدرة على الإقراضء. 
فإننا نملك هنا سببًا محدداء بدلا من السبب الأكثر عمومية الذى يطرحه مايسس 
وهاوترىء لتوقع التوسع. ولكن فيما عدا هذاء فإن المحاولة تبقى هى نفسها. إلى حد 
بعيد: فهناك: مرة أخرىء توسع فى الائتمان بسبب المعدلات النقدية المتدنية» وثمة» 
مرة أخرىء النقطة التى تلحق الفائدة عندها بالأسعارء وانقلاب العملية. وكان 
ارفنج فيشرء وهو النصير الأكثر بروزا لهذا النوع من النظرية النقدية» قد صاغها 
أولا بهذه الصورة غير المشذبة فى عمله: 1911) ,لإعمه8]0 01 1م20 علأكقطءعمنط 
4 .ه) 7”**. ولكن فيشرء رغم دأبه على التشديد على الجوانب النقدية من 
الظاهرة» قد وسّعَ كثيرًا من أساس تحليله بحيث انتهى إلى نظرية الديون 
والانكماش 1601 21065-10112008 وهى نظرية» بعكس ادعاءه الضيق جداء 
وى على كل الدورنات الاقتضنادية التشاهذة :وليشت مكيلا نقدا قط مان خيدف 
الجوهر. فالعبء الرئيسىٍ يُلقى» ظاهريّاء على حقيقة أنه» فى أجواء الازدهار. 
تتراكم الديون» وإن تصفيتها المحتومة» مع ما يصحب هذا من انهيارات فى بنية 
0 تشكل جوهر الكساد . وخلف هذه الآلية الظاهرية» تكمن العوامل الفاعلة 
- الإمكانات التكنولوجية والتجارية الجديدة بشكل رئيسى- التى لم يعجز فيشر 
0 إلى منزلة ثانوية على ما يبدو من خلال مفهومه 
“ المبتدئين بتصفية شر كاتهم لتسديد الديون” معاممه غطعل ( ءطاماء0 ,هع تأعسمهمء8 


(807) إن النسخة الواردة فى العمل: ه20 عمتمقطءنم كانت قد دمت من قبل» بشكل لخن فى 
مجلة عمزههع 112 210005 تحت عنوان: * بمقممطء1 *روع)12 أدعرعام! لقة ممتتقءهمء2 60104 
9. والمقالات التالية لفيشر تشكل المعالم الرئيسية على الطريق نحو نظرية الديون والانكماش 
لدية: لتتمغط1' صسمنئعة11ء1[2-ااء12: * ,20112 عط 6ه ععصق٠©ط‏ “ 2 براععيها عاع© 5وعلزاكيا8 عط" 
عأطقاأكمنا عن)' لصهة ,1923 #«عطفرععع2آ1 ,نمأواعووكى أدع5 520 للدعتتعمسة 2ه لمصسنن[“ 
5 عصداط .010 'عأعلان ددعستويا8 50-0021160 قط ممه 11 2)ء حيث تركز كلتا المقالتين على 
تقلبات الأسعار وأسعار الفائدة التى تعزى إلى شروط نقدية بحتة؛ وكذلك عمله: 4ه 5هدهده8 
2) 2616551015)) الذى يلخصه جزئيًا ويكمله جزئيًا عمله: 02 معط 05ه6غ112ء7 غطعط ع“ 
3 :م00 ,هع 100200671 ',16351085مع12 غه61» الذى يُشار إليه فى المتن. 
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348 .م ,1933) إلى حد أن الأبعاد الحقيقية لعمله العظيم حقا تتخفى تمامًا عن ذهن 
القارئ» على غرار ما حدث بالضبط بالنسبة لتحليله النقدى العام (انظر القسم 
الثانى» أعلاه)» بحيث تلزم جهودٌ مضنية لإبراز هذه الأبعاد» التى لم تؤثر قط على 
المهنة كما كان ينبغى بالفعل. 


4- التحليل غير النقدى للدورة 

من الملائم أن نستمر لإلقاء نظرة سريعة على بعض التحليلات للظواهر 
الدورية» غير تحليل هايك؛ التى هى تحليلات غير نقدية بنفس المعنى الذى عرفناه 
آنقال”*)ء رغم أننا نتجاوز على حدود هذا الفصل حينما نفعل هذا. ولكننا لن نذهب 
أبعد مما هو ضرورى لإثبات فرضية واحدة مهمة» أى أن كل الوقائع والأفكار 
الجوهرية حول تحليل الدورة الاقتصادية كانت ظهرت على أعتاب العام :١91١5‏ 
فالسنون الثلاثون الأخيرة قد جلبت حقا سيلا من المادة الإحمصائية والتاريخية؛ 
وطرق إحصائية ونظرية جديدة كثيرة؛ ويمكن القول بأنهاء بالتوضيح والإحكام» قد 
وسعّت من نطاق الموضوع وحولته إلى فرع متميز من علم الاقتصادء بيد أنها لم 
تضف مبدأ أو حقيقة لم تكن معروفة من قبل17". 


(60) ينبغى تذكر هذه الكلمات المائلة لأن أى تعريف أقل تحديدًا “للنظريات النقدية البحتة”» فى ضوء 
الحقيقة التى لاحظناها فى القسم السابق: أى أن الطلب على النقودء وبخاصة على الاتتمان 
المصرفىء؛ يجب أن يلعب فى تفسير التقلبات بعض..الدور على الدوام» دورًا مهما فى الغالب» من 
شأنه أن يُدخل فيها نظريات أكثر. ولكن حتىئ' عندئذ» فإن الخطوط الفاصلة تخضع للتقدير الشخصى 
إلى حد بعيد ويتعذر وضعها بصورة دقيقة. فلن يَعتبر كل المؤرخون نظرية مايسسء مثلاء كنظرية 
نقدية بحتة أو نظرية هايك كنظرية غير- نقدية. 

(404) إن هذه العبارة وكذلك فشلى فى إنجاز المحاولة (المستحيلة) فى عرض أعمال هذا الأدب المتأخر 
عن الدورات لا ينبغى تفسيرهما تفسيرا من شأنه أن يحط من هذا الأدب. على العكس» فإننى أعتقد 
أن العمل المجمنّد فى هذا الأدب قيّم بقدر قيمة أى عمل آخر كتبه الاقتصاديون فى إيما وقث مضى. 
ولابد من أن يتضح هذاء على الأقل؛ مما سأقوله عنه فى الجزء الخامس. ومع ذلك؛ فمن الضرورى 
إدراك المدى الذى يعتمد فيه هذا الأدب على الأسس التى أرسيت قبل عام .١3١4‏ نلفت الانتباه إلى 
عمل ر ا غوردن صهل:ه6 لك .12: عتلتمصمعظ 01 عتلطمععائآ عط 6ه 'زطامدموه 1اطلظ لعاععاعد”' 
7 بلإتقتططع1 ,و ]5215 عتط:مصمعء8 01 بعتاع 2 ',1930-36 ,201025نماءع111» وإلى قائمة الكتب 
حول: الدورات الاقتصادية 0/165 81518655 التى نشرها ,لأعتوءوع1 دوع 0أونا8 01 للوععناظ 
8 ,21092 نائتستسلة ذدعطاوباظ لتتد عع اعصحرهن0 06 عع00116) ,كأمصتلا] 01 لإالأورع/المناء 
ونوصى بعرض البروفيسور فون هابرلر 11356116 05" البارع؛ للمادة الحديثة ( 204 (6116م2705 
41 ,.له لوعنةاهه 350 :1937 ,ههزووء:م»6) وذلك كمقدمة للموضوع: إذ لا أملك أى عذر 
للإيجاز فى ملاحظاتى على هذا العمل سوى اعتمادى على حقيقة أن بعض الاقتصاديين فقطهء إن- 
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0( عمل جوغلار رأينا انفيا أن الظاهرة المثيرة:“الأزمات” وعونن» 
والظاهرة الأقل إثارة ولكن الأكثر إزعاجاء رغم ذلك: حالات الكساد (أو 
الفوائض”) (:وانااع“) 5دمأووعهمع0» هى التى اجتذبت أولا انتباه الاقتصاديين فى 
الفكزة السايقة: د أخانوجننا أنسكا: إن ككلواة عضن نو لك نمه تقخس ان دك ينذا زات 
الكساد بالفعل. ذ فقية كنات قال ترف و اللورى أوفرستونء أدركوا كليًا أن الأزدمات 
والفواتض لم تكن سوى حوادث أو مراحل من عملية أكبر؛ بينما أبدى آخرون كثر 
علامات تنم عن إدراك هذه الحقيقة بشكل ما غامض. ومع ذلك» فإن الفترة محل 
ادوس يقن الى انيت بضووة ؤكده افسناء تكو الأريات! معن مولن 
الاقتصاديين من قبل مفهوم “الدورة” عاعلإه وتهيأت فيها الأرضية لتطوير التحليل 
الحديث للدورة الاقتصادية» رغم إن كل الكتاب فى هذا الحقل؛ عمليّاء دأبوا على 
افتعمالة العرار 8 القايية حد وه اله تمريوة محن: “فقتية الطناء؟ الم ظلهات * 
128 [هءزع010متصمع. . وهذا يبين لماذا تجرى دراسة العمل الحاسم فى هذه الفقرة» 
رغم أنه كان قد نشر عام 5. يعود هذا العمل إلى كاتب كان طبيبًا من حيث 
كليم ولكنة يجب أن تصنت كاحد أحظة الاقتضائيين فى كل العمصسور وفنا 
لموهبته وتمكنه من الطريقة العلمية: كليمنت جوغلارا''”*). يستند هذا التقييم على 
ثلاثة وقائع: أولآء كان جوغلار أؤل من استعمل بصورة نظامية مادة السلاسل 


حكان هناك أصلاًء لم يراجعوا هذا العمل. ومع ذلك» يدرك القارئ أن إعجابى بهذا العمل لا يعنسى 
اتفاقى معه فى كل شىء. إن العمل الصادر قبل عام ١855‏ يغطيه بصورة ملائمة كتابٌ كان قد 
صدر فى ذلك العام: #عطءعزىنتممهه0002101هه ععل عااعتطعوعءع0) ,مسفصع8 وم . 
102 .. ومن بين قائمة طويلة من الأعمال التاريخية والناقدة» سوف أختار فقط: 4.1715 
7) لاتومعط! عاعل) 7155 أدناظ ,معك لوط 1 ومنثمءمرة أخرى: 5 ,7اأمن[ ."1 
(1932) عنمده 260521010[ ععل دز سدع اط20م ناكلم ن ندم[ وكذلك: و5وعمتحياظ بلاأعطع)3841 .0 .ا 
7 ..0165/©) (وبخاصة الفصل الأول). 

)6١(‏ هجر كليمنت جوغلار ة1عنال )0عدمء01 )١11١5-18175(‏ الطب لصالح الاقتصاد العام .١46547‏ ولم 
يتلق تعليمًا رسميًا فى هذا الأخيرء وكان يهتم بالنظرية المتداولة حتى بدرجة أقل مما كان يعرفه 
عنها. كان نبوغه من الوح لد اميه لي لين الريك وى نهر ادا شورع ولك لك اوه 
طريقا قط. ثمة كثرة من الناس يفعلون هذا فى موضوع مثل الاقتصاد. ولكنهم يقدمون نزوات فى 
الغالب. أما النبوغ فيأتى حينما يقدم كاتب ماء بجهده الخاص كليّاء حقيقة يُقدر لها أن تدوم. ومن بين 
أعماله الكثيرةء من الضرورى أن نذكر فقط: #ناماء كناعا اه 02165 2ءستصامء 5ع5و© وع] 
دتصنا كافاظ عتبه أء عمعاعاعهمة مع ,ععموءط مه عسوتلم لمعم (الذى “مجدته أكاديمية العلوم 
الأخلاقية والسياسية» عام ٠8١ء‏ ونشر ككتاب العام 1877., الطبعة الثانية 1884.: الترجمة 
الإنجليزية أنجزها دبليو. توم 7101 7١/.‏ من الطبعة الثالثة العام .)١115‏ ثمة ملاحظة حول حياته 
وعمله كتبها البروفيسور بول بورغارد ك4تمدقع7ننهدء8 آبه فى 5نالكمء2 5ع1متمه0 التابع لأكاديمية 
العلوم الأخلاقية والسياسية .)١105(‏ 
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الزمنية (وبشكل رئيسى: الأسعارء وأسعار الفائدة» وأرصدة المصرف المركزى) 
حاملا 'فن ذهكة خرضنا واضنكا حو حقليل ”ظاهرة معددة: ولما كباق هذا يكن 
الطريقة الأساسية للتحليل الحديث للدورة الاقتصاديةء فيمكن القول بحق إن 
جوغلار كان رائد هذه الطريقة. ثانيّاء إذ اكتشف جوغلار الدورة ذات السنوات 
العشر تقريبًا التى كانت الأكثر وضوحًا فى مادته - فهوء إذن» مَنْ اكتشف القارة؛ 
أما الجزر القريبة منهاء فقد اكتشفها كتاب كثر من قبل- فقد تقدم لتطوير كيان 
معين (0108م5201 لهذه الدورة فى صورة “مراحل” (صعود تدريجى 2206ومنا 
دوزوه1معره» “'انفجار *. تصفية 11010102008). ورغم أن توك وأوفرستون كانا قد 
فعلا المثل فإن الكيان الحديث للدورات يبدأ مع جوغلار. وكذلك هو شأن 
“الدورية” 69زء1001,عم» بنفس المعنى. فهذا الكيان من عملية “دورية” ع1001ء6م هو 
ما قصّده جوغلار حينما تباهى باكتشاف “قانون الأزمات” دون أى فهم مسبق 
لنظرية أو فرضية ما('”"). ثالثاء واصل جوغلار محاولة الشروع بالتفسير. ويتمثل 
الجانب الأساسى من هذا الأمر بالفكرة المثلى تقريبًا حينما جعل جوغلار “الوقائع' 
تتفاعل مع “النظرية”. إن معظم تلميحات جوغلار للعوامل التى تخلق الانعطاف 
نحو الكساد 0026110 (فقدان المصارف لرصيدها النقدى وعجزها عن المشتريات 
الجديدة) لا تعنى الكثير بحد ذاتها. ولكن الأمر المهم جدا هو تشخيصه لطبيعة 
الكساد الذى عبّر عنه بسخرية لاذعة فى جملته الشهيرة: “السبب الوحيد للكساد هو 
الازدهار”. وهذا يعنى إن الكساد هو مجرد تكيّف» من جانب النظام الاقتصادى» 
لأوضاع قد خلقها الازدهار السابق وبالتالى فإن المشكلة الأساسية لتحليل الدورة 
تختزل إلى السؤال: ما الذى يحُدث الازدهار- وهو سؤال فشل جوغلار فى تقديم 
أى إجابة مرضية له. 
لقد تباطأ الاقتصاديون فى اقتفاء أثر مبادرة جوغلار فى البداية. ومع ذلك» 
فقد تبنى معظمهم منهجه العام فيما بعد وحتى مَنْ كانوا يميلون أكثر منه لإلزام 
أنفسهم بفرضيات خاصة عن “الأسباب”- وإلى حد بعيد بحيث إن عمل جوغلار 
)81١(‏ لا يبدو أن جوغلار قد تأمل مضامين حقبقة أن دورته ذات أل ٠١-5‏ سنوات كان يمكن أن.لا 
تكون الحركة التموجية الوحيدة فى مادته. فقد اكتشف الباحثون اللاحقون دورات أخرى طبعًا. ومن 
الضرورىء على الأقل» أن نذكر ن. د. ن. كوندراتف 1202072)1611 .2 .21 )١977(‏ وجوزيف 
كيجن 111015 م1056 )١17(‏ (حول هذين الكاتبين وسابقيهماء انظر: ميجل؛ المصدر السابق» 


ص 777 و80"). ولكننا لا نستطيع سوى أن نلفت النظر إلى هذا اللون من التقدم. ومن العسير أن 
تقلل هذه التطورات من ميزة جوغلار- وفى الواقع» فهى لا تخدم سوى تعزيز منزلته التاريخية. 
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يبدو اليوم كقصة قديمة تروى بصورة بدائية. وقد برز فى نهاية الفترة المدروسة 
عمل معين تشبعَ كليًا بروح عمل جوغلارء من ناحية؛ وبشر بالجزء الأهم من 
تحليل الدورة فى وقتنا الحاضرء من ناحية أخرى: إنه عمل وسلى س. ميجل 
لأعطع )81 .5 برعاوء177: ماع00 وعم كن 0717 

(ب) أرضية مشتركة و>“نظريات” متصارعة إذن» فقد أرست تلك الفترة 
طريقة معينة» أو مبدأ أساسيًا من طريقة معينة على الأقل» اتفق حولها عند نهاية 
الفترة غالبية محللى الدورة الاقتصادية وأنها خدمت الجزء الأعظم من العمل فى 
حقبتنا الحالية. بيد أن الاتفاق قد تجاوز ذلك. فعند نهاية الفترة: كانت قائمة 
الكصنائضن: أو الأغر امن الك :تنك مو الله الشزر سحتام د كير | مدو كدج متعتيها 
اقتصاديون مختلفون أو كان يمكنهم أن يضعوها. ولم يقتصر الأمر على ذلك: ففى 
نهاية هذه الفترة» وافق معظم الكتاب- أو افترضوا ضمنا- على أن الحقيقة 
الأساسية فى التقلبات الدورية تكمن فى التقلب الذى يميِّز إنتاج التجهيزات 
والمعدات )معدم مندوء 200 غمدام. وهنا يبرز السؤال: كيف صار هؤلاء الكتاب إلين 
ذلك يبدو أنقا يحيدد 'اكتقناضة أرضدة مشتركة وابيحة لأبد من أنيا فد أمنضا التشاية 
فى الكثير من الجهود والكثير من الاتفاق فى النتائج. ومع ذلك» فليس هذا ما 
يكشف عنه استعراض ذلك الأدب. على العكسء إذ يبدو أننا نشيد كثيرًا من 
الاختلاف والجهد المتنافر- اختلاف وتنافر ذهبا بعيدًا إلى حد الإساءة إلى العلم 
وحتى تعريضه للسخرية. ومع ذلك؛ فهذا الاختلاف ظاهرى ليس إلآ. إذ إن الاتفاق 
على قائمة الخصائصء» حتى لو كان تامًا('”)؛ لا يعنى الاتفاق على العلاقات بين 


(0١ 3‏ (1913) وعاعلا0) 8101510655 ؛ والنسخة التى أعيدت كتابتها كليًا منه: ه15 :وع ع0 ووعماون8 
115 لمة ممعاطهعط (4)1927؛ وعمل أ. ف. بورنس 15 .1 ,م ودبليو. . س. ميجل .7117.0 
اأعطء8: 1946) دعاءز© ومعستكناظ عمتسسكمع3). وأنا لا أقصد الإيحاء بأن البروفيسور ميجل 
استنبط منهجه من جوغلار بأكثر مما كنت مأوحى بأن مخترعى “بارومتر هارفارد” كانوا قد 
اعتمدوا عليه ذاتيًا. فكل ما أريد توضيحه هو الخط الموضوعى لتطور تلك الطريقة- إذ إن جذور 
الأفكار العلمية كد10 50165656 04 7511136082 هى عملية موضوعية يمكن أن تتضمنء ولكنها لا 
تتطلب بالضرورة» أى شأن ذاتى. وبالمثل» فإن منجر 8165867 لم يسمع بغوسن 005568 إلا بعد 
فترة طويلة من نجاحه بتطوير نسخته من تحليل المنفعة الحدية. ومع ذلك» فإن عمل منجر يندرج 
فى سياق موضوعى معين يسبقه غوسن فيه من حيث الزمن 

(81) كان الاتفاق أساسيًا ولكن ليس تامًا. ويوضح المثال التالى هذا الأمر: لن يعجز أحد عن إدراك أن 
الأسعار تتحرك بصورة نمطية خلال الدورة؛ ولكن سلوكها غير منتظم بصورة كاملة وثمة حالات 
ازدهار لم ترتفع فيها الأسعار؛ وهذا يترك مجالا للاختلاف فى الرأى حول ما إذا كانت هذه 
الأسعار تدخلء أم لاء ضمن قائمة معينة من الخصائص “العادية”. 
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تلك الخصائص بعضها بعضماء وأن تفسير هذه العلاقات؛» وليس تفسير قائمة 
الخصائص ذاتهاء هو الذى يميز مخططا تحليليا أو “نظرية: معينة للدورة 
الاقتصادية. وحتى الاتفاق على أن النشاط فى صناعات التجهيزات والمعدات 
(“السلع الرأسمالية”) هو الذى يشكل الخصيصة البارزة فى التقلبات الدورية لا يقدم 
الكثير لتأمينٍ الاتفاق فى النتائج ما دام هذا الأمر يترك القضية الحاسمة بشأن 
التفسير معلقة بشكل واسع. وينبغى عليناء لتجنب سوء الفهم: التشديد خالاً على أن 
الخصيصة البارزة فى مراحل الدورة؛ أيَا كانت هذه الخصيصة:. لا تتطلب أن 
تتضمن هى ذاتها السبب اذى يقس التصول اقلياك دورية: فقد يقبع هذا “السبب” 
فى موضع آخرء فى مجال الاستهلاك؛ مثلا. ولكن رغم كل هذاء يبقى من الصحيح 
والهام إن الاتفاق قد امتد إلى أبعد مما يوحى به السطح من مشاكل وأن معظم 
محللى ظاهرة الدورة الاقتصادية» ممن قدمّوا نظريات بدت مختلفة جداء انطلقوا 
مو أملتن مشتر ها : 


.١‏ إن الحقيقة القائلة إن “البعد الواسع نسبيًا من ال.عركات فى صناعات 
البناء بالمقارنة مع الاستهلاك” هى واحدة من “الصفات العامة من التقلبات 
الصناعية”, الأكثر وضوحًا''")., يندر أن تفوت على الكاتب2!*) الذى تعلم أن 
ينظر إلى الدورة ككل؛ مع أنها قد تفلت من انتباه المرء حينما ينظر إلى مرحلة 
الكساد فقط. ومع ذلك؛ فإن التسليم بتلك الحقيقة بصورة واعية مع الإدراك الكامل 
لأفونتيا المطووية كام كد أهذ وكا ويتكنه نصوار #شرييقة جما + أتتريظ ينذا 
الإنجاز- أو جزء حاسمًا منه- بعمل توغان-بارنوفسكى3''"). بيد أن الميزة 


)4١5(‏ 2بطء ,د خوط ,(1927) كمملتقناعن]؟ لدأتاكسله] بنامعاط. 

(815) من المهم ملاحظة أن فالراس قد اعتبرء من قبيل المعرفة العامة» واقعة إن 5عل «مناعنانه:م 
كنا «اناة )لمم (إنتاج رءوس الأموال الجديدة) يمضى في مد عالٍ ومد منخفض (اللذين يتميزان» 
على التوالى» بمعدلات عالية ومنخفصّتة للخصم والأسعار) وأنه طابق هذه الواقعة (عام )١845‏ بما 
نسميها نحن دورة اقتصادية طولها عشر سنوات تقريبًا. وهو لم يستشهد بجوغلارء بل بجيفونس. 
(31.م ,1936 ,عفنو اتامم عتدسمدمععء :0 دعلساظ.) 

(815) كان ميخائيل ايفانفيج توغان- بارنوفسكى 1101 -1ل8 1118 طعاامصة؟1 انقط] 841 5 5- 
54 أبرز اقتصادى روسى فى تلك الفترة» وربما كان ينبغى أن يُشار إليه فى سياقات أخرى 
أيضًا. ويحتل الجانب المنهجى من عمله أهمية خاصة: إذ إنه قتع الكثير من العمل الفتتار فكي ذى 
النوعية الرفيعة؛ ولكنه كان “منظرًا ' أيضتاء جِمعَ أو لَحمّ ضمن كيان أرفع؛ هذين الحقلين بطريقة 
كان قد تعلمها من ماركس ولم تكن مألوفة قط. كما أنه تعلمَ التنظير من ماركس 0 
جرب تأثير كل من “ الكللاسيك” الإنجليز والنمساويين بما قاد عملهء ف فى النهاية:» إلى أن يصبح 
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التازيخية لهذا الغمل تتمثل ففظ بتشديده على الأهمية المخورية لتك الحفيقة. إن 
أهمية تفسيره الخاص لها- أى نظريته المتميزة- الذى يجرى من خلال تعاقب 
التراكم وتحرير ادخار سائل تكمن فقط فى أنه يقدّم مثالا على قصر المسافة بين 
نقطة انطلاق واعدة وبين درب مسدود وذلك حتى بالنسبة لكاتب مقتدر وجاد. 


؟. يعود العمل البارز فى الخط قيد الدرس إلى أرثر شبيثوف- تباطاتكث 
هنزم 7"". يُدرجَ مخطط شبيثوف التحليلى أولاً عددا من البدايات الممكنة من 
عملية توسع فى التجهيزات والمعدات» وهى عملية تفسر حينذاك» دون صعوبة» 
كل الظواهر الأخرى المشاهدة من حالات الرواج» مع الاهتمام كثيرا بتفسير 
الخصوصيات الفردية فى كل حالة تاريخية. ويتجلى هذا التشديد على توسع 
التجهيزات والمعدات فى اختيار استهلاك الحديد(الإنتاج زائذا الاستيراد ناقصّا 
التصدير) لدور رقم قياسى أساسى. والمشكلة الباقية» أى لماذاء أخيراء يتحول 
التوسج إلى حالة عامة من الإنتاج الخاسر (“فيض الإنتاج” دمناء نل 2مع :0 )» فأنها 
ل عندئذ من خلال عوامل عدة كالتقص فى رأس المال التشغيلى عمصفاءه» 
11م والتخمة المؤقتة فى الطلب فى اتجاهات خاصة. وهذا المخططء الذى يترك 


مجالا للبدائل فى كل خطوة فيه» يصلح بصورة باهرة لأن يستوعب؛, فى مواضعها 
الملائتمة ودون المبالغة فى أهميتهاء عوامل أخرى كثيرة» كانت نظريات أخرى قد 
شكلظ متها مدركات قويدة الشركة القور 5 كالعز امن“ النفسية و الغوافل التقذنينة 


-“تأليقا نقديًا' وزوءع )ملاو لدءنانتتن. ولكن لم يترك أى أثر عمله: و06 مء138لقنم0 عطاءكتاء معط 
(1905) 5لالطقلوضة]/1 أو عمله: 1913) 18ناالعانء7 تعل عتزمعط! 1216ج50).ولم يكن هذا غير 
طبيعى لما كان فى هذين العملين من نقص فى صرامة التفكير» وهو أمر يبعث على الرثاء بقدر ما 
هو غريب بالنسبة لكاتب بمنزلته. وكان يحتل أهمية أكثر عمله حول الرأسمالية الصناعية فى 
روسيا (الطبعة الروسية الأولى 14834ء الترجمة الألمانية )١65٠٠‏ والعمل: هآ ددؤذتلهأ50 5ع3/100 
0 .كصقع طمتاعمظ : 1906) ؛)تعدرمماءناء2 111503621 1]5). أما العمل الآخر الذى يلزم ذكره» 
من بين حصيلة تقرض نفسبها دون شك» فهو أكثر كل أغماله أهمية لأنه كان.ق ترك آثرًا ومارس 
تأثير! واسعاء أى تاريخه للدورات التجارية فى إنجاترا (الذى صدر بالروسية أولاء 41١895‏ 
بالألمانية ١50١؛‏ بالفرنسية .)١117‏ ومرة أخرىء» كان الفصل الأول والنظرى من هذا العمل بائسًا 
بشكل واضح. أما الباقى» فيأخذ مكانه فى تاريخ علمنا. 

)8١0(‏ حول شبيثوف (انظر الفصل الرابع» القسم "دء أعلاه). يعود السبب الرئيسى لتطور عمله ببطء إلى 
التديهه التي على لجان باد ونع من البحث الوقائعى الدقيق- عملياء دون أى مساعدة قط. 
ومع أنه شرع بنشر نتائج جزئية العام ١9٠١57‏ (فى: عأإعباطتطول 5”تعلسمطءك)ء بيد أن عرضنا مؤقنًا 
للعمل ككل-- مع أنه أولى فقط حقا- لم يُنشر قبل عام ١476‏ فى المجلد السادس من الطبعة الرابعة 
من عا 3 طءدودع 518215155 067 عاعناطرع :8132090 المقالة: **1»3568. وأعلمٌ بأن هناك 
تحضيرات لنشر نسخة أكمل من العمل فى إنجلترا. 
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والتعجيل» ونقص الادخار. وهكذا أقترب تحليل شبيثوف كثيرًا من أن يكون كتأليف 
عضوى من العناصر المهمة ومن الاستغلال الكامل للقدرة على التنسيق التى تتمتع 
بها نقطة الانطلاق تلك. كما أنه يتميز بميزة أخرى أيضًا: فمع إمكانية استتثناء 
ماركسء كان شبيثوف أول من أدرك بشكل صريح أن الدورات ليست مجرد شىء 
غير جوهرى يرافق التطور الرأسمالى بل إنها الشكل الأساسى للحياة الرأسمالية. 
كما إنه كان أحد أوائل من لاحظوا أن هناك فترات مطولة تتشدد خلالها مراحل 
الازدهار من الدورات بفضل ظروف ملائمة (“فترات ازدهار”) وأن هناك فترات 
مطولة أخرى تتشدد خلالها مراحل الكساد ('فترات كساد'). بيد أن شبيثوف رفض 
ضم هذه النوبات المطولة من الازدهار أو الكساد لتكوين “دورات طويلة” واحترز 
فى الحكم على سببها. 


ومن الممتع جدا مقارنة عمل شبيثوف بعمل روبرستون الذى يبدى جوانب 
هامة مف التشابية .وإ يضووة مستفلة عن حمل د يكر 15351 لييح اقنة تكدانه فنبي 


)0614) تبدأ أعمال البروفيسور د. ه. روبرستون 105615608 .11 .(1 عام ١1154‏ بمقالة مهمة ولكن غير 
معروفة تقريبًا ( 01 5600 2 105 112661131 50216 *121105ا]اع 11 15306 ) نشرت فى مجلة: 
'إأع5001 5205621 1هنإ0خ1 04 101012331 وتم فيها تقديم مادة تاريخية لدعم الفكرة الواعدة- التى 
عجز روبرستون عن استغلالها ولكنها لم تغب عن ذهنه قط- القائلة إن الدورات تمت ببعض الصلة 
إلى التأثيرء على العملية الاقتصادية» الذى تمارسه الصناعات الجديدة» حيث يرتبط بعض الرواج 
ببناء السكك الحديد مثلا ويرتبط رواج آخر بالاختراعات فى مجال إنتاج الحديد» والكهرباء» وماكنة 
الاحتراق الداخلى» وهكذا. ثم جاء عمله: 1915) 20025نااعنا11 10055121 04 :5010) الذى رسم 
لوحة تشبه لوحة شبيتوف إلى حد بعيد. وقد أضيف الملحق النقدى (الادخار» الادخار الإجبارى» 
خلق الائتمان» وما شابه) فى عمله الشهير: .30 : 1926) أعلاعاآ معط عط سه لإعتلهط عمكاموظ 
2 ..0ه): الذى أحكمه بمقالات عدة أعيد نشرها فى العمل: بإتمغط1 بسماعده81 صذ دلإدوو8 
0)) ثمة فقرة ترد فى صفحة © من عمله: ..لإءناه50 28كاصههد8 لها أهمية كبيرة بالنسبة 
عسنامة عترمائط (للتاريخ الطويل) للتحليل النقدى الحديث بحيث إن من الضرورى الاستشهاد 
بها:“كانت لى مناقشات كثيرة مع السيد ج., م. كينز حول موضوع الفصب لين الخامس والسادس 
[اللذين يتضمنان التحليل النقدى] وقد أعدت كتابتهما بصورة صارمة وفقا لمقترحاته بحيث لا يعلم 
أى منا كم منهما يعود إليه وكم يعود إلى”. وكان هذاء طبعًاء كينز فى عمله 762056 وليس كينز 
العمل 15601 6606131: ولكن عمل روبرستونّاشتمل على مؤشرات نحو هذا الأخير أيضتا. 
ونظرا للاختلافات التى برزت بينهما فيما بعد» فمن المستحسن أن نلاحظ»؛ بغض النظر عن السبب 
المباشر لتلك الاختلافاتء؛ إنه كان هناك دائما التباين الأساسى التالى: شدّد كينزء من البداية؛ء على 
الجوانب النقدية والسياسة النقدية» بينما شتد روبرستونء من البداية» على “العوامل الحقيقية”- مقابل 
العوامل النقدية والنفسية معًا. وهكذا كانت هناك مساحات واسعة تخص روبرستون شخصيًا لم 
يتغلغل فيها تحليل. كينز قط. وضمن إطار هذه المساحة: تكتسب الفرضيات النقدية معني معينا- 
معنى له صلة قوية بالتطبيقات العملية- يختلف كليًا عن معنى ومضامين تفيدها نفس الفرضيات 
النقدية حينما تؤخذ بذاتها. 
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المنهج بينهما. فقد انطلق شبيثوف» بروح من عمل جوغلارء من البحوث الدقيقة 
التى أتاحتها الأكضتاء ك4 ينها حمل وير ستوقة أولاً وأخيرا». 0ن دون أن 
يأخذ بنظر الاعتبار سوى الوقائع الأغم والأوضخ كاساس» مركا فلن مياق 
أدوات للتفسير. وعليه» فإن عمل شبيثوف وروبرستون إنما يكملان» أكثر مما 
ينافسان» أحدهما الآخر. ولكن رؤيتهما العامة لعملية الدورة وتفسيرهما لها كانا 
متشابهين إلى حد بعيدل؟١.‏ 

“. تكفينا بضع أمثلة لإظهار حقيقة إن معظم نظريات الدورات ليست 
سوى فروع من ذلك الكيان العام: “التجهيزات والمعدات”. 


أوالا يدرك القارئة دون عوية إن من الممكن إدراج حتى النظريات 
النقدية البحتة للدورة ضمن “نظريات الاستثمار”. فرغم أن هذه النظريات تشخص 
أسباب الحركة الدورية فى المجال النقدى» فمن المؤكد إن الآثار على صناعات 
التجهيزات والمعدات تلعب دورًا فيها. فحينما يتمحور التفسير على معدل الفائدة 
النقدى بشكل خاصء فإن الاضطراب فى بنية “رأس المال المادى” لابد من أن 
يشكل على الدوام عاملا ما فى الأوضاع الدورية؛ مع أن هذا الأمر لا يتطلب أن 
يكون هو العامل الحاسم» وبخاصة من وجهة نظر قصيرة الأجل كوجهة نظر 
هاوترى. أما إذا جعلناه العامل الحاسمء فإننا نحصل على نظرية هايك غير النقدية 
أو نصف النقدية: زيادة إنتاج التجهيزات والمعدات (“تطويل فترة الإنتتاج”) عبر 
انخفاض معين فى معدل الفائدة النقدى إلى أقل من المعدل الحدى للربح. 

كانياء إن الكتات الذين 'يوافقون على تفسير الدوزات الاقتضادية ككوراك 
استثمار أساسًا- بالمعنى المادى لمصطلح استثمار- يمكن أن يختلفواء رغم ذلك؛: 
بالنسبة إلى “البداية' +6ننة:5 وأن مثل هذه الاختلافات لابد من أن تضفى عندئذ 
طابعًا خاصا على نظريتهم. وهكذا. فإن ما يمكن تسميتها نظرية بزمموط) 
10-2011 تاناعم 71 (نظري يه التحول الدائم) تكتفى بحقيقة أن الكساد نفسه لابد من 
أرق تخلق في سياقه ظرو ها مزلاتية للاتدانت أو فا ولبتاء التجهيزات والمعدات من ثم. 


(415) عبّر روبرستون؛ غير مرة» عن إدراكه لهذه الحقيقة؛ ملمّحًا بأسف إلى عقبة اللغة. ولا يمكن أن 
يحدث إلا فى علم الاقتصادء فى نظرىء أن يترك باحث معين تلك الحقيقة هكذا. ولا أقول هذا من 
باب اللوم. ولكنى أقولها لأن هذا المثال يوضح حالة من الأشياء عامة جدا وتفسر الكثير فى تاريخ 
علم الافتصاد. 
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وإذا أعطينا مثالاً آخر ينطوى على إدراك أحّد لضرورة الحصول على سبب ما 
أكثر إقناعّاء فقد أشارت السيدة انغلاند إلى نشاط الرواد 20:6,5ه2م أوء بصورة 
اغب إلى اجقياح الإمكانات التكنولوجية والتجارية الجذيدة لدائرة المتظمين!41). 
ثالنَاء أيَا كان الشىء الذى يهيئ الدافع للازدهارء فيمكننا أن نستنبط نظرية 
متميزة من خلال التشديد على الحقيقة المؤكدة القائلة إن التجهيزات والمعدات؛ التى 
يجرى بنائها استجابة لمثل هذا الدافع» تأخذ وفنا إلى أن تظهر للوجود وتصبح فى 
وضع جاهز للعمل- وقنًا لا تضكف خلاله حدة ذلك الدافع. وعليه» فيما بعدء حينما 
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يؤثر تدفق السلع الإضافية على سوق السلع الاستهلاكية» يمكن أن يحدث شىء من 
قبيل “فيض الإنتاج”» أى يحدث هبوط فى الأسعار يقلب الأرباح المتوقعمة إلى 
خسائر فعلية. وإذا آمنا بهذا التفسير إلى حد كافء فيمكن أن نتحدث عن “نظرية 
فترة إبطاء” للدورةتومعط) 128 عاعنزه 4ه. كما نحصل على رؤية أخرى حينما نضع 
التشديد الرئيسى على الزيادة فى سعر بنود التكلفة بدلا مما على الهبوط فى أسعار 
السلع الاستهلاكية. يمكن توضيح الرؤية الأولى بأم.ة.ة من أعمال بونياتيان 
وأفتاليون» كما يمكن توضيح الرؤية الثانية بمثال عمل ليسكرء رغم أن هناك الكثير 
لدى ثلاثتهم مما يمكن به تخفيف الضغط عن العامل الذى يقع التشديد عليه بشكل 
رئيسى77”"). وبالارتباط مع ذلك؛ يمكن أن نستنبط من هذا أن مَنْ يقول إن 
الدورات الاقتصادية هى دورات فى الأسعار بشكل رئيسى يمكن أن يعنى بالضبط 
الشىء نفسه الذى يعنيه من يقول إنها دورات فى الاستثمار بشكل رئيسى. 

رابعاء وكما فى الفترة السابقة» ثمة حصيلة من تلك النظريات التى 
أرجعت»؛ بطريقة أو بأخرىء مسؤولية الكساد إلى عدم كفاية الدخول النقدية بشكل 
عام- وبعبارة أدق» إلى فشل هذه الدخول فى التوسع 2551م 71م (بنفس نسبة] 


)657١(‏ من بين مقالات مينى ثروب انغلاند 5828/2300 758008 3115516: نشير بشكل خاص إلسى: 
' لقة ,1915 أكناع ناث رلك للاتهطمعظ 01 لفتطنا0ل 021111 'روع015) 01 عكنيهن) عغطا 25 هتلأممت20 
3 م0000 ,لإمتمضمع8 2011121 01 لمجال ' رماع 0515 عط 02 5أكلإلو مث مذ ' . 

)87١(‏ (1908) ممنهدتله) تمهكلوطء نا نا سعئتاكائةطء11/15 ,80101121201 28160104 الذى تم توسيعه 
بوصفه 60201165 011565 1.65 (الطبعة الروسية الأصلية 5١3١؛‏ الترجمة الفرنسية 577١)؛‏ 
01155 065آ رعاتاعوعآ .ل : (1931) نا 1001م تناد عل 5عنان أل710ع5 وع15رن) دعا ,0م1له هم .م 
1906) 1001016]102مكناد عل 5ع3ا2000عم عل دعناول0تتعم اء 5ع 721عمعع 021525 أء 5ع 21 7عرعع 
(1923 ..3:0. ويُعرف هؤلاء الكتاب الثلاثة» وبخاصة الاثنان الأخيران؛ بمناصرتهم الشديدة للمبادئ 
المنهجية لدى جوغلار. 
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إنتاج السلع الاستهلاكية» الفعلى أو الممكن("'*)- أو إلى عادات الأفراد الادخارية 
أوء أخيراء إلى عدم كفاية دخول بعض الطبقات مقابل اعتياد طبقات أخرى على 
الادخار. وسبق لى أن علقت على الحيوية الهائلة التى تدين بها هذه النظريات إلى 
جاذبيتها الشعبية. وإلى هذه الجاذبية- القوية» بشكل خاصء فى الفترات المطولة 
من الكساد السائد- يعود بقاء هذه النظريات؛ وليس إلى التطور الكبير فى أسسها 
التحليلية. ومهما كان الأمرء؛ فقد دأب المذهب العلمى السائد على عدم استحسان هذه 
النظريات؛ كما دأبت هى على العيش فى عالم علمى سرى- إذا استعرنا العبارة 
الموفقة للورد كينز. وقد كانت الحال هكذا إلى حد أن الاقتصاديين الأساسيين لم 
يكلفوا أنفسهم حتى عناء وضع التسويات التى كانت مطروحة بصورة واضحة. 
فمع أن المحاججة ضد نظريات فرط-الادخار قد تكون قوية ما دامت هذه 
النظريات تشدد على إن الادخار هو “سبب” نهائى ومستقل للاضطرابء ولكن؛ من 
ناحية» لا ينبغى أن ننكر قط أن هناك كثرة من التوقفات ووطاء)فط فى آلية الادخار- 
الاستثمارء ومن الناحية الأخرى» إن الادخارء فى كساد كان قد بدأ لأسباب أخرى 
| غير الادخارء يمكنه» عند أخذ كل شىء بنظر الاعتبارء أن يجعل الأشياء أسوأ مما 
كانت ستكون عليه لولاه» وبخاصة حينما يأخذ الادخار شكل اكتنازء مثلما يحتمل 
أن يحدث فى كساد ما. ولكن قادة المذهب السائد» رغم أنه كانت لديهم تلميعمات 
حول كل هذا أحيانا(؟”", بيد أنهم فشلوا تمامًا فى تناول الموضوع بصورة 
صحيحة- وهى حقيقة تفسر الكثير من التاريخ الحديث لعلم الاقتصاد. فمن الواضح 
أنهم لم يمنحوا سوى أهمية قليلة لإمكانات الاضطراب هذه. إذ لم يشددوا حتى على 
الدو ر الذى يلعبه» فى الدورة؛ ذلك الادخار الذى يستعمل لإعادة تسديد القفروض 
المصرفية. وهكذاء فإن رقعة مهمة من الأرض المفتوحة تُركت دون حماية لتستقر 


(8170) كان هذا يسمى أحيانًا “الخلل فى نظام الأسعار”» ويمكن أيضنًا التعبير عنه بالقول إن توسع الإنتاج 
فى المجتمع الرأسمالى يصحبه عادة ميل الأسعار نحو الهبوط في المدى الطويل (“الانكماش” 
0 إن مما يميز كثيرًا عادات التفكير» التى تسود فى علم الاقتصادء إن هذه الحقيقة» التتى 
حظيت باهتمام واسع؛ يندر أن نظر إليها وهى فى دلالتها العضوية. فقد استحسنها بعسض 
الاقتصاديين - كان مارشال من بينهم» فى نظرى - بقدر ما استحسن آ. سمث “الرخص والوفرة”. 
وبالنسبة للآخرين؛ فإنها كانت مجرد “خلل”. إن أفضل ما يمكن تسجيله هو أن بعض الكتاب 
أوضحوا أن الأسعار الهابطة لم تكن تعنى الاضطراب حينما تنتج عن تحسينات تخفض من التكلفة؛ 
وإن كتابًا آخرين أشاروا إلى إن العلاج النقدى للأسعار الهابطة من شأنه أن يخلق اضطرابًا خامتا 
بها (تضخم الربح). 

(59م) لتلميح كهذاء فى حالة مارشال: انظر عمل كينز: 198 .م ,لزتمعط؟ لممعمعء6. 
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فيها شخصية ج. أ. هوبزن مهوا1]0 .ىم :5 وى نقللة بالعاز دفي اين كقروق : عه 
يبدو الأمر للاقتصاديين المعاصرين حينما يراجعون الماأضى. وفى الواقع» فإن 
هوبوّن لم.يكن مثالاً منعزلا. كما أنه لم يقترب كثيرًا من التنبخ بمذاهب الكينزية 
التعاظد كا ميد اننا باافتصر :فى كو فنك عل 


فى معظم الحالات» ليس ثمة خط فاصل بصورة واضحة بين نظريات 
نقص الاستهلاك والنظريات الأخرى. إذ يمكن التعبير عن بعضهاء وإِنْ ليس عن 
كلهاء من خلال فيض الإنتاج أو فرط الاستثمارء النقدى أو “الحقيقفى”- وعندئذء 
فمن السهل أن نجد أن هذه النظريات ليست سوى فرع آخر من شجرة التجهيزات 
والمعدات. وهذا واضح بشكل خاص فى حالة ذلك النوع من حجة فرط الادخار 
الذى اعتنقه هوبزن. واليوم» يؤكد معظم الكتاب؛ الذين يلقون اللوم على الادخارء 
على إن الضرر ينشأ عن عدم قيام اليدخرين بالإنفاق 5 قط سواء على الاستهلاك 
الجارى أو على “السلع الاستثمارية”: وعندئذ» فالمشكلة تكمن فى بيان كيف أن 
الأفرادء بعد قيامهم بالادخارء يرفضون الاستثمارء خالقين بذلك بطالة وبركا من 
النقود العاطلةل*”"). ولكن مع أن هوبزن قد لاحظ هذا الجانب من الموضوع.؛ بيد 
أنه أسَسَ» بصورة منطقية غير كاملة» تفسيره للتقلبات الدورية وما يرتبط بها من 
بطالة على حجة أخرى مختلفة تمامًا. فالادخار؛ فى نظره؛ء يخلق حالات متعاقبة 
من الازدهار والكساد وذلك بالضبط لأن المدخرين يستثمرون على الفور 
)مدوم ويزيدون بذلك من الطاقات الإنتاجية للماكنة الاقتصادية بأكثر من 
إمكانات البيع بأسعار تغطى التكلفة. يمكن أن نسمى هذا اللون من التفكير: فيض 
إنتاج عبر الادخارء وهو لون غير كينزى بالتأكيد. ولكن هوبزن»؛ كما فعل توغان- 
بارانوفسكى من قبله» قد دأب على القول إن معظم الادخار يأتى من الأفراد 
الأغنياء نسبيًا واستخدم هذه الحقيقة للوصول إلى الفرضية القائلة إن السبب النهائى 
للاضطراب الدورى وما يصحبه من بطالة هو عدم تساوى الدخول. وهكذا نفهم 


(874) انظر الفصل الخامسء» القسم "أء أعلاه. إن عملى هوبزن اللذين يتصلان بموضوع هذا القسم بشكل 
مباشر أكثشر هماأ: الاعتزلاهأمترعمت] 07 كعتتسمهمء8 له اي نكت د الناو |١١40‏ 0916 
(1922). 

(87) إن هذه الطريقة فى النظر إلى الموضوع ترتبط» طبعاء بحقيقة إن التحليل فى الوقت الحاضر هو 
تحليل قصير الأمد. ففى الأمد-القصيرء يخلق الادخار مشاكل فقط حينما يجرى اكتناز المدخرات: 
فلو أن المدخرات تدفع بسرعة نحو قنوات من الاستثمارء فأنها تعزز النشاط فى المقام الأول» وإن 
آثارها طويلة-الأمد لا تدخل فى لوحة الأمد-القصير. 
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لماذا أن الاقتصاديين» الذين لا يهتمون بغير النتائج المهمة سياسيّاء سيحيّون هوبزن 
كسابق 7261ناع601 لكينز ده 

خامستاء لم أضع ماركس فى مؤخرة قائمتنا من الأمثلة إل لغرض الملائمة. 
فمن حيث الاستحقاق» كان ينبغى أن يوضع فى مقدمتها لأنه؛ أكثر من أى 
اقتصادى آخرء طابق الدورات بعملية الإنتاج وتأثير التجهيزات والمعدات 
الإضافية. 


واجه أتباع وخصوم ماركس معًا صعوبة فى أن ينسبوا إليه أى نظرية 
واضحة حول الدورات. ويكمن السبب الواضح لذلك فى أن ماركس لم يَعش ليضع 
بصورة نظامية أفكاره حول الموضوع: فقد ظلت نظريته للدورة تشكل “الفصل 
غير المكتوب” من عمله. ولكن ثمة سبب آخر أكثر جوهرية. فموضوع ماركس 
كان هو التطور الرأسمالى. وإن كل ما كتبه» حتى مخططه بشأن مجتمع راكد 
معين؛ كان قد كتبّه لتوضيح ذلك الموضوع. والتطور الرأسمالى كان سينتهى حتمًا 
بانهيار النظام. ولكن ماركس قد تبنى مبكر! الفكرة- الواردة أصلاً فى 
216510 6ؤذتناتودره©- التى تقول إن الأزمات الجارية تشكل مشاهد تمهّد لهذا 
الانهيارء أى أنها تمثل نفس النوع من ظاهرة لا تحتاج سوى إلى تشديد نفسها 
لإحداث الانهيار النهائى (الجزء الاقتصادى من الثورة) ""*). وعليهء فإن كل 
عناصر الواقع الرأسمالى كانت» بشكل مباشر أو غير 15 على صلة أيضًا 
برؤيته للظاهرة الدورية. وكان سيتعين على “الفصل غير المكتوب: أن يلخص كل 
تحليله للرأسمالية. وأن كل هذا التحليل بدوره يتركز على )١(‏ إنتاج “رأس المال 


(415) وكما أوضح اللورد كينز نفسه ( 71 ,23 .لاه ,3م126 2[1,ءم06): فإن حقوق غيسل 1اء5و66 بذلك 
الشرف أقوى بكثير. 

(470) وهذا يبين لماذا كان من الجوهرى بالنسبة لماركس أن يفترضء وأن يثبت لو استطاع؛ إن الأزنمات 
تزداد فى شدتها مع مضى الزمن- وهى فرضية نبذها هلفردنغ عمذل6؟1111 ( )٠‏ وأخيرا 
كاوتسكى '(0]51ة)1 أيضنًا الذى قدم لها أحكم دفاع العام .١15٠7‏ إن معظم كتاب الدورة الآخرين فى 
تلك الفترة أما لم يدلوا برأيهم حول الموضوع - مما يعنى؛ كما افترض» أنهم لم يجدوا أى سبب 
لحتمية تصاعد حالات الكساد سواء بحدة أكثر أو أقل - أو أنهم كانوا يميلون للأخذ بوجهة النظر 
المعاكسة. ومن المهم أن نستحضر فى الذهن أن وجهة النظر المعاكسة هذه يمكن أن تأخذ معنيين 
مختلفين: )١(‏ إن الحركة الأساسية ستنخفض فى أبعادها أو (؟) إن الناس سيتعلمون معالجة 
الظواهر والآثار التى تبرز على .السطح (المضاربة» الخداع» إفلاس المصارفء تقليص الإنفاق 
بسبب البطالة) بحيث إن الأبعاد المشاهدة تنمو بمعدل أقل مع أن العملية الأساسية تبقى على حالها. 
ومع ذلك؛ فإن أيّا من الكتابات الأكثر تأثيرًا لم تضع مثل هذا التمييز بشكل محددء بقدر ما أعلم. 
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الحقيقى” و(؟) العوامل التى تغيّر تركيبته(الزيادة النسبية فى رأس المال الثابت 
بالمقارنة مع رأس المال المتغيرا*"")). وهذه هى عناصر التوحيد التى يتعين أن 
نحيل إليها ما يمكن بسهولة» لولا ذلك» أن تبدو كتلميحات مفككة أو حتى متناقضة. 
فهناك طبعًا الكثير من هذه التلميحات مثل: توق الرأسمالى للتراكم على نحو يتعذر 
تجنبه (مهما كان العائد من التراكم) مما يُتترض أن يفسر انفجارات النشاط 
الاستثمارى- وهذه أضعف التلميحات؛ مع أنها تتعزز بإيحاءات مختلفة من عوامل 
أكثر جوهرية؛ الدافع الأزلى الذى يخلق الهوس والانهيارات (الذى وصفه انجلز 
بصورة حيوية» ولكن سطحية)؛ ميل معدل الربح نحو الهبوط (سواء أكان تفسيره 
صحيحا أم لا)؛ فيض الإنتاج وفوضى (عدم يقين «إؤهله)مءءعمد) القرار الرأسمالى؛ 
تكرر فترات إعادة الاستثمار (تجديد الجهاز الإنتاجى المادى) التى تعقبها فقرات 
يتقلص فيها النشاط. ثمة تلميحات أخرىء ومنها إشارة واضحة نحو فكرة نقص 
الاستهلاك لدى الجماهير الكادحة باعتباره؛ السبب النهائى لكل الأزمات الحقيقية” 
(568 ,211 بلهغاام2آ1 ك0) ونحو ما ينتج عن ذلك من عدم مقدرة الرأسماليين 
على “تصريف”' 1126هع القيمة الفائضة التى “توجد' 56نره فى السلع التى تم 
إنتاجها. إن وجود أدلة متعارضة يجعل من المستحيل أن نعزو إلى ماركس نظرية 
دورات تقوم على نقص الاستهلاك» مع أن من الممكن أن نعزو إلى نقص 
الاستهلاك دور معينا فى توليد حالة ركود نهائية!؟"". 

ولكن أيَا من هذه التلميحات» مأخوذة فى ذاتهاء أو فى مجموعها الكلىء لا 
ترقى إلى نظرية للدورات. فبقدر تعلق الأمر بماركس نفسه؛ فإن مؤرخ التحليلء» 
بعد أن يكون قد لاحظ المفهوم الأساسى لدى ماركسء وربما معالجته غير 
المرضية بشكل خاص للنقود والائتمان» لابد من أن يتركها كما هى. ومع ذلكء 
فهناك عدد من النظريات الماركسية للدورات. ولكن لا ينبغى إرجاع هذه النظريات 
إلى ماركس بل إلى مؤلفيها- الماركسيين الذين أما يختارون تلميحات كانت قد 


(824) لا يمثل رأس المال الثابت والتجهيزات والمعدات الشىء نفسهء طبعاء ولكن الزيادة النسبية فى هذا 
الأخير تشكل النقطة البارزة فى تلك العملية. 

(475) تنتشر الأدلة المتعارضة فى أماكن واسعة. ولكن انظر: 476 .5 ,21 .701 ,[2)أمة16 225؛ حيث 
يشير ماركس إلى إن حصة الطبقة العاملة من الناتج القابل للاستهلاك تزداد فى الفترة التى تسبق 
أزمة ما. إن أهمية هذه الفقرة لا تعززها كثيرًا حقيقة أن ماركس كان قد أعلن» قبل ذلك ببضسع 
سطورء إن الفرضية القائلة إن الأزمات تنتج عن “ندرة المستهلكين المقتدرين” هي“كلام زائد 
تمامًا'وكذلك حقيقة أن هذه الفرضية تنتج بشكل منطقى عن مخططه الخاص به. 


5234 


فتنتهم أكثر من غيرها أو يحاولون تطوير أفكار خاصة بهم من الأساس الماركسى 
لتقديم بدائل عن “الفصل غير المكتوب” أكثر من كونهم يعيدون بناءه- الذين 
يعتقدون بأنهم يشرحون ماركس بالتأكيد ويستحضرون فى أذهانهم العلاقة الأثيرة 
بين الأزّمات التى تحدث افعلا والكاركة 0 التى ستحل بالرأسمالية. ويتعذر 
استعراض هذه النظريات فى سن 

(ج) مناهج أخرىئ رغم أن من المستحيل استعراض كل الأفكار الأخرى 
التى ظهرت خلال تلك الفترة حول طبيعة وتفسير التقلبات الاقتصادية» بيد أن من 
الممكن والضرورى معًا الإشارة إلى أن معظم هذه الأفكارء إلى جانب أن مشاهدة 
سطحية كانت قد أوحت بهاء كان من المرجح جدا أن تروق للاقتصاديين الذين 
كانوا قد طوروا الستاتيكا الاقتصادية بوصفها رائعة علمهم. فقد بالغ هؤلاء بأهمية 
إنجازهم المركزى طبعاء كما رأينا آنقا. إذ وجدوا فيه أكثر مما نجد نحن» أى أكثر 
من مخطط منطقىء مفيدء لتوضيح علاقات توازينة معينة» ولكنه» ذاته» غبر قابل 
للتطبيق مباشرة على العمليات المحددة من الحياة الواقعية. فهم لم يدركوا حجم 
ومدى أهمية الظواهر التى تفلت من هذا المخطط وأحبوا الاعتقاد بأنهم يسيطرون 
على كل ما كان جوهريًا و'عاديًا'. وهنا فمن الطبيعى» من زاوية هذا النوع من 
التحليل» تشخيص موضع 'أسباب” الاضطرابات المشاهدة أما خارج النظام 
الاقتصادى7”*) أو فى حقيقة إن الماكنة الاقتصادية» كأى ماكنة أخرىء لا تعمل قط 


(80) يقبت عمل ب. م. سويزى 580:662(9 .24 .8) مرة أخرىء إنه عمل مفيد للمزيد من الدرسء رغم أنه 
يُضعف نوعًا ما كنتيجة لرغبة المؤلف الواضحة بتحويل ماركس إلى كينزى من ناحية هذه القضية. 
سأكتفى بذكر أسماء جرت الإشارة إليها من قبل: و. باور 82162 .0. بوخارين ستتقطاناظ» 
غروسمان 61055514212» هلفردنغ 11111610188 كاوتسكى 'إ1621151» لوكس مبرغ 226618 <ناءآ 
وشترنبيرغ 6 إن أفضل تحليل لوجهات نظر ماركس نفسهء بقدر ما أعلم» هو تحليل ه 
سمث )نمك .11: 1937 عتنال ,3600165 عتممسمعظ 06 بع ابرع 18 *,عاء ب ع1520 عطا لطة عتمتقلة . 

)8١(‏ إن العوامل التى تؤثر على النظام الاقتصادى من خارجه تسمى عوامل خارجية 5ناممععمك»ء 
5 ؛ وتسمى النظريات التى ترتبط بمتل هذه العوامل نظريات خارجية 5ع021ع5) 05ا0مء208<ء 
(بالمقارنة مع النظريات الداخلية 67008600105). ومع ذلك؛ فمن الضرورى أن نتذكر أن هذا 
المفهوم لا يحمل معنى محدذا كما يبدو عليه ذلك. فمن ناحية» يتغير محتواه تبعًا لما ندخله نحن فى 
النظام الاقتصادى من محتويات: فكل واحد يستبعد الحوادث الطبيعية التى يتعذر السيطرة عليهاء 
ولكنه لن يستبعد الجميع “التفضيلات السياسية” أيضنا. ومن ناحية أخرىء فحتى إذا استبعدنا من 
المفهوم كل شىء لا تغطيه نظرية “سلوك الأعمال”- مع أن هذا صعب فى حالات مثل تأثير 
المصرف المركزىء وما شابه- فإن محتوى المفهوم يتغيرء رغم ذلك؛ تبعًا لما إذا كنا نقصد 
بالعمليات الداخلية: فقط العمليات التى يحددها بصورة فريدة وضع ابتدائى معين حصر! (مفهوم- 


(مزكزه 


بدقة تامة. ويشكل هذا الموقف من التقلبات المشاهدة الجذر المشترك - أو الصفة 
المشتركة - لمجموعة أخرى من نظريات لا تبدو أيضًاء لأول وهلة, أنها ترتبط 
تعصنها سعضى مطنلة ١‏ "1 وش إلى قلحقة أبكلة عدا : 


أولآء إن عامل "الخائسس ‏ الكفسر: تاف انين كلخ العو امك القن تشؤان متحي 
الحياة الاقتصادية هو تغير الحصاد بسبب المناخ حصراء وهو عامل قد سخره 


دبليو. س. جيفونس وه. س. جيفونس 7617025 .11.5 (ابنه) وه.ل. مور .آ 11 
0 لغرض نفسير التقلبات الاقتصادية29), 


ثانيّاء يمكن استخدام حقيقة إن الماكنة الاقتصادية يمكن أن تتوقف 51811 
لأغواضن: تخليك الدونة الاقتنادية طرق مفظلفة-ؤ الطوريقة الأكتر .حياشوة تلن 
فى إرجاع المسئولية إلى عدم التأكد بشكل عام 18097ه6عءمن مما يقود إلى اتخاذ 
قرارات“خاطئة”. ولكن لما كان عدم اليقين هذاء من نواح عدة» يعود إلى السمات 
الحو هد ف اتاد «اللشوروع العافن» فشكن اققاء بساك هذا |الأخور يكوه 
مباشرةا'”*). ونظرا لتعذر الاعتقاد بشكل مقنع بأن الأخطاء الفردية تخلق 


حتنبرجن 65ع113618) أم أيضًا عمليات كتلك التى تتأثر بعوامل لم تكن موجودة فى الوضع 
الابتدائى كإدخال طرق إنتاج جديدة بصورة غير متوقعة. 

(؟69) ثمة مجموعة أخرى من النظريات» من شأنها أن تتداخل مع مجموعتناء يمكن أن ترتبط بالثقة 
المفرطة التى أودعها أفضل منظرينا فى الفترة محل الدرس فى تحليل التوازن. يمكن تسمية هذه 
المجوعة نظريات الاختلال 12601165 [011022116م10م1015 وهى تشكل النظريات التى تشخص 
مصدر الاضطرابات الدورية في' التسويات غير الملائمة” 5غ702120[105]1362 بين المجوعات 
المختلفة من الأسعار والكميات. إن هذه الفكرة ترد بشكل طبيعى على ذهن مَنْ يؤمن بقانون ساى 
كنقطة انطلاق لتحليله للدورات (وليس بالضرورة لنظريته العامة للعملية الاقتصادية)» ومن السهل» 
علاوة على ذلكء إثبات هذه الفكرة من مشاهدة وقائع معينة واضحة جدا. ويمكن الاستشهاد بعدد 
كبير من الاقتصاديين الذين اقتنعوا بها- مع أنهم بشكل رئيسى لم يكونوا اقتصاديين مختصين 
بتحليل الدورات الاقتصادية. ولم أختر وجهة النظر هذه للمناقشة لأن الاختلال يبقى عبارة خاوية ما 
لم يرتبط بعوامل محددة من شأنها أن تفسره ولأنه؛ ما أن يكون له مثل هذا الارتباطء فإن تلك 
العوامل» وليس الاختلال ذاته» هى التى تميّز نظرية كاتب ما. وكمثال على التحليل الذى يشدد على 
أنواع محددة من الاختلال- التى تعود إلى فترات الإبطاء بشكل رئيسى- يمكن الإشارة إلى: .58 
5 1غ ,7د أكو ,كلنطططههم»50212101 عع 0101202155 10) تامع و1 نا تتبطعلصن زرييك] بتعاعلع]) 

5م أعيد نشر مقالات دبليو. س. جيفونس فى عمله: عع2هةم11 200 لإعمعتتتنات صل كممتاقع تادعم[ 
4)؛ ر854001 علط :(1910) وااحنلاعةخ عل12 20د غدع1! مك عط1 ,كمصممع[ .5 .لز 
.(1914) عكننةن) لتتهة الما تتأعغط1' :عاعل0) عاممتمعط 

(655) يدرك القارئ إن هذا “التفسير' ينحل إلى عموميات مؤكدة بقدر ما هى خاوية. والمثال التقليدى على 
هذا هو العبارة القائلة:*أن “سبب” ... الدورات الاقتصادية ... ينبغى البحث عنه فى عادات- 
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الكل ازاك كرك إلا إذا كانت هده الاخطا مدت فكاو سيد دكن ا 
نضع ثقتنا فى “موجات التفاؤل والتشاؤم”- وهذه رؤية كانت شائعة جدا وفتنت فيما 
بعد كتابًا كبارًا مثل بيجو وهارود””"). ثمة أنواع أخرى كثيرة من هذه الموضوعة 
لا يخلو كليًا أى منها من مقدار بسيط من الحقيقة» بيد أنها كلها لا تقفوى على 
الكيوطن والقب الذى القن خلييا: 

ثالثاء بقدر ما لا نجد أساسا قويًا للاعتقاد بأن النظام الاقتصادى يولد تقلبات 
عامة بحكم منطقه الداخلىء فيمكننا بسهولة الاستنتاج بأن هذه التقلبات تظهر 
ببساطة كلما حدث خطأ فى شىء له أهمية كبيرة» مهما كان سبب ذلك. وقد أسلمَ 
روشر نفسه لهذا الرأى» وإن كاتبًا بمنزلة بوهم-باورك أشار مرة إلى الرأى 
القائل7'””*) بعدم وجود تفسير عام سواء للدورات أو للأزنمات: فموضع هذين 
الموضوعين هو “فصل أخير” من بحث اقتصادى معين حيث ينبغى إدراج كل 
أسبابهما المحتملة. إن هذا الرأى ينطوى على أكثر مما يبدو عليه لأول وهلة- 
وأميل للاعتقاد بأن مارشال كان سيوافق على هذا القول- مع أن عمل جوغلار 
يكفى لكشف عدم كفايته. إذ يأخذ هذا الرأى بعين الاعتبار» ولو بصورة مبالغ فيهاء 
الحقيقة التى غالبًا ما يهملها “المنظرون” المتوهجونء وهى أن كل دورة هى دورة 
تاريخية فردية إلى حد ما وأن تشكيلة فريدة من الظروف يجب أن تدخل إلى حد 
و اه لك ا هذا الرأى يصتد بشكل فعال 
ا هذه التفسيرات من العوامل الأخر 0 ات القائمة على الادخار أو 
الاستغلال. أخيراء يشجع هذا الرأى على الدرس المستفيض للآليات الفردية التتى 


>-وأعراف الأفراد [ المؤسسات] التى تشكل الاقتصاد النقدى ...” ( 05 لزمعط1 خ' علهمع1 .>1 .آ 
3 أ5ناعناث ,8202010125 01 101111121 /([11ع 0112 * ,5م011 دوعص أكنا8) . 

(855) انظر عمل بيجو: 1927) 21025ناأعن11 05]5131ا120) وعمل هارود لمشسقط: عاعبرت علد" 
6) ومع ذلك فلإنصاف كلا الكاتبين» تنبغى إضافة أن مساهماتهما الخاصة فى فهمنا للظواهر 
الاقتصادية. هى مساهمات مستقلة عن ولعهما بتلك النظرية وإن هذا الولع لا يضعفها إلا قليلاً. أما 

فى إنجلتراء فإن البروفيسور روبرستون 1075600 هو أبرز نصير لتلك الرؤية. 

(ككم) أنا وائق من ذلك ولكننى غير قادر على تقديم المرجع. وإذا أسعفتنى الذاكرةء فإن بوهم-باورك قبد 
أورد ذلك فى استعراض ما . [ يعتقد البروفيسور هابرلرء الذى قرأ مخطوطة هذا الكتاب» إن ج. 
شومبيتر كان يشير الى استعراض بوهم-باورك لعمل إى. فون بيرغمان تتلتتقاطعتء8 م70 .8: 
تن التتطءعئزاع2م (1593) معع1رمعطاع دوت[ تعطءئتسمصمغط[ه021 مهم عل عاعتطعوع6 
8 ,11 .01١؟)‏ لاله تع ١١‏ لطن عاتختلمم لماع50 ,اأتمطعس نزو ل[ه/١].‏ 
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تحملنا إلى مسافة بعيدة من الدرب؛ وإِنْ ليس إلى الدرب كله. ومع ذلكء فإن الجزء 
الأعظم مما تحقق على هذا الخط يعود إلى فترة ما بعد الحرب: فالأساليب 
الضرورية للتحليل كانت تتطور ببطء7”””*). [حول تطورات ما بعد الحرب هذه. 
انظرء أدناه» الجزء الخامسء الفصل الرابع: الديناميكا وبحث الدورة الاقتصادية.] 

بيد أن هذا كله- سوية مع ما سبق قوله فى القسم الثامن- يثبت موضوعتنا 
القائلة إن أساسيات كل من المناهج وأسس التفسير التى تخدم تحليل الدورة 
الاقتصادية فى وقتنا الحاضرء إذا استثنينا التطويرات فى التقنية» تعود إلى ما قبل 
عام 4 -١5١‏ وهذه حالة غاية فى الأهمية من الاستمرارية فى التطور أو فى جذور 
الأفكار لأن الجهد الواعى كان يفكر على نحو آخر. وكان من الممكن “موضوعيّا” 
حينذاك إنجاز تجميع 0515:لزه مرضى تمامًا كان من شأنه أن لا يترك واقعة 
كبرى دون تفسير وأن يشكل أساسا ممتانًا للبحث اللاحق. فلماذا لم تتم مثل هذه 
المحاولة؟ يبدو أن الجواب يكمن فى إن الإمكانية الموضوعية شىء وأن تحقيقها 
شىء آخر تمامًا: ليس بوسع تاريخ البحث؛. أكثر من أى تاريخ آخرء أن يهممل 
العنصر الشخصى. فنظرًا لوقوع الاقتصاديين فى فخ السجال الذى كان بائسًا فى 
الغالب» ولافتنان هؤلاء الاقتصاديين بأفكارهم وتأكيداتهم الخاصة؛ فقد نجحوا فى 
التباطؤ إلى حد الكفاية. ولكن أحدًا منهم لم ينهض للقيام بما كان سيكون حقا 
أصعب: عمل فذا مخ أعمان القنادولة 1 

ونظرا لعدم وجود أساس قط للنقد الذى اعتاد كثير منا على توجيهه ضد 
عمل تلك الفترة» فمن الضرورى أن نضيف أن الاقتصاديين لم يفشلوا فى تقديم 
تفسيرات للبطالة» وهى تفسيرات لم تكن بالتأكيد غير وافية على نحو واضح. فلو 
رجعنا مرة أخرى إلى المساهمات التى تم ذكرها وأنعمنا النظر فى مضامينها مسن 
ناحية البطالة» فإن القارئ يمكن أن يتأكد من هذا بسهولة. فكل أنواع البطالة: 
القطاعية والشاملة» التكنولوجية و“النقدية”» المؤقتة و“الدائمة”» كانت موجودة فى 


(89) ومع ذلك» فقد استفاد عدة كُتاب الفترة محل الدرس من مبدأ “التعجيل' (انظر: هايرلرء مصدر 
سابق» ص 0 .. وما بعدها). وكانت هناك مساهمات أخرى بشرت بتطورات لاحقسة» رغم عدم 
الانتياه الي تلك المساهمات. إن “دورة التخمة' مثلا عاعنه 10 ثم اكتشافها من وبل س. بينرر .5 
فى وقت مبكر يعود إلى العام ١817/5‏ ( 0مة 5منا عتتضبظ 07 وعتععطممعط وارعصمء8 
دع 221 0ط 1203/5) . 

(84) فى فترة ما بعد الحرب؛ ربما كان بيجو (المصدر السابق) الأقرب من إنجاز ذلك العمل الفذ. 
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اللوحة التى كان يمكن أن يقدمها تأليف متوازن 5زوعط؛ملزة 5130060 - وقد كانت 
هناك حتى أخطائنا. وأن التهمة التى تقول إن اقتصاديى تلك الفترة تخلصوا من كل 
أنواع البطالة على أساس أنها مجرد بطالة احتكاكية 710021 لا تصح إلا حينما 
نتبنى تعريفا واسعًا جدا للاحتكاك بحيث تصبح التهمة كلامًا زائدا('”". 


ولكن ثمة تهمة أخرى تقف بوجه الغالبية العظمى من اقتصاديى تلك الفترة» 
لو صح أن نسميها تهمة ماء وهى تتعلق بالوضع التحليلى الذى كان يعمل هؤلاء 
الاقتصاديون فى إطاره: فمع بضع استثناءات يعتبر ماركس أكثرها تأثيراء فأنهم 
عاملوا الدورات الاقتصادية كظاهرة مفروضة على المسير العادى للحياة الرأسمالية 


وكحالة مَرّضية على الأغلب؛ إذ لم يخطر ببالهم أن ينظروا إلى الدورات 
الاقتصادية كمادة يمكن استخدامها لبناء النظرية الاقتصادية للواقع الرأسمالى!"*". 


(6555) يمكن أن يتسنى الدفاع أكثر عن تلك التهمة عند إعادة صياغتها بحيث تعنىء دون إنكار البطالة 
كشىء واقع» إن محللى تلك الفترة عاملوا التشغيل الكامل “كمعيار” 2063 كان النظام “يميل إليه* 
باستمرار. فلو قصدنا بمصطلح *020171” صفة معينة فى المخطط المنطقى للتوازن التام فى ظبِل 
المنافسة التامة» فإن التهمة تسقط لأن من الممكن إثبات أن البطالة الإجبارية لا يمكن أن توجد حقا 
فى إطار ذلك المخطط المنطقى. وإذا قصدنا بذلك المصطلح صفة معينة من الواقع؛ أى ميل النظام 
الرأسمالى؛ كما هو شأنه بالفعل؛ للاقتراب من التشغيل الكامل» فيصح عندئذ القول إن الاقتصاديين 
من نوع فالراس-مارشال كانوا يعون بدرجة غير كافية الشروط التى يمكن تأكيد خضوع مثل هذا 
الميل لها. ومع ذلكء فإن التهمة لا تعنى أكثر من هذا. 

(640) 1[ وهذا هو طبعًا ما حاول ج. شومبيتر أن يفعله فى عمله التذكارى الفخم: 2 :016 8512655 
9 .7015 2) ووععمع2 ]15لة1أم 02 عط 06 كنكزلهمخى لدع ناك1)ها5 لصة لدعترماذة!] ,لمعتاءومعط)» 
كما حاول شومبيتر أن يفعله قبل ذلك بكثير فى عمله: معطء 1 قطء كنات عل عترمعط]” 
20101مع5 01 لمعط1 .كمهنا طوتأعمط : 1926 .0ع .لاع 200 : 1912) عتنلءك لامع 
4 بالعمرمماءع12).] 
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ال جزم المخامس 
المناعة 


مسودة حول التطورات الحديثة 
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الفصل الأول 
المدخل والمخطة 


١‏ - خطة الجزء 
؟- تقدم الاقتصاد النظرى خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة 
() محاضرة تمهيدية حول نطاق المقرر الدراسى 
(ب) نظام مارشال- فيكسل وتطوره 
(ج) الديناميكا الاقتصادية 
(د) تحليل الدخل 
(ه) خلاصة المقرر الدراسى 
'- خلفية وأنماط 


-١‏ خطة الجزء 


هكمو در فراع عيلقا مره لشرى» #الامكدواستات النسي نتف قبن 
الأجزاء الثلاثة السابقة لم تكن كاملة حقا. بيد أنهاء رغم عدم اكتمالهاء سعت إلى 
تقديم لوحات شاملة بكل معنى الكلمة. وبقدر تعلق الأمر بالاقتصاد العلمى بالمعنى 
المعتاد» فلم يتم إهمال أى كاتب أو عمل أو حركة مهمة- بشكل مقصود على 
الأقلك وقد "فعلت. ها كان بوميى: ف عتدوه بوذا #الفكان لقاول"الأطتمان” و القطيجايا 
الجديدة الأكثر أهمية. وفى هذا الجزءء سنكف عن الأخذ بهذه الخطة. وبمعنى ماء 
فإن دراستنا تنتهى» عند سفوح جبل مارشال- فيكسل» مع إلقاء النظفرة الأخيرة 
على الوضع الكلاسيكى الناشئ حوالى العام .١1٠١‏ وإذا كنا نواصل البحث أصلاء 
فإنما نفعل هذا لغرض مختلفء ومحدد جدا. إذ يبدو أن من المرغوب. أولاء أن 
)0 


1 


نبين كيف 5.ى --ل تلك الفترة فى وقتنا الحاضر ؛ ثانيّاء أن نبين بعض الدروب 


)0( كان ج. شومبيترهء بدء. بة كبيرة؛ قد فعل ذلك من قبل فى الجزء الرابع.إذ نتذكر ما كتبه حينما رسم 
خطة الجزء الأول م_ <:! الكتاب:“يقدم الجزء الرابع تقريرًا بمصائر الاقتصاد التحليلى أو العلمى- 
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التى تفرعت عنه وتجاوزته؛ وثالثاء أن نحاول تشخيص والتنبوؤ بنتائج الجهود 
المتزامنة. بيد أن هذاء فى أفضل الأحوالء لا يتيح سوى نظرة عامة على بضع 
أبعاد عامة فقطء مع إهمال كل التفاصيل وكل القضايا البعيدة. وعلاوة على ذلك» 
فإن هذه النظرة لابد من أن تكون انتقائية إلى حد بعيد. 

وليس بوسعى حتى تحديد ما أنوى إهماله. ولكننى سأوضح هذا من خلال 
كاتبين: غوتل 60:1 وشبان ممدم5. إن رسائل هذين الكاتبين» المختلفة كثيرًا كما 
هو واضح حقا من الأدب المهم الذى قدّمه أتباعهماء كانت قد شكلت عقول ناس 
كثيرين. وبهذا المعنى» فهذان الكاتبان قد يكونا أهم من أى كاتبيْن آخرين من 
التقنيين المتضلعين بالنظرية الاقتصادية. ولكنهما ليسا مهمين بالنسبة لنا. فنحن 
نهتم بالكتاب التقنيين7. فمن يكتب تاريخ التكنولوجيا الزراعية» مثلاء لا يثبت بلك 
أنه يعتقد أن ذلك التاريخ أكثر أهمية من تاريخ الدين. إلا أنه بقدر ما إذا كان هذان 
الكاتبان- أو أى كاتب آخر من نفس النوع- قد حاولا بالفعل القيام بعمل تحليلى» 
بالمعنى الذى يأخذ به هذا الكتاب» فإن فشلنا بالاهتمام بهما يحمل مضامين يمكن 
لهما أو لأنصارهما أن يعترضوا عليها. فهل هذا مفهوم تمامًا؟ 

[لم يُكمل ج. شومبيتر قط هذا المدخل إلى: الخاتمة 5152د0861© أو أن 
يكون قد غطى بعض الموضوعات التى عزم على تغطيتها. وبدلاً من المدخل الذى 
كان سيكتبه» فإن القسم القادم ينطوى على خلاصة من خمس محاضرات جرى 
تلخيصها فى الوقت نفسه الذى عزم فيه شومبيتر على كتابة الجزء الخامس 
والفصلين أو الفصول الثلاثة الأخيرة من الجزء الرابع التى قد تنخص ما كان 
يعتبره شومبيتر الخطوط الرئيسية للتقدم فى الفترة الأخيرة. 

فما عزم شو مرو على تغطيته فى الخاتمة «5زأوناءهه0© (إضافة إلى 
الفضول 9 .وه أدناه) لا يمكن تقدينء إلا.وفقا للصفكدين من الملاخظ أت 
المختصرة (الكى كنب معظمها خط يدا يدهب العقل) التى تم إعادة تقديمها فى 


>منذ نهاية الفترة “الكلاسيكية” حتى الحرب العالمية الأولىء مع أن تاريخ بعض القضايا سيمدد 
(لغرض الملائمة) حتى وقتنا الحاضر. فالجزء الخامس هو مجرد خلاصة بالتطورات الحديثة بعد أن 
تم تخفيف العبء عنه بدرس التنبؤات فى الجزء الرابع؛ التى ذكرت تواء والخاصة بتلك التطورات: 
وأن هذا الجزء لا يهدف إلى أكثر من مساعدة القارئ على فهم ارتباط العمل الحديث بالعمل المنجصز 
فى الماضى."] ع 0: ع" عَ/ 

(1) كمقءتصطءه) بمعنى أصحاب أساليب أو مناهج 5عداو1صءء أو طرق كلمطاعم. 
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الملحق. ومن بين “الأشياء التى ما تزال مفقودة كليًا فى (الجزء) الخامس”",. أدرج 
شومبيتر: 

)1( علطامضصوع له كعصيد0 5ه نزرمعط1 بمسفصيءا! دمل لصة مع أممعع :3105 
(1944) تناه لاوا 8 . 

(1) 8لتمتستمجومءط ممعمار] و كع أومع.] 

2( تحليل الدخل- المحاسبة الاجتماعية 

(5)... تشنيرى بإمعمعطك (دوال الإنتاج الهندسية...) فريش طء1]15 

(6) (غدة سطون تضم ملاحظات مكثوبة باليذ) 

ويتضح من الفقرة الثانية من القسم الثالث (من هذا الفصل) إن شومبيتر 


كان يعتزم التعليق على “الثروة غير المعهودة فى الوقائع الإحصائية”* وحول 
القياس الاقتصادى:“العلاقة الجديدة بين النظرية الاقتصادية والطرق الإحصائية”.] 


؟- تقدم الاقتصاد النظرى خلال السنوات النمس والعشرين الأخيرة(9) 


(أ) محاضرة تمهيدية حول نطاق المقرر لقد قادت الحرب العالمية الأولى 
إلى تغير كامل فى السياسات الاقتصادية» لكل الأمم» التى تواصلت منذ ذلك الحين. 
ويعود هذاء أولاء إلى حقيقة أنه كان يتعين على كل الأمم أن تواجه مشاكل جديدة 
نجمت عن أوضاع سياسية واقتصادية لم تواجهها هذه الأمم من قبل قط. ولكن هذا 
التغير فى السياسات يعودء أيضناء إلى حقيقة أن الحرب كانت قد قلبت كليًا التوزيع 
القائم للقوى السياسية. وهكذا نلاحظ ليس فقط مشاكل جديدة وأوضاع جديدة بل 
مواقف جديدة منها أيضمًا. 


(9) [قدم ج. شومبيتر مقرر! تعليميًا من خمس محاضراتء فى كانون ثان فى مدرسة الاقتصاد فى 
جامعة ميكسكوء حول هذا الموضوعء يتطابق تقريبًا مع ما عزم ج. شومبيتر عليه فى إلجزء الخامس 
(المعروضء» جزئيّاء فى الجزء الرابع).وما يلى هو خلاصة موجزة لتلك المحاضرات كتبت كمقدمة 
للترجمة الأسبانية وتقدم هنا بدلا من: المدخل والخطة التى لم تكتمل قط.وقد جرى نشر الخلاصة 
بكاملها رغم وجود تكرارات معينة؛ حيث تبين الإشارات فى الأقواس المربعة [ ] الموضوعات التسى 
تعالج فى هذا الكتاب:تاريخ.وكانت هذه المحاضرات» بطبيعة الحال؛ معدّة لجمهور متنوع. وهسى 
بالضرورة عامة وأولية إلى حد ما.] 
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علم الاقتصاد والاقتصاد السياسى لقد واكبّ الاقتصاديون تغير الأزمنة؛ 
وثمة تغير مهم فى وجهات نظرهم حول القضايا العملية. إن المجموع الكلى 
لوجهات النظر هذهء سوية مع مخطط القيم الاجتماعية التى يشكل أساس وجهات 
النظر هذه؛ نسمّيه الاقتصدد السياسى '521ههمء5 [وء)ناهط. وعليه. نقول إن 
اقتصادًا سياسيًا جديدًا كان قد برز عام .١11‏ ولكن مهما كانت أهمية وصف هذا 
الاقتصاد السياسى الجديد ودرس جذوره السوسيولوجية» فهذا الأمر ليس من مهمة 
هذا المتون::فوجيات_ النطر الجذيدة خول' السياسة الاقتضصادية انيم اولي إلا 
بقدر صلتها بتطور الاقتصاد العلمى. 

نقصد بالاقتصاد العلمى أو التحليلى دعءتصدمدمء5 لمع نالإلهصة عه علتامعاءيى» 
بالمقارنة مع الاقتصاد السياسى» ذلك الخزين من الوقائع والطرق التى نجمعها 
بقصد تفسير ظواهر الحياة الاقتصادية. ومن الممكن توضيح الفرق بين هذا 
الاقتصاد التحليلى والاقتصاد السياسى من خلال المقارنة بالمواد التى تدرس فى 
كلية طبية ما. ففى كلية كهذه؛ ثمة أساتذة فى الجراحة» والطب الباطنى» وما شابه» 
ممن يدرسسون الفن العملى لمعالجة المرضى. ولكن هناك أيضنًا أساتذة فى الكيمياء» 
والفسلجة» والأحياء» ممن يدرسون الأسس العلمية لذلك الفن وليس ذلك الفن نفسه. 
ونحن نهتم بالمواد التى هى من هذا النوع الأخير. 

علم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية سنضيّق أكثر بعد من موضوعنا. فالتقدم 
الأهم الذى حدث فى الاقتصاد العلمى قد يتمثل بالزيادة الهائلة فى سيطرتنا على 
الوقائع. فقد تجاوزت الزيادة فى أنواع المعلومات المتعلقة بالوقائع أكبر أحلام 
الأجيال السابقة» ولكن وقتنا الحاضر يتميز بشكل خاص بزيادة فى المعلومسات 
الإحصائية كانت كبيرة جدا إلى حد أنها فتحت إمكانات جديدة تمامًا للبحث العلمى. 
وإلى جانب هذه الزيادة فى المادة الإحصائية» ثمة زيادة على نفس القدر من 
الأهمية فى الطرق الإحصائية. ولكن سنهمل كل هذا ونركز اهتمامفا على 
التطورات فى ذلك الحقل الذى يحمل اسم: النظرية الاقتصادية /تمع1 عتاصمصمء8. 

ما يزال ثمة سوء فهم كثير جدا يسود حول طبيعة واستعمال ومحدودية 
النظرية الاقتصادية بحيث إن من الضرورى توضيح مفهومنا لها. فقد كان هناك 
زمن كانت فيه النظرية الاقتصادية تعنى بالضبط ما أسميته الاقتصاد السياسى توًا. 
إذ كانت هناك نظريات “لبرالية”, و“اشتراكية” و“ميركنتيلية"': وإن كل هذه 


7 5316 


النظريات كانت؛ إلى هذا الحد أو ذاك» تعنى المذاهب السياسية أو على الأقل؛ 
التوصيات العملية. وهذه ليست وجهة النظر الحديثة. فالاقتصادى الحديث يعتبر 
النظرية كمجرد أداة للبحث. إن طابع الأداة هذا الذى تحمله النظرية الاقتصادية 
ستوضحه أمثلة معينة تفسر أيضًا العلاقة التى توجدء رغم ذلكء بين النظرية 
الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. 


وبالضبط لأن النظرية الاقتصادية هى مجرد أداة للبحث» فإنها لا تستطيع 
خلق نتائج محددة دون الوقائع التى يقدمها الإحصاء أو الوصف غير-الإحصائى. 
وقد أدرك الاقتصاديون الأسبان هذا الأمر خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. ولكن التحالف بين الإحصاء والاقتصاد النظرى لم يكتمل قبل ظهور القياس 
الاقتصادى الحديث ع1 نممممع8] ممم 

الخطوط الرئيسية للتقدم فى إطار النظرية الاقتصادية إن الطريقة الأكثشر 
وضوحًا لتقدم العلوم هى المنطلقات الجديدة وعددنتيومء0»: أى اكتشاف وقائع جديدة. 
أو جوانب جديدة من الوقائع القديمة؛ أو علاقات جديدة بين الوقائع. متقدم ثمة أمثلة 
من تاريخ الطبيعة والاقتصاد. ولكن ثمة طريقة أخرى. فحينما نستعمل المفاهيم 
والموضوعات التى نتوارثها من سابقيناء فإن هذه المفاهيم والموضوعات- التى 
نسميها الجهاز التحليلى لعلم ما- تتغير على أيدينا. وإذ نضيف هنا ونصحح هناك؛ 
فإن الجهاز يتطور ببطء إلى جهاز آخر مختلف. وإن مهمتنا الأولى هى أن نبين 
كيف أنهء بين عام وعام ١1١4‏ تقريبّاء قد تعزز نظام معين من النظرية 
الاقتصادية وكيف شكل هذا النظام أسامًا للعمل اللاحق الذى ابتدأ فى عشرينيات 
القرن العشرين وحوله دون أن يقصد ذلك [الجزء الخامسء الفصل الثانى» من هذا 
الكتاب: تاريخ]. وسنرى عندئذ كيف تطور جهاز تحليلى جديد يعرف باسم 
الديناميكا الاقتصادية [الجزء الخامس» الفصل الرابع» من هذا التاريخ]. كما 
سندرس أيضًا منطلقًا آخر يرتبط باسم اللورد كينز بشكل رئيسى [الجزء الخامس؛ 
الفصل .الخامس]. وأخيراء سنفوم بتلخيص ما تم إنجازه وما يمكن توقعه فى 
المستقبل القريب. 

(ب) نظام مارشال-فيكسل وتطوره إن الاقتصاد العلمى قد عثر على شكله 
النظامى فى القرن الثامن عشر (فى أعمال بيكاريا 12بئهءء80؛ وآ. سمث؛ وتورغو 
أمعنا1)» وبعد “ثورات' مختلفة» فى عمل ج. س. ميل: اوءناناهط 2ه وعامنءصمم 
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2ودهء8. وقد تم تثوير هذا النظام بدوره عن طريق إدخال مبدأ المنفعة الحدية 
(جيفونس 2127005 ومنجر :ععء221 وفالراس 5هرلهة1). ولكن عملية تعزيز أخرى 
قد حدثت بين عام ١86٠0‏ وعام ١3١5‏ حينما ظهر نظام نظرى للجهاز تجسّتده 
أعمال مارشال وفيكسل الأساسية. سنخصص بضع دقائق لوصف الخصائص 
البارزة من هذا النظام ومدى قبوله من قبل المنظرين المهنيين فى مختلف البلدان 
(الجزء الرابع من هذا الكتاب: تاريخ). ثم نمضى لمناقشة الخطوط الرئيسية للتقدم؛ 
التى انطلقت من هذا النظام. 

نظرية المنشأة الفردية والمنافسة الاحتكارية لم يهمل مارشال أو فيكسل 
سيبةاقحلرل ساوك” البنشات: الفردية: ولكن 'موصضوغافيكة إلا ف كالة الأاختكنار : 
كانت تشير فى الغالب إلى مجموعة كاملة من المنشآت (صناعة) أو حتى إلى كل 
نظام الاقتصاد الاجتماعى. إذ يندر أن أدرك مارشال وفيكسل أن من الضرورى 
بدقة أكثر دراسة سلوك الوحدات الفردية التى تجتمع لإنتاج الظواهر التى نربطها 
نحن بصناعة معينة أو الاقتصاد الاجتماعى. وعند تحليل هذا السلوكء اكتشف 
المتكر ون يها لا أ حالة «النافينة القافة آو التدراه طع ابتضاء ناد أكاق ممكا فسن 
قاعدة» وأن النظام الاقتصادى» وبخاصة فى حالات هبوط التكلفة المتوسطة:؛ لا 
يعمل كما كان يمكن أن يعمل فى ظل المنافسة التامة أو البحتة. وقد ترتب على هذا 
كيان جديد من الموضوعات: نظرية المنافسة غير التامة (روبئسون «مكماطه) 
والمنافسة الاحتكارية (جامبرلن 115اءتصد2) التى سيتم وصف خصائصها 
الرئيسية بشكل موجز [الجزء الخامسء الفصل الثانى» من هذا الكتاب: تاريخ]. 

تشكيلات السواء رغم احتجاجات باريتو وغيرهء فقد استخدم المنظرون من 
جيل مارشال وفيكسل مفهوم المنفعة الحدية بصورة عمياء. وقد نبذ هذا المفهوم 
بسرعة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لصالح طريقة ؛منحنيات 
السواء”. سوف نناقش باختصار سبب هذا ومزايا طريقة منحنيات السواء (انظر: 
6 ...له 200 ,لماتمة0 لصة عنلة7؟1 ك6 11]) [الجزء الرابع؛» الفصل السابع» القسم 
الثامن» وملحق الفصل السابع» وكذلك الجزء الخامسء الفصل الثانى]. إن نتائج 
تمرير نظرية المنفعة الحدية القديمة إلى اقتصاد الرفاه لا يمكن أن نتناولها إلا 
بشكل روتينى [الجزء الرابع» الفصل السابع؛ الملحق: ملاحظة حول نظرية 
المنفعة]. 
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تطويرات أخرى فى جهاز مارشال-فيكسل ومع تزايد الصرامة العلمية» 
وكاعيةامع تراد استخدام الرياضيات فى النظرية الاقتصادية» تمكنَ المنظرون: 
فى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة» من تطوير العديد من مذاهب مارشال 
وفيكسل ومن تصحيح مذاهب أخرى. إن نظرية الإحلال هى مثال على هذه 
التطويرات التى خلقت مفهوم مرونة الإحلال. إن أهمية هذا المفهوم تكمن فى أنه 
يضعء ببضع سطور»ء مشاكل كثيرة كانت تتطلب صفحات وحتى مجلدات فى 
الماضى (كمشكلة تأثير إدخال المكائن على مصالح العمل). أما التصحيحات» فقد 
طبقت بشكل رئيسى على نظرية الإنتاج القديمة عبر تحليل أدق لخصائص دوال 
الإنتاج [الجزء الرابع» الفصل السابعء؛ القسم الثامن]. 

(ج) الديناميكا الاقتصادية نسمّى علاقة ما علاقة ستاتيكية حينما تربط هذه 
العلاقة كميات اقتصادية تشير إلى نفس اللحظة من الزمن. وهكذاء فإذا تم اعتبار 
الكمية من سلعة ماء لحي متطلب» قي لخطة ازمندة جدينة (1)» تعقمة حل تدر كه 
السلعة فى نفس النقطة الزمنية (:)» فهذه علاقة ستاتيكية. ونستمى علاقة ما علاقة 
ديناميكية حينما تربط كميات اقتصادية تشير إلى نقاط زمنية مختلفة. حك 
كانت الكدية :من سلكة هاه القن تعرطر' عد تمل زمئية محيفحة ()31 تعتمد على 
السعر الذى ساد فى النقطة الزمنية (: - ))» فهذه فرضية ديناميكية. إن هذه 
التعريفات لمصطلحات “ستاتيكى' و“ديناميكى” ينبغى تمييزها بدقة عن مصطلحات 
أكردي ف جرس اشتمانيا واعا ها :2 ال نكيل عبان وكان نظام مارشال- 
فيكسل ستاتيكيًا أساسًا. 

أهمية نظرية ديناميكية ما: إن ضرورة تطوير نظرية ديناميكية معينة تستند 
على ثلاثة وقائع. )١(‏ من الواضح أن معظم الكميات المطلوبة والمعروضة. من 
كل من السلع النهائية وعوامل الإنتاج» إضافة إلى الأسعار والدخول؛ هى كميات 
ترتبط فى الواقع بكميات اقتصادية أخرى تعود ليس إلى نفس النقطة الزمنية بل 
إلن 'الماضنئ أو إلى المستقبل المترقغ كم الراضي بنك خاض أن المحتكرين لا 
يريدون تعظيم أرباحهم حالا بل لفترة قادمة من الزمن. (؟) ليس من الواضح إلى 
هذا الحد ولكن من الصحيحء رغم ذلك» إن هذا الأمر يُحدث اختلافا كبيرًا فى 
النتائج. فإذا أسقطنا الفرضية القائلة إن كل عنصر فى الاقتصاد يعتمد فقط على 
العناصر الأخرى من نفس النقطة الزمنية» فإن نتائج مختلفة تمامًا وظواهر جديدة 
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تمامًا تظهر مثل ظاهرة التقلبات الناشئة عن عوامل داخلية 5دممععه6»710 
05 (")» أخيراء إن تطوير نظرية ديناميكية هى مهمة صعبة جدا ولا 
يمكن إنجازها بمجرد إضافة خصائص ديناميكية إلى النظرية الستاتيكية. فهى 
تتطلب أساليب جديدة وتثير مشاكل جوهرية خاصة بها. وتشكل نظرية معادلات 
الفرق كمه0هنوة ععمعية تل 6ه معطا مثالا على الأساليب الجديدة المطلوبة. 
ويشكل التوازن الاقتصادى مخالاً على المشاكل الجوهرية الجديدة» والذى يظهر فى 
ضوء جديد حينما يُعالج من زاوية ديناميكية. 

مثال توضيحى: مشكلة شبكة العنكبوت حينما يلاحظ المزارعون العلاقة 
الجارية بين أسعار الخنزير والعلف مثلاًء فهم يقررون إنتاج خنازير أكثر أو أقل 
وذلك تبعًا لما إذا كان إنتاج الخنازير يعود أم لا بالربح عند هذه العلاقة الجارية 
بين أسعار الخنزير والعلف. ولكن هذا القرار لن يحدث أثره قبل مرور فترة مسن 
الزمن. وحينذاك» فإن العرض الناتج من الخنازير سيؤثر على السوق ويغير 
العلاقة القائمة مسبقا بين أسعار الخنازير والعلف. وهذا ما يحفز المزارعين على 
اتخاذ قرار جديدء وهكذا. ستتم مناقشة “مشكلة شبكة العنكبوت” هذه معام 
«نءاطممم أو “دورة الخنزير” هاءنزه ع0ط من خلال مخطط بسيطء فى ظل فروض 
تبسيطية. إن هذه المشكلة تشابه مشكلة ما يسمى “بدورة بناء السفن” التى درسها 
تنبرجن (1931 ,لالناءتة 65طء5:11هطء5:دناء188) [إن كل المشاكل الواردة فى هذه 
المحاضرة حول: الديناميكا الاقتصادية تعالج فى الجزء الخامسء» الفصل الرابع» 
من هذا الكتاب: تاريخ.] 

(د) تحليل الدخل ثمة مصلحة علمية قوية فى تخفيض عدد المتغيرات 
الاقتصادية التى نتعامل معها. فلو حاولنا تدوين المعادلات التنى تحدد التوازن 
الستاتيكى لملايين المنشآت والأسرء فإننا لن نستطع إكمال مهمتنا قط. وبشكل 
خاصء فإننا لن نتمكن من تطوير علم الإحصاء الذى من شأنه أن يشكل المكمّل 
الضرورى لنظام كهذا. وهذا يطرح فكرة تخفيض عدد المتغيرات إلى بضصع 
مجاميع اجتماعية كبيرة. وهذه الفكرة قديمة جدا. فقد حاول الاقتصاديون منذ البداية 
التفكير من خلال الدخل القومى» والمجموع الكلى القومى من الأجورء وما شابه. 
ولكن لم يؤخذ بهذه الفكرة بصورة نظامية إل فى السنوات الخمس والعشرين سنة 
الأخيرة. ومن الواضح. إننا لابد أن نكون فى وضع أفضل لتطبيق النظرية على 
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الإحصاء والإحصاء على النظرية لو استطعناء لبعض الأغراض أو كلهاء 
اهبا على متسو اك معيقة كالقك بدالتومنة و الامتتياطفو الالتفار الكسوميوة: 
وكمية النقودء والتشغيل ومعدلات الفائدة. ويسمى التحليل الذى يحاول أن يفعل هذا 
التحليل الكلى 2[1:515ه5420:022 (ر. فريش لاء1215 .12). ولأن الدخل القومى هو 
المعو الموكز الذي نوه بده ككل خاطو» فإن هذا التدازل بهي اأيضنا مايال 
الدخل 5زونزلودث عمتمءم1. 


النظرية الكينزية يمثل النظام الستاتيكى المرتبط باسم اللورد كينز النظام 
الأكثر نجاحًا بين كل الأنظمة النظرية التى ألهمتها هذه الرغبة بتبسيط بنية النظرية 
الاقتصادية. ثمة أنظمة أخرى تم بنائها من قبلء مثلآًء أموروسو 050:دصدةء 
فريشء وكاليسكى 14ع12216» وبيجو.ء وتنبرجن 212هع112561 وفنسى 100/ا. لقد 
استعمل اللورد كينز أربعة متغيرات فقط بصورة صريحة: كمية النقود (الودائع)» 
والاستهلاك». والاستثمار ومعدلات الفائدة. ويستعمل كينز متعير الدخل أيضًا ولكن 
هذا الأخير يتطابق ببساطة مع الاستهلاك زائدًا الاستثمار. كما جرى استبدال 
مفهوم مستوى السعر باستعمال مفهوم “وحدات-أجر” أو ساعات عمل وذلك 
للتعبير عن كل الكميات. وقد تم ربط التشغيل بالدخل على أساس فرضية إن 
التشغيل يتناسب بشكل صارم مع الدخل معبرً! عنه بوحدات الأجر. وقد تم تحقيق 
الأرقباط نض هذه المخغير انك وو اسفكة علاقاك كلذك :دالة تفصتصضيل النشبيؤلة دالدة 
الاستهلاك (التى تتضمن مفهوم *المضاعف” الشهير)؛ ودالة الاستثمار؛ وههى 
علاقات سنقوم بتفسيرها كلها بشكل مختصر. 

مناقشة النظرية الكينزية قتم كينز نظريته كنظام كلى ستاتيكى. ولكن من 
الممكن تحويلها إلى نظام كلى ديناميكى دون صعوبة كبيرة. إن الأمر الخطير هدهو 
إن كينز قد افترض ليس فقط ثبات طرق الإنتاج بل إن كمية المعدات الصناعية لا 
تتغير أيضًا. وهذا يُحد من تحليله ويختزله إلى فترات قصيرة جدا (؟-١٠‏ شهور). 
وعلاوة على ذلكء فلما كان التغير التكنولوجى هو ج وهر العملية الرأسمالية 
ومصدر معظم مشاكلهاء فإن هذه الفرضية تستبعد الخصائص البارزة من الواقع 
الو اسار 

إن الشىء الجديد فى نظرية الادخار لدى كينز هو ما يلى. قبل كينزء أعتاد 
الاقتصاديون على الافتراض بأن المدخرين يستثمرون عادة أى مبلغ يقومون 
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بادخاره. أما كينزء فقد افترض بأن الأفراد يدخرون دون أن تكون لديهم نية 
بالاستثمارء وأنهم» عندما يكونوا قد ادخرواء يمكنهم أن لا يقرروا الاستثمار بتاتا 
ولكن الاحتفاظ بمدخراتهم فى صورة نقود ( ,امعمالاهامساظ 2ه معط ادمعمء0 
165-6 .م ,1936 بأ5عمع )12 كمه لإعده31). وعلى هذا فقط تقوم المعالم الخاصة 
لنظرية الفائدة لدى كينز. ولكن الادخار دون استثمار لا يحدث إلا فى حالات 
الكساد العميقة» أى فى سنة واحدة بين عشر سنوات فى متوسط المدى البعيد. إن 
مفهوم الكفاية الحدية لرأس المال لا يشابه المفهوم القديم - الإنتاجية الحدية لرأس 
المال» ولكنه يعبر عن الوقائع نفسها من حيث الجوهر. 

إن نظرية الأجر لدى كينز هى نظرية مهمة لأنهاء كما يبدو تقدم تفسيرًا 
للبطالة الدائمة بالمقارنة مع البطالة الدورية. ولكن هذه النظرية لا تفتعمل هذا إلا 
استنادًا على الفرضية القائلة إن معدلات الأجر النقدية تتميز بالجمود. بيد أن أحذدا 
لم ينكر قط أن البطالة يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية فى هذه الحالة. 

نجاح النظرية الكينزية رأينا أن كينز يقبل» أساسّاء الجهاز المارشالى 
للنظرية الاقتصادية وأنه لم يكيّفه إل فى عدد من النقاط. ولكن هذه النقاط كانت 
مهمة جدا لتفسير كساد الثلاثينيات وبالتالى فإنها اجتذبت الاهتمام عن حق. وعلاوة 
على ذلك كان من السهل التمكن من نظامه البسيط ذى المتغيرات القليلة والتحكم 
يه. ومع ذلك» فإن عوامل النجاح العلمى هذه ينبغى تمييزها عن العامل الأقوى 
لنجاحه السياسى. فقد بدا أن كينز يقدم حجة مفادها أن الادخارء وهو الفضيلة التسى 
أثنى عليها غالبية الاقتصاديين البرجوازيين على الدوام منذ 1. سمث» هو نقيصة 
حقا تشكل السبب ليس لتكوين رأس المال بل للبطالة وتدمير رأس المال. وقد 
اجتذب هذا الرأى أفرادًا كثر كانواء لأسباب أخرىء قد رفضوا الولاء لقيم المجتمع 
الرأسمالى وبالتالى جعل من المذهب الكينزى- بصورة منطقية غير كاملة- علمًا 
للراديكالية الاقتصادية.[إن كل النقاط البارزة فى هذه المحاضرة حول: تحليل الدخل 
الحديث”.] 
العمل المنجز فى النظرية الاقتصادية من عام ١17١‏ إلى عام .١154©‏ إن بوسعنا 
أن نستعرض النقاط التى يتعين على الأجيال القادمة أن تحكم عليها ولكننا لا 
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نستطيع الحكم على قيمتها. ومع ذلك؛ فثمة شىء واحد لابد من تذكره. إن النظرية 
الاقتصادية الخاصة بوقتنا الحاضر وبكل العهود القادمة لا يمكن أن تكون مثيرة 
بالنسبة للجمهور العريض مثلما كانت فى الأزمنة الماضية حينما كانت هذه النظرية 
فى متناول فهم أى فرد متعلم وحينما بدا أنها تثبت “القوانين الأزلية: والقواعد 
العملية. فكل فرد يمكن أن يفهم آ. سمث. بيد أن فهم تفاضل المصفوفات 
والمعاد لاك الثالية ان بيكون فى #شتار غير السختصية. وييع. كل زد الميدا و3 
التجارة أو الحماية. ولكن المختصين يهتمون بقضايا التحديد 5د6مع02)6تصمعاء0 
والاستقر ار فقطل: 


التقدم فى التكنيك: إن الشىء الوحيد الذى يمكن تأكيده بثتقفة حول عمل 
الفترة» الذى قمنا بعرضه؛ هو إن نظرية عام ١114©‏ كانت أفضل من نظرية العام 
٠‏ من ناحية التقنية. فالنتائج يُعتمّد عليها أكثرء والبراهين أدق. وهذا بذاته 
أيضًا يعنى نتائج أكثر ونتائج متخصصة أكثر تلائم بصورة أفضل التنوع الذى لا 
نهاية له فى أشكال الحياة الاقتصادية. وفى الوقت نفسه؛ ينبغى الاعتراف بأنه لم 
تكن هناكء كليًا تقريبّاء أفكار جديدة من حيث الجوهر. لقد استخلصنا الكثير من 
الأفكار التى ورثناها من الفترة السابقة وقدمنا هذه الأفكار فى ضوء جديد فى 
الغالب؛ ولكنا لم نضف إليها إل قليلاً. وكمثال واضح: سنناقش نظرية الدورة 
الاقتصادية باختصار لنبين أن كل الأفكار الجوهرية تم تطويرها قبل عام ١5١5‏ 
[الجزء الخامسء الفصل الرابع]. 

النظرية الاقتصادية فى خدمة السياسة الاقتصادية لم تعد النظرية الحديئة 
1 ا ا ا ا 
ولكن هذه النظرية تبين» بأفضل بكثير مما كان بوسع سمث أو ميل أن يفعلاه. 
ماهية النتائج التى يتركها إجراء معين من إجراءات الحماية على مصالح كل 
طبقات المجتمع. ولم تعد النظرية الحديثة تعبأ بإثبات أن المنافسة التامة هى حالة 
مثالية. ولكنها تستطيع أن تبين النتائج التى تقود إليها انحرافات معينة عن المنافسة. 
ولم تعد النظرية الحديثة توصى بالادخار تحت جميع الظروف. ولكنها تقدم 
للسياسة الاقتصادية وصفا كاملا بعمليات الادخار وبالتأثيرات التى تمارسها الأنواع 
المختلفة من الادخار على الوضع الاقتصادى لبلد ما. ويمكن تقديم أمثلة أخرى 
كثيرة لإظهار أن المنظرين المحدثين هم بصدد تطوير جهاز لم يعد بسيطًا حفا 
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ولكنه» فى النهاية» يقدم للسياسة الاقتصادية نفس الخدمة التتى تقدمها الفيزياء 
النظرية للهندسة. 

التخطيط والاشتراكية يمكن تطبيق ما قيل توا على كل أنواع التخطيط 
الاقتصادى. إن النظرية الاقتصادية تطلور ببطء الأدوات الفكرية الضرورية 
“لترشيد” التخطيط وإيلاغ المخططين بما يترتب عليهم أن يفعلوه أو يتجنبوه 
للوصول إلى نتائج معينة معطاة. ولو عرفنا مجتمعًا اشتراكيًا ما كمجتمع مخطخط 
بصورة تامة» فيمكن لنا عندئذ أن نذهب أبعد ونقول إن النظرية الحديثة تبنى أسس 
اشتراكية “علمية” حقا [الجزء الرابع» الفصل السابع؛ القسم الخامس]. إن القول إن 
النظرية البحتة لا أهمية لها بالنسبة للممارسة هو قول غير معقول تمامًا كالقول بأن 
الميكانيكا البحتة ليس لها أى أهمية بالنسبة لبناء الآلات النى نحتاجها. إن الأهداف 
نفسهاء أى نوع المجتمع أو الثقافة التى نريدها ينبغى أن نختارها بأنفسنا. وليس 
بوسع أى علم يمكنه أن يقدم شيئًا غير توضيح الطرق التى يمكن بها تحقيق ما 
نسعى إليه. 


) “4 خلفية وأماط‎ -٠ 


تعود بدايات ما اعتقد أنها فترة جديدة فى تاريخ التحليل الاقتصادى إلى 
الحرب العالمية الأولى بصورة تقريبية جدا. ولكن هذه كانت مصادفة. فمن الناحية 
السببية» لم يكن لتلك الحرب أى صلة بالميول الجديدة التى كان يمكن ملاحظتها 
قبل عام 5 حقا. وبطبيعة الحال» كان الجمهور يتصورء كما يحدث دائمًا فى 
كل حقبة تشهد أحدانا مثيرة» إن الظواهر الاقتصادية التى كان يشاهدها كانت جديدة 
شأكاء وغن #تعهركة وذات طبيعة كلت الأفتضناة التحليلى تمامًا. وكانت تجربة 
جديدة» بالنسبة لقسم من الناس؛ أن يقوكو ا فقو اه يدلا هم أن وك نوا أغنداء لسعم 
آخر أن يكونوا أغنياء بدلا من أن يكونوا فقراء؛ ولقسم ثالث أن يشهدوا رجال 
الحكم يدافعون عن مصالحهم بدلاً من إهمالها وأن يشهد آخرون إن مصالحهم 


(4) [ يبدو إن ج. شومبيتر كان ينوى أن يطرح هنا بإيجاز ما طرحه بالنسبة للفترة السابقة فى الجزء 
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تتعرض للهجوم من قبل رجال الحكم بدلاً من أن يدافع هؤلاء عنهاء كما تعودوا أن 
يشهدوا ذلك. ولكن أى واقعة أو عملية اقتصادية يمكن ملاحظتها أثناء تلك الحرب 
وآثارها لم تمتلك أى شىء جديد يمكن للاقتصادى العلمى أن يتعلمه. فالعمليات 
التضخمية بشكل خاص تم استيعابها بصورة جميلة ضمن أقدم المخططات القديمة. 
وليس من شأن هذا أن يثير الاستغراب. فالاقتصاد علم غير مُرضى للغاية. وكان 
يمكن أن يكون غير مرضى أكثر مما هو عليه لو إن حدنًا كالحرب؛ مهما توسعت 
ودمّرتء كان كافيًا لقلب تعاليمه. 


إن الاستقلال الجوهرىء عن تأثيرات الحربء للتطورات التى ولدّت عهذا 
جديدًا من التحليل الاقتصادى يمكن إثباته بسهولة من خلال تعداد هذه التطورات. 
فقد كانت هناكء أولاً الثروة غير المعهودة فى الوقائع الإحصائية؛ وثانياء نتائج 
جديدة انبتقت عن استعمال الجهاز القديم؛ وكان هناكء ثالثاء التطور فى الديناميكا؛ 
ورابعاء كانت هناك العلاقة الجديدة بين النظرية الاقتصادية والطرق الإحصائية 
(القياس الاقتصادى). إن هذه الجوانب الأربعة- التى يعتمد بعضها على بعض كما 
هو واضح- من العمل القائم حينذاك هى التى ستناقش فى الفصول التالية. أما بقية 
4 التسبل :صف لمناقشة قضية تتعلق “بالمناخ”. 

إن وقتنا الحاضر هو وقت انتقالى» ليس فقط بالمعنى الذى يكون فيه كل 
وقت انتقاليًا بالضرورة: بل أيضًا بالمعنى الخاص الذى تحدده سرعة التغير 
الاجتماعى» ذى الطابع الجوهرى؛ الفعلى والموشك على الحدوث؛ وكذلك وجود 
إدراك وتوقع عام لهذا التغير. سينكر البعض هذا. ومن الملائم أن نشير حالاً إلى 
الطريقتين القيق: توتر :نهنا الك الحقينة خلى العمل العلمى فى حقلنا. 

إن الأشياء الأولى التى تخطر على بال معظمنا هى الأنماط الجديدة 
والمشاكل الجديدة. ولكن بقدر تعلق الأمر بهذه الأشياءء فإن إدراك المدى الذى لا 
نجد فيه سوى صحبتنا القدامى وهم فى زى سوسيولوجى جديد هو أكثر أهمية من 
إدراك المدى الذى نواجه فيه حقا ظواهر علمية جديدة. فأولاء يمكن أن نكرر 
بالنسبة للتاريخ الاقتصادى الحديث ما قيل توا بالنسبة للتاريخ الاقتصادى للحرب 
العالمية الأو لى. إذ إن الأنماط الاجتماعية:؛ والسياسات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية» والأوضاع الاقتصادية» هى أشياء جديدة تمامّاء ولكن هذا بحد ذاته لا 
يفترض أن الأسس الاقتصادية الجديدة هى أما موحى بها من قبل هذه الأشياء أو 


إماهطه 


إنها ضرورية لفهم هذه الأخيرة. وهكذا فإن السياسات الأجنبية» الاقتصادية وغير 
الاقتصادية» التى تثير دهشة الفرد اللبرالى القديم الجيد كبدع جديدة؛ وتدهش 
المراقبين الأكثر حماسا كاكتشافات كبرىء كانت ستبدو عادية جدا بالنسبة لمالينيس 
و6منراة2 وميسلدن مه10ه386155: كما سبق أن رأينا. فعقد العمل لم يعد “حرا". 
ولكن هذا العقد ليس فقط لم يكن حرا قط إلا خلال مراحل قصيرة نسبيّاء ولكنه 
أيضًا لا يعنى مشكلة جديدة بالنسبة للمحلل- فكل ما يتعين على هذا الأخير أن 
يفعله هو استخراج نموذج من صندوق أدواته. كما أن الريوع السياسية- المبالغ 
المدفوعة» من الصناديق الاجتماعية» إلى جماعات خاصة دون أن تقابلها خدمة 
محددة- تمثل صفة بارزة فى المجتمع الحديث؛ ولكنها لم تكن أقل أهمية فى مجتمع 
لويس الخامس عشر: فواقعة أن المتلقين كانوا يحملون دلالات طبقية مختلفة إنما 
تمثل» بالنسبة لأغراض التحليل الاقتصادى البحت» أهمية أقل مما يمكن أن تبدو 
عليه.كما أن أنصار وخصوم السياسة الاقتصادية الجديدة 11 “2/8 قد اتفقوا على 
النظر إليها كسياسة جديدة. وهى كانت كذلك فى أكثر من معنى. ولكن ليس 
بمفهومنا نحن. فعمليّاء إن كل إجراء يغطيه ذلك الشعار كانت قد تمت ملاحظته 
وتحليله كليًا من قبل. وليس هذا كل شىء. فهناك حوادث ممكنة كان من شأنها أن 
تخلق أوضاعًا جديدة تاريخيًا. وتشكل الاشتراكية المتطورة (غير-البلشفية) التى 
يتبناها المجتمع الصناعى الحديث مثالا على ذلك. ولكن هذه الاشتراكية ما كانت 
ستطرح مشكلة جديدة بالنسبة للاقتصادى. فالنظرية المتعلقة باقتصاد اشتراكى 
معين تتوافر بشكل جاهزء إذ تم تطويرها كليًا من جانبء جزئيًاء اقتصاديين 
برجوازيين بكل معنى الكلمة فى وقت لم يكن فيه أمل أو خطر من إن توضع تلك 
الممارسة فى النظرية البحتة فى خدمة أغراض عملية قط. ومن هذه الناحية» كان 
الاقتصاديون فى حال أفضل مما توحى به سمعتهم. 

ومع ذلك» فثمة أنماط ومشاكل جديدة تحليليًا. ومن بين الأمثلة على ذلك» 
كان يمكننى أن أشير إلى: التخلى عن قاعدة الذهب *011ع 04# عمزمع“'» تخفيض 
قيمة العملة 06721012155» استخدام التخفيض كأداة للإدارة النقدية مم60داءة:معل» 
السيطرة على الصرف 01غ)دمه 305866ناءكاة» ومظاهر أخرى من الإدارة النقدية 
كابقة كن حو اداه 'قمتها ثقام ,الزمروت إلة أنه الى *تقنين ” على الذو ام ووالكتكالى 
كانت معروفة بأسماء تحط من شأنها. ولكن هذا صحيح من حيث الجوهر فقطء 
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وليس بصورة تامة. فنحن نبصر بالفعل جوانب أخرى منها لم نشاهدها من قبل» 
كما تعلمنا أن نفكر بها بطرق مختلفة. وعلاوة على ذلك؛ فإن النظرية تميل- عن 
قصد أحياناء وعن غير قصد حتى أكثر- إلى أن تصبح متخصصة بينما يتطلع 
المنظرون لفترة طويلة» بموافقتهم الضمنية» إلى نفس النمط الاجتماعى 
والاقتصادى. وعندئذء فإن صفاته توخذ ا على أنها صحيحة» وتوضع 
فرضيات عدة لتستوعب حتى أفل هذه المظاهر دوامًّا. فإذا كانت المصارف 
المركزية بمثابة شعب خزانة من الناحية العملية؛ وإذا فققدت تقريبا المصارف 
الأخرى كل وظائفها باستثناء وظائف الدكاكين المتمثلة بتصريف الصكوك وشراء 
السندات الحكومية؛ وإذا كان المعدل السوقى للفائدة لا يعنى شيئًا ما دامت آليات 
سوق النقود والبورصة مشلولة تقريبًا؛ وإذا كان دافع الربح لدى المشروع 
الصناعى يتلاشى بسرعة؛ وإذا كان المستخدمون الذين يستلمون الرواتب يديرون 
المنشات الأهم؛.وإذا كف التوفين الخاص والامنتثنان الخاضن عن آداء فوره» وأ 
توليد الدخل عبر الإنفاق الحكومى يُنظر إليه كعنصر عادى من العملية الاقتصادية 
التى يمتص بها فرض الضرائب الدخول الأعلى؛ وهكذا- وعندئذ» فإن الأهمية 
النسبية للأجزاء المختلفة من الماكنة الرأسمالية تتأثر تأثرًا كاملاً (حيث إن أجزاء 
كثيرة لا تعمل قطء بينما يمكن عن حق إهمال الأجزاء الأخرى قبل أن تأخذ دورًا 
مهيمنا) بحيث تكتسب كل الحقول “ التطبيقية”' طبيعة مختلفة تمامًا. وسيعمد 
المنظرون إلى إعادة توزيع تشديدهم على النماذج المختلفة بحيث يصوغوا بعضها 
على نحو أكمل بينما ينحون جانبًا نماذج أخرى. ولكن من المهم إدراك أن هذا هو 
كل شىء.ء وإنه» من زاوية طريقة التحليل» يعنى أقل مما يميل إلى تصوره الفرد 
العادى. 


[غير مكتمل؛ ثمة ملاحظات كثيرة مكتوبة باليد ومن ثم جملة تبدأ:“ الطريقة 
الأخرى التى يؤثر بها وعى التغير الفعلى والموشك على الحدوث...”] 


هله 


الفصل الثانى 
التطورات التى انطلقت من جهاز مارشال- قفيكسل 


١‏ - النظرية الحديثة لسلوك المستهلك والنظرية “الجديدة” للإنتاج 
؟- نظرية المنشأة الفردية والمنافسة الاحتكارية 


١-النظرية‏ الحديثة لسلوك المستهلك والنظرية 'الجديدة' الإنتاج 


تطورت النظرية الحديثة لسلوك المستهلكء كليًا تقريبّاء خلال السنوات 
الخمس والعشرين الأخيرة»»: بقدر تعلق الأمر بالمذهب الذى يستعمل ويُدرس من 
قبل ذلك القطاع من المهنة الاقتصادية الذى يهتم أساسًا بالنظرية بهذا المعنى. ولكن 
ما كان وما يزال يتطور إنما هى طرق ونتائج ترتبط بشكل رئيسى بعمل فيشرء 
وباريتوء وبارون 056:ة82؛: وجونسون 2هوصطه30: وكذلك سلوتسكى 510510 إذا 
فكرنا بإضافة مقالة ظلت غير معروفة عمليًا لعقد أو أكثر بعد نشرها. وهذا يعنى 
أن الأفكار الجوهرية كانت قائمة قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ليس فقط فى 
صدووة تلميحات جدينية (3 إنها فليغت رضنا يأككال' نفع :فى متشناول أئ متظين 
مهنىء كما ينبغى أن نقول؛ من قبل كتاب يتمتعون بشهرة عالمية أساسا. ولم ينقص 
هذه الأفكار سوى عمق أكثرء وأن يجرى توضيحها وتوسيعها وتطبيقهاء وتشذيبها 
أحيانًا. ولكن الجديد جوهريّاء الذى كان يتعين إضافته إليهاء كان قليلاً. وهذا يشبه 
وضع صناعة السيارات: فرغم كل التحسينات وكل الأدوات الجديدة» فإن السيارة 
التديثة امنا تزال كله إلى تحت ح.عيدغ تنن"التوخ. الذئ كان موحزةا حلم 015014 
(5) رغم اعتقادى بضرورة التشديد على هذه الحقيقة لأنها جوهرية تمامًا لفهم الوضع القائم» فلا أحب أن 
يُساء فهمى. فقد يحدث سوء الفهم هذاء مثلاء فى أى انطباع يمكن أن يكونه الناس بما معناه ه أن تلك 
الحقيقة تتضمن ازدراء أما العمل المنجز فى وقتنا الحاضر أو الموهبة التى صّبت فيه: فقد يضاهى 
عالم ما فى الطبيعة؛ ممن يكتب العام نيوتن فى منزلته الفكرية» ولكن كان من المستحيل 
“موضوعيًا' بالنسبة له أن يقدم عملا يشبه عمل نيوتن: (1687) 2ع0264اءط)103 12م0م2: فقد كان 


يتعين عليه أن ينكب على مهام أسهل “موضوعيًا' وأذاتيًا. وبالمتل» فليس ثمة انتقاص من فيشر أو 
ساماسون هلما يوضع عملهما فق 'ضتف العمل الذئ عن شان إعكام :أو مواضطة عمل تين عدي 


لزهده 


ويصح هذا بالضبط على ما يمكن أن نسميها نظرية الإنتاج الجديدة» رغم ذلك. كما 
إن مفهوم مرونة الإحلال يوضح جيدا ليس فقط ما تم إنجازه بل أيضنّا ما كان 
يمكن تحقيقه فى هذا الحقل فى ظل الظروف المعطاة('). 

إن المؤرخ. الذى كانت قد أعجبته ملاحظاته حول حوادث مشابهة فى 
الماضىء ربما يتوقع أن فالراس كان سيضيع فرصته؛ أى إن عمله؛ بعد أن بات 
الزمن قادرًا على فهمه أخيراء كان سيْرمى فى عالم النسيان الذى ترقد فيه الأعمال 
التى» إذ لم تقتراحق قدرها: فى زمانها ذاته؛ قد .رت إذائتها حينما جاء زمتها 
الحقيقى وذلك على أساس نواقص جهازها التقنية. بيد أن الأمر ليس كذلك» على 
أى حال. فالعمل حول سلوك المستهلك وحول الإنتاج» الذى يمكن موائمته مع نظام 
فالراس والذى قام باريتو بموائمته جزئيّاء قد قدَمّ نظامًا فالراسيًا محدثاء وليس منع 
فالراس من احتلال موقعه الحقيقى. وقد امتدت هذه العملية من عام :»١975‏ حينما 
جعل عمل البروفيسور بولى نزهء1/ه :80‏ 2ه ره لم دمع لمعه سمتعطا 13/1 
وعنهههوء2 نظام فالراس حول التوازن فى متناول العالم- عاملاً على تحديثه من 
نواح عدة بالفعل- إلى عام ١155‏ حينما أكمل هذه المهمة عمل البروفييسور 
هيكس: 1هامة© 00 عنااة/؟ أو جزءاه الأولان7). وقد نجح هذا الكتاب بشكل 


>العكسء» فكلاهما يوضحان جيدًا أنواع الأصالة التى كانت ممكنة فى حقل سلوك المستهلك فى الوقت 
الذى كتبا فيه: إذ قدّمَ كلا العملان أشياء جديدة ولكنها جديدة كجدة المحرك الأوتوماتيكى وليس محرك 
 ( 060‏ نسبة إلى 1832-1931 0160 أكناعناك كنلة1م0012). 

(1) للإطلاع على استعراض عام لطبيعة واستعمالات مفاهيم المرونة الكلية والجزئية للإحلال» انظرء مرة 
أخرى: 2 20 504 ,372 ,341-5 .مم ,كأكلالهصث لد 2تعط:242 ,2ء1أى. فالمفهوم: الذى جرى 
إدخاله أولا بشكله الأبسط من قبل هيكس (1932 ,5ع828! 01 116097) وجوان روبنسون 
(1933 ,08ناأاعم001 ]ع16ءم101 01 5عنمر000) قد وضع حالا فى استعمالات جيدة من هذين 
الكاتبين عند صياغة الفرضيات التى تكتسب بذلك بساطة مريحة (انظر أيضناء مثلا: .2 .ل 
20010101 01 الع الاع] ',ومملاو 7 لعذااع] لم 11081235 عتمامضمع8 مضه 011 1أتاطتذأكاطا' بىك[ء11] 
6 "علاماء © 51001). ولذلك» ولفترة من الزمن» أصبح المفهوم شعبيًا عن حقء ولكن هذه 
الشعبية ضعفت حالا لأن المفهوم لا يعود بسيطا هكذا بمجرد أن تكون هناك أكثر من سالعتين أو 
“عاملين” ولأنه يسرى بصعوبة حينما يُطبق على المعطيات الإحصائية. وأنا أشعر بالأسف لعدم قدرتى 
على عرض نتائج الأدب الواسع التى قاد إليها هذا المفهوم. ومع ذلكء انظر المناقشات فى: بع ألاء]1 
6 لاإتقباواع1 مه 1934 لإتقبططء] ,5600165 عند:زودمع8 06. والمثال الآخر على هذا النوع مسن 
الأداة هو مقياس أ. ب. ليرنر 067ع.] .8 .ى للقوة الاحتكارية ( مه لإأهممدهكل8 4ه أمععمه0 ع1" 
4 عصنال ,وع 5101 عتصمصمعظ زه سعتوعظ 'بعصمط تإأومممهلة 5ه العم جوع ك8 عطا) 

(") وحتى فى هذين الجزأين» قام هيكس أكثر بكثير من تحديث فالراس. وإلى الحد الذى يصل إليه 
التحديث؛ فإنه قد قام بتحديث مارشال أيضنا. وأنا لا أقصد الإيحاء بأن “التحديث” 5مغا22أممعلممر 
يصف هذين الجزأين بصورة وافية. ومن الناحية الأخرىء فإن معالجة هيكس موجزة جدا بحيث لا- 
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خاص إلى حد ما فى كشف مشاكل معينة لدى فالراس لم يكن يعيها حتى فالراس 
نفسه. وبتأثيره جزئيّاء وبمعزل عنه فى جزء آخرء فقد تدفق فيض غنى من 
المساهمات سأذكر منه “بالأسماء فقط” أعمال لانجه وودمك ومتزلر #عاجاءلل 
وموساك 840581» وساملسون 503اء0تطة5 - الذى لا نذكره فى الأخر إلا وفقا 
ترتيب الأبجدى. يتمحور كثير من هذا العمل أو معظمه حول قضايا التحديد 
5 وحول شروط الاستقرار 586111690 وبالتالى فهو يشكل الجزء 
الأعتلك كن كبح ردني الحاكمر فى حفن الطويه:الاساية و مس 


. 0110110 


؟- نظرية المنشأة الفردية والمنافسة الاحتكارية 


وعلى أى حالء فما يحتل نفس القدر من الأهمية» وأهمية أكثر بكثير مسن 
ناحية التظبيق المباكس على القضايا الغملية وبالتاكن #التسدية للميقة الاقتضبياتية 
ككل» هو تطورُ آخر ينبع من مارشال موض وعيًا- نظرية المنشأة الفردية»: 
وبالارتباط معهاء نظرية المنافسة الاحتكارية أو المنافسة غير التامة7). يعرف 
املع أن ٠‏ هذه 0 ا البركده التحليلية 2 0 أضيفت 
الأكرت وهذا ززهان دكين على الحاجة الفكرية, الأكثر حتى من الحاجة العملية؛ 


-يستطيع تحديث فالراس ومارشال بصورة كاملة؛ ومن الأجدر أن يقال إنه قدم مادة جوهرية لعملية 
(4) فى هذه الحالة» حت حتى أكثر مما فى الحالات الأخرىء أتلهف لتجريد تشديدى على جذرٍ تاريخى معين 
من أى إيحاء بالازدراء. فهذا التشديد يبدو ملحًا بسبب مجموعتين من الوقائع. أولاء لقد تم اتهسام 
اكنال أحياناء بسبب كثزة استعماله مفهوم الصناعة الفردية (الصغيرة) الذى تشير إليه معظم أشكاله 
البيانية بشكل خاصء بإهمال اقتصاد المنشأة الفردية. ولكن كما أوضحنا سابقاء ومثلما يمكن أن يثبته 
تحليل محاججته (وتحليل مفاهيم معينة كالسوق الخاصة بمنشأة معينة أو الوفورات الخارجية)؛ فإن 
مارشال؛ على العكسء كان قد أهتم على نحو غير عادى تمامًا بمشاكل المنشأة الفردية وقذم تلميعات 
كانت تتطلب التطوير حقاء ولكنهاء لهذا السبب بالضبط» تجبرنا على أن ننظر إلى العمل اللاحق» 
وبخاصة عمل المارشاليين» كعمل متفرع من عمله. ثانيّاء إن مفاهيم مارشال ومعالجته للصناعة 
الفردية وتزايد الغلة تشجع على النقد: فنواقصها كثيرة؛ وهى تنطق بصوت مؤكد مفاده أن المهمة 
البناءة للناقد ستكون فى محلها بالسبة لمارشال. 
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لهذا النوع من النظرية؛ وهو مثال يوضحء بصورة لا تقل إثارة» كيف إن منطق 
الوضع العلمى يمكن أن يقود عقولاً مختلفة نحو خطوط متماثلة من التقدم'). ففى 
الولايات المتحدة عام  37*‏ برز فى ذهن البروفيسور إى. ه. تشامبرلن ‏ .8 .18 


متاءءطصمطك العمل: مه0)ناءمدره© ع5 1اممه184020 4ه لتمعط1 156 دون اسثتتئذان 
وهو مجه تجهيزً! كاملاً(”'). وحقق هذا العمل نجاحًا مماثلا يعود إلى قوة وألمعية 
عرض هذا المؤلف بقدر ما يعود إلى نضوج الوضع العلمى. وقد طالب هذا العمل 
بإعادة بناء كل نظرية القيمة عن طريق التأليف بين» أو دمج» نظريتات الاحتكار 
)0( 4) إن هذاء زائدا حقيقة أننا يجب هنا أن نعمل ضمن حركة واسعة يشارك فيها كثيرون رغم أن قلة منهم 
فقط تصنع الأعمال الحاسمة التى يسجلها التاريخ» يبرز بشكل أكثر وضوحا إذا أخذنا بالاعتبار أيضّا 
الأدب المرتبط به والخاص بأنماط احتكار القلة. ويمكننا أن نلاحظ حركة ممائلة فى دول الشمال (انظر 
بشكل خاص: ,15055121 عاكتممه 11205210 ,ععدع مها ع0 [0ممصضمم طوع لاعك/! بمعطايعت .خ] 
0 بعنة اء/الا عتسمدمع8 لصة لإاأمممدهك8 5ه كتمع اطمعط لمح ,1929 ) وفىٍ ألمانيا (انظر: 70 
4 باطاع عع طاعنء 01 لصن سنره 8111 ,ععطاءءاءعه:5 الذى لاحظ وناقش معظم المساهمات 
الألمانية» إضافة إلى المساهمات غير الألمانية). 
00 كان الفصل الثامن (حول التوزيع)؛ الذى وردت محتوياته أ أولأ فى مقالة قدمت إلى الجمعية 
الاقتصادية الأمريكية (فى اجتماع فيلاديلفيا )١393717‏ ونشر بعدئذ 6050])ا6 10 (بشكل موسع آفى: 
5 لتمهمع8 جز كم0ةه10[م<8 مذ (على شرف ف. دبليو. تاوسك ع7090551 .85 »)١5175‏ قد أضيف 
إلى الطبعة الثانية من الكتاب .)١377(‏ والفصل السابع-- وهو الفصل الثانى بشأن تكاليف البيع- 
كان قد حُذف من رسالة الدكتوراه التى منُلمَت إلى جامعة هارفارد الأول من نيسان ١1717‏ التزامًا 
بالفترة المحددة لتقديمهاء مع إنه كان قد اكتمل حينذاك. لا تختلف الأطروحة؛ من حيث الأساسيات» 
عن الطبعة الأولى من الكتاب» ونظرً! إلى إنها كانت فى طور التنقيح النهائى منذ عدة شهور سابقة؛ 
فهى لا تدين بأى شىء إلى مقالة سرافا 521418 (* عالخناع ممه 011061 كمتللاع 8 01 وكلما ع1 
001105 ') التى ظهرت فى: 1926 معطتوعءء<1 ,10101231 عتدرهمع8. وكان المؤلف قد ققدم 
الموضوع لرسالة الدكتواره فى وفت مبكر يعود إلى عام ١‏ حينما كان طاليًا فى جامعة 
ميشيغان (من مراسلات المؤلف). ورغم التأثيرات غير المحسوسة التى قد تكون وردت من التعلسيم 
المارشالى المبكرء فنحن إزاء مثال مثير من الأصالة الذائية والموضوعية- أصالة من النوع 
النظرى البحت الذى لا يدين بشىء إلى' جح جمع الأدلة الوقائعية المباشرة'؛ مع أن توافر هيدا موشهد* 
ا 0 الوقائع بصورة أفضل مما فهمّها تشامبرلن على 
إنها نظرية المنافسة القائمة فى ذلك الوقت (مراسلات المؤلف). وفى هذه الحالة» يبدو أن من الملائم 
أن نهجر مبدأ الإيجاز الذى يحكم عرضناء وبخاصة فى هذا الجزءء ليس فقط بسبب أهمية الكتاب - 
الذى يأتى بعد كتاب كينز: 1مء2” 06631 من حيث الأهمية وبمستوى أهمية كتاب هيكس: 
أهاذمه© لتند 72114 ومساهمة هايك عاع/و11- الذى ينيغى بالتأكيد اعتباره كأحد الكتب الأكثر 
نجاحًا فى الاقتصاد النظرى التى قدمتها الفترة منذ عام 2١114‏ ولكن أيضًا لأن مؤلفه؛ مثل معظم 
الكتاب الذين ورد ذكرهم فى هذا الكتاب» ليس بعيدًا عن متناول الاتصال الشخصى. وإن الاتصال 
الشخصىء ولو كطريقة واحدة من بين طرق عدة لدرس أشكال التفكير البشرى وبخاصة الشكل 
الذى يظهر به العمل الأصيل ويُحدث أثتره؛ تمثل طريقة مهمة ومفيدة بشكل خاص فى توفير اختبار 
بالنسبة للآخرين.ثمة ثلاثة عناصر واضحة بشكل خاص من الإنجاز العلمى فى هذه الحالة: نضوج 
الوضع العلمى؛ القدرة على فهم فكرة مهمة بقوة وحماس؛ القدرة على البقاء معها وإيعاد النفس عن 
المؤثرات المزعجة التى تأتى من أفكار أو جوانب علمية أخرى. 
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والمنافسة» المنفصلة عن بعضها لحد الآن. كما أنه لم يكتف بذلك. فقد طالب أيضنًا 
ب عللاماة 18/610550 (نظرة فردية) اقتصادية تتيح؛ من زاويتهاء ظهور كل 
المشاكل الاقتصادية عمليًا فى ضوء جديد. ورغم ذلك» فإن المساهمات الأصيلة 
الأهم فى هذا العمل- التى ترد بشكل رئيسى فى الفصول 4- المتعلقة بتنويع 
المنتوج وتكاليف البيع- لم تقابل سوى باعتراض محدود جدا من حيث الجوهرء إِنْ 
كان هناك أى شىء منه حقا. ولكن إن أدبًا شاملا يدور حول توسيع وتطبيق هذه 
السناعماظة كه جاء افن أعقابها مباشرة: 
وفى إنجلتراء فاإن عمل السيدة جوان روبنسون: ,2ه5هاط180 تومل 
انا مم00 أععععمص] 6ه دع أتسمدومع8 الذى ظهر عام ١178‏ أيضاء قد اصطدم 
بمهنة أقل استعدادا» وصادفء. لهذا السبب وأسباب أخرىء نجاحا أقل إثارة. فكما 
نعلم» كان بيرو سرافا 524/8 6-0ز< قد رفض عام ١175‏ الفكرة القائلة إن اللجوء 
لنظرية الاحتكار كان لعلاج صعوبات التوازن التى ظهرت بالارتباط مع بمفهوم 
تزايد الغلة. وحينما فعل هذاء فإنه ذهب إلى القول إن الظروف الفعلية فى الصناعة 
تقع عمومًا بالمنطقة الوسطى بين الاحتكار والمنافسة؛ وإنه ما دامت النظرية 
التنافسية هى التى كانت تسود الحقل» فكان من الضرورى إذن “الانعطاف نحو 
الاحتكار”. وإذ وجدت الاحتكار ينزاح هكذا عن “حظيرته غير المريحة” 
(روبنسونء المصدر السابقء ص 4)» التى كان يوجد فيها منعزلاً عن الكيان 
الرئيسى للتحليل الاقتصادىء فقد اقترحت السيدة روبنسون “إعادة بناء نظرية القيمة 
بترك الاحتكار “يبتلع التحليل التنافسى” 15نا2081 ع/أأناءمتمء عط ونا /2110839/رو- 
حيث تشكل كل منشأة محتكرًا فرديّاء أى بائع منفرد لمنتوجها الخاص بهاء وأن 
المنافسة تأتى بالتدريج إلى أن نصل إلى الحالة القصوى حيث يوجد عدد كبير من 
أمثال هؤلاء البائعين المنفردين الذين يبيعون» فى سوق تامة منتجات يمكن 
استبدالها بغيرها بصورة تامة» وحيث يصبح الطلب على منتوج كل واحد منهم 
مرنا مرونة كافك وه انحالة التن تو ف غادة كنتافسة كافة(التصينون” السجازق: 
ص .)١()50‏ تنبغى ملاحظة أن هذا المفهوم للاحتكار ليس هو المفهوم التقليدى. 
)1١(‏ فى: التمهيد والمقدمة لكتابهاء لم تعبّر السيدة روبنسون عن امتنانها إلى مارشال وبيجو فقط بل أيضنًا 
أقرت بالفضل الكبير لسرافا مما يجعل من الضرورى الرجوع إلى مقالاته - كل من مساهمته 


الإنجليزية والإيطالية المذكورة فى الجزء الرابع» الفصل السابع؛ القسم هدء أعلاه -فى كل القضايا 
التى تتعلق بنواياها التحليلية الأساسية. ومما يجعل هذا أكثر صعوبة حقيقة أن سرافا (انظر الجملة- 
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وفى الواقع» فإن المفهوم التقليدى لا يمكن تعريفه بصورة مرضية إلا بواسطة 
المعيار الذى مفاده إن المفهوم يسمح بتطبيق نظرية كورنو-مارشال للاحتكار 
لإأومهدمصم 2ه لتامعط اامطدعة]3-:مدسه0©. ولكن هذه النظرية بدورها تفترض 
مسبقا وجود منحنى طلب معطى بصورة مستقلة ومحصصّن ضد تأثيرات المنشآت 
الأخرى على سلوك المنشأة المعنية. وعليه» فإن النظرية التقليدية غير قادرة بحكم 
تكوينها على 'ابتلاع” مدا 50110 أى حالات يتعذر فيها إهمال هذه التأثيرات 
وبالتالى فإن المفهوم التقليدى للاحتكار يصبح غير قابل للتطبيق. 


#التالية فى المتن) لم يستعمل كلمة؛ احتكار بمعناها لدئ روبنسون ولكن بالمعنى العادئ. بيد أن 
روبنسون أقرت أيضنًا بفضل أو بنوع من الشراكة الروحية لعدد من الزملاء الاقتصاديين الآخرين 
ممن ينبغى أن نذكر ثلاثة منهم بشكل خاص. فهناك هارود 11304 الذى ينبغى تقدير مساهمته فى 
تحليل الأنماط التنافسية غير البحتة أو غير التامة على نحو أرفع مما تشير إليه مقالاته بحد ذاتها 
زيما فيها: نويا ,دع تسمصمعء8 017 لمتصنامل تمدن 0 ,تنما ناعم مره0 أععاتعمحم!ا 01 معستتاعوط' 
,52415125 عتطلمممع8 01 مااع 'رعاءن ع1120 عطا له «ملاتاعممره© اععأزعمصا : 1934 
,5م23 علتتمطمع8 01010 *,لإ10[ا0 '5تلاعدع1م تعاصظ مز )و00 لمه ععمط' سه : 1936 3123 
9 «613) وبخاصة عند أخذ تواريخها بنظر الاعتبار. وكان هناك شوف 560076 وكان تندلة>1 
اللذان قد يدين اسماهماء فى وقت ما من المستقبل» بالجزء الأعظم من الاعتراف بهما إلى ثنساء 
السيدة روبنسون عليهما بصورة سخية. وهذا الثناء فى محله.تمامًا (كما هو شأن ثناء كينز على كان 
8 > انظر الفصل الخامسء أدناه). فكلاهما عالم من نوع معين تقدمه جامعة كامبريدج بصورة 
جاهزة أكثر مما تفعل مراكز الاقتصاد العلمى الأخرى أو بالأحرى مراكز العلم عمومًا. وقد طرحا 
أفكارهما فى بركة عامة.وعند طريق الاقتراحات الناقدة والبناءة» فأنهمما ساعدا أفكار الكتاب 
الآخرين على الظهور بشكل واضح. وكان لهما تأثير مجهول الاسم- تأثيرهما كقادة -يتجاوز كثيرًا 
أى فضل يمكن أن يُنسب إليهما بشكل محدد بفضل أعمالهما.وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى نقطة 
شدّدت عليها السيدة روبنسون كثيرا فى تمهيدهاء وفى كل كتابها حقا: “منحنى الإيراد الحدى'.فهى 
ترجع الفضلء فى هذا الشىء وفى تسميته؛ إلى العديد مسن معاصريهاءوبخاصة السيد هارود 
والأستاذين ينتيمة 1672لا وفاينر 1/1361. ومن الطبيعى تمامًا أن استعمال هذه الأداة الملائمة كان 
قد فرض نفسه فى ذلك الوقت على كثيرين (بمن فيهم تشامبرلن)» وبخاصة على من تصارع سابقا 
مع منحنيات مارشال الكلية الاقل إحكامًا.ومع ذلكء؛ فلا ينبغى أن ننسى إن الأداة كانت قد أستعملت» 
أولاء من قبل كورنو 1304ناه0© وأن أيا من كتاب العشرينيات والثلاثينيات لا يستطيع ادعاء أى حق 
موضوعى فيها. ش 
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الفصل الثالث 
عدم الاقتصاد فى الأقطار'الشمولية' 


١‏ - ألمانيا 
؟- إيطاليا 
9- روسيا 


ليس من داع لتفسير ما يبدو لبعض القراء كإهمال غير مبرر للآداب 
الاقتصادية “الشمولية” 5عتبغممع)1! عنتصهممءء منقتية)أاهاه). ومع ذلك» فأننى أحب 
أن أشير إلى أن مثل هذا الإهمال لا شأن له بالتحامل السياسى. فليست لدى أى نية 
لإهمال أى عمل تحليلى تم إنجازه أو يجرى إنجازه فى الأقطار “الشمولية'؛ وأن 
مجرد حقيقة إن مثل هذا العمل يُقدّم فى إطار الفلسفة الشمولية أو ينوى حتى 
خدمتها وتحقيقها لا تشكل سببًا لإهمال هذا العمل مثلما لا يشكل نفورى الشخصى 
القوى من المذهب النفعى :11118:130155)ن سببًا لإهمال عمل بنثام التحليلى. ومع 
ذلك فإننا نستبعد الفلسفات الشمولية المختلفة نفسها- كما هو شأن الفلسفة النفعية 
كفلسفة- ليس لأنها “شمولية” بل لأنها “فلسفات”, أى لأنها تأملات ددملمعهاناععمه 
خارج نطاق العلم التجريبى. وفى هذا فإننا لا نفعل سوى تطبيق مبدأ معين أخذنا 
به منذ البدء وجرت مناقشته فى الجزء الأول حينما طرحنا التمييز بين مسألة 
الاقتصاد التحليلى والاقتصاد السياسى وذلك لتجسيد هذا المبدأ أساسا. ونظرًا لتباين 
هذا الرأى تبعًا لمعتقدات المرء النهائية» فإننا ندعو القارئ لتنشيط ذاكرته بشأن ما 
قيل آنفا. 

ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يفسر كلياً أن الأدب الاقتصادى المقدّم فى 
الأقطار الشمولية لا يبرز كثيرًا فى الموجز الذى سيلى. فهذا الأمر يعود إلى سببين 
آخرين. أولاء إن جزءا من المساهمات الأهم كعممل ستاكلبيرغ عمهطامماءة:5 أو 
جزء من عمل فيكيو 776001010 حول النقود سبق أن جرت الإشارة إليها فى الجزء 


)05 [هذه هو الفصل الوحيد المكتوب للجزء الخامسء الذى لم يُذكر نطاق موضوعه فى محاضرات 
المكسيك (الفصل الأولء القسم الثانى: أعلاه).] 
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الرابع حيث تمت متابعة تاريخ عدد من الموضوعات لغاية الوقت الحاضر؛ ثانياء 
إن المادة من هذا النوع والتى تتعلق بتاريخ التحليل الاقتصادى لم تكن وفيرة فى 
الأقطار الشمولية. وفيما عدا ذلك» فإن الأعمال المقدّمة فى الأقطار الشمولية 
الرئيسية الثلاثة» إيطاليا وألمانيا وروسيا(”"؛ هى أعمال مختلفة جدا بحيث يتعذر 
إخضاعها لتعميم واحد. 


ايناملأ-١‎ 


فى ألمانياء كانت طرق التعليم والبحث قد تحسنت بسرعة فى فترة 
جمهورية الوايمار ء1[طنامع1 نومماء77 .١1118-187‏ فالعمل التحليلى والعممل 
المتعلق بالمشاكل الجارية(من النوع الذى ترعاه جمعية السياسة الاجتماعية «زمء/؟ 
11 ذاهم 502131 :60) قد مضى كما كان جاريًا فى السابق؛ وكما لوحظ فى الجزء 
الرابع» الفصل الرابع؛ فقد فقدَ هذان النوعان من العمل ميلهما المنهجى المعادى 
للنظرية؛ كما ازداد الاهتمام “بالنظرية” والتمكن بها معًا بحيث بات الاستعمال 
الواسع لبحث كاسل7*') أمرًا هاما كنتيجة وسبب وعرض على حد سواء؛ وعلاوة 


)1١(‏ لم تكن اليابان وأسبانيا بلدين “شموليين” بأى مفهوم ذى معنى لهذا المصطلح. ولكن بالنسبة لليابان» 
فلابد من ملاحظة أن انقطاع الاتصالات أثناء الحرب وعدم معرفتى باللغة اليابانية قد خلقت فجوة 
تعذر على سدها ضمن الوقت المتاح لى. وكل ما تمكننى علاقاتى السابقة للحرب من قوله هو إن 
أهمية هذه الفجوة ليست ضئيلة بالتأكيد وأنها يمكن أن تكون كبيرة. [بعد سنتين من وفاة ج. 
شومبيترء نشر طلبته اليابانيون السابقون ترجمة» أو حضروا لترجمة؛» كل كتب ج. شومبيتر 
ومقالاته الطويلة. وهذا يتضمن أعماله المبكرة باللغة الألمانية وهذا الكتاب: تاريخ.أما عمليه: 225 
8ل أعك لاص معطاع 1 لهحاء178/115 معلل عترمعط]!' مه (1908)... المطساام نحط ععل 0ن مرعوع/م1 
72) فقد جرت ترجمتهما عامى 1١5155‏ و13171. 

قله سبق غير مرة أن جرت الإشارة إلى غوستاف كاسل[556ه2© 011 . ومع ذلك. فمن الملائم أن 
نستعيدء فى هذا المكان» مراحل مسار هذا القائد العالمى الأكثر تأثِيرا لعلم الاقتصاد فى عشرينيات 
القرن العشرين- لأن كاسل كان كذلك مهما قال عنه نقاده (بمن فيهم أنا شخصيًا). نتذكرء أولاء أول 
ثلاث قطع من العمل كان كاسل قد أثبت نفسه بها (موجزه حول نظرية معينة للأسعارء المنشور فى 
مجلة 1899 ,52215/15575211 عاتصووعع غ1 1ن 11 أمطءوازعت؛ والمقالة» التى لم تذكر لحد الآن 
بعد» حول أسباب التغييرات فى المستوى العام للأسعار: معل 1[ عدعمسلصدعءم؟ 11 بودسعلدى0» 
5 ,1م1101 عأكتد:0 8105 *,رص5192لام وتتصهحطالة؛ وعمله: م0 لإأزووععع[8 لد ع بضدلظ عط" 
3 ,11167651). وجزئيّاء بفضل ما كان لكاسل من ميزة “كمحايد'» فإنه حصد سمعة عالمية أثناء 
وبعد الحرب العالمية الأولى- وذلك أسامنا كخبير مثابر فى النقود والعلاقات الدولية وكمشارك فى- 
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على ذلك» فقد كانت هناك الرسائل الأصلية لمعلمين مثل فون غوتل 6011© 2708 
ولايفمان «سمهصاعمك» واوبهايمر ءماعطمءمم0)» وشبان مصدم5» التى لا ينكر حتى 
أقسى منتقديها فضلها فى تشجيع أفكار كثيرة؛ كما كانت هناك أعمال ديل اطاءنداء 
ويوكن معاءداققاء وآخرين» وقبل الجميع» أعمال شبيثوف 16:5046م5 وسومبارت 
“ةنده التى هى أقرب إلى الفهم الإنجلو- أمريكى (وإلى فهمى الشخصى). ورغم 
أن مجموعة فيناء بقيادة البروفيسور ل. فون مايسس 1566 زه درل خافظت على 
كيان حيوى إلى أنء بالنسبة لذلك الوقت فى جميع الأحوال» تلاشت فى ثلاثينيات 
القرن العشرينء بيد أن هذه المجموعة قد دخلت فى علاقات أوثق من السابق مع 
بقية الاقتصاديين الألمان وأصبحت بهذا الشكل فى وضع تستطيع فيه أن تفرض 


يذ اهما الكاحنة كما 
ثمة اتجاهان نحو الأمركة 2122155دء1,:عءددك يتعذر إهمالها فى هذا الموجز. 
الأول هو التقدم المثابر نحو التخصص. فمع إن المقررات الشاملة حول الاقتصاد 


العام» والسياسة الاقتصادية (والاجتماعية)» والمالية العامسة» قد حافظفت على 
مواقعها المهيمنة» بيد أن المجموعات المتخصصة بدأت باكتساب وجود محدد أكثر 
فأكثر؛ وصار من الممكن بعد عام 2١93117‏ وبمعنى أهم من السابق» التحدث عن 
اقتصاديين زراعيين» اقتصاديى عمل أو اقتصاديين صناعيين. وقد توسعت مرة 
أخرى معاهد البحث كالمعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية أو مكتب الاقتصاد 
الزراعى وذلك فى إطار وخارج إطار الأقسام الحكومية المعنية بالمشاكل 
الاقتصادية. ويكفى أن نذكر معهد 111115216 ]أء/777 1لا 10501016 فى جامعة كيل» 
الذى أسّسه أحد أكفأ مَنْ نظموا البحث منذ إيما وقت مضى: البروفيسور ببرنارد 
هارمس 05ةآآ 186103150) ومعهد عتناداء015]ناكلطنا زد0ك1 ل 160:6)دم1 الذى أسته 
كل كفاء بصورة مماثلة: البروفيسور ارنست فاغمان «مددمعءع2؟5 8056:» فى 


-المؤتمرات الدولية حول هذه الموضوعات (وكمثالء لا أشير سوى إلى عمله: 304 بإعدهك3 
2 ,1914 ععالة ععصمطءعاط مع اعتوطلء وأن أسوأ ما يمكن أن يفعله الخبراء النقديون فى وقتنا 
الحاضر هو عدم درس هذا الكتاب). أخيراء فقد حقق كاسل نجاحًا كبيراء على الأقل خارج نطاق 
الاشتراكية الأصولية؛ عبر عمله: عنصمهه50213101 عطاءدتاء معط الذى نشره بالألمانية )١314(‏ 
مستفيدًا من المصادفة أوء بخلاف ذلك» من بصيرة نفاذة. لقد كتبت بنفسى استعراضنًا للطبعة الرابعة 
)١570(‏ من هذا العمل؛ لم يكن فى صالحه؛ كما هو شأن استعراض فيكسل الملحق بالطبعة 
الإنجليزية من المجلد الأول من عمله الأخير: وع1نا]عع.1. ولا أظن أنناء فيكسل أو أناء كنا قد قلنا 
نينا يتفي مكمه : ولكننا أهملنا شيئًا ماء أى أن الكتاب كان يمثشل بالضبط ما كان يحتاجه 
الاقتصاديون الألمان. 


الإقاه 


يرلين7”١)-‏ حيث أضاف كلا المصدران مجلات اقتصادية جديدة إلى المجلات 
القاتعة:ثمة:تقطة واحدة فقط :فى هذه 'الاوحة يتيغيء مق زاوية هذا الككانن: 'تسجيلهاً 
بالنسبة لما حدث من تقدم كبير وعن تقدم موعود أكثر. فحينما استقرت جمهورية 
الوايمارء فإن حكومات الولايات الأعضاء- لم تكن هناك جامعات فيدرالية أو 
خاصة بل جامعات للولايات الأعضاء فقط ون ))]زويع10زمن 506 - قد استجابت 
بصررار 2 يكر )ف كلت( لاحو اف اللسنابيزة. وتدافيية الحزيه الاكقر كين الدروقر ان 
وحزب الوسطء بأن التعيين فى كراسى الاقتصاد المهنية يجب أن يأخذ بالاعتبار 
الميول الموادية اندر شتكين. بوالحمة» لخن“ توكشخا بصبر اه كاملة» هى كنا يلين : 
إن الاقتصاد.ء بعكس علم الطبيعة وعلى غرر الفلسفةء هسو 
الفط كلع 511/155 لان 1776113055112 أى “علم' يُعنى بالبحث والتعليم» تدخل فيه 
بالضرورة المعتقدات والولاءات النهائية للباحث أو المعلم. لقد تجسدت هذه 
المعتقدات والولاءات النهائية فى الحزب الاشتراكى وحزب الوسط (الكاثوليكى) 
وف :تمع ليشن الأحزاب: الأخوق الح خر فق وفنا للفرسنياة بأنها أحزاب غير 
اتتراكية أو أخواب: كاتوليكية»«ومن يققاء "فإ ماصب' الأنتانية بيعب أن تززيكف) 
بالتساوى قدر الإمكان بين اعداء هذه المجموعات السياسية الثلاث؛ مع أن أحذدا 
بالتاكيد لددؤقل: إن :هذا 'الأطن يتقف أن يكحتق يخطن النظى. كن مهافت السرشحيق 

ولفن فق عاك لمناقشة هذا الأمر فرة أخرى. أن الاتجاهات انيشعها طريه 
نه ا ل 161 يمكن الشعور بهاء بصراحة أقل» فى ظل جميع 
الظروف وفى كل الأقطار. بيد أنها لم تهيمن كليا فى أىئ مكان: - إل فى رؤسيا 
الحديثة. أما فى جمهورية الوايمارء فقد عملت مقاومة الكليات ومقاومة الأعضاء 
المتفتوة في الجهات البروو قن اقل على إنقاك هذى التعطر يرشي حدو دضيقة فيا : 


(15) لقد انطلق المعهد الأخير من منحنيات بارومتر هارفارد بصورة صريحة؛ مع إن عمله؛ الإحمصائى 
أساسّاء قد توسع حالاً ليتجاوز ما تفترضه هذه المنحنيات- شأنه فى ذلك شأن عمل جمعية هارفارد 
الاقتصادية إلي حد بعيد. وريما شكل هذا المعهد التأثير الأهم الوحيد فى نشر معرفة طرق الإحصاء 
الحديثة (كما فهمت حينذاك). وهكذاء فإن عمله يحتل أهمية تاريخية. وهو يرد بشكل رئيسى فى 
ملاحق مجلة المعهدء ع11018 101012101011015 تاناة 211556166 زاء16:1/ 6ط)؛ انظرء مثلا» الملاحق 
رقم (؟) حول عنصصع11 .01) 0765 عألمومء8 04 ؤ5أولزادحهة ع15)» والملاحق رقم )١5(‏ و(١١)‏ 
حول معمته<1 .0) 0005دتنة/ا [ددوكدع5) والملاحق رقم (1) حول(1.0:622 .5) 1520 والملاحق 
رقم لق (١‏ حول 7/7 .101 ,تلتطعو ع2 الى .5 بلاعتاكمتهة/11 هآ .خ) كدم أاناطتتامه© لمدأوكناجا 
481617]). وكان هناك تعاون وثيق مع مكتب الإحصاء الفيدرالى الذى نشر سلسلة من الدراسات 
التاريخية؛ إضافة إلى منشوراته الجارية. 
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وفى ظل هذه النفروفء. فإن ظهور الاشتراكية القومية 81مه7136 
01115 لم يشكل تغييرا كبيرًا بشكل تام ولم يسّبب كل الدمار الذى يمكن أن 
يتصوره المراقب الأجنبى. فالنظام الاشتراكى القومى لم يتحمل ليس فقط انتقاد 
سياساته بل أيضًا ظهور أى نقص فى التعاطف مع فلسفة الحزب. إذ إنه شجع 
أعضاء الحزب واحتقر اليهود. ومع إن هذا النظام لم يشدد على مذاهب الفكر 
المقبولة لديه» فإنه رحب بها. وفى الحالات الفردية» فإن الحزب أو المجمورعات 
داخل الحزب أو حتى ذوو النفوذ 00:1065]ناج ذهبوا أبعد كثيرً! مما يفترضه كل 
هذا. وإضافة إلى ذلك» يجب الأخذ بالاعتبار الآثار المزعجة للظروف العامة على 
البحث والدراسة» والتى سادت حينذاك. ورغم ذلك؛ فقد تواصل معظم العمل 
المهنى ولو بدرجة أقل مما هو الحال فى حقل العلوم الطبيعية. وبشكل خاصء. فلم 
يكن من شأن أحد أن يتعرض لمشاكل كنتيجة لتطوير أدوات نظرية أو إحصائية 
جديدة. عمل كعمل كينز: 156017 6626:31. كان يمكن أن يظهر دون أن يضايقه 
أحد- وقد حدث هذا بالفعل(). ولا ينبغى أن ننسى أن العقيدة الاشتراكية القومية 
لم تكن عقيدة اقتصادية بشكل رئيسى أو أساسى وبالتالى فهى تتمشى ليس فقط مع 
كل أنواع الاقتصاد التقنى بل أيضًا مع الدفاع عن سياسات تتباين تباينا واسعًا. 


ونجد فى إيطاليا وضعًا مماثلاء إلا أنه أكثر وضوحًا. فالنظام الفاشى كان 
يستاء من انتقاد سياساته بقدر الاستياء فى ألمانيا أو حتى أكثر نظرا إلى أن 
سوانياقة,المخظفة كانت أكثن اركباملًا بالقائد شخصيًا(""). كما شدّد هذا النظام أما 
على تعاطف موقف الاقتصاديين» أو على حيادهم على الأقل- وقد يمكن التعبيير 


)١5(‏ انظر: (1937) انه ائزع 1ت مطءئ زا 4 05نا1مهتاء66105 ,اناه 1ندت. ويخبرنا هذا الكاتب فى 
المقدمة أن مخطوطته قد اكتملت فى كانون أول .١575‏ والأمر المهم هو التشابه الكبير» ولو غير 
الكامل» بين محاججته ومحاججته كينز (انظر الفصل الخامسء أدناه). 

)١0(‏ فقد ترك هتلر السياسات المختلفة» وبخاصة الاقتصادية منهاء لنوابه الذين بقوا فى مواقع القيادة 
لمراحل طويلة نسبيًا وسمح لهم بنيل الشهرة وبتطوير سياسات خاصة بهم. بينما لم يسمح موسولينى 
بذلك. وعليه» فإن السياسات الاقتصادية للفاشية؛ وحتى فى التفاصيل» كانت تميل إلى أن تصبح؛ فى 
أعين الجمهورء سياسات شخصية خاصة به. 
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عن الوضع بأفضل صورة بالقول إن ما شدّدت عليه الحكومة هو ضرورة, أن لا 
يكون هناك عداء فعال للمبادئ الفاشية. لقد اضطر للانعزال بعض الكتاب 
القياديين- مثل ريسى 21 وبريسيانى-تورنى 01م0تسدآ-امواءوع:8 - ولكن لم 
يتم التعرض بمعظمهم بصورة خطيرة. أما العمل العلمى البحثء فلم يتم التعسرض 
له قط2"). وفى ظل هذه الظروفء فقد واصل الاقتصاد العلمى تحركه عند 
المستوى العالى الذى رأيناه فى الجزء ا ل 
فلن د سوا ولعاية الحرت. ولع يكن هناك أى تغيين باستقاء آكان الحزب» كنا 

لم تكن ثمة آثار بعد سقوط النظام. 


'1- روسيا 


ولكن حالة علم الاقتصاد الزاوس ا '') فى المرحلة الستالينية تختدف عن 
حالتى ألمانيا وإيطاليا ليس فقط من حيث الدرجة بل من حيث النوع أيضا. وهذا 
الأمر لم يكن كذلك بصورة تامة فى العقد السابق لتلك الفقترة- أى بين عامى 


0114 60100181908 من المهم التشديد على أنه احتى فى فى البحوث التى كانت تتعاطف بشكل علنى مع‎ )١14( 
(المدينة التعاونية)» فإن الأجزاء التحليلية من هذه البحوث لم تختلف عن المذهب الاقتصادى المقبول‎ 
بصورة عامة وكان يمكن أن يكتبها أعداء للفاشية أيضًا. وكمثال» أشي إلى عمل البروفيسور لوغى‎ 
أموروسو 0 م, أعندآ: 1938) 172للة1ومز0 2عتمرزمهمعء أل اتمأعمءط). يُعنى الجزءان‎ 
الأولان من هذا العمل بنظريات النقود والتوازن على التوالى وهما يخلوان من أى مضامين سياسية؛‎ 
فاشية أو غيرها. إلا أن الجزء الثالث يطور ما يمكن تسميتها الفلسفة الاقتصادية للفاشية - التى من‎ 
.500021 شأن كثير منهاء كما صاغه أموروسوء أن ينل استحسان الاقتصادى الأمريكى النمطسى‎ 
وكمتال آخرء أشي إلى مقرر معين؛ من محاضرات حول السياسة الاقتصادية أو الاقتصاد السياسى»‎ 
لم يلازم البرج العاجى لما نسميه نحن هنا “العمل العلمى البحت”؛ ولكنه؛ مع ذلك لا ينطوى على‎ 
قيود كثيرة: أنه عمل البروفيسور جيوفانى ديماريا 8تنقددسء<آ نصصمة01097: 132122مدمءء 0011162 2آ‎ 
اناعم تمسعاكزة تلصميع أعم).‎ ))7 

)005 أكرر: أننى لا أعرف الروسية وأن الملاحظات التالية تستند على ما يلى: (أ) أعمال روسية كتلك 
التى تتوافر بلغات أعرفها كالإنجليزية والألمانية؛ (ب) محادثة مع زملاء يعرفون الروسية» ولكن لا 
ينبغى اعتبارهم مسؤولين عن الانطباع الذي أخذت من تلك المحادقة؛ (ج) أدب ثانوى ذو قيمة 
متفاوتة ويحمل -عظمه؛ وإِن ليس كله؛ ميلا معاديًا للبلشفية. وأشيرٌ فقط إلى العمل الذى وجدته أكثر 
فائدة» وأكثر دقة من غيره وذلك بقدر قدرتى على الحكم: 1ا1520108' عنه0دمء8' ,لمقتسعط نادت .م 
أو7 لصح 1948-49 ,(د) تعمد .01ن)وة باذ عتصامصمعظ عن مسعاع 'رممتلمنا أعزناو50 عط دا 
1949-0 ,(3) 204 (2) 2).[ من الواضح أن ج. شومبيتر لم يقرأ سوى المقالة الأونى مسن 
مقالات زاوبرمان الثلاث.] 
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معاملتهم دون رحمة أكثر مما حدث لخصوم نظام. الاشتراكية القومية أو النظام 
الفاشى. فالبحث العلمى نفسه؛ وليس فقط مناقشة السياسات» قد تم التحكم به 
4 بصورة لم تكن مألوفة فى ألمانيا أو إيطالياء وذلك ليس فقط بسبب 
طبيعة وطرق الإدارة البلشفية بل أيضًا لسببيين آخرين عرزا أحدهما الآخر» رغم 
تناقضهما. فمن ناحية» كانت العقيدة السوفيتية» أيديولوجيًا على الأقلء عقيدة 
اقتصادية من حيث الجوهر وأن أى انحراف عن الكتب المقدسة» حتى وإنْ كان 
نظريًا بحا كان يكتسب أهمية يصعب علينا فهمها؛ ومن ناحية أخرىء. فإن 
الحكومة السوفيتية» طبعاء استغلت إلى أقصى حد العواطف الساذجة “للناس 
الثوريين” الذين تصوروا بالضرورة: بعد بلوغ الألفية السعيدة» أنه لم تعد هناك 
“قوانين اقتصادية” وبالتالى فليست ثمة حاجة لأى تحليل اقتصادى قط. وفى هذا 
الوضعء فقد مالت المناقشة حصر! نحو الرغبات الآنية للرجال الذين كانواء أو 
يُتصور أنهم كانواء فى القيادة أو قريبًا منها» وأن حججًا من قبيل أن وجهة نظر 
معينة كانت “رجعية” أو “يسارية” - وفى الواقع» مجرد اشتباه- شرعت بإزاحة 
وجهات النظر العلمية. ورغم ذلك؛ فإن التغيير 61 لم يكن كاملاً. فما سهّل 
اعتناق الأصولية السوفيتية هو حقيقة أن الماركسية؛ التى هى العقيدة المفروضة 
الآن» كانت لها سطوة قوية على الاقتصاديين الروس حتى قبل عام ١111‏ وحقيقة 
أن المبادئ الماركسية تتيح فسحة واسعة للتحليل العلمى ضمن حدودها. ولكن ما 
دام الأنصار الماركسيون حقاء كبوخارين» يلعبون بعض الدورء فيمكننا أن نشيرء 
نوعيًا أكثر مما كميّاء إلى أن العمل التحليلى حقا كان فى انحطاط؛ ولكن ليس ثمة 
سبب للشك بوجود عمل علمى حقيقى- كما يشهد على ذلك مجرد وجود معهد 
ماركس-انجلز. وعلى أى حالء فقد كانت هناك معاهد أخرى: معهد للبحث فى 
الاقتصاد الزراعى ومعهد آخر للأعمال وبحوث الدورة: على سبيل المثال» تمتعت 
حينذاك ببعض الحرية ليس فى جميع البيانات فقط ولكن فى تفسيرها أيضنًا. وقد قاد 
عمل كوندراتف 500201655 الذى أشرنا إليه من قبل» إلى تشجيع كبيرا""ا 


)٠(‏ نشرت نظرية ن.د. كوندراتف 1054:2866 .© ./( للدورة الطويلة فى كتب ومجلات كثيرة يتوافر 
بعضها بالروسية فقط. ثمة ترجمة مختصرة»ء عن مقالة ألمانية» أنجزها البروفيسور و.ف. ستوبلر- 
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وشكلء بقدر ما أعلم» ذروة العمل الذى قدمّه عدد كبير من الاقتصاديين المقتدرين 
(برفوشين متطءع كن نازع وأبورين وم 0» وسوكلنيكوف/5010101101 » وآخرون)؛ 
وإن هذا العمل؛ رغم المضامين المنحوسة لحقيقة اختفاء بعض المؤلفين منذ ذلك 
الحين» يمكن أن يؤخذ كبرهان على أن علم الاقتصاد الجدى كان قد تواصل إلى أن 
فرضت نفسها القيود الشديدة للنظام الستالينى. وعندئذء فإن التغيير 21:ط قد حدث 
رغم كل شىءء» وأن التعليم» إضافة إلى عمل معهد الاقتصاد فى الاتحاد السوفيتى» 
تحولا أكثر فأكثر إلى معالجة وصفية للمشاكل العملية التسى تواجهها الحكومة 
السوفيتية وإلى اتهامات متبادلة بين العبيد وبصورة متواصلة وذلك خشية على 
حياتهه(!'). نقتصر على تناول نقطتين تعدان بأشياء أفضل فى المستقبل. أولاء لقد 
ولت روما اشر ستيه ون عيوةنها قل المحاة لوقي :تفرذ ينانا من ندل 
فى الطرق الإحصائية وخلفيتها الرياضية- المتصلة بالاحتمالات بشكل رئيسى. فقد 
تواصل هذا العملء المعّرض للتهجم السياسى أكثر من علم الاقتصادء ودأب على 
تقديم مساهمات متميزة عالميًا. ثانيّاء من الواضح أن من المستحيل “تخطيط” 
الاستثمار دون تطوير جهاز معينء مهما كان بدائيّاء للمقارنة بين الطرق البديلة 
لتنفيذ هذا الاستثمارء وذلك حتى إذا جرى تحديد الهدف من هذا الاستثمار بأمر 
دكتاتورىء ولمقارنة أهداف الاستثمار البديل إذا كانت هناك بعض الحرية فى 
الاختيار. ولكن معايير التأمين ومفاهيم القيمة» والإنتاجية الحدية» والفائفدة: تدخل 

-روم[ه:5 .8 ./لاء والتى اعتقد كوندراتف نفسه أنها تعطى زبدة نظريته ويمكن إيجادها فى: 


5 تعطتصع هل ,5600165 عتحمتمع8 02 يلع2182 واستعراضء قدمّه السيد جورج غارفى 
لإحنة0 عع1مء6. للسجال الذى حدث بشأنها (' 'وعاع© قدما 2ه نزتمعط] و لاع ننهسلده]) فى 


بها السجالات فى تلك البيئة» ومن ناحية أخرىء فإنه يبين حقيقة أن وجهات النظر العلمية لم تكن 
غائبة وحقيقة إن العمل العلمى كان ما يزال ممكنا. وكان كوندراتف قد نفى إلى سييريا العام 
5٠‏ 1. 

)1١(‏ تتضمن مجلات أكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى (قسم الاقتصاد والقانون) ملاحظات حول هذه 
الحالة من الأشياء (دون استخدام المصطلحات الواردة أعلاه) تتراوح بين إدانة؛ وإدانة مضادة: 
لماركسية مجدبة. ولكن يبدو أن من المشكوك فيه ما إذا كان العمل التحليلى من النوع المطروح 
للمناقشة الآن» مع محاولته الصبيانية لإعادة اكتشاف عناصر من المنطق الاقتصادى دون الوقوع 
فى الهرطقة؛ يمكن تفضيله بالفعل على التوقف الكلى لهذا العمل. ويبدو أن أهمية هذه المحاولات قد 
بولغ بها من قبل البروفيسور س. لاندوير #عنتهلمها .5: * اندع أتعصة ' ,تعومدعء]8 ما عصدلط دما 
4 عصبال ,نوع 1ر12 عندرمممء8. انظر كذلك: 1946) لإطامهد5ه1نطط )ج50 بع ]| ثثاتعدره5 صطمل) . 
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بحكم الضرورة المنطقية فى أى محاولة لتحقيق ذلك. بيد أن مهمة الاقتصاديين 
السوفيت كانت وما تزال تتمثل ليس بتحسين هذه المفاهيم بل إقصائها بطريقة من 
شأنها إخفاء تشابهها الجوهرى مع المفاهيم “الرأسمالية” المناظرة 7"". إن التقدم 
على هذا الخط صعب وبطىء خشية التهديد الدائم بالشجب الذى يتخفى خلف 
التعليقات السلبية التى يبدو إن المنشورات من هذا النوع قد حصلت عليها لحد 
الآن. ومع ذلك؛ فإن هذه الأعمال تنطوى على بعض الأمل بالنسبة للمستقيل» 
وبخاصة حينما نتوقع بأمان أن تصبح الاتهامات من هذا النوع اتهامات عتيقة: فمن 
المؤكد أن الاقتصاديين البلاشفة يكتشفون» فى آخر الأمرء ما أدركه باريتو وبارون 
قبل نصف قرنء أى ثمة منطق اقتصادى لا ينطوى على أى شىء “رأسمالى” 
تحديدا. وليس هذا كل شىء. فمحاسبة الدخل القومى وطرق وضع الميزانية تتطور 
بسرعة فى الأقطار غير البلشفية- التى يصعب أكثر تسميتها أقطارًا “رأسمالية - 
وأن الاقتصاد التقليدى يتعين عليه أن يكيّف نفسه لها [عزمَ ج. شومبيتر على كتابة 
قسم حول محاسبة الدخل القومى فى هذا الجزء الختامى» ولكنه لم يفعل ذلك]. وما 
تزال هذه الأساليب وطرق التحليل المناظرة ضرورية فى الدولة السوفيتية كما هو 
واضح. وهكذا فثمة أسلوبان» كانا قد نتجا عن احتياجات ممائلة؛» شرعا بتأكيد 
نفسيهما بصورة مستقلة فى روسيا وكل مكان» وبخاصة فى الولايات المتحدة. 


(56) إن المثال المرضنى تقريبًا كان قد قدمّه هولاند هاتتر «عاصب] لمداله1!: 05 عمتمصداط عا" 
1049 لاتةنااماء"1 ,52515 220 1135م تامع 0 اومعتاعر ',ممتمل] أعلدم5 عط صز ومع ساوع و1 
لقد ترجم البروفيسور هانترء هناك؛ فصلا من كتاب مدرسى وض عه البروفيسور خاتشاروف 
07> حول 1946) 0111م كمه لمعنه زه دعام تعصءط عتمم مرمعظ) و حلل معامل 
الفعالية النسيية للاس تثمار الع تتاكع121 01 ذكعمع لاعع ]8 عاللواع1 01 أمن 00611 فى ظلل 
الجانب المذكور فى المتن» بطريقة منورة إلى أبعد حد. ويجد القارئ أمثلة أخرىء ولو أنها مطورئة 
بصورة أقل كمالاء فى [ المقالة الأولى من] المقالات [ الثلاث] التى كتبها زاوبرمان 7ه2صءطنا22 
الذى أبرز عمل س. غ. ستروملن 51151148 .6 .5. كما يشير أيضنًا ( 701 38 .م ,(12)2ه) إلى 
محاولة مبكرة قامت بها السيدة ب. كيملنتس كايا 8لإهكاةانماءنطا»! .8 لتأمين مجال للنظرية 
الاقتصادية وذلك بتعريفها (على نحو معقول تمامًا) بوصفها العلم الذى يُعنى بمعايير 205 الإدارة 
العقلانية لمجتمع اشتراكى (*منظم'). ومن الممتع أن نلاحظ أنهاء عند قيامها بذلك؛ تبنت لأغراضها 
مفاهيم فون غوتل 0010 الألمانية حول ال 'إام10108:2 (وصف الوقائع الفردية؛ أما الكلمة 
المذكورة هناك: عنطم2:ع0ء106 فلابد أنها غلطة مطبعية امترمكتم) وال 15و20056 (التعبيير 
المعمّم للقوانين الذى حولته هى إلى /01081810 مستبدلة بذكاء مفهوم “القواعد' 2001005 لدى 
غوتل بكلمة *معيار” 070م). 
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وهما يميلان إلى التقارب والالتقاء فى نقطة معينة- مثلما تفعل هذا الأمر أساليب 
أخرى كثيرة. ورغم ذلك» فلا نستطيع أن نذكر شيئا أكثر من هذا بالنسبة لتاريخ 
التحليل الاقتصادىء ولن يستغرب من هذا سوى من لم يفهمء حتى عند هذه 
اللحظةء هدف هذا الكتاب77). 


(؟١)‏ يعودء طبعاء أحد أسباب عقم علم الاقتصاد الروسى فى الفترة المدروسة إلى حقيقة أن بعض الحكام: 
وبخاصة لينين وتروتسكى '[170]51» وحتى ستالين» كانوا يكتبون كثيرًا وبصورة أمرية فى قضايا 
تعود عادة إلى حقل علم الاقتصاد المهنى. وهكذاء فقد يعترضء حتى القارئ الذى يدرك هدف هذا 
الكتاب ويعرف كيف يميز التحليل الاقتصادى عن الاقتصاد السياسى» على عدم إشارتى إلى أعمال 
هؤلاء الرجال الثلاثة أو لينين على الأقل. وقد سبق لنا أن قدمنا الجواب: فمساهماتهم فى التحليل 

. الاقتصادى هى مساهمات ضئيلة» مهما عظمت أهميتهم التاريخية من نواح أخرى. 
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الفصل الرابع 
الديناميكا وحكوث الدورة الاقتصادية 


١‏ - دينمة النظرية الكلية: الديناميكا الكلية 
؟- المتمّم الإحصائى: القياس الاقتصادى 
'- التفاعل بين الديناميكا الكلية وبحوث الدورة الاقتصادية 


اكه بوه لخو إن الاردانتيكاة فى قز مدان بون هذا لقان تكن م 
الفحليل القن وريط كمياك ضود إلن قاط ملف من الذمان التو كدب المت 
الذى تم تفسيره سابقا غير مرة - وليس نظرية العمليات التطورية التى تسيّر 
مساراتها فى الزمان التاريخى: الديناميكا تكون 00660251076 عمليًا (أى تمتد على 
مكان أو زمان واحد) مع تحليل السلاسل 202192515 6جمعناوء: وأنها تتضمن ونه 
يتضمن تحليل الفترة 202190515 1104م كحالة خاصة:؛ بيد أن الديناميكا ليست 
5176هع) عه مع نظرية النمو أو التنمية أو التقدم” الاقتصادى(؛ ١‏ . وعند تعريفها 
مكذا عقارق" الترداهيكا تكن ديفاد بجدية كتهو حقيقن :سيق 2 اين بالفدل كن 
محطات مختلفة من دربنا وبخالاصة فى حالة سيسموندىء إن ارد 
الافاميقية ينفهوهداء كافك "قد تطفات على :اليك الاقتصادى نمو اك كتير ف ضهنا 
بشكل رئيسى ولكن بصورة صريحة أيضًا. ولكن الجوهر الدقيق لعلم الاقتصاد كان 
ستاتيكيًا رغم ذلك؛ وتم الاعتقاد بأنه يشكل كيتنا مذهبيًا قائمًا بذاته 6ه /و0مط 
عسمتنءمل لعمتمادوء- [ء5ي كيانا اشتمل» علاوة على ذلك؛ على كل البصائر 
الجوهرية أو جلها. وهذا واضح فى حالة فالراس. ولكنه يصح على مارشال 
أيضمًا!” .حفن الموكد أن الأخير اضناف عقر[ مق الأعتباز اك فصسوق السقاففة 
(5؟) نكرر هذا هنا لأن هناك الكثير من المؤلفين المحدثين يطابقون الديناميكا بنظرية النمو. فريش 

8:15 وهيكر 11105 هما المرجعان الرئيسان اللذان يساندنان مصطلحاتنا. بينما يمقل هارود 

1 اند :أكل خاصء عمله: 048م] ,01105 مع عنتصدصزطط ج كلئه:10) وستغلر ,1م500 

مدالين بارزين على ت<بيذ مصطلحات أخرى. ويقف آخرون فى موضع وسيط مشل جارلس ف. 

روس 0 .1 وعاتدظ© ( 1934 ,2051105مع8 ع ألصددز). كما أكرر أن تشديدى على هذا التمييز 


لا يعود إلى أء ى زاخبة فى فارع على كلماك بل التدره رفني يتقادى الخلط: 
(15) ع ا انظرء الجزء الرابع» الفصل السادسء القسم الخامسء؛ أعلاه. 
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16 )ة)ك-منيره 06231055 زومه» المتعلقة بالنمو بشكل رئيسى ولكنها تخص السلاسل 
أيضًا بحيث يمكن القول حقًا أن مارشال رسمّ مهمة النظرية الديناميكية المستقبلية 
(انظر عمله؛ م19 .م ركة أاعممط) مثلما رسم بالضبط مهمة القياس الاقتصادى 
المستقبلى؛ ولكن رغم أن مارشال قدمَ لهذه الأشياء ما يلزمها من المادة» ووجهات 
النظرء والرغبة» بيد أنه لم يَعْبْر نهر الروبيكون دهء1ط1. وفيما عدا ذنلك» فإن 
مارشال كان قد لاحظ تلميحات بانتليونى 2801211081 وباريتو الموحية» ولكنه لم 
يتقدم باتجاه الهدف الذى أشارا إليه. 


إن عبارة “عبور نهر الروميكون” أقصد بها ما يلى: مهما كانت أهمية 
الغزوات الموسمية إلى مفهوم تحليل السلاسلء بيد أن هذه الغزوات قد تركدت 
الكيان الرئيسى للنظرية الاقتصادية على الضفة الستاتيكية من النهر: فما ينبغى 
عمله ليس هو إكمال النظرية الستاتيكية بالحصيلة التى غنمتها تلك الغزوات بل 
استبدالها بنظام من الديناميكا الاقتصادية العامة الذى يمكن أن تدخل الستاتيكا فيه 
كحالة خاصة. إن إدراك حقيقة أن من مرحي ري قار يلاتك وير 
كليًا من دون مخطط ديناميكى صريح (ساملسون) ( نا )» وهى حقيقة كنا لاحظناها 
من قبل» هو خطوة أولى بهذا الاتجاهء وكان من الممكن أن نشير إلى بضع 
خطوات أخرى لو تيسر لنا المجال/"'). ومع ذلكء فلم يتطور بعد أى هجوم على 
كل جبهة نظرية فالراس وإن تشبيه هذه الجبهة ب :10م ع5ذل1نباط ما يزال قائمًا 
بشكل ضار: إذ إن عددًا متزايدًا من الكتاب يبصرون الهدف الجديد؛ ولكن هذا هو 
كل ها قله كحكق عطيًا بالسبة الوفك الحاكق ماوافت حيضوة فر ل حضون 110 
:هه لم تتجاوز الستاتيكا المقارنة أساسا. بيد أن الجهود التى تنصب على دينمة 
النظرية الكلية لتامعط) 2)076عع25851 ع2 أمطهقدال قد حققت نجاحًا وضعيًا أكبر. 


(5؟) انظر عمله: 11 06م ,01100211015 وبخاصة الفصل الثانى. وانتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن 
البروفسور ساملسون 2رو5اء:اتصة5» هناك وفى الملحق 8»: وكذلك فى عملة: * 5وعع220 علطرة مانا 
'515لإ831 ومساهمته فى: 5ع1ت20مء8 20011ا]017) 01 لإعلاكزناك (الذى نشره ه. س. إلز .11.5 
5لا8)ء كان قد أنجز مهمة تعليمية ممتازة الي أبيعد حد؛ فليس ثمة مدخل أفضل إلى معنى وطرق 
الديناميكا الحديثة. 

(190) ومع ذلك» فإن ضيق المجال المتاح لا يشكل السبب الوحيد لامتناعى عن ذلك: إذ لا أحب إرباك 
الخطوط الرئيسية بالتفاصيل» من ناحية» وتحويل هذا الموجز إلى ثبت مراجع «إدامه:ع615110» من 
ناحية أخرى. وإن تصفح مجلدات مجلة 80070361512 يمثل تقريبًا كل ما يحتاجه القارئ للوصول 
إلى تفاصيل هذا الآمر. 
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-١‏ دينمة النظرية الكلية: الديناميكا الكلية 


وهذا مفهوم. فمن الواضح. من ناحية: أن النظرية الكلية عنووءنووه 
1601 التى تختزل أعدادًا كثيرة جدا من المتغيرات إلى نصف "دزينة: دستة" 
وحتى أقل» يمكنها أن تبرز بصورة أفضل من النظام الفالراسى فى ظل التعقيدات 
التى لا يخلو منها حتى أبسط مخطط ديناميكى. وكمثال توضيحىء تأمل أداة دينمة 
بسيطة جدا مثل إدخال فترات الإبطاء وعها. فوفقا للطرق المتاحة» وإلى أن يتم 
اختراع طرق قوية أكثر مما متوفر الآن؛ فلا يوجد ما يمكن قوله سوى القليل جدا 
حينما نعطى مؤشرات زمنية مختلفة 100105 عدم 41666606 إلى كل الكميات التى 
تدخل نظام فالراسء باستثناء أن هذا يجعل إدارة ذلك النظام أمرًا متعذرًا. ولكقن 
الأمر لا يكون كذلك حينما تقتصر المتغيرات التى ينبغى الاهتمام بها على: 
'الاستهلاك”, و“الاستثمار”. والدخل القومى الذى يساوى الاستهلاك الجارى زاتذ! 
الاستثمار الجارى بالتعريف. تصور أننا نفترضء اعتباطاء إن الاستهلاك () ©) فى 
فترة معينة (؛) يساوى نسبة ثابتة () من الدخل فى الفترة (- ؛) أى 1-الا»»؛ وإن 
الاستثمار () 1) فى الفترة ) يساوى نسبة ثابتة (86) من الفرق بين الاستهلاك 
الحا والاستهلاك فى الفترة السابقة؛(1- © -غ ©) 6 أو 2لا - 1ن لابه) 86(. 
وإذا تذكرنا بأن 01+11 غلا فإنناء على أساس رياضيات المدرسة الثانوية: 
نحصل على ما يلى كما هو واضح3"): 


ملا ذه حملا زم + 01 علنا 


وهذه معادلة فرقية متجانسة من الدرجة الثانية مع معاملات ثابتة من السهل 
حلها وفق طريقة أولية تتوافر لدينا بصورة جاهزة وتعطى نتائج مهمة مؤكددة 


اليية هذه هى (زبدة) معادلة هانسن -ساملسون؛ انظر: عط معءساءط وممناعه مم1 ',موواء نود لخ بم 
,]525 عاتسمومعظ أن بوعزوع 2 ':1ملهتء اعععءم 'زه عامأعملرم عطا مه ذأدلزاهصة ععنام ةكح 
9 32189 التى أعيد نشرها فى: لاتمعط1 عاعلا0 ووعصاوراة مز وعد نود (التى اختارتها لجنة 
من الجمعية الاقتصادية الأمريكية. برئاسة غ. فون هابرلر تعأتعطهآ مم .0 .)١545‏ 
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اقتصاديًا. إن الإغراء الذى يدفعنا للاستفادة من مثل هذا التبسيط الهائل لا يمكن 
مقاومته تقريبًا ويرد على كل الاعتراضات التى يمكن أن تشور على أسس 
نظرية7''). وهكذاء فليس من الغريب أن تشهد بداية الثلاثينيات ثراء فى مثل هذه 
المخطوطات الكلية- الديناميكا الكلية لدى ر. فريش7"). إن هذه المخططات ليست 
كلها دقيقة من الناحية الرياضية- ومن شأن عرض أكمل أن يشير طبعًا إلى 
مخططات أخرى مهمة وضعها اقتصاديون غير رياضيين كالبروفيسور فون هايك 
113961 مه,. ومن الضرورى أن نلاحظ بعناية أن هذا التوجه صوب الديناميكا 
الكلية كان» بحد ذاته» مستقلاً تمامًا عن أى رغبة بإقامة تحالف أوثق بين النظرية 
الاقتصادية والأرقام الإحصاتية: فالديناميكا الكلية كان يمكن أن يؤكد حقوقها حتى 
لو لم تتغير قط مواقف المنظرين من الإحصاءء بالمقارنة مع الفترة السابقة» وأن 
كثيرًا من الكتاب» ممن لم يُظهروا أى علامة على تغيير كهذا فى موقفهم؛ كانوا 
متلهفين كغيرهم بالضبط للاستفادة من مزايا التبسيط الكلى كأمر طبيعى. 


؟- المتمّم الإحصائى: القياس الاقتصادى 


وكدحهن اذلملة الأكرو وهاه ازيح ةالو لون سمي مح اس 
اقتصاد عددى وءتددمممءه أوء#عدتناط»؛ يعمل إحخصائيًا اهممننهمعمه 51815021101 
هو أنطكا عامل مييمن فى نيعا العلتئ'' وإن'هذا العائلء هما كان مينثقاد علسن 
الرغبة بتبسيط نمط النظرية الاقتصادية بحد ذاته» يفضل أيضًا النماذج الديناميكية 
الكلية. فمع بضع استثناءات» فإن المتغيرات الكلية- وبخاصة حينما يتعزز عدذها 


(19) من الملائم تأجيل درس هذه الاعتراضات ودرس تعديل مهم ينبغى إضافته إليها. ولكن لنلاحظ حالاً 
أن متالنا يوضح حقيقة أن الاقتصاديين عرضة للإغواء الآخر المتمثل بمحاولة تحسين الوضع عن 
طريق إدخال تبسيطات إضافية: ففى مثالناء لا يقتصر تبسيط الأشياء على تخفيض عدد المتغيرات 
بل على فرضية ثبات المعاملات أيضاً؛ ولو لم تكن المعاملات كذلك؛ لما كان من السهل معالجة 
المعادلة. ' 

(0) نذكر هنا مثالا واحدًا فقط» أى مخطط البروفيسور ر. فريش 171505 .1 نفسه المقدّم فى مقالته 
القوية: "'ر,وعءتطزمممع8 عتسقصزط مذ بمعاطم22 عدانامصس1 لسصة كطعاطمعط «مملغمعوممرط' 
3) أعوكة 0 5123لا 01 م110 15 52[5وو1 تمتمجمع8) . ويمكن أن يجد القارئ أمثلة أخرى 
فى العرض الذى كتبه تنبرجن للمقالة» وهو يرد فى الهامش التالى. 
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بإضافة مستويات الأسعار ومعدلات الفائدة- يَسْهل مطابقتها مع سلاس لنا الزمنية 
الأكثر أهمية. وكمثال بارز أشير إلى عمل تنبرجن("", الذى يُبدى كلا الاتجاهين 
بقوة» ويشكل عنصر! مهما جدا فى البحوث الاقتصادية فى وقتنا الحاضر بحيث إنه 
لا يغيب عنها مهما كانت هذه البحوث مسوجزة. إن مخططات تنبرجن الكلية 
العديدة» التى يستعمل معظمها فى البداية عددًا من المتغيرات أكثر مما تستعمله 
مخططات المؤلفين الآخرينء تقع بالدرجة الأولى فى صلب الاعتبارات النظرية 
البحتة التى هى اعتبارات بسيطة تمامًا - بحيث قد يكون من المفيد أكثر أن نتحدث 
عن اعتبارات بديهية 0251061201055 ع700-5635نتدمه: فهى تتضمن» فى نظام من 
المعادلات الخطية مع معاملات ثابتة (دائمًا تقريبًا)» تعريفات للمجاميع المهمة 
بشكل واضح 18 اأانةأزهومط1 '(أ5و:اه0610 (المعادلات التعريفية)؛ العلاقات 
التى توجد بين تلك المجاميع كما توحى البداهة بها (معادلات الموازنة)؛ والعلاقات 
التى يُعتقد أنها تصف سلوك مجموعات الأسر والمنشآت (معادلات السلوك أو 
'القرار”)7""). وهذا يتضمن المبدأ الأساسى القائل إن تشبيد البنية النظرية يجب أن 
يسبق 60606:م العمل الإحصائى: فالعلاقات نفسها لا تُستوحى من المشاهدات 
الإحصائية؛ فهى فرضيات» وليست نتائج("). إذ إن الأرقام الإحصائية “تفسر” القيم 
العددية لبعض المتغيرات بواسطة قيم عددية معطاة لمتغيرات أخرى من خلال 
طريقة الارتباط المتعدد- وهى عملية تزيل أيضًا تلك المتغيرات “المفسّرة” التنى 
تشير معاملات انحدارها الجزئية إلى عدم أهمية تأثيرها. وعندئذ فإن النظام؛ وفقا 
للإحلال المتعاقب» يختزل إلى معادلات “نهائية” تصّور الآلية الاقتصادية؛ء كما 


)*١(‏ من القائمة الطويلة من أعمال البروفيسور تنبرجن «اع:151506» فالعمل الذى قد يكون الأكثر ملائمة» 
بالنسبة للقراء الأمريكان والإنجليزء لوضع مدخل لطرقه النظرية والإحصائيةء هو: !5:25:13 
لا اناعم اللعطتاوع كص[ ها كمملوع أامة كا ممه لمطاعلل ىه ,1 زوع [ع© 5وعمصاكيد8 أه عمصلاوع1 
1239 ,12105 02 علاجوعا) 1919-32 .5.ل] مذ وعاء© د5وعماكنا8 ,11 0جة) . وكذلك مقالته: 
“1935 لإأنال باعتتاع د متامع8 “,لإممعطا!” ملز دوعس أقناظ 0021211102 مه دو لاوعوعن5 التى 
هى أكثر فائدة كعرض ما يمكن تسميته؛ الآن؛ العمل الأبكر فى الديناميكا. ولا يبعث كلا العنوانين 
على البهجة كما ينبغى. إذ يتوجب على القارئ؛ الآن بالذات» أن يهمل الإشارة الخاصة إلى دراسة 
الدورة الاقتصادية - لسبب سيتضح بعد قليل- وقبول العنوان الأول كمقالة حول الديناميكا العامة 
والثانى كعرض له. 

(؟؟) للوقوف على أمثلة» انظر العمل المذكور فى الهامش السابق. ولابد من أن نتذكر أن أعمال تنبرجن 
من هذا النوع بدأت عام ١575‏ (بقدر ما أعلم). 

(*") وهذا هو الفرق الأساسى بين طرق تنبرجن وتلك الخاصة ب دبليو. س. ميجل اءطع:1/1 .© /اللاء 
الذى نشير إلى طرقه أدناه. 
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يُعتقدل). إن كل خطوة من هذه الطريقة» بحد ذاتهاء عرضة لانتقادات جدية ولا 
يمكن أن يُقال بشأن هذه الانتقادات سوى أنها لا ينبغى أن تعمينا عن رؤية عظمة 
هذا الجهد الراتد. ولما كان معظم هذه الانتقادات يحمل طابعًا إحصائيّاء فإن عمل 
فريش- الذى أخذه تنبرجن بنظر الاعتبار إلى حد ما- ومجموعته ينبغى أن يُذكر 
عند هذه النقطة مرة أخرى؛ وبخاصة عمل هافلمو الذىء» أثناء إقامته القصيرة فى 
الولايات المتحدة ودون أن يقوم بالتدريس» قد مارس تأثيرًا يمكن أن يضاهى عمل 
فترة كاملة لبروفيسور ما"). ومع ذلك» وفى جميع الأحوالء فإن الاقتصادى الذى 
يقبل الديناميكا الكلية كما هىء سواء مع متمّمها الإحصائى أو من دونه يمكنه أن 
يتحدث عن فتح حقا- وليس فقط عن تطوير هجوم ما أو عن تحقيق وضوح أكثر 
بالنسبة لهدف معين؛ والذى هو كل ما يمكننا تسجيله بالنسبة لدينمة نظام فالراس أو 
باريتو. 


- التفاعل بين الديناميكا الكلية وحشوث الدورة الاقتصادية 


وكما شجع التوجة صوب القياس الاقتصادى تحديدًا- الميل للتفكير من 
خلال الأرقام الإحصائية - الديناميكا الكلية» فإن الاهتمام الواسع بمشاكل الدورة 
الاقتصادية قد شجع المكونات النظرية والعددية معًا للعمل الديناميكى الكلى. وهذا 
الاهتمام هو صفة بارزة فى وقتنا الحاضرء كما سبق أن رأينا. ومن التحليل السابق 
للعوامل التى خلقت الديناميكا الكلية» وبخاصة الديناميكا الكلية الإحصائية» يمكن أن 
نستنتج أن هذا التطور كان يمكن أن بتحدث حت ولوالم يكن هناك شىء ما مبنن 
قبيل النوع الخاص من التقلبات الديخ تعرأف عادة كدورات اقتصادية. ومما فل 
50 هذا الجزء والجزء الرابع» يمكن أن نستنبط من أن الاهتمام بظواهر 


(4؟) أشعر أن من واجبى الاعتذار للبروفيسور تنبرجن على هذا العرض. ولكننى آمل أنه والقارئ 
سيفضلان حتى هذه الجملء قليلة القيمة» على مجرد الإشارة إلى أعماله» التى لا يمكن الوثوق بأن 
كل قارئ سيتابعها. 

(5) ترد معظم تعاليمه فى مقالات له نشرت فى مجلسة 800201060162. ولكن انظر: 1/6 
00111122 10 1620م م5 “رقع ناعم امضمع8 12 جاعدمعممة جا اتطوطمءط عطا1 * ,ماع حم 
(4 وعارعد تعلط ,وترعموط اع [ا00)) 1944 تزادال. 
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الدورات الاقتصادية كان يمكن أن يزداد» بالمقارنة مع الفترات التى سبقت عام 
4؛ حتى لو لم تظهر الديناميكا الكلية الحديثة. ولكن من الواضح أن كلا 
التطورين اتجه لتعزيز أحدهما الآخر وأن طرق ومواد ونتائج بحوث الدورة 
الاقتصادية تغمر علم الاقتصاد العام أكثر وأكثرء من ناحية؛ وأن طرق ومواد 
ونتائج الديناميكا الكلية الحديئشة قد تطورت أساسّا لخدمة دراسة الدورة 
الاقتصادية(3”) بحيث إن الإشارة إلى الدورات الاقتصادية أخذت تتطفل حتى على 
عناوين أعمال ديناميكية كلية كثيرة ذات مدى أوسع بكثيرء من ناحية أخرى. ومن 
السهل الآن أن نصوغ بدقة أكثر طبيعة ونتائج هذه التفاعل7". 

كنا قد رأيناء فى الجزء الرابع» الفصل الثامن؛ إن الأفكار الأساسية المتعلقة 
بظواهر الدورات الاقتصادية كانت قد قدمت قبل عام 779175*). فما أضيفْ فى 
وقتنا الحاضرء إضافة إلى التطوير النقدى لهذه الأفكار. تمشل بالدرجة الأولى 
بالثروة الجديدة من البيانات والطرق الإحصائية لمعالجة هذه البيانات. وحتى 
برنامج القياس الاقتصادىء إذا استثنينا الرياضيات “العالية”. كان قد تحق على يد 
باحثين بارزين مثل جوغلار #داعدال وميجل 111061 وشبيثو ف1"". و لكن إمكانات 
أكبر لا تضاهى طرحت نفسها منذ عام .١119‏ وقد اكتفى بعض الكتاب باستعمال 
أى أرقام كان يمكن أن تصلها أذرع جهازهم التحليلى. والمثال البارز هو 
البروفيسور بيجو. إذ إن عمله: 7 .لع 15]6) صم نامسا 1دتنكن0ح1)» رغم أنه 
يبقى عملا “نظريًا”. إلا أنه يختلف عن نوع العمل الذى كان يمكن أن يقتمه 


ل تتوافر للفارئ طريقة بسيطة لإدراك هذا وتتمثل بتصفح عمل البروفيسور م. سوميرز: 12551660©” 
'الالنمع1 عاع/ز0) 5وعماكناظ ره 5ع1ل06يم 01 لاتأمهمع81110 الملحق بالمجلد صز وعمتلدء. 
15601 ع1عنا0)-ووءمزونا8 الذى تمت الإشارة إليه من قبل» أو إلى بعض ثبوت المراجع الأخرى» 
المذكورة هناك (ص 444)» وبخاصة ثبت المراجع الذى وضعه البروفيسور ر. أ. غوردن. 

(90") وهذا يفسر لماذاء عند حديثى عن الديناميكا الكلية بحد ذاتها ودون أن أقصد الحديث عن بحوث 
الدورة الاقتصادية تحديذاء توجب على رغم ذلك فى هامش سابق» الاستشهاد باثنين من أعمال 
تنبرجن تحمل عناوينها هذه الدلالة. ويعود سبب إصرارى على هذه النقطة؛ مع ما يمكن أن يبدو 
كحذلقة لا مبرر لهاء إلى أنها جوهرية ببساطة بالنسبة للتشخيص الدقيق للوضع العلمى الحديث. 

اليية وهذا يسرى على نظرية البروفيسور فون هايك أيضتاء إذا أمكن ربطها بنظرية البروفيسور فون 
مايسس. وإذا تعذر ذلك» فأننى أعتذر. 

(5”) صحيح أن العرض الأولى لشبيتوف 501610015 لتحليله للدورة الاقتصادية ككل لم يظهر قبل عام 
17 وأننا ما نزال ننتظر عمله الشامل؛ إضافة إلى ترجمته الإنجليزية» ولكن سبب هذا كان وما 
يزال يعود إلى محاولة شبيثوف البطولية لمعالجة مواد هائلة بجهده هو وحده. أما بالنسبة لميجل» 
فالإشارة الواردة فى المتن تعود إلى كتابه الصادر عام .١95567‏ 


الدزه 


اقتصادى ما قبل عام ١1١4‏ وذلك بسبب المادة الجديدة. وقد أبدى كتاب آخرون 
ميلا للانغماس فى المادة الإحصائية بصورة مباشرة وهجر الجهاز القائم 
والفرضيات التفسيرية القائمة. ويمكن أن نوضح هذا الميل:بعملين لآ يجمعهما غير 
القليل من نواح أخرىء أى عمل لجنة هارفارد (دبليو. م. بيرسونز) وعمل ميجل. 

إن لجنة البحث الاقتصادى فى جامعة هارفارد»ء التى ترأسها جارلس ج. 
بولوك 81100 .[ وعاعتقطع» وأدارها بشكل رئيسى وارن م. بيرسونز .21 معنديهة”7ا 
09 ودبليو. ل. كروم «هد0 ..1 ./578» قامت ببحوث تاريخية-إحصائية واسعة 
وطورة سلاك :متي مهنة ولكنها تدين 'تشرهز نيا العافية :+ إذ إن نظرقها كانت 
تُناقشء وتستنبط» وتطوّرء فى كل مكان وبخاصة من قبل إى. ويجمان .8 
دصودعع73 من معهد برلين- إلى *البارومتر ذى المنحنيات الثلاث” ‏ ع«ديه-عععطا 
]رطم الذى يجد القارئٌ وَعَينا دقيقًا لنسخة منقحة منه فى عدد ابريل ١577‏ 
من مجلة وعناداة)5 عتسامدمء8 عه ملع ( 200 ممع كد00 عط1” 
002011005 5وعصتودا8 كه عرعلم]آ لممتضمط عط 01 مم ماع مع ام1) . ويتعذر هنا 
تليق فر ريل اضيل هذا الازومتراء لذ وتحين علينا الافتطال على ينان النيداً 
الأساسى وعلى إضافة ثلاث ملاحظات نرجو بإلحاح أن يضعها القارئ فى ذهنه. 
يربط هذا المبدأ السلاسل الزمنية التى تشير البداهة عومعءه-ذهتدصرهه إلى أنها مهمة 
شكل عاد ولك بحن أن يكون .هذا المزذا زقد" لشلقة منها التغييو اخ الموسمية 
و“الاتجاه الدائم” همعن وابءهة بحيث تأتى الدورات كباقى [003:و6: (للتفاصيلء» 
انخظر : كن عأموطلصدط تامعن ',وعارع5 عط 01 لماع م0 ,موممومعط .11 .117 
0 بط ,1924 ,5ع15]1 510 لوعن فصع ط312) . 


والملاحظات التى أحب إضافتها هى ما يلى: )١(‏ إن الضرق الإحصائية 
التى استعملتها لجنة هارفارد تتعرض إلى اعتراضات جدية فى ضوء التطورات 
اللاحقة» وحتى القائمة حينذاك» فى الإحصاء “العالى”. ولكن هذا لا ينبغى أن 
يحملنا على إهمال الدافع الذى قدمّه ذلك العمل الرائد إلى كل من تشكيل الأرقام 
الإحصائية وتطوير الطريقة الإحصائية؛ أو إهمال حقيقة أن تلك الطرق تنطوى 
على معرفة فطرية كان يمكن أن تمضى مسافة معينة باتجاه تبرير نتائجهاء 
كمقاربات» لو نهض أحد بهذه المهمة. 
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(؟) إذا كان النقاد قد أخطئوا حينما فشلوا بإعطاء الوزن المناسب للأهمية 
التاريخية لذلك العمل» فأنهم أخطئوا أكثر فى ذلك الجزء من نقدهم الذى كان 
موجه ضد مقدرة ذلك البارومتر على التنبؤ. والحقيقة هى أن منحنيات البارومتر 
قد أشارت إلى الانهيار القادم عام ١959‏ بوضوح كاف- ولكن المشكلة كانت 
تكمن فى إن مفسرى المنحنيات أما لم يؤمنوا بطرقهم الخاصة بهم أو أنهم؛ بخلاف 
ذلك لم يريدوا تحمل ما اعتبروها هم مسئولية التنبؤ بالكسادء الخطيرة. 


(") لقد شدد بناة بارومتر هارفارد على مصلحة قرائهم وآمنوا بأنهم هم 
أنفسهم لم يكونوا يستعملون ذلك الكيان الكتيب والباعث على الشكوك: النظرية 
الاقتصادية. كان البروفيسور بيرسونز يميل تمامًا للرد على الاعتراضات النظرية 
بالإشارة إلى المئات من معاملات الارتباط التى ظهرت فى ظل توجيهه. وفمبن 
الواقع» رغم ذلكء فإن هؤلاء البناة قد ار اح و بر حا لطر ا 
لأنها تستقر فى الوعى الباطنى للمرء: فقد استعملوا ما يمكن تسميتها تسميتها النظرية 
المارشالية للتطور. أى (إذا أهملنا التتصحيح المهم المتعلق 000 الموسمية؛ 
وهو أحد مساهمتهم الأكثر ديمومة؛ علما بأن هذا التصحيح ثانوى بالنسبة 
لموضوعنا الحالى) أنهم افترضوا أن بنية الاقتضاد تتطور مصورة منتظسة أو 
سلسة صو1ط225 طأمممره 5620 2 هذ يمكن تمثيلها (باستثناء التغيرات الحادة التى 
تحدث من حين إلى أآخرء' المنعطفات” لع نا) باتجاهات خطية وافترضوا بأن 
الدو رات هى انحرافات تزيد أو نقل عن هكذا اتجاههفات 200 له امن 
5 وتشكل ظاهرة منفصلة وقابلة للفصل. وهذا خطأ سنشير إليه بعد قليل 
مرة أخرى. ولكن رغم خطأ وجهة النظر هذه؛ فهى تشكل نظرية معينة أو العمود 
الفقرى لنظرية ما. إن السجال المنهجى المحدود بشأن “بحوث الدورات الاقتصادية 
دون نظرية ما"”, الذء ى كان يبرز من حين إلى آخرء كانت طبيعته تشابه السجال 
الذى برز حول عمل ميجل والمكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية ية وبالتالى فسنتناوله 
سوية مع هذا الأخير. 

سبق أن شددنا على أهمية عمل ويسلى كلير ميجل والمكتب الوطنى 
للبحوث الاقتصادية الذى قاده وألهمه ميجل. وكما قال البروفيسور إى. ويجمان .5 
11 دذات مرة. 2 اعم ل معهده: 118ال 01111015 زم0ك1 111 )لأنادم[ كانت 
مجرد المجلد الثانى من عمنله: 3) عتاء 6101© عماعمعع ام )., فقد كان يمكن 
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لميجل أن يقول بأن (معظم) أعمال المكتب الوطنى شكلت مجلدا ثانا ضخما 
بالنسبة للمجلد الأول الذى كان قد صدر عام .١111١7‏ وكان مجلده الصادر عام 
دا ات داز مه ممعاطمعط عطاك :ماعن ووننزون8: كعمل ويجمان: 
عنطءاءد اهن زده؟1 الصادر عام »١13748‏ بمثابة عرض منظم للمشاكل ووجهات 
النظر والمواد - وذلك للعمل الذى أنيط به إيصالهء على الأقل» إن لم يكن إكماله؛ 
إلى مستوى عمله الفخم (وعمل . ف. يورنس 5معنا8 .1 .ى): عمستاكدءع1 
6) وعاء© ووعصاعن8). ولا نستطيع الدخول فى مناقشة الأمر المعروف بطريقة 
المكتب الوطنى لوصف الدورات وصفا إحصائيًا. فكل ما نقدر عليه هو أن نبين أن 
هذا الجهد لإثبات ولعرض مقدار ضخم من مادة إحصائية (أولية) إنما يواصل 
أساسًا الخطة التى تحققت جزتيًا فى الكتاب الصادر عام ١11١7‏ ولا يدين بشىء ما 
إلى النظرية الديناميكية الكلية» رغم أنه أخيرًا يطرح مشاكل معينة ويوفر اختبارات 
مهمة لها هاءءاه: فعمل ميجل ومجموعته يهدف أساسا إلى بيان ما يتعين علينا 
تفسيره؛ وأنه ويوحىء إضافة إلى ذلك؛ بوجهات نظر للقيام بذلك التفسير. 


وانتهز هذه الفرصة للتعقيب بإيجاز على السجال المحدود حول المنهجية 
المشار إليه. ربما كان يمكن لميجل أن يفعل شيئا ما للحيلولة دون هذا السجال لو 
أنه ميّزّ بوضوح أكثر بين النظرية كفرضية تفسيرية والنظرية كجهاز تحليلى. 
وكان بوسع معظمنا أن يتفق معه لو أنه شعر بأن صياغة الفرضية التفسيرية ينبغى 
أن تهتم باكتساب سيطرة أكمل على الوقائع وأن الفرضية التفسيرية؛ القديمة 
والجديدة» كما قدمّت لحد الآن» كان ينقصها البرهان الدقيق وقد تعجز عن الصمود 
أمام الوقائع التى كان ميجل بصدد جمعها. وحتى فى هذه الحالة» فإن ميجل لم يبد 
أى عداء قوى لكثير من “نظريات”: الدورات الاقتصادية التى عدذها بتجرد تام فى 
كتابه الصادر عام ولكنه؛ علاوة على ذلك؛ لم يهتم إلا قليلا بالتنقية 
التكنيكية “للنظزية”* إذا فهمتا هذا المصطلح كأداة» مثلما لم يبد سوى اهتمام قليل 
بالتنقية الحديثة للطريقة الإحصائية. وقد تكفلت صلاته القديمة بالاتجاهات التى 
يمثلها فيبلن وعنءم206ع) مانمعاء17 بتأمين ما تبقى لكى يظهر ميجل فى أعين 
المهنة ككاتب معاد للنظرية بأكثر مما كان عليه بالفعل - وأكثر من ذلك فى أعين 
أولتك الأنصار للديناميكا الكلية الذين يميلون للنظر إلى النظرية الاقتصادية 
والنموذج الرياضى كمترادفات. ولكن من الناحية الفعلية» نية وواقعّاء كان ميجل 
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يرسى الأسس “لنظرية” معينة: نظرية لدورة اقتصادية ما إضافة إلى نظرية عامة 
للعملية الاقتصادية» ولكن من نوع آخر. وبالمثل» فإن لجنة هارفاردء حينما أعلنت 
أنها تعمل من دون نظرية؛ لم تقصد حقا أي شئء سوى أنهم لم يريدواء عند قيامهم 
بعملهم الوقائعى» أن توجههم الفرضية التفسيرية المفهومة فهمًا مسبقًا على نحو ما. 


ولكن بحث الدورة الاقتصادية هو دراسة للأوضاع المتعاقبة النى يكون 
عليها نشاط الأعمال 5 وؤووع 7 أوناط 01 56006065 التى تشكل أيضنًا موضوع 
الديناميكا الكلية أو جزءا منها. وأن التعاون بين الاثنين كان قائمًا هكذا بصورة 
واضحة. ومن المفترض أن كل دارسى الدورات الاقتصادية» ممن لم تعوقهم 
النواقص الرياضية. قد أدركوا هذا منذ البداية. وأن المنطق الأساسى لفترات 
الإبطاء» ومعدلات التغير ؛ والتراكمات 1284085ناددده؛ والمنطق الأساسى للتذبذبات 
التى يمكن لهذه الموضوعات تقديمه» كان من المرجح جدا أن تفيد فى تفسير 
السلوك المشاهد لمادة السلاسل الزمنية. ويفترض بالديناميكا الكلية أن لا تكون أقل 
نفعًا فى أى محاولة لوضع المادة النظرية القائمة فى قالب واعد أكثر لحسمء ا 
قضايا التحديد 5 ووصياغة شروط الوهن ع0أمصول أو الانفهار 
5 26 وما شابه ذلك. إن مشاكل الآليات» التى تتطور بواسطتها الحوافز 
من خلال النظام الاقتصادىء يمكن إيضاحها بواسطة طرق الديناميكا الكلية مما 
يمكنهاء بين أمور أخرىء من المساهمة بقوة فى فهمنا لنقاط التحول فى الدورة 
دأهادم عمندنة [ووزاعبره(' *). والمثال اللامع الذى يمكن استخدامه لإثبات جدوى 
هذه الطرق هو نظرية عوامل التذيذب 0:5غ0501112 5ه /إدمعط؛» أى نظرية العوامل 
التى تخلق التقلبات فى النظام» رغم أن هذه يه ال و 
التقلبات(١‏ “). لن. يكون من: السهل على الباحثين“الأدبيين”7'*) للدورات الاقتصادية 
رؤية هذه الإمكانية؛ فهم يميلون للقول بأنه ليس بوسع عامل معين أن يساهم فى 


)0( والمثال الجيد على هذا النوع هو المناقشة بين البروفيسور ر. ٠‏ فريش والبروفيسور ج. م. كلارك 1 

عانه0 .3/1 بشأن العلاقة بين نقاط تحول كل من الاستهلاك وإنتاج السلع الرأسمالية كج الدورة 
',لاأمع' '.ممتكله1]-تعصسسوصمع 4 «صمناعملم2 لهاتمدت مععسطعط ممتاماءمعنم1 علكن) 

1931-2 ,لاتمممعظ لوعن ناه 0 لقيو[ 'بلعو الا وعطسوظ ك ' لصه * علد زوزع 8') 

)10( ثمة مثال ميكانيكى يوضح هذه الظاهرة. لندع ساعة الكترونية تأخذ مكانها على طاولة متقلقة نوما 
ماء إن التيار الالكترونى» الذى يُبقى الساعة تعمل» ٠‏ منتظم تمامًا. ٠‏ ومع ذلك» فيمكن لهذا التيار أن 
يُحدث حركة متقلقة بالنسية للطاولة. 

(؟4) أى غير الرياضيين. 
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التقلبات الدو رية ما 0 تكن لسيلاسل الزم منية الخاصة به متقلبة 0 0 
ذا الامتال: لهالا من لؤاع' لزي النورها فى عيرق تعميق وتصحيح حججهم. 0 
يفعلوا هذا على الدوام» فالسبب يعود أساسًا إلى راشب الرياضية ذون شكم ولكن 
ثمة سبب آخر ينبغى أن نشير إليه. 

لقد ذكرنا آنفا أن الديناميكا الكلية تساعدنا على فهم آليات التطوير 
210011 4ه وصتوتصقطءوم. ومما قد يساعد القارئ لو أنه ينظر إلى النظام 
الاقتصادى كمكبّر صوت يستجيب لتأثير الحوداث المزعجة عمتطضندنك أو 
' المثيرة” 1 بطريقة تتحدد جزئيًا بواسطة بنيتها المادية. تتضنوان : 1 
كمانا “يستجيب” بطريقة ما حينما “يزعج' عندما يعزف عليه العازف. إن فهم 
“قوانين” هذه الاستجابة يساهم فى تقديم “تفسير” كامل للظاهرة التى نسميها عزف 
على الكمان 6ع20ه0 15ذ1ه1. ولكن من الواضح أن هذه المساهمة» حتى إذا عززتها 
مساهمة عالم الفسلجة العصبية» لا تفسر كل هذا العزف. وإذا نحيّنا جانبا التقييم 
الجمالى وما شابه» فهناك مدى معين من المساحة العلمية البحتة يعجز علم الصوت 
وعلم الفسلجة تكوينيًا عن تغطيتها. وبالمثئل» فإن الديناميكا الكلية تعانى من 
محدوديات واضحة» رغم أنها أساسية تمامًا لتفسير معين لظواهر الدورة 9): 
فنماذجها الدورية هى كنماذج مكبرات الصوت بالنسبة للعزف على الكمان. ولكن 
أنصار الديناميكا الكلية لن يروا هذا. فهم يبنون نماذج ديناميكية كلية يراد بها 
تفسير كل ما يراد تفسيره من ظواهر الدورة بالنسبة للاقتصاديين. إن مجرد 


(5) يبدو هذا التشبيه واهنا ككل التشبيهات طبعًا. وكذلك هو شأن المقترح التالى الذى هو ليس بتشبيه. 
إن مسارات الدورات تمضئ ضمن التطور التاريخى للاقتصاد الرأسمالى. وحتى لو أهملنا كل 
السوسيولوجيا الاقتصادية التى » لذلك» يجب أن تدخل بالضرورة فى تفسيرهاء فلا يسعنا ألا نلاحظ 
أن نظريتها أوء لتجنب هذه الكلمة» تحليلهاء يجب أن يرتبط إلى حد بعيد بنظرية أو تحليل التطور 
أكثر مما بالديناميكاء التى هى نظرية أو تحليل للثوضاع المتعاقبة 561062065 التسى لا تحمل أى 
نقاط زمنية تاريخية 5عغهل لمعترم)ولط. وهم لا شك فيه أن هناك آليات معينة لعبت دور كبينًا العام 
٠17‏ مثلما فعلت ذلك العام .١9175‏ وينبغى ينبغى أن تؤخذ هذه الآليات بنظر الاعتبار فى أى دورة 
مشاهدة وفقًا لمخططات ديناميكية كلية يمكن أن تنطبق انطباقًا عامًا إلى هذا الحد أو ذاك: متلما 
ينبغى بالضبطء؛ عند مستوى أقل من التكنيك» » أخذ نظرية العرض والطلب العادية بنظر الاعتبار. 
ولكنها مجرد أدوات ولا تكفى فى حد ذاتهاء حتى لو عُززت بكل السلاسل الزمنية الى يمكن 
تصورهاء لإعادة بناء الظاهرة ككل وكذلك»؛ طبعاء وبدرجة أقلء آثارها بعيدة المدى. 
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محاولة ذلك يتضمن كثيرًا من الأخطاءا؛ '). فثمة بنى مهلهلة تقوم على فرضيات 
اعتباطية» “يجرى تطبيقها' وتقديمها حالاً كدليل للسياسة الاقتصادية» وهى ممارسة 
تكمّل طبعًا قائمة الأسباب لإثارة المعسكر المقابل. ويتكون لدى المرءء أحياناء 
الانطباع بأنه لا توجد سوى مجموعتين من الاقتصاديين: مَنْ لا يفهمون ما تعنيه 
المعادلة الفرقية 8 011616066؛ ومن لا يفهمون أى شىء آخر. وهكذا 
فحينما أجازف بالقول إن هذا الحاجز غير الضرورى قط- ولكنه غير جديد فى 
علمنا- للتفاعل المثمر سينهار بمقتضى منطق الأشياء إنما أعبر عن أمل أكثر مما 
هو نبوءة تتحقق عن قريب. 

وما يزال يتعين على أن أشير إلى فرع واعد من الديناميكا لا يشكل أيضنًا 
اقتصادًا جزئيًا ع حقًا لأنه لا يمتد إلى العوامل الفردية المقررٌة. 
ولكنه ليس اقتصاذا كليًا أيضنا لأن نماذجه لا تشمل كل الاقتصاد: أنه قريب من 
التحليل الجزئى لدى مارشال 5ذولاإلهمة [02,دم لأنه يُعنى (تقريبًا) بصناعات فردية. 
وتعطى دورة العلف-الخنازير عاعءله ع0ط0-هرمه أشسهر مثال: فإذاقرر كل 
المزارعون؛ بسبب وجود علاقة ملائمة بين سعر الخنازير 06< (لحم الخنزير 
:0) وتكلفة تغذيتها (سعر العلف من الحبوب)؛ فى وقت واحد تقريبًا زيادة 
الإنتاج من الخنازيرء وإذا خرج كل هؤلاء فى نفس الوقت تقريبًا حينما يزداد 
عرض الخنازيرء كما هو مجرى الأمور فى هذه الحالة» فهذا يمكن أن يسبب 
هبوطا حادًا فى سعر الخنازير (وكذلك زيادة فى سعر العلف) مما يمكن أن يحمل 
غالبية منهم على تقليص إنتاجهم الأمر الذى من شأنه أن يعيد خلق ظروف ملائمة 
يمكنها بدورها أن تقود إلى توسع آخر فى إنتاج الخنازير. قد تكون الدورة الناتجة 
دورة واهنة لم3 انفجارية ع#اذوهام»«ه؛ راكدة لإندمهة)5» وأن من الممكن 


(45) يمكن لثلاثة من الأخطاء أن تصاح كأمثلة توضيحية. تبين هذه الأخطاء؛ فى الوقت نفسه. لماذا لا 
تخبرنا الاعتراضات المعنية بشىء ما ضد النماذج نفسها ولكن فقط ضد الادعاء المشار إليه. )١(‏ 
تتضمن نماذج الديناميكا الكلية؛ المقدمّة مع ذلك الادعاء. فرضية إن “أسباب: الدورات الاقتصادية 
ينبغى العثور عليها فى التفاعل بين المجاميع الاجتماعية نفسها 3658:6825 [0013؟ بينما يمكن إثبات 
إن الدورات تنشأ عن اضطرابات قطاعية. (؟) ومع الشرط نفسه؛ تحمل النماذج الديناميكية الكلية 
المضمون القائل إن التغيرات الهيكلية التى تحوّل الاقتصاد لا تمت تاريخيًا بأية صلة إلى الدورات 
الاقتصادية, بينما يمكن إثبات أن الدورات هى الشكل الذى تأخذه التغيرات الهيكلية. (”) يهدف بناة 
النماذج الديناميكية الكلية؛ دائمًا تقريباء إلى تفسير كل مراحل الدورات (ونقاط التحول) بواسطة 
معادلة “نهائية' واحدة. وهذا ليس مستحيلا حقا. ولكن من الخطأ افتراض أنه يجب أن يكون ممكنا 

وتقييد التحليل بهذا المستلزم. 
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وضع نموذج عام بسيط لوصف هذه الآلية التى يمكن مشاهدتها بالفعل ليس فقط فى 
موق الكنازين بل 'فن بحائقة كبيرة مسن الحالاك أيضنا” *1 والمكال: القساني» السذئ 

يُظهر الظاهرة بالنسبة للسلع المعمّرة» هو مثال البروفيسور تنبرجن حول بناء 
السفن7'*). من ناحية» من المعقول أن نقول إنه لن يتم الوثوق كثير! بالنتائج التى 
تقدمها مثل هذه المخططات (ظاهرًا أكثر مما حقيقة) ولابد من إيداء عناية قصوى 
عند تطبيقهاء إذا أمكن أصلاً تطبيقها على أى حالات عملية. وهكذا فإن قراء مقالة 
البروفيسور تنبرجن سيلاحظون بقلق القائمة الطويلة من الفرضيات مما يتناقض 
مع حقيقة أنه قد طُلب منهم قبول هذه الفرضصيات. ولكن حتى إذا قبلوها كلهاء فأنهم 
سيجدون أن من الصعب حمل أنفسهم على أن يهملوا إهمالاً كاملاً كل المؤثرات» 
على بناء السفن» التى تمارسها الصناعات الأخرى وظروف نشاط- الأعمال العام 
5ه ووعصاقتاط لمتعدعع؛ و أنهم قد يبصرون فى الرسم البيانى الأساسسى 
(المصدر السابق» ص )١١4‏ علامات على الدورة الاقتصادية أكثر مما على الآلية 
التى يفردها المخطط. ولكن» من ناحية أخرىء فإن مخططات من هذا النوع هى 
خطى أولى نحو نظرية ديناميكية أكثر كمالاً مما يوجب إدراجها كأعمال رائدة ذات 
أهمية فائقة: إن القارئ نفسه الذى تدهشه نواقص هذه المخططات- كما كان سيفعل 
عند قراءة راية سفينة كولومبس- لابد من أن يندهش أيضنًا من حقيقة أن عنصرًا 
من الآلية التى تصفها المخططات يرد بالتأكيد فى كل حالة عملية (تقريبًا)» وعلاوة 


زه نحيل القارئ إلى: ,203125مع85 01 1081نا10 رتم00 ',تسمعتمعط!” بطم عط1 ',اعتاعوط .30 
8 بونقنوطء5 (وقد أعيد نشرها فى المجلد: لإردعط؟ عاءع/0 5وءطادنا8 هأ وع12015) حيث يجد 
القارئ كل ما هو ضرورى بما فى ذلك تقريبًا كل الأدب المتصل بها. 

)31 :) 1931 لإأبال لتطععخ وعطء اطع ماع11 7 كنالءانا2 ننه طقتطء5 ماظ ',معع1ءطم11 .ل.. والنموذج 
ممتع جدا. لندغ السفن المتاحة حاليًا من ناقلات الشحن تتمثل على محور الزمنء لنسميها ) ( 
ونفترض» كمقارية أولى؛ أنها تتغير فقط كنتيجة لإنتاج سفن جديدة مما يمكننا أن نرمز إليهاب 
10 افترض أيضنًا أن تكلفة الشحن ستكون عالية (متدنية) حينما تكون السفن قليلة (كثيرة) 
بالمقارنة مع اتجاهها مما يشجع (يثبط) الطلبات على السفن الجديدة التى سيثبط (يشجع) تنفيذها من 
الطلبات الإضافية» وهكذا. وعليه» فإن زيادة إنتاج السفن فى أى لحظة سوف يعتمد على ندرتها أو 
وفرتها النسبية فى وقت ما من الماضى (قل 0 من السنين): (0-)1:ه- > () 1 
حيث © هى عبارة عن ثابت يمثل حدة رد الفعل. وهذه معادلة فرقية وتفاضلية مم ركبة:؛ وهى أول 
معادلة من هذا النوع تدخل النظرية الاقتصادية. ويصف حل هذه المعادلة التطور فى عدد السفن 

عبر الزمنء إذا كان التطور معطى فى فترة ابتدائية (نظريّاء وإلى الأبد بعد هذه الفترة). ووفقا 
لطريقة أساسية يستعملها علماء الفيزياء كثيراء فإننا نحصل على الحل بواسطة الإحلال (التجريبى): 
8جاوه > () 6. وسيلاحظ القراء الرياضيون أن هذا الحل سيكون دوريًا إذا جعلنا 0 عددًا متخيلا 
(إن علاقة يولر ممتهاء: 5*تعاناظ هى )0 مأو ز+ عله دوم د أوزء) [ انظر: ؤ5وع0أونا8 .5 لخ ال 
3 .م روعا8© ] 
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على ذلكء فإن هذا العنصر يرد فى معظم المهام المئّرفة جيذا التى تدعو 
المخططات إلى المزيد عن العمل باثنأدها على تفن الخط؛ إن .غبلا كهذ! لا يمكسن 
أن يكون أكثر من عمل استكشافى (تمهيدى). ولكنه يستكشف الأرضية التى ستقف 
عليها بنية جديدة ذات يوم. 
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الفصل الخامس 
كينز والاقتصاد الكلى الحديث!!/؛) 


اساوريهات بعرل :لخر ات لاد مم صل كيد 
؟١-‏ الجهاز التحليلى فى عمل كينز 'بتدمعط] لدتعمء6” 
6- تأثير الرسالة الكينزية 


فى تاريخ خ التحليل الاقتصادىء فإن الزاوية التى يند ينبغى أن ننظر منها إلى 
أكبر نجاح أدبى فى وقتنا الحاضرء عمل كينز: 0000 1ه بتتمعط]' لتعمعء 0 
6 :1/1006 كمه ؛وعنع)ه1): هى زاوية الاقتصاد الكلى الحديث» وأنه من هذه 
الزاوية فقط يمكننا أن نحاول إنصافه. أما من أى زاوية أخرى» فهذا بمثابة 
إجحاف. فكما هو معظم الاقتصاديين العظام الذين وصلت رسائلهم إلى الجمهور 
العام» وبخاصة مثل 7 . سمث» كان اللؤنة :كيقر معت :كينا آخر» إضافة إلى كونه 
يناف حقل التحليل الاقتصادى. فقد كان كينز قائدًا قويًا وغير هياب للرأى العام» 
ومستشارًا حكيمًا لبلده- إنجلتراء والذى كان قد ظهر فى الحرب العالمية الأولى» 
محافكلا فيما بعد؛ مع مزيد من العمق» على علم الفراسة الاجتماعى ا 
الذى اكتسبه حينذاك- وسداد ذاحنا امضيالهة كنا 16م كر نجل يمكق أن يحتل 
مكانة فى التاريخ؛ حتى وإن لم يكتب سطرا واحدًا من العمل العلمى تحديدًا: وكان 
هو من كتب فيمأ بعد: 1919) ععوءط عط 01 وععمعناوهء0055) ع أمرمصمء8) مكتثلا 
بالشهرة العالمية في حين صمت رجال كانوا بمثل بصيرته ولكنهم أقل شجاعة 


ورطال صقل تعافته رافق اذل عي 


57) [كان 51 آخر شىء كتبه ج. شومبيتر إلى كتابه: تاريخ. وقد تركه للطبع حينما غادر كمبريدج 


لعطلة رأس السنة كانون أول .١144‏ ولم يُطِبَع بعد وفاته. وعليه» فلم تتوافر له فرصة ما 
ا 

(44) لقد حاولت فى الأجزاء: الثانى ؛ الثالث والرابع» من حين إلى آخرء أن أضع خلاصة عن 
الشخصيات كشخصيت. وه ذ' غير ممكن فى هذا العرض الموجز. ولذلك» اكتفى بإضافة القول بأن 
ثتائى “عن كينل حماء. يعجر عن تغطية لوحة معينة عن الرجل وحتى ثشراء اهتماماتبه. . وحتلى 


عمذه د لوحتنا من جميع جوانبها. لقد وصفت الكلمات الواردة أنفا كثناء- 


5 
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وبمعنى ماء كان عمل كينز: /إزمعط1 0626121 عملا مماثلاً مين أغعيال 
القيادة. . فقد علَمَ هذا العمل إنجلتراء عبر تحليل عام على ما يبسدوء وجهة نظره 
الشخصية بشأن وضعها الاقتصادى والاجتماعى وكذلك وجهة نظره الشخصية 
حول “ما ينبغى عمله مع هذا الوضع'. وعلاوة على ذلك؛ فنظرً! لاصطدام رسالة 
الكتاب بالمناخ الأخلاقى الذى خلقه الكساد وبالمد الراديكالى المتزايد» فقد حققت 
هذه الرسالة» التى انطلقت من الموقع المتميز لكمبريدج والتى أثراها أنصار 
مقتدرون ومخلصون كثرء نجاحًا مماثلاً فى كل مكان؛ وبخاصة فى الولايات 
المتحدة. وقد يبعث هذا على الاستغراب إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن موقف كينز 
كان محافظا نوعًا ما من نواح كثيرة: وبخاضسة فى قنضانا حريية البقط 
الاقتصادى. ولكن لا ينبغى أن ننسى أن كينز قدم خدمة حاسمة للمذهب المساواتى 
0 فى نقطة ذات أهمية فائقة. فقد تعلم الاقتصاديون الميالون لهذا 
المذهب؛ منذ عهد بعيدء إهمال كل جوانب أو وظائف عدم المساواة فى الدخل إلا 
الجانب التالى: إذ ظلوا يشكون بآثار السياسات المساواتية على الادخار كما فعل 
ج. س. ميل. وقد حررهم كينز من هذه الشكوك. فقد بدا أن تحليله يعيد الاعتبار 
الفكرى لوجهات النظر المعادية للادخار؛ وقد أفصح كينز عن هذا فى الفصل 
الرابع والعشرين من عمله لاأمعط1' 21زعدء0. وهكذاء فمع أن رسالته العلمية قد 
محرت كن يور قم الضيل: العقول فى مهنة الاقتصادء بيد أنها سحرت أيضًا الكتاب 
والناطقين على تخوم الاقتصاد المهنى ممن لم يدركوا شيئًا مسن العمل [مجعمء© 
78601 سوى أنه: الاقتصاد الجديد للإنفاق عمتلوعءم5 2ه ىءتسرمووع8 وين 
والذين أعاد كينزء بالنسبة لهمء الأيام الخوالى للسيدة مارسيه (انظر الجزء الثالث؛: 
الفصل الرابع) حينما كانت كل طالبة؛ بتعلمها استعمال بضع مفاهيم بسيطة 
تكتسب المقدرة للحكم على كل القضايا الداخلية والخارجية للجهاز المعقد جدا فى 
المجتمع الرأسمالى. كان كينز ندا لريكاردو بالمعنى الأرفع لهذه العبارة. ولكنه كان 
أيضا ندا لريكاردو فى أن عمله يشكل مثالاً مدهشا على ما أسميناه» سابقًاء نقيصة 
ريكاردوء أى تحميل عمل أساسى رقيق شحنة ثقيلة من الاستنتاجات العملية الأمر 
الذى لم ينصف هذا العمل رغم أنه؛ ببساطته؛ بدا ليس فقط عملاً جذابًا بل مقنكا 
ل لت 
>6انا515) ولكن خلف خذا الثناء ثمة ثناء أرحب يبقى غير مكتوب هنا. [ انظر العمل: طاو 


'(1883-1946) وعملزء >1 دنا الذى كتبه ج. شومبيتر لمجلة: عاطمومع8 موه صم 
6 ]م56 ,/8ا6916 210 وقد أعيد نشره ضمن عمله: 1951) 15 ندع 01 رع1).] 
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أيضًا. وقد قطع هذا شوطا بعيذاء ولو ليس الشوط كله نحو الإجابة على الأسئلة 
التى تهمنا دائمّاء أى: ماذا فى رسالة المرء ما يجعل الناس يصغون إليه ولماذا 
وكيف. ورغم ذلك؛ فإن مهمتنا الوحيدة هى أن ندخل فى عرضنا مساهمة كينز فى 
جهازنا التحليلى. ولكن أهمية عمله تفرض عليناء قبل ذلك» ضرورة تقديم بعصسض 
تعقيبات على الجوانب الأوسع من ذلك الجهاز. 


-١‏ تعقيبات على الجوانب الأوسع من عمل كينز 


أولآء يفقم :عمل قزق مكالا ع٠‏ على موضوعتنا القائلة إن رؤية الوقائع 
والمعانى تسبق؛ من حيث المبدأء العمل التحليلى الذى؛ إذ يشرغ بتحقيق الرؤية. 
فإنه يمضى معها منذ ذلك الحين يدا بيد ضمن علاقة لا تنتهى من الأخذ والعطاء. 
ولا يمكن لشىء ما أن يكون أوضح من أنه؛ فى بداية الجزء المهم من عمل كينزء 
قد برزت رؤيته للرأسمالية الآخذة فى الكبر فى إنجلترا وتشخيصه الغريزىئ لها 
(الذى واصله دون أى اهتمام بالتشخيصات الممكنة الأخرى): فالاقتصاد المسصاب 
بتصلب شرايين تتناقص فرصه لتجديد شبابه بينما تتواصل عادات الادخار التسى 
تشكلت فى عهود الفرص الوفيرة. لقد تشكلت رؤية كينز هذه فى , الصفحات | الأول 
من عمله: 9) ععدءط عط كن وععمعناوع 5م20 ع استمورون13 عط) وأ نه ألمح إليها 
بوضوح متزايد فى أعماله اللاحقة. وقد تجلت مبادرة كينز العلمية البحتة الأكثر 
طموحاء بشكل خاصء فى عمليه: 1923) مرم)ع2] بوماعده11 مه 0نم 09 و ع15أوع11” 
0) لإعصمكلة ده). ٠‏ ورغم أن العمل 720156 لا ينطوى على افشل بالمعنى المعتاد 
لهذه الكلمة» بيد أنه قوبل بنقد محترم ولكن مدمّر ٠‏ وفشلء قبل أى شىء آخرء فى 
التعبير عن رؤية كينز بدرجة كافية. وعليه» وبتصميم يثير الإعجاب» قرر كينز أن 
ينخى جانبًا الأجزاء المعرقلة من الجهاز وأنصرف إلى مهمة وضع نظام تحليلى 
من شأنه أن يعبر عن فكرته الأساسية وليس عن أى شىء آخر. ويبدو أن هذه 
النتيجة. التى قدمها للعالم عام »١975‏ كانت قد أرضته تمامًا وإلى حد الشعور بأنه 
قد انتشل علم الاقتصاد من بين ١٠١‏ سنة من الخطأ وأرساه على أرض الحقيقة 
المؤكدة- وهذا ادعاء يتعذر اختباره هناء ولكن تم قبوله بصورة جاهزة من قبل 
البعضء مثلما أنه أساء إلى عمل كينز فى أعين كتاب آخرين. 
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ثانيّاء يجب أن نسجل اعتراف كينز بفضل السيدة جوان روبنسون» والسيد 
ر.غ. هاوترى 8130169 .0 .212 والسيد ر.ف. هارود 802200 .7 .12 (وهو فضل 
يمكن إثباته فى كل حالة بصورة مستقلة عن الحالات الأخرى) ولكن كينز اعترف 
بشكل خاص بفضل السيد ر. ف. كان مطهة .7 .2 الذئ لم يقف دوره بعيدًا جدا 
عن المشاركة في تأليف ذلك الإنجاز التاريخى. وانتهز هذه الفرصة لأنقذ من 
النسيان مساهمة أخر ى لكان مطعك]؛ إضافة إلى مساهمته فى عمل كينز: لممعمء© 
72601 وفى نظرية المنافسة غير التامة. فرغم إن مارشال قَدَْمَ مادة وفيرة لنظرية 
العمليات قصيرة الأجلء بيد أنه كان يشدد دائمًا على خصائص الوضع العادى 
طويل الأمد اددومهم صدمعدماء ربما دون أن يوضح بدرجة كافية أن ما فنتمناه 
بالفعل كان هو المنطق البحت للعملية الاقتصادية وليس أى حالة أخرى للأشياء 
يمكن أن تظهر فعلاً فى أى لحظة من المستقبل. كان من الضرورى إدراك أن ما 
بيطيو يهنا وها كم أن يُشاهَد هو النتيجة لتتابع حوادث قصيرة الأجل وردود 
أفعال قصيرة الأمد عليها وأنه يحمل شبهًا ضئيلا بحالة التوازن التام التى يمكن أن 
يظهر إذا أخذت وقتا لكى يعبر كل شىء عن نفسه دون أى اضطرابات أخرى 
تحدث أثناء ذلك. إن وجهة النظر هذهء إلهامة جدا كما هو واضح لتحسين التحليل 
الاقتصادىء قد أخذ كان «اه>1 بها من قبل بشكل منسجمء بشكل منسجم وواع أكثر 
مما فعل أى اقتصادى آخر فى نظرىء رغم أننى غير قادر على تأشير أى عمل 
محدد له من شأنه أن يدعم هذا التأكيد. (حول العلاقة الممكنة بين هذه المساهمة 
العلمية وفلسفة الأمد القصير فى وقتنا الحاضرء انظر الجزء الرابعء؛ الفصل 
السابع). 


الفا ينه إق ا لحسبا الحالة» أن يُنسَب إلى كينز الفضل» أو أن يؤاخذ على؛ 
منشأ المذهب الركودى الحديث ««دنمه2مع5)82 ممعلمدم. إن المذهب الركودىء. 
بحد ذاته» قديم قدم الفكر الاقتصادى من الناحية العملية. فحينما يستمر التوعك 
الاقتصادى 0212156 ءتمدوممءه لفترة مطولة؛ يقذم الاقتصاديون نظريات تزعم أن 
الكساد قد جاء ليبقى» مسايرين فى ذلك الأمزجة السائدة فى زمانهم كما يفعل بقية 
الناس. وقد شاهدنا أمثلة على ذلك من قبل. ولكن بقدر تعلق الأمر بوقتنا الحاضر 
وبالأدب العلمى» فيمكن رد هذا الموقفء كما سبق أن رأيناء إلى عمل كينز: 


ععدء2 عط 01 وععرعناوء055© عتمروووء85. وفى الولايات المتحدة؛ وبصورة 
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طبيعية» لم يتم “التقاط' هذا الموقف حتى أزمة 2١11735-١375‏ ولكنه قد تم التقاطه 
بقوة شديدة بعد وقوع الأزمة وبروز آثارها. ثمة مجموعة كان يمكن أن تسمى 
مدرسة ووجدت التجاوب لدى كل فئات الرأى العام تقريبًا- بما فى ذلك جماعة 
رجال الأعمال المرهقة- كانت قد برزت كمجموعة لها أهمية علمية فى ظل القيادة 
اللامعة للبروفيسور ألفن هانسن مع5مدةآ .11 115ة. الذى أسهب ووسئع مذهب 
الاقتصاد الناضج أو الراكد 'إ«امممعع عمناهمع 52 1ه علقم و فقا لخطوط تختلف 
نوعًا ما عن خطوط كينز. يتعذر علينا أن نحاول هنا تحليل هذا المذهب بصورة 
معمّقة ونقتصر على ملاحظة أن هذا المذهب قد برز على نحو أفضل مما كان 
متوقعاء. رغم الأدلة المناقضة ظاهريّاء 0 لثلائة أسباب )١(‏ لأن الفرص 
الاقتصادية الجديدة التى كانت تظهر د يمكن أن تعزى» عن حق جزئيّاء إلى نتائج 
الحرب العالمية الثانية وبالتالى يمكن أن تفسّر كفاصل غير مهم بالنسبة لقضايا 
الاتجاه الأساسى؛ (؟) لأن كل فترة ازدهارء مهما طالتء تبدى ارتدادات وباعوطاة: 
بحيث يمكن على الدوام تفسير هذه الارتدادات كتجلى لذلك الاتجاه؛ (؟) لأن بعض 
الكتاب: ممن هم غير “ركوديين” سواء بمعنى كينز أو هانسنء» يصلون إلى نتيجة 
ممائلة لأسباب خاصة بهمل“). ويبدو الأمرء أحياناء كما لو أنه يتوجب علينا أن 


(5:) زرككداء كدق لمكن عدم الاقتناع بحجج كينز أو هانسنء؛ ومع ذلك التنبؤ بأن التطور الرأسمالى يميل 
نحو التلاشيى- أى أن يستقر عند حالة يمكن أيضًا أن توصف جيذا 'كركود' - ذلك لأن الدولة 
الحديثة يمكن أن تحطم أو تشل القوى الدافعة لذلك التطور. وتمثل الضرائب الحديثة مثالاً واحذا فقط 
عل العوامل الكو الى تفل بهذ التجاد عل بأن من لمكن إبانها علا بحلل احا لاد 
قو ن كوابح من , هذا النوع- التى» علاوة على ذلك؛ يمكن أيضنًا أن نبين أنها نتائج حتمية 
للتاريخ بي تفعل فعلها إضافة إلى العوامل التى يشدد عليها كيئز وهانسن: : ومن الواضسح 
أنها تصل إل ى الشىء نفسهء فى اقتصاد قائم على الربح» سواء عند تلاش و اوسن الح يه 
للنشاط المربح أو عند فرض ضرائب على الأرباح بعد أن يتم تحقيقها. لنلاحظ» فى هذا السياق» أن 
هناك: فى بعض النقاطء قرابة قوية بين حجة كينؤز- -هانسن ومحاججة ريكاردو أج. سرء . ميل بشأن 
حلول حالة ر اكدة معينة 5121 '(5]120. وهذا واضح بشكل خاص فى حالة كينز الذى تحدث 
غير مرة فى كتابائه الأول عن" تجاوبه الطيينة المتتاقص مع 'عتيود الأنسان” - عشية فترة كان 
يتعذر فيها تصريف المواد الغذائية والمواد الأولية -- وعن ضغط السكان. وهذا العنصر ليس فقفطل 
يغيب عن محاججة هانسن بل أنه تحول» على يديه؛ إلى نقيضه بالفعل . ولكن فكرة ميل فرص 
الاستثمار للتلاتى فى المستقبل» عند مقارنتها بالميل للادخار لدى الأفراد رغضم أنها عولجت 
بطريقة تختلف عن طريقة ريكاردوء بيد أنها موجودة لدى كلا الكاثبين [ هانسن وكينز]. ويكمن 
الأاختاف رانين فى انهما تنبئا بصعوبات معينة» فى عملية استقرار الاقتصاد عند حالة راكدة 
وهى صعوبات الم ترد عند ريكاردو. [كان ج. شومبيتر؛ فى عمله: مه درؤتله50 ,متكتلة )تمه 
١194‏ 102:20:3). قد طرح وجهة النظر القائلة 'إن التطور الرأسمالى يميل نحو التلاشى لأن 
الدولة الحديتة يمكن أن تحطم أو تشل قواها الدافعة”.] 
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نتحدث ليس عن كتاب ركوديين وكتاب معادين للمذهب الركودى بل عن خطين 
مختلفين من حجة ركودية واحدة - على الأقل عند إهمال كل أولئك الكتاب 
المعادين للمذهب الركودى الذين اقتصروا على انتقاد الحجج الركودية المخثلفة. 


أخيراء رابعًاء لنلاحظ الحقيقة المهمة- مهمة فى أنها تبين المدى الذى كان 
فيه عمل كينز: نتدهعط1 6606121 يمثل استجابة معينة لأفكار مقبولة على نطاق 
واسع - المتمثلة بظهور أعمال أخرى فى الثلاثينات حاول كل واحد منها بطريقته 
التعبير عن أفكار تماثل أفكار كينز فى نقاط مهمة. فهناك» مثلاء كاتب كينزى 
متحمس تحدث عن “محطات سويدية نحو كينز”. وإذا أهملنا الحكم القيممسى الذى 
تتضمنه هذه العبارة» فيمكن حقا الموافقة على أن الاقتصاديين السويديين الكبارء 
وبخاصة لندال اطهوه1] وميردال 3/6021 وأهلن «ذا!0» قاموا بتطوير تلميحات 
معينة لفيكسل كان قد بناها بمواد مماثلة ووفقا لخطة ممائلة. ورغم ذلك» سأكتفى 
بعملين من شأنهما توضيح ما أقصده. 


لفد ظهر عمل إرك لوندبيرغ عمءطلمبرآ علتية: 2ه معط عط مذ دعل0نمن5 
7) 150215108 تمه ممع 8) بعد سنة من صدور العمل تتتوعط"7 [2رعمعء6.؛ وأنه 
قد أخذ العمل الأخير بنظر الاعتبار بدرجة كاملة ويتضمن عمله اعترافا صريحًا 
“بتأثيره المشجّع'. ولكن عملا بهذه السعة والعمق يتعذر “تكوينه' فى سنة واحدة 
بتأثير خارجى ما لم يكن مؤلفه كان قد توصل بنفسه إلى استنتاجات ممائلة نوعًا 
ما. وإضافة إلى ذلكء فإن تأثير فيكسل أوضح بكثير من تأثير كينزء وأن عمل 
لوندبيرغ؛ من حيث طرقه ونتائجه» يختلف عن عمل كينز بدرجة تكفى لتأكيد 
استقلاله الأساسى عن هذا الأخير. وفى الواقع» وباستثناء كفاءة العرضء يمكننا أن 
نتحدث عن أفضلية عمل لوندبيرغ؛ وبخاصة (ولكن ليس حصرا) لأن لوندبيرغ قد 
عالج من البداية مشكلة السلاسل عههءدوه: التى كان ينبغى على أتباع كينز عملها 
لصالحه. والكتاب مهم بالنسبة لنا بشكل خاص لأنه يُظهر الجذور الديناميكية 
الجزئية-والكلية للمذهب الكينزى القائم على نحو أفضل بكثير مما يُظهره كينز 
نفسه. أما بالنسبة للكنا ما بعد الكينزيين فى وقتنا الحأضر 305زأوعتلازعع1-]5ومم» 
فلابد من أن يكون الكتاب مهمًا بشكل خاص بسبب التجربة المنورة التى يمكن أن 
يقدمها لرؤية الفرضيات *الكينزية' فى ضوء مختلف وفى سياقات مختلفة. 
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أما كتاب كارل فول: 1937) كننقائتعىاكاكقطاءئم 11لا لمن مسقم مطءملاء0)؛ 
فلا يدين بشىء ما إلى 15560131 21,عمء6 ذلك لأن مخطوطة الكتاب. كما يقول 
المؤلف فى المقدمة» كانت قد اكتملت فى كانون أول ١575‏ بحيث إنه لم يكن قادرا 
على أكثر من إضافة إحالات هنا وهناك إلى العمل 160:8 [2,عمع6. وما يثير 
الدهشة هو وجود عدد معين من وجوه الشبه بين فرضياته وفرضيات كينزء رغم 
أن المدى الكامل لنقاط الاتفاق الفعلية لن تتضح من الوهلة الأولى بالنسبة للقراء 
الإنجليز والأمريكان. وهذا يعود إلى حقيقتين: لأن الدكتور فول استعمل جهانزا 
محظلفا فن المفاههم .وتوضل إلنّ اسكداجاتة بطق تميل” إلى إخفاء نقاظ الاتقاق نلك؛ 
وإذ كتب كتاب الدكتور فول فى بيئة مختلفة» فإنه منحّ مجالاً واسعًا لمشاكل لم تعد 
هامة بالنسبة للمهنة الأمريكية. ولهذا بالضبطء؛ فإن دراسة الكتاب يمكن أن تكون 
مفيدة جدا للاقتصاديين الأمريكان. ونظر! بالذات إلى أن منهج الكتاب هو منهج 
غير كينزى على ما يبدوء فإنه يكشف عن علاقات مذهبية (موضوعية) ويلقى ما 
يعد ضوءًا جديدا على مشاكل كينزية عدةء وبخاصة مشكلة البطالة التوازنية 
أمعمزلزه امدمعمعلصن «صسلئط1لنبوء. وقد مارس هذا الكتاب بعض التأثير فى ألمانياء 
وتأثيرا كبيرا فى الدانمارك كما أخبرنى زميل اقتصادى دانماركى. 


؟- الجهاز التحليلى فى عمل كينتز ‏ بدمعط1 امععمعن” 


أولاء إن الجهاز التحليلى المستخدم فى العمل بإدمعط1 660601 جهاز 
ستاتيكى أساسا. سنحاول بعد قليل تفسير التناقض الظاهرى المتمثل بأن مكانة هذا 
العمل فى تاريخ التحليل إنما ترتبط» رغم ذلكء بالدافع الذى قدمّه للديناميكا الكلية. 
كما لا اقصد إنكار أن أجزاء كبيرة من الكتاب- يمكن للبعض أن يقولوا: أهم 
أجزاءه - تخصص للعوامل الديناميكية. بيد أن هذه العوامل قد أضيفت إلى جهاز 
عظمى!7'” كان ستاتيكيًا بشكل حاد بحيث يمكن؛ كمسألة مبدأء إهمال كل السلاسل 


(650) لقد جرت صياغة هذا الجهاز العظمى بدقة مرات عدة. نكتفى بذكر: 1ه م1520 ع1 'رعومما .0 
عآ مله ,1938 لإتقتصطعة] يد تمرمهمع8 ',عسناكم20© مإ تزاأممعممع8 تلالماتطتام0 عط مه امع عاد 
7 ) 1801010 قوع طزع عا عط ,رمزعل؟] .1). 
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والفترات7!"). ثانيّاء إن هذه النظرية الستاتيكية ليست ستاتيكا الأوضاع العادية 
طويلة الأمد 7215:مط «د-عهو1 بل نظرية التوازن قصير الأمد. ثالثاء إن النقطة 
الأهم فى .هذا السياق هى إن أثر الاستثمار الجديد على الإنفاق» من بين كل جوانب 
العملية الاستثمارية» هو الأثر الوحيد الذى يدخل النموذج (وليس الكتاب): فكما 
شدّد كينز نفسه عن حقء إن رأس المال المادى (المعدات) يُفترض أن يبقى ثابتا 
طوال الوفت نوعا وكما. وهذا يحّد من النظرية ويختزلها إلى تحليل للعوامل التسى 
تحدد الدرجة الأعلى أو الأقل من استعمال جهاز صناعى قائم. إن مَنْ يبحث عن 
جوهر الرأسمالية فى الظواهر التى تلازم إعادة خلق هذا الجهاز بصورة دائمة 
والثورة الدائمة التى تتواصل فى إطاره يجب أن نعذرهم لهذا السبب حينما يعتقدون 
إن نظرية كيئز تتجرد عن جوهر العملية الرأسمالية7””*). رابعًا رغم أن التحليل 
الكينزئ هو تحليل كلى 8221(515 3682682]176: بيد أنه - لغرض البساطة دون 
شك - يفترض مسبقا المنافسة “الحرة” فى كل أسواق السلعة والعواملء وإِنْ لم 
تكن المنافسة “البحتة” بالفعل. خامساء يُعتقد أن كل فرد يستجيب لنوع خاص من 
القيم “الحقيقية”, أى لأسعار معبّر عنها بوحدات-أجر أو أسعار تقسّم على أجر 
نقدى متوسط لكل وحدة من العمل تحدده المساومات بين أصحاب العمل 
والمستخدمين- وهو إجراء تبسيطى بائس تقريبًا لا يتيح إمكانية المقارنة بين 
نقطتين زمنيثين مختلفتين ما لم تكن معدلات الأجر هى نفسها فى كلتا الحالتين. 
ولكن ثمة استثناء هام لهذه الفرضية القائلة بأن الناس يفكرون من خلال القيم 
الحقيقية بهذا المعنى: فالعمال لا يفعلون ذلك إلا حينما يدخرون ويستثمرون» ولكن 
ليس فى مساو 0 حول العمل؛ فحينما يتفاوضون بشأن عقود الأجرء فهم يأخذون 
بالاعتبار معدلات الأجر النقدى فقط"©. 2 


)5١(‏ المثال البارز على هذا هو مضاعف كان كينز [ كان ج. شومبيتر قد عزم علئ مناقشة هذا فسى 
الجزء التالى من هذا الفصل الذى لم يكتمل.] 
(؟5) إن هذا لا يمنعنا من إيجاد عدة نقاط من الاتصال بين التحليل الكينزى والماركسى. ورغم ذلك» فهما 
نقيضان أساسًاء 
(؟5) يثير هذا ثلاثة أسئلة: )١(‏ السؤال حول واقعية هذه الفرضية بحد ذاتها؛ (؟) السؤال حول مبرر هذا 
الاستثناء من القاعدة التى تم تبنيها بالنشبة لكل المعاملات الأخرى؛ (") السؤال حول آقار هذه 
الفرضية على نظرية الأجر لدى كينز . ليس بوسعنا أن نجيب على أى من هذه الأسئلة ضمن 
المجال المتاح: : فلا نستطيع سوى أن نوضح أن كينز ؛ بفضل هذه الفرضية؛ استطاع رفض النظرية 
المعتادة بشأن دالة عرض العمل التى تستند على فرضية مناقضية. وإذ بالغ كينز كثيرا فى أهمية 
هذه النفطة؛ فقد أسماها 'نقطة خروجنا عن النظام الكلاسيكى” (المصدر السابق» ص .)١7‏ ولكن 
من الصحيح: وفقًا لخطة محاججته؛ أن هذه الفرضية هى التى تمكنه من الدفاع عما هى فرضسية- 
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ضمن إطار هذه النقاط الخمسء يطرح التحليل الكينزى- تحليل الدخل 
القومى الجارى- خمس متغيرات داخلية» أى المتغيرات التى يحددها النظام: الدخل 
القومى نفسه» 1 الاستهلاك؛ الاستثمار ومعدل الفائدة؛ ومتغير خارجى 
واحدء كمية النقود(؟”)؛ الذى يقتمه إلى النظام سلوك “السلطات”. يمكن ترك 
التشغيل ليتنحى جانبًا على أساس الفرضية» التى قد تكون ممكنة فى الأمد القصير 
جداء القائلة إن التشغيل يحدده الدخل القومى حصرا. إن القيمة الجارية لهذا الأخير 
تساوى بالتعريف الاستهلاك الجارى زائدا الاستثمار الجارى على نحو متطابق» 
علمًا بأن الكميات الثلاث يتم التعبير عنها بوحدات-أجر3”). ومع كل “المعطيات” 
كملاع المفترضة»ء يمكن القول إن القيمة الجارية للدخل القومى “تتحدد*' بثلائة 
دوال أو جداول كان كينز قد مجدها بتسميتها باسم “القوانين النفسانية”7”): دالة 
الاستهلاك؛: ودالة الاستثمار» ودالة تفضيل السيولة» وهى الأدوات العظيمة الثلاشة 
للتبسيط التى تتولى تحقيق رؤية كينز بالنسبة للعملية الاقتصادية» وبخاصة هدفه فى 
إثبات وجود توازن البطالة قطانمو أمعتصتتزه1مسعمولصبء وكذلكء إذا صغنا 


-أساسية بالنسبة لنظامه.» أى أن عقد الأجر لا يقرر الأجور الحفيقية من حيث الميداً. لقد تراجع 
أتباعه: بشكل تدريجى وغير مباشرء عن هذا الوضع الذى يتعذر الدفاع عنه والذى هوء بالنسية 
لمحاججته» أقل جوهرية مما تصور هو نفسه. ومع ذلك» لاحظ العنصر الذى يمكن الدفاع عنه فى 
هذا الوضع: إن أى زيادة أو انخفاض فى معدلات الأجرء إذا كانت تزيد أو تخفض من الدخول 
الأجرية فى قطاع مهم من الاقتصاد بدرجة كافية (أو حتى فى موضع محلى)؛ يكون لهابعض 
التأثير على الأسعار» وإن هذا التأثير يمكن؛ جزئيًا أو كليّاء أن يعادل التغير فسى معدلات الأجر 
النقدى- وهذه سلسلة من أشياء مترابطة تستحق أن يُشْدّد عليها بالفعل. 

(04) إن أحد النواقص الكثيرة لعرضناء الذى لا يستهدف سوى استحضار قسم من الأساسيات فى أذهان 
قراء يُعتفد أنهم على دراية بالعمل 726013 0606581» يتمثل بأنه ينبغى علينا مواصلة تقليد كثير من 
الكينزيين فى افتراض أن كمية وسائل الدفع تتحدد خارجيّاء أى اعتبارها تتحدد بحرية من قبل 
الحكومات والمصارف المركزية. وهذا الافتراض» رغم كل الاحتجاجات» يضعنا بصورة خطيرة 
قريبًا من نظرية كمية خام؛ التى يشكل جانبًا أساسيًا منهاء كما رأيناء أن كمية النقود تكون معطا 
خارجيًا. ومن شأن هذا الافتراض أن يكون غير واقعى بما لا يطاق» حتى بالنسبة لإنجلترا الحديثة: 
مالم نعرّفء كما أوضح أرثر سميثيز 501415 1لاط]:ة3» كمية النقود لتعنى النقود القانونية زائد! 
الحد الأقصى من الودائع التى يسمح القانون و“السلطات” للمصارف بخلقها. 

(هه) مادامت الادخارات تعرآف بوصفها الفرق بين الدخل والاستهلاك» فإن ) هذه المتطابقفة تعطى 
المتطابقة المألوفة بين الادخارات الجارية و(معدل) الاستثمار الجارى. ولكن لكى تسصح المتطابقفة 
الأخيرة؛ فلا ينبغى مطابقة الاستثمار الجارى بدوره؛ كما فعل كينز. مع معدل إنتاج المعدات 
الرأسمالية الجديدة. حول هذا انظر: لوعل! عع0دن أدع عام[ 01 7 1 لا .2.8 
2902-5 .مم (1939 لإتمبصاءع*1) وعتتطمررمع8] 02 امصحياول وارعاممن0 'كممغتلصمكه. 

(55) إن هذه الدوال أو الجداول لا تملك: طبعاء الحق بهذا الاسم» حتى ولو بالمعنى الذى يجوز فيه» عند 
الضغطء إطلاق اسم قانون غوسن للحاجات القابلة للإشباع. 
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الأمر بتشديدٍ مبالغ فيه. إثبات قناعته بأن الادخار (أوء بعبارة أخرىء معدل الفائدة) 
يلعب دور سلبيًا 7111210 04 ء1ه: فى اللوحة التى تفقر الشعوب7"©. 


وبنفس المعنى الذى الذى ينحدر فيه منحنى الطلب المارشالى من كورنو 
201001 (و من فيرى أيضمًا 611؟؛ موضوعيًا)ء فإن دالة الاستهلاك الكينزية تنحدر 
من مالثوس وفيكسل7"). ولكن كينز قام بتدقيقها أكثر. وكما يعرف كل فردء فإن 
هذه الدالة تمثل الاستهلاك القومى الكلى الجارى (الإنفاق الكلى على “الاستهلاك” 
فى صورة وحدات-أجر) كدالة للدخل القومى الجارى (فى صورة وحدات-أجر) 
وهى تعبّر عن الفرضية الاعتباطية التى تشير إلى إن أى زيادة فى الأخير تقتترن 
دائمًا بزيادة فى الأول ولكن بمقدار أقل7؟©) . أما تغطية دالة الاستثمار ببضع 


(59) إن من يعتفدون بأن الوقائع الاقتصادية وتحليل كينز لا تؤيد هذه القناعة وإن عنصر الحقيقة فيها 
يُختزل إلى القدر الذى ع س. ميلء دبليو. روشر :80506 .لا ومارشال (انظرء قبول 
كينز» وحتى هوبزن ملل بهذا الأمر على مضض» المصدر السابقء ص 195)» ٠»‏ سيبحئثون 
بصورة طبيعية عن تفسير غير تحليلى. وقد يجدوا هذا التفسير» ؛ أولاء فى وضع إنجلترا الذى كان 
يمكن فيه حل ٠‏ صعوبات كتيرة بمصادرة “الدخول الريعية' 6065مء: التى كانت» لأسباب سياسية» لا 
تذلل بأية صورة أخرى من الذاحية العملية؛ ثانياء فى نوع من البشر مثل كينز- الذى آثرء وهو 
المثقف المتجرد الذى مقت بشدة الفضائل البرجوازية ولكنه كان متحضرًا جدا إلى حد كراهية 
وسائل العنقففا» عل نمو ابس :غير لبي إطادق 'طلقة الرحمة” على مصالح المقرضين «ماللء 
111161251 

(8ه) ورغم ذلك»: فيفوم بين حالتى مارشال وكينز الاختلاف التالى. فهما كانا يمكن أن يكونا متمائلتين 
بالضبط لو كان بوسع المؤرخ أن يقول إن مارشال كان قد وجد منحناه لدى ج. س. ميل وهو فى 
حالة أقل دقة فأضاف هو إليه هذه الدقة و 'الحدة' ععلء 0ه «مع1:. ولكن “المفترض” بالنسبة 
لمارشال أنه وجد لدى كورنو كل الدقة والحدة التى يتمناها كل واحد. وأن كينزء الذى كان مفتونا 
بمالثوس كما من الصعب أن يون قد بعرت على فيكسيل :85 31) كان ينجن عليه أن لود يكل ديا 
ينبغى على نصير لميل أن يقوم به فى حالة منحنى الطلب المارشالى. ومع ذلكء فإن القرابة 
(الموضوعية) بين كينز ومالثوس تبرز بوضوح خاص فى بداية العمل 25 .م) لمعط؟ لنتعمع0) 
حيث يصوغ كينز مفاهيم: دالة العرض الكلى ودالة الطلب الكلى وكذلك دالة الطلب الفعال. فمهما 
كانت الأهمية التى نوليها لتحذيرات كينزء فإننا ننقاد إلى اعتبار هذه الدوال؛ القابلة لأن تتقاطع مسرة 
واحدة (أو مر أت عدة) ولكها ليست متطابقات البتة» كتعميمات للمفاهيم الأصلية للعرض والطلب 

على السلع الفردية. وإن كينزء المدرك لهذا الفخ المستورء لم يعمد إلى الاستفادة كثير! من هذه 
الفكرة فيما بعد. ولكنها الفكرة المالثوسية إياها. وإذا صحت؛ فهى تكفى لوحدها لإثيات امكانية 
توازن معين لا يشكل فيه التشغيل الكامل صفة ما. وأكرر أن الحجج؛ التى يطرحها كينز ضد ما 
تصور أتها النظرية الكلاسيكية (بمفهومه)» ؛ غير مهمة قط ضد أى صياغة صحيحة لنظرية توازن 
التشغيل الكامل وأن تهمته القائلة إن النظرية الكلاسيكية لا تعرف أى بطالة سوى البطالة الاحتكاكية 
العطاناهامدعصن لهدوناه11 لا تصح إلا إذا تم تعريف مصطلح: احتكاكية بمعنى واسع جدا بحيث 

يجرد التهمة من كل أهميتها. 
)9ه6) إن هذا “القانون النفسانى' للميل للاستهلاك ينبغى أن يشير إلى الأفراد طبعًا. ولكن الفرضية المعنية 
تشير إلى مجاميع اجتماعية 288168245 50121. وقد أسميتها فرضية اعتباطية وذلك فقط للتشديدع- 


6000 


كلمات» فهذا أمر أقل سهولة وذلك لصلة هذه الدالة بالعوامل الديناميكية الهامة جدا 
الى .تر ف" الفصلين الحادق حشر والثالى عقر 'من .عمل يدق والعى ألاتتدهل 
فى الصرافة الفتريعة ليذه الدالة: تيكل دالة الاسان معدل الاسستامان' القلسين 
بالكفاية الحدية “لرأس المال (المادى) بشكل عام التى يخلقها ذلك المعدل من 
الاستثمار'(المصدر السابق» ص 5١١).؛‏ علمًا بأنه يجرى تعريف الكفاية الحدية 
لرأس المال 1هغامده ؟ه لإعدءةه 1هزعءدم كعلاقة بين المردود المتوقع من وحدة 
إضائية /(فجقاز 6 بلكل تجدوع) من" أن شلعة وأسدالية وبسون كلفئية انيناع ينه 
الوحدة(''). وهذه الكفاية» كما أوضح كينز نفسه» هى نفس مفهوم افيسشر؛ 0 
العائد الحدى على التكلفة” )5م 0162 معتاءم 4ه غ21 لممتع ممص ( . ولكن الاختلاف 
التالى يقوم بينهما: فعند فيشرء يشكل معدل العائد الحدى على التكلفة- الذى 
تشم غملنة تضم اتلفيكة العو اد المفز قن المكركة الأننايكة «اللسية باهر 
الفائدة» فى حين ابتعد كينز» عند هذه النقطة؛ عما أسميته تقليد باربون دوطج8 
ووضعء من حيث نواياه على الأقل» نظرية نقدية للفائدة مفادها إن الفائدة لا تشتّق 


-على حقيقة أنها لا تصوغ سوى إمكانية واحدة من إمكانات عدة. ويمكننا التعبير عن دالة 

الاستهلاك بكتابتها هكذا: /9) 6 - 0)؛ وعندئذ فإن الفرضية تظهر بمعنى أن الميل الحدى 

للاستهلاك: نول / ©0» يكون أقل من الوحدة على الدوام. ولكن لنلاحظ حالاء كبديل لدالة الاستهلاك 

هذهء إن بوسعنا أيضًا أن نكتب دالة الادخار هكذا أيضاء لا) © - 5). وقد صار من المعتاد بالنسبة 

لكينزيين كثر إدخال متغير آخر فى كلتا الدالتين» أى معدل الفائدة» 1» علمًا بأن أهمية هذا التنازل 
يقللها إلى أدنى حد الافتراض بأن تأثير 1 ضئيل جدا. 

(60) من المعتاد كتابة دالة الاستثمار هكذا: (؛ ,لا) 7 - 1 مما يعكس الكفاية الحدية لرأس المال بواسطة 
شكل الدالة 1. وعندئذ» فإن الميل الحدى للاستثمار» عند معدل فائدة معطىء يكون / 5 /817. ولكن 
يمكننا أيضًا أن نهمل 1 من أجل التشديد على الحالات الى يكون فيها الاستتثمار “تلقائها” 
015 أى أما أن يُفرّض على النظام بواسطة عامل خارجى معين كالحكومة أو» بخلاف 
ذلك يدخل دون مراعاة للظروف القائمة. أوء» على العكسء يمكننا أن نعالج الاستثمار على أنه 
“محفز ' كليًا 1200060 بمشتريات المستهلكين وأن نكتب دالة الاستثمار عندئذ كما يلى:(1 ,©) © > 1: 
كما فعل لانجه 1.2556 (انظر الهامش رقم 4 أعلاه). بإن هذه التعابير وتعابير أخرى تطرح نفسها 
لغرض تأكيد هذه الإمكانية أو تلك؛ ولكن أيّا منهاء إذا أخذ على حدة؛ لا ينصف بصورة كاملة فكقر 
كينز الذى ) امتنع بشكل حكيم عن تقديم أى منها بنفسه. 

)5١(‏ (1930) أقع”ع)م1 04 بورمعط1. ومع ذلك» يمكننى أن أبين حقيقة إن كينزء الذى لم تكن له معرفة من 
الدرجة الأولى بالأدب الاقتصادى. وبخاصة الأدب القائم حينذاك وغير الإنجليزىء توصل إلى 
مفهومه بصورة مستقلة تمامًا وأنه أورد اعترافه المعنى حينما كان انتباهه مشدودًا إلى صيغة فيشر. 
وأنه بالغ فى امتنانه حينما التقط الفكرة. وهذا هو رأى البروفيسور ليرنر على الأقل. ومن ناحية 
أخرىء يمكن القول إن كلا المفهومين يمثتل حقا تحسينا لمفهوم الإنتاجية الحدية لرأس المال؛ كما 
طوره مارشالء وفيكسل بشكل خاص- وهذا يعيدنا إلى بوهم باورك مرة أخرى- ولكن ليس أكثر 
من هذا. إذ إن“ آفاق' ووعمء“ناءهم205م مفهوم الإنتاجية الحدية لرأس المال وصلته بتكاليف استبداله 
لا يمكن أن ينكرها إلا قلة من المؤلفين الذين استعملوهاء هذا إن أنكرها أحد. 
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من» أو تعبر عن» أى شىء يمت بصلة إلى العائد الصافى من السلع الرأسمالية» 
مهما كان شكل هذا الشسىء 00 


وهذا يحملنا إلى الثالثة من دوال أو جداول كينز الأساسية: دالة تفضيل 
السيولة. ففى الفصل الثالث عشر من عمله #ودمءط7 6,81م66» يبدو كينز وكأنه يقبل 
النظرية التى تجعل معدل الفائدة “يعتمد على تفاعل جدول الكفاية الحدية لرأس 
المال مع الميل النفسانى للادخار” (التفضيل الزمنى). ذلك لأن كينز قد أشارء 
كاعتراض وحيد له» إلى أن من المستحيل استنباط معدل الفائدة ببساطة من ههذين 
العاملين فقط لأن معدل الفائدة يعتمد أيضًا على الشكل الذى يريد المدخر أن يحفظ 
به ما يشاء ادخاره. فبعد أن يكون المدخر قد قرر مقدار ما يريد “الاحتفاظ به 
بشكل ما لتأمين المقدرة على الاستهلاك المستقبلى”'(ص 1557. لاحظ الطابع 
الكلاسيكى لهذه العبارة)» فما يزال يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان» وإلى أى حد. 
سيتخلى عن المقدرة الآنية لفترة محددة أو غير محددة؛ أى يتخلى عن تفضيله 


(؟1) نظرا إلى إن هذا قد يشكل» من زاوية التحليل النظري فقطء المساهمة الأصلية الأكثر أهمبية فى 
العمل معط 62131 فتكفينا بعض تعقيبات. أولاء إن النظرية النقدية للفائدة لدى كينز كانت 
نظرية أصيلة ذاتِيًا كنظرية نقدية للفائدة» ولكنها ليست كذلك من الناحية الموضوعية. فإن التفسيرات 
التى قدمت لظاهرة الفائدة» بدءًا من السكولائيين» مرورًا بخلفائهم البروتستانت» إلى الكتاب الحديثين 
ما قبل الكينزيين» تربط الفائدة بالنقود ويمكن لكل مؤلفيها أن يوافقوا على الطلاق الذى أعلنه كينز 
بين مردود رأس المال غير النقدى والفائدة. وتتمثل الأهمية الموضوعية لعمل كبنزء إلى المدى إلى 
وصله هذا العملء بالنجاح الذى حققته تعاليمه: فقد حول كينز بالفعل عدذا كبيرًا من زملائه 
الاقتصاديين الذين» لعشرين سنة أو تفريبًا قبل ذلك» يندر أن اهتموا بشكل جدى بأى نظرية نقدية 
للفائدة. ثانيّاء يتعين علينا مجددا أن نستعيد حقيقة أن فيكسل؛ دون أن يتبنى نظرية نقدية معينة» كان 
قد خطا خطوة مهمة جدا نحو هكذا نظرية إلى حد أنه ألهمّ أتباعه السويديين للأخذ بها. إن هذا الخط 
الفيكسلى للتقدم يتوافر للقراء الإنجليز بأفضل ما يمكن من خلال عمل البروفيسور ارك لندال - 58111 
للهلصنآ: 1939) اخلع0 لمه نإعم3840 08 لإدمعط]” عطا مز وعن0ن5) وكذلك فى مقالتى البروفيسور 
يردتجن أو هلن صتلط0 اتارعظ:” له كعستكو5 1ه لاتتمعغط؟ سامطءءه:5 عطا مه دعاملة عدرمع 
7 نال له طعنتدك/ا ,امامل 200101012 ',10765]126111. وقد قادت هاتان المقالتان إلى 
مناقشة بين كينز» وأوهلن» وروبرستون ه15 وهاوترى 11210569 تبعها عدد من المقالات 
لاقتصاديين آخرين ٠‏ ولكن يجب أن نكتفى» » قالقاء بإضافة إن الشكل الخاص الذى أعطاه كيئز 
لنظريته النقدية كان نأصياد ذانيا وموضوعيا مما ربما يختلف هذا الشكل كثيرًا أو قليلاً عن الشكل 
السويدى أو عن الشكل الذى يتبناه البروفيسور هيكس (12 .ا ,[ه]ذمة© انه علة/1) الذى قد يكون 
الأقرب إلى الهيمنة على الحقل فى ذلك الجزء من الأدب الأنجلو-أمريكى الذى يقبل النظرية النقدية 
للفائدة أصلا؛ ولكن الشكل الكينزى يختلف كثيرًا عن الأشكال الأخوى عونت إن رعيدة الفعرة 
بمعرفة ما إذا كانت هناك أى قرابة أصلا بينها وبين الشكل الكينزى هى مسألة مزاج ليس إلا. 
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للسيولة("). ظاهريّاء لا يبدو هذا سوى مجرد تعديل. ومع ذلك» وفيما بعد» وحتى 
فى عمله /إزمعط1 613[1مه6» فإن كينز نفسه وبعض أتباعه الأصوليين؛: وبخاصة 
البو وو فون ال ا "© ذهبوا أبعد بكثير من ذلك باتجاه الفرضية القائلة إن نسذة 
هى مجرد مبلغ يُدفع للتغلب على نفور المرء من التخلى عن الأصل 0 سيولة 
(اقعرعامذ ؤه /رومعط) عنهدمين) وفرضية أن كمية النقود» مأخو ذه بالمقارنة مع كمية 
القوة! التمتلة هن المجاماكتتة كنى ‏ الجافل االوحيد الد رقا يشكل ساق اسن 
تحديد الفائدة2). إن الادخار الجارى ع210دة امعتكدبه والاستثمار الجارى أمء تنه 
1165261 ليس بوسعهما تحديد أى شىء لكونهما متساويين بالتعريف. بيد أن 
الادخار المخطط (عامة 2«ه) والاستثمار المخطط (عامة «ه) يحددان الدخل (الناتج 
الصافى الكلى) ولكن ليس الفائدة. ثم يتيع ذلك عدد من الألغاز المحيّرة التى يتنيح 
الوضع العجيب للكساد العميق7') بعض التدقيق لها. 


(*1) من المعتادء عند الصياغة الدقيقة, تقديم تفضيل السيولة هذا فى معادلة من الشكل: ,,لا) .1 ع 
)الذى يقارن المقدار المتاح من النقود (انظر الهامش رقم 8 أعلاه)- لقد وضعت لا 0 
للإشارة إلى أنها معطاة - مع “طلب' على النقود يحدده جزئيًا حجمٌ المعاملات؛ التنى يمثلها ل, 
وتحدده. فى جزئه الآخر » توقعات الناس حول السلوك المستقبلى لأسعار الفائدة المختلفة (دافع 
'المضاربة')» التى يمثلها 1. 

(55) حول محاججة البروفيسور ليرنر 6تتمناء انظر: ععمععاعتط انون" ,تسمتاع1001! معممر 
9 .م .1944 لإتقباطة[ ممعتاأعدمهمعظ ',لإعصمكلة لصه أدعمعنم] أه لزإروعط؟ عط لمه. وانتهز هذه 
الأركة !رصيو بهذه المقالة كتعقيب عام حول هذا المدى الكامل من القضمايا. 

(35) بين أمور أخرى: لاحظ أن الفائدة ينبغى حقًا أن تساوى أيضًا بين مزايا حيازة النقود والأصول 
امقر وهذا مثال آخر على طريفة كينز الريكاردية فى التفكير: فحقيقة أن معدل القالاة يحنت أن 
يكون هكذا بحيث يعوض المدخرين عن 'امتناعهم' الحدى - ولو أن معدل الفائدة لم يفعل ذلك؛ لما 
استطاع أن يكون كما هو عليه بالفعل- لا تكفى بوضوح لإثبات نظرية الفائدة القائمة على الامتناع. 
لاحظ أيضناء مثتل كل الأشياء الأخرىء أن كلتا الفرضيتين- نظرية الفائدة القائمة على السيولة ل 
تتمتع بها النقود /76013) ]0100-12 ونظرية الامتناع- يمكن جعله صحيحًا أساسًا بواسطة افتراض 
عدد كاف من 'العوامل المعطاة” 5+ مع ميزة إضافية تتيح بسهولة قصوى قلب الطاولة بوجه 
من يعترض على أساس أنه لا يفهم فرضيات المحاججة. انظرء فى هذا السياق: مه معمااء2 .لا 
05 للاعالاع1' ,لالامعط1 أدعمعام1 مغ دعطعوماممة تتماعممك/ا علتأممع الم ',وتعدرو5 .31 1] 
41 لتاتمبصطع ,5121515 علمرمومعظ. 

(57) نكتفى بمثال واحد: تعطى النظرية النقدية. إذا م حرفيّاء الاستنتاج الذى يفيد إن زيادة معينة فى 
التحفيز 706814ء0006ه1 أو الميل للا ستثمار: أو فى الميل لاستهلاكء؛ لا تزيد سوى التشغيل» ولكنها لا 
تميل لزيادة معدل الفائدة. والعكس واضح فى أى وضع دياو فكي كوضوهة مدل 
البروفيسور ساملسون ليس كاعتراض على المذهب الكينزى بل كجزء منه (انظر: ‏ .202/1085نا10 
9 .مء وقارن لعازعععناذ لك : زع أوكة[©) عط همه كعصوعع1 علخ ,ينظ 2ه ال 
152-3 .8م ,1937 ارمخ بقعت أعمدمممعظ *,مملكماء وم عام1 ) 
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-٠‏ تأثير الرسالة الكينزية 


من الممكن» بواسطة تلك الدوال أو الجداول الثلاثة» كتابة نظام من ثلاشة 


شروط توازنية (معادلات) ومتطابقة واحدة من شأنهاء فى ظل فرضيات ملائمة» 
ومع اعتبار كمية النقود كمعطاة تفرّض من الخارجء أن تحدد بصورة فريدة الفائدة 
والاستثمارء والادخار أو الاستهلاك؛ ويمكن توسيعها لتشمل أيضًا متغيرات أخرى 
مثل معدلات الأجر لدى كينزا""). ولكن ما أثار الإعجاب لم يكن هو هذه الترجمة 
الدقيقة والمجزأة لرسالة كينزء بل مجموعها اللامع كله. وبشكل خاصء فقد بدت 
هذه الرسالة» بصلتها بالادخار والفائدة والبطالة» كما لو أنها تكشف وجهة نظر 


جديدة 


للعملية الرأسمالية ليس فقطء كما رأينا من قبل» بالنسبة للجمهور العام 


و“الكتاب الانشقاقيين” 5ععم1] عط ده 115 بل أيضًا بالنسبة لأفضل العقول فى 
التحليل الاقتصادى المهنى- وهى وجهة نظر كانت جذابة بالنسبة للبعض بقدر ما 
كانت تبعث على النفور لدى البعض الآخر7”"). وقد خلق هذاء فى الحال تقريبَاء 


0 
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المتطابقة هى 1+ © 2 لا أو 1 > 5. وفى الحالة الأولى» يمكننا استعمال المعادلتين 1,لا) + -0) و1 
1 © -)ء وفى الحالة الثانية» المعادلتين 1,لا) © - 5) و 1 ,لا) 7 > 1). للمزيدء انظر مودغليانى 
ثهة1اع81001» المصدر السابق»ء ص 45. ولكن النظام؛ وبخاصة أى نظام موسعء ليس مسألة بسيطة 
كما قد يبدو الأمر للمراقب العادى. وهذا هو السبب الذى يفسر لماذاء رغم أننى لا أستطيع الدخول 
فى المشاكل المعنية» حاولت التزام جانب الحذر من خلال الكلمات “فى ظل فرضيات ملائمة”. ليس 
من الصعب أن نصوغ نظامًا يبدى عدم الانسجام 120025156600165 ويفشل فى تعريف توازن معين 
أو حتى توازنات عدة. ومن المهم أن نلاحظ هذا لأن مثل هذه الأنظمة غير التوازنية تلعب دورا ما 
فى المناقشة الكينزية: فبالنسبة للكينزيين» يمكن لهذه الأنظمة أن تكون وسيلة لإظهار أن الاقتتصادء 
من دون الإنفاق الحكومى (“السياسة المالية')؛ قد لا يقدر على بلوغ حالة توازنية معينة» وبخاصة 
توازن التشغيل الكامل. 

ولنلاحظ نقطة مهمة أخرى فى هذا السياق. فحينما نتحدث ليس عن استهلاك جار واستثمار جار بل 
عن استهلاك مخطط واستثمار مخططء يكون لدينا عندئذ شرط معين لاستقرار النظام مفاده إن 
مجموع الميل الحدى للاستهلاك والميل الحدى للاستثمار- الميل الحدى للإنفاق- أقل من الوحدة. 
فإذا كان مجموع هذا الميل يساوى أو يزيد على الوحدة؛ فإن النظام سيكون محددًا اعستصتععل 
حتى فى هذه الحالة ولكنه سوف “ينفجر” بدلا من أن يتقارب نحو التوازن عند انتقاله عط 
64 . وهناء فثمة كتاب عدة يميلون للمحاججة كما لو أن شرط الاستقرار هذا يمكن اس تعماله 
“لإثبات” أن الميل للإنفاق أقل من الوحدة بالفعل ذلك لأن النظام الاقتصادىء فى الواقع الرأسمالى» 
لا ينفجر كما يقولون. إن هذه المحاججة غير مقبولة قط لأسباب منطقية» أذكرٌ منها سببًا واحدًا فقط: 
فقد يكون نظام نظرى قصير الأمد انفجاريًا بينما لا يكون كذلك النظام المناظر طويل الأمدء وإن 
نظامًا نظريًا طويل الأمد قد يكون انفجاريًا فى حين أن الواقع المناظر لا يكون كذلك. 

يتعذر وصف انقسام المهنة بطريقة واحدة بالنسبة لجميع الأقطار: فالانقسام لم يكن سوى تموج على 
سطح الماء فى بعض الأفطار. ولكنه ذهب بعيدًا إلى العمق فى إنجلترا والولايات المتحدة» حيث- 
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متاخا كان ملاتمنًا بصورة مكالية لإحذاث ضواع تافل بالحفاس: < وهو يشبة فى 
ذلك؛. من حيث المبدأء الجو الذى خلقه ريكاردو عام 7 ولكنه كان أكثر من 
ذلك بسبب الزيادة الضخمة فى عدد الاقتصاديين المهنيين. وكل ما يمكننا فعله فى 
هذا الموجز هو أن نورد المهام الثلاث التى بوشر بها والتى تفسر معًا سيل الأدب 
الكينزى إلى هذا الحد أو ذاك الذى يمّيز العقد الذى تلا عام .١575‏ 
لقد نبعت المهمة الأولى؛ طبعاء من الحاجة التى شعر بها كل اقتصادى 
تقريًا لمعرفة وتحديد كيف يكون موقفه من رسالة معينة لم يكن بوسع أحد 
تجاهلها. لقد مضى معظم العمل المهنى على النحو المعتاد ولم يتأثر بتلك الرسالة 
إلا قليلاً. وَلكُن بالنسية لكل المنظرينء الاقتصادييق العامنية» والباحثين فى حقول 
النقود والصيرفة والدورات الاقتصادية» فإن تلك الحاجة لم يكن بالإمكان تلبيتها إلآً 
بالتحليل الجهيد 0 لكريم وإذ يتعذر علينا أن نغطى بصورة مرضية كل 
الأدب من هذا النوع7"') فإننا نكتفى بالإشارة إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى هى أن 
الرسالة قد ولت رد فعل كانء بحد ذاته وبشكل تلقائى» إنجازًا يشكل الاعتراف 
الصريح به أعظم إطراء لذكرى اللورد كينز وأعظم إنصاف له. ولم يكن الإنجاز 
التحليلى لكينز هو الذى فعل ذلك؛ كما أنه لا يعود إلى ما أثاره هذا الإنجاز 
التحليلى من جاذبية بالنسبة للقضايا العملية. فكما هو الحال بالنسبة لريكاردوء فإن 
امتزاج العمل الفكرى - حقا أو ظًا - مع قضايا العصر الساخنة هو الذى خلق فى 
حقلنا ما كان يتعذر على العمل تحقيقه من تلقاء نفسه. فعيوب عمل كينز الفكقرى 
ذاتها والاعتراضات ذاتها التى يمكن إثارتها ضد إجاباته العملية ساهمت فى خلق 


حبرزت ظاهرة معينة فرضت نفسها بصورة ملائمة تستحق الملاحظة. فقد سحر المذهب الكينزى 
المنظرين الشباب أساسًا بينما كانت غالبية المنظرين الكبار فى السن معادين له بهذه الدرجة أو تلك 
من القوة. إن جانيًا من هذا الواقء ع واضح جدا بحيث ليس من داع للوقوف عنده إضافة إلى أنه قد 
جرى التشديد عليه فى أغلب الأحوال: لمن الصبحيح؛ »؛ طبعاء » أن جزءا من المقاومة التى يلقاها كل 
ب ا ا شرايين. ولكن ثمة جانب آخر. فالعالم العجوز أو حتسى 
الناضج قد لا يكون ضحية فق بل قد يستفيد من عادات الفكير التى بناها عمله السابق. ا 
هنا الفهم الأعمق للأشياء الذى لا يكتسب إلا بعمل عقود من السنين: فبمعزل عن هذاء وعن 
الاختلاف فى الموقف من السياسة” 0011 الناشئ عن ذلكء» فثمة شىء ما من قبيل الخبرة فى 
التحليل. وهذا العنصرء. فى حقل كعلم الاقتصاد الذى غالبًا ما يكون التعليم فيه معييًا والذى لا تكقون 
فيه معرفة العلماء الشباب كافية فى الغالب بكل بساطة؛ أهم بكثير مما هو فى علم الطبيعة حيث 
يكون التعليم فعالاً على الدوام؛ رغم أنه قد لا يبعث على البهجة. 
(54) يجد القارئ مثالا على ذلك الأدب فى العمل :220201215 ماع32 +11, الذى نشره وكتب مقدمته س. 
إى. هاريس 112515 .13 .5 41417١ء‏ رغم أن العمل مكتوب “لصالح' كينز بقوة. 
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النجاح المذهل وفى توسيع السجال بحيث يمتد إلى كل الحقل الذى يشمل التوصيات 
وقضايا المنهج المنطقية البحتة. والحقيقة الثانية هى الطابع المتراكم للنجاح من هذا 
النوع والذى يمكن توضيحه بأفضل ما يمكن من خلال التعليم. فكل عمل ناجح. 
هام علميّاء يتعين إدراجه فى المقررات المدرسية ضمن الموضوع المناسب له. 
ولكن المعلم» ما أن يكتشف إن تلاميذه يهتمون بموضوع ما بمعزل عن تدريسه هو 
أو أن يتأكد من أنهم صاروا ملمّين به قبل سماعهم محاضراته هوء فإنه سوف 
يكتشف أيضنًا المزايا التدريسية التى تتراكم من الإشارة إلى هكذا معرفة سابقة 
والبناء عليها؛ كما أنه سيتعامل مع مثل هذا العمل. بغض النظر عن وجهات نظره: 
على نحو ودع يها كان سدل لوا أن العمل ريض على عر زاياه الخاصة به فقط. 
وهكذاء وكما هو الحال فى الصيرفة والتأمين» فإن النمو يحفز المزيد من النمو 
بمجرد تزايد الاحتياطات وأن النجاح يدفع لمزيد من النجاح. 


و المهمة الثانية التى طرحها العمل بدمعط1 6656221 هى التطوير» 58 5 
اللقدق أى الداع زفي لحتل اللسترى أن الؤكانعن:: تين كور وق النقاظ القد كيك 
وتشمل هذه النقاط المفهوم الكينزى لتوازن البطالة» قضية نظرية الفائدة “*القائمة 
على السيولة التى تتمتع بها النقود' 6وعنع)ه1 4ه تزنمعط عاه-ممه مقابل ثلك التى 
تقوم على “الرصيد المعّد للإقراض' 6وعنء ]مآ 4ه تززنمعط؛ لسدة-صدماء قضية مبدأ 
النظرية الجمعية ع«اندعععع2 4ه وامأعمقام نرمعط) (نظرية الاقتصاد الكلى)؛» قضية 
العلاقة بين الأجور النقدية والحقيقية» وقضايا أخرى كثيزة خلقفت كلها “آدابَا 
خاصة” تحمل طابعها الخاص بها. ولكن يكفينا مثال واحد وهو العمل الذى كان 
وما يزال يُقدّم حول دالة الاستهلاك. فلا يستطيع أى منظرء إن كان جديرًا بهذا 
اللقب؛ أن يقبل كعبارة دقيقة 6«وممعامة 206,ره الفرضية التى تربط الإنفاق على 


)7١(‏ بقدر تعلق الأمر بالآثار على محتوى نظرية معينة؛ ينبغى أن نلاحظ أن الانتقاد أو الإحكام أو حتى 
التبرير تعنى الشىء نفسه إلى حد بعيد. فبمعزل عن نية الباحث؛ فإن عمله يتغير بالتدريج إلى أ 
تصبح المعانى الأصلية باطلة فى آخر الأمر. ولكن هذا الأمر ليس كذلك بالنسبة لشهرة عمل ما أو 
المنزلة التى سيحتلها أخيرًا فى تاريخ علم ما. فموقف الباحث أو أحكامه القيمية أهم بكثير هنا حتسى 
بالنسبة لوجهة نظر المنظرين المستقبليين بل إنهاء طبعاء أهم بالنسبة لوجهة النظر المستقبلية للمهنة 
وجمهور القراء. فمن السهلء؛ مثلاء تأليف قائمة من المحاججات (كلها صحيحة)؛ من كتابات هيكس» 
ولانجه عققمكء ومودغليانى أصدذاع 28/1001 وساملسون 5350061502» مثلاء التى إن وقعت فى أيدى 
كتاب أقل ودًا من هؤلاء» لشكلت انثقادًا مدمرًا . ولكنهم لم ينووا الإيذاء. أما فى حالة كينزء فقد 
اجتمع الاستحقاق والحظ لإضعاف شفرات النقد لدى البعض ممن كانوا أكثر قدرة على الإيذاء- 
قارن موقف مارشال من ريكاردو. 
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الاستهلاك(معبرًا عنه من خلال وحدات-أجر) بالدخل فحسب (معبّرًا من خلال 
وحدات-أجر). وما لا يمكن قبوله حتى أكثر هو الصفة الكينزية المميّزة لهذه الدالة 
(41 / 00: انظر الهامش ,.1١‏ أعلاه) كصفة صحيحة بصورة عامة. وعليه» فنحن 
نملك هنا مقاربة معينة. ولكن ما مدى دقة هذه المقاربة» وبشكل خاصء: كم من 
الضرورى بالضبط أن نضيف مقدار معينا «د»؛ + بالنسبة لتحولات الدالة عبر 
الزمن؟ وما مدى خطورة الخطأ الذى نرتكبه حينما نقضى بأن الدالة خطية؟ أي ألا 
ينبغى أن نتساهل ونسلم بوجود متغيرات مستقلة أخرى غير الدخل- مشل مقدار 
الأصول أوء على الأقلء. الأصول السائلة التى قد يمتلكها الأفراد من قبل؟ إن كل 
هذه الأسئلة هى أسئلة نظرية تنبغى الإجابة عليها فى المقام الأول على أساس 
معذك الدالة وعلى أساس انسجامها مع العلاقات الأخرى التى نقصد القبول 
بها على نفس المستوى من المحاججة. ولكن من الواضح أن هذه الأسئلة لها جانب 
وقائعى فى غاية الأهمية. وليس من الغريبء بل مما يستحق التهنثة» إن 'دزينة: 
دستة" أو نحو ذلك» من علماء القياس الاقتصادى قد كرسوا ويكرسون اهتمامهم 
لها. 

أما المهمة الثالثة» فتنبع من ضرورة “دينمة” النظام الكينزى أما وفقًا 
للخطوط التى أوحى بها كينز نفسه أو وفقا لخطوط أخرى. وقد أصبحت هذه 
الضرورة واضحة بمجرد أن بدأ الناس “بتشغيل” النظام الكينزى بصورة جدية. 
ذلك لأنه. كما سبق أن رأيناء حتى مجرد قضية استقرار نظام ستاتيكى معين إنما 


)2١(‏ يعود مفهوم استقلال 3010201 دالة أو معادلة ما إلى البروفسور فريش 11507. ففى نظام 
العلاقات (الرياضية أو غير الرياضية) التى يُعتفد أنها تسرى أنيًا ضمن إطار معطى من البيانات: 
يمكن أن تسرى بضع علاقات بشكل فردى وذلك فقط إذا كانت تسرى العلاقات الأخرى وريما 
أيضنا إذا لم يتغير إطار البيانات المعطى؛ ولكن هناك علاقات أخرى تحتفظ بصحتها الفردية حتى 
إذا لم تسر بعض العلاقات الأخرى (وضمن إطار آخر من البيانات). إن هذه العلاقات الأخيرة 
نسميها 'مستقلة' (أو تلقائية) 20]000:00105: رغم أننا نستعمل هذا المصطلح بمعانى أخرى (كما فى 
6211 0]000100115اج* - الاستثمار المستقل أو التلقائى). وهذه الصفة ليست مطلقة: إذ يمكن 
أن تتأثر علاقة معينة إلى هذا الحد أو ذاك بفشل ما فى العلاقات الأخرى. وعليه. فمن الأفضل أن 
نتحدث عن درجة أكثر أو أقل من 20100010. وتشكل مقالة فريش (التى لم تنشرء بقدر ما أعلم) 
واحدة من أهم المساهمات فى المنطق البحت للنظرية الحديثة فى وقتنا الحاضر. [ فى رده على 
سوال للناشرء أشار البروفيسور فريش إلى أن فكرة استقلال إمزهدصم)داه دالة أو معادلة مايتم 
توضيحها كثير! فى العديد من محاضراته المنسوخة فى النرويج وأنهاء فى شكل مطبوع.؛ ترد 
بإيجاز فقط فى المقالة: 02ل ,الع لتحع8] عامرمممعظ جو ترعصرمخ *م[و له 501015 ده أكقناء عع 12 
48. 
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تقود إلى العوامل الديناميكية. ولكن إضافة إلى ذلك؛» فقد شرع كينزيون كثر 
بتضمين نماذجهم “عوامل الدينمة” المعتادة 26:5اددهنزك» وبخاصة فترات الإبطاء. 
وكأمثلة على ذلك» أشيرٌ إلى نموذج البروفيسور سميثيز'") ومن ثم مرة أخرى. 
إلى معادلة هائسن-ساملسون التى مرت بنا من قبل. وهكذا فإن تحليل التوازن؛ 
الكينزى؛ قد أخلى مكانه تدريجيًا إلى “تحليل العملية” الكينزى وإن تحليل العملية 
الكيازى هذا يميل حاليًا للاندماج بالديناميكا الكلية الأقدم والأوسع التى ألقينا نظرة 
عليها. وهناء وبعد طول انتظارء نكون قد أدركنا النقطة التى يمكن من عندها 
تعريف وتحديد موضع الأهمية التاريخية للمساهمة التحليلية البحتة لكينز فى علم 
الاقتصاد. ولأهمية هذا الأمر ولعدم سهولة تحقيقه بسبب عرضنا الموجزء فإننا 
نلفت نظر القارئ إلى الموجز التالى. 


إن نظام كينز هو نظام ستاتيكى أساساء بقدر تعلق الأمر بجوهره الدقيق. 
وقد كانت هذه النظرية الستاتيكية كافية للأغراض الأهم لدى كينز؛ وبخاصة لمذهبه 
المتعلق بتوازن البطالة «ستطناتناوء ؛معدملزهامصعء0من. ومع ذلك؛ فقد غمسرت 
الديناميكا الكلية عمل كينز وذلك؛ جزئيّاء لأنه كان من المحتم على كينز أن يضيف 
العوامل الديناميكية إلى ذلك الجوهرء ولأن عمله» جزئيّاء اصطدم بوضع فى حقل 
النظرية البحتة كان يهيمن فيه الاهتمام الجديد بالديناميكا الكلية (بصورة مستقلة عن 
كينز). ولكن بسبب المكانة التى احتلها عمل كينز فى فكر المهنة» فإنه لم ينغمر 
بالديناميكا الكلية فحسب, بل إنه ساعد بدوره على صياغة وتشجيع هذا الأخير- 


(؟/) لإممناصول ب8عأكاء007ع8 ”,وزو زلهسة مستتط نا سوط لمة كأكلالهمخ ذوعءم22' ,دعا تصرك باكيم 
.42 .. سبق أن أوضحنا أن معظم الكينزيين (أو الكتاب الذين استعملو! الجهاز الكينزى أو جهان! 
مماثلا) قد ادخلوا الادخارات والاستتثمارات المخططعة مه 5251085 (عاضة عع 01) لعمصدام 
5 وذلك لكى يكونوا قادرين على جعل التساوى بين الادخارات والاستثمارات شرطا 
توازنيًا بدلا من التطابق فى حالة الادخارات والاستثمارات المتحققة بالفعل. وهذا يتوافق مع موقف 
كينز لأن من المؤكد أنه شدّد على الفجوة بين قرارات الادخار والاستثمار بقوة كافية. كما أن هذا 
بحد ذاته لا يعنى الخروج من حدود الستاتيكا الكينزية. ولكنه يعني ذلك بمجرد أن نربط الادخارات 
والاستثمارات بشكل صريح بكمية معينة سابقة» كدخل الأمس مثلا. وهكذا ننقاد بسهولة» وإن ليس 
بحكم الضرورة المنطقية؛ بعيدًا ليسٍ فقط عن الستاتيكا الكينزية بل أيضنا عن البنية الكينزية ككل. 
خذ مفهوم الادخارات العاطلة؛ مثلا 5271285 +141. يتصور الأفراد العاديون أحيانا أن المحاججة 
الكينزية تتضمن أنه يجب أن تكون هناك» فى مكان ما من الاقتصادء ادخارات عاطلة بمعنى إنها 
غير مستثمرة. ولكن هذه الفكرة لا معنى لها فى إطار المحاججة الكينزية. ومع ذلك» فهى تكتسب 
المعنى حالا حينما ندخل فترات الإبطاء. كما أنه ليس من الصعب أن نبين إلى أين يقودنا إدخال هذه 
الفترات؛ إن كانت تقودنا بعيذا عن كينز: فهى تحملنا باتجاه روبرسستون 1006:5008 ولوندبيرغ 
0لا . 
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الذى كان يلائمه نموذج كينز بشكل خاص لبساطته. وهكذا فقد أصاب هيكس 
بوضوح حينما قال'؛إن العمل 1ع الا0اصصاظ 01 لإتمعط]1 لمرومع0... ليس بداية أو 
نهاية الاقتصاد الديناميكى7"". ولكن من الصحيح أيضاء دون قصد من كينز 
وربما بالضد من إرادتها”")» إن عمله قَتَمَ دافعًا هائلاً للاقتصاد الديناميكى- فكل 
العمل تقريبًا فى الديناميك الكلى يبدأ الآن من شكل “مديمّن' معين لنموذجه. وهذا 
هو الجدير بالتشديد فى تاريخ للتحليل7”". أما توصيات كينز المتعلقة بالسياسة 
لاعأادم - التى كانت مرتبطة بزمانها- ومذاهب كينز المحددة بصورة متميزة- 
التى بدأت بفقد معقلها بالفعل- فيمكن أن تكون أكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الفقر 
الافتصادى. 

[تتوقف المخطوطة عند هذه النقطة؛ ثمة ملاحظات موجزة كان قسم منها 
مكتوبًا باليد: "يجب إضافة نقاط أخرى... الاقتصاد الكلى بحاجة لجهاز جديد من 
المفاهيم... موضوعات عامة جديدة... المضاعف... المعجل..."] 


(0/9) “159 .م,1937 لتروم ب17168 5002017 ' "وعزوكة[0)" عط مضه كعمبزع >1 .311 

(74) “انس كل ما يتعلق بالفترات” هكذا قال كينز ذات يوم لأحد التلاميد. 

(25) يمثل عمل ليود أ. ميتسلر: ' 04 لاع لاع 1 '.وعاع0) جرمامع حم[ لو وازائطة)ك لصم عسستولح عرزد 
1941 أكناعداك ,ع5 52 عأسمدمع8 مثالا ممتعًا على نموذج ديناميكى كلى حول دورات 
المخزون؛ يستفيد من دالة الاستهلاك لدى كيئز ويوضح بالتالى ما كنت أحاول إيضاحه. 
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قائمة الكتب المقتطف منها كثيراً 


إن القائمة التالية هى قائمة غير كاملة قط بالنسبة للكتب المقتطف منها فى 
هذا الكتاب (تاريخ التحليل الاقتصادى). بل إنها لا تمثل حتى الكتب التى أقتطف 
منها مرات عديدة. فهى تقتصر على الكتب التى أقتطف منها بصورة متكررة أو 
الكتب التى تكون طبعتها المستعملة طبعة هامة وحيث لا يتم إعطاء معلومات 
محددة عنها فى كل مرة يجرى الاستشهاد بالكتاب. 

.8 ,11005م مآ ,كاك 1نتمصمع8 206 ذزونزاهمث لمعتأقسمعط )542 .22 .0 .ج] ,موزلم 


.(لالهض]) معدذة ,[.015؟ 6 ,مناه.آ)] 62+ 510111012 ,ققصامط1 أضته5 ,كهقأناوم 
00 1211 ةط 1[ 


01 لإلمادا [دعنلن) ل تاوعتعام[1 مه أماتمده ,./ا مععسط لمعه 7مسطم8 
مأقلقتمعة] ,[1890 .كمقنا طائتأعمظ :1884 .لع سممنع0 156 ] تتتمعط] عتسمومعي 
3 بكإتتملا برعلا 


1889 .0ع تتمصطناء0 )15] لقانم 0 عللأزووط عط ,./ا مععنا8 باتع سدم 
بأتولا عاط امترمعخا [1891 .قصدن طاوتاعمظآ1 


هذ :كعتتطمممع8 01 غ011 /الصناه0 لمعنامسعطدك8 عط .[آ .ى ,لإعاسمم 
4 ,01010 ,رعس لاهع:1' 120000 


لإأنسعا! ل«إسمممعظ لوعنناهط 2ه دع امزعصلءط وسلتلمقعآ عمرود ...5 .ل ,وعمعلون 
4 نهآ ,لعلصناميد8 


هعلاط اذا 200 صملاع يلمع 0 معترمعط] عط كه نمغ1115 ل يمتصلظ ممصمو 
.له 30 ,[1893] 1848 0غ 1776 100 لإلتمصمعظ لامعننامط لاوتاعمظ عط 
4 010024 مآ ,8 تلم طناك :1917 


[1755] لممعرعع 01712610 كال هه 18 ناك تفذق ,[لتقطع11 ,مم[نموك] 
١‏ تأده ,'جالوطع حلملا لتو ضول] 10 لعامترمعج] 


ذث :له لأناعم015 ) عنادت[اوممدهك8 1ه معط عط ,وعسمنوممط لمم لظ ,متلمعط سمط 
105 1طمة0) .عله طاة [1933] عطة/؟. 1ه نصمعط]1 عط 1ه ممعم امع مم1 
.6 ...1/1355 


عط 01 دعام أعملظ لدع تاتسعطنة]8 عط ماصز وعطعممعوهة]1 ,متاسناعتة بأمصضسمه 
اعنص مهلم لام .كصهن طكتاعمط : 1838 ,.لع طعمعءة )15 ] طغلدعء؟]] 2ه برمعط]1 
7 011لا بناع]8 (1897 ,زمعة8 .1 


(.7015 50) لم دالسمصدعه ‏ أل اأمقتلفز لوعتومماء ممت 5 ,نعط بللمغوية6 
.1803-16 ةنا 


لطة عتلة'؟ عه لإتتمعط1 عط ص كنم قمع ندع م1 لأدع0ةسمستعطتمة ,متكا ,تعطواط 
.6 بللع 830 عام [1892] ومو ارط 


,لهل20مآ .[هقاتمةن0) 0 تتمعط!' عتباط عط] ,عت بطاعضلع م2 اع بره 
5 بقولدم.] ,[1931 .لع طاكتلعندة5 156 ] مسكتلنموءمع1/1ة ,"1 لاط تعطعياعع1] 


لفأمعمةلسصلظط عدره5 مغمز لإتأناومآ مث تأمائمهن) لصهة عتطلةكا .1 .ل ,.كئاء111 
.9 ,01010 الاتمعط'!' عأستمصمء8 01 دوع اماع معط 


معان متعمةط] ععصقما له لإعمع تيان مز كدمتادع تادعم كما ,لإع[امماك5 .13/7 ,ماعل 
4 ,تن0لدم.آ بلأعندععءه7 .8.5 (8 .لمخنصا طتلاية .لع ,[1862-82 


.م16 ,.له 200 [1871] لامممومعظ8 أوعنات[هط 5ه تتمعط1” عط" ,لإعلاصماك 178١.‏ ,دمموعل 
.1879 بتهلطمآ بلعع هلم له 


.3 ,2002مآ ,لإطموعع 810 ده ولإددوط ,ل تتملإصدك84 صطهل ,كعصزعي]1 


لطة أدعتاعامآ بأامعصيزهامصة كه بتمعط1 امتعدع0 عط ,لنمتزمملةا صطهل ,وعم وع سر 
.6 052007آ ,لإعم هك 


لإتقاعمه]8 . 1923 ,متملع لإتقاعده]8 ده اأعم1 ث ,310(مة1/ة مطامل ,كعمباعكا 
4 بعاتملا بجع]ة ( عنتوطة 04 .لع تنوك تعمل ) مترماع خا 


أه للامعط' عط , 1 .1ه70) لإعممكلطا ده مكدع ل ,لكطلإصمكلة مطوك ,كعمزع ا 
1930 ,مآ (لاعمه81 4ه نتتمعط"!' لعتاممة عط! ,11 .1أه/ : لإعدملطا 


م معزلا ه طغتلرج لعنعلأكمه© ,لإمامصوع لمعاتاوط 5ه دع[مأتعصلط .خآ .1 ,وباتطالة ا 
1820 ,052002آ ,هنوع تاممة ‏ لمعنعوءط عزعط 1 


1938-42 بولا بتع[ روعء 211 01 1013 ع1" ,. 17لا تتنتطارك باعع 8121 
.1898 ,صوكمم.آ ,لع طن4 [1890] دعتسمدمع8 5ه دعامتاعسةط بلعذاخ ,للقطئتة8/1 
الالتمجوع8 لدع ناتاه 1ه عناو اتن له ,تمك تتم اط 


امتاعصظ لمصتعتءه ,[1867] ممتاأعسلوء2 أكتلة اام 00 ]0 5وعءع220 عط!' , 1 .01لا 
لصو 8/4002 نزط .قطة1 


أوعم82 زط .له مقصعء© طناك ما عستليمععة لع تامصة لصه .لاع" روصذاء حم 
مدع 1ط ةملعمل 


6 .00 ك2 تترمعك1 .11 دع تقطن 
[1885] مملنهاناء0) آه ووععمعط عط" 21 .701 
[1894] عامط/اآ 2 35 ممناعنلمءط آه ووعءعه0 عط1 1701.111 


تع .11 وواتقط© ,معمع01) ,تتقطوعغم7] نزط .كقمةها 111 لمث 11 .15مما 
.9 .00 عي 
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200ه0.,آ ,.له 156 120201207 لدع اناه 01 كا لعدرع 851 ,وعصية[ ,34111 
2001مآ ,لإطمدموه تأطمنيخ بتتقبةك قطن[ ,3111 


تتعط1 آه عدممة طغلد لالتمهمع8 لدع6نأه2 06 كعاماعسلرط بتتمنك صطول ,.11ؤك3 
طاتد :1871 .50 .طغ7 [1848] لإلامه50هأنطط لم50 ما مممندء آمهم 
.9 ,5002مآ ,رع [طدة .1 .لا رزو بره 


1896-7 , 21158116[ ,عنال نا أاهم عتطمدمعء ' وترا0ت ,ملع 116 بمامنوم 


بقلعة ,[1906 .لعصوزاةا1] 10 لامم عتسمممعةء 'ل اعنصداخ ,ملع15زم؟ بماميوم 
.10092 


[1817] ممتنمهجة1 امه مومع امعننامم 01 ذ5عأمأعسصلصط عط ,اند ,ملموءزجم 
1912 لمملا اوع]8 لمة مملرمر] ,.0ء لاكة1طااآ 5 'للولطلايت؟8 ,1821 .0ه .360 
7 لعا نرمع1 


10 اكه[ ططهل حرم لاأمعط1 انلعنن لمة لإتماعده]3 اه نزدهغ15] روعء مقط بأوزجع 
1940 مما '7ع21 ,[1938 .لع طعمعءظ غ15] نوو اوعومرط 


وله لزه.,] 001611010 أعه 1زم ببس]1 01 5ع تناه تمع5 عط 1 رموه ,وممممتطه 1 


[1854 .لع سمه غأ15] 'اتامصمعظ امعناتاوط كه دع امتعسترط ,مه 181111 بتعطعوه ع 
بكارملا بجعلر 


مع1108طصنةن) ,ؤزونز[همة عتمطمومع8 01 2021085نام الإممطكصة اتلد ,رهد [عناوك 
1047 


00101 عط] نه : بإسمرمصوع8 لوم زاوم ع5لاهع11 لى ,ع نم82 موعل ,لإوك 
[1803 له طعمصعظ )15] طغلدء/13 01 02ل مط ناكم .له ع1[ مغ نط نوز 
,80502 ,وعكسلوط .1 .0 بوط بلع اعصووط نك مروت .كموى 


انه لا ع1 رو تمتمممع18 0[ 55585 الث .خآ سزيحل8 بمممئ زاء5 


4 ) معنن [0م-مع تسمممعه ولنتدموة وععأه أإطزه .0 ,111813 ,05هتلتقنا6 نز عتم مررع 5 
-18501 ,8420110 ,( .كام 


لم0 ضمع2 أدع نامس 0 ععدعاء5 عط كه عمناأن0 صخ ,سمتلل11] بدددم]ظ بتمادعد 
.8 0005مآ بأمتتوع 1 ىء تستمومع3] 01 لإكقطط 1.1 ,[1836] 


01 طغلدء11 عط ؤه 55 200 عتناله]! عط مم[ لإكتناوص1 مخ ,سمخ ,طاتصد 
بنلء طاة فط 01 غهرة؟ سحن مقصصممت) ستسلظ برط للع ,[1776] كمم ولح 
01لا اللع]1 ,لووط امآ مرعله1/10 


[إن الإشار ة فى كل هذا الكتاب هى إلى طبعة '(81:طئ.آ 2400612 باسثتثناء 
الجزء الثانى » الفصل الثالث ؛ القسم ؛ ج » فى حين إن الإحالات المقترنة 
بالصفحات هى إلى طبعة ,1رمت7ة تاعلط مضه 005ممآ ,لإتموطان] 5 'مممابمم2 
7 لع لتنامع ,1910]. 
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41 بعرملا بجع!! ,وعاتمعط1 ممغناطتأعاولدطآ ممه ممع لم20 ,.[ عوعمع0 ,رعاعاات 


أن دعامتعصلءط تامعطمماء1<29 أسالماتوه0 6ه بوضمعط1 عط1' .24 [أصوط ,لإمععد5ه 
1942 كول بوع[ظا ,لإحسوممعظ اوع او مامد 81 


111 ع 5/11 .معو أعل أمماعاهلهه تاكتطتمهصمعء8 ,مأع1ه10) ,220مع12اع2 1 
7 ,2مع8010 


تعموط عط آه هاعة56 لمة عتتصداط عط مامذ لالتناوصط مث ,لإتمعآط بممغامعمط1 
لامعا دعتستمصمع 8‏ آه مععطئآ ,[1802] متفاتظ امع 1ه اتلعن 
.9 ,0005آ 


نما 06 عمنة)5 عطا كه لطه وععلوط أو لازماول له بطاعتمصطدعل8 لصة عأامه1 
مه طغتبت لقماعتنه صو لعع2000مة: [1838-57 ,.كاه؟ 6] 1856 0غ 1792 جمدم 
8 1ه ل نوع[ ,لإتمعء01 .1 .'1' نال .11100 


كل ممأناطتندتل ه12 أء مم قمعم ه12 عناد كمم لزع اع8] ' ,[وعناوعة[ غخء06ظ] ,أمع11 ] 
آه/ ,1770 : 12 لطة 11 .كآهم؟ ,1769 ,معلاماك يال دعأ عمسعطمط 'روعددعطن1 
1 


[وقد أعيد نشر هذا العمل فى 765ناء0 (مؤلفات تورغو) التى نشرها دوبون دى 
نومور عام 0 » المجلد الخامس ٠‏ باريس.] 


2 بجع[ ,علهع1 [همملدممعاصآ آه معترمعط!' عط ص ععتلب50 ,طمعة[ ,تعصللا 
.137 


عووعطءكء ها عل عترمعط1' ) عتنام عداو أامم عتسامهمءءة 'ل كامعممعاط ,ممعا ,كورلة11 
.6 ,322 15لقآ لمة كأمةط , .له غ5 [1874-7] ( علقاءه5 


ها عل د5عتندوعط1) ععوتاومة عتوتاتامم عتطمصهمءة '0 دعلناظ ,صمعاط ,5م111 
6 ,6تنتتةكناهآ لصة كنعو [1898] ( علدزعه5 عودعطعة 15 عل مملاعن100م 


13[ عل «ممععدمع 12 عل عتتمعط1 ) علداعمهة عتستمدمعة 'ل 5عل0ن8 ,صمع] ,كهعلة 11 
.6 بعممذكناهآ لمة مقوط [1896] (علوم1ء50 عووعطء1] 


-1901 ملع طكتلء5 أذ1] لإمامصوع5 لوعءتاه2 مه وعتتاءعا ,امك ,[اعيلء 1لا 
ب0لممآ ,خستطط0] أعمماا با اما طغات .له ,.كمقن امتاعصمط ,[1906 
19234 
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المؤلف فى سطور: 


قدُمَ الاقتصادى وعالم الاجتماع النمساوى جوزيف شومبيتر ١90.-١/8875‏ 
عددا من المساهمات المهمة بالنسبة لفكر القرن العشرين. فأنه تقد ماركس وكينزء 
وطور أفكارا متقدمة لتأمل الدورات الاقتصادية والمؤسسات السياسية والعمليات 
الاجتماعية فى العالم الحديث. ويُعْد عمله 'نظرية التنمية الاققصادية والدورات 
الاقتصادية" أحد أهم دراساته الاقتصادية. أما عمله 'الرأسمالية» الاشتراكية 
والديمقراطية"؛ فهو بحث متعمق حول طبيعة ومستققبل الرأسمالية وعلاقتها 
بالاشتراكية والديمقراطية [وهو عمل مُعَرَّب]. ولكن كتابه "تاريخ التحليل 
الاقتصادى" يبقى عملا لا يضاهى فى حقل التحليل الاقتصادى 507 


المترجم فى سطور: 
حسن عبد الله بدر 


نال د. حسن عبد الله بدر شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد من معهد الاقتصاد 
فى موسكو عام 185 ١‏ وشهادتى الماجستير والبكالوريوس فى الاقتصاد من 
جامعة بغداد عامي915١‏ و 197/7. وقد عمل د. حسن بدر مدرسا للاقتصاد فى 
جامعة الموصل وجامعة عدن وجامعة طرابلسء وقام بترجمة ومراجعة عدد من 
المقالات الاقتصادية من الإنجليزية إلى العربية» كما إن له أعمالا ومقالات تدور 
حول أثر الاستثمار على النمو الاقتصادى فى العراق. 
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عصام المخفاجى 


د. عصام الخفاجى كاتب وأستاذ جامعى مختص بالعلوم الاجتماعية:؛ درس 
لسنوات عدة قضايا العولمة والتطور الاقتصادى والاجتماعى فى العالم الثالث؛: 
ونظريات الدولة» فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط فى جامعة أمستردام ونيويورك. 
وإلى جانب التدريسء» عمل الخفاجى فى مجالات عدة؛ ومنها العمل كمستشار للبنك 
الدولى فى واشنطن. صدرت له ثلاثة مؤلفات بالعربية؛ وعشرات الأبحاث 
والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد تُرجم عدد من أعماله المكتوبة 
بالعربية إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفارسية» كما أنه قام بترجمة كتسب عن 
الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. فى مايو ٠٠١5‏ صدر له بالإنجليزية كتاب 
بعنوان "مسارات الحداثة فى أوروبا والشرق الأوسط: ولادات عسيرة"؛ لندن» 
دار كاتكللةظ 8 .1. 
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تقصد بتعبير تاريخ التخليل الاقتصادى' تاريخ الجهود الفكردة التى يذلها 
الإنسان لفهم الظواهر الاقتصادية أو - وهو ما يعنى الشىء نفسه - تاريخ الجوانب 
التحليلية أو العلمية من الفكر الاقتصادى. ويصف الجزء الثانى من هذا الكتاب 
تاريخ تلك الجهود؛ وذلك من البدايات المبكرة التى يمكن إدراكهاء وحتى آخر عقدين 
أو ثلاثة من القرن الثامن عشر. ويغطى الجزء الثالث الفترة التى يمكن نعتها بفترة 
'الكلاسيك' الإنجليز» وحتى بداية سبعينيات القرن التاسع عشر تقريبًا. ويقدم 
الجزء الرابع كشفًا بمصير الاقتصاد التحليلى أو العلمى منذ نهاية الفترة الكلاسيكية 
وحتى الحرب العالمية الأولى. تشكل هذه الأجزاء الثلاثة الكتلة الأساسية للكتاي 
والتحت الؤارد فية. أما الجر الخاسس فهو محرد مسودة للتطوزات المعاضيرة, 
ويقدف إلى مساعدة القارئ على إدراك صلة الحهود المعاصرة بالجهود الماضية. 


اللوحة لبولياكوف ٠‏ تصميم الغزاف عمرو الكفراوى 


